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کتاب الصلاة ٦‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


باب صلاةۃ المریض 
(إذا عجز المریض عن القیام صلی قاعداً برکع ویسجد) لقوله عليه الصلاةۃ والسلام لعمران بن حصین رضي 
الله عنه ٦صل‏ قائما فإن لم تستطع فقاعداًء فإِن لم تستطع فعلی الجنب تومیء إیماء؛ ولآن الطاعة بحسب الطاقة - 


باب صلاة المریض 
قوله: (إذا عجز المریض) المراد أعم من العجز الحقیقي حتی لو قدر علی القیام: لکن یخاف بسببه إبطاہ برء 
أو کان یجد ألماً شدیداً إذا قام جاز له ترک فان لحقه نوع مشقة لم یجز ترك القیام بسببھا ولو قدر عليه متکتاً 
علی عصا أو خادم قال الحلواني : الصحیح یلزمہ القیام متكثاء ولو قدر علی بعض القیام لا کله لزمه ذلك القدر 
حتی لو کان إنما یقدر علی قدر التحریمة لزمه أن یتحرم قائماً ٹم یقعد. وحدیث عمران بن الحصین أخرجه الجماعة 
إلا مسلماً قال ہکانت بي بواسیر فسألت النبي قٍ عن الصلاۃء فقال: صل قائماً فإِن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلی جنب؛۷؟ زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقیاء لا یکلف اللہ نفساً إلا وسعھاہ''' قوله : (لأنہ) أي الإیماء قائم 


باب صلاۃ المریض 
ذکر صلاة المریض عقب سجود السھو لأنھما من العوارض السماویةء والأول أعم موقعاً لأنه یتناول صلاة المریض 
والصحیح فکانت الحاجة إلی بیانه أمس فقدمہ (إذا عجز المریض) بأن یلحقه بالقیام ضرر صلی قاعداً یرکع ویسجد لقولہ ےچ 
لعمران بن جصین لصل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی الجنب تومیء إیماء؛ وإذا کان قادراً علی بعض 
باب صلاة المریض 
قول: (لأنھما من العوراض) أقول: أي المریض والسھو قوله: (إذا عجز المریعض بان یلحقه بالقیام ضرر الخ) أقول: المعنی المراد 


/۱ والدارقطني‎ ٥٢١ و۱۱۱۷ ومسلم وأبو داود ۹۰۲ والترمذيی ۲ وابن ماج ۱۲۲۳ وابن الجارود‎ ۱۱۱١و‎ ۱۱۱١ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق کلھم عن عبد الله بن بریدۃ عن عمران بن حصین رضي اللہ عنە قال: کانت بي‎ 6٤ وأحمد‎ ٦٢٤/٤و‎ ۳۰٣/٢ والبیھقی‎ ۰ 
بواسیرء فسالت النبي لچ عن الصلاة. فقال: ۃصلٌ قائمًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فصلي جنب). ھذا لفظ البخاري في روایتہ‎ 
الثاللةء ولفظ الأولی؛ والثانیة ھو: سالت رسول اللہ پ یی عن صلاة الْرجل قاعداًء فقال: و إِن صلی قائماً فھو أفضلء ومن صلی قاعداً فله نصف‎ 
۲٢۳/۳ والنسائي‎ ۹٥۱ آجر القائم؛ ومن صلی نائماً فله نصف أجْر القاعد. وھو عند أبي داود‎ 
/١ تنبيه : والحدیث أخرجه الحاکم (/ من حدیث عمران أیضاً وقال: صحیح علی شرطھما ولم یخرجاہ! وقد نبە الزیلعي في نصب الرایة‎ 
. علىی أن الحاکم وھم فاستدرکە‎ ٥ 

(٢)‏ هذہ زیادة غرییة لیست في سنن النسائي الصغری ولا الکبری مع أن النسائي أخرج حدیث عمران في الکبری ۳۲ وعدہ الزیادۃ لم یذکرھا ابن 
الائیر في جامع الأاصول۔ 


٤‏ کتاب الصلاۃ 


قال: (فإن لم یستطع الرکوع والسجود د آومأ إیماء) یعني قاعداً لأنه وسع مثله (وجعل سجودہ أخفض من رکوعہ) 
لأنہ قائم مقامھما فاخذ حکمھما (ولا یرفع إلی وجھه شیئاً یسجد عليه) لقوله عليه الصلا والسلام ۷ إن قدرت ان 
تسجد علی الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك؟ فإن فعل ذلك وھو یخفض رأسە أجزأہ لوجود الإیماء. فإن وضع 
ذلك علی جبھته لا یجزئہ لانعدامه (فإن لم یستطع القعود استلقی علی ظھرہ وجعل رجليه إلی القبلة وأوماأ بالرکوع 
والسجود) لقوله عليه الصلاة والسلام (یصلي المریض قائما فإن لم یستطع فقاعدا فإن لم یستطع فعلی قفاہ یومیء 
إیماءء فإن لم یستطع فاللہ تعالی أحق بقبول العذر منه) قال : (وإن استلقی علی جنبه ووجھه إلی القبلة فأومً جاز) 


مقامھما قوله: (لقوله قِ ١إن‏ قدرت٤‏ الحدیث) روی الہزار في مسندہ والبیھقي في المعرفة عن أبي بکر الحنفي؛ 
حدثنا سفیان الثوري. حدثنا أبو الزبیر عن جابر ۸ أن النبي ٍ عاد ریضا فراہ صلی علی وسادة: ا پر 
بھاء فأخذ عوداً لیصلي عليه. فأخذہ فرمی بە وقال: صل علی الأرض إن استطعت؛ وإلا أوم إیماء واجعل 
سجودك أخفض من رکوعك٭ '' وقال البزار: لا نعلم أحداً رواہ عن الثوري إِلا أبو بکر الحنفي؛ وقد تابعه عبد 
الوھاب وعطاء عن الثوري انتھی. أبو بکر الحنفي ثقة. وروی نحوہ أیضاً من حدیث ابن عمر''' ومرجع ضمیر 
لانعدامه الإیماء قوله: (فإن لم یستطع القعود) یعني مستویاً ولا مستنداً فإنه إن قدر عليه مستنداً لزمه القعود کذلك 
علی وزان ما قدمناہ في القیام قوله : (استلقی) أي مرتمیاً علی وسادة تحت کتفيه ماداً رجليه لیتمکن من الإیماء 


القیام لو قدر آیة أو تکبیرۃ دون تمامه تال آبو جعفر الھندواني: یؤمر بأن یقوم مقدار ما یقدرء فإذا عجز قعدء وإن لم یفعل 

خشیت أن تفسد صلاته هذا هو المذھب؛ ولا بروی عن أصحابنا خلافه لأن الطاعة بحسب الطاقة وإن قدر علی القیام 
متکثاء قال شمس الائمة الحلواني : الصحیح أنە یصلي قائماً متکتاء ولا یجزیە غیر ذلك؛ وکذلك إذا قدر أن یعتمد علی عصا 
أو کان لە خادم لو اتکأً عليه قدر علی القیام (فإن لم یستطع الرکوع والسجود أوماأ إیماء) یعني قاعداً لأٰنه وسع مثله (وجعل 
سجودہ أخفض من رکوعہ لأنہ) أي الإیماء (قائم مقام الرکوع والسجود) فأخذ حکمھما (ولا یرفع إلی وجھه شیٹاً یسجد عليه 
لقولہ ہل ہإن قدرت أن تسجد علی الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك١)‏ فان فعل ذلك فإما أن یخفض رآأسه للرکوع والسجود 
أولاً فان خفض جاز لوجود الإیماء وإلا فلا لعدمه افإن لم یستطع القعود استلقی علی ظھرہ وجعل وسادة تحت رأسه) 
حتی یکون شبه القاعد لیتمکن من الإیماء والرکوع والسجود إذ حقیقة الاستلقاء یمنع الاصحاء عن الإیماء. فکیف بالمرضی 
لقوله ٌ ایصلي الریض الحدیث . واختلف في معنی قولە قلٍ افاللہ تعالی أحق بقبول العذر عنه٥‏ فمن لم یقل بسقوط 


بالعجز هنا أعم من عدم القدرة حقیقة ومن لحوق الضرر بە فلا وجه للقصر عليه قولە: (ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق بقبول عذر 
الاسقاط وھو الأصح) أقول: فیە أن القائل بسقوطہ ینبغي أن یقر بأنه أحق بقبول عذر التأخیر إذاٴ قلت وعذر الإسقاط إذا کثرت فتأمل 


)١(‏ حسن. أخرجہ البیھقي ۳۰٣/٢‏ والبزار کما في نصب الرایة ۱۷٥/۲‏ کلاھما من حدیث جابر وقال الہزار: لا نعلم أحداً رواہ عن الثوري إِلا أبو 
کرای 
وقال البیھقي : هو یعد في أفراد أبي بکر الحنفي. ونقل الزیلعي عن البیھقي في المعرفة قوله: وتابعہ عبد الوھعاب بن عطاء عن الثوري. 
وقال عبد الحق: أبو بکر الحنفي ثقة إلا أُن أبا الزبیر عن جابر لا یصح من حدیثه إلا ما ذکر فيه السماع اھ . أي: لان آبا الزبیر مدلس وقد 
وفال ابن حجر في الدرایة ۲۰۹/۱: رواة البیھقي ثقات. وقال الزیلعي : ورواہ أبو یعلی عن عطاء عن جابر مرفوعاً به اھہ ۔ 
قلت : فیه حفص ب بن أبي داود لم أأجد من ذکرہ إلا أن یکون حفص بن داودء فإن الذھبي ذکرہ بوضع حدیث ڈالیمان قول وعمل)۔. 
وفیه محمد بن أبي لیلی سییء الحفظ أیضاً. 
لکن ورد من حدیث ابن عمر أخرجه الطبراني کما في المجمع ۱١۸/۲‏ وقال الھیثمي: فیه حفص بن سلیمان المنقري وھو متروكء وقد ذکرہ ابن 
حبان في الثقات. وأخرجه الطبرائي في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: امن استطاع منکم أن یسجد فلیسجدء ومن لم یستطعم فلا یرفع إلی 
جبھتەه شیئاأً یسجد عليهء ولکن رکوعه وسجودہ یومیء إیماء٤.‏ ورجاله موئقون لیس فیھم کلام یضر اھ الھیثمي . 
قلت: فھذا شاعد حسن الحدیث الباب واللہ أعلم. 

(۲) ھو المتقدم لکن من روایة ابن عمر --- 


کتاب الصلاۃ ٥‏ 
لما روینا من قبل. إلا ان الأولی هي الأولی عندنا خلافاً للشافعيی لأن إشارۃ المستلقي تقع إلی ھواء الکعبة. وإشارۃ 
المضطجع علی جنبه إلی جانب قدميه وبه تتأدی الصلاۃ (فإن لم یستطع الإیماء برأسه أآخرت الصلاۃ عنه. ولا 
یومیء بعینه ولا بقلبه ولا بحاجبیه) خلافاً لزفر لما روینا من قبلء ولأن نصب الابدال بالرأي ممتنع. ولا قیاس علی 
الرأس لأنه یتأدی بەہ رکن الصلاۃ دون العین وأختیھا. وقوله آخرت عنه إشارۃ إلی أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن کان 
العجز اکٹر من یوم ولیلة إذا کان مفیقا هو الصحیح؛ لأنه یفھم مضمون الخطاب بخلاف المغمی عليه. قال: (وإن 


وإلا فحقیقة الاستلقاء تمنع الصحیح من الإیماء فکیف المریض قولە: (لقوله قيُ (یصلي المریض قائماً؛ الخ)“'' 
غریب؛ والل أعلم ٹم بتقدیر عدم ثبوتە لا ینتھعض حدیث عمران!'' حجة علی العموم فإنه خطاب لەء وکان مرضه 
البواسیر وھو یمنع الاستلقاء فلا یکون خطابه خطاباً للأمة؛ فوجب الترجیح بالمعنی وھو أن المستلقي تقع إشارتہ 
إلی جھة القبلةء وبە یتأدی الفرض بخلاف الآخرہ ألا تری أنە لو حققه مستلقیاً کان رکوعاً أو سجوداً إلی القبلة: 
ولو آتمه علی جنب کان إلی غیر جھتھاء وما أخرج الدارقطني عنە لٹ (یصلي المریض قائماء فإن لم یستطع صلی 
مستلقیاً رجلاہ مما یلي القبلة'”'' ضعیف بالحسن بن الحسن العرني؛ إِلا أن ما تقدم من زیادة النسائي فی حدیث 
عمران بن الحصین افإن لم یستطع فمستلقیا'' إن صحت یشکل علی المدعي وتفید إن کان الاستلقاء لعمران قوله: 
(خلافاً لزفر) وھو روایة عن أبي یوسفء وعن محمد رحمہ اللہ قال: لا أُشك أن الإیماء برأسهہ یجزئەء ولا أُشك 
أنه بقلبه لا یجزئہ وأشك فیه بالعین قوله: (لما روینا من قبل) یعني قوله ٍ افإِن لم یستطع فعلی قفاء یومیء إیماء۔ 
فإن لم یستطع فالل تعالی أحق بقبول العذر منها”'' ولا یخفی أن الاستدلال به موقوف علی أن یثبت لغة أن مسمی 
الإیماء بالرأس لیس غیر وأما بالعین والحاجب فإشارة ونحوہ لا إیماء فیکون قول الشاعر: 
أرادت کلاما فاتقت من رقیبہپا فلمیك إلاومؤمابالحواجب 


القضاء عنه عند عدم القدرة علی الإیماء قال أحق بقبول عذر التأخیر دون الإ(سقاطء ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق 
بقبول عذر الإسقاط وھو الأصح . وقوله: (لما روینا من قبل) أي من حدیث عمران بن الحصین (إلا أن الأولی) أي الروایة 
الأولی أو الھیئة أو الفعلة الأولی (ھي الأولی عندنا) لأنە لما تعارض حدیث عمران بن الحصین وحدیث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر 
جاز العمل بکل منھماء إلا أُن ما ذکرنا أولی (لأن) المعقول معناء فان (إشارۃ المستلقي تقع إلی ھواء الکعبةء وإشارۃ المضطجع علی جنبه 
إلی جانب قدمیه وبہ) أي بوقوع الإشارۃ إلی هواء الکعبة (تتادی الصلاة فإن عجز عن الإیماء برأسە أخرت عنہ) وقولہ (لما روینا من قبل 
إشارة) إلی قولہ ١‏ إِن تسجد علی الأرض فاسجد؛ وإلا فأوم برأسك٥‏ اقتصر علی الرأس في موضع البیانء ولو جاز غیرہ لبین . وقوله 


قولہ: (وبہ: أي بوقوع الإشارۃ إلی ھواء الكعبة) أقول: ویجوز أن یکون تذکیر الضمیر لکون الإشارۃ بمعنی أَنْ مع الفعل قوله: (لیس ھذا 
من باب نصب الإبدال بالرأي بل بالقیاس علی الرأس) أقول: فيە أن القیاس من أقسام الرأي 


)١(‏ ضعیف۔ ھذا الخبر ذکرہ صاحب الھدایة واستغربه الزیلعي؛ وکذا ابن حجر في الدرایة ۲۹۰/۱ حیث قال: لم أجدہ ھکذا ثم ذکرا أن الدارقطني 
رواہ بنحوہ وإسنادہ ضعیف جدا۔. 
قلت : وھذا الآخیر هو في سنن الدارقطني ٤۲‏ من حدیث علي بلفظ : یصلي المریض قائماً إن استطاعء فإن لم یستطع صلی قاعداء فإن 
لم یستطع أوما وجعل سجودہ أخفض من رکوع فإنہ لم یستطع أن یصلي قاعداً صلی علی جنە الأیمن مستقبل القبلةء فإِن لم یستطع أن یصلي 
علی جنبە الأیمن صلی مستلقیاً ورجلاہ معاً یلي القبلة . وعلته حسن بن حسین العرني وحسین بن زید ولذا قال ابن حجر في الدرایة ۲۹۰/۱: 
إسنادہ واہ جدا۔ وانظر نصب الرایة ۱۷٦/۲٢‏ 

() حدیث عمران هو الحدیث الأآول من ھذا الباب ۔ 

(۳) تقدم في الذي قبل وأنه ضعیف۔ 

(6٦)‏ ہذہ الزیادة لیست عند النسائي في الکبری ولا الصغری ولا عند غیرہ کونھا في حدیث عمران وإنما ھي من حدیث علي المتقدم وأنە واہ. 

)٥(‏ هو بعض حدیث ذکرہ صاحب الھدایة فاستغربە الزیلعي کما تقدم وکذا قال ابن حجر: لم أجدہ ھکذا۔ 


٦‏ کتاب الصلاۃ 


قدر علی القیام ولم یقدر علی الرکوع والسجود لم یلزمہ القیام ویصلي قاعداً یومیء إیماء) لأن رکنیة القیام للتوسل 
بە إلی السجدۃ لما فیھا من نھایة التعظیم؛ فإذا کان لا یتعقبه السجود لا یکون رکناً فیتخیر۔ والأفضل هو الإیماء 
قاعداً لأنه أشبہ بالسجود (وإن صلی الصحیح بعض صلاتہ قائماً ٹم حدث بە مرض یتمھا قاعداً یرکع ویسجد أو 
یومیء إن لم یقدر أو مستلقیاً إِن لم یقدر) لأنه بناء الأدنی علی الأعلی فصار کالاقتداء (ومن صلی قاعداً برکع 
ویسجدہ لمرض ثم صح بنی علی صلاته قائماً عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الل وقال محمد رحمہ اللہ : 


مجازاً لا حقیقة وھو خلاف الأصل حتی یثبت یثبت ذلك المفھوم كکذلك؛ والحق أن المراد بقوله لما روینا ما 
قدمہ من قولە قلُ لذلك المریض ہوإلا فأوم 80 اللفظ الذي ذکر في الحدیث المخرج أیضاً الراس 
مراد فإنه قال فیه ۶واجعل سجودك أخفض)'؟ٴ ولا یتحقق زیادۃ الخفض بالعین بل إذا کان الإیماء بالراس قوله: (ھو 
الصحیح) احتراز عما صححہ قاضیخان أنە لا یلزمه القضاء إذا کثر؛ وإن کان یفھم مضمون الخطاب فجعله 
کالمغمی عليه وفي المحیط مثلەء واختارہ شیخ الإسلام وفخر الإسلام لأن مجرد العقل لا یکفي لتوجه الخطاب؛ 
واستشھد قاضیخان بما عن محمد فیمن قطعت یداہ من المرفقین ورجلاہ من الساقین لا صلاة عليهء ودفع بأن ذاك 
في العجز المتیقن امتدادہ إلی الموت؛ وکلامنا فیما إذا صح المریض بعد ذلك لا فیما إذا مات قبل القدرۃ علی 
القضاء فلا یجب عليه ولا الإیصاء بە؛ کالمسافر والمریض إذا أفطر فی رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة 
تامل تعلیل الأصحاب في الأصول وسیأتي للمجنون یفیق في أثناء الشھر ولو ساعة یلزمه قضاء کل الشھر وکذا 
الذي جن أو أغمي عليه أکثر من صلاة یوم ولیلة لا یقضي وفیما دونھا یقضي؛ انقدح في ذھنە إیجاب القضاء علی 
ہذا المریض إلی یوم ولیلة حتی یلزم الإیصاء بە إن قدر عليه بطریقء وسقوطه إن زادء ثم رأیت عن بعض المشایخ 


(ولا قیاس علی الرأس) جواب عما یقال لیس ھذا من باب نصب الإبدال بالرأي بل بالقیاس علی الرأس؛ وقولە (ھو الصحیح) احتراز عن 
قول من یقول الصحیح أنه تسقط عنه الصلاة إذا کان العجز آکثر من یوم ولیلة وھو اختیار فخر الإسلام وشیخ الإسلام وقاضیخان 
وغیرھم . قال في فتاوی قاضیخان : والأول آصح لآن مجرد العقل لا یکفي لتوجه الخطاب ٠‏ قال (وإن قدر علی القیام ولم یقدر علی 
الرکوع والسجود) قال زفر والشافعي : إذا قدر علی القیام دون الرکوع والسجود لم یسقط عن القیام لأن القیام رکن فلا یسقط بالعجز عن 
إدراك رکن آخر ولنا أن رکنیة القیام للتوسل بە إلی السجدة فإنه بدونھا غیر مشروع عبادةء بخلاف العکس فإذا کان لا یتعقبه السجود لا 
یکون رکناً فیتخیر (والأفضل هو الإیماء قاعداً لأنه أشبه بالسجود) فإن عند الإیماء قاعداً یصیر رأسە أقرب إلی الأرض من الإیماء قائماً. فان 
قیل : ھذاتعلیل علی مخالفة النص لآأن حدیث عمران بن الحصین یدل علی أن المصیر إلی القعودإنما هو عند العجز عن القیام والمفروض 
خلافه. أجیب بأنه محمول علی ما إذا کان قادراً علی الرکوع والسجود حالة القیام بدلیل أنه ذکر الإیماء في حال ما یصلی 
علی الجنب؛ فدل علی أن المراد بحاله القیام القدرۃ علی الأرکان. قولہ: (وإن صلی بعض صلاته قائماً) ظاہر. وقؤله: (بناء 
علی اختلافھم في الاقتداء) يعّني أن کل فصل جوز الاقتداء فيه جوز بناء آخر الصلاۃ علی أولھا ھھنا وما لا فلا ثم عند 
محمد: لا یقتدي القائم بالقاعد فکذا لا یبنی فيی حق نفسهء وعندھما القائم یقتدي بالقاعد فکذا یبنيی فی حق نفسه؛ ونوقض 
ہما إذا افتح الصحیح التطوع قاعداً وأدی بعض صلاته قاعداً ثم بدا لە أن یقوم فقام وصلی الباقي قائماً أجزأہ بالإاجماع؛ وھذا 
الأصل المذکور یقتضي أن لا یجوز علی قول محمد وأجیب بأن تحریمة المریض لم تنعقد للقیام لعدم القدرۃ عليه وقت 
الشروع في الصلاة فلم یبن علی ما انعقدت لە تحریمتهء وأما تحریمة المتطوع فقد انعقدت للقیام أیضاً لقدرته عليه عندہ فجاز 
بناؤہ عليه لکونھما متناولي تحریمته. وقولەه: (استائف عندھم جمیعاً) یعني العلماء الثلائة فإن لزفر فیه خلافاً علیٰ ما مر من 
أصله جواز اقتداء الراکع بالمومیء. وقوله : (ومن افتتح التطوع قائماً ٹم أعیا) آي تعب (لا باس بان یتوکا) أي یتکیء: یعني 
ُن من شرع في النفل ثم اتکأ فلا یخلو إما أن یکون بعذر أو بغیرہء فإن کان بعذر کالاإعیاء لا بس بە (وإن کان بغیر عذر) 


أ(١)‏ هو بعض حدیث جابر تقدم قبل ستة أحادیث. 
)٢('‏ تقدم قبل سبعة أحادیث ۔ 


کتاب الصلاۃ ۷ 


استقبل) بناء علی اختلافھم في الاقتداء وقد تقدم بیانه (وإن صلی بعض صلاته بإیماء ثم قدر علی الرکوع والسجود 
استأئف عندھم جمیعاً) لأنہ لا یجوز اقتداء الراکع بالمومیءء فکذا البناء (ومن افتتح التطوع قائماً ثم أعیا لا باس بأن 
یتوکً علی عصا أو حائط أو یقعد) لأن هذا عذرء وإن کان الاتکاء بغیر عذر یکرہ لأنه إإساءة في الأدب . وقیل لا 
یکرہ عند أبی حنیفة رحمه اللہ لأنه لو قعد عندہ بغیر عذر یجوز؛ فکذا لا یکرہ الانکاء. وعندھما یکرہ لأنە لا 
یجوز القعود عندھما فیکرہ الاتکاء (وإن قعد بغیر عذر یکرہ بالاتفاق) وتجوز الصلاۃ عندہ ولا تجوز عندھما. وقد 


إِن کانت الفوائت آکثر من یوم ولیلة لا یجب عليه القضاء وإن کانت أقل وجب؛ قال في الینابیع : وھو الصحیح 
قوله: (وإن قدر) أي المریض علی القیام دون الرکوع والسجود بأن کان مرضه یقتضي ذلك قوله: (لم یلزمه) المنفی 
اللزوم فآفاد أنه لو أوما قائماً جازء إلا أن الإیماء قاعداً أفضل لأنە أقرب إلی السجودء وقال خواھر زادہ: یومیء 
للرکوع قائماً وللسجود قاعداًء ثم ہذا مبنيی علی صحة المقدمة القائلة رکنیة القیام لیس إلا للتوسل إلی السجود؛ 
وقد أثبتھا بقوله لما فیھا من زیادة التعظیم: أي السجدة علی وج الانحطاط من القیام فیھا نھایة التعظیم وھو 
المطلوب؛ فکان طلب القیام لتحقیقہء فإذا سقط سقط ما وجب لە. وقد یمنع أن شرعیته لھذا علی وجه الحصر بل' 
له ولما فیه نفسه من التعظیم کما یشاھد في الشاہد من اعتبارہ كکذلك حتی یحبه أھل التجبز لذلك فإذا فات أحد 
التعظیمین صار مطلوباً بما فيه نفسه. ویدل علی نفي ھذہ الدعوی أن من قدر علی القعود والرکوع والسجود لا 
القیام وجب القعود مع أنه لیس في السجود عقیبه تلك النھایة لعدم مسبوقیتہ بالقیام قوله: (أو یومیء إن لم یقدر) هو 
ظاھر الجواب. وفي النوادر: إذا صار إلی الإیماء بعد ما افتتح قادراً علیھما فسدت لآن تحریمته انعقدت موجبة 
لھما. قلنا لا بل للمقدورء غیر أنه کان إذ ذاك الرکوع والسجود فلزما فإذا صار المقدور الإیماء لزم وأداء بعض 
الصلاۃ بھما أولی من أداء کلھا بالایماء قول: (بناء علی اختلافھم في الاقتداء) عند محمد لا یجوز اقتداء القائم 
بالقاعد وعندھما یجوز قوله : (استأئف عندھم جمیعاً) أعني الثلائةء أما زفر فیجیز بناء علی إجازته اقتداء الراکع 
بالمومیءء ولو کان یومیء مضطجعاً ثم قدر علی القعود دون الرکوع والسجود استأنف علی المختار لأن حالة 
القعود أقوی فلا یجوز بناؤہ علی الضعیف۔ وفي جوامع الفقه: لو افتتحھا بالإیماء ٹم قدر قبل أن یرکع ویسجد 
بالڑیماء جاز لە أن یتمھاء بخلاف ما بعد ما أوما للرکوع والسجود ثم قدر قولە: (لآنه لو قعد عندہ بغیر عذر یجوز 
فکذا لا یکرہ الانکاء) والملازمة ممنوعة لجواز أن لا یکرہ القعودء ویکرہ الاتکاء لأنه یعد إساءة أدب دون القعود إذا 
کان علی هیئة لا تعد إساءۃء ولذا کان الأصح خلاف ما ذکرہ المصنف من فوله وإن قعد بغیر عذر یکرہ بالاتفاق ۔ 
صرح فخر الإسلام بأن الانکاء یکرہ عند أبي حنیفة والقعود لا یکرہ من غیر عذر۔ 
[فروع] رجل بحلقه خراج لا یقدر علی السجود ویقدر علی غیرہ من الأفعال یصلي قاعداً بإیماء وکذا لو کان ' 
بحال لو سجد سال جرحه وإن لم یسجد لا یسیل لما قدمنا في فصل المعذورء فإن قام وقرأً ورکع ثم قعد وأوماً 
للسجود جاز والأول أولی؛ ولو کان بحال لو صلی قائماً لا یقدر علی القراءة ولو صلی قاعداً قدر علیھا صلی 


فقد اختلف المشایخ فیەء فقیل (یکرہ لان إساءۃ في الأدب) ألا تری آنه لم یخبر المتطوع في الابتداء بینە وہین القیام کما خیر 
بین القیام والقعود (وقیل لا پکرہ عند أبي حنیفة لأله لو قعد جاز عندہ) ویکرہ مع کون القعود منافیاً للقیام فالاتکاء الذي لا 
ینافیه یجوز ولا یکرہ (ویکرہ عندھما لآن القعود لا یجوز عندھما) فیکون الاتکاء الذي هو فوقه جائزاً مکكروهآ. وقوله: (وإان 
قعد) بعد ما افتح قائماً (یغیر عذر یکرہ بالاتفاقء وتجوز الصلاۃ عندہ وعندھما لا تجوز) وفي کلامہ تسامح لأن ما لا یجوز 
لا یوصف بالکراة وقد قال یکرہ بالاتفاق. وأجاب الإمام حمید الدین الضریر بأن المراد من ھذا أنه لو صلی رکعة قائماً ئم 

قولہ: (فکڈا لا یینی في حق نفسه الخ) اقول: تقدم أن جواز اقتداء القائم بالقاعد ثبت علی خلاف القیاس؛ قینبغي أن یقتصرہ علیٴ 
موردہ إلا أن یلحقه بالدلالة وفیه خفاء قال المصنف : (لأنہ لو قعڈ عندہ یجوز من غیر عذر فکذا لا یکرہ الاتکاء) أقول: الملازمة ممنوعة 


۸ کتاب الصلاۃ 


مر في باب النوافل (ومن صلی في السفینة قاعداً من غیر علة أجزأہ عند أبي حنیفة رحمه اللہ والقیام أفضل . وقالا: 
لا یجزئہ إلا من عذر) لآن القیام مقدور عليه فلا یترك إلا لعلة . ولە أن الغالب فیھا دوران الرأس وھو کالمتحقق 
إلا أن القیام آفضل لأنە أبعد عن شبهة الخلاف؛ والخروج أفضل إن أمکنە لأنه أسکن لقلبه والخلاف في غیر 
المربوطة والمربوطة کالشط هو الصحیح ۔ ۱ 


قاعداً. مریض مجروح تحتہ یاب نجسة وھو بحال کلما بسط تحته شيء تنجس من ساعتہ یصلي علی حاله وکذا إن 
کان لا یتنجس ولکنه یزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحریکه بأن نزع الماء من عینه دفعاً للحرج قوله: (والقیام أفضل) 
في الاختیاں فإن صلی قاعداً وھو یقدر علی القیام أجزأء وقد أساء وقالا: لا یجوز قوله: (في غیر المربوطة) هي 
السائرۃ قوله: (والمربوطة کالشط هو الصحیح) احتراز عن قول بعضھم إنه علی الخلاف ثم أطلق في کون المربوطة 
کالشط وھو مقید بالمربوطة بالشط . أما إذا کانت مربوطة في لجة البحر فالأاصح إِن کان الریح یحرکھا شدیداً فھي 
کالسائرة؛ وإلا فکالواقفةف ثم ظاھر الکتاب والنھایة والاختیار جواز الصلاۃ ة في المربوطة في الشط مطلقاء وفي 
الإیضاح: فإن کانت موقوفة في الشط وھي علی قرار الأرض فصلی قائماً جاز لأنھا إذا استقرت علی الأرض 
فحکمھا حکم الأارض؛ فإن کات مربوطة ویمکنە الخروج لم تجز الصلاة فیھا لأنھا إذا لم تستقر فھي کالدابة 
انتھی. بخلاف ما إذا استقرت فإنھا حینئذ کالسریر قولە : (والقیاس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت. صلاة) وہه 
قال الشافعي ومالك: واستدلا ہما روی الدارقطني عن عائشة رضي الل عنھا أنھا سألته عليه الصلاة والسلام من 
الرجل یغمی عليه فیترك الصلاة فقال: لیس لشيء من ذلك قضاء إلا أن یغمی عليه في وقت صلاة فیفیق فیه فإنە 
یصلیھا”"' وھذا ضعیف جداٗء ففيه الحکم بن عبد الله بن سعد الإیلي . قال أحمد: أحادیثه موضوعةء وقال ابن 
معین: لیس بثقة ولا مأمون وکذبە أبو حاتم وغیرہ. وقال البخاري: ترکوہ. ثم بقیة السند إلی الحکم ھذا مظلم 
کلە. وقالت الحنابلة : یقضي ما فاته وإن کان أکثٹر من ألف صلاۃ لأنه مرض؛ وتوسط أصحابنا فقالوا: إن کان أکثر 
من یوم ولیلة سقظ القضاء وإلا وجبء والزیادۃ علی یوم ولیلة من حیث الساعات؛ وھو روایة عن أبي حنیفةء فإذا 
زاد علی الدورة ساعة.سقط. وعند محمد من حیث الأوقات فإذا زاد علی ذلك وقت صلاة کامل سقط ولا لاء 


قعد في الثانیة لیقرأً لإعیائه ثم قام وأئم الثانیة قائماً فإن ھذہ الصلاة ة جائزۃ مع صفة الکرامة وفيیه نظر لأن قعودہ إذا کان 
لإعیائه فذلك قعود بعذر؛ والکلام لیس فیه بل یجب أن لا یکون مکروهاء وکذا إن ترك ذکر الإعیاء والمسئلة بحالھا کما 
قال بعض الشارحین علی تقدیر أن یثبت بالنقل أن ذلك مکروہ بالاتفاق: لا یجوز بإطلاقه علی ما لا یجوز فھو أول المسئلة. 
وكکذلك قوله بالاتفاق یخالف قولە قبیل ھذا لو قعد یجوز عندہ من غیر عذر کراهةء وکذا یخالف إطلاق ما ذکر في باب 
النوافلء ویجوز أن یقال ذکر في مبسوط فخر الإسلام وجامع أبي المعین أه لو قعد في النفل لا یکرہ عندہ في الصحیح لن 
الابتداء علی ھذا الوجه مشروع بلا کراهةء فالبقاء أولی لأن حکم البقاء أسھل من حکم الابتداء. فقوله في الصحیح یدل علی 
أن ئمة غیر صحیحء فالإطلاق هھنا وفي باب النوافل یکون علی الصحیح وقوله ویکرہ بالاتفاق علی غیر الصحیح؛ ولعل 
قوله بالاتفاق وقع سھوآً من الکاتب . قال: (ومن صلی في السفینة قاعداً) المصلي في السفینة ]ما أن یکون عاجزاً عن القیام 
أو لا ٭+فإن کان عاجزاً أن یصلي قاعداً بالاتفاقء وإن لم یکن : فإما أن تکون السفینة راسبة أو سائرةء فإن کانت راسیة لم تجز 
الصلاة قاعداً بالاتفاقء وإن کانت سائرۃ جاز عند أبی حنیفة (والقیام أفضل: وقالا: لا یجوز) وھو القیاس (لآن القیام مقدور 


لجواز أن لا یکرہ القعودء ویکرہ الانکاء لأنه یعد إساءة أدب دون القعود قوله : (إن الغالب من حال راکب السفینة دور أن الراس عند 
القیام) أقول: ذاك في الذي لم یعتد رکوب السفینة وأما المعتاد فحاله لیس کما ذکر قوله: (والمَوثوقة باللنجر کأنه معرب لنکر اسم 


() واو بمرۃ. أخرجه الدارقطني ۸۲/۲ والبیھقي ۳۸۸/۱ کلاھما من حدیث عائشة ومدارہ علی الحاکم ابن عبد الله الأيلي۔ 
قال فيی نصب الرایة 09/۲ : الحکم. قال عنه أحمد: أحادیلہ موضوعة؛ وقال ابن حبان : یروي الموضوعات عن الائثبات وقال یحیی: لیس 
بثقة ولا مامون۔ 


< کتاب الصلاۃ ۹ 


(ومن آغمي عليه خمس صلوات أو دونھا قضی؛ وإن کان اکٹر من ذلك لم یقض) وھذا استحسان والقیاس ان 
لا قضاء عليه إذا استوعب الڑإغماء وقت صلاۃ کاملاً لتحقق العجز فأشبه الجنون: وجه الاستحسان أن المدۃة إذا 
طالت کثرت الفوائت فیتحرج في الأداء: وإذا قصرت قلت فلا حرج والکثیر ان تزید علی یوم ولیلة لأنه یدخل في 


وھو الأصح تخریجاً علی ما مر في قضاء الفوائت؛ وإن کان محمد قال هناك بقولھما فکل من الثلائة مطالب بالفرق 
إلا آنھما یجیبان هنا بالتمسك بالأثر عن علي وابن عمر علی ما في الکتاب؛ لکن المذکور عن ابن عمر في کتب 
الحدیث من روایة محمد بن الحسن عن أبي حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي عن ابن عمر أنه 
قال في الذي یغمی عليه یوماً ولیلة قال: یقضي؛ وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن ابن أبي لیلی عن نافع أن ابن 
عمر أغمي عليه شھراً فلم یقض ما فاتەء وروی إبراھیم الحربي في آخر کتابہ غریب الحدیث حدثنا أحمد بن یونس . 
حدثنا زائدۃ عن عبید الله عن نافع قال : آغمي علی عبد اللہ بن عمر یوماً ولیلة فافاق فلم یقض ما فاته 
واستقبل. وفي کتب الفقه عنە أنه أغمي عليه آکثر من یوم ولیلة فلم یقض؛ وفي بعضھا نص عليه فقال أغمي عليه 
ثلاثة أیام فلم یقض٠‏ فقد رأیت ما ھنا عن ابن عمر وشيء منھا لا یدل علی أن المعتبر في الزیادۃ الساعات إلا ما 
یتخایل من قوله اکٹر من یوم ولیلةء وکل من روایتي الشھر والثلائة الأیام یصلح مفسراً لذلك الأکٹر ولو:لم یکن 
وجب کون المراد بە خاصاً من الزیادۃ. لأن المراد بە ما دخل في الوجود ولا عموم فیه. وحمله علی کون الآکثریة 
بالساعة لیس بأولی من کونھا وقتاً. وأما الروایة عن علي فلم تعرف في کتب الحدیث والمذکور عنه في الفقه أنە 
أغمي عليه أربع صلوات فقضاھن: وأھل الحدیث یروون ھذا عن عمار روی الدارقطني عن یزید مولی عمار بن 
یاسر أن عمار بن یاسر أغمي عليه في الظھر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف اللیل فقضامن . قال الشافعي 
رحمه الله : لیس ھذا بثابت عن عمارہ ولو ثبت فمحمول علی الاستحباب''' وفرق بین الإغماء والنوم بأنه عن 


عليه) والمقدور عليه لا یترك (وله) وھو وجه الاستحسان (أن الغالب) من حال راکب السفینة (دوران الرأس) عند القیام والغالب 
کالمتحققء ألا تری أن نوم المضطجح جعل حدثاً لان الغالب من حاله أن یخرج منه شيء لزوال الاستمساك (إلا أن القیام 
أفضل لبعدہ عن شبهة الخلاف) وینبغي أن یتوجه إلی القبلة کیفما دارت السفینة سواء کانت عند الافتتاح أو في خلال الصلاةۃ 
لان التوجه فرض عند القدرۃ. وھذا قادر والخروج أفضل إن أمکنە لأنه آسکن لقلبه والخلاف في غیر المربوطة علی ما بینا 
آنفاً اُنھا لو کانت راسیة لم یجزہ القعود بالاتفاقء وھو المراد بقوله (والمربوطة کالشط) وقوله: (ھو الصحیح) احتراز عن 
قول بعضھم فإنه أیضاً علی الخلاف: والموثوقة باللنجر: أي المرساۃ في لجة البحر وھي تضطرب؛ قیل یحتمل وجھین؛ 
والأاصح أن الریح إن کانت تحرکھا تحریکاً شدیداً فھي کالسائرة وإلا فھي کالراسیة (ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونھا 
قضی. وإن زاد علی ذلك لم یقض) والقیاس أن لا یکون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة کاملة وھو قول 
الشافعي لتحقق العجز فأشبة الجنون (وجه الاستحسان) ما روي أن علیاً رضي ال عنە أغمي عليه في أربع صلوات فقضاھنء 
وعبد الله بن عمر رضي اللہ عنھما أغمي عليه في ثلائة أیام فلم یقض شیئا والفقه فیه (أن المدة إذا طالت کثرت الفوائتٹ 

فیتحرج في الأداء وإذا قصرت قلت فلا حرجء والکثیر أن تزید علی یوم ولیلة لأنہ یدخل في حد التکرار) وقوله : (والجنون 
کالإغماء) جواب عن قیاس الإغماء علی الجنون علی زعم أن الجنون إذا استغرق وقتاً کاملاً أسقط القضاء ووجھه أن الجنون 
کالإغماء إذا کان أکثر من یوم ولیلة سقط القضاء وإلا فلا (کذا ذکرہ آأبو سلیمان) وقد نص عليه في نوادر الصلاۃء وقوله: 


لمرساۃ في لجة البحر) أقول: قوله في لجة غتعلق بقوله الموثوقة قوله: (وقوله هو المآلور عن علي وابن عمر رضي اللہ عنھم: أي الاعتبار 
من حیث الساعات هو المألور) أقول: فھذا یرد ما ذکرہ الشیخ الشارح في وجه اعتبار النکرار في باب قضاء الفوائت . 


.۲۰۹/۱ عذہ الآثار ذکرھا الزیلخي في نصب الرایة ۲/ ۱۷۷ باستیفاءہ وذکر کلام الشافعي وغیرہء وانظر الدارقطني ۸۲/۲ والدرایة‎ )١( 


٣‏ کتاب الصلاۃ 


حد التکرارء والجنون کالإٴغماء: کذا ذکرہ أبو سلیمان رحمہ الله . بخلاف النوم لأن امتدادہ نادر فیلحق بالقاصرء ٹم 
الزیادةۃ تعتبر من حیث الأوقات ۔ عند محمد رحمه اللہ لان التکرار یتحقق ب4 وعندھما من حیث الساعات ھو 
الماثور عن علي وابن عمر رضي اللہ عنھم. 


اختیارء بخلاف الإغماءء وجه قولنا إن الإغماء مرض یعجز بە صاحب العقل عن استعماله مع قیامه حقیقة فلا ینافيی 
أھلیة الوجوب؛ بل الاختیار لأنه إنما یبوجب خللاً فی القدرة وذلك یوجب التأخیر لا سقوط أصل الوجوب لأن 
تعلقہ لفائدة الأداء أو القضاء بلا حرج ولم یقع بالإغماء ولا بمجرد الجنون الیأس عن الفائدة الثانیة إلا إِذا امتد 
امتداداً یوقع إلزام القضاء معه في الحرجء فحینثئذ یظھر بە عدم تعلقه لظھور انتفاء الفائدة المستتبعة لە ھذا تقر 
اللاصول مشاہ مت شاء اللہ تعالیء وبە یظھر أنه یصح أن یقال: +*٭ 
السقوط مطلقاًء والقیاس عدمه مطلقاًء وھذا لأن معنی القیاس الذي یقابلونہ بالاستحسان ہو الوجه المتبادر بالنسبة 
إلی الوجه الخفي کما آفادہ في البدائع مما سنذکرہ إِن شاء اللہ تعالی في سجود التلاوۃء وإلا فالاستحسان قد یکون 
هو القیاس الصحیح وکل منھما یتبادر فالآول عند تجرید النظر إلی زوال فھم الخطاب الثاني عند ملاحظة أن 
الوجوب یتبع تعلقه إحدی المصلحتین : والخفي هو التفصیل بین المحرج وعدمه. 


(بخلاف النوم) متعلق بقوله وإن کان آکثر من ذلك لم یقض: یعني أن النوم وإن زاد علی یوم ولیلة لا یسقط القضاء ء لان 
اقنات) إلی ھذا الحد (نادراً) لا عبرۃ بە (فالحق) الممتد منه (بالقاصر) وقول: (ثم الزیادة تعتبر من حیث الأوقات) قال أبو 

جعفر: الزیادة تعتبر عند أبيی یوسف من حیث الساعات؛ وھو روایة عن أبي حنیفةء وعند محمد تعتبر من حیث الصلوات ما 
دس ف اف و اسان وإن کانت من حیث الساعات اکثر من یوم ولیلةء وإنما تظھر ثمرة الخلاف فیما 
إذا أغمي عليه عند الضحوۃ ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فھذا أکثر من یوم ولیلة من حیث الساعات فلا قضاء عليه فيی 
قول أبي یوسف؛ وعلی قول محمد یجب عليه القضاء لأن الصلوات لم تزد علی خمس؛ والمذکور في الکتاب من کون 
الاختلاف بین أبي حنیفة وأبي یوسف وبین محمد هو المذکور في أصول فخر الإسلام ومبسوط شیخ الإسلام (لمحمد أن 
التکرار یتحقق بە) أي ہبفوات ست صلوات وھو المفضيی إلن الحرج المسقط للقضاء فیکون الاعتبار ی4 وقوله: (ھو المأثور 
عن علي وابن عمر) أي الاعتبار من حیث الساعات هو المأثور۔ 


کتاب الصلاۃ لی 


باب سجود التلاوۃ 
قال : (سجود التلاوۃ في القرآن ارہع عشرة سجدة: في آخر الأاعرافء وني الرعدء والنحلء وبنيی [إسرائیل: 
ومریم؛ والأاولی في الحج والفرقانء والنملء والم تنزیلء وص؛ وحم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت 


باب سجود التلاوۃ 

قولہ: (اربع عشرة سجد٥)‏ الاتفاق بیننا وبین الشافعي علی أنھا کذلك: إلا أنە یجعل في الحج اثنتین ولا سجود 
فی ص٠‏ ونحن نثبت سجدۃ في ص وسجلۃ في الحج؛ لە ما روی أبو داود ٥خطبنا‏ عليه الصلاة والسلام یوما فقرأً 
ص؛ فلما مر بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه وقرأھا مرة أخری فلما بلغ السجدة تشزنا للسجودہ فلما رآنا قال: 
إنما ھي توبة نبي ولكني رأیتکم تشزنتم أراکم قد استعددتم للسجودا''' فنزل وسجد وسجدنا وتشزن بتاء مثناۃ من 
فوق ثم شین معجمة ثم زاي ثم نون معناہ تھیأ. وما رواہ النسائي أنە عليه الصلاۃ والسلام سجد في ص وقال 
9سجدھا نبي اللہ داود توبة ونسجدھا شکراًہ''' قلنا غایة ما فیه أنه ہین السبب فی حق داود والسبب في حقناء وکونه 
الشکر لا ینافي الوجوب؛ فکل الفرائض والواجبات إنما وجبت شکراً لتوالي النعم. وقال الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن یعقوب بن الحارث مخرج مسند أبي حنیفة: کتب إلی صالح؛ حدثنا محمد بن یونس بن 
الفرج مولی بني هاشمء حدثنا محمد بن الزبرقان الأھوازي عن أبي حنیفة عن سماك بن حرب عن عیاض الأشعري 
عن أبي موسی (أن النبي ا سجد في ص؛”'" وآخرج الإمام أحمد عن بکر بن عبد الله المزني عن أبي سعید رضي 


باب سجود التلاوۃ 

کان من حق ھذا الباب أن یقترن بسجود السھو لآن کلاً منھما سجدة لکن لما کان صلاة المریض یعارض سماوي 
کالسھو ألحقتھا المناسبة بھا فتاخر سجود التلاوۃ ضرورةء وھو من قبیل إضافة الحکم إلی سببە. فإن قیل: کان الواجب أن 
یقول سجود التلاوۃ والسماع لأن السماع سبب کالتلاوۃ. أجیب بأن التلاوۃ لما کانت سبباً للسماع أیضاً کان ذکرھا مشتملاً 
علی السماع من وجهھ فاکتفی بەء وشرطھا الطھارۃ من الحدث والخبث واستقبال القبلة وستر العورةء ورکٹھا وضع الجبھة 
علی الأرض؛ وصفتھا الوجوب عندناء ومواضعھا ما ذکرہ في الکتاب أربعة عشر: في آخر الأعراف٠‏ والرعد؛ والنحل 
وبني إسرائیل؛ ومریمء والأولی في الحج؛ والفرقانء والنمل والم تنزیلء وص٠؛‏ وحم السجدة؛ والنجم؛ والانشقاق: 
والعلقء :ھکذا کتب في مصحف غثمان رضي الله عنه وھو المعتمدء والشافعي یوافقنا في العدد إلا أنه یقول: في الحج 
سجدتان ولیس فی ص سجدةء وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله ۔ ٭ٛإن کنتم إیاہ تعبدون4 والمصنف احترز بقوله 


باب سجود التلاوۃ 
قولە: (فإن قیل : کان الواجب أن یقول سجود التلاوۃ والسماع لأن السماع سبب کالتلاوة) أقول: سیجيء من الشارح أن الصحیح 
أن السبب في حق السامع أیضاً هي التلاوۃء فتکون الإضافة إلیھا بناء منه علی ذلك لکن مختار المصنف کون السبب في حق السامع هو 
السماع علی ما سیصرح بە. ۱ 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه أبو داود ۱٢١١‏ والحاکم ٣۳٤/٢‏ و١/٢١۲‏ والدارقطني ٦۰۸/۱‏ والبیھقي ۳۱۸/۲ کلھم من حدیث أبي سعید الخدري۔ 
وقال الحاکم: صحیح علی شرطہھماء ووافقه الذھبي وھو کذلك وقال الزیلعي في نصب الرایة ۱۸۱/۲: قال النووي في الخلاصة: سندہ صحیح 
علی شرط البخاري . 
قال : وتشزنا. مثناہ من قومه ثم شین معجمة ثم زاي مشددة معناہ: تھایأنا اھ۔ 
(۲) حسن. أخرجه النسائي ۱٥۹/۲‏ من حدیث ابن عباس وقال ابن حجر في الدرایة ۲۱۱/۱: رواته ثقات. 
وھو کما قال ابن حجر رجاله ثقات إلا أن عمر بن ذا فیه کلام لا یضر فتحدیثہ حسن والل أعلم. 
(۴) ھو في مسند أبي حنیفة ص٦٦‏ وتقدم قبل حدیث من حدیث أبي سعید۔ 


بی کتاب الصلاۃ 


واقر۔ کذا کتب فی مصحف عثمان رضي الله عنه وھو المعتمد والسحدة الثاتیة فی الحج للصلاةۃ عندناء وموضع 
السجدة في حم السجدۃ عند قوله ۔ لا یسأمون . في قول عمر رضي اللہ تعالی عنه وهو المأخوذ للاحتیاط) (والسجدۃ 


الله عنه قال ہرأیت رؤیا وأنا آکتب سورۃ ص٠‏ فلما بلغت السجدۃ رأیت الدواۃ والقلم وکل شيء یحضرني انقلب 
ساجداء قال: فقصصتھا علی رسول الل ا فلم یزل یسجد بھا؛''' فآفاد أن الأمر صار إلی المواظبة علیھا کغیرھا 
من غیر تركء واستقر عليه بعد أُن کان قد لا یعزم علیھاء فظھر أن ما رواہ إن تمت دلالته کان قبل هذہ القصة قولەه: 
(والسجدۃ الثانیة في الحج للصلاۃ عندنا) لأنھا مقرونة بالأمر بالرکوعء والمعھود في مثله من القرآن کونە من أوامر ما 
هو رکن الصلاة بالاستقراء نحو اسجدي وارکعي مع الراکعین: وما روي من حدیث عقبة بن عامر قلت لیا رسول 
الله أفنضلت سورۃ الحج بسجدتین؟ قال: نعمء فمن لم یسجدھما فلا یقرأھماە''' قال الترمذي : إسنادہ لیس بالقوي 
کأنە لأجل ابن لھیعة . وروی أبو داود في المراسیل عنه عليه الصلاۃ والسلام افضلت سورۃ الحج بسجدتین ٠۰‏ وقد 
آسند ھٰذا ولا یصح؛ وأخرج الحاکم ما أخرجه الترمذي؛ وقال غبد الله بن لھیعة أحد الاآئمة وإنما نقم اختلاطه في 
آخر عمر ولا یخفی أن هذا وج ضعف الحدیث؛: وفیه حدیث أخرجه أبو داود وابن ماجە عن عبد اللہ بن منین 
ومیم بنونین مضمومة عن عمرو بن العاص ١‏ أن النبي قلٍ أقرأہ خمس عشرةۃ سجدۃ في القرآنء منھا ثلاٹ .عشرة 


والسجدة الثانیة في الحج في الصلاۃ عندنا وبقوله عند قوله فٛوعم لا یسأمون4 .70 احتج الشافعيی رحمه الله 
علی أن في الحج سجدتین بحدیث حقبة بن عامر رضي اللہ عنه أن رسول الل گل قال (فضلت الحج بسجدتین من لم 
یسجدھما لم یقرأھما؛ٴ ومذھبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: : سجدہ التلاوۃ فيی الحج هي الأول والثانیة سجدةۃ 
الصلاۃء ویعضدہ قرانھا بالرکوع في قوله تعالی هیا أیھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا4 وتأویل ما روي من قولہ لٍ (فضلت 
بسجدتین إحدھما سجدہ التلاوۃ والثانیة سجدۃ الصلاۃ؛ واستدل الشافعي علی أن السجدة فيی ص سجدۃ شکر بما روي أنە 
تلا فيی خطبته سورۃ ص فتشزن الناس: أي تھیأ الناس للسجودہ فقال: علام تشزنتم إنھا توبة نبي (وقد قال ولةٍ اسجدھا 
داود توبة ونحن نسجدھا شکرأًۂ قلنا ھذا لا ینفي کونھا سجدۃ تلاوۃ إذ ما من عبادة یأتي بھا العبد إلا وفیھا معنی الشکر؛ 
وقد رویي أنە قلِ سجدھا في خطبته فدل علی اُنھا سجدة تلاوۃ حیث قطع الخطبة لھاء ولئن سلم أنه لم یسجد فی خطبته 
فذلك کان تعلیماً لجواز تأخیرھا۔ وقد روي أن رجلا من الصحابة قال 'یا رسول اللہ رأیت فیما یری النائم کأني آکتب سورۃ 
صء فلما انتھیت إلی موضع السجدۃ سجد الدواۃ والقلم فقال ٌ2 : نحن أحق بھا من الدواة والقلم. فأمر حتی تلیت في 
مجلسهہ وسجدھا مع أصحابهہ وقولەه: (ھو المأخوذ للاحتیاط) لأنھا إن کانت عند الاآیة الثانیة لم یجز تعجیلھاء وإن کانت عند 
الأولی جاز تأخیرھا إلی الآیة الثانیة فکان فیما قلنا خروج عن العھدة بیقین؛ قال: (والسجدۃ واجبة) ھذا بیان صفتھا ذمب 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ۸٤/۳‏ والحاکم ۳٤/٢‏ والبیھقي ۳۲۰/۲ کلھم من حدیث أبي سعید سکت عليه الحاکمء وقال الذھبي في تلخیص 
المستدرك : و علی شرط مسلم. ۱ 

(۲) حسن. أخرجه أبو داود ۱٤٤١‏ والترمذي ٦۷۸‏ وأحمد ۱٥٤/٤‏ والحاکم ۲/ ۳۹۰ و١/۲۲۱‏ والدارقطنيی ٦۰۸/۱‏ کلھم من حدیث عقبة بن عامر 
ومدارہ علی ابن لھیعة . : 
قال الترمذي : لیس إسنادہ بذاك القوي ۔ 
وقال الحاکم: ھذا ااحدت لم کہ ما إلا من هذا الوجهء وابن لھیعة أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمرہ؛ وقد صحت الروایة 
فیه من قول عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود وأبي موسی وأبي الدرداء وعمار ثم آسند الحاکم هذہ الموقوفات في المستدرك ۰۳۹۰/۲ ۳۹۱. 
وقال أحمد شاکر في تعلیقه علی الترمذی: ہو حدیث صحبیح ابن لھیعة وشیخە مشرح بن هاعان ثقتان والحدیث ورواہ ابن عبد الحاکم في فتوح 
مصر ص۳۸۹ عن آبیە وابي الأسود وآسد بن:موسی عن ابن لھیعةء وأحمد في المسند عن عبد الله بن یزید المقریء عن ابن لھیعة اھ باختصار۔ 

قلت : وعلی ھذا فالحدیث حسن لآن عبد اللہ بن یزید أحد العبادلة الذین سمعوا ابن ٴ ۔عة قبل اختلاطه. 

وله شاعد من حدیث عمرو بن العاص أخرجه أبو داود ٦١‏ وابہن ماجه ۱۰١۷‏ والحاکم ۷(۱ کلھم من حدیث عمرو بن العاص وقال 
الحاکم : رواته مصریون؛ واحتج الشیخان باٹر الرواۃ۔ وسکت الذھبي! وقال الزیلعيی ۲: قال عبد الحق: عبد اللہ بن مُٹنی لا یحتجُ بە 
قال ابن القطان : وذلك لجھالته ۔ 

(۳) تقدم في الذي قبله. وھو وإن کان فیه ضعف إلا أنه شاھد لما قبله یرقی بە إلی درجة الحسن کما تقدم. 


کتاب الصلاۃ ٴ۰ 


واجبة في ھذہ المواضع علی التالي والسامع) سواء قصد سماع القرآن أو لم یقصد لقوله عليه الصلاۃ والسلام 
السجدہ علی من سمعھا وعلی من تلاھا٤‏ وھي کلمة یجاب وھو غیر مقید بالقصد (وإذا تلا الإمام آیة السجدة 


في المفصل؛ وفي سورۃ الحج سجدتان+”'وھو ضعیف. قال عبد الحق وابن مُنین لا یحتج بە. قال ابن القطان : 
وذلك لجھالته فإنه لا یعرف لە حال قوله: (في قول عمر وھو المأخوذ للاحتیاط) وجھه أنه إن کان السجود عند 
ظتعبدون4 [فصلت : ۳۷] لا یضرہ التأخیر إلی الاّیة بعدہ وإن کان عند لا یسأمون4 [فصلت : ۳۸] لم یکن 
السجود قبل مجزفاً وأما أن ذلك قول عمر فغریب؛ وقد أخرجه ابن أبي شیبة عن ابن عباس أنه کان یسجد في حم 
السجدۃ عند قوله تعالی : ٭ّلا یسمون4 [فصلت : ۳۸]. وزاد في لفظ؛ وأنه رأی رجلاً سجد عند قوله تعالی: 
٭إن کتم إیاہ تعبدون4 [فصلت : ۳۷] فقال لە: لقد عجلت''' قوله: (والسجدة واجبة) یعني باعتبار الأصل أو هي 
أو بدلھا فإنه لو تلاھا راکباً کان الواجب الإیماء'لھا لما سنذکر؛ ولن المتلوة في الصلاة التحقت بأفعال الصلاة. 
والصلاۃ علی الدابة یکون سجودھا بالإیماء. وحدیث قالسجدة علی من سمعھا ١”‏ رفعه غریب وأخرج ابن أبي شیبة 
في مصنفه عن ابن عمر أنه قال (السجدة علی من سمعھا؛ وفي البخاري تعلیقاًء وقال عثمان: إنما السجود علی من 
استمع؛ وھذا المعلق أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزھري عن ابن المسیب أُن عثمان مر بقاص فقرأً سجدة 
لیسجد معه عثمان: فقال عثمان : إنما السجود علی من استمع ثم مضی ٴولم یسجد! “'. وآخرج مسلم عن أبي ھریرۃ 
في الإیمان یرفعه فإذا قرأ ابن آدم السجدۃ اعتزل الشیطان یبکي یقول یا ویلهء أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلەه الجنةق 
َََ بالسجود فأبیت فلي النارہ''' والأصل أن الحکیم إذا حکی عن غیر الحکیم کلاماً ولم یعقبه بالإنکار کان 
دلیل صحته فھذا ظاھر ذ في الوجوب مع أن آي السجدۃ تفیدہ أیضاً لأنھا ثلائة أقسام: قسم فیە الأمر الصریح بە 
وقسم تضمن حکایة استنکاف الکفرة حیث أمروا بە؛ وقسم فیه حکایة فعل الأنبیاء السجود . وکل من الأمتثال 
والاقتداء ومخالفة الکفرۃ واجبء إلا أن یدل دلیل في معین علی عدم لزومە؛ لکن دلالتھا فیه ظنیة فکان الثابت 
الوجوب لا الفرض؛ والاتفاق علی أن ثبوتھا علی المکلفین مقید بالتلاوۃ لا مطلقاً فلزم كکذلك: وإنما أدیٔت بالإیماء 
إذا تلاھا راکباً لأن الشروع في التلاوۃ راکباً مشروع کالشرع في التطوع راکباً من حیث إنھما سببا لزوم السجدة؛ 
فکما أوجب التطوع راکباً السجود بالإیماء أوجبھا التلاوۃ کذلك؛ وإنما أدیت فيی ضمن السجدة الصلبیة والرکوع لما 
تذکر. واعلم أنه لا فرق بین أن یتلوها بالعربیة أو الفارسیة عند أبي حنیفة فھم السامع أولاً إذا أخبر أنە قرأ سجدۃ؛ 


الشافعي إلی أن السجدۃ في هذہ المواضع سنة لما روی أن زید بن ثابت قرأً سورة النجم بین یدي رسول الل کچ فلم یسجد 
لھا ولا سجد النبي قلُ لھاء فدل علی أنھا لم تکن واجبة وقلنا: هي واجبة علی التالي والسٰامع قصد سماع القرآن أو لم 
یقصد وإنما قید بھذا لأن فيی بعض لفظ الآثار السجدۃ علی من جلس لھاء وفيه إبھام أن من لم یجلس لھا فلیست عليه 
سجدۃ فقید بذلك دفعاً لذلك؛ والدلیل علی وجوبھا قولہ قِ (السجدۃ علی من سمعھا وعلی من تلاھا) وعلی کلمة إیجاب 
(وھو) أي الحدیث (غیر مقید بالقصد) واعترض بأنھا لو کانت واجبة لما أدیت في سجود الصلاۃ ورکوعھا ولما تداخلت ولما 


)١(‏ المصدر السابقی۔ 

)٢(‏ ھذا الأئر نسبە المرغیناني لعمر. وتعقبه الزیلعي بقوله: قلت: غریب. وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه عن ابن عباس من قول. انظر نصب 
الرایة ۱۷۸/۲ 

(۳) موقوف. أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ۱۷۸/۲ عن ابن عمر موقوفاًء ورواہ عبد الرزاق عن عثمان موقوفاًء وعلقه 
البخاري عنه موقوفاً أیضاً اھ۔ 
قلت: هو في البخاري ۲" في کتاب سجود القرآن. 

: . موقوف هو المتقدم‎ (٤٤ 

)٥(‏ صحیح. آخرجه مسلم ۸۱ کتاب الإیمان وابن ماجه ۱۰٥١١‏ وابن حبان ۲۷۵۹ وابن خزیمة ٦6١۹‏ وٗأحمد 27 والبغوي ٦٥٦‏ من طرق کلھم 
من حدیث أبي عریرة. 


ای کتاب الصلاۃ 


سجدھا وسجدھا المأموم معه) لالتزامہ متابعته (وإذا تلا الماموم لم یسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا بعد 
لفراغ) عند اي حیفة ولی یوسف؛ وقال محمد: یسجدونھا إذا فرغوا لان السبب قد تقرر ولا مانم بخلاف حالة 
الصلاۃ لانه یؤدي إلی خلاف وضع الإمامة آو التلاوۃ. ولھما ان المقتديی محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام 


وعندھما یشترط علمه بأنه یقرأ القرآن۔ ولو قرأً بالعربیة یلزمہ مطلقاًء لکن لا یجب علی الأعجمي ما لم یعلم ولا 
تجب بکتابة ولا علی أصم أولا بقراءة آیة السجدة ھجاء وما في الصحیحین من قول زید بن ثابت اقرأت علی 
النبي قلِ النجم فلم یسجدا”'' لا یفید نفي الوجوب والسنیة في المفصل کما استدل بە مالك رضي اللہ عنہ. إذ هو 
راقعة حال فیجوز کونهہ للقراءۃ فيی وقت مکروہ۔ أو علی غیر وضوء۔ أو لیبین أنە غیر واجب علی الفور وھذا 
الآخیر علی التعیین محمل حدیث عمر المروي في الموطاً ٦‏ آأنه قرأ سجدة وهو علی المنبر یوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معه. ثم قرأھا یوم الجمعة الأئری فتھیأً الناس للسجود فقال : علی رسلکم إن اللہ لم یکتبھا علینا إلا 
ان نشاء فلم یسجد ومنعھم؛'' وما استدل به لمالك مما روی عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبیە عن 
ابن عباس وابن عمر قالا: لیس في المفصل سجدۃ*'“ وما أخرج ابن ماج عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي 
إحدی عشرةۃ سجدة لیس فیھا شيء من المفصل: الأعرافء والرعدء والنحلء وبنيی إسرائیلء ومریم؛ والحج؛ 
والفرقان والنمل والسجدۃء وص:؛ وسجدة الحوامیم؛ فالثانيی ضعیف بعثمان بن فائدا ولو صح فلیس فيیه نی 
السجدة ة في المفصل بل إن الإاحدی عشرۃ لیس فیھا شيء ۂ في المفصل ولیس في ھذا نزاعء ولو صح الاحتجاج به 
کان مع ما قبله معارضاً بحدیث أبي رافع ذ فيی اشن آ۵ می قرأ إذا السماء انشقت فسجد؛ فقلت لە: ما 
ھذہ السجدۃ؟ قال: لو لم آر النبي ےا یسجدھا لم أسجدہ لا آزال أسجدھا حتی أالقاہ'”“ وآخرجوا إلا الترمذي عن 


آدیت بالإیماء من راکب یقدر علی النزول. وأجیب بأآن أدامھا فی ضمن شيء لا ینافيں وجوبھا في نفسھا کالسعي إلی الجمعة 
یتأادی بالسعي إلی التجارۃ؛ وإنما جاز التداخل لن المقصود منھا إظھار الخضوع والخشوع وذلك یحصل بمرۃة واحدة؛ 
وجواز أداٹھا بالإیماء حین قرأھا راکباً لأنه أداھا کما وجبت: فإن تلاوته علی الدابة مشروعة فیما تجب بە السجدۃ فکان 
کالشروع علی الدابة في التطوع والجواب عن حدیث زید أن الاحتجاج بە إنما یتم إذا ثبت أنه 8 لم یسجد تلك السجدة 
حتی خرج من الدنیا فإذا لم نقل بوجوبھا علی الفور فیجوز أن یکون سجدھا في وقت آخر. واعلم أن صاحب النھایة قال: 
جعل ھذا اللفظ : یعني قولە (السجدة علی من سمعھا الحدیث في سائر النسخ من المبسوطین والآأسرار والمحیط وشرح 
الجامع الصغیر من ألفاظ الصحابة لا من الحدیث؛ وأقول: لم یکن المصنف ممن لم یطالع الکتب المذکورة؛ فلولا أنه ثبت 


قال المصنف : (لالتزامه متابعتہ) أقول: قال ابن الھمام: علل بالتزام المتابعة لأن الفرض فیما إذا تلا في السریةء أما إذا تلا فيی 
الجھریة حتی سمع المقتدي فلا حاجة إلی ھذا التعلیل إذ السماع موجب عليه ابتداء انتھی فالاولی علی ھذا أن یقول لن الفرض فیما إذا 


١٥٥ وابن خزیمة‎ ٦٦٦ /۲ والنسائي‎ ۳٣٤/٢ والدارميی‎ ٦١۷٢٦ والترمذي‎ ٤ وآبو داود‎ ٦١۷۷ صحیح. أخرجه البخاري ۱۰۷۲ و۱۰۷۳ ومسلم‎ )١( 
من طرق عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت۔‎ ۷٦۹ والبغوي‎ ۱۸٦/٥١ وأحمد‎ ۲۷٦٢ وابن حبان‎ 

(۲) موقوف صحیح. أخرجه مالك ۲۰٠/۱‏ والبخاري ۱۰۷۷ کلاھما عن عمر بە. رواہ مالك عن عروۃ وأما البخاري فرواہ عن ربیعة بن عبد الله بن 
ھمُذیر۔ 

(۳) موقوف صحیح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه کما في نصب الرایة ۲ػ عن ابن عباس وابن عمر قالا. فذکرہ۔ وإسنادہ صحیح رجاله کلھم 
ثقات . 

)٤(‏ ضعیف. آخرجه ابن ماجه ۱۰٥١‏ من حدیث أبي الدرداء. 
وقال البوصیري فی الزوائد: فیه عثمان بن قائد وھو ضعیف . وکذا أشار أبو داود عقب حدیث ۱٥٤١‏ إلی ضعف حدیث آبی الدرداء وقال 
إسنادہ واو۔ ووافق الزيلعي في نصب الرایة ۶/۲ ۔ : 

)٥(‏ صحیح . اخرجه البخاري ٦‏ و۷۱۸ و۱۰۷۸ ومسلم ٦۷۸‏ وأبو داود ۱٥٤١۸‏ والنسائيی ٣٢‏ والبغويی ۷ کلھم عن أبي رافع عن أبي هریرۃ 


ہھ. 


کتاب الصلا: ٠‏ 


عليه وتصرف المحجور لا حکم لە: بخلاف الجنب والحائشض لآأنھما عن القراءة منھیان إلا آنه لا یجب علی 
الحائض بتلاوتھا کما لا یجب بسماعھا لانعدام أھلیة الصلاۃء بخلاف الجنب (ولو سمعھا رجل خارج الصلاة 


آبي سلمة عنه أیضاً قال 9سجدنا مع رسول اللہ قللٍ في إذا السماء انشقت؛ واقرأً باسم ربك:''' وھذا أقوی مما قبله. 
وإسلام أبي ھریرۃ کان في السنة السابعة من الھجرةء ولو تعارضا کان الاحتیاط في الإیجاب. ومما استدل به علی 
الوجوب استدلال الشافعیة بە علی أن في الحج سجدتین بتقدیر صحته علی ما ذکرناہ فإنه أفاد کراهة التحریم للقراءة 
دون سجود وھي رتبة الواجب قولە: (وھي کلمة إیجاب) یعني لفظ علی من صیغ الاإلزام قوله: (وھو) أي الئنص۔- 
الموجب للسجدہ بالسماع غیر مقید السماع بالقصد فتجب علی من سمعھا وإن لم یقصدہ وقد قدمنا من حدیث 
عثمان مع القاص ما یفید خلافه وھو تقیدہ بە. والل سبحانه أعلم قوله: (لالتزامه متابعتہ) علل بالتزام المتابعة لأن 
الفرض فیما إذا تلا في السریة أما إذا تلا فيی الجھریة حتی سمع المقتدي فلا حاجة إلا ھذا التعلیل إذ السماع موجب 
عليه ابتداء قولە: (لأنہ یؤدي إلی خلاف موضوع الإمامة) إن سجد المأموم وتابعه الإمام أو التلاوۃ إن سجد الإمام 
وتابعه التالي المأموم. لآأن موضوع التلاوۃ أن یسجد التالي ویتابعه السامعء ولذا قال قلهُ للتالي الذي لم یسجد 
اکنت إمامنا لو سجدت لسجدنا”ولذا کانت السنة أن یتقدم التالي ویصف القوم خلفه فیسجدون . وفي الخلاصة: 
یستحب أن لا یرفع رأسه قبله قولە: (وتصرف المحجور الخ) أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه؛ 
وأثر الٹھي تحریم الفعل لا ترك الاعتبار لأله مطلقاً لا یعدم المشروعیة؛ فالمحجور هو الممنوع من التصرف علی 


عندہ کونە حدیثاً لما نقله حدیثاء فإنه رحمه اللہ أعلم دیانة من أن یتوھم بە ذلك قولە (وإذا تلا الإمام السجدة) ظاہرء وقوله: 
(لأن السہب قد تقرر ولا مانع) وکل ما تقرر مقتضیه وانتفی مانعه تحقق لا محالة (بخلاف حالة الصلاة) فان المانم موجود 
(لأنہ یؤدي إلٰی خلاف موضع الإمامة) إِن سجد التاليی أولاً وتابعه الإمام لانقلاب المتبوع تابعاً والتابع متبوعاً (أو التلاوۃ) إن 
سجد الإمام اولاً وتابعہ التالي فإن التالي إمام السامع فیجب أن یتقدم سجود التالي. قال قل للتالي: اکٹ إمامناً لو 
سجدت لسجدنا؛ فإن قیل: مذہ لینٹ بقسمة حَاضَرٰة لجواز أن پسجد التالی دق الإمام أو بالعکس؛ فالجواب أن في ذلك 
مخالفة للإمام وھي مفسدۃ فلم یذکرھا لکون ذلك مفروغاً عنه في عدم الجواز (ولھما أن المقتدي محجور عن القراءة) لان 
المحجور هو الممنوع عن التصرف علی وجه یظھر نفاذ ذلك التصرف عليه من جهة غیرہ والمقتدي بھذہ الصفة لأنه ممنوع 
عن القراءة والقراءة تنفذ عليه من جهة إمامہ. قال عليه الصلاۃ والسلام: (من کان لە إمام فقراءة الإمام لە قراءة٦‏ وکل من ہو 
محجور لا حکم لتصرفە٭. ووجوب السجدة حکم تصرفه الذي هو القراءة فلا یثبت . وقولە: (بخلاف الجنب والحائض) 
جواب عما یقال المقتدي في کونە ممنوعاً عن القراءة لحائض والجنب؛ والسجدة تجب علی من سمعھاء فکذا' علی من 
سمع المقتدي ووجھه أنھما منھیان عن القراءةء والتصرفات المنھي عنھا تنعقد لحکمھا لما عرف من أصلنا أن النھي عن 
الأفعال الشرعیة لا بعدم المشروعیق فان اختلج في ذهنك أن القراءۃ فعل حسي فالٹھي عنه یعدم المشروعیة فعليك بتقریرنا 
تجد ما لم یسبق إليه. فإن قیل: لو کان کذلك لوجبت علی الحائض بتلاوتھا وسماعھا لکٹھا لا تجب؛ أجاب ہما معناہ: إنما 
لم تجب علیھا لانعدام أھلیة الصلاۃء وذلك لأن السجدۃ رکن من الصلاة والحائض لا یلزمھا الصلاة مع تقرر السبب فلا 
تلزمھا السجدۃ أیضاً بخلاف الجنب فإن الصلاۃ تلزمه وکذلك السجدة. وقوله: (ولو سمعھا رجل خارج الصلاۃ سجدھا) یعني 


لم یسمع المقتدي فتامل. قولہ: (فإن التالمي إمام السامع فیجب أن یتقدم سجود التالي الخ) أقول: في الوجوب کلام بل هو مندوب قال 
المصنف : (لأٹھا لیست بصلاتیة) أقول: قال ابن الھمام: صواب النسبة فیه صلویة انتھی. یفھم جوابە ہما سیذکر الشارح في عذا الورق 


)۱( صحیح: أخرجہ البخاري ٤‏ وسلم ١۷۸‏ والدارميی (١‏ والنسائی ۱٦١/٢‏ ومالك ۲۰٢۱/۱‏ وابن حبان ۲۷٦٢‏ من طرق عن أبي سلمة 
عن أبي ھریرة بە۔ 

() مرسل حسن : آخرجه الشافعي 00+۲۲ وکذا أبو داود ۷۲ في المراسیل والبیھقيی ۳۲٣/٢‏ کلھم عن عطاء ب بن یسار مرسلا بنحوہ وأخرجہ آبو داود 
في مراسیله ۷۱ عن زید بن أسلم مرسلاً. وأخرج البیھقي ۳۲٣/٢‏ بسندہ عن ابن مسعود موقوفاً بنحوہ. 


۷٦‏ کتاب الصلاۃ 


سجدھا) هو الصحیح لن الحجر ثبت في حقھم فلا یعدوھم (وإن سمعوا وھم في الصلاۃ سجدة من رجل لیس 
معھم في الصلاۃ لم یسجدوھا في الصلاة) لأنھا لیست بصلاتیة لأن سماعھم ھذہ السجدۃ لیس من أفعال الصلاۃ 
(وسجدوھا بعدھا) لتحقق سببھا (ولو سجدوها في الصلاۃ لم یجزھم) لأنه ناقص لمکان النھيی فلا یتأدی بە الکامل 
قال : (وأعادوھا) لتقرر سببھا (ولم یعیدوا الصلاة) لأن مجرد السجدۃ لا ینافي إحرام الصلاۃ . وفي النوادر أنھا تفسد 


وجه ینفذ فعل الغیر عليه شاء أو أبی کما لو فعله هو في حال أھلیتهء والمأموم کذلك من حیث القراءة حتی نفذ 
قراءة الإمام عليه وصارت قراءة لە کتصرف ولي المحجور کأنە تصرفه فکان محجوراً فلا تعتبر قراءۃ لە وکانت 
کعدمھا. بخلاف الجنب والحائض فإنھما منھیان فکانت ممنوعةء لا أنه یعتبر وجودھا بعدمھاء ولا یخفی أن ھذا 
التعلیل لا یتأئی علی قول محمد في السریة فإنه یستحسن قراءة المؤتم ظناً منە أنه الاحتیاطء فلیس حینثئذ بمحجور 
عليه عندہ بل مجوز لە التركء إلا أن ذلك : أعني استحسان القراءة فی السریة عن محمد ضعیف:ء والحق عنہ خلافہ 
علی ما أسلفناء ولما کان مقتضي ھذا الوجوب بالسماع منھما وعلیھما بتلاوتھما من غیر حائض لآن ثبوت السبب 
للصلاة لا یظھر فيی حقھا والسجدة جزء الصلاة لا بقید الجزئیة بل نظراً إلی ذاتھا اعتبرت عبادة مستقلةء فلا فرق 
فلا یجب علیھا بسببھا کما لا تجب الصلاة علیھا بسببھا فالحاصل أن کل من لا تجب عليه الصلاۃ ولا قضاڑھا 
کالحائض والنفساء والکافر والصبي والمجنون لیس علیھم بالتلاوۃ والسماع سجود؛ ویجب علی السامع منھم إذا 
کان أھلاًء لکن ذکر شیخ الإسلام أنه لا یجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طیر لأن السبب سماع تلاوۃ صحیحة 
وصحة التلاوۃ بالتمییز ولم یوجدء وھذا التعلیل یفید التفصیل في الصبي فلیکن هو المعتبر إِن کان لە تمییز وجب 
بالسماع منه وإلا فلاء وفي الخلاصة: إذا سمعھا من طیر لا تجب هو المختارء ومن نائم الصحیح أنھا تجب؛ وإن 
سمعھا من الصدا لا تجب؛ فآفاد الخلاف في الأولین والتصحیح قولە : (ھو الصحیح) احتراز عما قیل لا یسجدھا 
علی قولھما للحجر بل علی قول محمد واستضعف بعفضھم تعلیل المصنف بالحجر عن القراءة إذ مقتضاہ أن لا 
تجب علی السامع من المقتدي خارج الصلاۃ وقول المصنف لن الحجر ثبت في حقھم فلا یعدوھم یدفع ھذا 
الاستضعاف قفوله : (لیست بصلاتیة) فلیست من أفعال الصلاۃ حتی تستتبع فعلاً في الصلاة فتکون السجدہ حینئذ 


بالاتفاق. وقولە: (ھو الصحیح) احتراز عن قول بعضھم: إنە علی الاختلاف لا یسجدھا عندھما ویسجد عند محمد وجه 
الصحیح ما ذکر أُن الحجر ثبت في حقھم لن علة الحجر هي الاقتداء وھو مختص بھا فلا یعدوھا۔ ورد بأن المقتدي إما أُن 
یکون محجوراً أو لاء والأول یستلزم شمول العدم والثانی شمول الوجوب ۔ س ھچ و کہا 
حقه علة الحجر؛ وغیر محجور بالنسبة إلی من لم یوجد وھو الخارج (وإن سمعوا وھم في الصلاۃ من رجل لیس 

الصلاۃ لم یسجدوما في الصلاۃ لأنھا لیست بصلاتیةء لأن سماعھم ھذہ السجدة لیس من أفعال الصلاۃ) لان أفعال الصلاۃ ًٌ 
أن تکون فرضاً أو واجباً أو سنةء وھذا السماع لیس بشيء من ذلك؛ وما لیس من أفعال الصلاة لا یجوز أن یأتي بە فیھاء 
لکٹھم یسجدونھا بعدھا لتحقق سببھا وھو السماع ممن لیس بمحجور (ولو سجدوھا في الصلاۃ لم تجزھم) ولم تفسد صلاتھم 
في ظاھر الروایةء أما عدم الجواز فلأنه: أي ھذا السجود ناقص لمکان النھي وھو منع الشرع عن إدخال مال لیس من أفعال 
الصلاۃ فیھا فلا یتادی بە الکامل وھي السجدۃ الواجبة بالسماع ممن لیس بمحجورہ فإن ما وجب کاملاّ لا یتادی ناقصاً. ورد 
بأنا لا تسلم أنھا وجبت کاملة. فإنھا وجبت في وقت کان خلط غیر أفعال الصلاة بأفعالھا حراماً فکانت کالعصر وقت 
الاصفرار وجبت ناقصة فتتادی ناقصة. والجواب أن الوقت لو کان سبباً لھا کان الأمر کما ذکرت؛ لکنە لیس کذلك بل سببه 
ما ذکرنا ولا تعلق لە بالوقت (وأعادوھا لتقرر سببھا) وھو ما ذکرناء وأما عدم فساد الصلاة فلان الفساد إنما یکون بترکھا أو 
بإتیان ما ینقضھا ولم یترکوھا وما أتوا بما ینقضھا (لأن مجرد السجدۃ لا ینافي إحرام الصلاۃ) لأنھا في ذاتھا من أفعال الصلاةۃ 
(و) ذکر (في النوادر ُنھا تفسد لأنھم زادوا فیھا ما لیس منھاء وقیل) ما ذکر في النوادر (ھو قول محمد) وھو جواب القیاس؛ 
وما ذکر هھنا قولھما وھو جواب الاستحسان بناء علی أن زیادة ما دون الركکعة لا یفسدھا عندھماء وعلی قولە زیادة السجدۃة 


حیث قال إنه خطأً مستعملء وھو عند الفقھاء خیر من صواب نادر قوله: (فتفسد بشروعہ في واجب) آقول: آي تفسد بشروعه في سجدة 


کتاب النصلاةۃ ۷ 


لأنھم زادوا فیھا ما لیس منھاء وقیل هو قول محمد رحمہ اللہ (فإن قرآھا الإمام وسمعھا رجل لیس معه ني الصلاۃ 
فدخل معه بعد ما سجدھا الإمام لم یکن عليه أن یسجدھا) لأنه صار مدرکاً لھا بإدراك الرکعة (وإن دخل معه قبل أن 
یسجدھا سجدھا معه) لأنە لو لم یسمعھا سجدھا معه فھھنا أولی (وإن لم یدخل معہ سجدھا وحدہ) لتحقق السبب 


زیادۃ منھا عنھا فتکون ناقصة فلا یتادی بھا ما وجب کاملاء ثم صواب النسبة فيه صلویة برد ألفه واواً وحذف التاء 
وإذا کانوا قد حذفوھا في نسبة المذکر إلی المؤنٹ کنسبة الرجل إلی بصرۃ مثلا فقالوا بصري لا بصرتي کیلا یجتمع 
تاآن في نسبة المؤنٹ فیقولون بصرتیة فکیف بنسبة المؤنث إلی المؤنث قولە: (وقیل ھو) أي المذکور في النوادر 
قول محمد لا قولھما بناء علی أن زیادۃ سجدۃ تفسد عندہ وعندھما زیادۃ ما دون الرکعة لا تفسدء وھو بناء علی أن 
السجدة المفردةۃ یتقرب بھا إلی اللہ تعالی. عند محمد فقد زادوا قربة فتفسد. وعندھما ما دون الرکعة لیس بقربة 
شرعاً إلا في محل النص وھو سجود التلاوۃ فلا یکون السجود وحدہ قربة في غیرہ فلم یزیدوا ما هو قربة فکان 
کزیادة رکوع أو قیام فلا تفسد کما لا تفسد بذلك قولە: (فدخل معه بعد ما سجدھا) یعني دخل معه في تلك 
الرکعةء أما لو دخل في الثانیة کان عليه أن یسجدھا بعد الفراغ وقوله لأنه صار مدرکاً لھا بإدراك الرکعة یفیدہ۔ 
والنیابة وإن کانت لا تجري في الأفعال إلا أنھا آثر القراءۃ فالتحقت بھا علی أُن إدراك جمیع۔ ما تضمنته الرکعة بإدراك 
الرکوع مما لم یکن قضاؤہ شرعاً فیه ضروري والقیام منه وھو فعل وخرج تکبیرات العید لأنھا من جنس تکبیرةۃ 
الرکوع فالتحقت بھا فقضیت فیه قوله: (وإن لم یدخل معہ سجدھا لتحقق السبب) وکون الصحیح أن السبب في حق 
السامع التلاوۃ لا السماع وإنما السماع شرط لا یمنع من السجود خارج الصلاۃ إذ لم یقم دلیل علی أن التلاوۃ في 
الصلاۃ لا تنعقد سبباً إلا بالنسبة إلی من في الصلاۃء علی أنه قد جیب بأن اختلافھم في السبب علی السامع أھو 
السماع أو التلاوۃ یوجب الاحتیاط في السجود علی الخارجء بخلاف السماع في الصلاة لتلاوۃ من لیس فیھا فإن 


تفسدھاء وھذا الاختلاف بناء علی اختلافھم في سجدۃ الشکر؛ فعند محمد السجدۃ الواحدة عبادۃ مقصودة؛ ولھذا حکم بأن سجدة 
الشکر مسنونة فتفسد بشروعہه في واجب قبل إکمال فرضه. وعند أبي حنیفة وإحدی الروایتین عن أبي یوسف أنھا غیر مسنونة 
والسجدةۃ الواحدۃ بمنزلة الرکعة في کونھا رکتاً من آرکان الصلاة غیر مستقلة عبادة (فإن قرآھا الإمام وسمعھا رجل لیس معہ في 
الصلاۃ فدخل معہ) فإما أن دخل (بعد ما سجدھا الإمام) أو قبله فإن کان الأول (لم یکن عليه أن یسجدھا لأنه صار مدرکاً لھا) 
أي لا۔سجدۃ (بإدراك تلك الرکعة) وھذا یشیر إلی أنه لو أدرك الإمام الرکعة الآخری لم یصر مدرکاً للسجدۃ فینبغي أن یسجدھا 
خارج الصلاۃ ة لأنه لما لم یدرك الرکعة لم یکن مدرکاً للقراءة ولا لما تعلق بھا من السجدة قال الإمام العتابي: وأشار في بعض 
النسخ إلی أٹھا تسقط عنه لأنھا صارت صلاتیة . وطولب بالفرق بین ھذا وبین ما إذا أدرك الإمام فيی رکوع صلاتي العیدین فإن 
عليه أن یأتي بالتکبیرات ولم یصر مدرکاً لھما بإدراك الرکعة في الرکوع. وأجیب بأن الإدراك الحقیقي ممکن لن ما هو من 
جنسھا وھو تکبیر الرکوع یڑتی بە حالة الرکوع فالحق بە تکبیرات العید وإذا کان الإدراك الحقیقي ممکتاً لا یصار إلی الإدراك 
الحكمي؛ بخلاف سجدہ التلاوۃ لأنه لیس من جنسھا فلا یؤتی بە في حالة الرکوع لتکون حقیقة الإدراك ممکنة فیصیر إلی 
الحكمي؛ وإن کان الٹانيی سجدھا معہ لأئه لو لم یسمعھا بأن أخفاھا الإمام سجدھا معه فھنا أولی (وإن لم یدخل معه سجدھا 
لتحقق السبب) وھو التلاوۃ ممن لیس بمحجور عليه أو السماع من تلاوۃ صحیحة علی اختلاف المشایخء قیل ینبغي أن لا 
یسجد لأن الصحیح أن التلاوۃ ھي السبب في حق السامع أیضاً وکانت في الصلاۃ. فکانت السجدة صلاتیة فلا تقضي خارجھا 
واجیب ہأنھم لما اختلفوا في کون التلاوۃ سبباً في حقه أو السماع وجبت السجدۃ احتیاطاً لأنا إِن نظرنا إلی التلاوۃ لا یلزمه 


التلاوۃ قوله: (غیر مستقلة) أقول: خبر بعد خبر قال المصنف: (فإن قرآھا الإمام وسمعھا رجل لیس معہ في الصلاۃ فدخل معہ) أقول: 
یعني دخل معہ في تلك الرکعة أما لو دخل في الثانیة کان عليه أُن یسجدھا بعد الفراغ وقولہ (لأله صار مدرکاً لھا بإدراك الرکعة) یفیدہ؛ 
والنیابة وإن کانت لا تجري في الأفعال إلا أنھا أثر القراءة فالحقت بھا قوله: (لأنه لو لم یسمعھا بأن اخفاھا الإمام سجدھا معہ فھنا أولی) 
و فیه بحثء فإنه إن آرید أنه لو لم یسمعھا في ھذہ الصورۃ ففيه مصادرۃ وإن آرید لو لم یسمعھا حال الاقتداء فالأولویة ممنوعة 
فتامل . 


شرع نتح القدیر /ج٢/٢٢‏ 


۰۸ کتاب الصلاۃ 


(وکل سجدة وجبت في الصلاۃ فلم یسجدھا فیھا لم تقض خارج الصلاة) لانھا صلاتیة ولھا مزیة الصلاۃء فلا تتأدی 


الاحتیاط مع ھذا الاختلاف أن لا یسجد في الصلاة إذ النظر إلی کون السبب التلاوۃ یمنعھا فیھاء وإلی کونە السماع 
یوجبھا فیھاء والواجب صون الصلاة عن الزوائد إلا ما لا شك في شرعیته فیھا فالاحتیاط أن لا یسجد في الصلاۃ 
قوله: (وکل سجدة وجبت في الصلاة) أي بتلاوۃ الصلاۃ علی من في تلك الصلاۃ قوله: (ولھا مزیة) أي للصلویة 
مزیة لتأدیھا فی حرمة الصلاۃء فوجوب تاأدیھا في إحرام الصلاۃ ہو المستلزم لتأدیة ما وجب کاملاّ ناقصا وھو علة 
عدم قضائھا خارجھا بالتحقیق لا مجرد تسمیتھا صلویةء ومقتضی ھذا جواز تأخیرھا من رکعة إلی رکعة بعد أن لا 
یخلي الصلاۃ عنھاء وقد یستأنس لە بما قدعتاہ فی سجود السھو من أنه لو تذکر سجدۃ التلاوۃ في رکن فسجد لھا لا 
یعیدہء وما تقدم من أنه لو أخرھا بعد التذکر إلی آخر الصلاة أُجزأہ لأن الصلاة واحدۃ لا یستلزم جواز التأخیر؛ بل 
المراد أجزأته السجدة آخر الصلاۃء لکن صرح في البدائع بأتھا واجبة علی الفور فيی فصل بیان وقت أداٹھاء وآنه إذا 
آخرھا حتی طالت التلاوۃ تصیر قضاء ویأئم لأن هذہ السجدۃ صارت من أفعال الصلاۃ ملحقة بنفس التلاوۃ فلذا 
فعلت فیھا مع اُنھا لیست من أصل الصلاة بل زائدۃء بخلاف غیر الصلویة فإنھا واجبة علی التراخي علی ما هو 
المختارء وقیل بل علی الفور أیضاً . فإن قیل: کیف یتحقق عدم السُجود وسجدہ التلاوۃ وتتادی في ضمٰن سجدة 
الصلاۃ قنوی ان لم ہو کنا ذکر لی قاری تاضیخات ود افائی نی معن ارکزع کلت مرادہ إذا سجد للصلاة بعد 
الرکوع علی الفور وما نحن فيه إذا لم یسجد علی الفور حتی لو قرأ ثلاث آیات ورکع أو سجد صلبیة بنوي بھا 
التلاوۃ لم تجز لأن السجدة صارت دیناًعليه لفوات وقتھا فلا تتادی في ضمن الغیر کر 
قال: رجل قرأ آیة سجدۃ في الصلاۃ فإن کانت السجدة في آخر السورةۃ أو قریباً من آخرھا بعدھا آیة أو آیتان إلی 
آخرھا فھو بالخیار إن شاء رکع بھا ینوي التلاوۃ وإن سس ہے إلی القیام فیختم السورۃء وإن وصل بھا 
سورة أآخری کان آفضل؛ فان لم یسجد للتلاوۃ علی الفور حتی ختم السورة ثم رکع وسجد لصلاته تسقط عنه 
سجدۃ التلاوۃء لان بھذا القدر من القراءة لا ینقطع الفور ولو رکع لصلاته علی الفور وسجد تسقط عنه سجدة 
التلاوۃ نوی في السجدة را پر تی ولذا إذا قرأً بعدھا آیتین أجمعوا أن سجدہ التلاوۃ تتأدی بسجدة 
الصلاۃ وإن لم ینوء واختلفوا في الرکوع؛ قال شیخ الإسلام والمعروف بخواھر زادہ: لا بد للرکوع من النیة حتی 
ینوب عن سجدہ التلاوۃ نص عليه محمد وإن قرأً بعد السجدۃة ة ثلاث آیات ورکع لسجدة التلاوۃ قال شیخ الإسلام : 
یقطع الفور ولا ینوب الرکوع عن السجدةء وقال الحلواني: لا ینقطع ما لم یقرأ أکثر من ثلاث آیات اھ. فظھر أن 
ذلك مقید بأن یسجد للصلاة بعد الرکوع علی الفور وقد صرحوا بأنه إذا لم یسجد ولم یرکع حتی طالت القراءة ٹم 
رکع ونوی السجدۃ لم یجزء وکذا إذا نواھا في السجدۃ الصلبیة لأنھا صارت دیناً عليهء والدین یقضي ہما لە لا بما 
عليهء والرکوع والسجود عليه کذا في البدائع في فصل کیفیة وجوبھاء وسیظھر أن قول الحلواني ھو الروایة إن شاء 
الله تعالی. ھذا وما ذکر من الإجماع علی عدم الاحتیاج إلی النیة في سجدہۃ الصلاة حالة الفور في البدائع ما یفید 
خلافه من ثبوت الخلاف؛ قال: ثم إذا رکع قبل أُن تطول القراءۃ ھل تشترط الئیة لقیام الرکوع مقام سجدة التلاوۃ؟ 
فقیاس ما ذکرنا من النکتة أن لا یحتاج لن الحاجة إلی تحصیل التعظیم في ہذہ الحالةء وقد وجد نوی أو لم ینو 


السجدة؛ وإن نظرنا إلی السماع تلزمه خارج الصلاة فأمرنا بھا خارجھا احتیاطاً. وقوله: (وکل سجدة وجبت فی الصلاۃ فلم 
یسجدھا فیھا لم تقض 'خارج الصلاق) ضابط كليٴ ینسحب علی الفروع الداخلة تحته؛ ودلیله ما ذکرہ بقوله لانھا صلاتیةء 
ومعنی الصلاتیة أن تکون الموجبة لھا من أفعال الصلاة ولھا مزیة الصلاة فکان وجوبھا کاملاً وما وجب کاملاً لا یتأادی 
ناقصاً: وفیه بحَث من أوجە: الأول ما قیل ھذا الكلي منقوض بما إذا سمعوا وھم في الصلاةۃ ممن لیس معھم في الصلاة 
فإتھا سجدة وجبت في الصلاۃ ویسجدونھا بعدھا کما تقدم . والثاني ما قیل إن قوله فلم یسجدوها فیھا غیر متصور لأنھا تژدي 


کالمعتکف في رمضان إذا لم ینو بصیامہ عن الاعتکافء والذيی دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غیر ناو أن یقوم 
مقام تحیة المسجد؛ ومن مشایخنا من قال: یحتاج إلی النیة ویدعي أن محمداً أشار إليهء فإنه قال: إذا تذکر سجدة 
تلاوۃ في الرکوع یخر ساجداً فیسجد کما تذکر ثم یقوم فیعود إلی الرکوعء ولم یفصل بین أن یکون الرکوع الذي 
تذکر فیە عقیب التلاوۃ بلا فصل أو بہ فلو کان الرکوع مما ینوب عن السجدۂ من غیر نیة لکان لا یأمرہ بان یسجد 
للتلاوة بل قام نفس الرکوع مقام التلاوۃ؛ ثم اشتغل رحمه اللہ بدفع دلالة المروي عن محمد بما لا یقوي؛ ثم طالبه 
بالفرق بین ھذا وصوم المعتکف في رمضان والصلاةء وذکر جواب القائل عنە بأن الواجب الأصلي ھنا هو 
السجودہ إلا أن الرکوع أقیم مقامہ من حیث المعنی وبینھما من حیث الصورۃ فرق؛ فلموافقة المعنی تتأدی السجدۃة 
بالرکوع إذا نوی؛ ولمخالفة الصورة لا تتأدی إذا لم ینوء بخلاف صوم الشھر فإن بینە وہین صوم الاعتکاف موافقة 
من جمیع الوجو؛ وکذا في الصلا ثم قال: لکن ھذا غیر سدید لأن المخالفة من حیث الصورۃ إن کان بھا عبرۃ 
فلا یتأادی الواجب به وإن نوی؛ فإن من نوی إقامة غیر ما وجب عليه مقام ما وجب لا یقوم إذا کان بینھما تفغاوت؛ 
وإن لم یکن بھا عبرة فلا حاجة لە إلی النیة کما في الصوم والصلاۃ؛ء وعذر الصوم لیس بمستقیم لن بین الصومین 
مخالفة من حیث سبب الوجوب فکانا جنسین مختلفین؛ ولھذا قال ھذا القائل إنه لو لم ینو بالرکوع أن یکون قائماً 
مقام سجدہ التلاوۃ ولم یقم یحتاج في السجدة ة الصلبیة إلی أن ینوی أیضاً لأن بینھما مخالفة لاختلاف سببي 
وجوبھما انتھی. فھذا یصرح بوجوب النیة في إیقاع السجدۃ الصلبیة عن التلاوۃ فیما إذا لم تطل القراءة علی ما هو 
أصل الصورۃ کما نقلناہ فی صدر ھذا المنقول فلم یصح ما تقدم من نقل الإجماع علی عدم اشتراطھاء وإنما أوردنا 
تمام عبارته لإفادۃ ما تضمنته من الفوائد ثم قال: ھذا کلە إذا رکع وسجد علی الفور فإن لم یفعل حتی طالت 
القراءۃ ثم رکع ینویھا أو لم ینوھا في الرکوع ونواھا في السجود لم تجزہ؛ لأنھا صارت دیناً في ذمته لفواتھا عن 
محلھا لأنھا لوجوبھا بما هو من أفغال الصلاۃ التحقت بافعال الصلاۃ شرعاً بدلیل وجوب اداٹھا في الصلاۃ من غیر 
نقص فیھاء وتحصیل ما لیس من الصلاۃ فیھا ن لم یوجب فسادھا یوجب نقصانھاء وکذا لا تؤدي بعد الفراغ؛ لنھا 
صارت جزءاً من الصلاة فلا تؤدي إلا بتحریمة الصلاۃ کسائر أفعالھاء ومبنی الأفعال أن یؤدي کل فعل في محله 
المخصوص؛ فکذا مذہ فإذا لم تؤد في محلھا حتی فات صارت دیناً والدین یقضي بمالە لا ہما عليه والرکوع 
والسجود عليه فلا یتأدی به الذین بخلاف ما إذا لم تصر دیناً لأن الحاجة ناك إلی التعظیم عند تلك التلاوۃ وقد 
وجد في ضمنھما فکفی؛ ٠‏ کداخل المسجد إذا صلی الفرض کفی عن تحیة المسجد لحصول تعظیم المسجد: غیر أن 
الرکوع لم یعرف قربة في الشرع منفرداً عن الصلاة فلذا تتادی بە السجدۃ إذا تلا في الصلاۃ لا خارجھا. فإن قلت: . 
قد قالوا إن تأدیھا فيی ضمن الرکوع هو القیاس والاستحسان عدمه والقیاس ھنا مقدم علی الاستحسان فاستفتی 
بکشف ھذا المقامء فالجواب أن مرادھم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي یناط بھا الحکم ومن القیاس ما 
کان ظاھراً متبادراً فظھر من ھذا أن الاستحسان لا یقابل القیاس المحدود في الأصول بل هو أعم منه؛ قد یکون 
الاستحسان بالنص وقد یکون بالضرورة وقد یکون بالقیاس إذا کان لقیاس آخر متبادر وذلك خفي وھو القیاس 
الصحیحء فیسمی الخفي استحساناً بالنسبة إلی ذلك المتبادر فثبت بە أُن مسمی الاستحسان في بعض الصور هو 
القیاس الصحیح ویسمی مقابله قیاساً باعتبار الشبه وبسبب کون القیاس المقابل ما ظھر بالنسبة إلی الاستحسان ظن 
محمد ابن سلمة أن الصلبیة ھي التي تقوم مقام سجدہ التلاوۃ لا الرکوعء وکان القیاس علی قولە أن تقوم الصلبیة 
وفي الاستحسان لا تقوم بل الرکوع لأن سقوط السجدۃ بالسجدۃ أمر ظاھر فکان هو القیاس وفي الاستحسان لا 


بسجدۃ الصلاۃ وإن لم تنو. والثالث ما قیل تاء التأنیث تحذف في النسب فالصواب صلویة. وأجیب عن الأول بأن تقدیرہ 


یجوز لأن هذہ السجدۃ قائمة مقام نفسھا فلا تقوم مقام غیرھاء کصوم یوم من رمضان لا یقوم عن نفسه عن قضاء 
یوم آخر؛ فصح أن القیاس وھو الأمر الظاھر ھنا مقدم علی الاستحسان؛ بخلاف قیام الرکوع مقامھا وأن القیاس 
یأہی الجواز لأنە الظاھرء وفي الاستحسان یجُوز وھو الخفي فکان حینثذ من تقدیم الاستحسان لا القیاس؛ لکن 
عامة المشایخ علی أن الرکوع هو القائم مقامھاء کذا ذکرہ محمد رحمہ اللہ في الکتاب فإنه قال: قلت فإن آراد أن 
یرکع بالسجدۃ نفسھا ھل یجزئہ ذلك؟ قال: أما في القیاس فالرکوع في ذلك والسجدۃ سواء؛ لأن کل ذلك صلاۃء 
وأما في الاستحسان فینبغي لە أن یسجدہ وبالقیاس تأاخذ وھذا لفظ محمد. وجھ القیاس علی ما ذکرہ محمد أن 
سن التعظم نَْھعا واعد. فکانا فی حصول التعظیم بھما جنساً واحدا والحاجة إلی تعظیم اللہ ]ما اقتداء بمن 
عظم وإما مخالفة لمن استکبر فکان الظاھر هو الجواز وج الاستحسان أن الواجب هو التعظیم بجھة مخصوصة 
وھي السجود بدلیل أنە لو لم یرکع علی الفور حتی طالت القراءة ثم نوی بالرکوع أن یقع عن السجدۃ لا یجوز ثم 
اأخذرا بالقیاس لقوۃ دلیله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنھما کانا أجازا أن یرکع عن السجود في 
الصلاۃ ولم یرو عن غیرهما خلافه فلذا قدم القیاس:ء فإنه لا ترجیح للخفي لخفائه ولا للظاھر لظھور بل یرجع 
في الترجیح إلی ما اقترن بھما من المعاني ٠:‏ فمتی قوي الخفي أخذوا بەہ أو الظاھرۃ أخذوا بە؛ غیر أن استقراءهم 
أوجب قلة قوۃ الظاھر المتبادر بالنسبة إلی الخفي المعارض لە. فلذا حصروا مواضع تقدیم القیاس علی الاستحسان 
في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول ھذا أحدھا ولا حصر لمقابله ٹم النص عن أبي حنیفة رضي اللہ عنە أن 
السجود بھا آفضل ھکذا مطلقاً في البدا؛ + وجھه أنە إذا سجد ثم قام ورکع حصل قربتین: بخلاف ما إذا رکع؛ 
ولأنہ بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناہ؛ وأما بالرکوع فبمعناہ ولا شك أن الأول أفضل وھو خلاف ما في بعض 
المواضع من أنھا إذا کانت آخر السورة فالأفضل أن یرکع بھاء ثم إذا سجد لھا وقام فرکع کما رفع رأسه دون قراءة 
کرہ لە ذلك سواء کانت الایة فی وسط السورۃ آو ختمھا أو بقي إلی الختم آیتان أو ثلاث لأنه یصیر بانیاً الرکوع علی 
السجود قینبغي أن یقرأ ٹم یرکعء فان کانت في وسط السورۃ فینبغي أن یختمھا إذا رفع ثم یرکع؛ وإن کان ختمھا 
ینبغي أن یقرأً آیة من سورۃ آخری ثم یرکع وإن کان بقي منھا آیتان أو ثلاثة کسورۃ بني إسرائیل والانشقاق کان لە أن 
یرکع بھا في :الآیتین بلا خلاف نعلمه وفي الثلاث اختلفوا: قیل لا یجزی الرکوع بھا لانقطاع الفور بالثلاث؛ وقیل 
لا ینقطع بالثلاث وھو الأحق؛ وفي البدائع الأاوجه أن یفوض إلی رأي المجتھد أو یعتبر ما یعد طویلاً علی أن جعل 
ثلاث آیات قاطعة للفور خلاف الروایة فإن محمداً ذکر في کتاب الصلاۃ: قلت آرأیت الرجل یقرأً السجدة وھو في 
الصلاۃ والسجدۃ في آخر السورةء إِلا آیات بقیت من السورۃ بعد آیة السجدة؛ قال: هو بالخیار إِن شاء رکع بھا وإن 
شاء سجد بھا. قلت : فإن آراد أن یرکع بھا ختم السورۃ ثم رکع بھا؟ قال: نعمء قلت: فإن أراد أن یسجد بھا عند 
الفراغ من السجدۃ ثم یقوم فیتلو ما بعدھا من السورة وھو آیتان أو ثلاث ثم یرکع؛ قال نعم: إِن شاء وإن شاء وصل 
بھا سورة أخری؛ وھذا نص علی أن الثلاث لیست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حیز القضاء ٹم لو سجد 
بھا ینبغي أن یقرأ باقي السورة ثم یرکع؛ ثم علل في البدائع أفضلیة وصل السورة ہما یقتضي قصرہ علی ما إذا کان 
الباقي آیتین وھو قولە لأن الباقي من خاتمة السورۃ دون ثلاث آیات فکان الأولی أن یقرأً ثلاث آیات کي لا یصیر 
بانیاً للرکوع علی السجود؛ وھو خلاف ما جعله حکماً لھذا التعلیل حیث قال: وإن کان بقي إلی الختم قدر آیتین أو 
ثلاث قولە : (أجزانهہ السجدۃ عن التلاوتین) یعني إذا لم یتبدل مجلس التلاوة مع مجلس الصلاةء فإن تبدل فلکل 
وکل سجدۃة صلانتیة واجبة في الصلاۃ وفیه نظر لان قوله وجبت في الصلاة إما أن یکون صفة موضحة وما ثمة ما یمیزہ عنھا لأن 
کل سجدة صلاتیة واجبة في الصلاةء أو صفة کاشفة وعاد السؤال أو غیرھما من التأکید والمدح والذم والمقام لا یقتضیهء 


کتاب الصلاۃ ۱ 2 


بالناقص (ومن تلا سجدة فلم یسجدھا حتی دخل في صلاة فأعادھا وسجد أجزاته السجدة عن التلاوتین) لأن الثانیة 
آقوی لکونھا صلاتیة فاستتبعت الأولی . وفي النوادر یسجد أخری بعد الفراغ لان للأولی قوۃ السبق فاستویا۔ قلنا: 


سجدة؛ فإن قیل: هذہ المسئلة إما مندرجة فی المسئلة التی بعدھا وھی أن تکریر تلاوۃ سجدۃ فی مجلس واحد 
یوجب سجدہة واحدة أولاًء فإن کان نظراً إلی اتحاد المجلس فینبغي لە إذا سجد للاولی ثم دخل في الصلاة فتلاھا 
لا یجب عليه السجود لأن الحکم في الاَتیة أنه إذا کررھا فی مجلس کفته سجدة سواء قدمھا أو وسطھا أو أخرھا 
عن التلاوات: وإن لم یکن بناء علی اختلاف المجلس بالصلاةۃ کما بالاکل ونحوہ فینبغي أن لا یکفیه إلا سجدتان . 
وجوابه أنذ موضوعھا من جزثیات موضوعھا لعدم اعتبارھم اختلاف المجلس بالصلاة لآن الشروع فیھا عمل قلیلء 
لکن خص موضوعھا من حکم ذلك العام. ففصل فیھا بین أن یسجد للاولی فلا یغني عن السجود للصلویة أو 
للصلویة فیغني عن الأولی؛ أولا یسجد لواحدة منھما فیسقطان. والحاصل أنه یجب التداخل في ھذہ علی وجه 
تکون الثانیة مستتبعة للأولی إن لم یسجد للاولی لآأن اتحاد المجلس یوجب التداخل؛ وکون الثانیة قویة بسبب قوۃ 
السبب الذي هو التلاوۃ الفریضة وتفاوت المسببات بحسب تفاوت الأسباب مع من جعل الأولی مستتبعة؛ إذ استتباع 
الضعیف القوي عکس المعقول ونقض الأصول فوجب التداخل علی الوجه المذکور؛ وإذا لم یسجد للصلویة وقد 
صارت تلاوۃ الأولی مندرجة فیھا سقطتا لما تقدم من أن کل سجدة وجبت في الصلاۃ فلم یسجد فیھا امتنع قضاڑھا 
قوله: (ومن کرر تلاوة سجدۃ الِخ) اندرج بعض شرحھا فیما ذکرنا قبلھاء والمحتاج إليه ھنا بیان أن الألیق في 
العبادات عند ثبوت التداخل کونه في السبب وبیان وجه ثبوتەء والباقي ظاھر من الکتاب؛ أما الثاني فبالنص؛ وھو 
أنە 8یپ کان یسمع من جبریل آیة السجدة ویقرڑھا علی أصحابه ولا یسجد إلا مرۃ واحدہ*'' مع أنە ٍِ کان یکرر 


فالصواب أن یقال تقدیرہ: وکل سجدۃ عن تلاوۃ وجبت فی الصلاۃ: أي ثبتت؛ وعن الثانی بأن سجدۃ التلاوۃ إنما تتادی 
بسجدة الصلاة إذا قرأ آیة السجدة فسجدہ وآما إذا لم یسجد علی الفور حتی قرأ مقدار ثلاث آیات ورکع أو سجد للصلاۃ 
ینوي بھا سجدۂۃ التلاوۃ لم یجز لأنھا صارت دیناً عليه بفوات وقتھا فلا تتأدی فيی ضمن الغیر۔ ورد بأان وقتھا موسع؛ فمتی 
سجد کان أداء لا قضاء. وأجیب بان ذلك عند محمدہء وفي روایة عن أبي حنیفة وأبي یوسفء وفي روایة عن أبي حنیفة أن 
وجوبھا علی الفور لا التراخي فیجوز أن یکون المصنف اختار ذلكء وعن الثالث بأنه خطاأ مستعمل وھو عند الفقھاء خیر من 
صواب نادرء قال: (ومن تلا سجدۃ فلم یسجدھا) هذا لبیان التداخل في سجدہ التلاوۃ أي ومن تلا آیة سجدة خارج الصلاۃ 
(فلم یسجدھا حتی دخل في الصلاة فأعادھا) أي تلاوۃ تلك الاَیة ولم یتبدل مجلس الصلاۃ عن مجلس التلاوۃ (وسجد) في 
الصلاۃ (اجزأتہ السجدۂ) التي سجدھا (عن التلاوتین لأن الثانیة لکونھا صلاتیة أقوی فاستتبعت الأولی وفي النوادر یسجد) 
سجدۃ (آخری بعد الفراغ) من الصلاة لان الصلاتیة إن کانت أآقوی فللاولی أیضاً قوۃ السبق فاستویا فلا تکون إحدھما أولی 
بالاستتباع وجواب ظاھر الروایة أن للثانیة بعد التساوي قوة آخری وھو الاتصال بالمقصود: أي اتصال التلاوۃ بما مو 
المقصود: أي الحکم وھو السجود فترجحت بھا واستتبعت . وعورض بأن إلحاق الاولی بالثانیة خلاف موضوع التداخل لأن 
السابق قد مضی واضمحل فکیف یکون ملحقاً باللاحق. وأجیب بأن السابق قد یکون تبعاً إذا کان اللاحق أقوی کالسنة قبل 
الفریضةء وقوله: (وإن تلاھا) یعني خارج الصلاۃ (فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاھا) أي تلك الاّیة وجب عليه (آن یسجد لھا 
لان الثائیة هي المستتبعة) لما قلنا إنھا لکونھا صلاتیة آفوی (و) إذا کانت مستتبعة (لا وجه لإلحاقھا) أي السجدۃ المفعولة: 


قوله: (فإنھا سجدة وجبت في الصلاۃ ویسجدونھا بعدھا کما تقدم) أقول: لا نسلم ذلك فإن المراد وجوب الأداء ولا یجب اداڑھا 
'فیھا علی ما اعترف بە قولە: (وأاجیب عن الأول بأن تقدیرہ وکل سجدة صلاتیة واجبة في الصلاۃ) آقول: إذا کان التالي مصلیاً والسامعٴ 
لیس کذلك صدق علی السجدۃ الواجبة علی السامع أنھا صلاتیة علی تفسیرہ مع عدم وجوبھا علی السامع في الصلاة قوله: (والصواب أن 


0١0)‏ لم آرہ. وقد بیض لە الحافظ ابن قطلویغا في تخریج الاختیار ص ۷۵ اھ۔ 


۲ کتاب الصلاۃ 


للثانیة قوۃ اتصال المقصود فترجحت بھا (وإن تلاھا فسجد ثم دخل في الصلاۃ فتلاھا سجد لھا) لآن الثانیة هي 
المستتبعة ولا وجھ إلی إلحاقھا بالأولی لنه یؤدي إلی سبق الحکم علی السبب (ومن کرر تلاوۃ سجدة واحدة في 
مجلس واحد أجزأنە سجدة واحدة؛ فإن قرأھا في مجلسه فسجدھا ٹم ذھب ورجع فقرأھا سجدھا ثانیة وإن لم یکن 
سجد للأولی فعليه السجدتان) فالأصل أن مبنی السجدۃ علی التداخل دفعاً للحرج وھو تداخل في السبب دون 


حدیثه ثلاثاً لیعقل عنه فکیف بالقرآن وبدلالة الإجماع علی أن السمیع إذا قرأھا لا تجب إلا سجدۃ واحدۃة وقد 
تحقق في حقہ التلاوۃ والسماع وکل سبب علی حدتہ حتی یجب بالسماع وحدہ بالتلاوۃ وحدھا إذا کان التالي أصم؛ 
والمعقول وھو أن تکرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعلیم والاعتبار فلو تکرر الوجوب لحرج الناس زیادۃ حرج 
فإِن اکثر الناس لا یحفظ من عشر مرات بل أکثر فیلزم الحرج من جھة إلزام الحکم کذلك؛ وفي حفظ القرآن فاإنہ 
کان یتعذر أو یتعسر جداٗ وھو مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخلء ولما کان مثیر ذلك النص والإجماع هو 
الخرج اللازم بتقدیر إیجاب التکرار اقتصر المصنف علی التمسك بە. وأما الأول فاعلم أن الأصل في التداخل کونە 
فی الحکم لأئە آمر حکمي ثبت؛ بخلاف القیاس إذ الَأاصل پر و مس رس مس غرت لثبوت 
الأسباب حساً بخلاف الأحکامء واعتبار الثابت حسآً غیر ثابت أبعد من اعتبارہ کذلك في غر المحسوس؛ لکنا لو 
قلنا بە فيی الحکم في العبادات لبطل التداخلء لأنه بالنظر إلی الأسباب یتعددء وبالنظر إلی الحکم یتحد فیتعددء 
لأنه إذا دارت بین الثبوت والسقوط ثبتت لأن مبناھا علی التکثیر لأنا خلقنا لھاء بخلاف العقوبات لآن مبناھا علی 
الدرء والعفو حتی إذا دارت کذلك سقطت٠‏ ولآن المتحقق تآثیر المجلس في جمیع الأسباب لا الأحکام علی ما في 


(بالأولی) أي التلاوۃ الاولی لأنھا إِن ألحقت بھا وھي تابعة للثانیة کانت السجدۃ ملحقة بالتلاوۃ الثانیة (وذلك یؤدي إلی سبق 
الحکم قبل السبب) فتبین أن التداخل في ھذہ الصورة متعذر فیجب سجدۃ ثائیة للتلاوۃ الثانیة وإیاك أن ترد ضمیر إلحاقھا إلی 
التلاوة الثانیة کما فعله بعض الشارحین . واعترض علی المصنف بأنه فاسد فتأملء وفيه بحث وھو أن الصلاتیة إنما ترجحت 
في المسئلة الأولی باتصال المقصودء وھھنا مع الأولی السبق والاتصال بالمقصود ومع الثانیة کونھا صلاتیة فقط فأنی 
تستتبعھا. ویمکن أن یجاب عنە بأن المصیر إلی الاتصال إنما کان علی وج التنزل من المصنف؛ واإلا فکونھا صلاتیة أقوی 
من السبق فلا یساویه السبق؛ ألا تری أنه إذا قھقه فیھا انتقض الوضوء دون غیرھها وبالنظر إلی ذلك یتم الدلیل قال: (ومن کرر 
تلاوۃ سجدة واحدة) ذکر مسئلة وبین التداخل وقال : (الأاصل أن مبنی السجدة علی التداخل) یعني في الاستحسان؛ والقیاس 
أن یجب لکل تلاوۃ سجدة سواء کانت في مجلس واحد أو لم تکن: لان السجدة حکم التلاوۃ والحکم یتکرر بتکرر سببە. 
وج الاستحسان ما ذکرہ بقوله (دفعاً للحرب) وذلك أن المسلمین یحتاجون إلی تعلیم القرآن وتعلمه؛ ٠‏ وذلك یحتاج إلی 
التکرار غالباً. فإلزام التکرار في السجدة یقضي إلی الحرج لا محالةء والحرج مدفوعء وقد صح أن جبریل صلوات اللہ عليه 
کان ینزل بآیة السجدة علی رسول اللہ گل ویکرر با غارس اھ سے مرا رض مت و کر سا 
للحرج. ثم التداخل إما أن یکون في السبب أوفی الحکم والألیق بالعبادات الأول وبالعقوبات الثاني؛ وذلك لن التداخل إذا 
کان في الحکم دون السبب کانت الاسباب باقیة علی تعدھا فیلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة. وفي ذلك ترك 
لاحیاط فیما یجب نہ الاحیاط فلت بنداخل الأمہاب ھا لیکرٹ جمیجھا بمتزلة سہب واحد ترتب عليه حکم إِنا وجد دیل 
الجمع وھو اتحاد المجلس . وأما العقوبات فلیس مما یحتاط فیھا بل في درٹھا احتیاط فیجعل التداخل ذ في الحکم لیکون عدم 
الحکم مع وجود الموجب مضافاً إلٰی عفو اللہ وکرمه فإنە هو الموصوف بسبوغ العفو وکمال الکرم؛ وثمرة ذلك تظھر فیما لو 
تلا آیة سجدة في مکان فسجدھا ثم تلاھا فیه مرات فإنه یکفیه تلك السجدۃ المفعولة أولِإأًء إذ لو لم یکن التداخل في الہب 
لکانت التلاوۃ التي بعد السجدۃ سبباً وحکمە قد تقدم وذلك لا یجوز۔ وقوله: (وإمکان التداخل) أي الإامکان الشرعي بیان 


یقال تقدیرہ وکل سجدہ الخ) آفول: فیه بحث قولە: (ویمکن أن یجاب عنه بأن المضیر إلی الاتصال إنما کان علی وجه التنزل من 
المصنف: والا فکونھا صلاتیة أقوی من السبق فلا یساویه السبّق الخ) أقول: وفیه تأملء فإن الاتصال بالمقصود وکون إلحاق الأولی 


کتاب الصلاۃ ۲۳ 


الحکم وھذا ألیق بالعبادات والثانی بالعقوبات وإمکان التداخل عند اتحاد المجلس لکونە جامعاء للمتفرقات فإذا 


البیع وغیرہء وھذا التداخل تقید بالمجلس؛ فعلم أنە في السبب؛ ؤفائدته تظھر فیما لو زنی فحد ثم زنی یحد ثانیاء 
ولو تلا فسجد ثم تلا لا یجب السجود ثانیاً قوله: (وھو) أي دلیل الإعراض هو المبطل مناك؛ ألا تری أنھا لو 
خیرت قائمة فقعدت لا یخرج الأمر من یدھاء فلو کان اختلاف المجلس یحصل بالقیام خرج إذ لا فرق؛ فعلم أن 
خروجه في القیام لاإعراض لا للقیامء ولیس في القعود عن قیام إعراض بل هو أجمع للرأي؛ ثم تبدل المجلس قد 
یکون حقیقة باختلاف المکان: إلا في الیسیر فإنه لا یختلف بخطوۃ أو خطوتین؛ وکل من البیت والمسجد مجلس 
واحدء فلو انتقل من مکان [لی آخر في البیت أو المسجد لا یتکرز الوجوب: وکا السفینة وَإن کانت سائرة لا 
یوجب سیرھا اختلاف المکان؛ والمجلس والدابة إذا کان فی الصلاة وھو راکب کالسفینة لأن جواز الصلاة شرعاً 
اعتبار للأمکنة المتعددة مکاناء بخلاف المشي بالقدم فإنہ لا موجب لاغتبار الأمکنة المتعددة فيه مکاناء إذ لم تجوز 
صلاة الماشي؛ ولذا قالوا: لو کان خلفه غلام یمشي وھو في الصلاة راکباً وکررھا تکرر الوجوب علی الغلام دون 
الراکبء أما إذا لم یکن في الصلاۃ وھي سائرة فیتکرر الوجوب؛ وقیل إذا کان المسجد کبیراً یختلف المسجد؛ وقد 
ایکون حکماً بان اکل اکثر من لقمتین في غیر مکان التلاوۃ أو تکلم أکثر من کلمتین أو شرب أو نکح أو نام 
مضطجعاً أو أرضعت ولداً أو أخذ في ؛ بیع أو شراء أو عمل یعرف بە أنه قطع لما کان قبل ذلك وإن اتحد المجلس 
لا إن کان یسیراً. اکر ہی الشلای س شود رسب لان تی تی ندال آخری اعت لسم 
وعند أبي یوسف لا۔ فلو قرأھا رکعة ثم کررھا في أآخری وجبت آخری عندہ خلافاً لأبي یوسف؛ لە ان القول 
'بالتداخل یؤدي إلی إخلاء إحدی الرکعتین عن القراءة فیفسد . قلنا: : لیس من ضرورۃ الحکم بالاتحاد فی حق حکم 
بطلان العدد في حق حکم آخر فقلنا بالعدد في حکم هو جواز الصلاة وبالاتحاد فیما قلنا. وقد آفاد تعلیل محمد أُن 
التکرار فیٔما إذا کرڑھا في النفل أو الوتر مطلقاً وفي الفرض في الرکعة الثانیةء أما لو کررھا بعد أداء فرض القراءة 
اینبغي أن تکفیه واحدۃ لأن المائع من التداخل منتف حینثذ مع وجود المقتضي قوله: (وفي تسدیة الثوب یتکرر 
الوجوب؛ وفي المتنقل من غصن إلی غصن کذلك في الأصح وفي الدیاسة کكذلك) في النھایة: ھذا اللفظ یدل علی 
أن اختلاف المشایخ في الآخیرین لا في التسدیةء لکن ذکر الاختلاف فيه أیضاء قال التمرتاشي : واختلف في تسدیة 
الثوبِ والدیاسة والذي یدور حول الرحی والذي یسبح في الماء والذي تلا في غصن ثم انتقل إلی آخرہ والاصح 
الإایجاب لتبدل المجلس؛ ولذا یعتبر مختلفاً في الغصنین في الحل والحرم؛ حتی أُن الحلال لو رمی صیداً علی 


الدلیل الجمع وھو انحاد المجلس لکونە جامعاً للمتفرقات : الا تری إلی شطري العقد یجمعھما المجلس وإن تفرقا بالأقوال؛ فإذا 
اختلف عاد الحکم إلی أصله وھو وجوب التکرار لعدم الجامع؛ فإن قیل: ما بال الجامع لم یجمع بین الاّیات فيی مجلس 
واحد کما جمع بین المرات فیە؟ قلنا لعدم الحرج؛ فإن آیات السجدۃ محصورۃةة والغالب عدم تلاوۃ الجمع في مجلس 
واحدء بخلاف التکرار للتعلیم فإنه لیس بمحصور ویتفق في مجلس واحد؛ ثم اختلاف المجلس إنما یکون بالذھاب عنه 
بعیداً. قال محمد: إن کان مشی نحوا من عرض المسجد وطوله فھو قریب؛ وقیل إن مشی خطوتین أو ثلاثاً فھو قریب؛ وإن 
کان آکثٹر من ذلك فھو بعید ولا یختلف بمجرد القیام لأنه مستحسن في الإتیان بالسجد لن الخرور الوارد في القرآن سقوط 
من القیامء بخلاف المخیرۃ فإن خیارھا یبطل بمجرد القیام لکونە دلیل الإعراض؛ فإن من حز بە أمر وھو قائم یقعد لکون“ 
القعود أجمع للرأي فإن قامت دل علی الإعراض٠‏ والخیار یبطل بالإعراض صریحاً ودلالة (وفي تسدیة الثوب یتکرر 
الوجوب) وکلامه واضح. وقال صاحب النھایة : وھذا اللفظ یعني قوله (وفي المنتقل من غصن إلی غصن کذلك في الأصح 
وکذلك في الدیاسة) یدل علی أن اختلاف المشایخ في المنتقل من غصن إلی غصن وفي الدیاسة لا في تسدیة الثوب لنە 


قولہ: (ولیس بواضح لجواز أن یکون قولہ في الأصح متعلقاً بسٹلتین جمیعاً) اقول: الظاھر أنه بخلاف الظاھر. 


یی کتاب الصلاۃ 


اختلف عاد الحکم إلی الأاصل؛ ولا یختلف بمجرد القیام بخلاف المخیرة لأنه دلیل الإعراض وھو المبطل هنالك 
وفي تسدیة الثوب یتکرر الوجوب؛ وفي المنتقل من غصن إلی غصن کذلك في الأصح؛ وکذا في الدیاسة للاحتیاط 
(ولو تبدل مجلس السامع دون التالي یتکرر الوجوب) لان الب فيی حقه السماع (وکذا إذا تبدل مجلس التالي دون 
السامع) علی ما قیل؛ والأصح أنه لا یتکرر الوجوب علی السامع لما قلنا (ومن آراد السجود کبر ولم یرفع یدیه 
وسجد ثم کبر ورفع رأسه) اعتباراً بسجدة الصلاۃ وھو المروي عن ابن مسعود رضي اللہ تعالی عنه (ولا تشھد عليه 


غصن شجرة أصلھا في الحل والغصن في الحرم یجب الجزاء. واعلم أن تکرر الوجوب في التسدیة بناء علی المعتاد 
في بلادھم من أنھا أن یغرس ال ك خشبات یسوی فیھا السدی ذاھباً وجائیأء آما علی ما هي بلاد الاسکندریة 
وغیرھا بأن یدیرہ علی دائرۃ عظمی وھو جالس في مکان واحد فلا یتکرر الوجوب قوله: (ولو تبدل مجلس السامع 
دون التالي یتکرر الوجوب) علی السامع اتفاقاً. وکذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع یتکرر الوجوب علی السامع 
اأیضاًء والأصح أنە لا یتکرر عليه لما قلنا إن السبب في السماع السماع ولم یتبدل مجلسه فيەء وظإھر الکافي ترجیح 
أنە یتکرر؛ قال: الأصل أن التلاوۃ سبب بالإجماع لآن السجدة تضاف إِلیھا وتٹکرر بررعا وفي السماع خلاف 
قیل إنه سبب لما روینا: یعني قوله قل (السجدة علی من سمعھاہ''' إلی آخرہء والصحیح السبب في حق السامع 
التلاوۃء والسماع شرط عمل التلاوۃ في خقهء ففي المسئلة الأولی یتکرر إجماعاًء أما علی قول البعض فلآان السہب 
السماع ومجلس السماع متعدد وأما علی قول الجمھور فلآن اتحاد المجلس أبطل العدد فی حق التالي فلم یظھر 
ذلك فيی حق غیرہ وفي المسئلة الثانیة یتکرر لأن الحکم یضاف إلی السبب لا الشرط؛ وقیل لا یتکرر لأن السہب 
فيی حقه السماع قوله : (اعتباراً بسجدة الصلاۃ) یشیر إلی أن التکبیرتین مندوبتان لا واجبتان فلا یرفع یدیە فیھما لأنه 
للتحریم ولا تحرم وإن اشترط لھا ما یشترط للصلاة مما سوی ذِلك؛ ویقول في السجدة ما یقول في سجدۃ الصلاة 
علی الأاصح. واستحب بعضهم أن یقول ل(سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولاہ4 [الإہراء: ۱۰۸]۔ لأنه تعالی 
أخبر عن أولیائه بذلك؛ قال تعالی ۔ یخرون للأذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا4 
[الإسراء: ۱۰۷ ۔ ]۱۰٠۸‏ وینبغي أن لا یکون ما صحح علی عمومه. فإن کانت السجدۃ في الصلاة فیقول فیھا ما 
یقال فیھاء فان کانت فریضة قال سبحان ربي الأعلی؛ أو نفلاً قال ما شاء مما ورد کسجد وجھي للذي خلقه إلی 
'٭ وقولە اللھم اکتب لي عندك بھا اجرأء وضع عني بھا وزراء واجعلھا لي عندك فخرأء وتقبلھا مني کما 


قطعھا بالجواب من غیر تردد ثم شبه جواب الثاني بذکر الأصحء ولیس بواضح لجواز أن یکون قوله فی الأصح متعلقاً 
بالمسئلتین جمیعاًء وقوله للاحتیاط یجوز أن یکون وجه الاصح في الصور الثلاث المذکورۃ. ووجھھه أنە بالنظر إلی اتحاد 
العمل واتحاد اسم المجلس لا یتبدل المجلس فلا یتکرر الوجوب؛ وبالنظر إلی اختلاف حقیقة المکان یتکرر الوجوب فقلنا 
بالتکرار للاحتیاط . وقولە: (إذا تبدل مجلس التالي) واضح . وقولە: (علی ما قیل) یعني بە قول فخر الاسلام أن مجلس التالي 
إذا تکرر دون مجلس السامع بتکرر الوجوب علی السامع لآن الحِکم مضاف إلی سببه؛ وکأنه اختار أُن السبب هو التلاوةۃ 
(والأصح آنە لا بتکرر الوجوب علی السامع لما قلنا) یعني أن السبب في حقه السماع وکان مجلسه متحداً وھو قول 
الاسبیجانیي؛ قیل وعليه الفتوی (ومن أراد السجود کبر ولم یرفع یدیه وسجد ٹم کبر ورفع رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة) وفي 
قوله اعتباراً بسجدہۃ الصلاة إشارۃ إلی أن التکبیر فیھا سنة کما في المشبه بە؛ وقوله ولم یرفع یدیه احتراز عن قول الشافعي فان 


آخرہ 


)۱"( لا اصل لە نپ في المرفوع. ذکرہ الزیلعيی ۷/۲ وقال: : غریب .اي مرفوعاً۔ ٹم ذکر أنە ورد عن عثمان وغیرہ موقوفاً . وکذا ابن حجر في الدرایة 
٦‏ لم اجدہ مرفوعاً. 

)٢(‏ جید. آخرجه أبو داود ۱٥٤١‏ والترمذيی ٭۸ والنسائي ۲۲٢/۲٢‏ والحاکم ۲٢٢/١‏ کلھم من حدیث عائشة ہکان رسول الل قلِ بقول فيی سجود 
القرآن باللیل : سجد وجھي للذي خلق وشی سمعه وبصرہ بحوله وقوتە. هھذا لفظ الترمذي قال الترمذي: : حسن صحیح؛ وکذا صححه 
الحاکمء وآقرہ الذھبيء وکذا صححہ ابن السکن فیما نقله عنه أحمد شاک فی 'تعلیق علی الترمذي 7٢‏ وھو کما قالوا إسنادہ قوي والل تعالی 


اعلم۔ 


کتاب الصلاۃ می 
۱ ولا سلام) لأن ذلك للتحلل وھو یستدعي ضبق التحریمة وھي.منعدمة. قال: (ویکرہ أن یقرأ السورة في الصلاۃ أو 
غیرھا ویدع آیة السجدة) لأنه یشبه الاستتکاف عنھا (ولا بأاس بأن یقرأً آیة السجدة ویدع ما سواھا) لأنه مبادرۃ إلیھا۔ 
قال محمد رحمہ الله : أحب إلي أن یقرأً قبلھا آیة أو آیتین دفعاً لوھم التفضیل واستحسنوا إخفاءھا شفقة علی 
السامعین ۔ 


تقبلتھا من عبدك داود”''ء وإن کان خارج الصلاة قال کل ما آثر من ذلك. وعن أبي حنیفة لا یکبر عند الانحطاط 
وعنه یکبر عندہ لا في الانتھاء. وقیل یکبر في الابتداء بلا خلاف؛ء وفي الانتھاء علی قول محمد نعم؛ وعلی قول 
أبي یوسف لاء والظاھر الأول للاعتبار المذکور ویستحب أن یقوم فیسجد روي ذلك عن عائشةء ولآن الخرور 
الذي مدح بە أولك فيه قوله: (قال) أي محمد إلی آخرہ قوله: (دفعاً لوھم التفضیل) أي تفضیل آي السجدۃ علی 
غیرھاء والکل من حیث إنه کلام الله تعالی في رتبة وإن کان لبعضھا بسبب اشتماله علی ذکر صفات الحق جل 
جلاله زیادۃ فضیلة باعتبار المذکور لا باعتبارہ من حیث هو قرآن. وفي الکافي قیل من قرأ آي السجدۃ کلھا فيی 
مجلس واحد وسجد لکل منھا کفاہ الله ما أھمه. وما ذکر في البدائع في کراهة ترك آیة من السجدة سورۃ یقرؤھا 
لأن فیه قطعاً لنظم القرآن وتغییراً لتالیفەء واتباع النظم والتالیف مأمور بە قال اللہ تعالی : ٭لفإذا قرآناہ فاتبع قرآنہە4 
[القیامة : ]٣۸‏ أي تألیفهء فکان التغییر مکروهاً یقتضي کراھة ذلك . وفیة أیضاً لو قرأ آیة السجدة من بین السورة لم 
یضرہ ذلك: والمستحب أن یقرأ معھا آیات لیکون أدل علی مراد الاّیةء ولیحصل بحق القراءة لا حق إیجاب 
السجدة إذ القراءۃ للسجود لیست بمستحبة فیقرأً معھا آیات لیکون قصدہ إلی التلاوۃ لا إلی إیجاب السجود اھ 
قوله: (شفقة علی السامعین) وقیل إِن وقع في قلبه عدم الاشفاق علیھم جھر حثاً لھم علی الطاعة . 

(فروع) إذا تلا علی المنبر سجد ویسجەون معه لما روي عنە گل أنه تلا علی المنبر فنزل وسجد الناس 
معہ'' وقدمنا أن السنة في أداٹھا أن یتقدم التالي ویصف السامعون خلفہ ولیس ھذا اقتداء حقیقة بل صورۃةء ولذا 


صفتھا عندہ أن یرفع یدیە ناوباً ٹم یکبر للسجود ولا یرفع یدیه ثم یکبر للرفع ویسلم؛ ولم یذکر ماذا یقول فيی سجود فقیل : 
یقرأ فیھا لِسبحان ربنا إِن کان وعد ربنا لمفعولاًہچ4 والأصح أن بقول فیھا ما یقول في سجدۃ الصلاۃ؛ وإن لم یذکر شیا لم 
یضرہ لأنھا لا تکون أقوی من سجدۃ .الصلاۃ ولو لم یذکر فیھا شیئاً جاز فکذلك ھذہ. وقولہ: (ولا تشھد عليه ولا سلام) نفی 
لقول بعض أصحاب الشافعي الذین لم یأآخذوا بقوله وقالوا إن فیھا تشھداً وسلاماً . وقوله: (لأن ذلك) أي التشھد والسلام 
(للتحلل وھو یستدعي سبق التحریمة وھي معدومة) فإن قیل: لا تسلم أنھا معدومة لأنە قال وکبر والتکبیر للتحریمة بالنص. 
اأجیب بأنه لیس کل تکبیر للتحریمة ألا تری تکبیر السجود فإنه لیس للتحریمة وھذہ السجدۃ لما شبھت بسجدۃ الصلاۃ سن 


)١(‏ حسن غریب أخرجه الترمذي ٢۷۹‏ و٤٤٤۳‏ وابن ماج ۱۰٠١‏ وابن حبان ۲۷٦۸‏ وابن خزیمة ٢٦٢‏ والحاکم ۲۲٢/۱‏ والبغوي ۷۷۱ والعقیلي فيی 
الضعفٰاء اء ۲٢٢/۱‏ کلھم من حدیث ابن عباس۔ وله قصة . قال الترمذي: غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفە إلا من ھذا الوجه وقال الحاکم: 
حدیث صحیح رواته مکیون لم یذکر:واحد منھم بجرح وھو من شرط الصحیح . وسکت الذھبي! 
وأما العقیلي فقال عقب روایته في ترجمة الحسن بن محمد بن عبید اللہ بن أبي یزید: لا یتابع عليه ولا یعرف إِلا بە. ثم قال عقب الحدیث: 
لھذا الحدیث طرق فیھا لین . ورجح أحمد شاکر صحته في تعلیقہ علی الترمعذي حیث قال: الحسن بن محمد ذکرہ ابن حبان فی الثقات وصححه 
هو وابن خزیمة حدیثهء وقال الخلیليی: ھذا حدیث غریب صحیح. من حدیث ابن جریج قصد أحمد بن حنبل محمد بن یزید بن خنیس وسأله 
عنه وتفرد بە الحسن المكي وھو ثقة. نقل ذلك الحافظ في التقریب اھ . 
ومال الشیخ شعیب الأرناؤوط إلی ضعفە بل صرح بذلك ومعاً نقله عن الذھبي في المیزان قول: الحسن فيه جھالة ما روی عنه سوی ابن خنیس. 
وقال في المغنيی: غیر معروف. وقال في الکاشف: غیر حجة واستقر بە الترمذي وقال العقیلي: لا یتابع علی حدیثه اھ باختصار الخلاصة: 
مدارہ علی الحسن بن محمد وھو غیر مشھور بل هو شبه مجھول؛ وقد حسن حدیثه هذا الحافظ کما في شرح الأذکار ۲۷٦/٢‏ وفال في 
التقریب عن الحسن بن محمد: مقبول اھ فالحدیث حسن والمتن فیه غرابة والله أعلم ۔ 

(۲) تقدم فيی ۱۱/۱ مستوفیاً وإسنادہ صحیح . 


یستحب أن لا یسبقوہ بالوضع ولا بالرفع؛ فلو کان حقیقة اثتمام لوجب ذلكء 07 - 0 
بسبب من الأسباب لا یتعدی إلی الباقین إذا تلا راکباً أو مریضاً لا یقدر علی السجود أجزأہ الایماء وتقدم بعضه 
ولو نزل الراکب فسجد کان أولی بالجواز؛ فلو نزل فلم یسجد ثم رکب فأوماً لھا جاز إلا علی قول زفر ہو یقول 
وی یں ہیں اد موی ہو سر شض نی سای ساس رو سنہ رت 
ورکب لأنە یؤدیھا بالإیماء في الوجھین وقد وجبت بھذہ الصفة ویشترط للسجدة ما یشترط للصلاة سوی التحریمة 
من النیة والاستقبال والستر ویجزی إلی جھة التحري عند الاشتباء؛ وإذا تلا فی وقت غیر مکروہ لا یجزیە السجود 
فی مکروہ أو فيی مکروہ فلم یسجد حتی جاء وقت آخر مکروہ فسجد لھا فیه. قیل یجوز وقیل لا یجوز؛ وقدمناھا 
في فصل الأوقات المکروهة ویفسدھا ما یفسد الصلاة من الحدث العمد والکلام والقھقھة وعليه إعادتھا. وقیل ھذا 
علی قول محمد لن العبرة عندہ لتمام الرکن وھو الرفع ولم یحصل بعذ. فأما عند أبي یوسف فقد حصل الوضع 
قبل ھذہ العوارض وبە یتم فینبغي أن لا تفسد وھو حسن ولا وضوء عليه بالقھقھة اتفاقاً لما قدمناء في الطھارة. 


فیھا التکبیر للمشابهة. وقوله: (لأنه یشبه الاستتکاف) یعني أن الاستنکاف حرام لأله کفر فیکون ما یشبهه مکروهاً. وقوله: 
(شفقة علی السامعین) قال في المحیط: إن کان التالي وحدہ یقرأً کیف شاء من جھر وإخفاء وإن کان معه جماعة. قال 
رو سای سے سسسم ای سی سی سی سام مو کی حد سن 
معه؛ لآن في ہذا حثاً لھم علی الطاعة وإن کانوا محدثین أو وقع في قلبه أنه یشق علیھم أداء السجدۃ ینبغي أن یقرآھا في 
نفسه ولا یجھر تحرزاً عن تأثیم المسلم وذلك مندوب [لیەء واللہ أعلم. 


کتاب الصلاۃ ۲۷ 


باب صلاة المسافر 
السفر الذي یتغیر بە الأحکام أن یقصد الإنسان مسیرة ثلاثة أیام ولیالیھا سیر الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه 


۱ ۱ باب صلاة المسافر 

السفر عارض مکتسب کالتلاوۃ إلی أن التلاوۃ عارض هو عبادة فی نفسه إلا بعارض؛ بخلاف السفر فلذا آخر 
ہذا الباب عن ذاك والسفر لغة قطع المسافة ولیس کل قطع بتغیر بە الأحکام من جواز الإفطار وقصر الرباعیة ومسح 
ثلائة أیام ولیالیھا علی الخف فبین ذلك السفر الذي یتعلق بە تغیر هذہ الأحکام وأآخذ فيه مع المقدار الذي ذکرہ 
القصد نآفاد أنه لو طاف الدنیا من غیر قصد إلی قطع مسیرة ثلائة أیام لا یترخص وعلی ھذا قالوا أمیر خرج مع 
جیشه في طلب العدو ولم یعلم أین یدرکھم فإنھم یصلون صلاۃ الإقامة في الذھاب وإن طالت المدة ؤکذا المکٹ 
في ذلك الموضع أما في الرجوع فإن کان مدة سفر قصروا ولو أسلم حربي فعلم بە أھل دارہ فھرب منھم یرید ثلاثة 
أیام لم یصر مسافراً وإن لم یعلموا بە أو علموا ولم یخشھم علی نفسه فھو علی إقامته وعلی اعتبار القصد تفرع في 
صبي ونصراني خرجا قاصدین مسیرة ثلائة آیام ففي آئناٹھا بلغ الصبي وأسلم الکافر یقصر الذي أسلم فیما بقي ویتم 
الذي بلغ لعدم صحة القصد والنیة من الصبي حین أنشأً السفر بخلاف النصراني؛ والباقي بعد صحة النیة أقل من 
ثلاثة أیام قوله: (عم) أي الرسول قلٍ بالرخصة وھي مسح ثلائة أیام الجنس: أي جنس المسافرین لأن اللام فيی 
المسافر للاستغراق لعدم المعھود المعین؛ ومن ضرورۃ عموم الرخصة الجنس حتی أنه یتمکن کل مسافر من مسح 
ثلاثة أیام عموم التقدیر بثلائة أیام لکل مسافر؛ فالحاصل أن کل مسافر یمسح ثلائة أیامء فلو کان السفر الشرعي أقل 
من ذلك لثبت مسافر لا یمکنە مسح ثلاثة أیام وقد کان کل مسافر یمکنه ذلكء ولآن الرخصة کانت منتفیة بیقین فلا 
تثبت إلا بتیقن ما هو سفر في الشرع وھو فیما عیناہ إذ لم یقل أحد باکثر منە لکن قد یقال المراد یمسح المسافر 
ثلائة أیام إذا کان سفرہ یستوعبھا فصاعداً. لا یقال: إنه احتمال یخالفه الظاھر فلا یصار عليهء لأنا نقول : قد صاروا 
إلیه علی ما ذکروا من أن المسافر إذا بکر في الیوم الأول ومشی إلی وقت الزوال حتی بلغ المرحلة فنزل بھا 
للاستراحة وبات فیھا ثم بکر في الیوم الثانيی ومشی إلی ما بعد الزوال ونزل ثم بکر في الثالث ومشی إلیٗ الزوال 
فبلغ المقصد قال السرخسي: الصحیح أنه یصیر مسافراً عند النیةء وعلی ھذا خرج الحدیث إلی غیر الاحتمال 
المذکور؛ وإن قالوا بقیة کل یوم ملحقة بالمنقضي منە للعلم بأنه لا بد من تخلل الاستراحات لتعذر مواصلة السیر لا 
یخرج بذلك من أن مسافراً مسح أقل من ثلائة أیامء فإن عصر الیوم الثالث في ھذہ الصورۃ لا یمسح فیه فلیس تمام 
الیوم الثالث ملحقاً بأوله شرعاً حیث لم تثبت فیه رخصة السفر ولا هو سفر حقیقةء فظھر أنه إنما یمسح ثلائة أیام 


باب صلاة المسافر 

لما کان السفر من العوارض المکتسبة ناسب أن یذکر مع سجدہ التلاوة؛ لن التلاوۃ أ٘یضاً کذلك؛ ویؤخر عنھا لأٹھا 
عبادة دونە. والسفر في اللغة: قطع المسافة ولیس بمراد ھناء بل المراد قطع خاص وھو أن یتغیر بە الأحکام فقیدہ بذلك . 
وذکر القصد وھو الإرادۃ الحادثة المقارنة لما عزم لأنه لو طاف جمیع العالم بلا قصد سیر ثلائة أیام لا یصیر مسافراء ولو 
قصد ولم یظھر ذلك بالفعل فكکذلك؛ وکان المعتبر فيی حق تغییر الأحکام اجتماعھما فإن قیل : الإقامة تثبت بمجرد النیة فما 
بال السفر وھو ضدہ لم یکن کذلك. أجیب بأن السفر فعل؛ ومجرد القصد لا یكفي فيهء والإقامة ترك ومو یحصل 
بمجردھاء وسیجيء نظیرہ في باب الزکاۃ في العبد للخدمة یتوي أن یکون للتجارۃ وعکسە إِن شاء اللہ تعالی. والأحکام التي 
تتغیر بالسفر هي قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلی ثلائة أیام وسقوط وجوب الجمعة والعیدین والاضحیة 


باب صلاة المسافر 
قوله : (ولو قصد ولم یظھر ذلك بالفعل فکذلك الخ) أقول: کیف یتصور ذلك وقد قال المقارنة لما عزم إلا أن یحمل علی التجوز قوله: 


۸ کتاب الصلاۃ 


الصلاۃ والسلام 9ی یمسح المقیم کمال یوم ولیلة والمسافر ثلائة أیام ولیالیہا؛!'ٴ عم الرخصة الجنس . ومن ضرورته 


شرعاً إذا کان سفرہ ثلاثة.۔ وھو عین الاحتمال المذکور من آن بعض المسافرین لا یمسحھا وآل إلی قول أبي 
یوسف؛ ولا مخلص إلا بمنع صحة ھذا القول واختیار مقابله وإِن صححه شمس الائمة؛ وعلی ھذا نقول: لا یقصر 
ھذا المسافرء وأنا لا أقول باختیار مقابله بل إنە لا مخلص من الذي أوردناہ إلا بەء وأورد أن لزوم ثلاثة أیام فيی 
السفر هو علی تقدیرھا ظرفاً لیمسح؛ ولم لا یجوز کونھا ظرفاً لمسافر؛ والمعنی المسافر ثلاثة أیام یمسح؛ وانه لا 
ینفي تحقق مسافر في أقل من ثلاثة فیقصر مسافر أقل من ثلاثة لان مناط رخصة القصر السفر؛ ولم یتحقق بعد نقل 
فیه ولا إجراء حکم الرخصةء ویدل علی القصر لمسافز أقل من ثلائة حدیث ابن عباس عنہ پل قال: ایا أھل مکة لا 
تقصروا في أدنی من أربعة برد من مکة إلی عسفان+''' فإنه یفید القصر في الأربعة برد وھي تقطع في أقل من ثلائة 
آیا واجیب بضعف الحدیث لضعف راویهە عبد الوھاب بن مجاھد فبقي قصر الأقل بلا دلیل. ولو سلم فھو 
استدلال بالمفھوم ایض لأن الفصر في أریعة برد آو آکٹر إِذا کان قطعھا في تل من ثلائة إنما ثبت ہمفھوم لا تفصردا 

في أقل من أربعة بردء فإنِ قیل : لازم جعله ظرفاً لمسافر کما هو جواز مسح الاقل کذلك هو یقتضي جواز مسح 
المسافر دائماً ما دام مسافراًء فإن تم ما ذکر جواباً عن ذلك اللازم بقي ھذا محتاجاً إلی الجواب . فالجواب أن بقیة 
الحدیث لما کان أن المقیم یمسح یوماً ولیلة بطل کونھا ظرفاً للمسافر وإلا لزم اتحاد حکم السفر والإقامة في بعض 
الصور وھي صورة مسافر یوم ولیلة لأنە إنما یمسح یوماً ولیلةء وھو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بین المسافر 
والمقیم ویؤید کونە ظرفاً لیمسح أن السوق لیس إِلا لبیان کمیة مسح المسافر لا لإطلاقه. وعلی تقدیر کون الظرف 


وحرمة الخروج علی الحرة بغیر محرم فإن قیل: فکما أن القصد لا بد منە للتغییر فكذلك مجاوزۃ بیوت المصر ولم یذکرہ:؛ 
أجیب بأنه بصدد بیان تعریف السفر وما ذکرتم من شروط تغییرہ وستذکرہ. وقولە: (سیر الإبل) بالنصب بدل من قوله مسیرۃ 
ثلائة آیام؛ وقوله : (عم الرخصة الجنس) ومن ضرورتهہ عموم التقدیر معناہ أن الألف واللام في قوله والمسافر للجنس لعدم 
معھود فتکون الرخصة وو الضسح عاماً بالنسبة إلی ما من هو من ھذا الجنس وذلك یستلزم أن یکون التقدیر ثلائة أیام ایض 
عاماً بالنسبة إلی ذلك وإلا لکان نقیضه صادقاً وھو بعض من هو مسافر لا یمسح ثلائة أیام ولیالیھاء ویلزم الکذب المحال 
علی الشارع إن کانت الجملة خبریة معنی أیضاء أو عدم الامتثال لأمرہ إن کانت طلبیة معنی وذلك لا یجوز. واعترض 
بوجھین أحدھما أن هذا إنما یلزم أن لو کان ثلائة أیام ظرفاً لیمسح ولم لا یجوز أن یکون ظرفاً لقوله والمسافر حتی یکون 
معناہ والمسافر ثلاثة أیام ولیالیھا یمسحء وتخصیص الشيء بالذکر لا یدل علی نفي ما عداہ فیجوز أن یکون المسافر یوماً 
ولیلة أو أقل یمسح بدلیل آخرء وھو ما روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أن النبي ليِ قال ەیا أھل مکة لا تقصروا في أقل 

من أربعة برد من مکة إلی عسفان ةوالثاني أنه متروك الظاھر لآأن ظاھرہ یقتضي استیفاء مدة ثلائة أیام ولیالیھاء وذلك لیس 


(وقوله سیر الإبل بالنصب بدل من قوله مسیر ثلائة أیام) أقول : وفیه بحث: والظاھر أنه نصب علی نزع الخافض قولە: (فتکون الرخصة 
وھو المسح عاماً بالنسبة إلی من هو من ھذا الجنس؛ وذلك یستلزم أن یکون التقدیر الخ) أقول: لو قال وھو المسح ثلائة أیام لاستغنی 
عن قوله وذلك یستلزم الخ کما لا یخفی قولە: (أو الامتٹال لأمرہ إن کانت طلبیة وذلك لا یجوز) أقول: فيه بحث؛ فإن الطلب لیس 
بإیجابي حتی یلزم الامتثالء آلا تری إلی قول المصنف فیما سبق من رآہ ئم لم یمسح أخناً بالعزیمة کان ماجوراء ویجوز أن یجاب بان 
المراد الامتثال باعتقاد حقیته فلیتأمل ویمکن إیراد البحث من وج آخر بأن یقالء ما من عام إلا وقد خص منه البعض فلا یلزم حینثذ 


)١(‏ تقدم في الطھارۃ باب المسح علی الخفین ۔ 

)٢(‏ ضعیف۔. أخرجه الدارقطني ۱/ ۳۸۷ والبیھقي ۳/ ۱۳۷ والطبراني في الکبیر کما في المجمع ۷۲ تلٔم مد فزکات ابن مجاھد عن ابن 
عباس مرفوعاً. 
قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ٦٦/٢‏ : إسنادہ ضعیف؛ء وابن مجاھد متروك رواہ عنه ابن عیاش بس جو بوھی اع 6 
عن اہن عباس موقوفاً رواہ مالك بلاغاً ورواہ الشافعي بسندہ ہ عن ابن عباس بإسناد صحیح اھہ۔ 
قلت: هو في مسند الشافعي ۱۔۱۸ ۱۸۵ مسنداً ورجاله ثقات کلھم وفي الموطأ ۱٢۸/۱‏ ح ٥‏ بلاغاً۔ فالصواب في ھذا الحدیث 
الوقف . 


کتاب الصلاۃ ۹ 
عموم التقدیر وقدر أبو یوسف رحمہ اللہ بیومین وأکثر الیوم والثالث . والشافعي بیوم ولیلة في قول وکفی بالسنة 


لمسافر یکون یمسح مطلقاً لیس بمقصود قول: (والسیر المذکور الخ) إشارۃ إلی سیر الإبل ومشي الآقدام؛ فیدخل 
سیر البقر بجر العجلة ونحوہ قوله: (ھو الصحیح) احتراز عما قیل یقدر بھا فقیل بأاحد وعشرین فرسخاء وقیل 
بثمانیة عشر؛ وقیل بخمسة عشر؛ وکل من قدر یقدر منھا اعتقد أنه مسیرة ثلاثة أیام؛ وإنما کان الصحیح أن لا یقدر 
بھا لأنه لو کان الطریق وعراً بحیث یقطع في ثلائة أیام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص . وعلی التقدیر بأحد 
ھذہ التقدیرات لا یقصر فیعارض النص فلا یعتبر سوی سیر الثلالة وعلی اعتبار سیر الثلاثة ہمشي الأقدام لو سارھا 
مستعجل کالبرید في یوم قصر فیە وأفطر لتحقق سبب الرخصة وھو قطع مسافة ثلائة بسیر الإبل ومشي الأقدام کذا 
ذکر في غیر موضعء وھو أیضاً مما یقوي الإشکال الذي قلناہء ولا مخلص إلا أن یمنع قصر مسافر یوم واحد وإن 
قطع فیه مسیرة أیا وإلا لزم القصر لو قطعھا في ساعة صغیرة کقدر درجة کما لو کان صاحب کرامة الطي لأنە 
یصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسیر الإبل وھو بعید الانتفاء مظنة المشقة وھي العلة: أعني التقدیر بسیر ثلائة أیام 
أو اکٹرھا لأنھا المجعولة مظنة للحکم بالنص المقتضي أن کل مسافر یتمکن من مسح ثلائة أیام؛ غیر أن الأکٹر یقام : 
مقام الکل عند أبي یوسف؛ وعليه ذلك الفرع وھو ما إذا وصل عند الزوال من الیوم الثالث إلی المقصدء فلو صح 
تفریعھم جواز الترخص مع سیر یوم واحد إذا قطع فيه قدر ثلائة بسیر الإبل بطل الدلیلء ولا دلیل غیرہ في تقدیرهم 
آدنی مدة السفر فیبطل أصل الحکم: أعني تقدیرھم أدنی السفر الذي یترخص فيه بثلاثئةء والل تعالی أعلم قوله: 
(فیما یلیق بحاله) وھو أن تکون مسافة ثلائة فیه إذا کانت الریاح معتدلة وإن کانت تلك المسافة بحیث تقطع في 
البر بیوم کما في الجبل بعتبر کونە من طریق الجبل بالسیر الوسط ثلاثة أیام؛ ولو کانت تقطع من طریق السھل بیوم 
فالحاصل أن تعتبر المدة في أي طریق أخذ فيه قولە: (وھذا آیة النافلة) یعنی لیس معنی کون الفعل فرضاً إلا کونە 


بشرط بالاتفاقء والجواب عن الأول أن راوي الحدیث عبد الوہھاب بن مجاہد وھو ضعیف عند النقلة جداً حتی کان سفیان 
یزریە بالکذب؛ فبقي القول بالمسح للمسافر یوماً ولیلة قولاً بلا دلیل؛ سلمنا لکن لا یجوز أن یکون ثلائة أیام ظرفاً للمسافر 
وإلا لکان في قوله یمسح المقیم یوماً ولیلة کذلك: فکان حکم المقیم والمسافر في مدة المٰسح واحداً في بعض الصورء وفي 
ذلك التسویة بین حکم الراحة والمشقة وھو خلاف موضوع الشرع. وعن الثاني بأن النزول لأجل الاستراحة ملحق بالسیر فيی 
حق تکمیل مدة السفر تیسیرا وقد روي عن أبي یوسف وھو روایة المعلی عنه بیومین وأکٹر الیوم الثالث؛ لن الإنسان قد 
یسافر مسیرۃ ثلائة أیام یتعجل السیر فیبلغ قبل الوقت بساعة ولا یعتد بذلك (والشافعي قدرہ في قول بیوم وليلة) وربما یستدل 
علی ذلك بحدیث عبد الوهاب (وکفی بالسنة) یعني ما روینا (حجة علیھما) وقوله: (وھو قریب من الأول) أي الثقدیر بٹلاٹ 
مراحل قریب إلی التقدیر بثلاثة أیامء لآن المعتاد في السیر في ذلك کل یوم مرحلة خصوصاآً في أقصر أیام السنة وقوله: (ھو 
الصحیح) احتراز عن قول عامة المشایخ فإنھم قدروھا بالفراسخ . ثم اختلفوا فقال بعضھم أحد وعشرین فرسخاء وقال آخرون 
ثمانیة عشرء وآخرون خمسة عشر۔ وقوله: (ولا یعتبر السیر في الماء) یعني إذا کان لموضع طریقان: أحدھما في الماء یقطع 
بثلائة أیام ولیالیھا إذا کانت الریح ھادیة: أي متوسطةء والثاني في البر یقطع بیوم أو بیومین لا یعتبر أحدھما بالآخر؛ فإن 
ذھب إلی طریق الماء قصرء وإن ذھب إلی طریق البر أتمء ولو انعکس انعکس الحکم (وإنما المعتبر في البحر ما یلیق بحالہ) 
یعتبر السیر فيه بثلاثة أیام ولیالیھا بعد أن کانت الریح مستویة لا ساکنة ولا عالیة کما في الجبل فإنه یعتبر ثلائة أیام ولیالیھا في 


شيء مما ذکرہ. نعم لا بد من مدعي التخصیص من دلیل قوله: (فیجوز أن یکون المسافر یوماً ولیلة أو اقل یمسح بدلیل آخر وھو ما 
روي عن أبي عباس رضي اللہ عنھما إلی آخر الحدیث) أقرل: لا یظھر کون الحدیث دلیلاً علی المسح بل هو دلیل علی قصر من یسری 
واقل مما في الکتاب وأظن أن لفظ یمسح في السؤال ولفظ المسح في الجواب کلاھما سھوء إما من الشارع أو من الناسخء وصوابه 
یقصر والقصر قولە: (والثاني أنە متروك الظاھر لأن ظاھرہ یقتضي استیفاء مدة ث ثة أیام الخ) أقول: الظاھر أن المراد استیفاء المسح ففي 
جوابە تأمل قوله: (فبقي القول بالمسح للمسافر یوماً ولیلة قولا بلا دلیل) أقول: فیه بحث قولە: (سلمنا لکن لا یجوز أن یکون ثلاثة أیام 
ظرناً للمسافرء وإلا لکان في قوله یمسح المقیم یوماً ولیلة کذلكء فکان حکم المقیم والمسافر في مدة المسح واحداً في بعض الصور 


معتبر بالفراسخ هو الصحیح (ولا یعتبر السیر في الماء) معناہ لا یعتبر بە السیر في البر۔ فأما المعتبر في البحر فما 


مطلوبا الينة قطما آر تا علی الخلاف الاصطلاحي ؛ فابات الكخی ر٣‏ ہین أدائه وترکه رخصة في بعض الأوقات لیس 

حقیقته إلا نفي افتراضہ في ذلك الوقت للمنافاة بینە وبین مفھوم الفرض٠‏ فیلزم بالضرورۃ أُن ثبوت الترخص مع قیام 
الافتراض لا یتصور إلا في التاخیر ونحوہ من عدم إلزام بعض الکیفیات التي عھدت لازمة في الفرض وہذا المعنی 
قطعي في الإسقاط فیلزم کون الفرض ما بقي؛ بخلاف الفقیر إذا حج حیث یقع عن الفرض إن لم ینو النفل مع أنە 
لا یأئم بترکھا لأنە افترض عليه حین صار داخل المواقیت؛ وأما وقوع الزائد علی القراءة المسنونة فرضاً لا نفلاً مع 
أنه لا یائم بترکھا فجوابہ ما سلف في فصل القراءۃ من أن الواجب أحد الأمرین فارجع إليهء ھذا وفیه حدیث عائشة 
رضي اللہ عنھا في الصحیحین قالت ا وفرضت الصلاة رکعتین رکعتین فأقرت صلاة السفر وزید في صلاة الحضرا”'' 
وفي لفظ قالت هفرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین أتمھا فی الحضر وأقرت صلاۃ السفر علی الفریضة الأولی؛''' 
زاد في لفظ قال الزھري : قلت لعروۃ : فما بال عائشة تتم في السفر قال: إنھا تاولت کما تاول عثمان”"ء وفي لفظ 
للبخاري قالت 9فرضت الصلاة رکعتین رکعتین؛ ؛ ٹم ھاجر النبي قيٍ ففرضت أربعا فترکت صلاة السفر علی 
الاولی؟''' ذکرہ في باب من أین أرخوا التاریخ. وھذہ الروایة ترد قول من قال: إن زیادۃ صلاة الحضر کانت قبل 
الھجرۃء وھذا وإن کان موقوفاً فیجب حمله علی السماع لن أعداد الرکعات لا یتکلم فیھا بالرأيء وکون عائشة تتم 
لا ینافيی ما قلنا: إذ الکلام في أن الفرض کم هو لا في جواز إتمام أربع فإنا نقول: إذا أتم کانت الآخریان نافلة: 
لکن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه علی تحریمة الفرض؛ فلم تکن عائشة رضي اللہ عنھا تواظب علی خلاف 
السنة في السفرء فالظاھر أن وصلھا بناء علی اعتقاد وقوع الکل فرضاً فلیحمل علی أنه حدث لھا تردد أو ظن في أن 
جعلھا رکعتین للمسافر مقید بحرجه بالإتمامء یدل عليه ما أخرجہ البیھقي أو الدارقطني بسند صحیح عن ھشام بن 
عروۃ عن أبیە عن عائشة رضي اللہ عنھا ”أنھا کانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لھا: لو صلیت رکعتین؛ فقالت : 


السیر فیه وإن کانت تلك المسافة في السھل تقطع بما دونھا. قال: (وفرض المسافر في الرباعیة رکعتان) القصر فيی حق 
المسافر رخصة إسقاط عندناء ورہما عبر بعض المشایخ عنه بالعزیمة ورخصة حقیقیة عند الشافعي رحمه الله : أي رخصة ترفیه 
وفرضه عندنا رکعتان لا یزید علیھما (وعندہ فرضه الأربع) واعتبرہ بالصوم قال: ھذہ رخصة شرعت للمسافر فیتخیر فیھا کما في 
الصوم (ولنا أن الشفع او سے سے ہوا سس وھو ظاھر. وقولە: (بخلاف الصوم) جواب عن 
قیاس الخصم بأن الصوم یقضي: یعني أن ترك الشيء بلا بدل ولا إئم علامة کونە نافلةء وما ذکرتم ترك ببدل وھو القضاء فلا 
یرد علیناء وفیه بحث من وجھین: أحدھما أن ھذا قیاس في مقابلة النصر لن اللہ تعالی قال ٭لفلیس علیکم جناج أن تقصروا 
من الصلاةگ ولفظ لا جناح یذکر للإباحة دون الوجوب؛ ولآن النبي قٌقٍ سماہ صدقة والمتصدق عليه بالخیار في القبول 
وعدمه. والثاني ان الفقیر لو لم یحج لیس عليه قضاء ولا إثم وإذا حج کان فرضاً فلم یکن ما ذکرتم آیة النافلة . . والجواب 


الخ) أفول: قوله في ب بعض الصور یعني في صورۃ مسافر یوم ولیلة؛ وفیه بحث لانە لا یتوقف لزوم تسویه ة المقیم والمسافر فی بعض 
الصور علی کونە یوماً ولیلة ظرفاً للمقیم بل هو یلزم علی تقدیرہ کونە ظرفاً لیمسح أیضاء والحق أن ظرفیته للمقیم محذور مستقل. 


. کلھم من حدیث عائشة‎ ۲۲٢ ۔‎ ۲۲٢/١ وآبو داود ۱۱۹۸ والنسائي‎ ١ ح‎ ٠۸٥ بھذا اللفظ ومسلم‎ ۳٥٣ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
کلاھما من حدیث عائشة ۔‎ ٢ ح‎ ٠۸٥ صحیح۔ أخرجه البخاري ۳۹۳۵ ومسلم‎ )٢( 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۱۰۹۰ بھذا اللفظ ومسلم ۱۸٦‏ ح ٣‏ کلاھما من حدیث عائشة ‏ 

)٤(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۳۹۳۵ بھذا اللفظ وبنحوہ النسائي ۲٢٢/۱‏ کلاھما عن عائشة بە. 


کتاب الصلاۃ ۳۱ 


یلیق بحاله کما في الجبل. قال: (وفرض المسافر في الرباعیة رکعتان لا یزید علیھما) وقال الشافعي رحمہ اللہ فرضه 
الأربع والقصر رخصة اعتباراً بالصوم. ولنا أن الشفع الثاني لا یقضی ولا یؤتم علی ترکھ. وھذا آیة النافلة بخلاف 
الصوم لأنه یقضی (وإن صلی أربعاً وقعد في الثانیة قدر التشھد أجزأنه الأولیان عن الفرض والأخریات لە نافلة) 
اعتباراً بالفجر؛ ویصیر مسیٹاً لتاخیر السلام (وإن لم یقعد في الثانیة قدرھا بطلت) لاختلاط النافلة بھا قبل |کمال 
اُرکانھا (وإذا فارق المسافر بیبوت المصر صلی رکعتین) لأن الإقامة تتعلق بدخولھا فیتعلق السفر بالخروج عنھا. وفیه 


یا ابن أختي إنه لا یشق علي؛٭'ٴ وھذا واللہ أعلم هو المراد من قول عروۃ: إنھا تارلت: أي تاولت أن الإاسقاط مع 
الحرج؛ لا أن الرخصة في التخییر بین الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخیر في أداله لأنه غیر معقول ھذا ما 
في کتب الحدیث؛ وأما المذکور في بعض کتب الفقه من أنھا کانت لا تعد نفسھا مسافرۃ بل حیث حلت کانت 
مقیمةء ونقل قولھا ہنا أم المؤمنین فحیث حللت فھو داري؟ ”''لما سثلت عن ذلك فبعیدء ویقتضي أن لا یتحقق 
لھا سفر أبداً في دار الإسلا ولذا کان المروي عن رسول اللہ گل المواظبة علی القصر في صحیح البخاري عن ابن 
عمر رضي اللہ عنہ ٥صحبت‏ رسول اللہ گا في السفر فلم یزد علی رکعنین حتی قبض اللہ وصحبت أبا بکر فلم یزد 
علی رکعتین حتی قبضه اللہ وصحبت عمر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضە الله وصحبت عثمان فلم یزد علی 
رکعتین حتی قبض اللہ تعالیء وقد قال تعالی ٢لقد‏ کان لکم في رسول اللہ أسوۃ حسنة4”'' [الأحزاب : ]٢٢‏ انتھی. 


عن الأول أن النص مشترك الإلزام أما الاّیة فلان اللہ تعالی قال لن تقصروا من الصلاة إِن خفتم علق القصر بالخوف؛ وھو لیس 
بشرط ذات الصلاة بالاتفاقء ولا بد من إعماله فکان متعقاً بقصر الأوصاف من ترك القیام إلی القعود؛ أو ترك الرکوع 
والسجود إلی الإیماء لخوف من عدو أو غیرہ؛ وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب؛ واما الحدیث فلان 
التصدق بما لا یحتمل التمليك من غیر مفترض الطاعة کالعتاق والطلاق والقصاص إسقاط محض لا یرتد بالرد فلان یکون من 
مفترض الطاعة أولی وعن الثاني بأنه لما آتی مکة صار مستطیعاً فیفترض عليه ویائم بترکہ کالأغنباء. وقوله: (وإن صلی اربعاً) 
ظامر. وقوله: (وإن لم یقعد قدرھا) أي قدر قعدۃ التشھد (بطلت) صلاته (لاختلاط النافلة بھا قبل إکمال أرکاٹھا) لن القعدۃ 
الأخیرۃ رکن وقد ترکھا قبل احتیاج صلاة المسافر إلی القراءة کاحتیاجھا إلی القعدةء فإذا لم یقرأً في الرکعتین وقام إلی الثالثة 
ونوی الإقامة وقرأ الآخریین جازت صلاته عندھما خلافاً لمحمد فکیف تبطل بترك القعدة؟ وأجیب بأن کلامنا فیما إذا لم 


قولہ : (والجواب عن الأول أن النص مشترك الإلزام؛ إلی قوله: فکان متعلقاً بقصر الأوصاف الخ) أقول: ولا یخفی ضعفہ؛ کیف والألمة 
کالمجتمعین علی أن ال٦ّیة‏ في قصر أجزاء الصلاۃ کذا في التلویحء ثم إن هذا الکلام في ذلك الجواب مبني علی ما ذھب إليه فخر 
الإسلام من أن انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط لازم البتة وإن لم یکن مدلول اللفظ ؛ وإلا لکان التقیید بالشرط لغواء وغیرہ من الأصولیین 
علی خلافه؛ ویجعلون الایة دلیلاً علی ما ذھبوا إليه من أن التعلیق بالشرط لا یدل علی عدم الحکم عند عدم الشرطء ویجاب من طرف 
الشافعیة ان القول بمفھوم الشرط إنما یکون إذا لم یظھر فائدۃ أخری لمثل الخروج مخرج الغالب والایة من فإِن الغالب من أحوالھم فيی 
ذلك الوقت کان الخوف؛ وتمام التفصیل؛ في التلویح في القسم الثاني. 


(١)‏ موقوف صحیح. أخرجہ البیھقي ۱٢٤/٣‏ بسند صحیح عن عروۃ عن عائشة موقوفاً ورجالە أثبات رجال البخاري ومسلم. وصححہ الحافظ في 
الفتح ١۷۱/۲‏ 
تنبيه: وقع للمصنف : رواہ البیھفيی او الدارقطني الخ . والصواب الببھقي وحدہ. 

)٢(‏ ھذا الاثر غریب. لم اجد من ذکرہ وقد استبعدہ ابن الھمام. 

(۳) .صحیح. أخرجه البخاري ۱١۰١١‏ و١١١۱‏ منجماً ومسلم 1٥٦‏ کلاھما من حدیث ابن عمْر والسیاق للبخاري وعجزہ عند مسلم اثم أنخھا ۔أي 
عثمان . أربعاٗ؛ وھذا هو المشھور عن عثمان في آکثر الروایات وأآخرجه البخاريی ۲ وسسلم 1۹١‏ والدارميی ۱٢٤١‏ وابن حبان ۲۷٥۸‏ من طرق 
کلھم من حدیث ابن عمر قال: صلیت مع النبي گل بمنی رکعتین. وأبي بکر وعمرہ ومع عثمان صدراً من إمارته ٹم أتمھا۔ وروایة لمسلم اٹم 
إِن عثمان صلی بعد اأربعاًء 


۳ کتاب الصلاۃ 
الائر عن علي رضي اللہ عنہ. لو جاوزنا ھذا الخص لقصرنا (ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوي الإقامة في بلدة أو 


وھو معارض للمروي من أن عثمان کان یتم والتوفیق أُن إتمامه المروي کان حین قام بمنی أیام منی؛ ولا شك أن 
حکم السفر منسحب علی إقامة أیام منی فساغ إطلاق أنه أتم في السفر؛ ثم کان ذلك منە بعد مضي الصدر من 
خلافته لأنه تأاھل بمکة علی ما رواہ أحمد أنه صلی بمنی أربع رکعات فأنکر الناس عليه فقال: أیھا الناس إني 
تأعلت بمکة منذ قدمت وإني سمعت رسول الل گل یقول من تأھل في بلد فلیصل صلاۃ المقیم؟''' مع أُن في الباب 
باعوصر رع ھی ملم عق ان مابن فرسن الف السلا علی اسان نیکم لاف الحغر ازع مات وفيی 
السفر رکعتین وفي الخوف رکعة٤''"وھذا‏ رفعء ورواہ الطبراني بلفظ 9افترض رسول ال قلٍ رکعتین في السفر کما 
افترض في الحضر أربعاً؛ وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن عمر رضي اللہ عنه قال ۃصلاةۃ 
السفر رکعتان: وصلا الأضحی رکعتانء وصلاة الفطر رکعتان: وصلاۃ الجمعة رکعتان تمام غیر قصر علی لسان 
محمد پل ۳۲آ" ورواہ ابن حبان في صحیحہ؛ وإعلاله بأن عبد الرحمن لم یسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حکم 
به مسلم في مقدمة کتابە ولو لم یکن شيء من ذلك کان فیما حققناہ من المعنی المفید لنفلیة الرکعتین کفایة واعلم 
أن من الشارحین من یحکي خلافاً بین المشایخ في أن القصر عندنا عزیمة أو رخصةء وینقل اختلاف عبارتھم في 
ذلكء وهو غلط لأن من قال رخصة عني رخصة الإسقاط وهو العزیمةء وتسمیتھا رخصة مجاز ھذا بحیث لا یخفی 
علی أحد قولە: (وإذا فارق) بیان لمبدأ القصرء ویدخل في بیوت المصر رہضە؛ وقد صح عنه عليه الصلاۃ والسلام 


پقعد في الاولی وأتم أریعا من غیر نیة الإقامة فیکون فیه اختلاط النافلة بالفرض قبل إکماله: وفیما ذکرتم لیس کذلك فإنه إذا 
نوی الإقامة صار فرضە أربعاً وصارت قراءتہ في الآخریین قراءة ف في الأولیین والقعدة الأولی لم تب تبق فرضاً وإنما یسیر مسافراً 
بقصر الصلاة إذا فارق بیوت المصر من الجانب الذي یخرج منە وإن کان في غیرہ من الجوانب بیوت؛ لن السفر ضد الاإقامة 
والشيء إذا تعلق بشيء تعلق ضدہ بضدہ وحکمہ الإقامة وھو الإتمام لما تعلق بھذا الموضع تعلق حکم السفر بالمجاوزۃ عنه 
(وفیە الأثر عن علي رضي اللہ عنہ) روي أنه خرج من المصر یرید السفر فحان وقت الصلاة فأنمھاء ثم نظر إلی خص أمامه 
وقال: (لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا) والخص: بیت من قصب. واختلفوا في قدر الانفصال من المصر فقال الإمام 
التمرتاشي: الأشبه أن یکون قدر غلوۃ واعترض بأن صلاة الجمعة والعیدین یجوز إقامتھا في ھذا المقدار من المصر وھي لا 
تقام إلا في المصر؛ فإن کان هذا الموضع من المصر فکیف جاز القصر؛ وإن لم یکن منه کیف جازت ھذہ الصلاة بە؟ 
وأجیب بأن فناء المصر إنما یلحق فیما کان من حوائج أھله وقصر الصلاة لیس منھا (ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوي 


)١(‏ ضعیف . أخرجه أحمد ١٦/١٦‏ وأبو یعلی کما في المجمع 7٦٢‏ کلاھما من حدیث عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عثمان به ومدارہ علی 
عکرمة بن إبراھیم 
قال الھیثمي : ھو ضعیف, 

)١(‏ صحیح. آخرجه مسلم ٣۸۷‏ وأبو داود ۱۲١١‏ والنسائي ۱۱۸/۳ ۰ وابن ماجە ۳۳٣/۱‏ وأحمد ۳٥٣/١‏ کلھم عن ابن عباس به . والروایة 
الاتیة عي للطبراني کما في نصب الرایة ۸۱۲۲ء 

(۳) حسن. آخرجه النسائيی ۱۱۱/۳ ۰۔ ۱۸۳ وابن ماج ۱۰٦١‏ والطحاوي في المعاني ٦٢٤ ۰٢٢٤/١‏ وأبو نعیم في الحلیة ٤/٣٣۳۔ ۳٣٣‏ 
وأحمد ۳۷/۱ وابن ن حبان ۳۷۸۴۳ کلھم عن الثوري عن زبید عن عبد الرجمن بن أبي لیلی عن عمر بە. ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم: 
وأشار ابن حبان إلی ثبوت ھذا الخبر۔ وأعله النسائي بأن ابن أبي لیلی لم یسمع من عمر. لکن ورد من وجوہ أآخریء فقد أخرجه ابن ماجه 
١ ٤‏ والبیھقيی ۱۹۹/۳ کلاھما عن ابن أبي لیلی عن کعب بن عجرۃ عن عمر۔ 
وأآخرجه الطحاوي )(١‏ فی المعاني عن ابن أبي لیلی عن الثقة عن عمر 
قلت: وابن أبي لیلی ثقة مشھور ولد في خلافة أبي بکر؛ ملف مس رات مه مان سی وہ أو ثقة 


آخر کما تقدم عنە: : حدثني الثقة.۔ھذا مع ان غیر واحد جزم بسماع ابن أبي لیلی عن عمر. وانظر نصب الرایة ۱۸۹/۲ ۔ ۱۹۰ فلا أقل من أن 
یکون حسناًء. 


کتاب الصلاۃ ٦‏ 


قریة خمسة عشر یوما أو اکٹر وإن نوی أقل من ذلك قصر) لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر یجامعه اللبٹ 


أنه قصر العصر بذي الحلیفة”'' وروی ابن أبي شیبة عن علي رضي اللہ عنه أنە خرج من البصرۃ فصلی الظھر أربعاً 
ٹم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلینا رکعتین . فإن قیل: عند المفارقة یتحقق مبدأ الفناء إذا هو مقذّر بغلوۃ في 
المختار وقیل باکثر مما سنذکرہ في باب الجمعة؛ والفناء ملحق بالمصر شرعاً حتی جازت الجمعة والعیدان فيهء 
ومقتضاء أن لا یقصر ہبمجرد المفارقة للبیوت بل إذا جاوز الفناء. أجیب بأنه إنما ألحق بە فیما ہو من حوائج أھله 
المقیمین فيه لا مطلقاء وأما علی قول من منع الجمعة فیه إذا کانا منقطعاً عن العمرآن فلا یرد الاشکالء وفي فتاری 
قاضیخان: فصل في الفناء فقال: إن کان بینە وبین المصر أقل من قدر غلوۃ ولم یکن بینھما مزرعة یعتبر مجاوزۃ 
الفناء أیضاً وإن کان بینھما مزرعة أو کانت المسافة بینە وبین المصر قدر غلوۃ یعتبر مجاوزۃ عمران المصرء ھذا 
وإذا کانت قریة أو قری متصلة بربض المصر لا یقصر حتی یجاوزھا. وفي الفتاوی أیضاً إن کان في الجانب الذي 
خرج منە محلة منفصلة عن المصر وفي القدیم کانت متصلة بالمصر ولا یقصر حتی یجاوز تلك المحلة ‏ والحاصل 
أنە قد صدق مفارقة بیوت المصر مع عدم جواز القصر؛ ففي عبارۃ الکتاب إرسال غیر واقع ولو ادعینا أن ہبوت 
تلك القری داخلة فی مسمی بیوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظا ٹم المعتبر مجاوزۃ بیروت الجانب الذي 
خرج منة؛ فلو جاوزھا وتحازیه بیوت من جانب آخر جاز القصر قوله: (ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوي الخ) 
ظاھر أن المراد حتی یدخل قریة أو بلداً فیتوي ذلك إلا فنیة الإقامة بالقریة والبلد متحققة حال سفرہ إلیھا قبل دخولھا 
لکن ترکه لظھورہ ولاستفادته من تعلیل ما قبله بقوله لأن الإقامة تتعلق بدخولھا وفیه أثر علي. قال البخاري تعلیقاً: 
وخرج علي رضي اللہ عنه فقصر وھو یری البیوت: فلما رجع قیل لە هذہ الکوفة قال لا حتی ندخلھاء یرید أنه 
صلی رکعتین والکوفة بمرأی منھم فقیل لە الخ وقد آسندہ عبد الرزاق فصرح بە قال: أخبرنا الثوري عن وفاء بن 
إیاس الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي اللہ عنه ونحن ننظر إلی الکوفة فصلی رکعتین ثم رجعنا فصلی رکعتین 
وھو ینظر إلی القریةء فقلنا لە: الا تصلي اربعاً؟ قال: لا حتی ندخلھا''' ثم بقاء حکم السفر من حین المفارقة 
ناویا للسفر إلی غایة نیة الإقامة في بلد خمسة عشر یوماً مقید بأن یکون بعد استکمال مدة السفر وبأن لا یکون من 
دار الحرب وھو من العسکر قبل الفتحء واأبضاً اشتراط النیة مطلقاً في ثبوت الإقامة لیس واقعاء فإنه لو دخل 
مصرہ صار مقیماً بمجرد دخوله بلا نیةء والأحسن في الضابط لا یزال مسافراً حتی یعزم علی الرجوع إلی بلدہ قبل 
استکمال مدة السفر ولو في المفازۃء أو یدخلھا بعد الاستکمال أو یدخل غیرھا فینوي الإقامة بھا وحدھا خمسة 
عشر یوماً فصاعداً ولیست من دار الحرب وھو من العسکر الداخلین؛ والمفاھیم المخالفة للقیود کلھا مذکورۃ في 


الإقامة في بلدة أو قریة خمسة عشر یوماً) وقوله: (أو اکٹر) زائد (وإن نوی أآقل من ذلك قصر) عندناء وقال الشافعي في قول: 

إذا نوی إقامة أربعة أیام صار مقیماء وفي قول آخر صار مقیماً وإِن لم ینو واحتج للاول بقوله تعالی۔لوإذا ضرہتم في الأرض 

فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاۃ4 علق القصر بالضرب في الأرض؛ ومن نوی الإقامة فقد ترك الضرب٠‏ والمعلق 

بالشرط معدوم عند عدمه؛ إلا آنا ترکنا ما دون ذلك بدلیل الإجماعء وللثاني بقول عثمان رضي اللہ عنہ: من أقام أربعاً آتم 
قولہ: (فقال الإمام التمرتاشي : الأشبه أن یکون قدر غلوۃ؛ء واعترض بأن صلاۃ الجمعة والعیدین الخ) أقول: والاعتراض لا یرد علی 

("١)‏ صحیح: آخرجه البخاريی ۹ و١۷١۱‏ ومسلم 1۹۰ وآأبو داود ۱۲۰١‏ والترمذيی ٦‏ والنسائي ۲۳۲/۱ وابن أبي شیبة ۲ کلھم من 
حدیث آنس: أن النبي 8ڑ صلی الظھر بالمدینة أربعاأء وصلی العصر بذي الحْلَیفة رکعتین۔ 

)١(‏ موقوف. آخرجه غبد الرزاق ١٠٥٥/٢‏ والبیھقيی ٦٤١٤/٣‏ کلاھما عن علي موقوفاء والبخاري معلقاً ٢7٤؛‏ بلا سند. والمسند غیر قوي لآن فیە: 

+ وفاء بن إیاس قال عنہ في التقریب : فیه لین ۔ پا 


شرع نح القدیر/ج۲/م۳ 


پ کتاب الصلاۃ 


فقدرناھا بمدة الطھر لأنھما مدتان موجبتان وھو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي اللہ عنھم؛ والأئر في مثله 
کالخبرں والتقیید بالبلدة والقریة یشیر إلی أنه لا تصح نیة الإقامة في المفازةۃ وھو الظامر (ولو دخل مصرا علی عزم 


الکتاب مسائل مستقلة غیر أنه لم یذکر فیه مسئلة العزم علی الرجوعء وھي أنە إذا ثبت حکم السفر بالمفارقة ناوباً 
للسفر ثم بدا لە أن یرجع لحاجة أولاً فرجع صار مقیماً في المفازة حتی أنه یصلي أربعاًء وقیاسە أن لا یحل فطرہ 
فيی رمضان وإن کان بینە وبین بلدہ یومان لأنه انتقض السفر بنیة الإقامة لاحتماله النقض إذ لم یستحکم إذ لم یتم 
علةء وکانت الإقامة نقضاً للعارض لا ابتداء علة الإتمام. ولو قیل العلة مفارقة البیوت قاصداً مسیرة ثلائة 2۵( 
استکمال سفر ثلاثة أیام بدلیل ثبوت حکم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحکم السفر فیثبت حکمە ما لم یثبت 

علة حکم الإقامة احتاج إلی الجواب قولە: (لأن السفر یجامعه اللبث) یعني حقیقة اللث مع قیام حقیقة السفر بوجد 
فی کل مرحلة فلا یمکن اعتبار مطلقه قولە: (وھو مأثور عن ابن عباس وابن عمر) أخرجه الطحاوي عنھما قالا: إ 

قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقیم خمس عشرۃ لیلة فأکمل الصلاة بھاء دہ کا 
فاقصرھا. وروی ابن أبي شیبة: حدثنا وکیع؛ حدثنا عمر بن ذر عن مجاھدہ أن ابن عمر کان إذا أجمع علی اقامة 
خمسة عشر یوما أنم. وقال محمد في کتاب الاآثار: حدثنا آبو حنیفةء حدثنا موسی بن مسلم عن مجاھد عن عبد 
الله بن عمر قال: إذا کنت مسافراً فوطنت نفسك علی إقامة خمسة عشر یوماً فأتمم الصلاۃء وإن کنت لا تدري متی 
تظعن فاقصر''' قوله: (والاثر في مثله کالخبر وھو الظاھر) احتراز عما سیذکرہ من الروایة عن أبي یوسف لأنہ لا 
مدخل للرأي في المقدرات الشرعیةء قد ینافیه قوله فقدرناھا بمدة الطھر لأنھما مدتان موجبتانء فھذا قیاس أصله 
مدة الطھر؛ والعلة کونھا موجبة ما کان ساقطاً وھي ثابتة في مدة الإقامة وهي الفرع فاعتبرت کمیتھا بھا وھو 
الحکم؛ وإصلاحه بأنه بعد ثبوت التقدیر بالخبر وجدناہ علی وفق صورۃ قیاس ظاھر فرجحنا بە المروي عن ابن عمر 
علی المروي عن عثمان أنھا أربعة أیام کما هو مذھب الشافعي. وقد أخرج الستة عن أنس ہخرجنا مع رسول اللہ 
پل من المدینة إلی مکة فصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا إلی المدینة قیل : کم أقمتم بمکة؟ قال: أقمنا بھا 
عشرأہ'' ولا یمکن حمله علی أنھم عزموا قیل آربعة أیامء غیر أنھم اتفق لھم أنھم استمروا إلی عشر لآن الحدیث 
إنما ھو فی حجة الوداعء فتعین أنھم نووا الإقامة حتی یقضوا النسك نعم کان یستقیم هذا لو کان فی قصة الفتح . 


ولم یذکر النیةء ولیس بصحیح لأن ترك الضرب یحصل بنیة ثلائثة أیام أ٘یضاً. والإاجماع علی عدم جوازھا في الأربعة 
کالإجماع علی ما دونھاء ذکرہ الطحاوي . وقد روي عن عثمان خلاف ذلك أیضاً فلا یکون حجة . ولنا ما ذکر أنه لا بد من 
اعتبار مدۃ لأن السفر یجامعه اللبث فقدرناھا بمدة الطھر لأنھما مدتان موجبتان؛ فإن مدة الطھر توجب إعادة ما سقط 
بالحیض؛ والاإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر فکما قدر أدنی مدة الطھر بخمسة عشر یوما فکذلك یقدر أدنی مدۃ الإقامةق 
ولھذا قدرنا أدنی مدة الحیض والسفر بثلاثة أیام لکونھما مسقطتین (وھو) أي التقدیر بمدۃ الطھر (مأثور) روی مجامد عن ابن 
عباس واہن عمر أنھما قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقیم بھا خمسة عشر یوما فاکمل الصلاۃ؛ وإِن کنت 
لا تدري متی تظعن فأقصر . والاثر في مثله من المقدرات الشرعیة کالخبر المروي عن رسول اللہ لا لآن العقل لا یھتديی إلی 
ذلك: وحاشاھم عن انحراف فکان قولھم معتمداً علی السماع ضرورة. . لا یقال کلامه متناقض لأنه اعتبرھا أولاً بمدة الطھر 


أقول: وقد منع الشارح أن یکون المراد قصر أجزاء الصلاۃ في الصحیفة السابقة۔ 


۔۲١٢ وفی الدرایة ۲۱۱/۱۔‎ ۱۸١ عذہ الآخبار ذکرھا الزیلعي في نصب الرایة ۱۸۳/۴ ۔‎ )١( 

)٢(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۰۸۱ ومسلم ۹۳ وآبو داود ٣‏ والترمذي ٤٤۸‏ والنسائي ۱۱۸/۴۳ وابن ماجە ۱۰۷۷ من طرق کلھم من حدیث 
آن 
نس . 


کتاب الصلاۃ ۰ 


ان یخرچ غداً و بعد غد ولم بنو مدة الإقامة حتی بقي علی ذلك سنین قصر) لأن ابن عمر أقام بأذربیجان ستة أشھر 
وکان یقصر . وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنھم مثل ذلك (وإذا دخل العسکر أرض الحرب فنووا الإقامة بھا 
قصروا وکذا إذا حاصروا فیھا مدینة أو حصناً) لأن الداخل بین أن یھزم فیقر وبین ان ینھزم فیفر فلم تکن دار إقامة 


لکن الکائن فیھا أنہ ٍَ آقام بمکة تسم عشرة یقصر الصلاۃ. رواہ البخاري من حدیث ابن عباس”"'ٗء وحدیث نس 
فيی حجة الوداع قاله المنذریء فانہ گلا دخل مکة صبح رابعة من ذيی الحجة وھو یوم الأحدء وبات بالمحصب لیلة 
الاریعاء؛ وفي مثل تلك اللیلة اعتبرت عائشة من التنعیم. ثم طاف ا طواف الوداع سحرا قیل الصبح من یوم 
الاربعا وخرج صبیحتہ وھو الیوم الرابع عشر'' فتمت لە عشر لیال؛ ولو قیل : تلك واقعة حال فیجوز کون 
الإقامة فیھا کانت منویة منہ پچ في مكة ومنی فلا یصیر لە بذلك حکم الاقامة علی رأیکم۔ قلنا: معلوم آنہ لٹ لم 
یکن لیخرچ من مکة إلی صبیحة یوم الترویة فیکون عزمه علی الاقامة بمكة إلی حینٹذء وذلك أربعة أیام کوامل* 
فینثفي بە قولکم إن أربعة أقل مدة الاقامة قوله: (لأن ابن عمر رضي اللہ عنھما أقام بأذربیجان) بالذال الساکنة 
المعجمة بعد ھمزۃ والباء مکسورۃ بعدھا الیاء المثناۃ من تحت قریةء روی عبد الرزاق بسندہ ان ابن عمر اقام بأذربیجان ستة 
أشھر یقصر الصلاۃ. وروی البیھقي في المعرفة بإسناد صحیح أن ابن عمر قال: ارتج علینا الٹلج ونحن بأذربیجان ستة أشھر 
فی غزاۃء فکنا نصلي رکعتینء وقید أنە کان مع غیرہ من الصحابة یفعلون ذلكء وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: 
کنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنینء فکان لا یجمع ولا یزید علی رکعتین . وأآخرج عن أنس بن 
مالك أئه کان مع عبد الملك بن مروان بالشام شھرین یصلي رکعتین رکعتین''' قولہ: (فلم تکن دار إقامة) ومجرد نیڈ 
الإقامة لا تدم علة في ثبوت حکم الإقامة کما في المفازة فکانت البلد من دار الحرب قبل الفتح في حق أھل 
العسکر کالمفازۃ من جهة أنھا لیست بموضع إقامة قبل الفتح لآنھم بین أن یھزموا فیقروا أو یھزموا فیفرواء فحالتھم 
ہہ مہطلة عزیمتھم لانھم مع تلك العزیعة موطنون علی أنھم إن عزموا قبل تمام الخمسة عشر وھو أمر مجوز لم 
یقیمواء وھذا معنی قیام التردد في الإقامة فلم تقطع اللیة علیھاء ولا بد في تحقق حقیقة النیة من قطع القصد وإن 
جس جس ممسمسسمسسو٭تتھتھووسسسسشھتھسسوویسھتھتیچٹھھت 
وھو رأي منه ثم قال: (والأثر في مثلہ) یعني ما لا یعقل من المقدرات (کالخبر) لأن ذلك إظھار معنی بعد ثبوت أصلە بالاثر 
لا أآن بت ذلك بالرأيی لأنه لا مدخل لە فیه ۔ وقولە : (وھو الظاھر) أي الظاھر من الروایة احتراز عما روي عن أبي یوسف أن 
الرعاۃ إذا نزلوا موضعاً کثیر الکلاً والماء ونووا الإقامة خمسة عشر یوما والکل والماء یکفیھم لتلك المدة صاروا مقیمینء 
وکذلك أھل الأخبیةء وقالوا: نیة الاقامة في المفازة إنما لا تصح إذا سار ثلاثة أیام بنیة السفرء فآما قبل ذلك فتصح لأن 
السفر لما لم یتم علة کانت نیة الإقامة نقضاً للعارض لا ابتداء علق وإذا سار ثلاثة أیام ثم نوی کانت ابتداء یجاب فلا تصح 
إلا في مکان ذکرہ فخر الإسلام في أصوله في العوارض المکتسبة. وقولە: (ولو دخل مصرا) واضح وأفربیجان صحح بفتح 
اھمزۃ والراء وسکون الذال المعجمةء وقولہ: (وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك) روي عن سعد بن أبي وقاص آنہ آقام 
بقریة من قری نیسابور شھرین وکان یقصرء وکذلك علقمة بن قیس أقام بخوارزم سنتین کان یقصر الصلاة وکذلك روي عن 
عباس؛ لا یقال: ھذا مخالف لقوله تعالی ٭وإذا ضرہتم في الأرض٥4‏ علی ما مر من التقریر لأن المراد بە قصر الصفات کما 
تقدم وقوله: (وإذا دخل المسکر أرض الحرب) حاصل معناہ ان نیتھم لم تصادف محلھا لأن محلھا هو ما یکون محل قرار 
لیس إلا وھذا داثر بین القرار والفرار کما ذکر في الکتاب فلم تکن دار إقامة ویعضد ما روی جابر بن عبد اللہ ٭أن رسول 
اللہ قُ أقام بتبوك عشرین یوماً یقصر الصلاة٥.‏ وقوله: (وکذا إذا حاصروا أھل البغي في دار الإسلام) إنما ذکرہ وإن کان یعلم 
سس جس یس جچھے جو ےہ عے ہی سی سے ہج ٹیے ‏ ہے 
)0( صحیح ۔ آخرجہ البخاريی ۰ و۹۸٢٦‏ و۹۹٢٦‏ وأبو داود یإثر حدیث ۱٢۲۳۰‏ والترمذي ٦٤١۹‏ وابن ماج ۵٥‏ کلمھم من حدیث ابن عباس۔ 
(۲" إلی هنا کلام المنذري في حواشیه نقلہ الزیلعي في نصب الرایة 0/۲ وعذہ الأحادیث صحیحة یأتي الکلام علیھا في الحج . 

(۳) ذہ الآثار صحیحة أوردھا الزیلعي في نصب الرایة ۳۲ وصحح آسانیدھا وھي في سنن البیھقيی ۳ء 


۳۲ کتاب الصلاۃ 


(وکذا إذا حاصروا أھل البغي في دار الإسلام في غیر مصر أو حاصروھم في البحر) لان حالھم مبطل عزیمتھم . 
وعند زفر رحمه اللہ : یصح في الوجھین إذا کان الشوكة لھم للتمکن من القرار ظاھراً. وعند أبي یوسف رحمه الله 
یصح إِذا کانوا في بیوت المدر لأئە موضع إقامة (ونیة الإقامة من أھل الکلا وھم أھل الأخبیة قیل لا تصح؛ 
والأصح أنھم مقیمون) یروی ذلك عن أبي یوسف لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعی إلی مرعی (وإن 
مسست سے تسچجچعتےوں می ے۔م٭جُجیی پجشےکپمجس ےپ صجًصجمست 
کانت الشوکة لھم لان احتمال وصول المدد للعدو ووجود مکیدة من القلیل یھزم بھا الکثیر قائم؛ وذلك یمنع قطع 
القصدء وبھذا یضعف تعلیل أبي یوسف الصحة إذا کانوا في ببیوت المدر لا إن کانوا في الأخبیة لأن مجرد بیوت 
المدر لیس علة ثبوت الاإقامة بل مع النیة ولم تقطعء وعلی ھذا قالوا فیمن دخل مصراً لقضاء حاجة معینة لیس غیر 
ونوی الإقامة خمسة عشر یوماً لا یتم وفي أسیر انفلت منھم ووطن علی إقامة خمسة عشر في غار ونحوہ لم بصر 
مقیماً فوله: (فلا یبطل بالانتقال من مرعی إلی مرعی) یعني ھم لا یقصدون سفراً بل الانتقال من مرعی إلی مرعی؛ 
وھذا لأن عادتھم المقام في المفاوز فکانت في حقھم کالقری في حق أُھل القری . وعن أبي یوسف أن الرعاء إذا 
کانوا في ترحال في المفاوز من مساقط إلی مساقط الغیثٹ ومعھم رحالھم وأثقالھم کانوا مسافرین حیث نزلوا مرح 
کثیر الکلاأ والماء واتخذوا المخابز والمعالف والأواري والخیام وعزموا علی إقامة خمسة عشر یوماً والماء والکلاأ 
یکفیھم؛ فإنی أستحسن أن اجعلھم مقیمین؛ ولا بد من تقیید سفرھم بذلك بأن یقصدوا في الابتداء موضعاً مسیرۃ 
ثلاثة أیام حتی ینتقض بە حکم الاقامة التي کانت لھم بعد ذلك یجيء ھذا التفصیل ذکرہ في البدائع؛ أما من لیس 
من أھہل البادیة بل هو مسافر فلا یصیر مقیماً بنیة الإقامة في مرعی أو جزیرۃ قول: (لاتصال المغیر) وھو الاقتداء 
بالسبب وھو الوقت؛ وفرض المسافر قابل للتغییر حال قیام الوقت؛ فإنه لو نوی الإقامة فيه تغیر إلی أرہم؛ فبعد 
قبوله للتغیر توقف تحقق التغیر علی مجرد سبب وقد وجد وو الاقتداءء فإن قیل : انعقاد الاقتداء سبباً للتغیر 
موقوف علی صحة اقتداء المسافر بالمقیم وصحته موقوفة علی تغیر فرضه إذا ما لم یتغیر لزم أحد الأمرین من اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءۃ فقد توقف التغیر علی الاقتداء وصحته علی التغیر وھو دور؛ فالجواب 
أنە دور معیة لا دور ترتب بأن تثبت صحة الاقتداء والتغییر معاً إلا أنه في الملاحظة یکون ثبوت التغیر لتصحیح الاقتداء لانه 
مطلوب شرعاً ما لم یمنع منە مائع ولا مائع إلا عدم التغیر وھو لیس بلازم لفرض ثبوت التغیر بما یصلح سبباً لە 
فلیکن طلب الشرع تصحیح الاقتداء سبباً لە أبضاً فیثبت عند الاقتداء فثبت الصحة معه؛ بخلاف ما إذا خرج الوقت 
تس0 100 1 1 1 0 ٣000-0‏ -+ //+ بے ے3 
حکمہ من حکم أھل الحرب لدفع ما عسی یتوھم أن نیة الإقامة في دار الحرب إنما لم تصح لھا منقطعة عن دار الإسلام 
فکانت کالمفازۃ .بخلاف مدینة أھل البغي فإنھا في ید أھل الإسلام فکان ینبغي أن تصح النیة (وکذا إذا حاصروهم في البحر) 
وقوله: (لأن حالھم مبطل عزیمتھم) یشیر إلی ان المحل وإن کان صالحاً للنیة لکن ثمة ماع آخر وھو أنھم إنما یقیمون 
لغرض؛ فإذا حصل انزعجوا فلا تکون نیتھم مستقرة؛ وھذا التعلیل یدل علی أن قوله في غیر مصرہ وقوله في البحر لیس 
بقید حتی لو نزلوا مدینة أھل البغي وحاصروھم في الحصن لم تصح نیتھم أیضاً لان مدینتھم کالمفازۃ عند حصول المقصود 
لا یقیمون فیھا. وقوله: (في الوجھین) أي في محاصرۃ أھل البغي وأمل الحرب؛ وقولە: (لأنه موضع إقامة) أي بیوت 
المدر وذکر الضمیر لن الخیر مذکر؛ وفرق أبو یوسف بین الأبنیة والأاخبیة بأن موضع الاإقامة والقرار هو البنیة دون الأخبیة 
(ونیة الإقامة من اھل الکلاأً وھم أھل الأخبیة) مختلف فیھاء فمٹھم من یقول (لا تصح) أبداً لأنھم لیسوا في موضع الإقامة 
(والأاصح آنھم مقیمون؛ یروی ذلك عن أبي یوسف لن الإقامة) للمرء (أصل) والسفر عارض یحصل عند قصد الانتقال إلی 
مکان بینە وبینە مدة السفر وھم لا یقصدون ذلك إنما ینتقلون من ماء إلی ماء ومن مرعی إلی مرعی فکانوا مقیمین أبداء 
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قوله: (ویعضدہ ما روی جابر بن عبد اللہ إلی آخر الحدیث) أقول: إنما یعضدہ لو ثبت منە الاإقامة فيه قوله: (فإن قیل علل تغیر 
فرضہ بالتبعیة بقوله للتبعیة الخ) أقول: الظاہر أن قوله للتبعیة ھنا في مکان قولە بنیة الإقامة فیما بعدہ قوله: (قلت ذلك التعلیل للمقیس 


اقندی المسافر بالمقیم في الوقت آتم أربعاً) لأنه یتغیر فرضه إلی أربع للتبعیة کما یتغیر بنیة الإقامة لاتصال المغیر 


لأنه حینثذ لا یقبلھا لتقررہ في الذمة رکعتین فیصیر کالصبح فلا یمکن فلا یصح؛ وھذا إذا خرج إلوقت قبل 
الاقتداء آما إذا اقتدی به في الوقت ثم خرج قبل الفراغ فلا یفسد ولا یبطل اقتداؤہ لأئه حین اقتدی صار فرضه 
أربعاً للتبعیة کالمقیم وصلاة المقیم لا تصیر رکعتین بخروج الوقت؛ وکذا لو نام خلف الإمام حتی خرج الوقت 
فانتبه بطریق أولی: أعني یتم أربعا وإذا کان تغیرہ ضرورہ الاقتداء فلو أفسد صلی رکعتین لزوالهء بخلاف ما لو 
اقتدی بالمقیم في فرضه ینوي النفل حیث یصلىي أربعاً إذا آنسد لأنه التزم أداء صلاة الإمام وھنا لم یقصد سوی 
إسقاط فرضه غیر أنه تغیر ضرورۃ المتابعةء بخلاف ما لو اقتدی المقیم بالمسافر فاحدث الإمام فاستخلف المقیم لا 
یتغیر فرضه إلی الأربع مع أنه صار مقتدیاً بالخلیفة المقیمء لأنه لما کان المؤتم خلیفة عن المسافر کان المسافر کأنە 
الإمام فیأخذ الخلیفة صفة الاول حتی لو لم یقعد علی رأس الرکعتین فسدت صلاة الکل من المسافرین 
والمقیمین؛ ولو أم مسافر مسافرین ومقیمین فقبل أن یسلم بعد التشھد علی رأس الرکعتین تکلم واحد من المسافرین 
أو قام فذھب ثم نوی الإمام الإإقامة فإنه یتحول فرضه وفرض المسافرین الذین لم یتکلموا أربعاً لوجود المغیر في 
محله وصلاة من تکلم تامة لأنه تکلم فيی وقت لو تکلم إمامه لم تفسد: فکذا صلاة المقتدي إذا کان بمٹل حاله 
ولو تکلم بعد نیته فسدت صلاته لأنه انقلب فرضه أربعاً ٹم تکلم ولکن یجب عليه صلاة المسافرین رکعتین لأن 


'قال: (وإن اقتدی المسافر بالمقیم) بین هھنا حکم اقتداء المسافر بالمقیم وعکسە؛ والأول یجوز إذا کان في الوقت ولا یجوز 
بعد خروجه: والثاني یجوز في الوقت وبعد خروجه؛ وعلی ھذا إذا اقندی مسافر بمقیم في الوقت (أئم) صلاتہ (اریعاً لأئہ) 
التزم المتابعة لمن فرضه الأربع؛ ومن التزم المتابعة لمن فرضه آربع (یتفیر فرضه إلی أربع للتبعیة کما یتغیر بنیة الإقامة) فإن 
قیل: علل تغیر فرضه بالتبعیة بقوله للتبعیة فکیف یستقیم تعلیله بعد ذلك بقوله [الاتصال المغیر بالسبب وھو الوقت) قلت: 

ذلك تعلیل للمقیس عليهء ومعناہ أن الجامع موجود وھو اتصال المغیر بالسبب؛ فإن المغیر في الأول هو الاقتداء وقد اتصل 
ہالسبب وھو الوقت کما أن المعتبر في الثاني هو نیة الإقامة وقد اتصل بالہب؛ وإن اقتدی بە في غیرہ لم یجز لعدم اتصال 
المغیر کما إذا نوی الإقامة بعد الوقت؛ وإنما قال: (وإن دخل معه في فائتة) ولم یقل وإن اقتدی بە في غیر الوقت لثلا یرد 
عليه ما إذا دخل مسافر في صلاة المقیم في الوقت ثم ذھب الوقت فإنھا لم تفسدہ وقد وجد الاقتداء بعدہ لأن الإتمام لزمه 
بالشروع مع الإمام في الّقت فالتحق بغیرہ من المقیمین٭ واعترض بأن المتابعة لو استلزمت الإتمام لوجب علی مسافر اقتدی 
بە مقیم فأحدث المسافر واستخلف المقیم أن یتم صلاته أربعاً لأنه صار متابعاً للمقیمء ولیس کذلك فإن فرضه لا یتغیرَ 
وأاجیب بأن الاعتبار في ذلك للاقتداء والمسافر کان فیە متبوعاً لا تابعاً۔ وقوله : (فیکون اقتداء المفترض) نتیجة ما قبله وتقریرہ 
لآنہ لا یتغیر بعد الوقت؛ وإذا لم یتغیر کان اقتداؤہ عقداً لا یفید موجبە لاستلزامہ أحد المحذورین لن إن سلم علی الرکعتین: 
. کان مخالفاً لإمامہ وھو مفسدء وإن آتم أربعاً خلط النفل بالمکتوبة قصداء والقعدة الأاولی فرض في حقه نقل في حق الإمامء 
وکذلك القراءة في الآأآخر یین (فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة) إن اقتدی به في أول الصلاۃ (أو القراءۃ) إن 
اقتدی بە في الشفع الثانيیء وکلمة أو لعناد الخلو دون مانعة الجمع لجواز اجتماعھماء وذلك أیضاً مفسد واعترض بوجھین: 

أحدھما أن الإمام لو نسی القراءۃ في الشفع الأول وقضاھا في الشفع الثاني ینبغي أن یجوز في غذہ الصورة اقتداء المسافر 
بالمقیم وإن کان بعد خروج الوقت؛ لکون القعدة والقراءۃ فرضین علی الإمام أ٘یضاً کالمقتدي والثاني أن اقتداء المتنفل 
مدجھھھھسڈ٣یمممصعممدممم”دجسسلف‪فسلسسةےاعسےشسسسھشھسشوسسسھساسیساسسشستھڈ‏ 
عليه ومعناہ أن الجامع موجود الخ) أقول: فحینثذ لا یکون تعلیلاً للمقیس عليه بل إبداء العلة المشترکة قوله: (والقعدة الأاولی فرض في 

حقه نفل في حق الإمام) أقول: لعل المراد أنھا کالنفل في کون ترکھا غیر مفسد وإلا فھي واجبة قوله: (وذلك أیضاً مفسد) أقول: 

معطوف علی قوله وہو مفسد قوله: (وکذلك القزاءة في الأخریین الخ) أقول: القرامۃ في الآخریین فرض في حقه لأنھما نفل لە فتفرض 

القراءةء بخلاف الإمام فإنه لا تفسد صلاته بترك القراءة في الآخریین قوله: (ولھذا لو أفسد المتتفل صلاته بعد الاقتداء وجب قضاڑھا 

آربعاً) أقول : بخلاف المسافر المقتدي بالمقیم کما یجيء. 


2 کتاب الصلاۃ 
بالسبب وھو الوقت (وإن دخل معه في فائتة لم تجزہ) لأنە لا یتغیر بعد الوقت لانقضاء السبب؛ کما لا یتغیر بنیة 
الإقامة فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراء: (وإن صلی المسافر بالمقیمین رکعتین سلم وأتم 
المقیمون صلاتھم) لأن المقتدي التزم الموافقة في الرکعتین فینفرد في الباقي کالمسبوق إلا آنە لا یقرأ في الأصح 


الأربع للتبعیة وقد زالت بفساد الصلاة قوله: (وإن دخل معه في فائنة) أي في فائتة علی المأموم المسافر سواء کانت 
فائتة علی الإمام القیم أولاً بان صلی المقیم رکعة من الظھر مثلاً أو رکعتین ثم خرج الوقت فاقتدی بە مسافر في 
الظھر لآن الظھر فائتة فی حق المسافر لا فيی حق الإمام قول : (اقتداء المفترض بالمتتفل في حق القعدۃ الأولی) إِن 
اقتدی به في الشفع الأول فإِنھا فرض علی المسافر الذي لم یتغیر فرضه واجبة علی الإمام؛ وإِنما أطلق اسم النفل مجازاً 
لاشتراکھما في عدم فساد الصلاة بالترك آو القراء إن اقتدی به في الشفع الثاني. فان القراءة فيه نفل علی الإمام؛ 
وإن فرض أنه لم یقرأ في الأولیین لان قراءتە ھذہ تلتحق بالأولیین لان فرض القراءۃ یجب جعلە فیھما فیخلو الثانيی 
عن القراءة بالکلیة قولە: (في الأصح) احتراز عما قیل یقرءون لأنھم منفردون؛ ولھذا یجب السجود علیھم إذا سھوا 
قول: (احتیاطاً) فإنه بالنظر إلی الاقتداء تحریمة حین أدرکوا أول صلاة الإمام تکرہ القراءة تحریماء وبالنظر إلی 
عدمہ فعلاً إذ لم یفتھم مع الإمام ما یقضون وقد درکوا فرض القراءۃ تستحب؛ وإذا دار الفعل بین وقوعه مستحباً أو 
محرماً لا یجوز فعلهء بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافلةء ولو فرض أن الإمام لم یکن قرأ في الأولیین فإنھا 
حینثذ تلتحق بھما ویخلو الشفع الثاني کما ذکرنا فلم یدرك قراءة أصلا حکماً إذ ذاك فدارت قراءته بین أنْ تکون 
مکروھة تحریماً أو رکناً تفسد الصلاۃ بترکەء فالاحتیاط في حقه القراءة لأن ارتکاب ترك الفرض أشد من ارتکاب 
المکروہ تحریماً قوله: (ویستحب لە إذا سلم أن یقول: أنموا صلاتکم الخ) لاحتمال أن یکون خلفه من لا یعرف 
حاله ولا یٹیسر لە الاجتماع بالإمام قبل ذھابه فیحکم حینثذ بفساد صلاة نفسە بناء علی ظن إقامة الإمام ٹم إفسادہ 
بسلامه علی رکعتین؛ وھذا محمل ما في الفتاوی إذا اقتدی بإمام لا یدري أمسافر هو أو مقیم لا یصح؛ لن العلم 


بالمفترض في الشفع الثاني جائز مع أن القراءۃ علی المفترض نفل؛ وعلی المتنفل فرض فکان اقتداء المفترض بالمتنفل . 
واجیب عن الأول بأن القضاء یلتحق بمحل الأداء فیبقی الشفع الثاني خالیاً عن القراءة فکان بناء الموجود علی المعدوم وذلك 
لا یجوز. وعن الثاني بان صلاۃ المتنفل أخذت حکم الفرض تبعاً لصلاة الإمام ولھذا لو أفسد المتنفل صلاته بعد الاقتداء 
وجب قضاڑھا أربعاء وإن اقتدی المقیمون بمسافر صلی بھم رکعتین وسلم وأتم المقیمون صلاتھم لن المقتدي التزم الموافقة 
في الرکعتین وقد أدی ما التزم ولم یتم صلاته فینفرد في الباقي کالمسبوق إِلا أنه لا یقرأً في الأاصح؛ وقوله في الأاصح 
احتراز عما قال بعض المشایخ من وجوب القراءة فیما یتمون لأنھم منفردون فيه ولھذا یلزمھم سجود السھو إذا سھوا فیه 
فاشبھوا المسبوقین. ووجہ الأصح ما ذکر في کتاب أنه مقتد تحریمة لا فعلاً. یعني في الشفع الثاني؛ أما أنه مقتد تحریمة 
فلانہ التزم الأداء معه في أول التحریمةء وآما أنه لیس بمقتد فعلاً فلان فعل الإمام قد فرغ بالسلام علی رأس الرکعتین؛ وکل 
من کان کذلك فھو لاحق' ولا قراءۃ علی اللاحق لأنه بالنظر إلی کونە مقتدیاً تحریمة حرم عليه القراءة. وبالنظر إلی کونە 
غیر مقتد فعلاً یستحب لە القراءة لأن فرض القراءة صار مژدیاً فدارت قراءته بین کونە حراماً ومستحباً فکان الاحتیاط فی الترك 
ترجیحاً للمحرم بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءۃ نافلةء یعني في الأخریین لأن الکلام فیەء فبالنظر إلی کونە مقتدیاً کانت 
بدعةء وبالنظر إلی کونە منفرداً کانت فرضاً لأنه لم یتاد فرض القراءة فکانت عليه واجبة. فإن قیل: فإذا کانت واجبة کیف قال 
فکان الإتیان اولی؟ أجیب بأن الأولویة لا تنافي الوجوب لآن المراد بالأولویة ترجیح جانب الوجود علی الترك وھو موجود في 
الوجوب وزیادة وفیه ما فیه. وقیل ذکرہ بمقابلة ما ذکر من قراءة المقیمین بعد فراغ إمامھم المسافر لا بالنظر في نفسە؛ وقیل 


قول: (فبالنظر إلی کونە مقتدیاً کانت بدعة) أقول: عبر عن التحرام بالبدعة هنا لتھوین أمرہ بالنسبة إلی ترك الفرض فُإنه مجتھد فیەء 
بخلاف ترك فرض القراءة 


کتاب الصلاۃ ٣۹‏ 


سعدمسوستتھسسٹنس یییوتتوفسنرنسفنسبسمسسویوسٹسسستستستھتھیڈجہ 
لأنه مقتد تحریمة لا فعلا والفرض صار مؤدی فیترکھا احتیاطاًء بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة فلم یتاد 
الفرض فکان الاتیان أولی قال : (ویستحب للإمام إذا سلم أن یقول: آتموا صلاتکم فإنا قوم سفر) لأنه عليه الصلاۃ 


یکھڈ وگ سوچ ژپیچپپوپو‌پسٹیژڑچھھواششستھشسسشسسسست 
بحال الإمام شرط الأداء بجماعة انتھی۔ لا أنە شرط في الابتداء لما في المبسوط: رجل صلی بالقوم الظھر رکعتین 
في قریة وھم لا یدرون أمسافر ہو أم مقیم فصلاتھم فاسدة سواء کانوا مقیمین أم مسافرین لأن الظاھر من حال من 
في موضع الإقامة أنه مقیم والبناء علی الظاہر واجب حتی یتبین خلافہ فإن سألوہ فاخبرھم أنه مسافر جازت 
صلاتھم انتھی . وِنما کان قول الإمام ذلك مستحباً لأنہ لم یتعین معرفة صحة صلاته لھم فإنه ینبغي أن یتموا ثم 
یسألوہ فتحصل المعرفة ‏ وحدیث 2 أتموا صلاتکم رواہ أبو داود والترمذي عن عمران بن حصین رضي اللہ عنه قال 
اغزوت مع رسول اللہ کل وشھدت معہ الفتح ۔ فأقام بمکة ثمان عشرة لیلة لا یصلي إِلا رکعتین بقول: یا أھل مکة 
صلوا أربعاً فإنا قوم سفره صحح الترمذيی'''ٗ ھذا ولو قام المقتدي المقیم قبل سلام الإمام فنوی الإمام الإقامة قبل 
سجودہ رفض ذلك وتابع الإمامء فإن لم یفعل وسجد فسدت صلاتہ لأنەما لم یسجد لم یستحکم خروجه عن صلاة 
الإمام قبل الإمام. وقد بقي علی الإمام رکعتان بواسطة التغیر فوجب عليه الاقتذاء فیھماء فإن انفرد فسدت؛ بخلاف 
ما لو نوی الإمام بعد ما سجد المقتدي فإنه یتم منفرداء فلو رفض وتابع فسدت لاقتدائه حیث وجب الانفرادء 
وقدمنا في باب الحدث في الصلاۃ مسئلة استخلاف الإمام المسافر مقیماً فارجع إلیھا هناك وأتقٹھا۔ 

(وھذہ مسائل الزیادات) مسافر ومقیم أم أحدھما الآخر فلما شرعا شکا في الإمام استقبلا لأن الصلاۃ متی 
فسدت من وجە وجازت من وجوہ حکم بفسادھاء وإمامة المقتدي مفسدة؛ واحتمال کون کل منھما مقتدیاً قائم 
فتفسد علیھماء قیل تأویله إذا افترقا عن مکانھماء أما قبله فیجعل من عن یمین الآخر مقتدیاً حملا علی السنةء وقیل 
لا لأن قیام المقتدي عن الیمین لیس شرطاً لیجعل دلیلا ولو لم یشکا حتی أحدث أحدھما فخرج ثم أحدث الآخر 
فخرچ ٹم شکا فسدت صلاة من خرج أولاً لا الثاني لأن الأول سواء کان إماماً أو مقتدیاً لما خرج أولاً صار مقتدیاً 
بالمتاخ ٹم إذا خرج الثاني خلا موضع المأموم عن الإمام وذلك مفسدء بخلاف الثاني فإنه خرج وھو إمام فلا 
تعلق لصلاته بصلاۃ غیرہ لیلزم من فساد صلاة الغیر فسادھا ویصلي اربعاً مسافراً کان أو مقیماً ویقرأ في الرکعة الثانیة 
ویجلس علی رأس الرکعتین لأن ذلك فرض علی المسافر إن کان إماما وعلی المقیم إن اقتدی بالمسافر وتحولت 
إمامته إلیە؛ واحتمال الاقتداء ثابت وإن لم یعلم الأول خروجاً فسدت صلاتھما لأن صلاة المتقدم فاسدۃ واحتمال 
التقدم ثابت في کل منھماء وکذا إن خرجا معاً لفساد صلاةۃ المقتدي منھما لخلو مکان الإمام واحتمال الاقتداء في 
کل منھما ثابت ولو صلیا رکعتین وقعدا ولم یحدثا ٹم شکا في الإمام لم تفسد صلاتھما بل یقوم المقیم ویتم أریعاً 


سگہ'محححممسسسسسسنٹسٹنیٹ۳۱٤۳۲شفننییببب‪یل۰ٛس٤یبٹئوہسنییییسامع]_موسسمنھتھتھتھ.ّ‏ 
ذکرہ في مقابلة قوله فیترکھا احتیاطاً ومرادہ أن جعلە منفرداً لتجب عليه القراءة لو ترکھا فسدت صلاته أولی من جعله مقتدیاًء 
وفیه نظر لأنه یجب جعلە منفرداً (ویستحب لاومام إذا سلم أن یقول أنموا صلاتکم فإنا قوم سفر) أي مسافرون: وھذا یدل 
علی أن العلم محال الإمام بکونە مقیماً أو مسافراً لیس بشرط لأنھم إن علموا أنه مسافر فقوله ھذا عبث وإِن علموا أنه مقیم 
کان کاذباً فدل علی أن المراد بە إذا لم یعلموا حالهء وھو مخالف لما ذکر في فتاوی قاضیخان وغیرہ أُن من اقتدی بإمام لا 
یدري أنە مقیم آو مسافر لا یصح اقتداؤہ. والتوفیق بینھما ما قیل إن ذلك محمول علی ما إذا بنو أمر الإمام علی ظاھر حال 
)١(‏ حسن. آخرجہ لبو داود ۹ والترمذي ٤٥‏ والطیالسي ۸۶۸ وأحمد ٣۳٤ . ٣٤٤ . ٣٤٤/٤‏ ۔ ٤٠٤‏ والبيھقي ۱۳٣/٣‏ کلھم من حدیث عمران 

ابن حصین مع اختلاف یسیر فی ومدارہ علی علي بن زید قال الترمذي: حسن صحیح۔ 

وقال ابن حجر في تلخیص الحیر ۲: علي ضعیف: وإنما حسن الترمذي حدیثہ لشواعدہ. 

وقال احمد شاکر في تعلیقه علی الترمذي: والحق أُن علي بن زید بن جدعان ثقة. والترمذي یصحح حدیثہ. 

قلت: علي بن زید عند أحادیث مناکیر تُورد في موضوعات ابن الجوزيء وعندہ أیضاً أحادیث حسان هي في السنن بل ہو من رجال مسلم 

أیضاًء وحدیثہ لە شواعد فھو حسن إن شاء اللہ تعالی ۔ 


یتھویوچچوھیھچھسہعبھہگشسژؤسوکڈوچچچھوجھٗجکھوسچچوچول٭٭سجحمجت 
والسلام قاله حین صلی بأھل مکة وھو مسافر (وإذا دخل المسافر فحي مصرہ أتم الصلاۃ وإن لم ینو المقام فیه) لأنە 
عليه الصلاۃ والسلام وأصحابهہ رضي اللہ عنھم کانوا یسافرون ویعودون إلی أوطأنھم مقیمین من غیر عزم جدید (ومن 


التشھدء ویتابعه المسافر في ذلك لأنە إِن کان |ماماً تمت صلاته فلا تضرہ المتابعة في الزیادۃ؛ وإن کان مقتدیاً انقلب 
فرضه أربعاء واحتمال الاقتداء ثابت حتی لو لم یتابعه فسدت لما قلناء ولو لم یشکا حتی أحدث أحدھما فخرج ئم 
الآخر کذلك ثم شکا بعد ما رجعا من الوضوء فسدت صلاة من خرج أولاً دون الثاني؛ لأن الأول لو کان مقیماء 
فان کان مقتدیاً بالمسافر لا تفسد صلاتہ لأله خرج بعد ما انتھی اقتداؤہء وإن کان إماماً فسدت صلاته لأنه لما خرج 
أولاً صار مقتدیاً بالمسافر؛ فإذا خرج المسافر بعدہ فسدت صلاتهھ+ فإن کان الأاول مسافراً إن کان إماماً لم تفسد 
صلاته لأنه خرج بعد الفراغ عن الأرکان فلم یصر مقتدیاً بالمقیم لانتھاء الاقتداء؛ وإن کان مقتدیاً تفسد صلاته 
لخروج الإمام بعدہ ففسدت صلاة من خرج أولاّ من وجه وجازت من وجه فیحکم بالفساد والمتاخر لا تفسد صلاته 
لأنه منفرد عند الخروج؛ ویصلي رکعتین لیصیر أربعاء لأنہ إن کان مقیعاً لأّ بد لە من ذلك وإن کان مسافراً فبالاقتداء 
یجب ذلك واحتمال الابتداء ثابت وإن شکا في الذي خرج أولاً فسدت صلاتھما لأن صلاۃ المتقدم فاسدة واحتمال 
التقدم في حق کل ثابت؛ وإن خرجا معاً فصلاة المقیم تامةء لأنە لو کان إماماً لم تتحول إمامته إلی المسافر؛ وإن 
کان مقتدیاً انتھی حکم الاقتداء فصار منفرداء وصلاۃ المسافر فاسدة لاحتمال أنه کان مقتدیاً وقد خلا مکان إمامهء 
وإن شکا بعد ما صلیا ثلاثاً أو أربعاً ولم یحدثا القیاس أنە تعتبر الأحوال وتفسد صلاة المقیم لاحتمال أنه کان مقتدیاً 
بالمسافر في الشفع الثاني؛ وفي الاستحسان: تجوز صلاتھماء ویجعل المقیم إماماً حملاً لأمرھما علی الصحة لان 
الظاھر من المسلم الجري علی موجب الشرع کما قلنا فیمن أحرم بنسکین ونسیھماء القیاس أُن تلزمه عمرتان 
وحجتانء وفي الاستحسان تلزمه حجة وعمرة حملا لأمرہ علی المسنون المتعارف وھو القرآنء وکذلك مسافر 
ومقیم أم أحدھما صاحبه في الظھور وترکا القعدۃ علی رأس الرکعتین فسلما وسجدا للسھو ثم شکا في الإمام یجعل 
المقیم إماماء وکذا لو ترکا القراءۃ في الأولیین أو إحداھماء فلما سلما وسجدا للسھو شکا یجعل المقیم إماماً إذا 
جعلنا المقیم إماماً في مسئلتناء فان أحدث المقیم أولاً وخرج ثم أحدث المسافر وخرج فسدت صلاۃ المقیم 
وجازت صلاة المسافر فإن أحدثا معاً أو متعاقباً وخرجا معاً فسدت صلاة المسافر بخلوٴ مکان الإمام وجازت صلاةۃ 
المقیم لأنه منفرد وإن خرجا علی التعاقب ولا یعلم أولھما خروجاً فسدت صلاتھما لما قلنا فیما تقدم قوله: (فانتقل 
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الإقامةء والحال اذ لیس ہمقیم وسلم علی رأس الرکعتین وتفرقوا علی ذلك لاعتقادھم فساد صلاۃ الإمام: وأما إذا علموا بعد 
الصلاۃ بحال الإمام جازت صلاتھم؛ وإن لم یعلموا بحاله وقت الاقتداء وبھذا القول یعلم حاله في الآخرة بقوله فإن قیل 
فعلی هذا التقریر یجب أن یکون ھذا القول واجباً علی الإمام لأن إصلاح صلاة القوم یحصل بە وما یحصل بە ذلك فھو 
واجب علی الإمام فکیف قال ویستحب؟ أجیب بأن إصلاح صلاتھم لیس بمتوقف علی ھذا القول ألبتة بل إذا سلم علی رأس 
الرکعتین وعلم عدم سھوہ فالظاھر من حاله أنه مسافر حملاً لآأمرہ علی الصلاح فکان قوله هذا بعد ذلك زیادة إعلام بأنه 
مسافر وإزالة للتھمة عن نفسه واقتداء بالنبي ق فإِنه قاله حین صلی بأھل مکة وھو مسافر فکان أمراً مستحباً لا واجباً. قال: 
(وإذا دخل المسافر مصرہ آتم الصلاق) معناہ: إذا استکمل المسافر بسیرہ مسیرة ثلائة آیام ٹم دخل وطنہ الأصلي آتم الصلاۃ وإن 
لم ینو الإقامة فیہ لأن النبي 8گ وأصحابه کانوا یسافرون ثم یعودون إلی أوطانھم مقیمین من غیر عزم جدیدء وقیە نظر لان 
العزم فعل القلب وھو أمر باطن؛ ولیس لە سبب ظاھر یقوم مقامهء بل الظاھر من حال المسافر العائد إلی وطنه أن یکون في 
عزمه المقام فیەء ولعل المراد عزم جدید لمدۃ الإقامة خمسة عشر یوما فإن الظاھر عدمه؛ والاستدلال بالمعقول أظھر وهو أن 
نیة الإقامة إنما تعتبر لصیرورۃ المسافر مقیماً فی مصر غیرہ لأن مکٹ في حیز التردد بین أن یکون للسیر وبین ان یکون للاٴقامة 
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قوله: (نإن الظاھر عدمه) أقول: فیه بحث 


کتاب الصلاۃ 3 


کان لە وطن فانتقل عنە واستوطن غیرہ ٹم سافر ودخل وطنە الأول قصر) لأنه لم یبق وطناً لە؛ ألا تری أنه عليه 
الصلاۃ والسلام بعد الھجرۃ عد نفسه بمکة من المسافرین وعذا لن الأصل أن الوطن الأصلي یبطل بمثله دون 


عنہ واستوطن غیرہ) قید بالأمرین فإنه إذا لم ینتقل عنه بل استوطن آخر بأن اتخذ لە أھلا في الآخر فإنہ یتم في الأول 
کما یتم في الثاني قولە: (عد نفسه من المسافرین) ہو في الحدیث المذکور آنفاً حیث قال ہفإن قوم سفر!'”'' قوله: 
(وھذا لآن الأأاصل الخ) قیل الأوطان ثلائة : وطن أصلي وھو مولد الإنسان أو موضع تأھل بە ومن قصدہ التعیش ہه 
لا الارتحال؛ ولو تزوج المسافر في بلد لم ینو الإقامة فیه قیل یصیر مقیماً وقیل لا. ووطن إقامة وھو ما ینوی 
الإقامة فیه خمسة عشر یوماً فصاعداً علی نیة أن یسافر بعد ذلك؛ ووطن سکنی وھو ما ینوي الإقامة بە أقل من 
خمسة عشر یوما والمحققون علی عدم اعتبار الثالث لأئه یوصف السفر فيه کالمفازۃ ولذا ترک المصنف۔ 
والاصلي لا ینتقض إلا بالانتقال عنه واستیطان آخر کما قلنا لا بالسفر ولا بوطن الإقامة. ووطن الإقامة ینتعقض 
بالأاصلي ووطن الإقامة والسفر؛ وتقدیم السفر لیس بشرط الثبوت الأصلي بالإجماعء وھل ہو شرط لثبوت وطن 
الإقامة؟ عن محمد فی روایتان: في زوایة لا بشترط کما هو ظاھر الروایةء وفي أخری إنما یصیر الوطن وطن إقامة 
بشرط أن یتقدمه سفر ویکون بینە وبین ما صار إليه منه مدة سفر حتی لو خرج من مصرہ لا لقصد السفر فوصل 
إلی قریة ونوی الإقامة بھا خمسة عشر لا تصیر تلك القریة وطن إقامة وإِن کان بینھما مدة سفر لعدم تقدم السفر 
وکذا إذا قصد مسیرۃ سفر وخرج فلما وصل إلی قریة مسیرتھا من وطنه دون مدة السفر ثم نوی الإقامة بھا خمسة 
عشر لا یصیر مقیماً ولا تصیر تلك القریة وطن إقامة والتخریج علی الروایتین في شرح الزیادات : بغدادي وکوفي 
خرجا من وطنھما یریدان قصر ابن ھبیرۃ لیقیما به خمسة عشر؛ وبین کوفة وبغداد خمسة مراحل والقصر منتصف 
ذلك؛ فلما قدماء خرجا منە إلی الکوفة لیقیما بھا یوماً ٹم یرجعا إلی بغداد فإنھما یتمان الصلاة بھا إلی الکوفة لأن 
خروجھما من وطنھما إلی القصر لیس سفراً وکذا من القصر إلی الکوفة فبقیا مقیمین إلی الکوفةء فإِن خرجا من 
الكوفة إلی بغداد یقصران الصلاۃء وإن قصدا المرور علی القصر لأنھما قصدا بغداد ولیس لھما وطن٠‏ أما الکوفيی 
فلان وطنہ بالکوفة نقض وطن القصر. وأما البغدادي فعلی روایة الحسن یتم الصلاۃء وعلی روایة ھذا الکتاب: 
یعني الزیادۃ یقصرء وجه روایة الحسن أن وطن البغدادي بالقصر صحیح لأنه نوی الإقامة في موضعھا ولم یوجد ما 
ینقضھاء وقیام وطنه بالقصر یمنع تحقق السفرء وجه روایة هذا الکتاب أن وطن الاإقامة لا یکون إلا بعد تقدیم السفر 
لان الإقامة من المقیم لخوء ولم یوجد تقدیم السفر فلم یصح وطنە بالقصر فصار مسافراً إلی بغداد انتھی. وروایة 


جج ے سے کے ےک یت ہے 6ھ کس ےک مہ ہا کو دع فی 9ک ور ہر میتی 
فاحتیج إلی النیةء فأما في مصرہ فھو متعین للاقامة کما کان قبل السیر وأما إِذا لم یستکمل المسافر مسیرة ثلائة أیام فھو 
بمجرد العزم علی الدخول في مصرہ یصیر مقیماً وتتم صلاته وإن لم یدخل لما ذکرنا من قبل أله رفض الإیجاب لا ابتداؤہ. 
وقوله: (ومن کان لە وطن فانتقل منه) اعلم أن عامة المشایخ قسموا الأوطان علی ثلاثة: وطن أصلي وھو مولد الرجل أو 
البلد الذي تأعل فیه. ووطن إقامة وھو البلد الذي ینوي المسافر فیە الإقامة خمسة عشر یوما ویسمی وطن سفر أیضاً. ووطن 
السکنی وھو البلد الذي ینوي المسافر فی الإقامة أقل من خمسة عشر یوماً۔ والمحققون منھم قسموا الوطن إلی الأصلي 
ووطن الاقامق ولم یعتبروا وطن السکنی وھو الصحیح لأنه لم تثبت فیە الإقامة بل حکم السفر فيه باقء والأصل أن الوطن 


یی ا ا ا ا ا ات ات ات ا ا اھ سو رسس شا ھھ تس شا سس کی 
قوله: (یصیر مقیعاً وتتم صلاته لما ذکر من قبل) أقول: ذکرہ في ھذا الباب قبل ورقتین تخمیناً وہو قولە وقالوا نیة الإقامة فی المفازة إنما 
لا تصح إذا سار ثلائة أیام بنیة السفر فاما قبل ذلك فتصح الخ قوله: (لألہ ضدہ الخ) أقول: لظھور مضادة السفر الاقامة قوله: (فإن قیل 
فھو ضد للوطن الأصلي أیضاً الخ) أقول: ولك أن تمنع ذلك إلی أن یقوم الدلیلء قال ابن الھمام: المسافر لو تزوج ببلدہ ولم ینو الإقامة 
فیھا قبل یصیر مقیما وقیل لا اھ. 

یج کے بب ین یڈ سے ےج جت رر ٌْعےے جس لے ےڈ لے رہ ہے 


. هو بعض المتقدم‎ )١١( 


رخ کتاب الصلاۃ 


السفر ووطن الاقامة یبطل بمثله وبالسفر وبالأصلي (وإذا نوی المسافر أن یقیم بمکة ومنی خمسة عشر یوعاً لم یتم 
الصلاۃ) لأن اعتبار اللیة في موضعین یقتضي اعتبارھا في مواضع؛ وھو ممتنم لن السفر لا یعری عنە إلا إذا نوی 


الحسن تبین أن السفر الناقض لوطن الإقامة ما لیس فیه مرور علی وطن الإقامة أو ما یکون المرور فیه بە بعد سیر 
مدة السفر. ومثاله: في دیارنا قاھري خرج إلی بلبیس فنوی الإقامة بھا خمسة عشر ٹم خرج منھا إلی الصالحیة 
فلما دخلھا بدا لە أن یرجع إلی القاھرة ویمر ببلبیس؛ فعلی روایة اشتراط السفر بوطن الاقامة یقصر إلی القاھرة؛ 
وعلی الآخری یتم ومثال انتقاض وطن الإقامة بمثله یبین ما قلنا أیضاء وھو ما ذکروہ من خراساني قدم الکوفة 
ونوی الإقامة بھا شھراً ثم خرج منھا إلی الحیرة ونوی المقام بھا خمسة عشر یوما ٹم خرج من الحیرة یرید العود إلی 
خراسان ومر بالکوفة فإنه یصلي رکعتین؛ لأن وطنە بالکوفة کان وطن إقامةء وقد انتقض بوطنە بالخیرۃ لأنه وطن 
إقامة مثلەء وکذا وطنە بالحیرۃ انتقض بالسفر لأنه وطن إقامة فکما خرج من الحیرۃ علی قصد خراسان صار مسافراً 
ولا وطن لە في موضع فیصلي رکعتین حتی یدخل خراسان وإن لم یکن نوی الإقامة بالحیرۃ خمسة عشر یوما أتم 
الصلاۃ بالکوفة لأن وطنە بالکوفة لم یبطل بالخروج إلی الحیرة لأنه لیس بوطن مثله ولا سفر فیبقی وطنه بالکوفة کما 
کان. ولو أنِ الخراساني ارتحل من الکوفة یرید مکة فقبل أن یسیر ثلاثة أیام ذکر حاجة بالکوفة فعاد فإنه یقصر لأن 
وطنه بالکوفة بطل بالسفر؛ بخلاف ما لو عزم علی العود إلی الوطن الأصلي فإنه إذا لم یکن بین هذا الموضع الذي 
غ إليه ووطنه مسیرة سفر یصیر مقیماء وإن کان بینھما مدة سفر لا یصیر مقیعاً فیقصر حتی یدخل وطنه لن العزم 
في الوجه الأول ترك السفر؛ فنیة الإقامة قبل استحکام السفر علی ما تقدم؛ وفي الوجه الثاني ترك السفر إلی جھة 
وقصدہ إلیٰ جهھة أخری فبقي مسافراً کما کان وفي النوادر: خرج من مصرہ مسافراً ثئم افنتح الصلاۃ فسبقه حدث 
فلم یجد الماء فنوی أن یدخل مصرہ وھو قریب صار مقیعاً من ساعتہ دخل مصرہ أو لم یدخل؛ لان قصد الدخول 
ترك السفر فحصلت ألنیة مقارنة للفعل فصحت؛: فإذا دخله صلی أربعاًء فإن علم قبل أن یدخلە أن الماء أمامه فمشی 
إلیه فتوضأً صلی أریعاً أیضاً لأنه بالنیة صار مقیماًء فبالمشي بعد ذلك في الصلاة أمامه لا یصیر مسافراً في حق تلك 
الصلاۃ وإن قارنت النیة فعل السفر حقیقةء لأنه لو جعل مسافراً لفسدت لن السفر یمنع عنہ حرمة الصلاۃ؛ بخلاف 
الاقامة لأنھا ترك :السفر وحرمة الصلاة لا تمنعه عنه؛ فلو تکلم حین علم أن الماء أمامه أو أفسد الصلاةۃ بمفسد ٹم 
وجد الماء فتوضأء إن وجدہ في مکانە صلی أربعاء وإن مشی أمامه حتی وجدہ صلی رکعتین لأنه صار مسافراً ثانیاً 
بالمشي بنیة السفر خارج الصلاۃء بخلاف المشي في حرمة الصلاۃ وقد تکرر لنا أن المسافر یصیر مقیماً بنیة الإقامة 
في حرمة الصلاۃ حتی یتم أربعاًء فلنتمم الکلام فیه بذکر ما یسٹٹنی من ذلك وما یتفرع عليه فنقول : یصیر مقیماً بنیة 
الإقامة في الصلاة حتی یتغیر فرضه إلی الرباعیةء إلا:إن خرج الوقت وھو فیھا فنوی الإقامة لتقرر الفرض رکعتین 
بخروج الوقتء وإلا أن یکون لاحقاً فراغ إمامه المسافر ثم نوی الإقامةء لأن اللاحق مقتد حکماً حتی لا یقرأً ولا 


الأصلي یبطل بالوطن الأصلي دون وطن الإقامةء وإنشاء السفر وھو أن یخرج قاصداً مکاناً یصل إليه في مدة السفر لآن الشيء 
.إنما یبطل ہما فوقه أو ما یساویه ولیس فوقه شيء فیبطل بما یساویه؛ ألا تری أن رسول الل قٍ بعد الھجرۃ عد نفسه بمکة 
من المسافرین وفاں أتموا صلاتکم فإنا قوم سفرہ وأما وطن الإقامة فله ما یساویه وما هو فوقه فیبطل بکل منھما وبإنشاء 
السفر أیضاً لأنه ضدہ. فإن قیل : فھو ضد للوطن الأصلي أیضاً فلم لم یبطله؟ فالجواب: أنه لم یبطله بالأئر لما روی أن النبي 
پل کان یخرج من المدینة إلی الغزوات ولم ینتقص وط بالمدینة حیث لم یجدد نیة الإقامة بعد الرجوع. وقولە: (لأن اعتبار 
النیة في موضعین یقتضي اعتبارھا في مواضع) یعني إلی عشرة وخمسة عشر دفعاً للتحکم (وھو) أي اعتبارھا في مواضع 
(ممتنع) لآن إقامتہ حینئذ |نما تکون بنزوله وترویح دابتەء والسفر لا یعری عن ذلك المقدار فیکؤن کل مسافر مقیماً إن نوی؛ 
وھو فاسد لاختلاف اللوازم الدالة علی عدم الاجتماع. وقوله: (إلا إذا نوی) مسٹثنی من قوله لم یتم الصلاۃ. ؤقولە: (لآن 


کتابِ الصلاۃ ارد 


المسافر ان یقیم باللیل في أحدھما فیصیر مقیماً بدخولە فی لان إقامة المرہ مضافة إلی مبیتہ (ومن فائتہ صلاۃ في 
السفر قضاھا في الحضر رکعتینء ومن فائتہ في الحضر قضاھا في السفر أربعاً) لان القضاء بحسب الأداءء والمعتبر 
مو پىثۃةعلسلسلسلمتٹھسنسشسسشسسٹسیھن‪و0یینففلڑ0لسسیھسلنلھتھ 
۔سجد للسھو ففراغ الإمام کأنہ فراغه وبه یستحکم الفرض ولم یبق محتملا للتغیر في حق الإمام؛ فکذا فی حق 
اللاحق؛ بخلاف المسبوق؛ وإذا عرف ھذا فلو نواھا بعد ما قعد قدر التشھد ولم یسلم تغیرء وکذا لو کان قام إلی 
الثالئة ساهیاً قعد أولاً فنواھا قبل أن یسجد لأنه لم یخرج عن المکتوبة قبل النیة إلا أنه یعید القیام والرکوع لأنھما 
نفل فلا ینوبان عن الفرض؛ فإن لم ینو حتی سجد لا یتغیر لأن النیة وجدت بعد خروجه منه ولکنە یضیف إلیھا 
آخری لیکون التطوع برکعتین فیما إذا کان قعد وبأربع فیما إذا لم یکن قعد لما عرف في سجود السھو عندھماء ولا 
یضم عند محمد لفساد اصل الصلاۃ بفساد الفرضیةء ولو أن مسافراً صلی الظھر رکعتین وترك القراءۃ فیھما أو فيی 
[حداھما وتشھد ثم نواھا قبل السلام أو قام إلی الثالثة ثم نواها قبل أن یسجد تحول فرضە أربعاً عندھما ویقرأ في 
الأخریین قضاء عن الأولیین وعندِ محمد تفسد صلاته لما مر من فساد الصلاۃ عندہ بترك القراءۃ في رکعةء وکان 
القیاس علی قول أبي حنیفة أن تفسد لما سلف لە من فسادھا بترکھاٴ في رکعتین؛ لکنە استحسن ھنا فقال ببقاء 
'التحریمة وإن ترکت القراءة في الرکجتین؛ لأن صلاۃ المسافر بعرض أن تلحقھا مدد نیة الإقامة فیقضي القراءۃ فيی 
الباقي فلا یتحقق تقرر المفسد إلا بالخروج عن تلك الصلاق بخلاف فجر المقیم؛ ولا یشکل لو نواھا بعد السجود 
نھا تفسد بالإجماع ولو نواھا بعد السلام وعليه سھو تقدم أنه یتغیر عند محمد خلافاً لھما بناء علی أن سلام من 
عليه السھو یخرجہ أولاً قوله: (لأئہ) أي آخر الوقت هو المعتبر في السببیة في حق المکلف؛ لانە أوان تقررہ دیناً 
في ذمتہ وصفة الدین تعتبر حال تقررہ کما في حقوق العبادء وأما اعتبار کل الوقت إذا خرج في حقه فلیثبت الواجب 
عليه بصفة الکمال إذ الأاصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات کاملةء وإنما تحمل نقصھا لعروض تأخیرہ 
إلی الجزہ الناقص مع توجە طلبھا فيە إذا عجز عن أداٹھا قبلە: وبخروجه عن غیر إدراك لم یتحقق ذلك العارض 
فکان الأمر علی الأصل من اعتبار وقت الوجوب؛ وقال زفر: إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما یمکنە أن یصلي 
فیە صلاة السفر یقضي صلاة السفر وإن کان الباقي دونه صلی صلاۃ المقیم لما علم من أن مذھبه أن السببیة لا 
تنتقل من ذلك الجزء وعندنا تنتقل إلی الذي یسع التحریمة وقد أسلفناءء وعلی ھذا قالوا فیمن صلی الظھر وھو, 
مقیم أربعاً ٹم سافر وصلی العصر رکعتین ثم تذکر أنه ترك شیتا في منزله فرجع فتذکر أنه صلی الظھر والعصر بل 
طھارة فإنه یصلي الظھر رکعتین والعصر أربعاً لأن صلاة الظھر صارت کانھا لم تکن وصارت دیناً في الذمة في آخر 
وقتھا وھو مسافر فیه فصارت في ذمتہ صلاة السفر بخلاف العصر فإنه خرج وقتھا وھو مقیم؛ ولا یشکل علی ھذا 
المریض إِذا فائته صرۃ في مرضه الذي لا یقدر فیە علی القیام فإِنه یجب أن یقضبھا في الصحة قائماً لأن الوجوب 
بقید القیام غیر أنه رخص لہ أن یفعلھا حالة العذر بقدر وسعە إذ ذاك فحیث لم یؤدھا حالة العذر زال سبب 
الرخصة فتعین اللاصل ولذلك یفعلھا المربض قاعداً إذا فانت عن زمن الصحةء أما صلاة المسافر فإنھا لیست إلا 
رکعتین ابتداءء ومنشأآً الغلط اشتراك لفظ الرخصۃة قولە: (فلا تتعلق ہما یوجب التغلیظ) یعني المعصیةء وھذا لان 


إقامة المرء مضافة إلی مبیتہ) ظاھر لا تری أن السوتي إذا قیل لە أین تسکن یقول في محلة کذا ونھارہ کله في السوق۔ 
وتول: (لانہ المعتبر في السببیة عند عدم الأداء) یعني عند عدم الأداء قبل آخر الوقت لما عرف في الأصول؛ ففي آخر الوقت 
إِن کان مسافرا وفاتتہ الصلاۃ قضی رکعتین وإن کان في أول الوقت مقیماء وإن کان مقیماً فیه وفاتتہ الصلاۃ قضی أربعاً وإن 


قولە: (وآما أن السببیة تنتقل بعد الفوت إلی کل الوقت لیظھر أثرہ ني عدم جواز قضاء العصر الفائت في الیوم الثاني وقت الاحمرار 
فذلك شيء آخر الخ) آقول: فیە بحثء فإنہ لم لا ینتقل ھنا لیضاً إلی کل الوقت لیظر أثرہ في مقیم مسافر في آخر الوقت فیتم صلانتہ 
أربعاً لکونہ مقیعاً في آکثرہ. 


٤٤‏ کتاب الصلاۃ 


فی ذلك آخر الوقت لن المعتبر في السببیة عند عدم الأداء في الوقت (والعاصي والمطیع في سفرھما في الرخصة 
سواء) وقال الشافعي رحمہ اللہ : سفر المعصیة لا یفید الرخصة لنھا تثبت تخفیفاً فلا تتعلق ہما یوجب التغلیظ . ولنا 


قصد قطع الطریق وقتال الإمام العدل والإباق للعبد وعدم المحرمء وقیام العدة للمرأة یوجب صیرورۃ نقل الخطإ 
معصیة فیمنع الرخصة قیاساً علی قطاع الطریق في منعھم من صلاة الخوف إذا خافوا الإمام وعلی زوال العقل 
بمحظور في عدم سقوط الخطاب . ولنا إطلاق النصوص: أي نصوص الرخصة قال تعالی : للومن کان مریضاً أو 
علی سفر فعدة من أیام خر“ [البقرة ۱۸۵]. 

وقال عليه الصلاۃ والسلام (یمسح المسافر ثلائة أیام ولیالیھاہ''' وما قدمنا من الأحادیث المفیدة تعلیق القصر 
علی مسمی السفر فوجب |إعمال إطلاتھا إلا بمقید ولم یوجد؛ أما نص الکتاب فلانه لو تم القیاس الذي عینه لم 
یصلح مقیداً لە عندنا فکیف ولم یتم فلا یصلح مقیداً لە ولا لغیرہ من الأحادیث وذلك لاختلاف الجامع فإن 
للمؤثر فی أصله في منع الرخصة عدم سببھا وذلك أن سبب الرخصة لا بد أن یکون مباحاً وھو في صلاۃ الخوف 
الخوف وھو في قطاع الطریق سبب عن نفس المعصیة: أعني قطع الطریق؛ وسبب السبب سبب؛ فلو ثبتت الرخصة 
اعني جواز صلاۃ الخوف لھم کانت المعصیة نفسھا هي الموجبة للتخفیف؛ وکذا زوال العقل هو السبب وھو بسبب 
عن المعصیة نفسھا: أعني شرب المسکر إلی آخر ما قررناہء بخلاف ما نحن فیه فإن السیت السفر ولیس هو مستند 
إلی قطع الطریق؛ فإن الذي صیرہ مسافراً لیس قطع الطریق بل الشروع في السیر المخصوص لا باعتبار الطریق أصلا 
فعرا السبب في نفسه عن المعصیة وکانت هي مجاورة لەء وذلك غیر مائع من اعتبار ما جاورہ شرعا کالصلاۃ في, 
المخصوبة والمسح علی خف مغصوب والبیع وقت النداء وکثیر من النظائر؛ وھذا بناء علی أن المراد بالسبب 
الفاعلي لا الغائي . 

[فروع] التبع کالعبد والغلام والجندي والمرأة إذا وفاھا مھرھا والأجیر والتلمیذ والأسیر والمکرہ تعتبر نیة الإقامة 
والسفر من متبوعھم دونھم فیصیرون مقیمین ومسافرین بنیتھم ولو نوی المتبوع الاقامة ولا یعلمون اختلفوا في وقت 
لزومھم حکم الاقامة فقیل من وقت نیة المتبوعین؛ وقیل من وقت علمھم کما في توجه خطاب الشرع وعزل 
الوکیلء والأحوط الأول فیکون کالعزل الحکمي فیقضون ما صلوا قصراً قبل علمھم؛ وفي العبد المشترك بین مسافر 
ومقیم قیل یتم وقیل یقصرہ وقیل إن کان بینھما مھایأۃ في الخدمة قصر في نوبة المسافر وأتم في نوبة المقیم؛ 


کان في أوله مسافراً. واعترض بأن کلامنا في القضاء وإذا فاتت الصلاۃ عن وقتھا کان کل الوقت سبباً لما عرف لا الجزء 
الأآخیرء وأجیب بأن بعض المشایخ یقررون السببیة علی الجزء الأآخیر وإن فات الوقتء فجاز أن یکون المصنف قد اختار 
۔ ذلك. واقول: الاعتراض لیس بوارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الأداء: یعني أن کل من وجب عليه أداء أرہع قضی 
أربعًء ومن وجب عليه أداء رکعتین قضی رکعتین وھذا لا نزاع فیە۔ ٹم بین أن المعتبر في السببیة للأداء هو الجزء الآخیر من . 
الوقت؛ وھذا أیضاً لا نزاع فيه وبه یتم مراد المصنف . واأما أن السببیة تنتقل بعد الفوت إلی کل الوقت لیظھر أثرہ فيی عدم 
جواز قضاء العصُر الفائت في الیوم الثاني وقت الاحمرار فذلك شيء آخر لا مدخل لە في مراد المصنف؛ وھذا واضح فتأمله 
یغنيك عن التطویل . ونوقض قولھم القضاء بحسب الأداء بما إذا دخل المسافر في صلاة المقیم ئم ذھب الوقت ثم أفسد 
الإمام أو المقتدي صلاته علی نفسه فإنه یقضي رکعتین صلاة السفر وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعاً. واجیب بأنه إنما لزمه 
الأرہع لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد فعاد إلی أصله؛ الا تری آنەه لو آفسد الاقتداء في الوقت کان عليه أُن یصلي صلاۃ 
السفر فکذا ھھنا. وقولە: (والعاصي والمطیع في سفرھما في الرخصة سواء) السفر علی ثلائة أقسام: سفر طاعة کالحج 
والجھاد وسفر مباح کالتجارةء وسفر معصیة کقطع الطریق والإباق عن المولی وحج المرأۃ بلا محرم. والأولان سببان 
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)١(‏ أحادیث المسح علی الخفین مشھورةء وقد تقدمت في أحکام الوضوء باب المسح علی الخفین۔ 


کتاب الصلاۃ ٤‏ 


إطلاق النصوص . ولآن نفس السفر لیس بمعصیةء وإنما المعصیة ما یکون بعدہ أو یجاورہ فصلح متعلق الرخصة . 


ویتفرع علی اعتبار النیة من المتبوع أن العبد لو أمْ سیدہ في السفر فنوی السید الإقامة صحت؛ حتی لو سلم العبد 
علی رأس الرکعتین فسدت صلاتھماء وکذا لو باعه من مقیم حال سفرہ والعبد في الصلاۃ فسلم علی رأس الرکعتین 
فسدت ولو کان العبد أمٌ مع السید غیرہ من المسافرین فنوی السید الإقامة صحت نیته في حق عبدہ لا فی حق 
القوم في قول محمد فیقدم العبد علی رأس الرکعتین واحداً من المسافرین لیسلم بھم ثم یقوم هو والسید فیتم کل 
منھما أریعًء وھو نظیر ما إذا صلی مسافراً بمقیمین ومسافرین فاحدث فقدم مقیم لا ینقلب فرض القوم أربعاء وهھي 
المسئلة التي ذکرناھا في باب الحدث في الصلاۃء ثم بماذا یعلم العبد؟ قیل ینصب المولی أصبعيه أولا ویشیر 
باصبعه ٹم ینصپ الأرہم ویشیر بھا۔ وفي حکم الأسیر من بعث إليه الوالي لیڑتی به من:البلدة والغریم إذا لزمہ 
غریمه أو حبسهە إن کان قادراً علی أداء ما عليه ومن قصدہ ان یقضي دینە قبل خمسة عشر یوما فالنیة في السفر 
والإقامة نیته وإلا فنیة الحابس؛ ولو أسلم کافر مسافر أو ہلغ صبي مسافر اختلف فیھماء فالشیخ أبو بکر بن الفضل 
علی أنە ن کان بینھما وبین المقصد أقل من ثلاثة أیام کانا مقیمین وقیل یصلیان رکعتینء وقیل الصبي إذا بلغ 
یصلي أربعاً والکافر إذا سلم یصلي رکعتین بناء علی أن نیة الکافر معتبرةء ولا یجمع عندنا في سفر بمعنی أن یصلي 
العصر مع الظھر في وقت إحداھما والمغرب مع العشاء کذلك خلافاً للشافعيء بل بأن یؤخر الأولی إلی آخر وقتھا 
فینزل فیصلیھا في آخرہ ویفتتح الاَنیة في أول وقتھاء وھذا جمع فعلاً لا وقتأء لنا ما في الصحیحین عن ابن مسعود 
رضي اللہ عن اما رایت رسول اللہ قل صلی صلاۃ لغیر وقتھا إلا بجمع فإنە جمع بین المغرب والعشاء بجمع؛ 
وصلی صلاة الصبح من الغد قبل وفتھاہ''' یعني غلس بھا فکان قبل وقتھا المعتاد فعلھا فیه منە لا وکأنہ ترك جمع 
عرفة لشهرتہ؛ وما فيی مسلم من حدیث لیلة التعریس أنە ا قال الیس في النوم تفریط إنما التفریط في الیقظة أن 
یؤخر الصلاۃ حتی یدخل وقت صلاۃ أآخری!''' فیعارض ما فیھما حدیث أنس ان لا کان إذا عجل بە السیر یؤخر 
الظھر إلی أول وقت العصر فیجمع بینھماء ویؤخر المغرب حتی یجمع بینھما وبین العشاء حین یغیب الشفق؟' 
وفي لفظ لھما عن ابن عمر ( کان إذا عجل السیر السفر جمع بین المغرب والعشاء بعد أُن یغیب الشفق؟''' ویترجح 
حدیث ابن مسعود بزیادة فقه الراوي؛ وبأنه أحوط فیقدم عند التعارض؛ أو یحمل الشفق المذکور علی الحمرۃ فإنه 
مشترك بینە وبین البیاض الذي یلي أطرافه علی ما قدمناہ فیکون حینثذ عین ما قلناہ من أن ینزل في آخر الوقت 
فیصلي الوقتیة فیه ٹم یستقبل الثانیة في أول وقتھاء وقد وقع في أحادیث الجمع شيء من الاضطراب؛ ففي بعضھا 
عن ابن عباس رضي الله عنھماء (جمع آٌهُ بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر؛ وفي 


للرخصة بلا خلاف؛ واما الآخیر فکذلك عندنا خلافاً للشافعي؛ قال: لآن الرخصة تثبت تخفیفاء وما کان كذلك لا یتعلق بما 
یوجب التغلیظ لان إضافة الحکم إلی وصف یقتضي خلافه فساد في الوضع (ولنا إطلاق النصوص) قال الله تعالی ومن کان 
مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام آخر4 وقال 8 (فرض المسافر رکعتان؛ وقال (یمسح المقیم یوماً ولیلة+ والمسافر ثلاثة أیام 


. متفق عليه یأتي في الحج‎ 0١0) 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۱۸١‏ مطولاً ولە قصة وأبو داود ٣۷‏ و٤٤٤‏ کلاھما من حدیث أبي قتادۃ وتقدم في الصلاۃ مستوخیاً. 

(۳) صحیح. أخرجہ البخاري ۲ وسلم ۷۰٢‏ جح ۸ وآبو داود ۱۲۱۸ و۱۲۱۹ والنسائيی ۲۸٢/۱‏ ۔ ۲۸۵ والنسائيی ۲۸٢/۱‏ کلھم من حدیث آنس 
واللفظ لمسلم ۔ 

. والنسائی ۱( کلہم من حدیث ابن عمر‎ ٥ من طرق وآأبو داود ۱۲۰۷ والترمذديی‎ ٣ و۱۱۰۹ وسلم‎ ۱۱۰١ صحیح : اخرجہ البخاريی‎ (٤٤ 
تلبی: وقول المصنف یترجح حدیث ابن مسعود بزیادة فقه الراوي الخ فیه نظر لان أنس بن مالك لم یتفرد بذلك بل تابعه ابن عمر کما تقدم‎ 
وابن عباس فیما آخرجه البخاريی ۱۱۰۷ بسندہ عن ابن عباس قال: کان رسول اللہ 8ي یجمع بین صلاة الظھر والعصر إذا کان علی ظھر سیر‎ 
بنحوہ. فروایة الثلاث ترجح علی روایة الواحد وہذا شيء متفق عليه۔‎ ٢١٥ ح‎ ۷۰٢ ویجمع بین المغرب والعشاء . وأآخرجہ مسلم‎ 


بعضھا ہجمع بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر؛ قیل لابن عباس: ما أراد إلی 
ذلك؟ قال : آراد ان لا یخرج دہ ولم یقل منا ومنھم بجواز الجمع لذلكذ احد وکیف؛ وما تقدم من حدیث لیلة 
التحریس''' یعارضه معارضة ظاھرۃة. 


ولیالیھا؛ والکل کما تری مطلقء فزیادةۃ قید ان لا یکون عاصیاً نسخ علی ما عرف في الأصول (ولآن نفس السفر لیس 
بمعصیة) إذ هو عبارۃ عن خروج مدید+ء ولیس في ھذا المعنی شيء من المعصیة (وإنما المعصیة ما یکون بعدہ) کما في 
السرقة (أو مجاورہ) کما في الإباق (فصلح) من حیث ذاته (متعلق الرخصة) لإمکان الانفكاك عما یجاورہ کما إذا غصب خفاً 
ولبسە جاز لە أن یمسح عليه لان الموجب ستر قدميهء ولا محظور فيه وإنما هو في مجاورہ وھو صفة کونه مغصوباء 
وموضعهہ اأصول الفقه . 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ٢۷۰ح ٤٤۰٥٥ .٦۹‏ ومالك ٥٢٤/١‏ وأبو داود ۱۲١١‏ و١۱۲۱‏ والترمذي ۱۸۷ والنسائي ۲۹۰/۱ وابن ماجه ۱۰٦۹‏ من 
طرق کلھم عن ابن عباس بە. 
قال مالك عقبه: أری ذلك في المطر اھ أي أآظن. وقد اضطرب الرواۃ في ھذا الحدیث عن ابن عباس؛ فبعضھم ذکرہ بمثل سیاق المصنف٠‏ 
وروایة لمسلم وفیه: جمع بین الصلاة في سفرة سافرھا في غزوۃ تبوڈ . ۰ . الحدیث٠‏ وروایة ثالثة لیس فیھا لفظ: من غیر خوف ولا مطر۔ 
الخلاصة: ھذا الحدیث لا یعلل حدیث أنس المتقدمء ولا حدیث ابن عمر وابن عباس وقد تقدما بل تلك الأحادیث الثلاٹ محفوظة ترجح علی 
حدیث ابن مسعود لوحدہ والله أعلم. 

(۲) تقدم قبل ثلائة أحادیث. أخرجه مسلم وغیرہ: 


کتاب الصلاةۃ ٤ء‏ 


باب صلاة الجمعة 
(لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ أو في مصلیٰ المصر؛ ولا تجوز في القری) لقوله عليه الصلاة والسلام 


باب صلاةۃ الجمعة 

مناسبته مع ما قبله تنصیف الصلاة لعارض٠‏ إلا أن التنصیف هنا فی خاص من الصلاۃ وھو الظھر؛ وفیما قبله 
في کل رباعیة وتقدیم العام هو الوجە: ولسنا نعني ان الجمعة تنصیف الظھر بعینه بل هي فرض ابتداء نسبته 
النصف منھا۔ واعلم أوّلاً أن الجمعة فریضة محکمة بالکتاب والسنة والإجماع؛ یکفر جاحدھاء قال تعالی: ٭إذا 
نودي للصلاۃ من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر ال4 رتب الأمر بالسعي للذکر علی النداء للصلاةء فالظاھر أن المراد 
بالذکر الصلاۃء ویجوز کون المراد به الخطبق وعلی کل تقدیر یفید افتراض الجمعة؛ فالأولی ظاهر والثانيی کذلك 
لأن افتراض السعي إلی الشرط وھو المقصود د لغیرہ ہ فرع افتراض ذلك الغیر ۔ أو لا تری أن من لم یجب عليه الصلاۃ 
لا یجب عليه السعي إلی الخطبة بالإاجماع؛ والمذکور في التفسیر ان المراد الخطبة والصلاۃ وھو الأحق لصدقه 
علیھما مع وقال ٍ (الجمعة حق واجب علی کل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك؛ أو امرأۃ ور صبي؛ أو 
مریض؛٭' رواہ أبو داود عن طارق بن شھاب وقال طارق رأی النبي قُ ولم یسمع منہ انتھیء ولیس ھذا قدحاً فی 


باب صلاة الجمعة 

تناسب ھذا الباب لما قبله أن کل منھما ینصف بواسطة الأول بواسطة السفر والثاني بواسطة الخطبةء إلا أن الأول 
شامل في کل ذوات الأربعء والثانيی خاص في الظھر والخاص بعد العام لأن التخصیص بعد العموم؛ والجمعة من الاجتماع 
کالفرقة من الافتراق: والمیم ساکن عند أھل اللسان والقراءۃ تضمھا۔ وعي فریضة بالکتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. 
أما الکتاب فقوله تعالی ٹیا آیھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاۃ من یوم الحمعة فاسعوا إلی ذکر الله وذروا البیع 4 أمر بالسعيی إلی 
ذکر اللہ وھي الخطبة التي هي شرط جواز الجمعة والأمر للوجوب؛ وإذا کان السعي واجباً إلیھا فإلی ما هو المقصود وھو 
الجمعة اولیء وأکد ذلك بتحریم المباح؛ ولا یکون إلا لأمر واجب مقتضي الحکمة . وأما السنة فقوله يٍ (اعلموا أن اللہ 
تعالی کتب علیکم الجمعة في یومي هذا في شھري ھذا في مقامي هذاء فمن ترکھا تھاوناً بھا واستخفافاً بحقھا وله إمام جائر 
أو عادل ألا فلا جمع اللہ شملہ ألا فلا صلاۃ لہ الا فلا صوم لہ ألا فلا زکاۃ لہء إلا ان یتوب؛ فمن تاب تاب الله عليہ؛ وأما الإجماع 
فلان الأمة قد اجتمعت علی فرضیتھاء + وإنما اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت علی ما یجيءء وآأما المعقول فلانا أمرنا بترك 


باب صلاۃ الجمعة 
قولہ: (إن کلاّ منھما ینصنف بواسطة الخ) أقول: فیە أن قولە إن کلاً منھما ینصف بواسطة یجز إلی قوله صلاۃ الجمعة صلاۃ ظھر 


)١(‏ اخرجہ ابو داود ۱۰٦۷‏ والدارقطني ۳/٢‏ والبیهقي ۱۷۲/۳ کلھم عن طارق بن شھاب بە وقال أبو داود عقبه: : طارق رأی النبي ق ولم یسمع 
مله شیتاً۔ 
ونقل الزیلعي ۱۹۹/۲ عن النووي في الخلاصة قوله: وھذا غیر قادح في صحتہ؛ فإنه مرسل صحابي؛ وھو حجة؛ والحدیث علی شرط 
الشیخین؛ وأفرہ الزیلعي وأخرجه الحاکم ۱۸۸/۱ عن طارق عن أبي موسی مرفوعاً مصححه علی شرطھما وفال: قد احتجا بھریم بن سفیانء 
ووافقه الذڈھبيی 
وِمُزیٔم قال عنه في التقریب: صدوق روی عنه الجماعة: وأما البيھقي فقال: لیس بمحفوظ ذکر أبي موسی وقاله فی سنته ۱۷۲/۳ ۱۷۳۔ 
وذکرہ این حجر في التلخیص ۲٢‏ وقال: صححه غیر واحدء وفي الباب لە شواعد۔ 
وأآخرجه الدارقطني ٢۲‏ من حدیث جابر بنحوہ وفیه ابن لھیعة ضعیف۔ 
ورواء الطبراني في الأوسط کما في المجمع 7٢‏ من حدیث أبي هریرة بزیادۃ: وأھل البادیة 
وقال الهیثمي: إسنادہ ضعیفء ورواہ في الکبیر من حدیث أبي الدرداء وفیه ضرار بن عمرو الملطي ضعیف اھ . الخلاصة: ہو حدیث حسن 
بمجموع طرقه کما تری والل أعلم . ویشھد لە ما بعدہ أیضاء وإِن کان الاّتي ضعیفاً۔ 


۸ کتاب الصلاق 


الا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا أضحی إلا في مصر جامع؛ والمصر الجامع : کل موضع لە أمیر وقاض ینفذ 


صحبته ولا في الحدیث؛ فإن غایته ان یکون مرسل صحابي وھو حجة بل بیان للواقع . قال النووي : الحدیث علی 
شرط الشیخین وأآخرج البیھقي من طریق البخاري عن تمیم الداري رضي اللہ عنهء عنە قٍ قال (الجمعة واجبة إلا 
علی صبي أو مملوك أو مسافر؟'''ٗ ورواہ الطبراني عن الحکم بن عمرو بەء وزاد فیە ہالمرأة والمریض؟ وروی مسلم 
عن أبي ھریرۃ وابن عمر رضي اللہ عنھما أنھما سمعا رسول اللہ قلٍ یقول علی أعواد منبرہ الینتھین أقوام عن ودعھم 
الجمعات أو لیختمن اللہ علی قلوبھم ثم لیکون من الغافلین!''' وعن أبي الجعد الضمري وکانت لە صحبة عن النبي 
پل قال ومن ترك ثلاث جمع تھاوناً بھا طبع اللہ علی قلبہ؛”''ٗرواہ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيی وحسنه: 
وابن خزیمة وابن حبان فيی صحیحیھماء وقال قلُ من ترك الجمعة ثلاث مرات من غیر ضرورۃ طبع اللہ علی 
قلبه؛”''رواہ أحمد بإسناد حسن والحاکم وصححہھ. وقال قٌٍُ امن ترك ٹلاٹ جمعات من غیر عذر کتب من 
المنافقین؟”'' رواہ الطبراني في الکبیر من حدیث جابر الجغفي لکن لە شواھد فلا یضرہ تضعیف جابر وعن ابن 


الظھر لإقامة الجمعة والظھر فریضة لا محالة ولا یجوز ترك الفریضة إلا لفرض ہو آکد منه. ولھا شروط زائدة علی شروط 
سائر الصلوات؛ فمنھا ما هو في المصلی کالحریة والذکورۃ والإقامة والصحة سلامة الرجلین والبصر عند أبی حنیفةء ومنھا ما 
هو في غیرہ کالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظھارء حتی أن الوالي لو أغلق باب المصر وجمع فبه 
بحشمہ وخدمه ولم یأذن للناس بالدخول لم یجزہ وقاض ینفذ الأحکام. قال: (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) ھذا بیان 


قصرت لافرض مبتدأء ولا یخفی عليك توجیهه. قوله: (ولھا شروط زائدۃ علی شروط سائر الصلوات : إلی قوله: ومنھا ما ھو في غیرہ 
کالمصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظھار الخ) أقول: فیه بحث؛ أما أولا فلآن الوقت سبب لا شرط إِلا أن بصار 
إلی المجازء وأما ثانیاً فلأن الوقت لا بد منە فی سائر الصلوات أیضاً. والجواب أنه سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدي؛ وشرطیته 
للجمعة لیس کشرطیته لسائر الصلوات: فان بخروج الوقت لا تبقی صحة للجمعة لا أداء ولا قضاءء بخلاف سائرھاء ثم المراد من قوله 
الإظھار الإذن العامء وھو أن یفتح أبواب الجامع ویؤذن للناس کافة. 


)١(‏ ضعیف. أخرجه البخاري فی تاریخ ۲/ ۳۳٣‏ وکذا الطبرانی في الکبیر کما في الزیلعي ۱۹۹/۲ والبیھقيی ۳/ ۱۸۳۔١۱۸‏ کلھم من حدیث تمیم 
الداري وإسنادہ ضعیف لضعف الحکم بن عمرو. قال عنه یحیی: لیس بشيء۔ وفیە أیضاً ضرار بن عمرو وھو واہء فالخبر ضعیف إلا أنه شامد 
لما قبله۔ 

)٢(‏ صحیح. آخرجه مسلم ٥‏ والنسائي ۸۸/۳ وابن ماج ۷۹١‏ وابن حبان ۲۷۸۵ وأحمد ۲۳۹/۱ و٢/٤۸‏ من طرق کلھم عن الحکم بن میناء 
لکن. اختلف عليه فیه فعند مسلم عن الحکم أن ابن عمر وآأبا ھریرة حدثاہ.. فذکرہ مرفوعا ومثله البغوي ۱٠٥١‏ وھو عند الباقین عن الحکم 
عن اہن عباس وابن عمر. ورواہ ابن خزیمة ۱۸١‏ وصححہ من حدیث أَبي ھریرةۃ وأبي سعید ۔ 
الخلاصة: ہو صحیح في غایة الصحة فیحتمل أنھم سمعوہ جمیعاً منہ قل أو سمع بعضھم من بعض. 

(۳) جید. أخرجە أبو داود ۱۰٥١‏ والترمذي ٠٠٥‏ والنسائي ۳ والدارمي ۳٦۹/۱‏ وأحمد ٣٢٤/٣‏ وابن خزیمة ۱۸۵۷ و۸٥۱۸‏ وابن حبان ۲۷۸۹ 
والحاکم ١٦٦/٣‏ والبیھقي ۱۷۲/۳ ۔ ۲٢۷‏ .۔ ۲۸۰.من طرق کلھم من حدیث أبي الجعد الضمري وحسنه الترمذي وصحده اہن خزیمة والحاکم 
وأقرہ الذھبي؛ والصواب أنه حسن لأاجل محمد بن عمرو بن علقمة فإن حدیثه لا یبلغ درجة الصحة . 
لکن لە شاہد أخرجه النسائی في الکبری ۱٦١۷‏ وابن ماجهہ ۱۱۲١‏ وأحمد ۳/ ۳۳۲ والحاکم ۲۹۲/۱ کلھم من حدیث جابر مع تغییر یسیر فیە؛ 
وصححہ البوصیري في مصباح الزجاجة فقال: إسنادہ صحیح ورجاله ثقاتء وکذا صححہ الحاکم فھو یرقی بالحدیث الأول إلی درجة الحسن 
الصحیح . 

)٤(‏ حسن. آخرجہ الحاکم ۸۸/۲ وأحمد کما في المجمع ۱۹۲/۲ کلاھما من حدیث أبي قتادۃ وقال الھیثمي: إسنادہ حسن ۔ 
وقال الحاكم: صحیح الإسناد وتعقبه الذھبي بأن فیه یعقوب بن محمد الزھري وھو واہ۔ 
وقال الحافظ عنه في التقریب : صدوق کثیر الوھم والروایة عن الضعفاء اھ 
قلت: للحدیث شواھد کثیرۃ تقدم بعضھا فھو یرقی بذلك إلی الحسن والل أعلم ۔ 

)٥(‏ یشبه الحسن. أخرجہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲ من حدیث أسامة بن زید 
قال الھیثمي: فیه جابر الجعفي ضعیف عند الاکٹر وآخرجه من حدیث ابن أبي آوفی وفیه من لم یُعرف اھ.. فالحدیث لشواھدہ یقرب من 


الحسن . 


کتاب الملاۃ ۹ 
الأاحکام . ویقیم الحدود وھذا عند أبی یوسف رحمه اللہ وعنه أنھم إذا اجتمعوا فيی آکبر مساجدھم لم یسعھم: 


عباس رضي اللہ عنھما قال: ہمن ترك الجمعة ثلاث جمع متوالیات فقد نہذ الإسلام وراء ظھرہ؛ ”''ٗوھذا باب یحتمل 
جزءاً وإجماع المسلمین علی ذلكء وإنما أکثرنا فیه نوعاً من الإکثار لما نسمع عن بعض الجھلة أنھم ینسبون إلی 
مذھب الحنیفة عدم افتراضھاء ومنشا غلطھم ما سیأتي من قول القدوري: ومن صلی الظھر یوم الجمعة في منزله 
ولا عذر له کرہ لە ذلك وجازت صلاته: وإنما راد حرم عليه وصحت الظھر؛ فالحرمة لترك الفرض وصحة الظھر 
لما سنذکر؛ وقد صرح أصحابنا بأنھا فرض أکد من الظھر وبإکفار جاحدھا. ولوجوبھا شرائط في المصلي: الحریة: 
والذکورۃ والإقامةء والصحة؛ وسلامة الرجلین والعینینء وقالا: إذا وجد الأاعمی قائداً لزمته. أجیب بأنه غیر قادر 
بنفسه فلا تعتبر قدرة غیرہ کالزمن إذا وجد من یحمله. وشرائط في غیرہ: المصر؛ والجماعة: والخطبة: والسلطانء 
والوقتء والإذن العامء حتی لو أن والیاً أغلق باب بلد وجمع بحشمه وخدمه ومنع الناس من الدخول لم تجز أخذاً 
من إشارۃ قوله تعالی : فنودي للصلاة4 [الجمعة ۹] فإنه أي تشھیر قوله: (أو في مصلی المصر) أعني فناءہ فإن: 
المسجد الداخل فيه انتظمه اسم المصرہ وفناؤہ هو المکان المعد لمصالح المصر متصل بە أو منفصل بغلوۃء کذا 
قدرہ محمد في النوادر وقیل بمیل؛ وقیل بمیلین؛ وقیل بثلائة أمیالء وقیل إنما تجوز في الفناء إذ لم یکن بینە 
وہین المصر مزرعة؛ إلا أنه لما اعطی اشتراط المصلی . قال المصنف : والحکم غیر مقصور علی المصلی بل تجوز 
في جمیع أفنیة المصر: أي وإن لم یکن في مصلی فیھا قوله: (لقوله 8ل ٦لا‏ جمعة؛ الخ)''' رفعه المصنف؛ وانما 
رواہ ابن بي شیبة موقوفاً علی علي رضي الله عنہ: 'لا جمعة ولا تشریق ولا صلاة فطر ولا أضحی إلا في مصر جامم 
أو في مدینة عظیمة8”' صححہ ابن حرمء ورواہ عبد الرزاق من حدیث عبد الرحمن السلمي عن علي رضي اللہ عنه 
قال: لا تشریق ولا جمعة إلا في مصّر جامم'' وکفی بقول علي رضي اللہ عنھما قدوۃ. وأما ما روی ابن عباس 
رضي الله عنھما دن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الہ قل بجوائا قریة بالبحرین؟ !"فلا ینافي 
المصریة تسمیة الصدر الأول اسم القریةق إِذ القریة تقال عليه فيی عرفھم وھو لغة القرآنء قال اللہ تعالی : طوقالوا 
لولا تول ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم4 [الزخرف ]١۱‏ أي مکة والطائف؛ ولا شك أن مکة مصر. وني 
الصحاح أن جواٹاً حصن بالبحرین فھي مصرء إذ لا یخلو الحصن عن حاکم علیھم وعالم؛ ولذا قال في المبسوط: 
ھا مدینة في البحرینء وکیف والحصن یکون بأي سور ولا یخلو ما کان کذلك عما قلنا عادۃ. وما روی عن عبد 


شروط لیست في نفس المصلی وھو ظاہر؛ وعرف المصر الجامع بقوله (کل موضیع لە أمیر وقاض ینفذ الأحکام ویقیم 
الحدود) والمراد بالأمیر وال یقدر علی إنصاف المظلوم من الظالم؛ وإنما قال ویقیم الحدود بعد قوله ینفذ الأحکام لآن تنفیذ 


)١(‏ موقوف حسن. رواہ أبو یعلی؛ کما في المطالب العالیة ۱۷١/١‏ برقم ٥۲۸‏ عن ابن عباس موقوفاً وقال الھیثمي في المجمع ۱۹۳/۲: رجاله 
رجال الصحیح. وآخرجه ابن أبي شیبة ۱۹۳/۲ لکن عجزہ: طبع اللہ علی قلبہ. 

(۲) لا أصل لە في المرفوع. لذا أعرض عنە ابن الھمام فلم یتمه وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲ء غربب مرفوعاً. ووافقه ابن حجر في الدرایة 
7(٦‏ فقال: لم أجدہ یعني مرفوعاً. 

(۳) موقوف ضعیف . أخرجه ابن أبي شیبة ۲ػ وکا عبد الرزاق ۳/ ۱٦۷‏ کلاھما من روایة الحارث عن علي موقوفاً. وھو ضعیف لضعف 
الحارث الأعور ۔ قال ابن حجر في الدرایة :۲۱٢/۱‏ إسنادہ ضعیف۔ 

)٤(‏ موقوف صحیح. أخرجه عبد الرزاق ۳ والبیھقي ۱۷۹/۳ کلاھما عن علي موقوفاً والطحاوي في المشکل ٤٤/٢‏ وقال ابن حجر في الدرایة 
: إسنادہ صحیح . وقال ابن حزم في المحلی ٥ء‏ : فقد صحح عن علي: لا جمعة ولا تشریق إِلا ففي مصر جامع۔ 
تنبیه : فھذا اللفظ المختصر هو الذي صحح ابن حزمء أما روایة الحارث الأعور فلا ۔ 
أخیراً. قال الزیلعي في نصب الرایة :۱۹٥/۲‏ قال البيھقي: فھذا إنما یروی عن علي موقوفاً فاما عن النبي چٹ فإنہ لا یروی عنه في ذلك شيء 
اھ. 


)٥(‏ موقوف صحیح۔ آخرجه البخاری ۸۹۲ و۷۱٢٣‏ وأبو داود ۱۰٦۸‏ والبغوي فيی شرح السنة ۲۱۸/٤‏ کلھم عن ابن عباس بە۔ 


شرح نح القدیر /ج٢ام؛‏ 


٠‏ کتاب الصلاۃ 


والأاول اختیار الکرخي وھو الظاھرء والثاني اختیار الثلجيء والحکم غیر مقصور علی المصلی بل تجوز في جمیع| 


الرحمن بن کعب عن أبیە کعب بن مالك أنه قال: أول من جمع بنا في حرة بني بیاضة آسعد بن زرارۃء وکان کعب 
إذا سمع النداء ترحم علی أُسعد بذلك قال: قلت کم کنتم؟ قال: أربعون فکان قبل مقدم النبي گل المدینة '''ٗ ذکرہ 
الببھقي وغیرہ من أھل العلم فلا یلزم حجة لأنه کان قبل أن تفرض الجمعةء وبغیر علمه قلُ أیضاً علی ما روي في 
القصة أنھم قالوا: للیھود یوم یجتمعون فيه کل سبعة أیام؛ وللنصار یومء فلنجعل یوماً نجتمع فيه نذکر اللہ تعالی 
ونصلي؛ فقالوا: یوم السبت للیھود؛ ویوم الأحد للنصاری؛ فاجعلوہ یوم العروبة فاجتمعوا إلی مسجد فصلی بھم 
وذکرھم وسموہ یوم الجمعة ثم أنزل اللہ فیه بعد قدوم النبي قُِ المدینة '''فتذکر عند ھذا ترك النبي گل التراویح 
لما اجتمعوا إليه في اللیلة الثالثة مخافة أن یؤمر بە'''. ولو سلم فتلك الحرۃ من أفنیة المصر وللفناء حکم المصر 
فسلم حدیث علي عن المعارض(ء ثم یجب أن یحمل علی کونہ سماعا لأن دلیل الافتراض من کتاب الہ تعالی 

یفیدہ علی العموم في الأمکنة فإقدامه علی نفیھا في بعض الأماکن لا یکون إلا عن سماع لأنه خلاف القیاس 
المستمر في مثلهء وفي الصلوات الباقیات أیضاًء روط لیف 7 قوله تعالی :٭لفاسعوا4[الجمعة ۹] إلی ذکر اللہ 
لیس علی إطلاقه اتفاقاً بین الأمة إذ لا یجوز إقامتھا ة في البراري إجماعاً ولا في کل قریة عندہ بل بشرط أن لا 
یظعن أھلھا عنھا صیفاً ولا شتاء: فکان 2ھ ۸0۳2ء فیھا إجماعاء فقدر القریة الخاصة وقدّرنا المصر 
اوھو أولی لحدیث علي رضي اللہ عنە!“ وھو لو عورض بفعل غیرہ کان علي رضي اللہ عنه مقدماً عليهء فکیف 
ولم یتحقق معارضة ما ذکرنا إیاہء ,ولھذا لم ینقل عن الصحابة أنھم حین فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع 
إلا في الأمصار دون القری؛ ولو کان لنقل ولو آحاداء ولو مصر الإمام موضعاً وأمرم بالإقامة فیه جاز ولو منع 
أھل مصر أن یجمعوا لم یجمعوا. وقال الفقيه آبو جعفر: إذا تھی مجتھداً لسبب من الأسباب أراد بە أن یخرج ذلك 
الموضع عن أن یکون مصراً جاز؛ أما متعنتا وإضراراً فلھم أن یجمعوا علی من یصلي؛ ولو مصر مصراً ثم نفر الناس 
عنه لخوف ونحوہ ثم عادوا لا یجمعون إلا بإذنء ولو دخل القروي المصر یوم الجمعة ونوی أن یمکٹه لزعتە: وإن 
بری الضورع صاقیل ھا لا قارہد قال الفقیه: إن نوی أن یخرج من یومه ولو بعدہ لا تلزمه قوله: (ویقیم 
الحدود) احترازاً عن المحکمء والمرأة إذا کانت قاضیة فإنه یجوز: قضاڑھا إلا في الحدود والقصاص؛ء واکتفی بذکر 
الٰحدود عن القصاص لن ملك إقامتھا في ملکە قوله: : (وھو الظاھر) أي في المذھب۔ وقال أبو حنیفة : المصر کل 
بلدة فیھا سکك وأسواق وبھا رساتیق ووال ینصف المظلوم من الظالم وعالم یرجع إليه في الحوادث؛ وھذا أخص 


الأحکام لا یستلزم إقامة الحدودء فإن المرأۃ إذا کانت قاضیة تنفذ الأحکام ولیس لھا إقامة الحدود وکذلك المحکم؛ واکتفی 


قولە: (وإنما قال ویقیم الحدود بعد قوله وینفذ الأحکام لأن تنفیذ الأحکام الخ) أفول: الألف واللام في الأحکام إذا کان للاستغراق وھو 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۱۰٦۹‏ والحاکم ۱ والدارقطني ٦.٦/٢‏ والبیھقي ۱۷٦/۳‏ کلھم عن کعب بن مالك بە. وصححه الحاکم علی 
۷1 الذھبي وذکرہ ابن حجر في التلخیص ٢٦/٢‏ وقال: إسنادہ حسن. 
قلت : فیه ابن إسحق مدلس لكنه صرح بالتحدیث فحدیثہ حسن . وقال البيھقيی عقبه : ہو حدیث حسن الإآسناد صحیح ۔ 

(۲) ھذا الأثرء ذکرہ السیوطي في الدر المنٹور ۲۱۸/٦‏ ونسبە لعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر زرووہ عن ابن:سیرین بتمامه. 
وقوله ام انزل اللہ فیە؛ أي قوله تعالی فلفاسعوا إلی ذکر اللہ ۴ ۔ 

(۳) ھذا ثابت في الصحاح بأتي في صلاة التراویح . 

)٤(‏ لکن ہو عن علي موقوف؛ ولیس بمرفوع۔ 

(ہ) هو المتقدم ۔ 


کتاب الصلاۃ ۱ 


أفنیة المصر لأنھا بمنزلته فيی حوائج أھله (وتجوز بمنی إن کان الأمیر أمیر الحجازء أو کان مسافراً عندھما. وقال 


مما اختارہ المصنف؛ قیل وھو الأصح وإذا کان القاضي یفتي ویقیم الحدود أغنی عن التعدد وقد وقع شك في 
بعض قری مصر مما لیس فیھا وال وقاض نازلان بھا بل لھا قاض یسمی قاضي الناحیة وھو قاض یولي الکورةۃ 
باصلھا فیأتي القریة أحیاناً فیفصل ما اجتمع فیھا من التعلقات وینصرف ووال کذلك: ھل هو مصر نظراً إلی أن لھا 
والیاً وقاضیاً أولاً نظراً إلی عدمھما بھا؟ والذي یظھر اعتبار کونھما مقیمین بھا وإلا لم تکن قریة اصلاَء إذ کل قریة 
مشمولة بحکمء وقد یفرق بالفرق بین قریة لا یأنیھا حاکم یفصل بھا الخصومات حتی یحتاجون إلو دخول المصر 
فيی کل حادثة لفصلھاء وبین ما یأتیھا فیفصل فیھاء وإذا اشتبه علی الإنسان ذلك ینبغي أن یصلي أربعاً بعد الجمعة 
ینوی بھا آخر فرض أدرکت وقته ولم أؤدہ بعد فإن لم تصح الجمعة وقعت ظھرہ وإن صحت کانت نفلاّ وھل 
تنوب عن سنة الجمعة؟ قدمنا الکلام في باب شروط الصلاة فارجع إليەء وکذا إذا تعددت الجمعة وشك في ان 
جمعته سابقة أولاً ینبغي أن یصلي ما قلناء وأصله أن عند أبي حنیفة لا یجوز تعددھا في مصر واحد؛ وکذا روی 
أصحاب الإملاء عن أبي یوسف أنە لا یجوز في مسجدین في مصر إلا أن یکون بینھما نھر کبیر حتی یکون 
کمصرین . وکان یأمر بقطع الجسر ببغداد لذلك؛ فإن لم یکن فالجمعة لمن سبق فان صلوا معاً أو لم تدر السابقة 
فسدتا. وعنہ أنه یجوز في موضعین إذا کان المصر عظیماً لا في ثلاثة. وعن محمد یجوز تعددھا مطلقاً. ورواہ عن 


ہذکر الحدود عن القصاص لأنھما لا یفترقان في عامة الأحکام؛ فکان ذکر أحدھما مغنیاً عن ذکر الآخر (وعنہ) أي عن أبي 
یوسف فإآنھم إذا اجتمعوا4 أي اجتمع من تجب علیھم الجمعة لا کل من یسکن في ذلك الموضع من الصبیان والنساء والعبید 
لان من تجب عليھم مجتمعون فيه عادة. قال ابن شجاع: أحسن ما قیل فيە إذا کان أھلھا بحیث لو اجتمعوا في أکبر 
مساجدھم لم یسعھم ذلك حتی احتاجوا إلی بناء مسجد آخر للجمعة وھذا الاحتیاج غالبِ عند اجتماع من عليه الجمعة 
' والأول اختیار الکرخي وھو ظاھر الروایة وعليه أکٹر الفقھاء والثاني اختیار أبي عبد الله الثلجي؛ وعن أبي یوسف روایة آخری 
غیر ھاتین الروایتین وھو کل موضع یسکنە عشرۃ آلاف نفر فکان عنه ثلاث روایات وقوله: (والحکم غیر مقصور) یعني جواز 
[قامة الجمعة لیس بمحصور في المصلی (بل تجوز في جمیع أفنیة المصر لأٹھا) أي الأئنیة (ہمنزلة المصر في حوائج أھله) 
ویعرف من ھذا التعلیل تعریف الفناو وھو ما أعد لحوائج أمل المصرء وفناء الدار وفناء کل شيء کذلك. وقدر شیخ 
الإسلام وشمس الائمة السرخسي فناء المصر بالغلوۃ اعتباراً بما ذکرہ محمد في النوادر۔ وقال الشافعي : المصر لیس بشرط 
ولا فٹاؤہء بل کل قریة یسکنھا أربعون من الرجال الأحرار لا یظعنون عنھا شتاء ولا صیفاً تقام فیھا الجمعة لقوله تعالی ۔ 
فاسعوا إلی ذکر ال4 من غیر فصلء ولما روی أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدینة ما جمعت بجوائاء وھي قریة 
من قری عامر بن القیس بالبحرین؛ وکتب ابو ھریرۃ إلی عمر یسأله عن الجمعة بجواٹا|فکتب إليە أن جمع بھا وحیثما کنت . 
والجواب أن قولہ پل (إلا فی مصر جامع)؛ ینفي إقامتھا في القریء والصحابة حین فتحوا الأمصار والقری ما اشتغلوا بنصب 
المنابر وہناء الجمع إلا في الأمصار والمدن وذلك اتفاق منھم علی أن المصر من شرائط الجمعة؛ والاآیة لیست بحجة لہ لأن 
المکان مضمر فیھا بالإ(جماع حتی لا تجوز إقامة الجمعة في البوادي بالإجماع؛ فنحن نضمر المصر وھو یضمر القریةء وجواٹا 
مصر بالبحرین؛ وتسمیة الراوي قریة لا ینفي ما ذکرنا لأن اسم القریة یطلق علی البلدۃ. وقوله: (وتجوز) یعني إقامة الجمعة 
(ہمنی إن کان الإمام أمیر الحجاز أو کان الخلیفة مسافرا) وإنما قید بکونہ مسافراً لأحد أمرین: إما للتنبيه علی أنە إذا کان مقیماً 
کان بالجواز أولی . وإما لنفي توھم أن الخلیفة إذا کان مسافراً لا یقیم الجمعة کما إذا کان أمیر الموسم مسافراً. وفیە إشارۃ 


الظاھر إذا لا عھد یظھر عدم صحة ما ذکرہ فلیتامل قوله: (من عليه الجمعة) أقول: إلی هنا کلام ابن شجاع قوله: (ولما روی أن أول 
جمعة جمعت في الڑإسلام) أقول: یعني في عھد رسول اللہ قُ وکتابة أبيی ھریرۃ رضي الله عنه لترددہ في کون إقامتھا فیھا بأمرہ قَلُِ أو 
لأامر حدث مثل تفرق بعض أھل فلا یرد أنه یلزمه أن لا تقام الجمعة في زمنہ لٹ ولا في زمن الصدیق رضي اللہ عنه بمکة علی ما 
توہمه بعض آکابر العلماء: أعني الأستاذ العلامة ابن کمال باشا في مجلس بعض أعاظم الوزراء. قال المصنف (بل یجوز في جمیع أفنیة 


٠٢‏ کتاب الصلاۃ 


أبيی حنیفة ولھذا قال السرخسي: الصحیح من مذھب أبي حنیفة جواز إقامتھا في مصر واحد في مسجدین فاکٹرہ 
وبە ناخذ لاطلاق: لا جمعة إلا فی مصرہ شرط المصرہ فإذا تحقق تحقق في حق کل منھا. وجە روایة المنع أُنھا 
سمیت جمعة لاستدعاٹھا الجماعات فھي جامعة لھا۔ والأصح الأول خصوصاآً إذا کان مصر کبیر؛ فإن في إلزام 
اتحاد الموضع حرجاً بینا لاستدعائہ تطویل المسافة علی الاکٹر؛ ٠‏ مع أن الوجه المذکور مما یتسلط عليهالمنع ؛وما قلنِ 
من الکلام في وقوعھا عن السنة إنما هو إذا زال الاشتباہ بعد الأربع لتحقق وقوعھا نفلاء أما إذا دام الاشتباہ قائماً 
فلا یجزم بکونھا نفلاً لیقع النظر في أنھا سنة أولاًء فینبغي أن یصلي بعدھا السنة لأن الظاھر وقوعھا ظھراً لأنہ ما لم 
یتحقق وجود الشرط لم یحکم بوجود الجمعة فلم یحکم بسقوط الفرض؛ والله سبحانه أعلم؛ ومن کان من مکان 
من توابع المصر فحکمه حکم أھل المصر في وجوب الجمعة عليه بأن یأتي المصر فلیصلھا فیه. واختلفوا فیه؛ فعن 

بي یوسف إن کان الموضع یسمع فی النداہ من المصر تھو من توبعہ ولا فلا؛ وعنه کل قریة متصلة بربض المصر 
وغیر المتصلة لاء وعنه أُنھا تجب في ثلاثئة فراسخء وقال بعضھم قدر میلء وقیل قدر میلین؛ وقیل ستة أمیال. 
وعن مالك ستة؛ ول ان اکلہ آذ یف ااحمنة ہت ناعلارسن قیر تخلف کوب عاي السسنة وا فااہ قال فيی 
البدائع : وھذا حسن قولە: (ولھما أَبْھا) أي منی تتمصر في الموسم لاجتماع من ینفذ الأحکام ویقیم الحدود 
والأسواق والسكکك: قیل فیھا ثلاث سکكك: وغایة ما فیھا أنه یزول تمصرھا بزوال الموسم؛ وذلك غیر قادح في 
مصریتھا قبلهء إذ ما من مصر إلا ویزول تمصرہ في الجملة ومع ذلك تقام فیه الجمعة وھذا یفید أن الأولی في الذي 
قدمناء من قری مصر أن لا یصح فیھا إلا حال حضور المتولي؛ فإذا حضر صحت وإذا ظعن امتنعت؛ والل أعلم. 
وعدم التعیید بمنی لا لانتفاء المصریة بل للتخفیف؛ فإن الناس مشغلون بالمناسك والعید لازم فیھا فیحصل من 
إلزامه مع اشتغالھم ہما ہم فیه الحرجء أما الجمعة فلیست بلازمةء بل إنما تتفق في أحیان من الزمان فلا حرج مع 
اُنھا فریضة والعید سنة أُو واجب؛ وإنما اقتصر المصنف علی ھذا الوجه من التعلیل دون التعلیل بأن منی من أفنیة 
مكة لأنه فاسد لن بیٹھما فرسخینء وتقدیر الفناء بذلك غیر صحیحء قال محمد في الأصل: إذا نوی المسافر أن 
یقیم بمکة ومنی خمسة عشر یوعاً لا یصیر مقیماً فعلم اعتبارھما شرعاً موضعین قولە: (لآن الولایة لھما) یعني أن 
ثبوت ولایة الإقامة للجمعة هو المصحح بعد کون المحل صالحاً للتمصیر وھو قائم في کل منھماء والخلیفة وإن 
کان قصذ السفر للحج فالسفر إنما یبرخص في الترك لا أنه یمنع صحتھاء وسیجيء أنه یجوز للمسافر أن یؤم فيی 
الجمعة؛ فکذا یجوز أن یأذن في الإقامة إذا کان ممن لە الإذنء وإن کان إنما قصد الطوف في ولایاته فأظھر لأنه 


إلی أن الخلیفة أو السلطان إذا طاف في ولایته کان عليه الجمعة في کل مصر یکون فيه یوم الجمعة لان إمامة غیرہ إنما تجوز 
ہأمرہ؛ فإمامتہ أولی وإن کان مسافراء وقولە: (لأٹھا) یعني منی علی تأویل القریةء ویجوز أن یکون التأنیث باعتبار الخبر لأن 
تقدیرہ لأنھا قریة (من القری) یعني انھا لیست بمصر ولا من فنائہ لزیادته علی الغلوۃ (ولهذا لا یعید بھا) فلا تقام فیھا الجمعة 
(ولھما أنھا تتمصر في أیام الموسم) لاجتماع شرائط المصر من السلطان والقاضي والأبنیة والأسواق (وعدم التعیید) أي عدم 
إقامة صلاۃ العید للتخفیف لاشتغال الحاج بأعمال المناسك من الرمي والذبح والحلق في ذلك الیوم لا لعدم المصریة (ولا 
شور ید می وت ری سو ہہ ای . وقوله: (آما أمیر الموسم فیلي مور الحاج لا غیر) 
یشیر إلی أنە إِن استعمل علی مکة یقیم الجمعة بمنی لأن لە الولایة حینثذ . وقیل إن کان من أھل مکة یقیمھا وإن استعمل 


المصر) أقول: أي وإن لم یکن في مصلی فیھا قوله: : (وذلك اتفاق منھم علی أن المصر من شرائط الجمعة) أقول: لیس فیما ذکرہ ما یدل 
علی أن المصر صحة الجمعةق بل غایته أن یدل علی کونە شرط الوجوب. وجوابە أنه لو صحت لفعلوا في موضع إعلاماً للجواز قوله: 
(لآن إمامة غیرہ إنما تجوز بأمرہ الخ) أقول: دلالته علی ما ادعاہ من وجوب الجمعة علی الخلیفة إذا طاف في ولایته غیر ظاھرة قوله: 
(فإمامته أولی) أقول: ینتقض بالمرأة إذا کانت سلطانة . 


کتاب الصلاۃ ِٗ 


للتخفیف؛ ولا جمعة بعرفات في قولھم جمیعاً لأنھا قضاء وہمنی أبنیة . والتقیید بالخلیفة وأمیر الحجاز لأن الولایة 
لھما. أما أمیر الموسم فیلي أمور الحج لا غیر (ولا یجوز إقامتھا إلا للسلطان أو لمن أمرہ السلطان) لأتھا تقام بجمع 


حینٹذ غیر مسافر حتی لا یقصر الصلاۃ في طوفه کالسائحء بخلاف ما إذا کان المحل غیر صالح للتمصیر فلذا قالوا: 
إذا سافر الخلیفة فلیس لە أن یجمع في القری کالبراري قولە: (أو لمن أمرہ) فخرج القاضي الذي لم یؤمر بإقامتھا 
ودخل العبد إذا قلد ولایة ناحیة فتجوز إقامته وإن لم تجز أقضیته وأنکحتە؛ والمرأة إذا کانت سلطانة یجوز أمرھا 
بالإقامة لا إقامتھاء ولمن أمرہ أن یستخلف وإن لم یؤذن لە في الاستخلاف؛ بخلاف القاضي لا یملك الاستخلاف 
إن لم یأذن لە فیەء والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخیرھاء فالأمر بإقامتھا مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض 
الموجبة للتفویت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي لن القضاء غیر مؤقت؛ وجواز الإقامة فیما إذا مات والي 
مصر لخلیفته وصاحب الشرط والقاضي إلی أن یصل وال آخر باعتبار أنھم کانوا ممن ینوب عنە فیھا حال حیاته 
فبموتە لا ینعزلون کما إذا کان حیاً فکان الأمر مستمرا لھم؛ ولذا قالوا: إذا مات السلطان ولە أمراء علی أشیاء من 
أمور المسلمین فھم علی ولایاتھم یقیمون الجمعة؛ بخلاف ما لو اجتمعت العامة علی تقدیم رجل عند موت ذلك 
الواليی حیث لا تجوز إقامته لانتفاء ما قلناء ولو أمر نصراني أو صبي علی مصر فأسلم وبلغ لیس لھما الإقامة إلا 
بأمر بعد الإسلام والبلوغ: ولو قیل لھما إذا أسلمت أو بلغت فصل فأسلم وبلغ جاز لھما الإقامة لأن الإضافة في 
الولایة جائزۃ. وعن بعض المشایخ: إذا کان التفویض إلیھما قبل الجمعة فاسلم وأدرك جاز لھما الإقامةء کالأميی 
والآخرس |ذا أمرا بە فبرأً وحفظء وعلی الأول لا یجوز لن التفویض وقع باطلاء والمتغلب الذي لا منشور لە إن 
کانت سیرتە بین الرعیة سیرة الأمراء ویحکم بحکم الولاۃ تجوز الجمعة بحضرته لن بذلك تتحقق السلطنة فیتم 
الشرطء والاذن بالخطبة إذن الجمعة وعلی القلب؛ وفي نوادر الصلاة : إن السلطان إذا کان یخطب فجاء سلطان 
آخرء إن أمرہ أن یتم الخطبة یجوز ویکون ذلك القدر خطبةء ویجوز لە أن یصلي بھم الجمعة لأنه خطب ہأمرہ 
فصار نائباً عنهء وإن لم یأمرہ وسکت فاتم الأول فآراد الثاني أن یصلي بتلك الخطبة لا یجوز لأن سکوته محتمل؛ 
وکذا إذا حضر الثاني وقد فرغ الأول من خطبته فصلی الثاني بتلك الخطبة لا یجوز لأنھا خطبة إمام معزول ولم 
توجد من الثانيی؛ وھذا کلە إذا علم الأول حضور الثانيی وإن لم یعلم وخطب وصلی والثاني ساکت جازت لأنە لا 
یصیر معزولاً إلا بالعلم إلا إذا کتب إليه کتاب العزل أو أرسل رسولاً فصار معزولاًء ثم إذا صلی صاحب الشرط 
جاز لآن عمالھم علی حالھم قولە : (لأنھا تقام بجمع عظیم الخ) حقیقة ھذا الوجه أن اشتراط السلطان کي لا یزدي إلی 
عدمھا کما یفیدہ فلا بد منه تتمیماً لأمرہ: أي الأمر ھذا الفرض أو الجمع؛ فإن ثوران الفتنة یوجب تعطیله؛ وھز 


علی الموسم خاصة؛ وإن لم یکن من أھلھا لا یقیم عندھما أیضاً. وقولە: (ولا یجوز إقامتھا إلا للسلطان) أي للوالي الذي لا 
والي فوقه وکان ذلك الخلیفة (أو لمن أمرہ السلطان) وو الأمیر أو القاضي أو الخطباء. وقال الشافعي: لیس ذلك بشرط لما 
روي أن عثمان رضي الله عنه حین کان محصوراً بالمدینة صلی علي رضي ال عنه بالناس الجمعة ولم یرو أنە صلی بأمر 
عثمان رضي اللہ عنه وکان الأمر بیدہ (ولنا أن الجمعة تقام بجمع عظیم) لکونھا جامع الجماعات (وقد تقع المنازعة في التقدم) 
بان یقول شخص نا آتقدم وغیرہ بقول أنا أتقدم (و) في (التقدیم) بان یقدم طائفة شخصاً وآخری آخر (وقد یقع في غیرہ) أي 
في غیر أمرِ التقدم والتقدیم من أداء من یسبق إلی الجامع والأداء في أول الوقت وآخرہ (فلا بد منہ) أي من السلطان أو من 
آمرہ (قتمیماً لأمرہ) وآأثر علي لیس بحجة لجواز أن ذلك کان بأمر عثمان. سلمناہ ولکن إنما فعل لن الناس اجتمعوا عليه؛ 
وعند ذلك یجوز لآن الناس احتاجوا إلی إقامة الفرض فاعتبر اجتماعھم. قال: (ومن شرائطھا) أي من شرائط الجمعة (الوقت) 
وھو وقت الظھر (فتصح فیهە ولا تصح بعدہ) لما روي (أن النبي قي لما بعٹ مصغب بن عمیر إلی المدینة قبل ھجرتہ قال لە: 


٤ہ‏ کتاب الصلاۃ 


عظیمء وقد تقع المنازعة في التقدم والتقدیم وقد تقع في غیرہ فلا بد منە تتمیماً لأمرہ (ومن شرائطھا الوقت 


متوقع إذا لم یکن التقدم عن أمر سلطان تعتقد طاعته أو تخشی عقوبتہء فإن التقدم علی جمیع أھل المصر یعد شرفاً 
ورفعة فیتسارع إليه کل من مالت ھمته إلی الریاسة فیقع التجاذب والتنازع وذلك یژدي إلی التقاتل. وما روي أن علیاً 
رضي اللہ عنە أقام بالناس وعثمان رضي اللہ عنه محصور واقعة حال؛ فیجوز کونە عن إذنه کما یجوز کونە عن غیر 
إذنه فلا حجة فیە لفریقء فیبقی قولە گل من ترکھا ‏ ولە إمام جائر أو عادل؛ ألا فلا جمع اللہ شمله ولا بارك لە في 
آمر الا ولا صلاۃ ل؛!'۶ الحدیث رواہ ابن ماجه وغیرہ حیث شرط في لزومھا الإمام کما یفیدہ قید الجملة الواقعة 
حالاً مع ما عیناہ من المعنی سالمین من المعارض . وقال الحسن : أربع إلی السلطان وذکر منھا الجمعة والعیدین؛ 
ولا اك أن إطلاق قولہ تعالی: فافاسعواہ [الجمعة ۹] مقید بخصوص مکان ومخصوص من کثیر کالعبید 
والمسافرین فجاز تخصیصہ بظني آخر فیخص بمن أمرہ السلطان أیضاً قول: (لقوله 8ي ہإذا مالت الشمس: الخ) 
وروي أنہ گل لما بعث مصعب بن عمیر إلی المدینة قال: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعةہ”'' وفی البخاری 
عن نس رضي اللہ عنہ اکان قلِ یصلي الجمعة حین تمیل الشمس؟”” وآخرج مسلم عن سلمة بن الأکوع رضي اللہ 
عنه اکنا نجمع مع رسول الل قلُ إذا زالت الشمس؛''' الحدیث . وأما ما رواہ الدارقطني وغیرہ من حدیث عبد اللہ 
ابن سیدان بکسر السین المھملة قال: شھدت الجمعة مع أبي بکر الصدیق رضي اللہ عنە فکان خطبتہ قبل الزوال۔ 
وذکر عن عمر وعثمان نحوہ قال: فما رأیت أحداً عاب ذلك ولا أنکرہ'“ لو صح لم یقدح فی خصوص ما نحن 
فیەء فکیف وقد اتفقوا علی ضعف ابن سیدان۔ واعلم أن الدعوی مرکبة من صحتھا في وقت الظھر لا بعد فیرد 
أنه إنما یتم ما ذکر دلیلاً لتمامھا إذا اعتبر مفھوم الشرط وھو ممنوع عندھم؛ أو یکون فيه إجماع وھو منتف في 


إذا مال الشمس فصل بالناس الجمعة؛ (ولو خرج الوقت وھو فیھا) أي الإمام في صلاۃ الجمعة (استقبل الظھر ولا یبنیه علیھا 
لاختلافھما) أى لاختلاف الظھر والجمعة بدلیل تخییر العبد إذا أذن لە مولاہ في الجمعة بین ان یصلي الظھر أو الجمعة مع 
تعین الرفق في الجمعة بالقلةء ولو لم یکونا مختلفین لما خیر کما في جنایة المدبر بحیث یجب الأقل علی مولاہ من الإڈرش 
أو القیمة بلا خیار لاتحادھما في المالیةء وبناء فرض علی تحریمة فرض آخر لا یصح في أصح الروایات. وقوله: (ومٹھا) من 
شرائط الجمعة (الخطیة) وھي اسم لما یخطب بە؛ وإنما کانت شرطاً (لآن النبي 8ل ما صلاھا في عمرہ بدون الخطبة) وفیە 
بحث. أما أولاً فان یقال: الخطبة یجب أن تکون ركناً ولا تکون شرطاً لأنھا أقیمت مقام رکعتي الظھر وذلك رکن؛ فکذلك 


الجمعة قولە: (قال لە دإذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة؛ الحدیث) أقول: تأمل في دلالتہ علی عدم صحتھا بعدہ ولو قضاء. 


)١(‏ ضعیف. ہو بعض حدیث أخرجه ابن ماجه ۱۰۸۱ وکذا البیھقيی ۲/ ۱۷۱۰۹۰ کلاھما من حدیث جابر قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ ضعیف 
لضعف علي بن زید بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي اھ . وأما البیھقي فأعله بالعدوي وھو الصواب؛ فھو متھم بالوضعء ورواہ الطبرانيی 
في الأوسط کما في المجمع ۱٦۹/۲‏ ۱۷۰ من حدیث أبي سعید وقال الھیثمي: فیْه موسی بن عطیة الباعلي لم أجد من ترجمہ وبقیة رجاله 
ثقات . 

)٢(‏ ھذا الخبر. استغربه الزیلعي ۱۹٥/۲‏ وقال ابن حجر في الدرایة :۲۱٥/۱‏ لم أجدہ 
ورأیته في الدر المنثور للسیوطي ٦‏ باتم منه مع تغییر یسیر فیه ونسبه للدارقطني عن ابن عباس بە قلت: ولم أرہ في سنن الدارقطني ولعله 
في کتب آخری لم تطبع بعد واللہ أعلم . ویغني عنه الحدیث الاتي۔ 

(۳) صحیح۔ آخرجہ البخاري ۹۰۰ بھذا اللفظ وأبو داود ۸٤‏ والترمذي ٠٥٥‏ کلھم من حدیث أنس. 

۱۹۰ /۳ والبیھقی‎ (۱١ وابن أبي شیبة‎ ۱٠٠١ وابن ماج‎ ۳٦٣٣/۱ والدارميی‎ ٠٠٠/۳ والنسائيی‎ ۵٥ وآأبو داود‎ ۸٦٦ صحیح۔ آخرجه مسلم‎ )٤( 
کلھم من حدیث سلمة بن الأکوع ٭‎ ٤٥٥٦٤ /٤ وأاحمد‎ 

)٥(‏ ضعیف . أخرجه الدارقطني ۱۷/۲ وابن أبي شیبة (١‏ وابو نعیم شیخ البخاري في کتاب الصلاة لە کما في فتح الباری ۲/ ۳۸۷ کلھم عن 
عبد الله بن سیدان بە. وضعفه الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۰/۲ ۱۹٦۰‏ 
وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات إِلا ابن سیدان بکسر السین وھو تابعي کبیر إلا أنه غیر معروف العدالة: قال ابن عدي عنە: شبه 
المجھول؛ وقال البخاري: لا یتابع علی حدیثہ اھ ویعارضه أحدیث صحیحة۔ 


کتاب الصلاۃ ٥‏ 


فتصح؛ في وقت الظھر ولا تصح بعدہ) لقوله عليه الصلاۃ والسلام 'إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة؛ (ولو 
خرج الوقت وھو فیھا استقبل الظھر ولا یبنیە علیھا) لاختلافھما (ومٹھا الخطبة) لأن النبي قلُ ما صلاھا بدون 


جزئي الدعوی لن مالکاً یقول ببقاء وقتھا إلی الغروب والحنابلة قائلون بجواز أداٹھا قبل الزوال؛ وقیل إذا کان یوم 
عیدء ویجاب بأن شرعیة الجمعة مقام الظھر علی خلاف القیاس لأنه سقوط أربع برکعتین فتراعی الخصوصیات التي 
ورد الشرع بھا ما لم یثبت دلیل علی نفي اشتراطھا ولم یصلھا خارج الوقت اشتراط نفس الخطبة إجماعء بخلاف ما 
قام الدلیل علی عدم اشتراطه ککونھا خطبتین بینھما جلسة قدر ما یستقر کل عضو في موضعه یحمد في الأولی 
ویتشھد ویصلي علیہ قلِ ویعظ الناس؛ وفي الثانیة کذلك إلا أنه یدعو مکان الوعظ للمؤمنین والمؤمنات کما قاله 
الشافعي لأنه قام الدلیل عند آبي حنیفة رحمہ اللہ علی أنه من السٹن أو الواجبات لا شرط علی ما سنذکر قوله: 
(ومن شرائطھا الخطبة) بقید کونھا بعد الزوال علی ما ذکرناہء ومن الفقه والسنة تقصیرھا وتطویل الصلاة بعد 
اشتمالھا علی ما ذکرناہ آنفاً من الموعظة والتشھد والصلاۃ وکونھا خطبتین. وفي البدائع : قدرھما قدر سورة من 
طوال المفصل إلی آخرہ وتقدم أیضاً وجه اشتراطھا. وتعاد علی وجه الأولویة ثو تذکر الإمام فاثتة فی صلاۃ الجمعة 
ولو کانت الوتر حتی فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضاٹھا وکذا لو کان أفسد الجمعة فاحتاج إلی إعادتھا أو افنتح 
التطوع بعد الخطبة وإن لم یعد الخطبة أجزأہ؛ وکذا إذا خطب جنباء ویکفي لوقوعھا الشرط حضور واحد کذا فی 
الخلاصةء وھو خلاف ما یفیدہ ظاہر شرح الکٹز حیث قال بحضرۃ جماعة تنعقد بھم الجمعة ومن کانوا ضماً أو 
نیاماً انتھی . آما الصلاة فلا بد فیھا من الثلاثة علی ما یأتي واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد فی حق من ینشیء 
التحریمة للجمعة لا في حق کل من صلاھاء واشتراط حضور الواحد أو الجمع لیتحقق معنی الخطبة لأنھا من 
التسببات؛ فعن ھذا قالوا: لو أحدث الإمام فقدم من لم یشھدھا جاز ان یصلي بھم الجمعة لأنه بان تحریمتہ علی 
تلك التحریمة المنشأۃ. والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ینشیء التحریمة فقطء الا تری إلی صحتھا من 


ما قام مقامه فلا یتادی بلا طھارة ولانھا لم یشترط قیامھا حالة الأداء؛ ولو کانت شرطاً لکان یراعي قیامھا حالة الأداء کما 
اشترط قیام الطھارۃ وستر العورۃ؛ وأما ثانیا فلانھا إذا کانت شرطاً کانت من ضروریات صلاة الجمعة لأن شرط الشيء لازم 
لە والحدیث یدل علی دوام وجودہ: والدوام لا یستلزم الضرورۃء لا تری أنە قل لم یصل صلاةۃ بدون سننھا کرفع الیدین 
عند کل تحریمة والتکبیر عند کل خفض ورفع وغیرھماء ولم یکن شيء من ذلك شرطاً للصلاۃ. والجواب عن الاول أنھا 
لیست برکن لن رکن الشيء ما یقوم بە ذلك الشيء؛ وصلاة الجمعة لا تقوم بالخطبة وإنما تقوم بأرکانھا فکانت شرطاء لأن 
الله تعالی آمر بالسعي إلیھا في قوله تعالی 'لفاسعواہچ فتکونْ واجبة ولیست بمقصودة لذاتھا لان النداء لم یقع لھا بل لما هو 
المقصود وھو صلاة الجمعة حیث قال فا إذا نودي للصلاۃ من یوم الجمعة4 ولو کانت مقصودة لکان النداء لھا أو لھما إن کانتا 
مقصودتینء وإذا لم تکن مقصودة لذاتھا وھي فرض کانت شرطاً لغیرھا. وقوله ولو کانت شرطاً لکان یراعي قراءة الخطبة 
حال الأداء. قلنا: الشرط وجودھا لا وجودھا حال الأداء. وعن الثاني بأن الدوام قد یستلزم الضرورۃ إذا دل الدلیل الخارجي 
علی ذلك؛ وقد قام الدلیل هھنا علی ذلك وھو أنا نعلم بیقین أن شطر الظھر ترك للخطبة والفرض لا یترك لغیر الفرض 
فکانت فرضاًء فاما أن تکون فرضاً لذاتھا أو لغیرھا لا سبیل إلی الأول لما ذکرنا فتعین الثانيء وکان لازماً من لوازمه فکان 
شرطاً (وھي) أي الخطبة (قبل الصلاة بە وردت السنة) وشرطیتھا أیضاً تقتضي ذلك (ویخطب خطبتین یفصل بیٹھما بقعدةۃ 
مقدار ثلاث آیات في ظاعر الروایة. وقال الطحاوي: مقدار ما یمس موضبع جلوسە من المنبر (به جری التوارث) ولفظ 
التوارث إنما یستعمل في أمر خطیر ذي شرف؛ وقیل هو حکایة العدل عن العدل؛ وھذہ القعدة لیست بشرط عندنا بل هي 


قوله: (الا تری آنہ ےی لم یصل صلاۃ بدون سننھا الخ) أقول: فیه أن الترك أحیاناً ماخوذ في تعریفٰ السنة قوله: (والفرض لا یترك 
لغیر الفرض فکانت فرضاً) أقول: ہذا یصلح أن یکون دلیلاً مستقلاً علی المطلوب بدون التعرض لمواظبة رسول اللہ گی فلیتاملء لکن 
بقي فیە بحث فإنه منقوض بالمسح علی الخفین ۔ 


٦‏ کتاب الصلاۃ 


الخطبة في عمر''' (وھي قبل الصلاة بعد الزوال) بە وردت السنة (ویخطب خطیتین یفصل بیٹھما بقعدة) به جری 
التوارث (ویخطب قائماً علی طھارة) لآن القیام فیھما متوارث . ثم هي شرط الصلاۃ فیستحب فیھا الطھارة کالأذان 


المقتدین الذین لم یشھدوا الخطبةء فعلی ھذا کان القیاس فیما لو أفسد ھذا الخلیفة أن لا یجوز أن یستقبل بھم 
الجمعةء لکنھم استحسنوا جواز استقباله بھم؛ لأنە لما قام مقام الأول التحق بە حکما ولو أفسد الأول استقبل بھم 
فکذا الثانيء ولو کان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم یشھد الخطبة لا یجوزء ولو قدم هذا المقدم غیرہ ممن 
شھدھا قیل یجوزء وقیل لا یجوز لأنه لیس من أھل [إقامة الجمعة بنفسه فلا یجوز منە الاستخلاف؛ بخلاف ما لو 
قدم الأول جنباً شھدھا فقدم ھذا الجنب طاھراً شھدھا حیث یجوز لن الجنب الشاھد من أھل الإقامة بواسطة 
الاغتسال فصح منە الاستخلافء بخلاف ما لو قدم الأول صییاً أو معتوھاً أو امرأۃ أو کافراً فقدم غیرہ ممن شھدھا 
لم یجز لأنھم لم یصح استخلافھم فلم یصر أحدھم خلیفة فلا یملك الاستخلاف: فالمتقدم عن استخلاف أحدھم 
متقدم بنفسهء ولا یجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غیرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان للمتقدم صریحاً أو 
دلالة فیھا کما قدمنا دون غیرھاء ولا دلالة إلا إذا کان المستخلف تحقق بوصف الخلیفة شرعاً ولیس أحدھم 
كذلك؛ أما في حق غیر الکافر فلعدم الأھلیة مع العجز عن اکتسابھا بخلاف الجنب؛ وأما في الکافر فلأن ھذا من 
آمور الدینء وھو یعتمد ولایة السلطنةء ولا یجوز أن یثبت للکافر ولایة السلطنة علی المسلمین؛ بخلاف ما لو قدم 
الاول مسافراً أو عبداً حیث یجوز خلافاً لزفر علی ما سیأتي؛ فلو لم یقدم الأول أحداً فتقدم صاحب الشرطة أو 
القاضي جاز لأن هذا من أمور العامة وقد قلدھما الإمام ما ہو من أمور العامة فنزلا منزلته؛ ولآن الحاجة إلی الإمام 
لدفع التنازع في التقدم وذا یحصل بتقدمھما لوجود دلیل اختصاصہما من بین الناس وھو کون کل منھما نائِاً 
للسلطان ومن عماله؛ فلو قدم أحدھما رجلاً شھد الخطبة جاز لأنه ثبت لکل منھما ولایة التقدم فله ولایة التقدیم 
قوله: (ئم ھي شرط الصلاة الخ) هذا صورۃ قیاس علة الحکم في أصله کونە شرطاً للصلاة لکنە مفقود في الأأاصل 
فضلا عن کونە موجوداً غیر علةء إذ الأذان لیس شرطاًء فالأولی ما عینه في الکافي جامعاً وھو ذکر اللہ في 
المسجد: أي في حدودہ لکرامة الأذان في داخلهء ویزاد أ٘یضاً فیقال ذکر في المسجد بشترط لە الوقت فتستحب 
الطھارة فیه وتعاد استحباباً إذا کان جنباً کالأذان قول : (لحصول المقصود) وھو الذکر والموعظةء وھذا لأن المعقول 
من اشتراطھا جعلھا مکان الرکعتین تحصیلا لفائدتھا مع التخفیف حیث لم یحصل مقصودھا مع الإتمامء وقد أثر عن 
للاستراحة. وقال الشافعي: إنھا شرط حتی لا یکتفي عندہ بالخطبة الواحدة وإن طالت للتوارٹ ولنا حدیث جابر بن سمرة 
٭أن النبي قُ کان یخطب قائماً خطبة واحدةء فلما أسن جعلھا خطبتین یجلس بینھما جلسة؛ وفيه کما تری دلیل علی جواز 
الاکتفاء بخطبة واحدة لأنه إنما فعل ذلك لیکون أروح عليه لا لأنه شرط (ویخطب قائماً علی طھارة لن القیام فیھما متوارٹ) 
روی أن ابن مسعود لما سٹل عن ھذاء قال: ألست تتلو قوله تعالی ہلوت رکوك قائماًہ۹ کان النبي قٌ بخطب قائماً حین انفقض 
عنه الناس بدخول العبر المدینة. والذي روی عن عثمان أنه کان یخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض آو کبر في آخر عمرہ. 
وقوله (فیستحب فیھا الطھارة) یعني عن الجنایة والحدث جمیعاً کالأذان. ووجه الشبه بە أن الخطبة ذکر لھا شبه بالصلاۃ حیث 
إنھا أقیمت مقام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت. کما أن الأذان أ٘یضاً ذکر لە شبە بالصلاة من حیث أنه دعاء لھا وتقام 
بعد دخول الوقت قیل في عبارته نظر لأنه یدل علی أن الأذان شرط للصلاة ولیس کذلك وھو غلط؛ لأن قوله کالأذان یتعلق 
بقوله فیستحب فیھا الطھارة لا بقوله وھي شرط للصلاة (ولو خطب قاعداً أو علی غیر طھارة جاز لحصول المقصود) وھو 
الذکر والوعظ . وخالف أبو یوسف والشافعي فیما إذا خطب علی غیر طھارةۃ. والشافعي وحدہ إذا خطب قاعداً. لھما فيی 


قوله: (وھو غلط لان قوله کالأذان یتعلق بقوله فیھا فیستحب فیھا الطھارة لا یقوله وھی شرط الصلاة) أقول: فيه یحخث 


)١(‏ لا أصل لە مکذا وإنما هو ثابت بالاستقراء فلم یرد عنہ 8 أنه صلی الجمعة بدون خطبة وذکر البیھقي في سنته ۱۹٦/۳‏ عن الزھري قال: بلغنا 
أنه لا جمعة إلا بخطیةء فلم لم یخطب صلی آریعا. وأآخرج نحوہ عن النخعي من قولە؛ وکذا عن عطاء من قوله؛ ولم یذکر الزھري عمن بلغه 
ذلك ۔ 


کتاب الصلاۃ /۷]۔, 


(ولو خطب قاعداً أو علی غیر طھارۃ جاز) لحصول المقصود إلا أنه یکرہ لمخالفته التوارث وللفصل بینھا وہین 
الصلاة (فإن اقتصر علی ذکر الله جاز عند أبي حنیفة رحمه الله . وقالا: لا بد من ذکر طویل یسمیٰ خطبة) لن 
الخطبة هي الواجبةء والتسبیحة أو التحمیدۃة لا تسمی خطبة. وقال الشافعي لا تجوز حتی یخطب خطبتینِ اعتباراً 
للمتعارف . ولە قوله تعالی ۔ فاسعوا إلی ذکر اللہ ۔ من غیر فصل . وعن عثمان رضي اللہ عنه أنە قال: الحمد لل فارتج 


علی وعائشة رضی اللہ عنھما 'إنما قصرت لمکان الخطبةہ''' وھذا حاصل مع القعود وما مع لأنھا أقیمت مقام 
الرکعتین لیشترط لھا ما اشترط للصلاة کما ظن الشافعي رضي اللہ عنہ؛ الا تری إلی عدم اشتراط الاستقبال فیھا 
وعدم الکلام؛ فعلم أن القیام فیھا لأنہ أبلغ في الإعلام إذ کان آنشر للصوت فکان مخالفتہ مکروها. ودخل کعب بن 
عجرة المسجد یوم الجمعة وابن أم حکیم یخطب قاعداً فقال: انظروا إلی ھذا الخبیث یخطب قاعداً واللہ تعالی 
یقول: 'لوإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إلیھا وترکوك قائما4 [الجمعة ]٣١‏ رواہ مسلم'''. ولم یحکم هو ولا غیرہ 
بفساد تلك الصلاۃ؛ فعلم أنه لیس بشرط عندھم قوله: (لا بد من ذکر طویل) قیل أقله عندھما قدر التشھد قولەه: 
(وله قوله تعالی ٭فاسعوا إلی ذکر الل۹*۴) [الجمعة ۹] من غیر فصل بین کونە ذکراً طویلاً یسمی خطبة أو ذکراً لا 
یسمی خطبة فکان الشرط الذکر الأعم بالقطعء غیر أن المأثور عنە قلٍِ اختیار أحد الفردین: أعني الذکر المسمی 
بالخطبة والمواظبة عليه فکان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا یجزیء غپرہ إذ لا یکون بیاناً لعدم الإجمال 
في لفظ الذکر وقد علم وجوب تنزیل المشروعات علی حسب أدلتھاء فھذا الوجه یغني عن قصة عثمان فإنھا لم 
تعرف في کتب الحدیث بل في کتب الفقه؛ وھي أآنە لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: 
الحمد ل؛ فآرتج عليه فقال: إن أبا بکر وعمر کانا یعدان لھذا المقام مقالاً وأنتم إلی إمام فعال أحوج منکم إلی 


الاول أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لما في الأثر؛ وھو ما روي أن ابن عمر وعائشة قالا: إنما قفصرت الجمعة لمکان 
الخطبة. فکما تشترط الطھارۃ في الصلاۃ تشترط فیھا. وللشافعي في الثاني أن الخطبة قائمة مقام رکعتین فیشترط فیھا ما 
یشترط في الصلاۃ. والجواب أنھا ذکر والمحدث والجنب لا یمنعان عن ذکر اللہ ما خلا القرآن فی حق الجنب . وتأویل الاثر 
تھا في حکم الثواب کشرط الصلاة لا في شرائطھا . وقولە (إلا أنه پکرہ) استثناء من قوله جاز . وقوله (لمخالفته التوارٹ) 
متعلق بقوله خطب قاعداً . وقوله (للفصل بیٹھا وبین الصلاة) یتعلق بقوله أو علی غیر طھارۃ؛ ولم یذکر أنه یعیدھا إذا کان 
علی غیر طھارۃ. وقیل ینبغی أن تعاد استحباباً کإعادۃة أذانه۔ وقوله (فإن اقتصر علی ذکر الله عز وجل جاز) یعنی إذا ذکر اللہ 
علی قصد الخطبة فقال الحمد للہ أو سبحان اللہ أو لا إله إلا اللہ جاز عند أبي حنیفةء وأما إذا قال ذلك لعطاس أو تعجب فلا 
یجوز بالاتفاق (وقالا: لا بد من ذکر طویل یسمی خطبة) وھو مقدار ثلاث آیات عند الكکرخيء وقیل مقدار التشھد من قوله 
التحیات لل إلی قوله عبدہ ورسولە (لأن الخطبة ھي الواجیة) یعني بالإجماع (والتسبیحة أو التحمیدۃ أو التھلیلة لا نسمی 
خطبة. وقال الشافعي: لا یجوز حتی یخطب خطبتین) تشتمل الأولی علی التحمیدة والصلاۃ علی النبي قَلِ والوصیة بتقوی 
الله وقراءة آیة. وکذلك الثانیة إلا أن فیھا بدل الایة الدعاء للمؤمنین والمؤمنات (اعتباراً للتوارث) فإنه جری ھکذا من لدن 
رسول اللہ ا (ولأبي حنیفة قولە تعالی لفاسعوا إلی ذکر الل۰) والمراد بە الخطبة باتفاق المفسرینء وقد أطلق علیھا الذکر 
من غیر فصل بین قلیل وکثیرء فالزیادة علیھا نسخ . وما روي عن عثمان رضي اللہ عنە أنه لما صعد المنبر أول جمعة ولي 
قال: الحمد لل فأرتج عليه بالبناء للمفعول وتخفیف الجیم: أي أغلق فنزل وصلی وکان بمحضر من علماء الصحابة ولم ینکر 
عليه أحد فدل علی أن ھذا المقدار کاف . قال (ومن شرائطھا الجماعة) الجماعة شرط الجمعة بالإجماع والاختلاف في 


)١(‏ اثر علي وعائشة لم اعثر علیھا وإنما أخرج البیھقي ۱۹٦/۳‏ عن سعید بن جبیر قال: کانت الجمعة أربعاً فجعل الخطبة مکان الرکعتین۔ ذکرہ بلا 
سند ۔ 

۲( موقوف صحیح ۔ اخرجه مسلم ۸٦٤‏ والنسائيی ۰/۲ والببھقيی ۰۳ء ۷۰ کلھم عن کعب بن عجرۃة بە وھو عند مسلم والنسائيی آن الذيی 
کان یخطب هو عبد الرحمن ابن أم الحکم۔ وھو الصّواب . 
تنییە: فقوله: دابن أآم حکیم؟ غیر سدید۔ 


٠۸‏ ۱ کتاب الصلاۃ 


عليه فنزل وصلی (ومن شرائطھا الجماعة) لأن الجمعة مشتقة منھا (وأقلھم عند أبي حنیفة ثلاثة سوی الإمام؛ وقالا: 
اٹنان سواہ) قال: والأصح أن ھذا قول أبي یوسف وحدہہ؛ لە أن في المثنی معنی الاجتماع هي منبئة عنہ. ولھما أن 
الجمع الصحیح إنما هو الثلاث لأئه جمع تسمیة ومعنی والجماعة شرط علی حدةء وکذا الإمام فلا یعتبر منھم 


إمام قوال: وستأتیکم الخطب بعد وأستغفر اللہ لي ولکم ونزل وصلی بھم لم ینکر عليه أحد منھم ' فکان 
إجماعاً منھم؛ إما علی عدم اشتراطھاء وإما علی کون نحو الحمد لل ونحوھا تسمی خطبة لغة وإن لم تسمَ بە 
عرفاًء ولھذا قال إإٍِ للذي قال : من یطع الله ورسولە فقد رشد ومن یعصھما فقد غوی ابئس الخطیب أنت؛''' فسماہ 
خطیباً بھذا القدر من الکلامء والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفھوم اللغوي لن الخطاب مع أھل تلك اللعة 
بلغتھم یقتضي ذلكء نوو ری نو سر موں سور ہیادیے عشو می فأما في, 
آمر بین العبد وربه تعالی فیعتبر فیه حقیقة اللفظ لغةء ثم یشترط عندہ في التسبیحة والتحمیدة أن تقال علی قصد 
الخطبة فلو حمد لعطاس لا یجزیء عن الواجب؛ ومقتضی ھذا الکلام أنە لو خطب وحدہ من غیر أن یحضرہ أحد 
أنه یجوز؛ وھذا الکلام هو المعتمد لأبي حنیفة فوجب اعتبار ما یتفرع عنە؛ وفي الأصل قال فیه روایتانء فلیکن 
المعتبر إحداھما المتفرعة علی الآخری لا بد من حضور واحد کما قدمناء ولا تجزیء بحضرۃ النساء وحدھن 
وتجزیء بحضرة الرجال صمّ أو نیام أو لا یسمعون لبعدھم ولو عبیداً أو مسافرین. 

[فرع] یکرہ للخطیب أُن یتکلم في حال الخطبة للاإخلال بالنظم إلا أن یکون أمراً بمعروف لقصة عمر مع 
عثمان وھي معروفة قوله : (وأقلھم عند أبي حنیفة ثلاثة سوی الإمام) ولا بشترط کونھم ممن حضر الخطبةء وقالا 
اثنان سوی الإمامء وقال الشافعي أربعونء ولا حجة لە في حدیث أسعد بن زرارة أنھم کانوا أربعین ن' کما لا حجة 
لمن نفی.اشتراط الأربعین بأن یوم النفور بقي معہ لٍ اثنا عشر۔ انا الازل فلان اطثاق کون شددم آزیمین کن لک 
الیوم لا یقتضي تعین ذلك العدد شرعاًء وما رواہ عن جابر: مضت السنة أن في کل ثلائة إماماً وفي کل أربعین فما 
فوقہ جمعة وأضحی وفطر ضعیف . قال البیھقيی: کو یی وأما الثاني فلآن کون الباقي اثني عشر أو أحد 
عشر أو ثمانیة عشر علی اختلاف الروایات قابله روایة کون الباقي اُربعین الکل أقرال منقولة في الباقيیء وتصحیح 
متعین منھا بطریقة لم یثبت لنا۔ وأیضاً بقاء أولٹك لا یستلزم الشروع بھم لجواز شروعہ باکٹر بان رجعوا أو جاء 
غیرھم فصار المتحقق کون الشرط الجماعة؛ فقال ابو یوسف: مسمی الجماعة متحقق في الائنین وکون الجمع 
الصیغي أقل مدلولە ثلائة لا یمس ما نجن فيهء إذ الشرط لیس جماعة تکون مدلول صیغة الجمع وھما قالا بل 
الشرط ذلك لأن قوله تعالی لفاسعوا4 [الجمعة ۹] صیغة جمع فقد طلب الحضور معلقاً بلفظ الجمع وھو الواو إلی 
العددء فعند أبي حنیفة أقلھم ثلاثة سوی الإمام وعندھما اثنان سواہ. قال المصنف (والأصح أن ھذا قول أبي یوسف وحدہ. 
لە أن في المثنی معنی الاجتماع) لآن فیە اجتماع واحد بآخر والجمعة مبنیة علی معنی الاجتماع لما ذکر أن الجمعة مشتقة من. 
الجماعةء وفي الجماعة اجتماع لا محالة (ولھما) أي لأبي حنیفة ومحمد (أن الجمع الصحیح إنما هو الثلاث) یعني سلمنا ان٠‏ 


۔الجمعة تنبیء عن الاجتماعء لکن الخطاب ورد للجمع وھو قولە تعالی ف٭(ٛفاسعوا إلی ذکر الل٭ والجمع الصحیح هو الثلاث 
(قوله جمعاً تسمیة ومعنی) فإن قیل: ففیما قاله أبو یوسف کذلك لأنه یعتبر مع الإمام ثلاثة؟ أجاب بقوله: والجماعة شرط 
علی حدةء وکذلك الإمامء فلا یعتبر الإمام من الجماعة وذلك لآن قوله تعالی ٭وفاسموا4 یقتضي ثلائة وقوله ٭إلی ذکر 


)١(‏ آثر عثمان. وآنە ارتجٌ عليه لم یروی مسنداً وإِنما ذکرہ القاسم بن ثابت السرقسطي في کتاب غریب الحدیث من غیر سند قاله الزیلعي في نصب 
الرایة ۲/ ۱۹۷ وأقرہ ابن حجر فی الدرایة ۲١٢/١‏ 

.۳۷۹ ء۲٥٦/٤ کلھم من حدیث عدي بن حاتم وکذا أحمد‎ ۹۰/٦ و۱۰۹۹ والنسائي‎ ٦۹۸۱ صحیح۔ أخرجہ مسلم ۸۷۰ وابو داود‎ )٢( 

)۴( نہ . تقدم قبل قلیل من روایة کعب بن مالك في خبر أول جمعة کانت في المدینة ۔ 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ٤/٢‏ والبیھقيی ۳/ ۱۷۷ کلاھما من حدیث جابر۔ 
قال الیھقی : : ھذا حدیث لا یحتج بمثله تفرد بە عبد العزیز بن عبد الرحمن وھو ضعیف اھہ۔ 


کتاب الصلاۃ ۹ 


(وإن نفر الناس قبل أن یرکع الإمام ویسجد ولم یبق إلا النساء والصبیان استقبل الظھر عند أبي حنیفة. وقالا: إذا 
نفروا عنە بعد ما افنتح الصلاۃ صلی الجمعة. فإن نفروا عنە بعد ما رکع رکعة وسجد سجدۃ بنی علی الجمعة) خلافا 
لزفر. هو یقول: إنھا شرط فلا بد من دوامھا کالوقت . ولھما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا یشترط دوامھا 
کالخطبة. ولأبي حنیفة أن الانعقاد بالشروع في الصلاةء ولا یتم ذلك إلا بتمام الرکعة لأن ما دونھا لیس بصلاۃ فلا 


ذکر یستلزم ذاکراً فلزم الشرط جمعاً ہو مسمی لفظ الجمع مع الإمام وھو المطلوب قوله: (إلا النساء والصبیان) 
یعني من لا تنعقد بھم الجمعة قوله: (خلافاً لزفر) فعندہ إذا نفروا قبل القعدۃ بطلتء وحاصل المذکور من وجهھه 
ووجھھم معارضة قیاسه علی الوقت بقیاسھم علی الخطبةء ثم نقض قیاسە بأنه لو کانت الجماعة کالوقت لم تصح 
صلاۃ المسبوق برکعة في الجمعة لأنه منفرد فیما یقضیه. کما لا تصح صلاة الجمعة إذا کان بعضھا خارج الوقت 
وأہو حنیفة یقول إنھا شرط الانعقاد لکن انعقاد الصلاۃ والمصلي تحقق تمامه موقوف علی وجود تمام الآرکان لأن 
دخول الشيء في الوجود بدخول جمیع أركانه فما لم یسجد لا یصیر مصلیاً بل مفتتحاً الرکن رکن فکان ذھاب 
الجماعة قبل السجود کذھابھم قبل التکبیر من جھة أنه عدم الجماعة قبل تحقق مسمی الصلاۃ؛ ویظھر من ھذا 
التقریر أنه یجوز موافقته إیاھما في إلحاق الجماعة بالخطبة في أنه لا یشترط بقاڑھا إلی آخر الصلاۃ وإن خالفھما في 
الاکتفاء بوجودھا حال الافتتاح فلذا قلنا حاصل المذکور من وجهھه: أي وجه زفر ووجھھم ولم نقل وجھھما قوله: 
(ولا تجب الجمعة علی مسافر الخ) الشیخ الکبیر الذيی ضعف ملحق بالمریض فلا تجب عليه وأطلق في العبد وقد 
اختلفوا في المکاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاہ باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم یخل بالحفظء ویئبغي 
أن یجري الخلاف في معتق البعض إِذا کان یسعی؛ ولا تجب علی العبد الذي یؤدي الضریبةء وللمستاجر أن یمنع 
الأآجیر عن حضور الجمعة في قول أبي حفص. وقال الدقاق لیس لە منعهء فإن کان قریباً لا یحط عنه شيءء وإن 
کان بعیداً یسقط عنە بقدر اشتغاله فإن قال الأآجیر: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاۃ لم یکن لە؛ ذلك؛ 


الله4 یقتضي ذاکراً فذلك أربعة. ویجب أن یکونوا کلھم ممن یصلح إماماً حتی إذا کان أحدھم صباً أو مجنوناً لا یجوز 
بخلاف العبید والمسافرین فإن الجماعة تتم بھم لصلاحیتھم للاإمامةء وکما نفی الایة ما دون الثلاث نفی اشتراط الأربعین لعدم 
دلالته عليه بیقین. وقوله (وإن نفر الناس) اعلم أن الناس إذا نفروا قبل شروعھم في صلاة الجمعة مع الإمام لا یصلي الجمعة 
بلا خلاف ویصلي الظھر؛ وإن نفروا بعدہ فإن کان قبل تقیید الرکعة بالسجدۃ استقبل الظھر عند أبي حنیفة وبنی علی الجمعة 
عندھماء وإن کان بعدہ بنی علیھا عندھم خلافاً لزفر فإِنه یقول: إنھا شرط الأداء لأن التحریم منھم مقارناً لتحریم الإمام لیس 
بشرط بالاتفاق: ولو کانت شرطا للانعقاد لاشترط ذلك فکانت کالوقت؛ ودوامه شرط لصحة الجمعة؛ فکذا دوامھا ولم 
یوجد إذا نفروا بعد السجود. وثھما ھا شرط الانعقاد لن الأداء قد ینفك عنھا کما في المسبوق واللاحق؛ وما هو کذلك لا 
یشترط دوامھا کالخطبة. فإن دوامھا إلی تقیید الرکعة بالسجدة غیر شرط بالاتفاق. وأبو حنیفة یقول نعم هو شرط الانعقاد کما 
ذکرتم؛ والانعقاد إنما هو بالشروع في الصلاةء والصلاة لا تتم إلا بتمام الرکعة لأن ما دونھا لیس بصلاةۃ لکونه فيی محل 
الرفض کما تقدم فلا بد من دوامھا إلیھا: أي من دوام الجماعة إلی الرکعة بحذف المضاف: أي إلی تمام الرکعة. وقوله 


قولە: (والجمع الصحیح هو الثلاث لکونە جمعاً تسمیة ومعنی) آقول: فإن قیل: المسمی بالجمع لیس هو الثلاث بل اللفظ الدال 
علیھا. قلنا: ممنوع فالمراد بالتسمیة الإطلاق قولە: (لعدم دلالته عليه بیقین) أفول: بخلاف الثلاثة حیث یدل علیھا بیقین قوله: (ولھما 
تھا شرط الانعقاد الخ) أقول: معارضة لدلیل: زفر قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغیر: غیر أنا أجزأنا افتتاح الإمام وعندہ قوم 
متاہبون ضرورة العجز عن المقارنة انتھی؛ فأقول: خرج الجواب عن قول زفر لأن التحرم منھم الخ قولە: (لآن الأداء قد ینفك عنھا الخ) 
أقول: کذلك الانعقاد ینفك عنھاء إذ مقارنة التحرم لیست بشرط کما قال زفر قولە : (والانعقاد إنما هو بالشروع في الصلاةء والصلاۃ لا 
تتم إلا بتمام الرکعة) أقول: الظاھر أن یقال: والشروع فیھا لا یتم الخء لأن ما دون الرکعة في محل الرفضن فیرتفع الشروع وفي شرح 
الجامع الصغیر للصدر الشھید وأبو حنیفة رحمہ اللہ یقول: إنه شرط الانعقادء والانعقاد إنما یکون بالشروع في الصلاة والشروع لا یتم 
بالتقیید بالسجدة قوله: (ووجھه أن الخطبة تنافي الصلاة الع) أقول: منافي الشيء کیف یکون شرطاً لە إلا ان یکون المراد بالشرط ما یعم 


٦‏ کتاب الصلاۃ 


بد من دوامھا إلیھاء بخلاف الخطبة فإنھا تنافي الصلاۃ فلا بشترط دوامھاء ولا معتبر ببقاء النسوان وکذا الصبیان لأنە 
لا تنعقد بھم الجمعة فلا تتم بھم الجماعة (ولا تجب الجمعة علی مسافر ولا امرأة ولا مریض ولا عبد ولا أعمی) لأن 
المسافر یحرج في الحضور. وکذا المریض والأعمی والعبد مشغول بخدمة المولی؛ والمرأۃ بخدمة الزوج فعذروا 
دفعاً للحرج والضرر (فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأھم عن فرض الوقت) لأنھم تحملوہ فصاروا کالمسافر إذا 
سا ارس لاہ رمیت یی ری لہ رت لا یجزئە لأنه لا فرض عليه فأشبه الصبي 


والمطر الشدید والاختفاء من السلطان الظالم مسقطء وفي الکافي صح أنە قلُ أقام الجمعة بمکة مسافر“'' قوله: 
(علی ما بیٹا) إشارۃ إلی قوله لأنھم تحملوا الخ فیقع فرضا فصار کمسافر إذا صام رمضان یقع فرضاً قوله: (کرہ لە 

ذلك الخ) لا بد من کون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظھر لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقھم الذي هو آکد من 
الظھر فکیف لا یکون مرتکباً محرماء غیر أن الظھر تقع صحیحة وإن کان مأموراً بالإعراض عنھا. وقال زفر: لا 
یجوز لان الفرض في حقه الجمعة والظھر بدل عنھا لأنه مأمور بأداء الجمعة معاقب بترکھاء ومنھي عن أداء الظھر 
مأمور بالإ(عراض عنھا ما لم یقع الیاس عن الجمعة وھذا هو صورۃ الأصل والبدل؛ ولا یجوز أداء البدل مع القدرۃ 
علی الأصل. قلنا: بل فرض الوقت الظھر بالنص؛ وہو قولہ پل ×وأول وقت الظھر حین تزول الشمس مطلقاً في 
الڈیامٴ''' ودلالة الإجماع أعني الإجماع علی أن بخروج الوقت یصلي الظھر بنیة القضاء؛ فلو لم یکن أصل فرض 
الوقت الظھر لما نوی القضاء والمعقول إذ أصل الفرض في حق الکل ما یتمکن کل من أدائه بنفسهء فما قرب إلی 
وسعہ فھو أحق والظھر أقرب لتمکنە منه کذلك بخلاف الجمعة توقفھا علی شرائط لا تتم بە وحدہء وتلك لیس في 
وسعهء وإنما یحصل لە ذلك اتفاقاً باختیار آخرین کاختیار السلطان وقدرتہ في الأمر واختیار آخر وآخر لیحصل بە 
معھما الجماعة وغیر ذلك؛ فکان الظھر أولی بالاصلیةء وعلی الأول أن یقال مفادہ کل وقت ظھر یدخل حین 
تزول والمطلوب أن کل ما زالت دخل وقت الظھرء وإنما یفاد بعکس الاستقامة لھا وھو لا یثبت کلیاً. سلمناہ؛ 

لکن خروج الزوال یوم الجمعة من تلك الکلیة امتی الکن الوم تظما ئن الشرم للظع وجرت الجمعة فيه 
والٹھي عن ترکھا إلی إلظھر؛ ولا یخفي ضعف الوجه الثالث؛ إذ لو تم استلزم عدم وجوب الجمعة علی کل فرد 
والمتحقق وجوبھا علی کل واحد فیحصل من الامتثال توفر الشروط؛ والمعول عليه الوجه الثانيیء وھو یستلزم عدم 
تخصیص الاول فیلزم أن وجھه حینثذ وجوب الظھر أولاً ثم إیجاب إسقاطە بالجمعةء وفائدۃ هذا الوجوب حینثذ 


(بخلاف الخطیة) جواب عن قیاسھما الجماعة بھا. ووجھه أن الخطبة تنافي الصلاۃء فإن الإمام هو الذي یخطب؛ء ولا یمکنه 
أن یخطب فِي صلاة فلا یشترط دوامھا. وقوله (ولا معتبر ببقاء النسوان) ظاھر. وقوله (ولا تجب الجمعة علی مسافر) 
واضح. وقولە (لأتھم تحملوہ) یعني الحرج؛ معناہ أن السقوط فرض السعي عنھم لم یکن لمعنی في الصلاۃ بل للحرج 
والضرر؛ فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغیرھم وصاروا کمسافر صام وقوله (ویجوز للمسافر) واضح . وقولە (فأشبه الصبي) 
بعني في ان الجمعة لیست بفرض علیھم ولو أم الصبي فیھا لم یجزہ . فکذا من أشبھه (ولنا أن هذہ) أي سقوط الجمعة 
عنھم؛ وأنٹ الإشارۃ باعتبار الخبر وھو (رخصة) لان الخطاب عام فیتناولھم؛ ؛ إلا آنھم عذروا دفعاً للحرج عنھم (فإن حضروا 
یقع فرضاً علی ما بینٹا) یعني قوله لأنھم تحملواء وإذا تحملوہ یقع فرضاً عنھم لأنه لو لم یقع فرضاً عنھم لکان ما فرضناہ 


المعد قال المصنف : (ەفعاً للحرج والضرر) أقول: الظاھر أن المراد عن المولی والزوج قوله: (علی ما بیننا: یعنی قوله لأنھم تحملوہ؛ 
وإذا تحملوہ ہ یقع فرضاء لأنہ لو لم یقع فرضاً لکان ما فرضناہ لدفع الحرج حرجاً وذلك خلف باطل) أقول: وفي الملازمة نوع تأمل. 


)١(‏ حدیث: أقام الجمعة بمکة مسافراً. . لا یوجد بھذا اللفظ کذا قال ابن قطلوبغا في تخریج الاختیار. 
(۲) غریب بھذا اللفظ . وھو عند مسلم ١٦٦٦‏ ح ۱۷۳ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص: : آن رسول اللہ ٭ قال: وقت الظھر إِذا زالت الشمس 


وکان ظل الرجل کطوله ٥٠٤٠٤.‏ ذکرہ في باب أوقات الصلوات الخمس. 


کتاب الصلاۃ ٦٦‏ 


والمرأۃ. ولنا أن هذہ رخصةء فإذا حضروا یقع فرضاً علی ما بیناہء آما الصبي فمسلوب الآھلیةء والمرأة لا تصلح 
لإمامة الرجال وتنعقد بھم الجمعة لأنھم صلحوا للامامة فیصلحون للاقتداء بطریق الأولی (ومن صلی الظھر في 
منزله یوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر لە کرہ لە ذلك وجازت صلاتہ) وقال زفر: لا یجزئه لان عندہ الجمعة 
هي الفریضة اصالة. والظھر کالبدل عنھاء ولامصیر إلی البدل مع القدرۃ علی الأصل؛ ولنا أن أصل الفرض هو 
'الظھر في حق الکافةء ھذا هو الظاھر إلا آنه مأمور بإسقاطہ بأداء الجمعة؛ وھذا لأنه متمکن من أداء الظھر بنفسه 
دون الجمعة لتوقفھا علی شرائط لا تتم بە وحدہء وعلی التمکن یدور التکلیف (فإن بدا لە أن یحضرھا فتوجہ إلیھا 
والإمام فیھا بطل ظھرہ عند أبي حنیفة بالسعيء وقال: لا یبطل حتی یدخل مع الإمام) لأن السعي دون الظھر فلا 
ینقضه بعد تمامه؛ والجمعة فوقھا فینقضھا وصار کما إذا توجه بعد فراغ الإمام؛ ولە أن السعي إلی الجمعة من 
خصائص الجمعة فینزل منزلتھا فی حق ارتفاض الظھر احتیاطاء بخلاف ما بعد الفراغ منھا لأنه لیس بسعي إلیھا 


جواز المصیر إليه عند العجز عن الجمعة إذ کانت صحتھا تتوقف علی شرائط ربما لا تتحصل فتأمل؛ وإذا کان 
وجوب الظھر لیس إلا علی ھذا المعنی لم یلزم من وجوبھا کكذلك صحتھا قبل تعذر الجمعةء والفرض أن الخطاب 
قبل تعذرھا لم یتوجه عليه إلا بھا قوله: (بطلت ظھرہ عند أبي حنیفة بالسعي) ھذا إذا کان الإمام في الصلاۃ بحیث 

یمکنه أن یدرکھاء ےت تج یت ہت رت 
عند العراقیین؛ وتبطل عندہ في تخریج البلخیین وھو الأصح؛ ثم المعتبر في السعي الانفصال عن دارہ فلا تبطل قبلە 
علی المختارء وقیل إذا خطا خطوتین في البیت الواسع تبطل قوله: (حتی یدخل مع الإمام) وفي روایة حتی یتمھا 
معہ حتی لو أفسدھا بعد الشروع فیھا لا بیطل الظھرء ولا فرق علی ھذا الخلاف بین المعذور کالعبد وغیرہ حتی لو 
صلی المریض الظھر ٹم سعی إلی الجمعة بطل ظھرہ علی الخلاف؛ وقال زفر: لا یبطل ظھر المعذور لأن الجمعة 
لیست فرضاً عليه. قلنا إنما رخص لە ترکھا للعذر؛ وبالإلتزام التحق بالصحیح قول: (لأن السعي دون الظھر) لأنە 
حسن لمعنی في غیرہ بخلاف الظھرء ونقض الظھر وإن کان مأموراً بہ لکنه لضرورۃ أداء الجمعةء إذ نقض العبادة 
قصداً بلا ضرورة حرام فلا تنتقض دون أداٹھا ولیس السعي الآداءء وحاصل وجه قول أبي حنیفة أن الاحتیاط في 
الجمعة نقض الظھر للزوم الاحتیاط في تحصیلھا وھو بە فینزل ما هو من خصائصھا منزلتھا لذلك لأنه المحقق 
للاحتیاط في تحصیلھاء وإنما کان السعی من خصائصھا لأنه أمر بە فبھا ونھی عنه فی غیرماء قال اللہ تعالی: 
لفاسعوا إلی ذکر اللہ“ . وقال َُِ ہإذا أتیتم الصلاۃ فلا تاتوھا وأنتم تسعون؟'' الحدیثء فکان الاشتغال بە کالاشتغال 
بھا فالنقض بە کالنقض بھا إقامة للسبب العادي مقام المسبب احتیاطاً ومکنة الوصول ثابتة نظراً إلی قدرة الله زھي 
تکفي للتکلیف: بخلاف ما إذا کان السعي بعد الفراغ منھا لأنه لیس إلیھا ولا إمکان للوصول؛ وھذا التقریر بناء 
علی أن المراد بالسعي ما یقابل المشي ولیس کذلك وکذا البطلان غیر مقتصر علی السعي بل لوخرج ماشیاً أقصد 
مشی بطلت٠‏ ألا یری أنھم آوردوا الفرق بین السعي إلی الجمعة وتوجه القارن إلی عرفات حیث لم تبطل به عمرته 


لدفع الحرج حرجاً وذلك خلف باطلء أما الصبي فمسلوب الأعلیة فلم یتناوله الخطاب: والمرأة لا تصلح لاإمامة الرجال؛ 
وقوله (وتنعقد بھم) أي بالمسافر والعبد والمریض (الجمعة) [شارۃ إلی رد قول الشافعي إن ھؤلاء تصح إمامتھم؛ لکن لا یعتد 
بھم في العدد الذي تنعقد بە الجمعة وذلك لأنھم لما صلحوا للاإمامةء فلان یصلحوا للاقتداء أولی. وقوله (ومن صلی الظھر 
في منزلہ) ظاھر . رفرلہ الام لد السمتۃ ھی افریضة آصاة) لان مامور بالسٹی البھا یٹھی ع الاغتغال چنھا انور مال 
یتحقق فوت الجمعةء وھذا صورۃ الأاصل والبدل؛ ولا مصیر إلی البدل مع القدرۃ علی الأصل؛ وھي ثابتة لأن فواتھا إنما 
یکون بفراغ الإمام عن الصلاۃ وفرض المسئلة قبل ذلك (ولنا أن أصل الفرض هو الظھر في حق الناس کافة) لأن التکلیف 


٦‏ کتاب الصلاةۃ 


(ویکرہ أن یصلي المعذورون الظھر بجماعة یوم الجمعة في المصرء وکذا أھل السجن) لما فیه من الإخلال .ہالجمعة 
إذا ھي جامعة للجماعات: والمعذور قد یقتدي بھ غیرہء بخلاف أمل السواد لأنہه لا جمفعة علیھم (ولو صلی قوم 


حتی یقف بأنه مٹھی عنہ لا مأمور بە فلا ینزل منزلتہ مع أنه لیس ناك جامع السعي منصوصاً لیطلب وج الفرق في 
الحکم بعد وجود الجامع . فالحق في التقریر أنە مأمور بعد [تمام الظھر بنقضھا بالذھاب إلی الجمعة؛ فذھابه إلیھا 
شروع في طریق نقضھا المأمور بە فیحکم بنقضھا بە احتیاطاً لترك المعصیة قوله: (ویکرہ أن یصلي المعذورون الظھر 
بجماعة) قبل الجمعة وکذا بعدھاء ومن فاتتھم الجمعة فصلوا الظھر تکرہ لھم الجماعة أیضاً قوله: (لما فيه من 
الإخلال بالجمعة إذ ھی جامعة للجماعات) ھذا الوجه هو مبني عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد وعلی 
الروایة المختارۃ عند السرخسي وغیرہ من جواز تعددھاء فوجھه أنه رہما یتطرّق غیر المعذور إلی الاقتداء بھمء 
وأیضاً فیه صورۃ معارضة الجمعة بإقامة غیرھا قولہ: (لقولہ پی2) أخرج الستة في کتبھم عن أبي سلمة عن أبي ھریرۃ 
رضي اللہ عنه قال: قال رسول الل گل دإذا أقیمت الصلاۃ فلا تأتوھا وأنتم تسعون وأتوھا تمشون وعلیکم السکینة: 
فما أدرکٹم فصلوا وما فانکم فأتمواه''' وأخرجه أحمد وابن حبان في النوع الثاني والسبعین من القسم الأول عن 


بحسب القدرة؛ والمکلف بالصلاۃ في هذا الوقت متمکن بنفسه من أداء الظھر دون الجمعة لتوفقھا علی شرائط لا تتم بہ 
وحدہ نکان التکلیف بالجمعة تکلیفاً بما لیس في الوسع إلا أنه أمر بإسقاط الظھر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطھا فکان 
العدول عنھا مع القدرة مکروھاً. وقوله (ھذا هو الظاھر) تلویح منە إلی غیر ذلك؛ فإنه نقل عن محمد أن فرض الوقت 
الجمعة وله إسقاطھا بالظھر؛ وروي عنە أنە قال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في ھذا الیوم ولکنە سقط عنه الفرض باداء 
الظھر أو الجمعة یرید بە أن أصل الفرض أحدھما لا بعینه ویتعین بفعله. ولکن ظاہر الروایة عن العلماء الثلاثة ما ذکرہ في 
الکتاب . وقولە (فإن بدا له) أي بدا لمن صلی الظھر فی منزله قبل الصلاة الإمام معذوراً کان آو غیرہ (أن یبحضرھا فتوجه 
والإمام فیھا) فإما أن بدرك الجمعة مع الإمام آو لاء فان أدرك الصلاة مع الإمام انتقض ظھرہ وانقلب نفلاًء وھذا لم یذکرہ في 
الکتاب؛ وإن لم یدرکه (بطل ظھرہ عند أبي حنیفة بالسعي وقال: لا یبطل حتی یدخل مع القوم) وإنما لم یذکر القسم الأول 
لأنه یفھم من إشارة هذا القسم لأنه یشیر إلی أن الإتمام مع الإمام لیس بشرط لنقض الظھر عندھما بل الدخول کاف؛ وإذا 
کان بالدخول ینتقض فبالإتمام أولی (لآن السعي دون الظھر) إذ هو لیس بمقصود بنفسه بل هو وسیلة إلی أداء الجمعة؛ والظھر 
فرض مقصود وما هو دون الشيء (لا ینقصه بعد تمامه والجمعة فوقه) لأنا أمرنا بإسقاطه بھا فجاز أن تنقضهء وإنما نٹ الظھر 
في الکتاب بتأویل الصلاۃء وإذا لم یکن التوجه ناقصاً لضعفة کان کما إذا توجه بعد فراغ الإمام (ولاأبي حنیفة أن السعي) وهو 
المشي لا مسرعاً (إلی الجمعة من خصائصھا) لکونھا صلاۃ مخصوصۃ ہمکان لا تمکن الإقامة إلا بالسعي إِلیھا فکان السعي 
مخصوصاً بھاء بخلاف سائر الصلوات لن أداءھا صحیح في کل مکان؛ وإذا کان من خصائصھا کان الاشتغال بە کالاشتغال 
برکن من آرکانھا بجامع الاختصاص فیژثر في ارتفاض الظھر احتیاطاء إذ الأقوی یحتاط لإلثباته ما لا یحتاط لإثبات الأضعف . 
واعترض بأن السعي الموصل إلی الجمعة مأمور بەء وھذا السعي لیس بموصل. سلمناہ ولکنە ضعیف لان وسیلة فلا یرفقض 
القويى. سلمناہء لکن الظھر إنما یبطل فيی ضمن أداء الجمعة لآن نقض العبادة قصد إحرامه؛ فإذا لم یژؤد لم ینتقض . سلمناء 
لكنە ینتقض بمسئلة القارن إذا وقف بعرفات قبل أن یطوف لعمرته فإنه یصیر رافضاً لھاء ولو سعی إلی عرفات “ یصیر به 


قولە: (لأنہ جمعہ من وجه؛ إلی قولە ظھر من وجه لفوات بعض الشرائط وھو الجماعة الخ) أفول: فإن قیل فوات جماعة یتحقق 
فیما إذا أدرك آکثر الرکعة الثانیة. لایقال الرکعة التامة صلاةء ولا کذلك ما دونھا لأنه لم یشترط في مسثئلة النفر دوام الجماعة إلی تمام 
الرکعة فما وجه الفرق؟ وأبو حنیفة رحمه اللہ أیضاً شرط دوامھا [لی تمامھا ھناك وھنا لم یشترط فلا بد من الفرق قوله: (ویقرأً في 
الآخریین لاحتمال النفلیة) أقتول: یعني فیھما بالنظر إلی احتمال کون الأولیین جمعة قوله: (فإن قیل قد استدل بھا في أول البحثٹ 


)١('‏ صحیح. آخرجه البخاري ٢٦٦‏ و۹۰۸ ومسلم ٣٦٦‏ ح ٢‏ وابو داود ٦۷۳‏ والترمذي ۳۲۷ وابن ماج ۷۷٢‏ والطیالسي ۲۳٣٢‏ وابن أبي شیب 
7۲ وعبد الرزاق ۳٣٤٣‏ وأحمد ٢‏ والطحاوي في المعانيی ۷۱ وابن حبان ۲۱٢٦‏ والببھقيی ۲ػ7 من طرق کلھم من حدیث آبي 
ھریرۃ. 


کتاب الصلاۃ ٣‏ 


اجزاھم) لاستجماع شرائطه (ومن أدرك الإمام یوم الجمعة صلی معه ما أدرکەہ) وبنی عليه الجمعة لقولہ ٹل ہما 
أدرکتم فصلواء وما فاتکم فاقضوا؛ (وإن کان أدرکه في التشھد أو في سجود السھو بنی علیھا الجمعة عندھماء وقال 


سفیان بن عیینة عن الزھري عن سعید بن المسبب عن أبي ھریرة مرفوعاً وقال (وما فاتکم فاقضوا؟ قال مسلم: ا٘خطاً 
ابن عیینة في هذہ اللفظة ولا أعلم رواھا عن الزھري غیرہ. وقال أبو داود: قال فیه ابن عیینة وحدہ (فاقضواہ''' 
ونظر فیه بأن أحمد رواہ في مسندہ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزھري بە وقال افاقضوا؛ ورواہ البخاري في کتابە 
المفرد في الأدب من حدیث اللیث عن الزھري بە وقال ہفاقضوا؛ ومن حدیث سلیمان عن الزھري بە نحوہ ومن 
حدیث اللیث : حدثنا یونس عن الزھري عن أبي سلمة وسعید عن أبي ھریرۃ رضي الله عله کذلكء ورواہ أبو نعیم 
في المستخرج عن أبي داود الطیالسي عن ابن أبي حبیب عن الزھري به نحوہ؛ فقد تابع ابن عیینة جماعةء وبین 
اللفظین فرق في الحکمء فمن أخذ بلفظ ‏ أتموا) قال ما یدرکه المسبوق أول صلاتهء ومن أخذ بلفظ ہفاقضوا؛ قال: 
ما یدرک آخرھا۔ قال صاحب تنقیح التحقیق : الصواب أنە لا فرق فان القضاء هو الإتمام في عرف الشارعء قال 
تعالی : طفإذا قضیتم مناسککم 4 [البقرة ]٠٠٢‏ ففإذا قضیت الصلا4 [الجمعة ]٤٢‏ اھ ولا یخفی أن ورودہ بمعناء 


رافضاً لعمرت. وأجیب عن الأولی بأن الحکم دار مع الإمکان لکونہ الإمام في الجمعة والإدراك ممکن بإقدار الله تعالی. وعن 
الثاني بأنه لما نزل منزلتھا صار قویاً وھو الجواب عن الثالث لأنه صار لإبطال في ضمنە کالإبطال فی ضمنھاء وعن الرابع بأنە 
لا نقض علی وج القیاس لأنھما: أي العمرۃ والجمعة سواء في الارتفاض فيه وأما في الاستحسان فإنه إنما لا ترتقعض 
العمرۃ لکون السعي فیھا منھیاً عنه قبل طواف العمرۃ فضعف في نفسہء والسعي إلی الجمعة مأمور بە فکان في نفسه قویاء 
ولا یلزم من إبطال القوي إبطال الضعیف . وقوله (بخلاف ما یعد الفراغ مٹھا) جواب عن قیاسھما وھو واضح . وقوله (ویکرہ 
ان یصلي المعذور الظھر بجماعة الخ) ظامر . قال (ومن أدرك الإمام یوم الجمعة) إذا أدرك الإمام فيی صلاة الجمعة راکعاً في 
الرکعة الثانیة فھو مدرك لھا بالاتفاقء وإن أدرکە بعدما رفع رأسه من الرکوع فکذلك عند أبي حنیفة وأبيی یوسف وہنی علیھا 
الجمعة لقوله قُ :ما آدرکتم فصلواء وما فاتکم فاقضوا؛ إذ لا شك أن مرادہ ما فانکم من صلاة الإمام بدلیل قوله اما أدرکتم 
فصلوا؟ فإن معناہ من صلاة الإمامء والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة فیصلي المأموم الجمعة (وکذا إن أدرکە في 
التشھد آو ني سجود السھو عندھما. وقال محمد: إن أدرك مع الإمام اکٹر الرکعة الثانیة بنی علیھا الجمعة؛ وإن أدرك أقلھا 
بنی علیھا الظھر لأنہ جمعة من وجہ) ولهذا لا یتادی إلا بنیة الجمعة(ظھر من وجہ لفوات بعض شرائط الجمعة) وھو الجماعة 
فبالنظر إلی کونە ظھراً یصلي أربعاً ویقعد علی رأس الرکعتین وبالنظر إلی کونە جمعة یقرأً فی الآخریین لاحتمال النفلیة فکان 


بالحدیث: إلی قولە: قلت لا تناني في ذلك الخ) أقول: فیه بحث٠‏ فإن المؤدي مع الإمام فيی محل النزاع لیس صلاة لآنە ما دون الرکعة 
فلا یننظم قولہ قلُ صلرا؛ فلا یتناوله (وما فاتکم؟ لظھور أن المراد وما فاتکم من تلك الصلاۃ التيی صلیتم مع الإمام فلیتامل قوله : (وعلی 
تقدیر ثبوتہ فتاویله أدرکھم جلوساً قد سلموا) أقول : لا یخفی عليك بعد هذا التاویل مع أن الجمعة مصرح بھا في حدیث الزھري؛ 
فتاویل الحدیث الأول بحمله علی ما سوی الجمعة أقرب . قال المصنف (وإذا نزل قبل أن یکبر) أقول: وظاہر قوله حتی یفرغ من خطبنہ 
یدل علی أنه لا یکون فیه باس ففي قولہ وہذا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ بحث فتامل ۔ 


/۱ والطحاوي في المعاني‎ ۳۰٣ والحمیدي ۹۳۵ وأحمد ۲ وابن الجارود‎ ۳٥۸/۲ وابن أبي شییة‎ ۱٥٥٠۰۱۱١/٢ صحیح. آخرجہ النسائيی‎ )١( 
من طریق ابن عیینة عن أبی عریرة مرفوعاً,‎ ۲۱٢٢ والبیھقي ۲۹۷/۲ وابن حبان‎ ٦ 
والترمذدي ۳۲۹ من ھذا الوجه دون أن یذکرا المتن ۔‎ ۱٥١ ح‎ ٣٦٦ وأآسندہ مسلم‎ 
ولم یتفرد ابن عیینة؛ بل قابعہ غیر واحد کما ذکر المصنف بل أخرجه مسلم من وجە آخر عن ابن سیرین عن أبي عریرة مرفوعاً: إذا ثُرْب بالصلاة‎ 
فلا یسع إلیھا أحدکم ولکن لیمشي وعليه السكینة والوقارء صل ما أدرکت واقض ما سبقك اھ۔‎ 
والبیھقي ۲۹۸/۲ کلھم عن ابن سیرین بە وما ذکرہ‎ (١ وأحمد ٣ػ وابو عوانة ۸۳/۲ والطحاوي‎ ۱٥١ ح‎ ٠٦٦ وھو عند مسلم‎ 
, المصنف ابن الھمام کفایة‎ 

)١(‏ إلی نا کلام الزیلعي في نصب الرایة ٣‏ واتم منە إلا أن المعنی کما قال ابن عبد الھادي وللہ أعلم وھذا الذي ذھب إليە ابن حجر 
في الفتم ۱۱۸/۲ 


٦٤‏ کتاب الصلاۃ 


محمد رحمہ اللہ : إن آدرك معه آکثر الرکعة الثانیة بنی علیھا الجمعة وإن أدرك أقلھا بنی علیھا الظھر) لأنه جمعة منٴ 
وجە ظھر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه؛ فیصلي أریعاً اعتباراً للظھر ویقعد لا محالة علی رأس الرکعتین 


فی بعض الإطلاقات الشرعیة لا ینفي حقیقته اللغویة ولا یصیرہ الحقیقة الشرعیة فلم یبق إلا صحة الاطلاق؛ وکما 
یصح أن یقال قضی صلانته علی تقدیر إدراك آولھا ثم فعل باقیھاء کذلك یصح أن یقال علی تقدیر إدراك آخرھا ئم 
فعل تکمیلھا أئم صلاتهء وإذا تکافا الإطلاقان یرجع إلی أن المدرك لیس إلا آخر صلاة الإمام حساً والمتابعةء وعدم 
الاختلاف علی الإمام واجب علی المأمومء ومن متابعته کون رکعته رکعته؛ فإذا کانت ثالئثة صلاة الإمام وجب 
حکعاً لوجوب المتابعة کونھا ثالثة المأمومء ویلزمه کون ما لم یفعله بعدہ أولھا قوله: (إن أدرك معه اکثر الرکعة 
الثائیة) بأن یشارکه في رکوعھا لا بعد الرفع منه. ولھما إطلاق ؛٢إذا‏ أنیتم الصلاة؟ إلی قوله (وما فاتکم فاقضوا !'' 
وما رواہ امن ادرك رکعة من الجمعة أضاف إلیھا رکعة أخری؛ ”ٴوالأصلىي أربعاً”''لم یثبت وما في الکتاب من 
المعنی المذکور حسن قولە: (ولأبي حنیفة قوله 8ل (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا کلام۷”') رفعه غریب؛ 

والمعروف کونە من کلام الزھري؛ رواہ مالك في الموطإ قال ‏ خروجه یقطع الصلاۃء وکلامه یقطع الکلام؛'''. 

وأخرج۔ابن أبي شیبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي اللہ عنھم: کانوا یکرھون الصلاة والکلام بعد 
خروج الإمامِ؛ والحاصل ان قول الصحابي حجة فیجب تقلیدہ عندنا إذا لم ینفه شيء آخر من السنة؛ ولو تجرد 
المعنی المذکور عنه وھو ان الکلام یمتد طبعاء أي یمتد في النفس فیخل بالاستماعء أو أن الطبع یفضي بالمتکلم 
یا وا ا ا ا ا مع اک ا ا اد ھا سے جج ہہ ھا ہشیت 


فيی ذلك إعمال الدلیلین وھو أولی من إعمال أحدھماء ولھما أنه مدرك للجمعة في ھذہ الحالة لأنه لا بد لە من نیة الجمعة 
حتی لو نوی غیرھا لم یصح اقتداؤہء ومدرك الجمعة لا یبني إلا علی الجمعة؛ ولا وجه لما ذکرہ من إعمال الوجھین لأنھما 
صلاتان مختلفتان فکیف یصح بناء إحداھما علی تحریمة الآخری. وعورض بأن فیما ذکر تم تجویز الجمعة مع عدم شرطھا؛ 
وذلك فاسد لآن الشيء ینتفي عند انتفاء شرطە. وأجیب بان وجودہ في حق الإمام جعل وجوداً في حق المسبوق کما في 
القراءۃ. فأما الجمع بین صلاتین مختلفتین بتحریمة واحدة فما لا یوجد بحال؛ والقول بما یوجد بحال أولی منە بما لا یوجد 
بحال؛ فإن قیل: قد استدل لھما في أول البحث بالحدیث وھو أقوی فما وجه قوله بعد ذلك ولھما الخ؟ قلت : لا تنافي يی 
ذلك لجواز أن یستدل علی مطلوب واحد بالمنقول والمعقول: أو کان الأول استدلالاً علی ما إذا کان المدرك آکثر؛ وذلك 
متفق عليهء فلیس الاستدلال لھما فقط بل لھم جمیعاء وکون الحدیث یدل علی المطلوب الثاني لھما أیضاً لا ینافیەء فإن 
قیل : قد روی الزھري بإسنادہ إلی أبی ھریرۃ عن النبی قلٍ أنه قال من أدرك رکعة من الجمعة فقد أدرکھا ولیضف إلیھا رکعة 
آخری. وإن أدرکھم چلوساً صلی رَعاً وھذا کما تری نص علی ما یقول محمد؛ فما وجه ترك الاستدلال به محمد؟ قلت : 
ضعفه فإنه ما رواہ إلا ضعفاء أصحاب الزهري؛ وأما الثقات منھم معمر والأوزاعي ومالك فقد رووا عنه من أُدرك رکعة من 


, هو بعض المتقدم. وھو صحیح ورد عن طرق.‎ (١) 

)٢(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۱۱/۲ من حدیث أبي ھریرة بزیادة: وإن لم یدرك رکعة فلیصلٌ أربع رکعاتء وأعلن الدارقطني بیاسین الزیات 
وذکرہ الدارقطني ٠١/٢‏ ۔ ٣٢۰٠۱‏ من طرق کثیرۃ عن الزھري بە. وانتقد رجالھا وضعف آسانیدھاء وکذا ذکرہ ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲/ 
٤٠٦٠‏ وملخصه: وقال أبوم حاتم: لا أصل لهذا الحدیث إنما المتن من أدرك من الصلاةۃ رکعة)۔ 
وتال الدارقطني في العلل: هذا حدیث غیر محفوظ وقد ورد عن ابن المسیب من قوله. راجع تلخیص الحبیر .85٤ 7۲٢‏ 

(۳) کذا وقع في الأاصل ٥والأصلي‏ أربعاہ ولعله سبقه قلم وأظن مرادہ: وإلا صلی أربعاً وھو یوافق ما في الأحادیث المقتدمة . 

(ع) باطل. قال الزیلعي في نصب الرایة :۲۰۱/٢‏ غریب مرفوعاً. قال البیھقي رفعه وھم فاحش واإنما هو کلام الزھري ھ. 
ووافقه ابن حجر في الدرایة .۲٦۱٦/١‏ 
ورأیتہ فی المجمع ۲ َال الھیثمي : روی الطبراني في الکبیر عن ابن عمر مرفوعاً: إذا دخل أحدکم المسجد: والإمام علی المنبر فلا صلاۃ 
ولا کلام حتی یفرغ الإمام۔ وفیه أیوب بن نھيیك وو متروك ضعفه جماعة. وذکرہ ابن حبان في الثقات؛ وقال: یخطیء اھہ. 
قلت: تفردِیه أیوب ھذا وھو واہ؛ والظاھر أنه وھم فيه فرفعه وإنما هو کلام الزھري الاتي وھو یخالف أحادیث صحیحة فی الأمر برکعتین 
وقصته سُليك الخطفانی مشھورۃ ۔ 

)٥(‏ مقطوع رواہ مالك ۱۰۳/۱ عن الزھري قوله وھو مقطوع لأنه قول التابعي۔ 


کتاب الصلاۃ ٦‏ 


اعتباراً للجمعة: ویقراً في الآخریین لاحتمال النفلیة . ولھما أنه مدرك للجمعة في هذہ الحالة حتی یشترط نیة الجمعة 
وھي رکعتان: ولا وجه لما ذکر لأنھما مختلفان فلا یبٹي أحدھما علی تحریمة الآخر (وإذا خرج الإمام یوم الجمعة 
ترك الناس الصلاۃ والکلام حتی یفرغ من خطبتہ) قال رضي اللہ عنہ: وھذا عند أبي حنیفة رحمه اللہ وقالا: لا باس 
بالکلام إذا خرج الإمام قبل أُن یخطب وإذا نزل قبل أن یکبر لأن الکراہة للاإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هناء 
بخلاف' الصلاة لأتھا قد تمتد ولأبي حنیفة رحمه اللہ قوله عليه الصلاۃ والسلام 'إذا خرج الإمام فلا صلاۃ ولا کلام؛ 


إلی المد فیلزم ذلك؛ والصلاة أ٘یضاً قد تستلزم المعنی الأول فتخل بە استقل بالمطلوب. وأخرج ابن أبي شیبة عن 
عروۃ قال: (إذا قعد اللإمام علی المنبر فلا صلاة . وعن الزھری قال في الرجال یجيء یوم الجمعة والإمام یخطبء 
یجلس ولا یصلي؛ وآخرج الستة عن أبي ہریرۃ رضي اللہ عنہ؛ عنہ گے قال ٢‏ إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة والإمام 
یخطب أنصت فقد لغوت؛''' وھذا یفید بطریق الدلالة منع الصلاۃ وتحیة المسجد لآن المنع من الأمر بالمعروف وھو 
اعلی من السنة وتحیة المسجد فمنعه منھما أولی؛ ولو خرج وھو فیھا یقطع علی رکعتین. فإِن قیل : العبارة مقدمة 
علی الدلالة عند المعارضة وقد ثبتت. وھو ما روی ١جاء‏ رجل والنبي قٍ یخطب فقال : أصلیت یا فلان؟ قال لاء 
قال: صلی رکعتین وتجوز فیھماہ''' فالجواب أن المعارضة غیر لازمة منه لجواز کونە قطع الخطبة حتی فرغ وھو 
كذلكء رواہ الدارقطني في سننه من حدیث عبید بن محمد العبديی حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادۃ عن أُنس قال 
۷دخل رجل المسجد ورسول ال قلئُ یخطب؛ فقال لە النبي قة: قم فارکع رکعتین؛ وأمسك عن الخطبة حتی فرغ 
من صلاتہا''' ٹم قال: آسندہ محمد بن عبید العبدي ووھم فیەء ٹم أخرجه عن أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر عن 
أبیه قال ٥جاء‏ رجل؟ الحدیث وفیه لاثم انتظرہ حتی صلی؟ قال: ھذا المرسل هو الصواب؛ ونحن نقول: المرسل 
حجة''' فیجب اعتقاد مقتضاہ علیناء ؛ رفعه زیادة إذا لم یعارض ما قبلھا فان غیرہ ساکت عن أنه أسسك عن الخطبة 
۱ ثم ۱ ض غیر عن عن 


صلاة الجمعة فقد أدرکھا؛ وأما إذا أدرك ما دونھا فحکمە مسکوت عنە ولا دلیل عليه. وما روي من قولہ ہچ ١ما‏ أدرکتم 
فصلوا؟ الحدیث یدل علی مدعاہما فاخذا بەء وعلی تقدیر ثبوتە فتأویله أدرکھم جلوساً قد سلموا. وقوله (وإذا خرج الإمام 
یوم الجمعة) یعني لاجل الخطبة (ترك الناس الصلاۃ والکلام حتی یفرغ من خطبته) یرید بە ما سوی التسبیح ونحوہ علی 
الاصح . وقال بعضھم: کل کلام (وھذا عند أبي حنیفةء وقالا: لا باس بالکلام) قیل الخطبة وبعدھا قبل التکبیں لان حرمة 
الکلام إنما ھي باعتبار الإاخلال بفرض الاستماع لکونە في نفسه مباحاً ولا استماع فلا إخلال في مذین الوقتین. بخلاف 
الصلاۃ فإنھا قد تمتد فتقضي إلی الإاخلال. ولابي حنیفة حدیث ابن عمر وابن عباس أنھما رویا عن النبي لل أنه قال ٢إذا‏ 


سس سس سس ۳2۷۸:7 یعاسجچجبجیوبتتسسییئسہسسہککئٹئی‪للسل۰٠گشٌش0ی0لسڈششٹنیئھْڈ‏ 


۳۹۳ . ۲۷۲/٢ وأحمد‎ ۳٦٣/١ والدارمي‎ ٣٠٤.۱۰۳ /۳ والنسائي‎ ٢ والترمذی‎ ۱۱۱١ وآبو داود‎ ۸٥۱ وسسلم‎ ٤ صحیح . أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان ۲۷۹۳ ومالك ۱۰۳/۱ والبغوي ۱۰۸۰ وابن خزیمة ۱۸۰ و٦۱۸۰ من طرق کلھم من حدیث أي ھریرةۃ.‎ ۳٣۹۰ 
.۲٥۷ /۱ وإسنادہ جید وقد حسنه المنذري فی الترغیب‎ ٥٢٤/٥ وعبد اللہ في زوائد المسند‎ ۱۱۱١ وورد من حدیث أبي بن کعب؛ رواہ ابن ماجه‎ 

)٢(‏ صحیح۔ أخرجہ البخاري ۹۳۱ و۹۳۰ ومسلم ۸۷۵ ح ٢٥.٥٠٤٥‏ وآبو داود ۱۱۱١‏ والترمذي ٢١٥‏ والنسائي ۱۰۳/۳ کلھم من حدیث جابر وھو 
عند این ماجه لکن من حدیث أبي سعید برقم ۱۱۱۳ واسم الرجل سُليك العطفاني؛ جاء صریحاً في روایة لمسلم ۸۷۵ ح ۰۹٢۸‏ وأبي داود 
١١٢‏ ورواہ ابن ماج ۱۱۱١‏ من حدیث أبي ھریرة وجابر معاً۔ زاد مسلم ۸۷٥‏ ح ٦۷‏ ۔ ۵۹ وآبو داود ۱۱۱۷ '(إذا جاء اأحدکم والإمام یخطب 
فلیصلٌ رکعتین بتجوز فیھما٤.‏ 

(۳) ضعیف . أخرجهہ الدارقطني ۱٥/١‏ من حدیث آأنس۔ وقال الدارقطني : آسندہ عبید بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن آنس؛ 
ووھم فیه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل کذا رواہ أحمد وغیرہ۔ 
ٹم أسندہ الدارقطني . عن أبي معشر عن محمد بن قیس. وقال: ھذا مرسل وآبو معشر ضعیف اسم نجیح اھہ, 
ووافقه الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ٢۲۰۔٢۲۰‏ وزاد: ویردہ ما في الحدیث الصحیح الذي رواہ البخاری ومسلم: قإذا جاء أحدکم والإمام 
یخطب؛ أو قد خرج فلیصل رکعتین)۔ 

)٤(‏ نعم قال المالکیة والحنفیة : المرسل حجة. ولکن بشرط أنە لا یخالف حدیثاً صحیحاء فکیف وقد عارضه والقصة واحدۃ!ا؟ فھذا المرسل واو کما 
قال الدارقطني والزیلعي . واللہ أعلم . 


شرح نتح القدیر/ج٢/م٭‏ 


٦‏ کتاب الصلاۃ 
من غیر فصل؛ ولأن الکلام قد یمتد طبعاً فأشبه الصلاة (وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البیع والشراء 


اُولأًء وزیادة الثقة مقبولة ومجرد زیادتہ لا توجب الحکم بغلطه وإلا لم تقبل زیادةء وما زادہ مسلم فيه من قوله ہإذا 
جاء أحدکم الجمعة والإمام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوّز فیھماە”ٴٗلا ینفي کون المراد ان یرکع مع سکوت 
الخطیب لما ثبت في السنة من ذلك۔أو کان قبل تحریم الصلاۃ في حال الخطبة فتسلم تلك الدلالة عن المعارض ۔ 
وہذہ فروع تتعلق بالمحل وقدمناھا في باب صفة الصلاۃء ویتعین أُن لا یخلي عنھا مظنتھا: یحرم في الخطبة 
الکلام وإن کان أمراً بمعروف أو تسبیحاء والأکل والشرب والکتابةء ویکرہ تشمیت العاطس ورد السلام؛ وعن أَبي 
یوسف لا یکرہ الرد لأنه فرض. قلنا: ذاك إذا کان السلام مأذوناً فیه شرعاً ولیس کذلك في حالة الخطبة بل یرتکب 
بسلامه ماثماً لأنه بە یشغل خاطر السامع عن الفرض؛ ولآن رد السلام یمکن تحصیله في کل وقت؛ بخلاف سماع 
الخطبةء وعلی ھذا الوجه الثاني فرع بعضھم قول أبي حنیفة؛ أنە لا یصلی علی النبي قَل عند ذکرہ في الخطبة؛ 
وعن أبي یوسف: ینبغي أن یصلي في نفسە لن ذلك مما لا یشغله عن سماع الخطبة فکان إحراز للفضیلتین وھو 
الصواب؛ وھل یحمد إذا عطس؟ الصحیح نعم في نفسه ولو لم یتکلم لکن أشار بعینە أو بیدہ حین رأی منکراً 
الصحیح لا یکرہ؛ ھذا کلە إذا کان قریباً بحیث یسمع؛ فإِن کان بعیداً بحیث لا یسمع اختلف المتاخرون فیه؛ 
فمحمد بن سلمة اختار السکوت؛ ونصیر بن یحیی اختار القراءة؛ وعن أبي یوسف اختیار السکوت کقول ابن 
سلمةء وحکی عنه النظر في کتابه وإصلاحه بالقلم؛ ومجموع ما ذکر عنه أوجە فإن طلب السکوت والإانصات وإن 
کان للاستماع لا لذاته لکن الکلام والقراءۃ لغیر من بحیث یسمع قد یصل إلی أذن من بحیث یسمع فیشغله عن فھم 
ما یسمع أو عن السماع؛ بخلاف النظر في الکتاب والکتابة قوله: (ولم یکن علی عھد رسول اللہ و إلا ھذا الأذان) 
اخرج الجماعة إلا مسلماً عن السائب بن یزید قال: ەکان النداء یوم الجمعة أولە إذا جلس الإمام علی المنبر علی 
عھد رسول الل للا وأبي بکر وعمر رضي الله عنھماء فلما کان عثمان رضي اللہ عنه وکثر الناس زاد النداء الثالٹ 
علی الزوراء٥”'وفی‏ روایة للبخاري : ہزاد النداء الثانی؟ وزاد ابن ماجه علی دار في السوق یقال لھا الزوراء؛ 
وتسمیتہ ثالئاً لأن الإقامة تسمی أٰذاناً کما في الحدیث بین کل أذانین صلاةه”' وھذا وقد تعلق بما ذکرنا:من أنه لم 
یکن علی عھد رسول الل آلل إلا مذا الأذان بعض من نفی أن للجمعة سنةء فإنه من المعلوم أنه کان قَُ إذا رقی 
المنبر أخذ بلال في الأذان فإذا أکملہ أخذ پل في الخطبة'٭ فمتی کانوا یصلون السنة؟ ومن ظن أنھم إذا فرغ من 


خرج الإمام فلا صلاة ولا کلام؛ والمصیر إليه واجب . فإن قیل: المصیر إليه واجب إذا لم یکن لە معارض؛ وقد روي ان 
رسول اللہ لت کان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجھم وعن أسعار السوق ثم صلی؛ أجیب بأن ذلك کان في الابتداء 
خین کان الکلام مباحاً في الصلاۃ وکان یباح في الخطبة أیضاً ٹم نھی بعد ذلك عن الکلام فیھما. وقوله (وإذا أذن المؤذنون) 
ذکر المؤذنین بلفظ الجمع إخراجاً للکلام مخرج العادۃةء فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنین لتبلغ أصواتھم إلی 
أطراف المصر الجامع؛ والأذان الأول هو الذي حدث في زمن عثمان رضي اللہ عنه علی الزوراءء وکان الحسن بن زباد 
یقول: المعتبر ھو الأذان علی المنارۃ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر یفوته أداء السنة وسماع الخطبةء ورہما تفوته الجمعة إذا 
سے رت وکان الطحاوي یقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي کان 


)١(‏ تقدم قبل حدیث واحد. وقوله: لا ینفي کون المراد. . .الخ فجوابہ: أن لفظ قإذا جاء أحدکم والإمام یخطب؛ فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیھما) ھو 
عام ثئم إِن فولە : والإمام یخطب ۔ ینقي کونە ساکتاً بل یفید الحدیث أن الإمام قد شرع في الخطبة . والل تعالی أعلم . 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۳۲ و۹۱۳ و۹۱۵ و١٦۹۱‏ وأبو داود ۱۰۸۷ و۱۰۸۸ و۱۰۸۹ و۱۰۹۰ والترمذي ٢9١١‏ والنسائي ٠٠١/۳‏ وابن ماجھ 
٥‏ من طرق کلھم عن السائب بن یزید بە. 

(۳) صحیح۔ . آخرجه مسلم ۸۳۸ وأبو داود ۱۲۸۳ والترمذي ۱۸۵ والنسائي ۲ کلمھم من حدیث عبد الله بن مغفل۔ ۔ وتقدم في الصلاۃ باب 
النوافل ۔ 

٤)‏ ہو بعض حدیث السائب بن یزید تقدم قبل حدیث واحد. ففي روایة للبخاري برقم ۹۱۵ ەوکان التأذین یوم الجمعة حین یجلس الإمام. 


کتاب الصلاۃ ۷ 


وتوجھوا إلی الجمعة) لقوله تعالی ۔ فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ۔ (وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون 
بین یدي المنبر) بذلك جری التوارث ولم یکن علی عھد رسول اللہ لهُ إلا ھذا الأذانء ولھذا قیل : هو المعتبر فيی 
وجوب السعي وحرمة البیعء والأصح أن المعتبر هو الأول إذا کان بعد الزوال لحصول الاعلام بە. والل أعلم . 


الأذان قاموا فرکعوا فھو من اأجھل الناس؛ وھذا مدفوع بأن خروجہ قٍ کان بعد الزوال بالضرورۃ فیجوز کونە بعد 
ما کان یصلي الأربعء ویجب الْحکم بوقوع ھذا المجوز لما قدمنا في باب النوافل من عموم ہأنه کان و یصلي إذا 
زالت الشمس أربعاً ویقول: ہذہ ساعة تفتح فیھا آبواب السماء فاحب أن یصعد لي فیھا عمل صالح٥”'ٴ‏ وکذا یجب 
في حقھم لأنھم أیضاً یعلمون الزوالء إذ لا فرق بینھم وبین المؤذن في ذلك الزمان لأن اعتمادہ فيی دخول الوقت 
اعتمادھمء بل رہما یعلمونه بدخول الوقت لیؤذن علی ما عرف من حدیث ابن آم مکتوم. وفي الصحیح عن ابن 
عمر دآن النبي گل کان یصلي بعد الجمعة رکعتین)''' وفي أبي داود عن ابن عمر ةأنه إذا کان بمکة فصلی الجمعة 
تقدم فصلی رکعتین ثم تقدم فصلی أربعاء إذا کان بالمدینة فصلی الجمعة ثم رجع إلی بیته فصلی رکعتین ولم یصل 
في المسجدہ فقیل لە؛ فقال: کان رسول الل لٍ یفعل ذلكە”' فقد أثبت ستاً بعد الجمعة بمکة؛ فالظاھر أنھا ستة 
غیر أنه إذا کان بالمدینة وفیھا المنزل المھیا له صلی فیە وھو بمکة في صلاۃ الجمعة إنما کان مسافراً فکان بصلیھا 
في المسجد فلم یعلم ابن عمر کل ما کان في بیته بالمدینة فھذا محمل اختلاف الحال في البلدینء فھذا البحث یفید 
أن السنة بعدھا ست؛ وھو قول أبي یوسف؛ وقیل قولھما. وأما أبو حنیفة فالسنة بعدھا عندہ أربع أخذا بما روي 

ری : و ك١)‏ قال الد نے و ×0 ٤‏ 
عن ابن مشغرہ (أنہ گا سلی بل الو اما وبعدھا أرہعا؟ 0 الترمذيی پوت ت جو 
والثوريی. وفيی صحیح مسلم عن أبي ھریرۃ عن النبي إلكٍ دإذا صلی أحدکم الجمعة فلیصل بعد ربع رکعات 
وقد ذکر أبو داود عن ابن عمر (أنه کان إذا صلی في المسجد صلیٰ أربعاء وإذا صلی في بیته صلی رکعتینە 
واللہ سبحانہ أعلم . 


ےت رک مو ہے کے ےےے ےے ے ‏ ظ ہے و رک و سک ہے ےت ےچ 
للچمعة علی عہد رسول اللہ ِء وکذلك في عھد أبي بکر وعمر وھو اختیار شیخ الإسلام. والأصح أن المعتبر فيی وجوب 
السعي وکرامة البیع هو الأذان الأول إذا کان بعد الزوال لحصول الإعلام به مع ما ذکرنا في قول الحسن آنفاً وھو اختیار 
شمس الأئمة السرخسي. ۱ 


'.(ا) حسن. آخرجہ الترمذي ٦۷۸‏ وأحمد ۳ء کلاھما من حدیث عبد اللہ بن السائب وقال الترمذي: حسن غریب . وقال أحمد شاکر فی تعلیقه 
علی ارمذيی: بل ہو حدیث صحیح متصل الاسناد رواته ثقات اھ . : ٠‏ 
قلت: وما قال الشیخ أحمد شاکر فیە تجوز لأن مدار الحدیث علی محمد بن مسلم المؤدب وھو صدوق یھم کما في التقریب وفي المیزان: وثقة 
یحیی وأحمد وأبو داود وأما البخاريی فقال : فیە نظر اھ. فالحدیث حسن ۔ 

)٢(‏ صحیح . أخرجه البخاري ۷ و١٦۱۱‏ و۱۱۷۲ و۱۱۸۰ ومسلم ۸۸۲ وأبو داود ۱۱۲۷ والترمذي ٢٢٥‏ و٢٢١٢‏ والنسائي ۱۱۳/۳ وابن ماجه 
۱ وآحمد ۰۲ ء۰ ۷ کلھم من حدیث ابن عمر بآم منە 

(۳) حسن. أخرجه أبو داود ٠‏ ودوالبیھقي ۳/ ۲٤٠٢٢٢‏ کلاھما من حدیث عطاء عن ابن عمر. وإسنادہ حسن. فيه عبد الحمید بن جعفر صدوق 
رہما وھم لكنە من رجال مبلم کما في التقریبء وشیخه یزید بن أبي حبیب ثقة روی لە الشیخان وبقیة رجاله رجال البخاري ومسلم. 

)٤(‏ موقوف حسن. أخرجه عبد الرزاق ٣۴‏ والطبراني في الکبیر کما في المجمع ۱۹۰/۲ کلاھما عن قتادۃ عن ابن مسعود موقوفاً۔ 
وقال الھیثمي : قتادة لم یسمع من ابن مسعود. ورواہ من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن ابن مسعود کان یعلمنا أن نصلي بعد الجمعة 
أَربعَاً. وفیە عطاء بن السائب ثقة لکنه اختلط اھ. 
وذکرہ الترمذي معلقاً عن ابن مسعود في ٦١٤/٢‏ وقال الترمذي: وإليه ذھب الثوري وابن المبارك ۔ 

۲٤ |۳ و والبمھقي‎ 7۲٢ والنسائي ۱۱۳/۳ وابن ماجه ۱۱۳۲ وأحمد‎ ٥٢٥ والترمذي‎ ١۱ صحیح۔ آخرجه مسلم ۸۱ وآبو داود‎ )٥( 
کلھم من حدیث أبي هھریرة. ولیس في مسلم لفظ ورکعات؟ وروایة ثانیة لمسلم والترمذي وغیرھما: ہ من کان منکم مصلیاً بعد الجمعة فلیصل‎ 
أربعاء.‎ 

)٦(‏ حسن. أخرجه أبو داود ١١۳١‏ من روایة عطاء عن ابن عمر بنحوہ وآخرہ: کان رسول اللہ پل یفعل ذلك . وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم وھو 
متصلء إِلا أن عبد الحمید بن جعفر قال عنه في التقریب: صدوق رہما وھم وھو من رجال مسلم۔ 


٣۸‏ کتاب الصلاۃ 


باب صلاة العیدین 
قال: (وتجب صلاة العید علی کل من تجب عليه صلاة الجمعة) وفي الجامع الصغیر: عیدان اجتمعا في یوم _ 


باب صلاة العیدین 
لا خفاہ في وجہ المناسبة بین صلاۃ العید والجمعةء ولما اشترکت صلاۃ العید والجمعة في الشروط حتی 
الإذن العام :]لا الخطبة لم تجب صلاة العید إلا علی من تجب عليه الجمعة واختصت الجمعة بزیادة قوۃ الافتراض 
فقدمت قولە: (وفي الجامع الصغیر) ذکرہ لتنصیصہ علی السنیة؛ وفي النھایة لمخالفته لما في القدوري وھو دأبه في 
کل ما تخالف فیه روایة الجامم والقدوري؛ وھذا سھو؛ فإن القدوري لم یتعرض لصفة صلاۃ العید أصلاً. وقوله 
وتجب صلاة العید علی من تجب عليه الجمعة زیادة في البدایة قوله: (وجہ الأول مواظبة النبي قله أي من غیر ترك 
وھو ثابت في بعض النسخ؛ آما مطلق المواظبة فلا یفید الوجوب؛ واقتصر المصنف لما رأی أن الاستدلال بقوله 
تعالی : ف٭ٗولتکبر واللہ علی ما هداکم4 [البقرة ۱۸۵] غیر ظاھر لأنە ظاھر في التکبیر لا صلاة العیدء وھو یصدق علی 
التعظیم بلفظ التکبیر وغیرہء ولو حمل علی خصوص لفظه کان التکبیر الکائن في صلاةۃ العید مخرجا لە عن 
العھدۃ وھو لا یستلزم وجوب الصلاة لجواز إیجاب شيء في مسنون؛ بمعنی من فعل سنة صلاة العید وجب عليه 
التکبیر . نعم لو وجب ابتداء وشرطت الصلاۃ في صحته وجبت الصلاة لأن یجاب المشروط إیجاب الشرط لکنە لم یقل بە 
أحدء وکذا الاستدلال بأنه شعار للدین مقصوداً لذاته یقام ابتداء بخلاف الأذان وصلاة الکسوف لأنە لغیرہ فتجب کالجمعة 
غیر مستلزم لجواز استنان شعار کذلك مع أنه تعدیة غیر حکم الأصل إلی الفرعء إذ حکم الأصل الافتراض إلا أن 
یجعل اللزوم فیصح القیاس؛ وکونە علی خلاف قدر ثبوته في الأصل غیر قادح بل ذلك واجب فیما إذا کان حکم 
الاصل بقاطعء فإنه إذا عدی بالقیاس لا یثبت في الفرع قطعاً لأن القیاس لا یفید القطع أصلا قولە: (والأول هو 
الأصح) روایة ودرایة للمواظبة بلا ترك: وحدیث الأعرابي''' إما لم یکن عمله لأنە من أھل البوادي ولا صلاۃ عید 


باب العیدین 
أي باب صلاة العیدین لأن الکلام في کتاب الصلاۃ حذف المضاف للعلم بە وسمي یوم العید بالعید لآن لل تعالی فیه 
عوائد الإ(حسان إلی عبادہ ومناسبتھا لصلاۃ الجمعة في أن کلا منھما صلاة نھاریة تؤدی بجمع عظیم یجھر بالقراءة فیھما 
ویشترط لإحداھما ما بشترط للآخری سوی الخطبة . ویشترکان أیضاً في حق التکلیف فإنھا تجب علی من تجب عليه 
الجمعة وقدم الجمعة لقوتھا لکونھا فریضة أو لکٹرۃ وقوعھا. قال: (وتجب صلاة العید علی من تجب عليه الجمعة) لا 
تجب صلاة.العید علی المسافر والعبد والمریض کالجمعة للمعنی الذي ذکرناہ في باب الجمعة. فإن قیل: حال العبد هنا 
لیست كھي في الجمعة إذا أذن لە المولی لأن للجمعة خلفاً وھو الظھر فلم تجب الجمعة؛ وھھنا لا خلف فکان الواجب 
الوجوب إذا أسقط المولی حقه بالإذن. أجیب بأن المنافع لا تصیر مملوکة لە بإذن لأنھا غیر مسئثناۃ علی المولی؛ فبقي الحال 
بعدہ الإذن کكھي قبله کما في الحج فإنه لا یقع عن حجة الإسلام وإِن حج بإذن مولاہ؛ وأعاد لفظ الجامع الصغیر لمخالفة 

باب العیدین 
قولە: (أجیب بأن المنافع لا تکون مملوکة لە بالإذن) أقول: قال العلامة الکاکيی: ألا تری أن العبد لو حنث في یمینه فکفر بالمال 

بإذن المولی لا یجوز لأنه لا یملکه بإذنە؛ کذا في مبسوط شیخ الإسلام انتھی 
)١(‏ صحیح۔ هو بعض حدیث طویل أخرجه البخاري ١٤‏ و۱۸۹۱ و۷۸٦۲‏ و٦٦۹٣‏ ومسلم ١‏ ومالك ۱۷٥۵/۱‏ وآبو داود ۳۹۱ والنسائيی ۱۲۱/٤١‏ 
احمد ۱٦٢/١‏ من طرق کلھم عن طلحة بن عبید الله قال: جاء رجل إلی رسول اللہ چٹ من أھل نجد ثاثر الرأس یُسمع دویٔ صوته ولا يُفقه ما 
یقولء حتی دنا فإذا مو یسال عن الإسلام فقال رسول اللہ ےہ : ١خمس‏ صلوات في الیوم واللیلة. فقال: مل علئ غیرھا؟ قال: لا إلا أُن 
تطوع. قال رسول اللہ پلڑپ: وصیام رمضان۔ قال: عل علي غیرہ؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذکر لە رسول اش ق الزکاۃ. قال: هل علي 

غیرھا؟ قال؛ لا إلا أآن تطوع . قال: فادبر الرجل وھو یقول: واللہ لا آزید علی ھذا ولا أنقص قال رسول ال چچ٭: فلح إِن صدق؛۔ 


کتاب الصلاۃ ۹ 


واحدء فالأاول سنةء والثاني فریضة ولا یترك واحد منھما۔ قال رضي اللہ عنە: وھذا تنصیص علی السنة؛ والأول 
علی الوجوب وھو روایة عن أبي حنیفةء وج الأول مواظبة النبي قَلٍ علیھاء ووجہ الثائي قولە للا فی حدیث 
الأعرابي عقیب سؤاله ہقال: عل عليٌٍ غیرھن؟ فقال: لا إلا أن تطوع والأآول أصحء وتسمیته سنة لوجوبە بالسنة 
(ویستحب في یوم الفطر أن یطعم قبل ان یخرج إلی المصلی ویغتسل ویستاك ویتطیب) لما روي (أنە عليه الصلاة 
والسلام کان یطعم في یوم الفطر قبل أن یخرج إلی المصلی؛ وکان یغتسل في العیدین؟ ولأنه یوم اجتماع فیسن فيه 
الغسل والطیب کما في الجمعة (ویلبس أحسن ثیابہ) لأنه عليه الصلاة والسلام کانت لە جبة فنك أو صوف یلبسھا 


فیھا أو کان قبل وجوبھا فوله: (أآن یطعم) الإنسان ویستحب کون ذلك المطعوم حلوا لما في البخاري ‏ کان لا لا 
یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلھن وتراه”'وأما حدیث الغسل للعیدین فتقدم في الطھارۃ''' وحدیث لیسە 
جبة فنك أو صوف'”"' غریب . وروی البيھقي من طریق الشافعي 'أنه قلِ کان یلبس برد حبرۃ في کل عیدہ ”ٴ'ورواہ 
الطبراني في الأوسط اکان ا یلبس یوم العید بردة حمراء٥‏ ”٭'انتھی : واعلم أن الحلة الحمراء عبارۃ عن ثوبین من 
الیمن فیھما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت؛ فلیکن محمل البردة أحدھما قوله : (ویتوجه إلی المصلی) 
والسنة أن یخرج الإمام إلی الجبانة ویستخلف من یصلي بالضعفاء في المصر بناء علی أن صلاة العید في موضعین 
جائزة بالاتفاق . وعند محمد تجوز في ثلالة مواضع وإن لم یستخلف ل ە ذلك وتخرج العجائز للعید لا للشواب: 
ولا یخرج المنبر إلی الجبانةء واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة: قال بعضھم: یکرہ؛ وقال خواھر زادہ: حسن في 
زمانناء وعن أبي حنیفة لا باس بە قوله: (ولا یکبر الخ) الخلاف في الجھر بالتکبیر في الفطر لا في أصله لأنە داخل 
في عموم ذکر اللہ تعالی؛ فعندھما یجھر بە کالأاضحی؛ وعندہ لا یجھر؛ وعن أبي حنیفة کقولھما. وفي الخلاصة ما 
یفید أن الخلاف في أصل التکبیر ولیس بشيءء إذ لا یمنع من ذکر اللہ بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من 
إیقاعہ علی وجه البدعةء فقال أبو حنیفة: رفع الصوت بالذکر بدعة یخالف الأمر من قوله تعالی : فإواذکر ربك في 
نفسك تضرعاً وخیفة ودون الجھر من القول 4 [الاعراف ٥٦‏ فیقتصر فيه علی مورد الشرع وقد ورد بە في 
سس ھت شس ری ہے مت ا ےس ا ا سے اع 0 پ3 ا و اس ری ہکا 
روایته لروایة القدوري؛ فإنه ذکر في القدوري بلفظ الواجب؛ وفي الجامع الصغیر بلفظ السنة والمراد من اجتماع العیدین 
کون یوم الفطر أو الأضحی یوم الجمعة وغلب لفظ العید لخفتہ کما في العمرین أو لذکورتہ کما في القمرین (ولا یترك واحد 
مٹھما) أما الجمعة فلانھا فریضةء وأما العید فلأن ترکھا بدعة وضلال۔ قوله (وجه الأول مواظبة النبي پا علیھا) وفي بعض 
النسخ وقع بلفظ من غیر تركء وھو لا یحتاج إلی عنایةء وفي بعضھا لیس کذلك ویحتاج إلی أن یقال معناہ ذلك وإنما ترک 
اعتماداً علی ما ذکر في آخر باب إدراك الفریضة ولا سنة دون المواظبة؛ والمواظبة إنما تکون دلیل الوجوب |إذا کانت من غیر 


قال المصنف : (والأول آصح) أقول: قوله في روایة الجامع ولا یترك واحد منھما یشھد للوجوب قوله: (وغلب لفظ العید) أقول: أي 
علی لفظ الجمعة : 


۱۲٦/٣ وأحمد‎ ۱١٥١ والبغوي‎ ٥٥/٤ وابن حبان ۲۸۱۰ والدارقطني‎ ۱٢٦٤١ وابن خزیمة‎ ۱۷٥٢ وابن ماجه‎ ۹٥۳ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث نس مع اختلاف یسیر فیە.‎ ۲۹٢/۱ واستدرکە الحاکم‎ ۲ 
وابن حبان ۲۸۱۳ من حدیث آنس بنحوہ وإسنادہ حسن ۔‎ ۱٢٤۸ والدارمي ۳۷/۱ وابن خزیمة‎ ٣ وآخرجه الترمذي‎ 

() تقدم ني الطھارۃ. : 

(۳) غریب ھکذا. ذکرہ صاحب الھدایة فاستغریہ الزیلعي في نصب الرایة ۲۰۹/۴۳ وقال: أخرج البيھقي من طریق الشافعي عن علي بن الحسین: أن 
النبي اگ کان یلبس برد حبرة في کل عید اھ.. انظر سنن البیھقي ۲۸۰/۳ والام للشافعي ۲۰٢/١‏ وهو مرسل وشامدہ الاتي. وقال في الدرایة 
۱( عن الحدیث الأول: لم اجدہ. 

۱ مو في المتقدم.‎ )٤( 

. حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط کما ني المجمع ۱(۱ ءعن علي بن الحسین عن ابن عباس بە وقال الھیثمي : ورجالە ثقات‎ )٥( 
وأخرجہ الببھقي ۲۸۰/۴۳ عن حدیث جابر وفیه حجاج بن أرطاۃ غیر قوي لکنە شاھد لما قبله.‎ 


۷۰ کتاب الصلاۃ 


في الأعیاد (ویؤدي صدقة الفطر) إغناء للفقیر لیتفرغ قلبه للصلاة (ویتوجه إلی المصلىء ولا یکبر عند أبي حنیفة 
رحمه الله في طریق المصلىء وعندھما یکبر) اعتباراً بالاضحی . ولە ان الأصل في الثناء الإخفاء والشرعء ورد بە فيی 
الأاضحی لأنه یوم تکبیں ولا کذلك یوم الفطر (ولا یتنفل في المصلی قبل العید) لأنه عليه الصلاة والسلام لم یفعل 


الاضحی وھو قوله تعالی فواذکروا اللہ في أیام معدودات 4 [البقرةۃ ]٣٤٢‏ جاء في التفسیر أُن المراد التکبیر في ھذہ 
الأیام:ٴ والأاولی الاکتفاء فی بالإجماع عليه لما سنذکر في قوله تعالی : ٭ٛلتکبروا الله علی ما ھداکم؟4 [البقرۃ ۱۸۵] فإن قیل : 
فقد قال تعالی: ٭التکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما ھداکم٭ [البقرۃ ٥۰روروی‏ الدارقطني عن سالم أُن عبد الله بن 
عمر أخبرہ ‏ أن رسول اللہ گل کان یکبر في الفطر من حین یخرج من بیته حتی يأتي المصلی؟' فالجواب أن 
صلاۃ العید فیھا التکبیر والمذکور في الاَیة بتقدیر کونە أمراً علی ما تقدم فیه أعم منە ومما في الطریقء فلا دلالة لە 
علی التکبیر المتنازع فيه لجواز کونە ما في الصلاۃء ولما کان دلالتھا عليه ظنیة لاحتمال التعظیم کان الثابت 
الوجوب . والحدیث المذکور ضعیف بموسی بن محمد بن عطاء أبي الطاھر المقدسي؛ ثم لیس فیه أنه کان یجھر بە 
وھو محل النزاع؛ وکذا روی الحاکم مرفوعاً ولم یذکر الجھر''” نعم روی الدارقطني عن نافع موقوفاً علی ابن 
عمر: أنه کان إذا غدا یوم الفطر ویوم الأضحی یجھر بالتکبیر حتی يأتي المصلی ثم یکبر حتی يأتي الإمام'' قال 
البيھقي : الصحیح وقفه علی ابن عمر؛ وقول صحابي لا یعارض بە عموم الآیة القطعیة الدلالة: أعني قوله تعالی: . 
لواذکر ربك 4 إلی قوله ٭ودون الجھر4 [الأعراف : ]٥٠٢‏ وقال گل ١خیر‏ الذکر الخفي؛'ٴ فکیف وھو معارض بقول 

صحابي آخر. روي عن ابن عباس ٴأنه سمع الناس یکبرون فقال لقائدہ: أکبر الإمام؟ قیل لا. قال: أجنْ الناس؟ 
أدرکنا مثل ذا الیوم مع النبي قيِ فما کان أحد یکبر قبل الإمام!ٴ“ وقال أبو جعفر: لا ینبغي أن تمنع العامة عن 


ترك. وقولە: (وجه الثاني) ظاھر. وقوله: (ولا یکبر عند أبي حنیفة في طریق المصلىی) یعني جھراً في الطریق الذي یخرج منە 
إلی عید الفطر وھذہ روایة المعلی عنہ. وروی الطحاوي عن أستاذہ ابن عمران البغدادي عنە أنە یکبر في طریق المصلی فيی 
عید الفطر جھراً وبە أخذ أبو یوسف ومحمد اعتباراً بالأاضحی وجہ الأول أُن الأصل في الثناء الإخفاء والشرع ورد بە فيی 
الَأأآاضحی لأنہ یوم التکبیرء قال اللہ تعالی گواذکروا اللہ في أیام معدودات 4 جاء فيی التفسیر أن المراد به التکبیر فی هذہ الأیام 
(ولا کذلك یوم الفطر) لأنە لم یرد بە الشرع؛ ولیس في معناہ أیضاً لأن عید الأضحی اختص برکن من أرکان الحج؛ والتکبیر 
شرع علعاً علی وقت أفعال الحج ولیس في شوال ذلك. فان قیل: لا نسلم أن الشرع لم یرد بە فإن اللہ تعالی قال ٭ولتکملوا 
العدة ولٹکبروا الله علی ما هداکم4 أخبر بالتکبیر بعد إکمال عدة أیام شھر رمضان؛ وروی نافع عن ابن عمر ‏ أن رسول اللہ ہہ 


)١(‏ ضعیف . آأخرجه الدارقطني ٥٤/٤٢‏ والبیھقي ۲۷۹/۳ والحاکم ۱( کلہم من حدیث ابن عمر. واستغربہ الحاکم متناً وسندًء وقال البيھقي: 
موسی بن محمد منکر الحدیث ضعیف: والولید بن محمد المقري ضعیف والحدیث المحفوظ عن ابن عمر اھ أي موقوفاً عليه. 
ونقل الزیلعي ٦١٢/٢‏ عن ابن القطان قوله: قال أبو حاتم في موسی: کان یقرب ویاأتي بالأیاطلء وقال أبو زرعة: کان یکذبء وشیخضه الموقري 
قال ابن عدي: حدث عن الزھري بمناکیر ۔ 

زی هو المتقدم ۔ ۱ 

(۳) موقوف حسن. أخرجه الدارقطني ٥٥/٤‏ والبیھقي ۲۷۹/۳ والحاکم ۲۹۸/۱ کلھم عن ابن عمر موقوفاً. ورجاله ثقات قال البیھقي: ھذا هو 
الصحیح . موقوف علی ابن عمر۔ 
تنبيه : ولیس عند الحاکم لفظ ٭یجھر بالتکبیر؟. : 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه أحمد ۱۷۲/۱. ۱۸۰ وابن حبان ۸۰۹ وآأبو یعلی ۷۳۱ کلھم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبیبة عن سعد بن أبي وقاص 
مرفوعاً۔ وصدرہ عند أبي یعلی: خیر الرزق ما یکفي۔ 
وقال الھیثمي في المجمع ۸۱/۱۰: ضعیف لضعف ابن أبي لیییة. 
قلت: مدارہ علی ابن أبي لبییة. وھو ضعیف جاء في المیزان: قال عنه یحجی: لیس بشيء. وقال الدارقطني: ضعیف اھ. 
وله علة ثانیة وھي أنە منقطع ۔ قال این أبي حاتم في المراسیل :۳۲٣‏ سمعت آبي یقول: لم یدرك ابن لییة سعداً۔ 

: أجنٌ الناس؟۔ ه‎ ٥ إلی قولە‎ ٥٦١/٢ موقوف. رواہ ابن أبي شیبة‎ )٥( 


کتاب الصلاۃ ۷۸۷۸۹ 
ذلك مع حرصه علی الصلاةء ثم قیل الکراهة في المصلی خاصةء وقیل فيه وفي غیرہ عامة لأنه عليه الصلاۃ 
والسلام لم یفعله (وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتھا إلی الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتھا) لأنہ عليه 
الصلاۃ والسلام کان یصلي العید والشمس علی قید رمح أو رمحینء ولما شھدوا بالھلال بعد الزوال أمر بالخروج 


ذلك لقلة رغبتھم في الخیرات ویستحب أن یرجع من غیر الطریق التي ذھب منھا إلی المصلی لأنه مکان القربة 
یشھد ففيه تکثیر للشھود قوله: (ولا یتنفل في المصلی قبل صلاة العید) وعامة المشایخ علی کراهة التنفل قبلھا فيی 
المصلی والبیت وبعدھا في المصلی خاصةء لما في الکتب الستة عن ابن عباس ۸ أن النبي قلهُ خرج فصلی بھم العید 
لم یصل قبلھا ولا بعدھاہ''' وآخرج الترمذي عن ابن عمر ەأنه خرج في یوم عید فلم یصل قبلھا ولا بعدھاء وذکر 
أن النبي ‏ نعلہہ''' صحح الترمذي؛ وذا النفي بعد الصلاۃ محمول عليه في المصلي لما روی ابن ماجه: أخبرنا 
محمد بن یحبی عن الھیٹم بن جمیل عن عبد اللہ بن عمرو الرقي عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل بن أبي طالب عن 
عطاء بن یسار عن أبي سعد الخدري قال ہکان رسول اللہ گل لا یصلي قبل العید شیئاً فإذا رجع إلی منزله صلی 
رکعتین؛ہ”'' قولە: (لأن النبي 8ڑ کان یصلي العید الخ) استدل بالحدیثین علی أن وقتھا من الارتفاع إلی الزوالء 
وذکر الحدیث الأول کما ذکر . وفي أبي داود وابن ماجە عن یزید بن خمیر بضم المعجمة قال: ٭خرج عبد اللہ بن 
النبي ا قد فرغنا ساعتنا ہذہء وذلك حین التسبیح؛''' صحح النووي في الخلاصةء والمراد بالتسبیح التنفل. وفيی 
کان یخرج یوم الفطر ویوم الأضحی رافعاً صوته بالتکبیر؟ هذا نص في الباب . جیب بأن المراد بما في الاَیة التکبیر في صلاۃ 
العید والمعنی صلوا صلاة العید وکبروا للہ فیھاء ومدار الحدیث علی الولید بن محمد عن الزھري؛ء والولید متروك 
الحدیث . قال: (ولا ینتفل في المصلی قبل العید) التنفل قبل صلاة العید في المصلی وغیرہ للژإمام: وغیرہ مکروہ کما فيی 
الکتابء وقد ورد النھي والإنکار في ذلك عن الصحابة کثیراً۔ روي عن ابن مسعود وحذیفة: أنھما قاما فٹھیا الناس عن 
الصلاۃ قبل الإمام یوم الفطر وروي ٭أن علیاً خرج إلی المصلی فرأی قوماً یصلون فقال: ما هذہ الصلاة التي لم تکن نعرفھا 
علی عھد رسول الله لل؟ نقیل لہ: لا تٹھاهم؟ فقال: آکرہ أن آکون الذي یٹھي عبداً إذا صلی؟ وقولە: (خاصة وعامة) نصبِ 
علی الحال من الضمیر الڈذي في المستقر في الظرفء وقولە: (وإذا حلت الصلاة) عبر بالحلال عن جوازھا لأنھا کانت حراماً 


قولہ: (وکان ذلك تآخیراً بلا عذر سماوي) آقول: أي التاخیر إلی الغد 


۱۹۳/۳ والنسائيی‎ ١٥۷ والترمذي‎ ۱۱٥۹ و۹۸۹ و١٤٤١ و۸۸۱٢ و۸۸۳٦ ومسلم ۸۸۰ من وجوہ وأبو داود‎ ۹٦١ صحیح۔ اآخرجه البخاري‎ )١( 
۲۸۱۸ وابن أبي شیبة ۲/ ۱۷۷ وابن حبان‎ (٦١ وأحمد‎ ۲٦٢۷ والطیالسي‎ ۲٦٢ والدارمي ۳۷۱/۱۔ ۳۷۸ وابن ماجه ۱ وابن الجارود‎ 
والبغويی ۱۱۰۹ من طرق کلھم من حدیث ابن عبامس ۔‎ 

() حسن. أخرجهہ الترمذي ٢٣٥۸‏ وأحمد ١۵٥/۲‏ والحاکم ۲۹٥/۱‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
وقال الترمذي حسن صحیح وصححه الحاکم وأقرہ الذعبي؛ وفيە أبان بن عبد الله البجلي وثقه یحبی؛ وقال أحمد: صدوق صالح الحدیث؛ 
وشاعدہ المتقدم یقویه . 

(۳) حسن. آخرجه ابن ماجە ۱۲۹۳ والحاکم ۱/ ۲۹۷ کلاھما من حدیث أبي سعید وصححه الحاکم حیث قال: ہذہ سنة عزیزة بإسناد صحیح۔ 
ووافقه الذھبي ۔ وقال البوصیري في الزوائد: إسنادہ صحیح ورجالە ثقات اھ مع أن في إسنادہ عبد الله بن محمد بن عقیل صدوق في حدیثہ لین 
کما في التقغریبء فحدیثہ حسن ولا تعارض بین ھذا الحدیث وحدیث ابن عباسء لأن این عباس خاص بالمصلیء وأما حدیث أبي سعید فھو 
في البیت . 

)٤(‏ صحیح. أخرجہه آبو داود ۱١٦١‏ وابن ماجە ۷ والحاکم ۲۹۱/۱ کلھم من حدیث عبد اللہ بن بسر۔. وصححه الحاکم علی شرط البخاري 
ووافقہ الذھبي ونقل الزیلعي ۲۱۱/۲ عن النووي في الخلاصة قول: إسنادہ صحیح علی شرط مسلمء ووافقه الزیلعي. وھو کما قالا۔ علی 
شرط مسلم فإن یزید بن خُمیر الرحبي لم یخرچ لە البخاري بل مسلم وأصحاب السٹن فقطء وإنما روی لە البخاري في التاریخ. کما في 
التقریب . 


۷۲ کتاب الصلاۃ 


إلی المصلی من الغد (ویصلي الإمام بالناس رکعتین یکبر في الأولی للافتتاح وثلاثاً بعدھاء ثم یقرأً الفاتحة وسورة؛ 
ویکبر تکبیرة یرکع بھاء ثم یبتدیء في الرکعة الثانیة بالقراءۃء ٹم یکبر ثلائاً بعدھاء ویکبر رابعة پرکع بھا) وھذا قول 
ابن مسعودہ وھو قولنا. وقال ابن عباس: یکبر في الأولی للافتتاح وخمساً بعدھا وفي الثانیة یکبر خمساً ثم یقرأ. 
وفي روایة یکبر أربعاأء وظھر عمل العامة الیوم بقول ابن عباس لأمر بنیە الخلفاء. فأما المذھب فالقول الأول لأن 


آبو داود والنسائي: ان رکباً جاءوا إلی رسول اللہ قُ یشھدون أنھم رأوا الھلال بالأمس فأمرھم أن یفطروا. وإذا 
أصبحوا غدوا إلی مصلاهم. وہین في روایة ابن ماجه والدارقطني أنھم قدموا آخر النھار۔ ولفظه عن أبي عمیر بن 
آنس: حدثنی عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول اللہ ےچ قالوا ١اغمی‏ علینا ھلال شوال فاصبحنا صیاماً. فجاء 
رکب من آخر الٹھار فشھدوا عند رسول اللہ 8لا أنھم رأوا الھلال بالأمس؛ فأمرھم رسول اللہ لق أن یفطروا وأن 
یخرجوا إلی عیدھم من الغدہ''' قال الشیخ جمال الدین: وبھذا اللفظ حسن الدارقطني إسنادہ مذا وصححه 
الئووي في الخلاصة ولا یخفی بعد مذا أن لفظ آخر النھار یصدق علی الوقت المکروہ من بعد العصر وقبله؛ 
فأمرہ گلا إیام بالخروج من الغد لا یستلزم کونە لخروج الوقت بدخول الزوال لجوز کونە للکراھة في ذلك الوقت؛ 
فلا بد من دلیل یفید أن المراد بآخر الٹھار ما بعد الظھر؛ أو یکون في تعیین وقتھا ھذا إجماع فیغني عنه وقد وجد 
ذلك الدلیل وھو ما وقع في بعض طرقه من روایة الطحاوي: حدثنا فھدء حدثنا عبد اللہ بن صالحء حدثنا ھشیم بن 
بشیر عن أبي بشر جعفر بن إیاس عن أبي عمیر بن أنس بن مالك؛ أخبرني عمومتي من الأنصار ٦‏ أن الھلال خفی 
علی الناس في آخر لیلة من شھر رمضان في زمن رسول الہ ےل فاصبحوا صیاماً فشھدوا عند رسول اللہ ا بعد 
زوال الشمس أنھم رأوا الھلال اللیلة الماضیةء فأمر رسول الل گل الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعةء وخرج بھم 
من الغد فصلىی بھم صلاة العیدہ”'' قوله: (وھذا قول ابن مسعود) اعلم أنه روی عن رسول الل قلل ما یوافق رأي 
الشافعي وما یوافق رأیناء وکذا عن الصحابةء أما ما عنہ قل ففي أبي داود وابن ماجه عن عائشة کان گل یکبر فيی 
العیدین في الأاولی بسبع وفي الثانیة بخمس قبل القراءة سوی تکبیرتي الرکوع؟'' ورواہ الحاکم وقال: تفرد بە ابن 
لھیعةق وقد استشھد بە مسلم. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي ھریرۃ والطرق إلیھم فاسدة؛ وفي أبي 
داود وابن ماجه أیضاً عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال: قال النبي لهٍ دالتکبیر في الفطر سبع في الأولی وخمس 


قبل ارتفاع الشمس لما مر فيی الحدیث؛ وقولە: (لأنه عليه الصلاةۃ والسلام کان یصلی العید والشمس علی قید رمح) أي قدر 
رمح (أو رمحین) دلیل دخول الوقتء وقوله: (ولما شھدوا بالھلال) دلیل خروج الوقت؛ وذلك لأنہ عليه الصلاۃ والسلام (امر ٠‏ 
بالخروج إلی المصلی من الغد) لاجل الصلاةۃء وکان ذلك تأخیراً بلا عذر سماوي؛ ولو لم بخرج الوقت لما فعل ذلك لأن 
الصلاة في وقتھا ُولی؛ وفعله عليه الصلاة والسلام لا یحمل إلا علی الأولی مھما آمکن. وقوله: (ویصلىي الإمام بالناس 


)١(‏ جید. أخرجه أبو داود ۱۱٥۷‏ والنسائيی ۳٣‏ وابن ماج ۱٦١١‏ والدارقطني ۱۷۰/۲ وعلي بن الجعفر ۱۷۸۷ وعبد الرزاق ۷۳۳۹ وابن أبي 
شیبة ۳/ ٦۷‏ وابن حبان ۳٣٤٤‏ والبيھقيی ۲٤۹/٤‏ کلھم من حدیث آنس . وقال الدارقطني: حدیث حسن۔ هو والذي بعدہ ثم ساقه بنحوہ. 
ونقل الزیلعي ۲ػ عن النووي قوله: ہو حدیث صحیحء وکذا حسن البيھقي وقال: الصحابة کلھم ثقات سُمُوا آو لم یسمُوا اھ. 
قلت : الروایة الاولی للنسائيی وأبي داود وغیرهما۔ وأما الثانیة فھي لابن ماجھ والدارقطني والبيھقي۔ 

(۲) حسن. أخرجه الطحاوي في المعاني ۳۸٦/١‏ من روایة أبي عمیر عن أنس بە؛ وإسنادہ حسن فیه ہُشیم بن بشیر مدلس وقد عنعنهء لکن للحدیث 
شواھد وهي المتقدمة ۔ ِ ۰ 

(۳) حسن لشواھدہ أخرجه أبو داود ۱۱٢١‏ و١٥۱۱‏ وابن ماجە ۱۲۸۰ والحاکم ۷۱ واحمد ۷۰/٦‏ والدارقطنيی ٦٦/٢‏ کلھم من حدیث عائشة . 
وقال الزیلعي ۲۱٦/٢‏ ذکر الدارقطني في عللە أن ابن لھیعة اضطرب فيه. وقال الترمذي: سألت البخاري عن ھذا الحدیث فضعفە وقال: لا 
أعلم رواہ غیر ابن لھیعة . 
وقال الحاکم : تفرد ابن لھیعة وقد استشھد بن مسلم في موضعینء وفي الباب من حدیث عائشة وأبي ھریرة وابن عمر وابن عمرو. والطرق إلیهم 
فاسدۃ . 


کتاب الصلاۃ ۱ ۷۳ 


التکبیر ورفع الأیدي خلاف المعھود فکان الاخذ بالاقل أولی ثم التکبیرات من أعلام الدین حتی یجھر به فکان 
الأصل فی الجمع وفي الرکعة الأولی یجب إلحاقھا بتکبیرة الافتتاح لقوتھا من حیث الفرضیة والسبقء وفي الثائیة لم . 


في الثانیة والقراءة بعدھما کلتیھما؛ زاد الدارقطني بعد (وخمس في الثانیة سوی تکبیرۃ الصلاة4” قال النووي: قال 
الترمذي في العلل : سألت البخاري عنه فقال صحیح. وآخرج الترمذي وابن ماجە عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جدہ ہآن رسول اللہ گل کبر في العیدین في الأولی سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً 
قبل القراءۃه۲(4)قال الترمذي: حدیث حسن وھو أحسن شيء روي في ھذا الباب . وقال في علله الکبری : سألت 
محمداعن ھذا الحدیث فقال: لیس في ھذا الباب آصح منە وبە أقول. وقد رویت أحادیث عدۃ غیرھا توافق ھذہ 
وفي أبي داود ما یعارضھاء وھو أن سعید بن العاص ف سال ابا موسی الأشعري وحذیفة بن الیمان: کیف کان رسول 
اللہ لا یکبر في الأضحی والفطر فقال أبو موسی: کان یکبر أربعاً تکبیرہ علی الجنائزء فقال حذیفة: صدق؛ فقال 
ی. کذلك کنت أکبر في البصرة حیث کنت علیھم4”؟“سکت عن أبو داود ٹم المنذري في مختصرہ؛ وھو 
ملحق بحدیثینء إذ تصدیق حذیفة روایة لمثلەء وسکوت أبي داود والمنذري تصحیح أو تحصین منھما وتضعیف ابن 
الجوزي لە بعبد الرحمن بن ثوبان نقلاً عن ابن معین والإمام أحمد معارض بقول صاحب التنقیح فيه وثقه غیر 
واحد. وقال ابن معین: لیس بە باس؛ لکن أبو عائشة في سندہ. قال ابن القطان: لا أعرف حاله وقال ابن حزم: 
مجھول؛ ولو سلم فحدیث ابن لھیعة ضعیف أیضاً بە لو لم یظھر فیه سبب غیزہ فکیف وقد بان اضطرابہ فیه؟ فمرة 
وقع فيه عن ابن لھیعة عن یزید بن أبي حبیب عن الزھري؛ ومرة عنه عن عقیل عن الزھريء وقیل عنه عن أبي 
الأسود عن عروۃ عن عائشة وقیل عنه عن الأعرج عن أبي ھریرةء قال الدارقطني : والاضطراب فيه من.ابن لھیعة 
والحدیثان اللذان یلیانه منع القول بتصحیحھما ابن القطان في کتابه وأوله وقال: ونحن إن خرجنا عن ظاهر اللفظ 
لکن أوجبه أن کثیر بن عبد اللہ عندھم متروكء قال أحمد: لا یساوي شیئأء وضرب علی حدیثهہ في المسند ولم 
یی ای 5060دٗےڈوووپیوسسعسجھسسمیپسیھہ٤ہسسواسشسسھساست‏ 
رکعتین) ظاھر: وحاصله آن الزوائد عندنا ثلاث٠‏ والموالاۃ في القراءۃ خلافاً له. وقولە : (وظھر عمل العامة) أي عمل الناس 
کافة (بقول این عباس لامر بنیہ الخلفاء) فإن الولایة لما انتقلت إلیھم أمروا الناس بالعمل في التکبیرات بقول جدھم وکتبوا في مناشیرھم 
ذلك. وعن ھذا صلی أبو یوسف بالناس حین. قدم بغداد صلاۃ العید وکبر تکبیر ابن عباس فان صلی خلفه ھارون 


)١(‏ حسن. آخرجہ أبو داود ۱۱۵۱ و۱۱۶۲ وابن ماجه ۱۲۷۸ والدارقطنيی ۸۲ والبیھقيی ٣‏ واأحمد //۸۰ کلھهم من حدیث عمرو بن 
شعیبِ عن أبيه عن جدہ۔ وفیه عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفي قال الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ۲۱۷: قال ابن القطان: الطائفي ضعفه جماعة. 
وقال النووي في الخلاصة: قال الترمذي في علله فسألت عنہ البخاري فقال: ہو صحیح اھ۔ 
قلت: الطائفي صدوق یخطیء ویھم لكنه من رجال مسلم کما في التقریب۔ 

(۲) حسن لشوامدہ. أخرجه الترمذدي ٥٢٥٥‏ وابن ماجە ۱۲۷۹ والدارقطني ۸/۲] والبیھقي ۲۸٦/٣‏ کلھم من طریق کثیر بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أآبيه عن جدہ. 
ونقل الزیلعي عن الترمذي قولہ: ھو حدیث حسن أحسن شيء روي في ھذا الباب۔ 
وقال الترمذي في علله الکبری: سألت البخاري عنە فقال: لیس شيء في ھذا الباب أآصح منە وبە آقول وحدیث الطائفي أیضاً صحیح وھو 
مقارب الحدیث . وقال ابن القطان: ھذا لیس بصریح في التصحیح فقولہ: آصح شيء في الباب یعني: أشبه ما في الباب واقله ضعفاً اھ 


باختصار ۔ ' 
(۳) ضعیف. أخرجہ أبو داود ٥‏ وابن أبي شیبة ۱۷۲/۲ وأحمد ١٤‏ والبیھقي ۲۸۹/۳ کلھم عن أبي عائشة جلیس لأبي هریرة أن سعید بن 
العاص ٠...‏ الحدیث . 


قال الزیلعي :۲١٥٢/٢‏ سکت عليه أبو داؤد والمنذري وأعله ابن الجوزي في التحقیق بعبد الرحمن بن ثوبان فقال: قال یحبی: هو ضعیفء وقال 
احمد: أحادیث مناکیر؛ ولیس یروي في تکییر العیدین حدیث صحیح. وقال صاحب التنقیح: این ثوبان وثقه غیر واحد ولکن أبو عائشة قال ابن 
حزم: عو مجھول: وقال ابن القطان: لا اعرف حاله |اھ۔ 


۷ ۱ کتاب الصلاۃ 


یوجد إلا تکبیرة الرکوع فوجب الضم إلیھاء والشافعي أخذ بقول.ابن عباسء إِلا أنه حمل المروي کله علی الزوائد 


یحدث عده. وقال ابن معین: لیس حدیثه بشیءء وقال النسائی والدارقطنی؛ متروكء وقال أبو زرعة: واهي 
الحدیث؛ وأفظع الشافعي رحمہ اللہ فيه القول۔ وقال ابن حنبل رحمه اللہ: لیس في تکبیر العیدین عن النبي ا 
حدیث صحیح وإنما آخذ فيه بفعل أبي ھریرۃء”' وأما ما عن الصحابة فأخرج عبد الرزاق أخبرنا سفیان الثوري عن 
أبي إسحاق عن علقمة والأسود (أن ابن مسعود کان یِکبر في العیدین تسعاء أربعاً قبل القراءۃ ٹم یکبر فیرکع؛ وفيی 
الثانیة یقرأء فإذا فرغ کبر أربعاً ئم رکع!''' أخبرنا معمر عن أبي |إسحاق عن علقمة والأسود قال: کان ابن مسعود 
جالساً وعندہ حذیفة وأبو موسی الأشعري؛ فسألھم سعید بن العاص عن التکبیر في صلاة العید فقال حذیفة: سل 
الأشعري؛ فقال الأشعري: سل عبد اللہ فإنه أقدمنا وأعلمناء فسأله؛ فقال ابن مسعود: یکبر أریعاً ئم یقرأ ئم یکبر 
فیرکع؛ ثم یقوم في الثانیة فیقرأ ٹم یکبر أربعاً بعد القراء؟”' طریق آخر رواہ ابن أبي شیبة: حدثنا ہشیمء اأخبرنا 
مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: ہکان عبد الله بن مسعود یعلمنا التکبیر في العیدین تسع تکبیرات خمس في 
الاولی وأربع في الآخرة؛ ویوالي بین القراءتین؟ والمراد بالخمس تکبیرة الافتتاح والرکوع وثلاث زوائد وبالأرہع 
بتکبیرۃ الرکوع؛ طریق آخر رواہ محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي 
عن عبد اللہ بن مسعودء وکان قاعداً في مسجد الکوفة ومعه حذیفة بن الیمان وأبو موسی الأشعريء فخرج عليه 
الولید بن عقبة بن أبي معیط وھو أمیر الکوفة یومثذ فقال: ہإن غدا عیدکم فکیف أصنع؟ فقالا: أخبرہ یا آبا عبد . 
الرحمن؛ فأمرہ عبد اللہ بن مسعود أن یصلي بغیر أذان ولا إقامةء وأن یکبر في الأولی خمساً وفي الثانیة أربعًء وأن 
یوالي بین القراءتین وأن یخطب بعد الصلاۃ علی راحلتہ؛ قال الترمذي: وقد روی عن ابن مسعود أنه قال: ہفي 
التکبیر في العید تسع تکبیرات: في الأولی خمساً قبل القراءة؛ وفي الثانیة یبد بالقراءة ثم یکبر أربعاً مع تکبیرۃ 
الرکوع؟”'وقد روي عن غیر واحد من الصحابة نحو ہذا۔ وھذا أثر صحیح قاله بحضرۃ جماعة من الصحابة. ومثٹل 
ھذا یحمل علی الرفع لأنه مثل نقل أعداد الرکعات . فإن قیل: روي عن أبي ھریرۃ وابن عباس رضي اللہ عنھم ما 
یخالفه. قلنا: غایته معارضةء ویترجح أثر ابن مسعود بابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس متعارض٠؛‏ فروی 


الرشید وأمرہ بذلك؛ وکذا روي عن محمد لا مذھباً واعتقاداًء فإن المذھب هو القول الأول وھو قول ابن مسعود وھو مذھب 
عمر وأہی موسی الأشعري وحذیفة وابن الزبیر وأبي ھریرة وأبيی مسعود الأنصاري. فکان أولی بالأخذ . وقال أبو بکر 
الرازي : حدث الطحاري مسنداً إلی النبي گل أنه صلی یوم العید وکبر أربعأء ٹم أقبل بوجھه حین انصرف فقال: أربع لا 
تسھو کتکبیر الجنائز؛ وأشار باصابعه وقبض إبھامہ؛ ففيه قول وفعل وإشارۃ إلی أصل وتآکید فلا جرم کان الأخذ بە أولی. 
وأراد بقوله أربعاً: أربع تکبیرات متوالیة ولآن التکبیر ورفع الأیدي من حیث المجموع خلاف المعھود في الصلوات؛ فکان 
الأخذ بالقلیل أولی؛ ئم التکبیر من أعلام الدین حتی یجھر بە کتکبیرۃ الافتتاح . وکان الأصل فيه الجمع لان الجنسیة علة 
الضم؛ ففي الرکعة الأاولی یجب إلحاقھا بتکبیرۃ الافتتاح لقوتھا من حیث الفرضیة والسبق؛ وفي الثانیة لم یوجد إِلا تکبیرۃ 


)١(‏ ھذا کله فی نصب الرایة ۲/ ۲۱۷۔۲۱۸ لکن آخرہ عن أحمد: وإنما أخذ مالك فیھا بفعل أبي ھریرۃ اھ فاللہ أعلم ھل الصواب بذکر مالك؟ أم 
لا۔ وقد جاء في نصب الرایة ۲۱۸/۲ قال البخاري فیما نقله الترمذي عنہ: الصحیح ما رواہ مالك وغیرہ من الحفاظ عن نافع عن أبي ھریرة من 
فعله اھ۔ : 

. عن ابن مسعود موقوفاً وإسنادہ جید رجاله کلھم ثقات‎ ۷٥/۴ موقوف جید. أخرجه عبد الرزاق‎ )٢( 

(۳) موقوف جیدد. أخرجه عبد الرزاق ۳/ ۲۹۳ عن علقمة والاسود فذکراء. وھو موقوف علی ابن مسعود ورجاله ثقات. 

)٤(‏ مذہ الآثار ذکرھا عبد الرزاق في مصنفه . ۲۹۱/۴ ۔ ۲۹۲. ۲۹٦۰۲۹۵۰۲۹١۰۲۹۳‏ وابن أبي شیبة ۱۷۲/۲۔٦۱۷‏ وکذا أوردھا الزیلعي فيی 
نصب الرایة .۲٦٢/٢‏ 


کتاب الصلاۃ ۷٢‏ 


فصارت التکبیرات عندہ خمس عشرة أو ست عشرة. قال: (ویرفع یدیە في تکبیرات العیدین) یرید بە ما سوی 


عنه کمذھبھم من روایة ابن أبي شیب حدثنا وکیع عن ابن جریج عن عطاء ٭أن ابن عباس کبر في عید ثلاث عشرة 
سبعاً في الأولی وستاً في الآخرة٢.‏ حدثنا یزید بن ھارون أخبرنا حمید عن عمار بن أبي عمار ٭ أن ابن عباس کبر في 
عید ثنتي عشرة تکبیرۃ سبعاً في الأولی وخمساً في الآخرةۃ. وروی عنه کمذھبناء فروی ابن أبي شیبة: حدثنا هشیم 
أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: صلی ابن عباس یوم عید فکبر تسع تکبیرات خمساً فی الأولی 
وأربعاً في الآخرة؛ ووالی بین القراءتین٤.‏ ورواہ عبد الرزاق وزاد فيه: وفعل المغیرۃ بن شعبة غٹل ذلك فاضطرب 
المروي. واثر ابن مسعود''' لو لم یسلم کان مقدماً فکیف وھو سالم لاضطراب معارضه؛ وبە یترجح المرفوع 
الموافق لە ویختص ترجیح الموالاة بین القراءتین منە بأن التکبیر ثناء والثناء شرع في الأولی أول وھو دعاء الافتتاح 
فیقدم تکبیرھاء وحیث شرع في الثانیة شرع مؤخراً وو القنوت فیؤخر تکبیر الثانیة علی وفق المعھود قوله: 
(والشافعي أخذ بقول ابن عباس) یعني المروي عنہ من التکبیرات ثنتي عشرة أو ثلاث عشرۃ؛ والمصنف لم یذکر 
الروایتین ھکذا عنه بل إنە یکبر في الأولی للافتتاح وخمساً بعدھاء وفي الثانیة خمسآً ثم یقرأ آو أربعاء إلا أن ھذا 
بعد ما علم من طریقتنا أُن کل مروي في العدد یحمل علی شمولە الأصلیات والزوائد تلتفت منە إلی کون المروي 
عنه ثلاث عشرة تکبیرات الافتتاح والرکوعین مع العشر أو التسع؛ فاکتفی بھذا القدر من اللزوم في الإحالة علی 
المروي عن ابن عباس؛ إلا أن عذ تکبیرۃ الافتتاح في الأولی دون تکبیرة القیام في الثانیة تخصیص من غیر 
مخصص؛ وعلی اعتبارھا إنما یقع الالتفات إلی کون المروي أربع عشرة وثلاث عشرة. فإن قیل : المخصص اتصال 
الافتتاح بالزوائد . قلنا: فلم یتجه عد تکبیرۃ رکوع الأولی وعلی عدم اعتبارہ یقع الالتفات إلی کونە أحد عشر آأو 
عشراً قوله: (وذکر من جملتھا تکبیرات الأعیاد) تقدم الحدیث في باب صفة الصلاةۃ ولیس فیه تکبیرات الأعیاد والله 
تعالی أعلم؛ فما روي عن أبي یوسف أنە لا ترفع الأیدي فیھا لا یحتاج فيه إلی القیاس علی تکبیرات الجنائز بل 
یکفي فیه کون المتحقق من الشرع ثبوت التکبیرۃ ولم یثبت الرفع فیبقی علی العدم الأصلي. ویسکت بین کل 
تکبیرتین قدر ثلاث تسبیحات فإن الموالاۃ توجب الاشتباہ علی الناس ۔ وإن کان من الکثرۃ بحیث لا یکفي في دفع 
الاشتباء عنھم ھذا القدر فصل باکٹر أو کان یکفي لذلك أقل سکت أقل. ولیس بین التکببرات عندنا ذکر مسنون لأنە 
لم ینقل. وینبغي أن یقرأ باکثر أو کان یکفي لذلك اقل سکت أقل؛ ولیس بین التکبیرات عندنا ذکر مسنون لأنه لم 
ینقل. وینبغي أن یقرأً فيی رکعتي العید بفوسبح اسم ربك الأعلی4 [الاعلی ]١‏ ٭ھل أتاك حدیث الغاشیة4 [الخاشیة 
]١‏ وروی أبو حنیفة عن إبراھیم بن محمد بن المنتشر عن آبیە عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر عن النبي گل 
أنه کان یقرأً ني العیدین ویوم الجمعة بالسبح اسم ربك الأعلی 4 و طھل أناك حدیث الغاشیة4”'' ورواہ أبو 
حنیفة رحمہ اللہ مرۃ في العیدین فقط . 


الرکوع فوجب الضم إلیھا. وقوله: (والشافعي أآخذ بقول ابن عباس إلا أنە حمل المروي علی الزوائد فصارت التکبیرات عندہ 
خمسة عشر أو ستة عشر) فیه اشتباہ لأن قوله حمل المروي ما أُن یرید بە المروي في ھذا الکتاب بقولە أولاً. وقال ابن 
عباس: یکبر في الاولی للافتتاح وخمساً بعدھاء وفي الثانیة یکبر خمساً ثم یقرأ. وفي روایة : یکبر أربعاً أو غیر ذلك؛ فإن 
کان الثاني کان في الکلام تعقید یعلو قدر المصنف عن ذلك؛ وإن کان الأول لم ترتق التکبیرات إلی ذلك لمقدار لن الزوائد 
فیه تسع أو عشر؛ وبالأصلیات تکون ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة. وأیضاً قال: وظھر عمل العامة الیوم بقول ابن عباس؛ ٹم 
یو وچ وووںنبگٹژڑرچٰچچو ےس چجوچوجڑمجچمجمچجججچججچجممجمٗووسسوجھوھٹووویلسٹٹولھششلسڑٹونینیشوشھشھّھشڈ 
)١(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۸۷۸ وأبو داود ۱۱۲١‏ والترمذي ٢٥٣‏ والنسائي ۱۸٢/۴‏ وابن ماجه ۱۲۸۱ والدارمي ۱۸/۱٦۳۷۲۱۰۳۔‏ ۳۷۷ وابن الجارود 
٥‏ وابن حبان ۲۸۲۱ و۲۸۲۲ وأحمد ٤‏ / ۲۷۳ والبغوي ۱۰۹۱ وآبو حنیفة في المسند ص۲۸۸ کلھم من حدیث النعمان بن بشیر . زاد 
بعضھم: فربما اجتمعا في یوم واحد فقرأً بھما۔ : 


۷٦‏ کتاب الصلاۃ 


تکبیرتيی الرکوع لقوله عليه الصلاة والسلام ؛لا ترفع الأیدي إلا في سبع مواطن؛ وذکر من جملتھا تکبیرات الأعیاد. 
وعن أبي یوسف أنە لا یرفع والحجة عليه ما روینا قال: (ثم یخطب بعد الصلاۃ خطبتین) بذلك ورد النقل 
المستفیض (یعلم الناس فیھا صدقة الفطر وأحکامھا) لأنھا شرعت لأجلە (ومن فاتتہ صلاة العید مع الإمام لم یقضھا) 


[فروع] أدرك الإمام راکعاً تحرمء ثم إِن غلب علی ظنە إدراکه في الرکوع إِن کبر قائماً کبر قائماً ثم رکع لان 

القیام هو المحل الأصلي للتکبیر؛ ویکبر برأي نفسه لأنه مسبوق؛ وھو منفرد فیما یقضي؛ والذکر الفائت یقضي قبل 
فراغ الإمام بخلاف الفعل؛ وإن خشي فوت رکوع الإمام رکع وکبر في رکوعه خلافاً لأبي یوسف؛ ولا یرفع یدیە 
لأن الوضع علی الرکبتین سنة في محلە والرفع یکون سنة لا في محله؛ وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من 
التکبیر لأنه إِن آتی بە في الرکوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب؛ والقومة لیست معتبة بل شرعت للفصل حتی۔ٴ 
لم یصر مدرکاً للرکعة بإدراکھا فلا تکون محلاً للتکبیر أداء ولا قضاء ولو أدرکه في القومة لا یقضیھا فیە لأنه یقضي 
الرکعة مع تکبیراتھا المأمم یتبع الإمام وإن خالف رأیەء لأنه بالاقتداء حکمە عُلی نفسه فیما یجتھد فيهء فلو جاوز 
آقوال الصحابة إن سمع من التکبیر لا یتابعه واختلفوا فیەء قیل یتبعه إلی ثلاث عشرةء وقیل إلی ست عشرةء فإن 
زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتھاد فلا یتابعه لتیقن خطثە کالمتابعة في المنسوخ؛ وإن سمع من المبلغ کبر مع ولو 
زاد علی ستٌ عشرۃ لجواز الخطإ من المبلغ فیما سبق فلا یترك الواجب للاحتمالء واللاحق یکبر برأي إمامهہ لأنه 
خلفه: بخلاف المسبوق؛ ومن دخل مع الإمام في صلاة العید في التشھد یقضي بعد فراغ الإمام صلاۃ العید 
بالاتفاقء بخلاف الجمعةء ولو قرأ الفاتحة أو بعضھا فذکر أنه لم یکبر کبر وأعاد القرہاۃ. وإن ذکر بعد ضم السورةۃ 
کبر ولم یعد لأن القراءۃ تمت بالکتاب والسنة فلا یحتمل النقض٠‏ بخلاف ما قبله فإنھا لم تتم إذ لم یتم الواجب 
فکأنه لم یشرع فیھا فیعیدھا رعایة للترتیب؛ ولو سبق برکعة ورأی رأي ابن مسعود رضي اللہ عنە یقرأ أولاً ئم 
یقضي ثم یکبر تکبیرات العید. وفي النوادر: یکبر أولاً لأن ما یقضیه المسبوق أول صلاته في حق الأذکار إجماعاً. 
اوج الظاھر أن البداءٰة بالتکبیر یؤدي إلی الموالاةۃ بین التکبیراتء وھو خلاف الإجماعء ولو بدا بالقراءۃ یکون موافقاً 
لعلي رضي اللہ عنه لأنه بد بالقراءۃ فیھماء ولو کبر الإمام أربعاً برأي ابن عباس فتحول إلی رأي ابن مسعود یدع ما 
بقي من التکبیر ویبدا في الثانیة بالقراءة لأن تبدل الرأي یظھر في المستقبل؛ ولو فرغ من التکبیر فتحول إلی رأي 
علي رضي الله عنه وھو في القراءۃ لا یعید التکبیر لأن ما مضی علی الصحة لأنه یؤدي إلی توسیط القراءة بین 
التکبیرات وھو خلاف الإجماع؛ ولو کبر برأي ابن مسعود فتحول إلی رأي ابن عباس بعد ما قرأً الفاتحة کبر ما بقي 
وأعاد الفاتحةء وإن تحول بعد ضم السورۃ لا یعید القراء: قوله: (ثم یبخطب خطبتین بذلك ورد النقل المستفیض) لا 
قال: والشافعی أخذ بقول ابن عباس؛ وذلك یقتضي أن یکون عمل العامة الیوم علی خمسة عشر تکبیرۃ أو ستة عشر ولیس 
کذلك؛ وإزالة ذلك أن یقال: روي عن ابن عباس روایتان: إحداھما أله یکبر في العیدین ثلاث عشرة تکبیرۃء والآخری أنە 
یکبر ثنتی عشرة تکبیرۃء :ففسر علماؤنا روایته بأن ذلك إنما هو بإضافة الأصلیات لآن الأصلیات ثلاث : تکبیرۃ الافتتاح؛ 
وتکبیرتا الرکوع في الرکعتین؛ فإذا أضیفت إلی خمسة وخمسة کانت ثلاثة عشر؛ وإذا أضیفت إلی خمسة وأربعة صارت ثنتي 
عشرةء وعلی ھذا عمل العامة الیوم (وحمل الشافعي المروي علی الزوائد) فإذا أاضیفت إلیھا الأصلیات صارت خمسة عشر أو 
ستة عشر؛ فکان مرادہ المروي ما روي عن ابن عباس؛ ولا تعقید في ذلك لن التفسیر المذکور في الکتاب یدل عليه؛ ومعنی 
قوله وظھر عمل العامة الیوم بقول ابن عباس علی تفسیر علمائنا لا علی ما حمل عليه الشافعي؛ ویظھر من ھذا البتة أن ما 
عليه عمل أصحاہنا إنما هو مذھب ابن عباس لا مذھب الشافعي. قال في المحیط: ثم عملوا بروایة الزیادة في عید الفطر 
وبروایة النقصان في عید الأغنحی عملا بالروایتین . وخصوا الأضحی بالنقصان لاستعجال الناس بالقرابین. وقوله: (ویرفع 
یدیە في تکبیرات العیدین) ظاھر ولیس بین التکبیرات ذکر مسنون. وروي عن أبي حنیفة أنه یسکت بین کل تکپیرتین بقدر 


قولە: (ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة) أقول: یعني لو کان قدم الخطبة 


کتاب الصلاۃ ۷۷ 


لان الصلاۃ بھذہ الصفة لم تعرف قرابة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد (فإن غم الھلال وشھدوا عند الإمام برؤیة الھلال 
بعد الزوال صلی العید من الغد) لأن هذا تأخیر بعذر وقد ورد فیه الحدیث (فإن حدث عذر یمنع من الصلاۃ في الیوم 
الثاني لم یصلھا بعدہ) لأن الاصل فیھا أن لا تقضي کالجمعة إلا انا ترکناہ بالحدیث؛ وقد ورد بالتاخیر إلی الیوم 
الثاني عند العذر (ویستحب في یوم الأضحی أن یغتسل ویتطیب) لما ذکرناہ (ویؤخر الأکل حتی یفرغ من الصلاة) 
لما روي ۃآنه عليه الصلاۃ والسلام کان لا یطعم في یوم النحر حتی یرجع فیاکل من أضحیتہ ویتوجه إلی المصلی؛ٴ 
(وھو یکبر) لأنه عليه الصلاۃ والسلام کان یکبر في الطریق (ویصلي رکعتین کالفطر) کذلك نقل (ویخطب بعدھا 
خطبتین) لأنه عليه الصلاة والسلام کذلك فعل (ویعلم الناس فیھا الأضحیة وتکبیر التشریق) لأنه مشروع الوقت 
والخطبة ما شرعت إلا لتعلیمه (فإن کان عذر یمنع من الصلاة في یوم الأأاضحی صلاھا من الغد وبعد الد ولا یصلیھا 


شك في ورود النقل مستفیضاً بالخطبةق أما بالتنصیص علی الکیفیة المستمرۃ فلاء إلا ما روی ابن ماجەہ: حدثنا 
یحیی بن حکیم؛ حدثنا أبو بحرہ حدثنا عبید اللہ بن عمرو الرقي؛ حدثنا إسماعیل بن مسلم؛ حدثنا أبو الزہیر عن 
جابر قال ٭خرج رسول اللہ پل یوم فطر أو أضحی فخطب قائماً ٹم قعد قعیدة ثم قام٥”''‏ قال النووي في الخلاصة: 
وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن یخطب في العید بخطبتین یفصل بینھما بجلوس ضعیف غیر متصل؛ ولم 
یثبت في تکریرالخطبة شيء؛ والمعتمد فيە القیاس علی الجمعة''' فلو خطب قبل الصلاۃ خالف السنة ولا یعید 
الخطبة قوله: (وقد ورد فیه الحدیث) یعني الذي تقدم وفیه ما قلنا قولهہ: (لما روی الخ) اخرج الترمذي واہن ماجه 
وابن حبان فی صحیحهہ والحاکم في المستدرك وصحح [إسنادہ عن عبد اللہ بن بریدة عن بریدة قال کان رسول اللہ 


ثلاث تسبیحات لأن صلاة العید تقام بجمع عظیمء فلو والی بین التکبیرات لاشتبه علی من کان نائیاً عن الإمامء والاشتباء 
یزول بھذا القدر من المکث؛ وقال في المبسوط : لیس ھذا القدر بلازم بل یختلف ذلك بکثرۃ الزحام وقلتہ. لان المقصود 
إزالة الاشتباہ عن القوم. وذلك یختلف بحسب کثرۃ القوم وقلتھم (وعن أبي یوسف أنە لا یرفع) یدیە لن الرفع سنة الافتتاحء 
ولا افتتاح في الزوائد فلا رفع کما في تکبیرۃ الرکوع (والحجة عليه ما روینا) لأن ما قاله قیاس ترك بالأئر؛ وبأتي بالثناء عقیب 
تکبیرة الافتتاح قبل الزوائد وکذلك التعوذ عند أبي یوسف. وعند محمد یستعیذ عند القراءة. قال: (ثم یخطب بعد الصلاةۃ 
خطبتین) الخطبة في صلاة العید تخالف خطبة الجمعة من وجھین : أحدھما أن الجمعة لا تجوز بلا خطبة بخلاف العید . 
الثاني أنھا في الجمعة متقدمة علی الصلاة بخلاف العید ولو قدمھا فی العید أیضاً جاز ولا تعاد الخطبة بعد الصلاۃء وما 
في الکتاب ظاھرء وقولە : (ومن فانتہ صلاۃ العید مع الإمام) أي أدی الإمام صلاةۃ العید ولم یؤدھا هو (لم یقضھا) عندنا خلافاً 
للشافعي فإنه قال: یصلي وحدہ کما یصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان لیس بشرط عندہ فکان لە أن یصلي وحدہ 
وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتھا إلا بشرائط مخصوصۃة من الجماعة والسلطانء فإذا فاتت عجز عن قضائٹھا. فإن قیل: هي 
قائمة مقام صلاة الضحی ولہذا تکرہ صلاة الضحی قبل صلاة العید فإذا عجز عنھا یصیر إلی الأصل کالجمعة إذا فاتت فإنه 
یصیر إلی الظھر ۔ أجیب بنا إِن سلمنا ذلك لا یضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلی أصل هو صلاة الضحی وھي غیر واجبة 
فیتخیر وفي الجمعة إذا عجز عاد إلی أصل هو فرض فیلزمه أداؤہ. وقوله: (وقد ورد فيه الحدیث) أي المعھود وھو ما 


قوله: (فإن قیل هي قائمة مقام صلاۃ الضحی الخ) أقول: الکلام في القضاء وما ذکرہ لیس بقضاء کما لا یخفی. 


)١(‏ واہ بمرة. أخرجه ابن ماجە ۱۲۸۹ من حدیث جابر بھذا اللفظ . وفيه إسماعیل بن مسلم اتفقوا علی ضعفه بل جاء في التقریب : کذبوہ. وقال 
الدارقطني : متروك یضع الحدیث . نقله الذھبي في المیزان۔ 
وفیە ایضاً آبو بحر واو۔ 

(۲) إلی ھنا کلام النووي نقله الزیلمي فيی ٢7.۔‏ واعترض ابن حجر علی النووي في الدرایة ۲۲٢/۱‏ فقال: حدیث جابر المتقدم یرد قول النووي: 
لم یرد في تکریر الخطبة شيء اھ. 
قلت: عبارة النووي: لمن یثبت کذا نقلھا الزیلعي وابن الھمام وشتان بین لفظ : لم یثبت وبین لم یرد فما ذھب إليه النووي صواب واللہ 
الموفق ۔ 


۷۸ کتاب الصلاۃ 
بعد ذلك) لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحیة فتتقید بأیامھا لکنە مسيء في التأاخیر من غیر عذر 'لمخالفة المنقول 


(والتعریف الذي یصنعه الناس لیس بشيء) وهو أن یجتمع الناس یوم عرفة في ب بعض المواضع تشبیھاً بالواقفین بعرفة 
لآن الوقوف عرف عبادة مختصة بمکان مخصوص فلا یکون عبادة دونه کسائر المناسك ۔ 


قل لا یخرچ یوم الفطر حتی یطعمء ولا یطعم یوم الأضحی حتی یرجم) زاد الدارقطني وأحمد افیأکل من 
الأاضحیة؛ وصححہ ابن القطان في کتابە وصحح زیادةۃ التارطی' ۷غا قولە: (لله عليه الصلاۃ والسلام کان 
یکبر في الطریق)'''حاصل ما رأیناہ فیه کتبناہ فیما تقدم”'' قولہ: (لیس بشيء) ظاھر مثل ھذا اللفظ أنه مطلوب 
الاجتنابء وقال في النھایة: أي لیس بشيء یتعلق بە الثواب وھو یصدق علی الإباحةء ثم قال: وعن أبي یوسف 
ومحمد في غیر روایة الأصول أنە لا یکرہ لما روی أن ابن عباس رضي اللہ عنھما فعل ذلك بالبصرۃ انتھی وھذہ 
المقاسمة تفید أن مقابله من روایة الأاصول الکراهة وھو الذي یفیدہ التعلیل بأن الوقوف عھد قربة فيی مکان 
مخصوص فلا یکون قریة في غیرہ وجوابە عن المروي عن ابن عباس أنه ما کان للتشبه یقتضي أن الکرامة معلقة 
بقصد التشبە والأولی الکراهة للوجه المذکورہ ولآن فیه حسماً لمفسدۃ اعتقادیة تتوقع من العوامء ونفس الوقوف 
وکشف الرءوس یستلزم التشبه وإن لم یقصد. فالحق أنه إن عرض الوقوف في ذلك الیوم بسبب یوجبە کالاستسقاء 
مثلاً لا یکرہ؛ أما قصد ذلك الیوم بالخروج فيه فھو معنی التشبه إذا تأملت؛ وما في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا 
لشرف ذلك الیوم جاز یحمل عليه بلا وقوف وکشف. 


ذکرہ قبل ھذا بقولہ: ہولما شھذوا بالھلال بعد الزوال أمر بالخروج إلی المصلی من الغد٤‏ وما بعدہ ظاھرء وقولە: (والتعریف 
الذڈي یصەعه الناس) إنما قید بقوله یصنعه الناس لأنه یجيء لمعان: للاعلام والتطیب من العرف وھو الریح وإنشاد الضالة 
والوقوف بعرفاتِ والتشبیه باعل عرفة وھو المراد ھنا۔ وقوله: (لیس بشيء) أي لیس بشيء معتبر یتعلق بە الثواب لما ذکر في 
الکتاب؛ وما نقل عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أنه فعل ذلك بالبصرة محمول علی أنه کان للدعاء لا تشبیھاً باھل عرفة. 


۱٢٤١ وابن حبان ۲۸/۲ وابن خزیمة‎ ٥٥/٤ والدارقطني‎ ۳۷٥/۱ والدارمي‎ ۱۷٥١ وابن ماجه‎ ٤٤٥ حسن أخرجه الطیالسي ۸۱۱ الترمذي‎ )١( 
کلھم عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بریدة عن آبيە بە.‎ ۱١۰١ والبغوي‎ ۳٦٣ .۳٣٣ .۳٥٣ /٥ والبیھقي ۲۸۲/۳ . وأحمد‎ (١ والحاکم‎ 
قال الترمذيی: حدیث غریب . قال البخاري: لا أعرف لثواب غیر ھذا الحدیث. وصحح الحاکم وقال: ثواب لم یجرح بنوع یسقط بھ حدیث‎ 
فھذہ سنة عزیزۃ من طریق الروایة لکن مستفیضة في بلاد المسلمین. ووافقه الذھبي سکوتاً۔‎ 
ونقل الزیلعي عن ابن القطان قولە: هذا الحدیث عندي صحیح؛ ؛ فإن ثواب بن عتبة المھري بصري ثقة وثقه یحیی روی عنه إسحاق بن منصور‎ 
وقال الحافظ في التقریب عن ثواب: مقبول۔‎ ۲٢٢ وعباس. وزیادة الدارقطني أیضاً صحیحة اھ نصب الرایة ۲۰۹/۲ ۔‎ 
الخلاصة: صحح الحاکم وابن القطان وأقرھما الذھبي والزیلعي. فالحدیث أقل مرابته أنه حسن لآن ثواب غیر مشھور بروایة الحدیث کما تقدم‎ 
. عن البخاري‎ 

. کأن صاحب الھدایة یرید ۔ الجھر بالتکبیر ۔ وقد تقدم في أول الباب وھو غریب ام أجدہ اھ‎ :۲۲۲/٢ قال الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 

(۳) قال ابن الھمام: حاصل ما رأیناہ کتبناء فیما تقدم ۔ یعني قبل أحادیث وتقدم أنە ورد عن ابن عمر موقوفاً غیر مرفوع . 


کتاب الصلاۃ ۷۹ 


فصل في تکبیرات التشریق 
(ویبدا بتکبیر التشریق بعد صلاة الفجر من یوم عرفةء ویختم عقیب صلاة العصر من یوم النحر) عند أبي 
فصل في تکبیر التشریق 


والإاضافة بیانیة أي التکبیر الذي هو التشریقء فإن التکبیر لا یسمی تشریقاً إلا إذا کان بتلك الألفاظ في شيء 
من الأیام المخصوصة فھو حینثذ متفرع علی قول الکلء وما في الکافي مما یدفع هذاء وھو ما ذکرہ في جواب 
الاعتراض علی الاستدلال لأبي حنیفة علی اشتراط المصر بالتکبیر باثر ٦لا‏ جمعة ولا تشریق''“ أي لا تکبیر إلا في 
مصر بآأنه یستلزم أن الإضافة في تکبیر التشریق معناھا تکبیر التکبیر من أن المراد التشریق في ہذا الاثر لا فی تلك 
الإاضافة یقتضي عدم صحۂ الإضافة علی معنی التکبیں لکن الحق صحتھا علی اعتبار إضافة العام إلی الخاص مثل 
مسجد الجامع وحرکة الإعراب فیجب اعتبارھا کذلك تصحیحاء فحینئذ ما قیل لقب الفصل إنما وقع علی قولھما 
لان شیئاً من التکبیر لا یقع في أیام التشریق عند أبي حنیفة أو باعتبار القرب لیکون علی قول الکل غیر لازم؛ 
وأیضاً إنما یلزم لو أضیفث التکبیرات إلی أیام التشریقء لکن إنما أضیفت إلی التشریق نفسه؛ فإنما یصح ما ذکر إذا 
أرید بالتشریق أیام التشریقء أو قدرت الأیام مقحمة بین المتضایقین ولا داعي إليه فلیرة بە ما ذکرناء ولو آرید الذبح 
نفسه علی بعد إضافة التکبیر للذبح لم یلزم ما ذکر وھو ظاھر وعلی ھذا فما في الخلاصة من قولە أیام التشریق 
ثلائة وأیام النحر ثلاثة ستة تنقضي بأربعة لأن الأول نحر فقط والأآخیر تشریق فقط والمتوسطان نحر وتشریق لا 
یصح؛ فإن التشریق في أیام التشریق یجب أن یحمل علی التکبیر آو الذبح؛ أو تشریق اللحم بإظھارہ للشمس بعد تقطیعہ 
لیتقددء وعلی کلیھما یدخل یوم النحر فیھا إلا أن یقال: التشریق بالمعنی الثالث لا یکون في الأول ظامراً. واختلف 
في أن تکبیرات التشریق واجبة في المذھب أو سنةق والاکثر علی أنھا واجبةء ودلیل السنة أنھض وہو مواظبتہ قل. 
وأما الاستدلال بقوله تعالی ویذکروا اسم اللہ في أیام معلومات 4 [الحج ۲۸] فالظاہر منھا ذکر اسمه علی الذبیحة نسخاً 
لذکرھم علیھا غیرہ في الجاھلیة بدلیل فعلی ما رزقھم من بھیمة الأنمام4 [الحج ۸] بل قد قیل إن الذکر کنایة 


فصل في تکبیر التشریق 
تکیبر التشریق لما کان ذکراً مختصآً بالأضحی ناسب ذکرہ في فصل علی حدة؛ ثم قیل ترجمة الفصل بتکبیر التشریق 
وقع علی قولھما لان شیئاً من التکبیر لا یقع في أیام التشریق عند أبي حنیفةء ویجوز أن یقال باعتبار القرب أخذ اسمه؛ 
وقوله: (ویبدأ بتکبیر التشریق) اختلف الصحابة في ابعداء التشریق وانتھائه فأما ابتداؤہ فکبار الصحابة کعمر وعلي وابن 
مسعود قالوا: یبدا بالتکبیر بعد صلاة الفجر من یوم عرفةء وبه أخذ علماؤنا فيی ظاھر الروایة. وصغارھم کعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزید بن ثابت قالوا: یبدا بالتکبیر من صلاة الظھر من یوم النحر ؛ واإليه رجع أبو یوسف في بعض 
الروایات عنه . وأما انتھاؤہ فقال ابن مسعود: صلاة العصر من أول أیام النحر فعندہ ثمان صلوات یکبر فیھاء وبە أأخذ أبو 
حنیفة وقال علي وابن عمر في إحدی الروایتین عنه: انتھاؤہ من صلاة العصر من آخر أیام التشریق فیکون ثلاث وعشرون 
صلاة وبە أخذ آبو یوسف ومحمد. ووجهھ کل من ذلك ما ذکرہ في الکتاب. وذکر في الخلاصة أن أیام النحر ثلاثة وأیام 
التشریق ثلائة ویمضي ذلك في أربعة أیامء فإن العاشر من ذي الحجة نحر خاص: والثالث عشر تشریق خاص: والیومان فیما 
بینھما للنحر والتشریق. وقوله: (وھذا هو المأثور عن الخلیل 8ج) قیل أصل ذلك ما روي ٭ أن جبریل لما جاء بالقربان خاف 
العجلة علی إبراھیم علیھما السلام فقال اللہ أکبر الله أکبر؛ فلما رآہ إبراھیم قال لا إلە إلاَ الله وللہ أکبر؛ فلما علم إسماعبل 
فصل في تکبیر التشریق 
قوله: (فلما رآہ إبرایم عليه السلام قال: لا إلە إلا اللہ واللہ أکبر الخ) أقول: اللازم عما ذکرہ أن یکون الماثور من الخلیل عليه 


() لا آصل لە في المرفوع۔ قال الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۰/۲: غریب مرفوعاً وإنما وجدناہ موقوفاً علی علي. اھ وتقدم مستوفیاً في أول باب 
صلاةۃ الجمعة وھو بزیادة: إلا فيی مصر جامع ۔ 


۸۰ کتاب الصلاۃ 
حنیفة. وقالا: یختم عقیب صلاة العصر من آخر أیام التشریق . والمسألة مختلفة ہین الصحابة. فأاخذا بقول علي 
اخذاً بالأاکٹرء إذ هو الاحتیاط في العبادات . وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل لأن الجھر بالتکبیر بدعة والتکبیر أن 
یقول مرة واحدة: اللہ أکبر اللہ أکبر؛ لا إله إل الله والل أکبر؛ اللہ أکبر ولل الحمدء مذا هو المأثور عن الخلیل 


عن نفس الذبح قول: (والمسئلة مختلفة بین الصحابة فأخذا بقول علي رضي اللہ عنه) وھو ما رواہ ابن أبي شیبة: 
حدثنا حسن بن علي عن زائدۃ عن عاصم عن شقیق عن علي رضي اللہ عنە أنه کان یکبر الفجر یوم عرفة إلی صلاۃ 
العصر من آخر أیام التشریق'''. ورواہ محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم 
النخعي عن علي بن أبي طالب فذکرہ. وأخذ و بقول ابن مسعود رضي اللہ عنه؛ وھو ما رواہ ابن أبي شیبة أیضاً. 
حدثنا أہو الأحوص عن أبي إسحق عن الأسود قال: کان عبد الله یکبر من صلاة الفجر یوم عرفة إلی صلاۃ العصر 
من یوم النحر یقول: اللہ أکبر اللہ أکبر لا إلە إلا اللہ والہ أکبر؛ اللہ أکبر ولل الحمد'''. وقول من جعل الفتوی علی 
قولھما خلاف مقتضی الترجیحء فإن الخلاف فیه مع رفع الصوت لا في نفس الذکر. والأصل في الأذکار الإخفاء 
والجھر بە بدعةء فإذا تعارضا في الجھر ترجح الأقل. وأخرج الحاکم عن علي وعمار قالا کان رسول اللہ پل 
یجھر في المکتوبات ببسم اللہ الرحمن الرحیم وکان یقنت فيی صلاۃ الفجر؛ وکان یکبر من یوم عرفة صلاة الغداۃ 
ویقطعھا صلاة العصر آخر أیام التشریق؛''' وصححہہ وتعقبه الذھبي وقال: إنه خبر واہ کأنه موضوع؛ فإن عبد 
الرحمن صاحب مناکیر: وسعید إن کان الکریزي فھو ضعیف واإلا فھو مجھول؛ وأخرجہ البیھقي وضعفه قوله: 
(والتکبیر أن یقول: إلی قوله: وھو مأثور عن الخلیل) لم یثبت عند أھل الحدیث ذلك؛ وقد تقدم مأثوراً عن ابن 
مسعود رضي اللہ عنه عند ابن أبي شیبة ومسندہ یدگ وقال أیضاً: حدثنا یزید بن ھارونء حدثنا شريك قال: 


بالقداء قال اللہ أکبر ولل الحمد فبقي في الآخریین إما سنة أو واجباً عن ما یذکر. وروی ابن عمر أن رسول الل قلٍ قال 
٥افضل‏ ما قلت وقالت الأنبیاء قبلي یوم عرفة: اللہ أکبر اللہ أکبر لا إلە إلا اللہ والل أکبر؛ اللہ أکبر ول الحمد؛ قوله (مرة 
واحدة) احتراز عن قول الشافعي فإنه یذکر التکبیر ثلاث مرات؛ ولە في ذکر التھلیل بعدہ قولان. قوله (وھو عقیب الصلوات 
المفروضات علی المقیمین) یشیر إلی أنه اختار کونە واجباً وھو اختیار فخر الإسلام وصدر الإسلام. والأصل فيه قوله تعالی ۔ 
لٛواذکروا اللہ في أیام معدودات4 فإنه جاء في التفسیر أن المراد بە أیام التشریق فیکون واجباً عملا بالأمر؛ وذھب بعضھم إلی 
أنه سنة. قال الإمام التمرتاشي تکبیر التشریق سنةء وبە قال الشافعي ومالك وأحمد وفي قوله عقیب الصلوات إشارۃ إلی أنە 
لا یجوز أن یخلل ما یقطع بە حرمة الصلاۃء حتی لو قام وخرج من المسجد أو تکلم لم یکبر؛ ففي قوله المفروضات إشارةۃ 


السلام بعض تکبیر التشریقء والمطلوب لم یکن ذلك قوله: (وقوله وھو عقیب الصلوات المفروضات علی المقیمین یشیر إلی أنه اختار 
کونە واجباً) أفول: یعني یشیر بکلمة علی قوله: (فإان قیل ہذہ التکبیرات شرعت تبعاً للمکتوبات الخ) أفول: ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أن 
یمنع کونە تبعاً للمکتوبات مطلقاً بل للمکتوبات المؤداۃ بشزائط مخصوصۃ قولە: (قلٹا بالنص الخ) أقول: آراد من النص فعل النبي لٹ 


)١(‏ موقوف. أخرجه الحاکم ۲۹۹/۱ وابن آبي شیبة کما في نصب الرایة 7-۶٣۲‏ ومحمد في کتاب الآثار ص٣٦۳‏ کلھم من حدیث شقیق عن 
علي موقوفاً. ١‏ 
وقال الحافظ في الدرایة :۲۲٢/١‏ إسنادہ صحیح: وأخرجه الحاکم عن ابن عباس موقوفاً عليه۔ 

)٢(‏ موقوف. أخرجہ ابن أبي شیة ۲ػ عن ابن مسعود موقوفاً وصحح الحافظ في الدرایة ۲۲۲٢/١‏ وذکرہ الھیثمي في المجمع ۱۹۷/۲ وقال: 
رواہ الطبراني في الکبیر موقوفاً ورجاله موثوقون, 

(۳) منکر. أخرجه الحاکم ۱۹۹/۱ من حدیث علي وعمار مع وصححہ. وقال: لا أعلم في رواتہ منسوباً إلی الجرح وردہ الذھبي بقوله: بل هو 
خبر واو. کأنه موضوع لآن عبد الرحمن صاحب مناکیر وسعید إن کان الکریزي فھو ضعیف وإلا فھو مجھول۔ 
قلت: ومعاً یوھن الحدیث ما فیہ من أن النبي یچ کان یجھر في المکتوبات ببسم اللہ . وأیضاً فیه: کان یقنت في الفجر۔ وکلاھما غیر ثابت 
فالخبر منکر ظاھر النکارۃ. 


!)٢(‏ موقوف. أخرجہ ابن أبي شییة في مصنفہ ۱٦۸/۲‏ عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات. 


کتاب الصلاۃ ۸۱ 


صلوات اللہ عليه (وھو عقیب الصلوات المفروضات علی المقیمین في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي 
حنیفة ولیس علی جماعات النساء إذا لم یکن معھن رجل ولا علی جماعة المسافرین إذا لم یکن معھم مقیم وقالا: 
ہو علی کل من صلی المکتوبة) لأنه تبع للمکتوبة . ولە ما روینا من قبل: والتشریق هو التکبیر کذا نقل عن الخلیل 
ابن أحمدء ولآن الجھر بالتکبیر خلاف السنة والشرع ورد بە عند استجماع ھذہ الشرائط إلا أنه یجب علی النساء إذا 


قلت لأبي |إسحق: کیف کان یکبر علي وعبد اللہ بن مسعود؟ قال: کانا یقولان اللہ أکبر اللہ أکبر لا إله إلا اللہ واللہ 
اکبر؛ اللہ أکبر وللہ الحمد ثم عمم عن الصحابة فقال: حدثنا جریر عن منصور عن إبراھیم قال: کانوا یکبرون یوم 
عرفة وأحدھم مستقبل القبلة في دبر الصلاۃ: اللہ أکبر اللہ أکبر لا إلە إلا ال واللہ ابر اللہ أکبر ولل الحمد( وکذا 
في الحدیث الضعیف الذي ذکرناہ علی ما رواہ الدارقطني عن جابر(؟؟ فظھر أن جعل التکبیرات ثلائاً في الأولی 
کما یقوله الشافعي لائبت لە؛ وأما تقیید استنانه أو إیجابه بکونە عقیب المفروضات فلآن قولھم کان یفعل کذا دبر 
الصلاۃ یتبادر منە المکتوبات بحسب غلبة استعمالھم في ذلك قوله: (وله ما رویناہ من قبل) أآراد قوله لا جمعةء إلی 
قوله: ولا تشریق إلا فی مصر جامم”۳. ولا یخفي عدم دلالته علی المطلوب والتمحل لا یجدي إلا الدفع قوله: 
(عند اقتدائھم بالمقیم) قید بەء فإن المسافرین إذا اقتدوا بمسافر في المصر فيه روایتانء والمختار أن لا وجوب 
علیھمء واختلفوا علی قول أبي حنیفة هل الحریة شرط وجوبە أو لا؟ وفائدته إنما تظھر إذا أم العبد قوما من 
شرطھا؟ قال لاء ومن لا قال نعم قوله: (قال یعقوب) ھذا لفظ محمد؛ ویعقوب هو أبو یوسف رحمہ الله. 
وتضمنت الحکایة من الفوائد الحکمیة أنە إذا لم یکبر الإمام لا یسقط عن المقتدي بل یکبر و والعرفیة جلالة قدر 


ہے يہ بک سی ہے ور و شس سے سط جم ڑے ہس ھی نے 
إلی آنه لا یکبر بعد الوتر وصلاة العید والنافلة. وقید بالإقامة لأن المسافر لا یکبر إلا إذا اقتدی بمقیمء وقید بالأمصار لأنە لا 
یکبر في القری؛ وقید بالجماعات لأنه لا تکبیر علیٰ المنفرد وقید بالمستحبة احترازاً عن جماعة النساء فإنه لا تکبیر علیھن 
إذا لم یکن معھن رجل؛ وقالا هو واجب علی کل من صلی المکتوبة لأنه تبع لھا (وله ما روینا من قبل) یرید بە ما ذکر في 
ول باب الجمعة وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام (لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا أاضحی في مصر جامم؛ فإن قیل: ھذہ 
التکبیرات شرعت تبعا للمکتوبات فکیف یشترط لھا ما لم یشترط للعتبوع؟ قلنا بالنص علی خلاف القیاس. واختلف المشایخ 
في اشتراط الحریة علی قوله. فمنھم من اشترطھا قیاساً علی الجمعة والعید ومنھم من لم یشترطھا قیاساً علی سائر 
الصلوات . وفائدته تظھر فیما إذا أم العبد في صلاۃ مکتوبة في هذہ الأیام؛ فمن شرطھا لم یوجب التکبیرں ومن لم یشرطھا 
أوجبە قال یعقوب : (صلیت بھم المغرب فسھوت أن آکبر فکبر أبو حثیفةء دل) أي قول أبي یوسف علی (آن الإمام وإن ترك 
التکبیر لا یترکه المقتدي) لما ذکرہ في الکتابء بخلاف سجود السھو فإنه إذا ترکه لا یسجد المقتدي لأنه یڑتی بہ في حرمة 
الصلاۃء بخلاف التکبیر؛ ولکن إنما یکبر القوم قبل الإمام إذا وقع الیاس من تکبیر الإمام بأن قام. قیل في ذکر ھذہ الحکایة 


قوله: (قال یعقوبِ رحمہ اللہ صلیت بھم المغرب فسھوت أن اکبر فکبر أبو حنیفة رحمہ اللہ إلی قوله: قیل في ذکر ھلہ الحکایة فوائد: 
منھا بیان منزلته عند استاذہ حیث قدمه واقتدی بە. ومٹھا بیان حرمة استاذہ في قلبه فإنه لما علم أن المقتدي بە استاذہ سھا عما لا یسھو 
المرہء؛ عنە عادة وہھو التکبیر) أنول: قال ابن الھمام: الذي نسیە أبو یوسف بعد صلاة المغرب فإنه العادة إنما هو نسیان التکبیر الأول وھو 
الکائن عقیب فجر عرفة وأما بعد توالي ثلائة أوقات نکبر فیھا إلی الرابع فلم تجر العادة بنسیائه لعدم بعد العھد انتھی. 


.۱٦۷ /۲ أثر النخعي . رواہ ابن أبي شیة‎ )١( 

)۲٢(‏ باطل. عراد المصنف ما أخرجه الدارقطني ٦۹/۲‏ بسندہ عن جابر قال: کان رسول اللہ لہ یکبر في صلاة الفجر یوم عرفة إلی صلاۃ العصر من 
آخر آیام التثبریق حین یسلم من المکتوبات ۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۲۲٢/٢‏ قال ابن القطان : فیه جابر الجعفي سییء الحالء وعمرو بن شمر قال عنە السعدي: زائغ کذاب: وقال 
البخاري وأبو حاتم: منکر الحدیث . 

(۴) تقدم في الجمعة وأنه موقوف علی علي۔ 


شرج فتح القدیر/ج٢/م٦‏ 


۸۲ کتاب الصلاۃ 


اقتدین بالرجالء وعلی المسافرین عند اقتداٹھم بالمقیم بطریق التبعیة قال یعقوب صلیت بھم المغرب یوم عرفة 
فسھوت أن أکبر فکبر أبو حنیفة دل أن الإمام وإن ترك التکبیر لا یترکە المقتدي؛ وھذا لأنه لا یؤدي في حرمة 
الصلاۃ فلم لم یکن الإمام فیه حتماً وإنما مو مستحب ۔ 


أبي یوسف عند الإمام وعظم منزلة الإمام في قلبه حیث نسي ما لا ینسی عادة حین علمه خلفه؛ وذلك أن العادة [إنما 
هو نسیان التکبیر الأول وھو الکائن عقیب فجر عرفةء فأما بعد توالي ثلاثة أوقات یکبر فیھا إلی الرابع فلم تجر 
العادة ہنسیانه لعدم بعد العھد بە ولو خرج من المسجد أو تکلم عامداً أو ساھیاً أو أحدث عامداً سقط عنه التکبیرں 
وفي الاستدبار عن القبلة روایتان: ولو أحدث ناسیاً بعد السلام قبل التکبیر الأصح أنه یکبر ولا یخرج للطھارۃ؛ 
والمسبوق یتابع الإمام فيی سجود السھو ولا یتابعہ في التکبیر؛ ولو تابعه لا تفسد وفي التلبیة تفسد ویبدأ المحرم 
بالتکبیر ثم بالتلبیةء ومن نسی صلاۃ من أیام التشریقء فإن ذکر في أیام التشریق من تلك السنة قضاھا وکبر؛ وإن 
قضی بعدھا لم یکبر إلا في روایة عن أبي یوسف فیما إذا قضی في أیام تشریق أخری۔ 


فوائد: منھا بیان منزلته عند أستاذہ حیث قدمه واقتدی بە. ومنھا بیان حرمة أستاذہ فيی قلبہ فإنه لما علم أن المقتدي بە أستاذہ 
سھا عما لا یسھو المرء عنه عادة وھو التکبیر. ومنھا مبادرة أستاذہ إلی الستر عليه حیث کبر لیتذکر هو فکبر وھکذا ینبغي أن 
تکون المعاملة بین کل أستاذ وتلمیذہ: یعني أن التلمیذ یعظم الأستاذ والأستاذ یستر عليه عیوبه. 


کتاب الصلاۃ د۸2 


باب صلاة الکسوف 
قال: (إذا انکسفت الشمس صلی الإمام بالناس رکعتین کھیئة النافلة في کل رکعة رکوع واحد) وقال الشافعی 


۱ باب صلاةۃ الکسوف 
صلاة العید والکسوف والاستسقاء متشارکة في عوارض هي الشرعیة نھاراً بلا أذان ولا إقامة. وصلاۃ العید 
آکد لأنھا واجبة وصلاة الکسوف سنة بلا خلاف بین الجمھور أو واجبة علی قویلةء واستنان صلاة الاستسقاء 
مختلف فی فظھر وجه ترتیب أبوابھاء ویقال: کسف اللہ الشمس یتعدی؛ وکسفت الشمس لا یتعدی قال جریر: 
حملت امراعظیمافاصطبرتل٭ وقمہتفیےبامراشڈی اعمرا 
فالشمس طالعۂ لیست بکاسفۃة تبکي عليك نجوم اللیل والقمرا 
قوله یا عمرا ندبة لا نداء وھو شامد الندب بیا علی قلة والآکٹر لفظ وا۔ ونجوم اللیل نصب بتبکي لأنە 
مضارع باکیته فبکیتە: أي غلبته في البکاءء والقمرا عطف عليه وروي برفع النجوم فھو فاعل تبکي؛ والقمرا 
منصوب علی المعیةء والألف ألف الڑطلاق التي تلحق القوافي المطلقة وسببھا الکسوف؛ وصفتھا سنة واختار فيی 
الأسرار وجوبھا للأمر في قولہ ےگ ؛إذا رأیتم شیئاً من هذہ فافزعوا إلی الصلاۃ؛”'' قال: ولأنھا صلاة تقام علی سبیل 
الشھرۃ فکان شعاراً للدین حال الفْزِعٌ والظاھر أن الأمر للندب لآن المصلحة دفع الأمر المخوف فھي مصلحة تعود 
إلینا دنیویة لأن الکلام فیما لو کان الخلق کلھم علی الطاعة ٹم وجدت هھذہ الأنزاع فإنه بتقدیر الھلاك یحشرون علی 
نیاتھم ولا یعاقبون وإن لم یکونوا علی ذلك فتفترض التوبةء وھي لا تتوقف علی الصلاۃ وإلا لکانت فرضاء وقد 
بینا في باب العیدین أن المعنی المذکور لا یستلزم الوجوب؛: إذ لا مائع من استنان شعار مقصود ابتداء فضلاً عن 
شعار یتعلق بعارض. وأجمعوا علی أنھا تصلی بجماعة وفي المسجد الجامع أو مصلی العید ولا تصلی في 
الأوقات المکروهة قولە: (کھیئة النافلة) أي بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة وینادي الصلاة جامعة لیجتمعوا إن لم 


باب صلاۃ الکسوف 

. قرن صلاۃ الکسوف بصلاة العید لأنھما یؤدیان بالجماعة فی الٹھار بغیر أذان وإقامةء وأخرھا عن العید لان صلاۃ العید 

واجبة في الأاصح علی ما مر؛ یقال: کسفت الشمس تکسف کسوفا وکسفھا الله کسفاً یتعدی ولا یتعدی. قال جریر یرثي بە 
عمر بن عبد العزیز: 

الشمس طالعالنستبکاسفة تہکي عليك نجوم اللیل والقمرا 

قیل معناہ: لیست تکسف ضوء النجوم مع طلوعھاء ولکن لقلة ضوٹھا وبکاٹھا عليیك لم یظھر لھا نور. وقیل معناہ: 

تغلب النجوم في البکاءء یقال باکیتہ فبکیتە: أي غلبتہ في البکاء. وھي مشروعة اجتمعت الأمة علی ذلك؛ وسبب شرعیتھا 

الکسوف:؛ ولھذا تضاف إليه. وشروطھا شروط سائر الصلوات؛ وھي سنة لأن رسول ال لا صلاھاء وکیفیة أداٹھا أن یصلي 

[مام الجمعة في الجامع آو في المصلى في الأوقات المستحبة بالناس رکعتین کھیتة النافلة بلا أذان ولا إقامة برکوع واحدء وقال 


باب صلاۃ الکسوف 
تولہ: (لأن صلاۃ العید) أقول: ولأنھا صلاۃ کثیرة الوقوع قولە: (واجبة فی الأصح) أقول: صلاۃ الکسوف سنة علی مذھب العامة 


۱٢٦١١ ومسلم ۱ء ۳ وابو داود ۰ والنسائي ۳/ ۱۲۷ وابن ماج‎ ۳۲٣٣و‎ ٣۰٤١۷و‎ ٠٠٤١و‎ ٣٠٦١و‎ ٥ صحیح۔ أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق کلھم من حدیث عائشة في خبر کسوف الشمس‎ ٢٦ ۔‎ ٦٦/٦٢ والدارقطني‎ ٦ وابن خزیمة ۱۳۸۷ و۱۳۹۸ وأحمد‎ ۲۸٢٤ وابن حبان‎ 
وابن حبان ۲۸۲۸ کلھم من حدیث ابن‎ ۱۲٥/٣ والنسائي‎ ۹۱١ و۳۲۰۱ ومسلم‎ ٦۲ وأخرجه البخاری‎ .٦٥٥ بأنم منەء وکذا رواہ الترمذي‎ 
ومسلم ۹۱۰ وابن حبان ۲۸۲۷ من حدیث المغیرة.‎ ٥٠٦١ عمر. وأخرجه البخاريی‎ 
وفي الباب روایات وھو حدیث مشھور۔‎ 


۸٤‏ کتاب الصلاۃ 


رکوعان . له ما روت عائشة. ولنا روایه ابن عمر ۔ والحال أکشف علی الرجال لقربھم فکان الترجیح لروایته (وبطول 


یکونوا اجتمعوا قوله: (لە روایة عائشة) أخرج الستة عنھا قالت ‏ خسفت الشمس في حیاۃ رسول الل قلٍ فخرج 
رسول اللہ پٌٍٍ إلی المسجد فقام فکبر وصف الناس وراہہ. فاقترأً قراءۃ طویلة ٹم کبر فرکع رکوعاً طویلاً ثم رفع 
رأسه فقال: سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمدہ ثم قال فاقترأً قراءة طویلة هي أدنی من القراءة الأولی؛ ثم کبر 
فرکع رکوعاً طویلاً هو أدنی من الأول ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد ثم فعل في الرکعة الثانیة مثل 
ذلكء فاستکمل أرہع رکعات وأرہع سجدات: وانجلت الشمس قبل أن ینصرف . ثم قام فخطب الناس فأٹنی علی 
الله بما هُو أھله ثم قال: إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا بخسفان لموت أحد ولا لحیاته. فإذا رایعم ذلك 
فافزعوا إلی الصلاةا”'' انتھی؛ وفي الصحیحین عن ابن عباس'' وعبد الله بن عمرو بن العاص نحوہء ولفظ ابن 
عمرو في مسلم الما انکسفت الشمس في عہد رسول اللہ قٌلٍ نودي الصلاۃ جامعة . فرکع قلُ رکعتین في سجدة ئم 
قام فرکع رکعتین فيی سجدۃ ثم جُليَ عن الشمس'” قوله: (ولنا حدیث ابن عمر) قیل لعله ابن عمرو: یعني عبد الله 
بن عمرو بن العاص فتصحف علی بعض النساخ لأنه لم یوجد عن ابن عمر. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي فيی 
. الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال ‏ انکسفت الشمس علی عھد رسول الله 
َء فقام نل نلم یکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع ثم رکع فلم یکد یسجد ثم سجد فلم یکد یرفع ٹم رفم: وفعل 
في الرکعة الآخری مثل ذلك؛”'' وأخرجه الحاکم وقال صحیح ولم یخرجاہ من أجل عطاء بن السائب انتھی. وھذا 
توثیق منە لعطاءء وقد أخرج البخاري لە مقروناً بأبي بشر. وقال أیوب هو ثقة وقال ابن معین: لا یحتج بحدیثه. 
وفرق الإمام أحمد بین من سمع منە قدیماً وحدیثاً وأخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبه بن عباد عن سمرۃ بن جندب 
قال ہبینا أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضین لنا حتی إذا کان الشمس قید رمحین أو ثلائة في عین الناظر من الأفق 
اسودّت حتی آضت کانھا تنومةء فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلی المسجد فواش لیحدثن شأن ھذا الشمس لرسول 


الشافعي: إذا کسفت الشمس في وقت مکروہ أو غیرہ نودي الصلاۃ جامعة وصلى الإمام بالناس رکعتین یقرأً في الأولی بفاتحة 
الکتاب وسورۃ البقرۃ إن حفظھا وإلا فما یعدلھا من غیرھاء ثم یرکع ویمکث في رکوعه قدر ما مکٹ في قیامه ثم یرفع رأ٘سه 
ویقوم ویقرأ سورۃ آل عمران إن حفظھا وإلا فما یعدلھا من غیرھاء ثم یرکع انیاً ویمکٹ في رکوعه مثلما مکٹ في قیامه 
ھذاء:ثم یرفع رأسه ٹم یسجد سجدتین؛ ثم یقوم ویمکٹ في قیامه ویقرأً فیە مقدار ما قرأ في القیام الثاني من الرکعة الأولی؛ 
ثم یرکع ویمکٹ في رکوعہ مثل مکثہ في ہذا القیام. ثم یقوم ویمکٹ في قیامہ مثلما مکث في الرکوع ثم یرکع ویمکٹ فيه 
مثلما مکث في قیامه ثم یرفع رأسه ویقوم مثل ثلئي قیامہ في القیام الأاول من ھذہ الرکعة ثم یسجد سجدتین ویتم الصلاة. 
واحتج علی ذلك بحدیث عائشة رضي اللہ عنھا دأن النبي قلِ صلی صلاة الکسوف رکعتین باریع رکوعات وأربع سجدات) 
ولنا حدیث عبد اللہ بن عمر والنعمان بن بشیر وأبي بکرۃ وسمرۃ بن جندب بألفاظ ‏ أن النبي لچ صلی في کسوف الشمس 


علی ما یجيء قولە: (وھي سنة لأن رسول اللہ 8 صلاھا) أقول: فیه بحث قوله: (إن النبي عليه الصلاۃ والسلام صلی صلاۃ الکسوف 


زی صحیح ۔ ہو المتقدم من حدیث عائشة . رواہ الجماعة ۔ 

(۲) صحیح۔ أخرجه البخاريی ۱۰١١‏ و۹۷١١‏ ومسلم ۷ ومالك ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۷ والنسائيی ۸۳۴۳ ۸ واحمد ۲۹۸/۱. ۸٥۳۔. ۳٣۹‏ وابن حبان 
۲ کلھم عن ابن عباس بنحو حدیث عائشة ‏ 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱۰٥١‏ ومسلم ۹۱۰ کلاھما من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص . 

)٤(‏ حسن. أخرجه أبو داود. ۱۱۹١‏ والنسائي ۳/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ والحاکم (۱١‏ واحمد ۱۹۸/۲ والطحاوي ۳۲۹/۱ والبیيھقي ۳۲٣/۳‏ کلھم من 
حدیث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص بە. وإسنادہ حسن حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه؛ وقد توبع حماد عليه 
تابعه شعبة وقال الحاکم : غریب صحیح۔ ووافقه الذھبي ۔ 
تنبیه: وقع لصاحب الھدایة : ابن عمر. ولعله تحریف عن النساخ وصواب عمرو۔ 


کتاب الصلا: ۸۰ 


القراءۃ فیھما ویخفي عند أبي حنیفة وقالا یجھر) وعن محمد مثل قول أبىي حنیفة أما التطویل فی القراءة فبیان 


اللہ ہلا ني آمتہ حدثاء قال: فدفعنا فإذا هو بازز فاستقدم فصلی فقام کأطول ما قام بنا فی صلاۃ قط لا نسمع لە 
ضوتا ٹم رکع بنا کاطول ما رکع بنا في صلاۃ قط لا نسمع لە صوتاً ثم سجد بنا کأطول ما سجد بنا في صلاۃ قط 
لا نسمع لە صوتاً. ریو اتی ہر یو سس اہج سم سی الرکعة الثانیةء ٹم سلم 
فحمد اللہ وأٹنی عليه وشھد أن لا إلە إلا اللہ وشھد أنه عبدہ ورسولہ:( '' ھذہ روایة أبي داود. وفي أبي داود من 
حدیث النعمان بن بشیر 9کسفت الشمس علی عھد رسول اللہ گل فجعل یصلي رکعتین رکعتین ویسأل عنھا حتی 
انجلت؛''' وفي النسائي من حدیث أبي قلابة عن النعمان بن بشیر قال ەانکسفت الشمس علی عھد رسول اللہ گل 
فخرج یجر ثوبە فزعاً حتی آتی المسجد فلم یزل یصلي حتی انجلت . قال: إن ناساً یزعمون أن الشمس والقمر لا 
ینکسفان إلا لموت عظیم من العظماء ولیس کذلك. إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته: ولکنھما 
آیتان من آیات اللہ . إن الله إذا بدا لشيء من خلفه خشع لە. فإذا رأیتم ذلك فصلوا کأاحدث صلاة صلیتموھا من 
المکتوبة”" وروی معنی ھذہ الجملة الأخیرة الإمام أحمد في مسندہ والحاکم وقال علی شرطھماء وأبو قلابة ادرك 
النعمان بن بشیر قاله أبو حاتم بعد ما نقل عن ابن معین أبو قلابة عن النعمان بن بشیر مرسل. ورواہ أبو داود: 
حدثنا موسی بن إسماعیل؛ حدثنا وھیب عن أیوب عن أبي ملابة عن قبیصة الھلالي قال 9 کسفت الشمس؟ وفيه 
(فصلی رکعتین فأطال فیھا القیامء ثم انصرف وقد انجلت فقال: إنما ھذہ الاآّیات یخوف اللہ بھا عبادہء فإذا رأیتموھا 


رکعتین کأطول صلاة کان یصلیھا. فانجلت الشمس مع فراغه منھا؛ وإذا تعارضت الروایتان کان الترجیح لروایة ابن عمر 
والحال أکشف علی الرجال لقربھم وتاویل ما رواہ ما ذکرہ محمد في صلاة الأثر قال: یحتمل أن النبيٰ پل أطال الرکوع زیادۃ 
علی قدر رکوع سائر الصلوات؛ فرفع أھل الصف الأول رہوسهم ظنا أنہ 8 رفع رأسە من الرکوع؛ فمن خلفھم رفعوا 
رء٭وسھم؛ فلما رأی أھل الصف الأول رسول الل ‏ راکعاً رکعواء فمن خلفھم رکعواء فلما رفع رسول اللہ گا رأسه من 
الرکوع رفع القوم ر٭وسھم ومن کانوا خلف الصف الأاول ظنوا أنه رکع رکوعین فرووا علی حسب ما وقع عندھم؛ ومثل ھذا 
الاشتباہ قد یقع لمن کان ۂذ في آخر الصفوف وعائشة کانت فی صف النسامء. فإن قیل : قد روی حدیٹھا من الرجال ابن عباس 


رکعتین بأربع رکمات) أقول: أي رکوعات قولە: (إن اليِي عليه الصلاۃ والسلام صلی في کسوف الشمس رکعتین الخ) أقول: الرکعة فيی 
عرف أھل الشرع الأفعال المخصوصۃة التي هي قیام واجد وقراءة واحدة ورکوع واحد وسجدتان لا غیر قوله : (والحال أکشف علی 
الرجال لقربھم) أقول: تقدم أن ابن عباس رضي اللہ عنھما کان صیاً . 


)١(‏ حسن. اخرجہ ابو داود ۱۱۸ وکذا الترمذي ٢٦٥‏ لکن اختصرہ النسائي ٥٠١/۳‏ والحاکم ۳۲۹/۱۔ ۳۳٣‏ في قصة طویلة وأحمد ٥٦/١‏ کلھم 
من حدیث ثعلبة بن عباد عن سمرۃ بن جندب بە. وصحح الحاکمء ووافقه الذھبي؛ وقال الترمذي: حسن صحیح اھ. ومدارہ علی ثعلبة بن 
عِباد . بکسر العین وتخفیف الیاء ۔ قال عنهہ في التقریب: مقبول اھ. وذکرہ ابن حبان في الثقات: وکذا صحح الحاکم حدیث فھذا توثیق لە. وبقیة 
رجاله ثقات. ۱ 

)٢(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۱۱۹۳ من حدیث النعمان بن بشیر بھذا اللفظ وصحح الحافظ النووي؛ فیما نقله الزیلعي في نصب الرایة ۲۲۹/۲ لکن 
اختلاف سماع أبي قلابة من النعمان فھو حسن. 

(۳) حسن. آخرجہ النسائي ٠٤٤/۳‏ والطحاوي ۳٣٣/۱‏ والحاکم ۱/ ۳۳۲ والبیھقي ۳/ ۳۳۲۔ ۳۳٣۳‏ کلھم عن النعمان بن بشیر وقال الحاکم: صحیح 
الإسنادء ولم یخرجاہ بھذا اللفظء ووافقه الذھبي! 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۲۸/۲: قال ابن أبي حاتم في علله: قال أبي: قال یحبی: روا اسان سر مق وقال أبي: قد 
أدرك أبو قلابة النعمان بن بشیر ولا أعلم أسمع منە أم لا وقد رواہ عفان عن أبيی سم ا و ود .اھ وھذہ الروایة عن عفان عند 
أحمد .۲٦۷ / ٤‏ 
وقال ابن حجر في التلخیص ۸۹/۲: صحح ابن عبد الیر وأعله ابن آبي حاتم بالانقطاع اھ. 
وقال ابن حزم في المحلی :۹۸/٥‏ أبو قلابة قد أدرك النعمان فروی ھذا الخبر عنہ ورواہ بواسطة أیضاً عن قبیصة الھلاليی فحدث بکلا روایتیه 
ولا وجه لتعلیله اھ. 
قلت : فالحدیث حسن کیف: وقد صحح الثٹوريی وابن عبد البر والحاکم وأقرہ الذھبي ومال إلی تصحیحہ ابن حزم ۔ 


۸٦‏ کتاب الصلاہ 


الأفضل ویخفف إن شاء لآن المسنون استیعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف اأحدھما طوّل الآخر. وأما 


فصلوا کأحدث صلاۃ صلیتموها من المکتوبةا''' ثم رواہ بسند آخر فأدخل بین أبي قلابة وقبیصة ھلال بن عامر 
فقد عرف الساقط في السند الأول فلذا قال الشیخ النووي: ھذا لا یقدح في صحة الحدیث فإن ھلالاً ثقة وأآخرج 
البخاري عن أبي بکرۃ ٭خسفت الشمس علی عھد رسول اللہ گل فخرج یجر رداءہ حتی انتھی إلی المسجد وثاب 
الناس [ليەء فصلی بھم رکعتین فانجلت: فقال: إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بھما عبادہء فإن 
کان ذلك فصلوا حتی ینکشف ما بکم!''' فھذہ اللأحادیث منھا الصحیح ومنھا الحسن قد دارت علی ثلائة أمور: 
منھا ما فیه أنه صلی رکعتین. ومنھا الأمر بأن یجعلوھا کاحدث ما صلوہ من المکتوبة وھي الصبح؛ فإن کسوف 
الشمس کان عند ارتفاعھا قدر رمحین علی ما في حدیث سمرۃء فآفاد أن السنة رکعتانء ومنھا ما فصل فآفاد 
تفصیلە أنھا برکوع واحد کما فيی حدیث سمرۃ وابن عمرو بن العاص('ء وحمل الرکعتین علی أن في کل رکعتین 
رکوعین خروج عن الظاھرء لا یقال: الرکعة اسم للافعال التي آخرھا السجدتان وقبلھما رکوع أعم من کونە واحداً 
أو اکٹر لأنا نمنعه؟ بل المتبادر من لفظ رکعة الأفعال المخصوصۃة التي هي قیام واحد وقراءة واحدة ورکوع واحد 
وسجدتان فھو مفھومھا في عرف أھل الشرع لا ما اشتمل علی قراءتین وقیامین ورکوعین. وأما في الصدر الأول 
فھو أ٘یضاً کذلك. ویقال اأیضاً لمجرد الرکوع؛ فھو إما مشترك بین مجموع الأفعال التي منھا الرکوع الواحد وبینە 
بدلیل ما رووہ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت (فاستکمل أربع رکعات وأربع سجدات؛”'' والمراد عندھم أربع 
رکوعات قسمت کل رکوع رکعة؛ وکذا ما فی حدیث ابن عمرو الذي رووہ فرکع رکعتین فيی سجدة؛ وإما مجاز 
عرفي فيه وو الظاہر لأنھم حیث أارادوہ قیدوہ بالقرینة الدالة عليه کما في قوله رکعتین في سجدة؛ وقولھا أرہع 
رکعات وأریع سجدات؛ وحیث أرادوا الأول أطلقوا اسم الرکعة والرکعتین مع أن المجاز خیر من الاشتراكء فظھر 
أن حقیقة لفظ رکعتین ما کان کل رکعة برکوع واحد ومجازھا المستعمل نفس الرکوع الواحدء فإرادة قیامین وقراءتین 
ورکوعین بعدھما سجودان بھا لیس بحقیقة ولا ۔مجاز ثبت استعمالھم لە. فإن قیل |مکان الحمل عليه یکفي في 
الحمل عليه إذا أوجبە دلیل وقد وجد وھو کون أحادیث الرکوعین أفوی. قلنا هذہ أیضاً في رتبتھا. أما حدیث 


وقد کان فيی صفھم أجیب بأنه کان فيی صف الصبیان في ذلك الوقت. وقولە: (ویطول القراءة فیھما) أي في الرکعتین وقوله: 


)١(‏ حسن. آخرجه أبو داود ۱۱۸۵ء ۱۱۸١‏ والنسائي ۱٢١/۳‏ والحاکم ۳۳۳/۱ کلھم ٠ن‏ حدیث أبي قلابة عن النعمان بە. ورویاہ بذکر واسطة 
بینھماء وھو ھلال بن عامر. 
قال الحاکم : حدیث یرویە موسی بن إسماعیل ۔ أي الأول . لا یعللهہ حدیث یرویه ریحان بن سعید عن عباد بن منصور۔ وسکت الذھبي. 
ونقل الزیلعي في ۲۲۸/۲ عن ابن القطان قوله: قدِ اختلف في إسنادہء فروي عن أبي قلابة عن النعمانء وعن أبي قلابة عن قبیصةء وعن أبي 
قلابة عن ھلال بن عامر عن قبیصة اھ. 
وسکت عن اہن حجر في تلخیص الحبیر ۸۹/۲ وقال عن ھلال بن عامر في التقریب : مقبول اھ. 
فالحدیث حسن وقد صححہ غیر واحد وإن کان في إسنادہ مقال وانظر الجوھر الّقي لابن الترکماني ۳/ ۳۳۳۔. ٣٣۳۳ء‏ ومعاني الاآثار للطحاوي 


۳۳۱۸۶۱ 

)٢(‏ صحیح. آخرجهە البخاري ٥٠٠١‏ بھذا السیاق وکررہ ۱۰١٦١‏ و١٦٠۱‏ و٥۷۸١‏ والنسائي ۱٢٤١/٣‏ ۔ ۱٥١١٠١٤‏ وابن حبان ۳۸۳٥٣‏ وابن خزیمة 
٤‏ کلھم عن الحسن عن أبي بکرۃ. 
وقع في روایة ابن حبان ۃفصلی رکعتین نحو ما تصلون؟ وکذا وقع عن النسائي۔ وأجاب عنە ابن حبان: بأن أہا بکرۃ أراد به تصلون صلاة 
الکسوف رکعتین في أربع رکعات وأربع سجدات. 


وقال ابن حبان في موضع آخر: آراد بە أبو بکرۃ مثل صلاتکم في الکسوف اھ. 
(۳) حدیث سمرۃة تقدم قبل أربعة أحادیث وھو حدیث حسن. وو عند مسلم برقم ۹۱۳۰ مع اختلاف یسیر فیە۔ 
)٤(‏ تقدم قبل قلیل ۔ ۱ 
)٥(‏ حدیث عائشة صحیح. أخرجه البخاری ٦‏ وسلم (۹۰ح ۳ وقد تقدم في أول الباب. 


کتاب الصلا: ۱ ۸۷ 
الإخفاء والجھر فلھما روایة عائشة و أنه 8لا جھر فیھا ولأبي حنیفة روایة ابن عباس وسمرة رضي اللہ عنھم 


البخاري آخراً فلا شك؛ وکذا ما قبله من حدیث النسائي وأبي داودہ والباقي لا ینزل عن درجة الحسن وقد تعددت 
طرقه فیرتقي إلی الصحیح. فھذہ عدة أحادیث کلھا صحیحة حینثذ فکافأت أحادیث الرکوعین وکون بعض تلك اتفق 
علیھا الکل من أصحاب الکتب الستةء غایة ما فيه کثرۃ الرواۃ ولا ترجیح عندنا بذلكء ثم المعنی الذي رویناہ أبضاً 
في الکتب الخمسة والمعنی هو المنظور إليه. وإنما تفرق في أحاد الکتب وثناٹھا من خصوصیات المتون. ولو سلمنا 
آتھا أقوی سنداً فالضعیف قد یثبت مع صحة الطریق بمعنی آخر وھو کذلك فیھاء فإن أحادیث تعدد الرکوع 
اضطربت واضطرب ففیھا الرواۃ أیضاء فإن منھم من روی رکوعین کما تقدم ومتھم من روی ثلاث رکوعات . 
فروی مسلم عن جابر 9کسفت الشمس علی عھد رسول اللہ للا فصلی ست رکعات بأرہم سجدات ۔ وھذا أیضاً یژید 
ما تقدم من إطلاق اسم الرکعةء وروی مسلم أیضاً عن جابر نفسه حدیث الرکوعین قال 9کسفت الشمس علی عھد 
رسول اللہ فيی یوم شدید الحٗر فصلی بأصحابہ فأطال القیام حتی جعلوا یخرون. ثم رکع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
رکع فأطال ثم سجد سجدتین ثم قام فصنع نحواً من ذلك. فکانت أربع رکعات وأرہم سجدات''' وکذا أخرج مسلم 
عن عائشة أنھا بثلاث رکوعات'''وکما قدمنا عنھا برکوعین”'' وعمرو بن العاص تقدم عنه روایة الرکوع الواحد 
والرکوعین وإن کانت روایة الرکوع الواحد اختلف في تصحیحھاء بخلاف روایة الرکوعین فإن ذلك لا یخلو عن 
إبھان ظن الروایة الأولی عنہ. وأآخرج مسلم أربع رکوعات عن ابن عباس 'أنہ 8 صلی فقرأً ٹم رکع ثم قرأ ئم رکع 
ثم قرأ ئم رکع ثم سجد؛ قال: والآخری مثلھا''“ وفي لفظ ٢ثمان‏ رکعات في أربع سجدات؛“” وأخرج عن علي 
رضي اللہ عنه مثل ذلك ولم یذکر لفظ علي بل أحال علی ما قبله وروي أیضاً خمس رکوعات: أخرج أبو داود 
من طریق أبي جعفر الرازي عن أبي بن کعب ؛أن النبي ےل صلی بھم في کسوف الشمس فقرأً سورة من الطوال 
(فبیان الأفضل) لان فیه متابعة النبي 8ای فإِنه صح ٭أن قیام رسول اللہ قٍ کان في الرکعة الأولی بقدر سورة البقرۃء وفي الثانیة 
بقدر سورة آل عمران. وقولە: (فلھما روایة عائشة فإنھا روت ‏ أن رسول اللہ ٌ قرأ قراءةۃ طویلة فجھر بھا: یعتي في صلاۃ 
الکسوف؛ ولہ روایة ابن عباس وسمرۃ) بن جندب أنه لم یسمع من قراءتہ فیھا حرفاً (والترجیح قد مر من قیل) یعني قوله 


. کلھم من حدیث أبي الزبیر عن جابر‎ ۱۳٣/٣ صحیح. اخرجه مسلم ٤ع ۹ وابو داود ۱۱۷۸ والنسائي‎ )١( 

. وابو داود ۱۱۷۷ والنسائي ۰۱۲۹/۳ ۱۳۰ کلھم من حدیث عائشة‎ ۷۰٦ صحیح. أخرجہ مسلم ۰۱ع‎ )٢( 

(۳) تقدم تخریجه في أول الباب رواہ الجماعة. وأما حدیث ابن عمرو فتقدم أیضاً. 

)٤(‏ حسن غریب مسلم ۹۱۰ وأبو داود ۱۱۸۴ والنسائي ۱۲۹/۳ والطحاوي في المعاني ۳۲۷/۱ کلھم من حدیث حبیب بن أبي ثابت عن طاوس 
عن ابن عباس بەء وھو لە کلام سأذکرہ فیما بعدہ. 

)٥(‏ حسن غریب. أخرجه مسلم ۹۰۸ والنسائيی ۱۲۸/۳ ۱۲۹ وأحمد (١‏ والدارقطني ٥٦/٦‏ من طرق کلھم عن حبیب بن أبي ثابت عن 
طاوس عن ابن عباس بھ۔ 
وقال مسلم عقب حدیثه: وعن علي مثله اھ أي بمٹل لفظ ابن عباس قال ابن حبان عقب حدیث :۲۸٥‏ خبر حبیب عن طاوس عن ابن عباس 
ہذا لیس بصحیح لآن حییاً لم یسمع من طاوس ھذا الخبرء وحدیث علي مثلہ لا لا نحتج بحنش وأمثاله وکذلك أآغصیینا عن إملائہ. ونقله ابن 
حجر في تلخیص الحبیر ۹۰/۲ وزاد: وقال البیھقي: حبیب وإن کاثقةء فإنه کان یدلس؛ ولم ییین سماعه من طاوس وقد خالفه سلیمان الاحول 
فوقفه اھ. 
وقال في التقریب: حبیبء ثقة فقيه کثیر الإرسال والتدلیس اھ۔ 
قلت: وحدیثہ رواہ عنعنة وھو مدلسء وقد خالف غیرہ من الرواۃ عن ابن عباس نفسه وعن غیرہ. فحدیثہ شاذ ینحط علی درجة الصحیح؛ وإن 
کان في مسلم کما ذہب إليه ابن حبان والبیھقي ولعل حبیب بن أبي ثابت سمعہ من راو ضعیف فدلسه لذا أقول: هو حدیث حسن غریب . واللہ 
تعالی أجلْ وأعلم . 

)٦(‏ ضعیف. اخرجه أاحمد ۱ والبیھقي ۳٣٣/۳‏ کلاھما من حدیث عليء وآشار إلیه مسلم عقب حدیث ابن عباس المتقدم. ووھاہ ابن حبان 
في صحیحہ ۹۹/۷ وقال: فیه حنش لا نحتج بە وأمثاله۔ وذکرہ في المجروحین ۲٦۹/۱‏ فقال: حنش بن المعتمر ینفرد عن علي بأشیاء لا تشبہ 
حدیث الثقات حتی صار ممن لا یحتج بە. 


۸۸ کتاب الصلاۃ 


والترجیح قد مڑ من قبلء کیف واتھا صلاۃ النھار وھي عجماء (ویدعو بعدھا حی تنجلي الشمس) لقوله عليه الصلاۃ 


ورکع خمس رکعات وسجد سجدتین؛ وفعل في الثانیة مثل ذلكء ثم جلس یدعو حتی تجلی کسوفھاہ''' وابو 
جعفر فيه مقال تقدم في باب الوتر والاضطراب موجب الضعف فوجب ترك روایات التعدد کلھا إلی روایات 
غیرھاء ولو قلنا الاضطراب شمل روایات صلاة الکسوف فوجب أن یصلي علی ما هو المعھود صح. ویکون 
متضمناً ترجح روایات الاتحاد ضمناً لا قصداً وھو الموافق لروایات الإطلاق: أعني نحو قولہ ا ہفإذا کان ذلك 
فصلوا حتی ینکشف ما بکم)''' وعن ھذا الاضطراب الکثیر وفق بعض مشایخنا بحمل روایات التعدد علی أنە لما 
أطال في الرکوع أکثر من المعھود جداً ولا یسمعون لە صوتاً علی ما تقدم في روایة رفع من خلفه متوھمین رفعه 
وعدم سماعھم الانتقال فرفع الصف الذي يلي من رفع؛ فلما رأی من خلفه أنہ 8ی لم یرفع فلعلھم انتظروہ علی 
توھم أن یدرکھم فیه. فلما یئسوا من ذلك رجعوا إلی الرکوع فظن من خلفھم أنه رکوع بعد رکوع منہ قإُ فرووا 
کذلك؛ ثم لعل روایات الثلاث والأربع بناء علی اتفاق تکرر الرفع من الذي خلف الأولء وھذا کلە إذا کان 
الکسوف الواقع في زمنه مرۃ واحدةء فإن حمل علی أنە تکرر مراراً علی بعد أن یقع نحوٴ ست مرات في نحو عشر 
سنین لأئه خلاف العادة کان رأینا اولی أیضاً لأنه لما لم ینقل تاریخ فعله المتاخر في الکسوف المتأاخر فقد وقع 
التعارض فوجب الإحجام عن الحکم بأنه کان المتعدد علی وجہ الئثنیة أو الجمع ثلائثاً أو أربعاً أو خمساء أو کان 
المتحد فبقي المجزوم بە استنان الصلاۃ مع التردد في کیفیة معینة من المرویات فیترك ویصار إلی المعھود ثم یتضمن 
ما قدمنا من الترجح. واللہ سبحانه وتعالی أعلم بحقیقة الحال. والمصنف رحج بأن الحال أکشف للرجال وھو یتم 
لو لم یرو حدیث الرکوعین أحد غیر عائشة رضي اللہ عنھا من الرجال؛ لکن قد سمعت من رواہ فالمعوّل عليه ما 
صرنا إليه قوله: (آما التطویل فبیان الأفضل) لأنہ ےل فعله کما مر في حدیث عائشة وعبد اللہ ابن عمرو بن العاص 
من روایة عطاء بن السائب وسمرۃػ وھذہ الصورة حینٹذ مسٹثناۃ مما سلف في باب الإمامة من أنە یتبغي أن بطول 
الإمام بھم الصلاۃء ولو خففھا جاز ولا یکون مخالفاً للسنة لأن المسنون استیعاب الوقت بالصلاة والدعاء: فإن 
روایة أبي داود فجعل یصلي رکعتین رکعتین ویسأال عنھا حتی انجلت؛''' یعطی أنه لم یبالغ في التطویل کما في 
روایة جاہر أنه جعل الصحابة یخرون لطول القیام''“. إذا الظاھر أنھا لم تمکٹ مع مثل هذا الطول ما یسع رکعتین 
رکعتین . والحق أن السنة التطویل والمندوب مجرد استیعاب الوقت کما ذکر مطلقاً کِما فيی حدیث المغیرة بن شعبة 
في الصحیحین (انکسفت الشمس؟ إلی أن قال افإن رأیتموها فادعوا اللہ وصلوا حتی تنجلي؟”' ولمسلم من حدیث 
عائشة ہفإذا رأیتم کسوفاً فاذکروا اللہ حتی تنجلي؟'”' قولە: (فلھما روایة عائشة) في الصحیحین عنھا قالت ‏ جھر 
والحال أکشف علی الرجال لقربھم. فإن قیل: ذکر في المبسوط أن علیا رضي الله عنه روی حدیٹھاء فإن صح ذلك فما 
جوابە؟ أجیب بأن الجواب بالرجوع إلی الأاصل فإنھا صلاة نھاریة والأصل فیھا الإخفاء. قال عليه الصلاة والسلام 8صلاةۃ 


)١(‏ ضعیف . آخرجہ أبو داود ۲ والحاکم ۳۳٣/۱‏ والبیھقی ۳۲۹/۳ کلھم من حدیث أبي بن کعب. 
قال الحاکم : رواته صادقون. وردہ الذھبي بقولہ: خبر منکرء وعبد اللہ بن أبي جعفر لیس بشيءء وآبوہ فیه لین اھ ونقل الزیلعي عن النووي فیة _ 
ضعیف؛ وکذا أشار البیھقي إلی ضعیف ھذا الحدیث عقب روایتە. 

(۲) هو بعض حدیث عائشة تقدم في أول الباب رواہ الجماعة . 

(۳) ھذہ الأحادیث تقدمت في ھذا الباب . 

. اآخرجہ أبو داود۱۱۹۳ عن النعمان بن بشیر وقد تقلم‎ (٤٤ 

(|() تقدم قبل أحادیث. رواہ مسلم وغیرہ. 

)٦(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۰٠١‏ و۹۹٢1‏ ومسلم ۹۱۰ وابن حبان ۲۸۲۷ وأحمد 6٤‏ والطبراني في الکبیر )۱۰۱٦١( )۱۰۱١( ٠٢‏ کلھم من 
حدیث المغیرة بأتم منە. 


کناب الصلاۃ ۸۹ 


والسلام دإذا رأیتم من هذہ الأفزاع شیتاً فارغبوا إلی الله بالدعاء). والسنة في الأدعیة تأخیرھا عن الصلاۃ (ویصلي 


االنبی قل فی صلاة الخسوف بقراءتہٴ الحدیث''ٗ. والبخاري من حدیث آسماء اجھر گل فی صلاة الکسوف؛''' 
ررزاۃ داد والترمذيی وحسنہ وصححہہ ولفظه صلی صلاة الکسوف فجھر فیھا بالقراءۃ'" قوله: (ولأبي حنیفة 
روایة ابن عباس وسمرۃ) آما حدیث ابن عباس فروی أحمد وآبو یعلی في مسندیھما عن ابن عباس 9صلیت مع النبي 
پل الکسوف فلم أسمع من حرفاً من القراءةە'' وفیه ابن لھیعة ورواہ أبو نعیم في الحلیة من طریق الواقدي عن ابن 
عباس قال 9صلیت إلی جنب رسول اللہ قللِِ یوم کسفت الشمس فلم أسمع لە قراءة ورواہ البيھقي في المعرفة من 
الطریقین ٹم من طریق الحکم بن أبان کما رواہ الطبراني؛ ثم قال: وھؤلاء وإن کانوا لا یحتج بھم ولکنھم عدد 
روایتھم توافق الروایة الصحیحة عن ابن عباس في الصحیحین أنە قٌيِ قرأ نحوا من سورۃ البقرۃ*“. قال الشافعي 
رحمه الله : فيه دلیل علی أنەه لم یسمع ما قرأء إذ لو سمعه لم یقدرہ بغیرہ. ویدفع حمله علی بعدہ روایة الحکم بن 
أبان ٭صلیت إلی جنبهٴ ویوافق أیضاً روایة محمد بن إسحق إسنادہ عن عائشة قالت لفحزرت قراءتہ؛”' وأما حدیث 
سمرة فتقدم؛ وفیه الا نسمع لە صوتاہ'“ قال الترمذي حسن صحیح. والحق أن تقدیر ابن عباس لسورۃ البقرة لا 
یستلزم عدم سماعہ لن الإنسان قد ینسی المقروء المسموع بعینه وھو ذاکر لقدرہ فیقول قرأً نحو سورۃ کذا. فالأولی 
حمله علی الإخفاءٗ لا بالنظر إلی هذہ الدلالة بل بالنظر إلی ما تقدم من حدیث ہصلیت إلی جانب رسول اللہ 28ا“ 
وإذا حصل التعارض وجب الترجیح بأن الأصل في صلاة الٹھار الإخفاء. وأما قول المصنف والترجیح قد مر من 


: الٹھار عجماء؛ وقد تقدم ذلك. وقولە: (ویدعو بعدھا) أي بعد صلاة الکسوف إن شاء جالساً مستقبل القبلة وإن شاء قائماً وإن 
شاء یستقبل القوم بوجهه والقوم تؤمن. وقوله: (مندھلہ الأفزاع) الفزع الخوف وکلامہ واضح. وقولہ: (فإن لم یحضر) یعني 
الإمام (صلی الناس فرادی إن شاءوا رکعتین وإن شاءوا أربعاً) لأن ھذا تطوع والأصل في التطوعات ذلك. وقولە: (تحرزاً عن 
الفتٰة) أي فتنة التقدیم والتقدم والمنازعة فیھما. وقوله: (ولیس في کسوف القمر جماعة) عاب أھل الأدب محمداً في ھذا 
اللفظ وقالوا: إنما یستعمل في القمر لفظ الخسوف: قال اللہ تعالی ففإذا برق البصر وخسف القمر4 وقال في المغرب : یقال 
کسفت الشمس والقمر جمیعأء وقولہ 8 (فافزعوا إلی الصلاۃہ الحدیث. روی أبو مسعود الأنصاري قال (انکسفت الشمس 
یوم مات إبراھیم ولد النبي قلِء فقال الناس: إنما انکسفت لموتە؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ؛إن الشمس والقمر آیتان من 
آیات اللہ تعالی لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاتهء فإذا رأیتم شیٹاً من هذہ الأھوال فافزعوا إلی الصلاة) أي التجثوا إلیھا. فإن 


)١(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۱۰٦١‏ ومسلم ۹۰۱ والنسائي ۱٢٤/۳‏ وکذا أبو داود ۱۱۸۸ والترمذي ٢٦٢٥‏ وأحمد ٦٦/٦‏ وابن حبان ۲۸٢٤۹‏ و۲۸۵۰ 
من طرق کلھم من حدیث عائشة واللفظ للبخاري ومسلم والنسائي. 

(۲) حدیث آسماء. أخرجه البخاري ۱۰١١‏ ومسلم ۹۰۰ وغیرهما ولیس فیه ذکر الجھر بالقراءۃ بل لیس فيه ذکر القراءة أصلاً فتنبه. 
وکذا قال محقق نصب الرایة في ۲۳۲/۲ في تعقبه علی الزیلعي: حدیث آسماء لم أجدہ في البخاريء وقد تبعه ابن الھمام؛ وابن حجر في 
الدرایة فنسباہ للبخاري اھ۔ 

(۳) هو حدیث عائشة تقدم قبل حدیث واحد. رواہ الجماعة. وصنیع المصنف یوھم أنه من حدیث آسماء أیضاً لکونە عطفه عليه. ویوھم أیضاً ما 
رواہ سوی أبي داود والترمذي؛ ولیس کذلك٠‏ وانما تبع ابن الھمام في ذلك الزیلعيء وکذا تابعه علی ھذا ابن حجر في الدرایة فتنبه واللہ الموفق . 

)٤(‏ حسن لطرفه. أآخرجه أحمد ۲۹۳/۱ وابو یعلي ۲۷٢٢‏ والبیھقی ۳/ ۳۳٣‏ کلھم من حدیث ابن عباس۔ 
قال الھیثمي في المجمع ۲۰۷/۲: فیه ابن لھیعة وفیه کلام اھ. وأخرجه أبو نعیم في الحلیة ۳٤٤/٣‏ من طریق الواقدي وھو غیر قوي۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲۳۳/۲: ورواہ الطبراني من طریق الحکم بن أبان وکذا البیھقي في المعرفة من ھذہ الطرق الثلاث. ٹم ذکر 
الزیلعي کلام البیھقي وقد نقله ابن الھمام. 

)٥(‏ صحیح ۔ ہو بعض حدیث أخرجه البخاريی ۱۰٠١١‏ و۹۷١٣‏ ومسلم ۹۰۷ والنسائي ۱٤۸ . ۱٤١/٣‏ وابن حبان ۲۸۳۲ کلھم من حدیث ابن عباس. 

)٦(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۷ والبیھقي ۳۳٣/۳‏ کلاھما من حدیث عائشة وفیه. فحزرت قراءتہء فرأیت أن قرأً بسورة البقرۃ... الحدیث. 
ورجاله ثقات لکن الحدیث لیس فیه تصریح إذ قد تکون السیدة عائشة ما سمعت ذلك لکونھا تصلي في حجرتھا۔ واللہ أعلم ۔ 

۷( تقدم تخریجه قبل أحادیث۔ 

(۸) تقدم قبل ثلائة أحادیث في آثناء حدیث ابن لھیعة ۔ 


۹۰ کتاب الصلاۃ 


بھم الإمام الذي یصلي بھم الجمعة فإن لم یحضر صلی الناس فرادی) تحرزاً عن الفتنة (ولیس في خسوف القمر 
جماعة) لتعذر الاجتماع في اللیل أو لخوف الفتنةء وإنما یصلي کل واحد بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام ٢إذا‏ 
رأیتم شیثاً من ھذہ الأحوال فافزعوا إلی الصلاة؛''' (ولیس في الکسوف خطة) لأنە لم ینقل. 


قبل:یعني أن الحال أُکشف للرجال فقد یقال بل فی خصوص ھذہ المادة تترجح روایة النساء ھنا لأنھا إخبار عن 
القراءةء ومعلوم أنھن في آخر الصفوف أو فيی حجرھن. فإذا أخبرن عن الجھر دل علی تحققه بزیادةۃ قوۃ بحیث 
یصل الصوت إلیھن؛ فالمعتبر ما رجع إليه آخراً من قوله کیف وانھا صلاة النھار لقوله عليه الصلاة والسلام افاذکروا 
ال٤‏ إلی قوله قبالدعاء:''' حدیثان۔ ومعنی الأول تقدم فيی حدیث عائشةء وتقدم في حدیث المغیرۃ قوله للِ افإذا 
رأیتموھا فادعوا اللہ وصلوا حتی تنجلي؛ ۳ وفي مبسوط شیخ الإسلام قال: في ظلمة أو ریح شدیدۃ الصلاۃ حسنة ‏ 
وعن ابن عباس أنه صلی لزلزلة بالبصرۃ قولە: (والسنة في الأدعیة تأخیرہا) والإمام مخیر إن شاء دعا مستقبلاً جالساً 
أو قائماً أو یستقبل القوم بوجھه ودعا ویؤمنون. قال الحلواني: وھذا أحسن. ولو قام ودعا معتمداً علی عصی أو 
قوس کان أیضاً حسناً قوله: (ولیس في خسوف القمر جماعة الخ) وما روی الدارقطني عن ابن عباس (آنہ پیٹ صلیٰ 
فيی کسوف الشمس والقمر ثمان رکعات في أربع سجدات؛' وإسنادہ جید؛ وما أخرج عن عائشة قالت ہإن رسول 
اللہ قٌ کان یصلي في کسوف الشمس والقمر أربع رکعات وأربع سجدات؟٭'' قال ابن القطان: فیه سعید بن 
حفص: ولا أعرف حاله. فلیس فیه تصریح بالجماعة فیه. والأاصل عدمھا حتی یثبت التصریح بە؛ وما ذکرہ من 
المعنی یکفي لنفیھا قوله: (لأنه لم ینقل) أي بطریق قصد الشرعیة بل لدفع وہم من توھم أنہ لموت إبراہیم ٗ28 فھو 
لسبب عرض وانقضی . 


قیل: هذا أمر والأمر للوجوب فکان ینبغي أن تکون صلاة الکسوف واجبة. قلنا: قد ذھب إلی ذلك بعض أصحابناء واختارہ 
صاحب الآسرار. والعامة ذھبت إلی کونھا سنة لأنھا لیست من شعائر الإسلام فإنھا توجد بعارض لکن صلاھا النبي عليه 
الصلاۃ والسلام فکانت سنة والآأمر للندب . وقوله: (ولیس في الکسوف) أي کسوف الشمس والقمر (خطیة) وقال الشافعي في 
کسوف الشمس: یخطب بعد الصلاۃ خطبتین کما في العیدین لما روت عائشة رضي الله عنھا قالت ١خسفت‏ الشمس علی 
عھد رسول اللہ گا فصلی ثم خطب فحمد اللہ وأثنی عليه؛ ولنا أنه لم ینقل؛ وذلك دلیل علی آنه لم یفعلء وإن صح فتأویله 
أنه عليه الصلاۃ والسلام خطب لآن الناس کانوا یقولون إنھا کسفت لموت إبراھیم فأراد أن یرد علیھم . 

تولہ: (والعامة ذھبت إلی کونا سنة لأنھا لیست من شعائر الإسلام فإنھا توجد بعارض) أقول: ما المائع في تعلق ما ہو من الشعائر بعارض 
تاملء وقوله بعارض: یعني عارض الکسوف قوله: (ولنا أنه لمینقل الخ) أقول: کیف لم ینقل وقد أخرج الستة عنھا قوله: (وإِن صح 
فتاویله آن گال خطب لان النام.. کانوا یقولون إنھا کسفت لموت إبراھیم فأراد أن یرد علیھم) أقفول: لا لشرعیة الخطبة 


)١(‏ غریب ھکذا. کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۴٦٣/٢‏ وھو في البخاري ومسلم من حدیث عائشة وفیه: فإذا رأیتم ذلك؛ فافزغوا إلی الصلاۃ 


اھ, 


وتقدم تخریجه في أول ھذا الباب . 

() تقدم من حدیث عائشة في أول الباب بنحوہ وھو صحیح بل متفق عليه. 

(۳) حدیث المغیرۃ تقدم قبل عشرة أحادیث رواہ الشیخان . 

)٤(‏ ضعیف أخرجه الدارقطنيی ۲+ من حدیث ابن عباس. وتقدم الکلام عليه فھو۔من روایة حبیب ابن أبي ثابت عن طاوس؛ ولم یسمع منە قاله 
غیر واحد. ثم إن مسلماً رواہ فلم یذکر القمر فالحدیث حسن لکونہ في مسلم لکنه غریب تفرد الدارقطني بھذہ اللفظة. والظاھر أن الوھم فیه من 
ثابت بن محمد الزاعد فھو صدوق لکنە عابر ربما وم لذا قال في التلخیص ۹/۲: فیه نظر۔ 

)٥(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ٤٦/٦‏ من حدیث عائشة. ونقل المصنف عن ابن القطان قوله: فیه سعید بن حفص: ولا أعرفه حالهء وذکر ذلك 
الزیلعي في نصب الرایة ۲۳۱/۲. 
قلت: وله علة ثانیة وھي إسحق بن راشد الراوي عن الزھري . قال في التقریب: في حدیثہ عن الزھري بعض الوھم اھ وھلہ الروایة عن الزھري 
فھو من ھذا القبیل وھم فیه بذکر القمرہ وکذا استغریه ابن حجر في تلخیص الحبیر ۹۱/۲ بذکر القمر۔ 


کتاب الصلاۃ ' ۹۱ 
باب الاستسقاء 

قال أبو حنیفة: (لیس في الاستسقاء صلاۃ مسنونة في جماعةء فإن صلی الناس وحدانا جازء وإنما الاستسقاء 

الدعاء والاستغفار) لقوله تعالی ہفقلت استغفروا ریکم إنه کان غفاراً4 [نوح: ٠۰‏ لایة؛ ورسول اللہ الا استسقی, 


باب الاستسقاء ۱ 

یخرجون للاستسقاء ثلائة أیام؛ ولم ینقل أکثر منھا متواضعین متخشعین في ثیاب خلق مشاة یقدمون الصدقة 
کل یوم بعد التوبة إلی الله تعالی إلا فيی مکة وبیت المقدس فیجتمعون في المسجد قولەه: (قال أبو حنیفة الخ) 
مفھومه استنانھا فرادی وھو غیر مراد قوله: (ورسول اللہ پل استسقی ولم ترو عنہ الصلاة) یعني في ذلك الاستسقاء 
فلا یرد أنه غیر صحیح کما قال الإمام الزیلعي المخرج؛ ولو تعدی بصر'''' إلی قدر سطر حتی رأی قوله في 
جوابھما قلنا فعله مرةۃ وترکە أخری فلم یکن سنة لم یحمله علی النفي مطلقاً وإنما یکون سنة ما واظب عليهء ولذا 
قال شیخ الإسلام: فیه دلیل علی الجواز. عندنا یجوز لو صلوا بجماعة لکن لیس بسنةء وبە أیضاً یبطل قول ابن 
العز: الذین قالوا بمشروعیة صلاة الاستسقاء لم یقولوا بتعیٹھاء بل هي علی ثلاثة أوجه: تارۃ یدعون عقیب 
الصلوات٠‏ وتارة یخرجون إلی المصلی فیدعون من غیر صلاۃء وتارۃ یصلون جماعة ویدعون. وآبو حنیفة لم یبلغہ 
الوجه الثالث فلم یقل بە؛ والعجب أنە قاله بعد نقله قول المصنف قلنا فعله مرة وترکە أخری فلم یکن سنة وھو 
مصرح بعلمھم بفعله وکذا قول غیر المصنف المروي فیه شاذ فیما تعم بە البلوی؛ وھو ظاھر جواب الروایةء فإن 
عبارته في الکافي الذي هو جمع کلام محمد قال: لا صلاۃ في الاستسقاء إنما فیه الدعاءء بلغنا عن النبي لا دأنە 
خرج ودعا؛ٴ"'' وبلغنا عن عمرء أنه صعد المنبر فدعا فاستسقی؛ ولم یبلغنا عن النبي گل في ذلك صلاۃ إلا حدیث 
واحد شاذ لا یؤخذ بە انتھیء وھذا صریح من جھة الروایة في علم محمد بە. فإِن قیل: من أین یلزم کون ما علمه 
محمد رحمه اللہ ومن بعدہ من الروایة معلوماً لأبي حنیفة؟ قلنا: ومن أین علم أنه لم یبلغه وبلغ أتباعه بل الظاھر 
تلقیھم ذلك عنہ. ثم الجواب عنه بما ذکر وفي عدم الأخذ بە لشذوذہ؛ ویلزمہ أنھم لو صلوا بجماعة کان مکروها 
وقد صرح الحاکم أیضاً في باب صلاة الکسوف من الکافي بقوله ویکرہ صلاة التطوع جماعة ما خلا قیام رمضان 
وصلاة الکسوف؛ وھذا خلاف ما ذکر شیخ الإسلام رحمه الله ٹم الحدیث الذي روي من صلانہ ا مو ما في 
السنن الاریعة عن إسحق بن عبد اللہ بن کنانة قال: أرسلني الولید بن عتبة وکان أمیر المدینة إلی ابن عباس اسأله عن 


باب الاستسقاء 

آخر صلاة الاستسقاء عن صلاة الکسوف لان صلاة الکسوف سنة. وقال أبو حنیفة: لیس في الاستسقاء صلاۃ مسنونة 
في جماعةء فإن صلی الناس وحدانا جازء وإِنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالی ٭استغفروا ریکم إِنه کان غفاراًیرسل السماء 
علیکم مدراراً۹ وروي أن قوم نوح عليه السلام لما کذبوہ بعد طول تکریرہ الدعوة حبس اللہ عنھم القطر واعقم أرحام 
نسائھم أرہعین سنةء وقیل سبعین سنةء فوعدھم أنھم إن آمنوا رزقھم اللہ الخصب ورفع ما کانوا عليه. ووجه الاستدلال بە أن 
شرائع من قبلنا شرائع لنا إذا قص اللہ ورسولە من غیر إنکار وہذا کذلك؛ ورسول اللہ 8ڑ استسقی ولم یرو عنه الصلاةء وإنما 
المروي عنه عليه الصلاۃ والسلام في ذلك الدعاءء روی آنس رضي اللہ عنه ٭أن الناس قد قحطوا في زمن رسول اللہ ہہ . 
فدخل رجل من باب المسجد ورسول اللہ لا یخطب فقال: یا رسول الله علکت المواشي وحشینا الھلاك علی أنفسنا فادع الله 


تہمجہوجچھگٌچچبجمممٌجٌجٌجآججمجسمجسمگػٛگممہسمسمہم۰مڈسیژوسسییسھیسسژیوفنییٹتٹتسھشسٹت 

)۱"( انتقد بن الھمام الزیلعي ہنا لان الزیلعي رحمہ الله رد کلام صاحب الہدایة بأنہ چی4 لم ترو عنه صلاة فقال الزیلعي: ھذا لیس بصحیح بل صح 
أنە قد صلی فيه ثم ذکر الزیلعي أحادیث ستأتي. والجواب: أن الحافظ الزیلعي رد ہذا القول سواء کان من صاحب الھدایة أو غیرہ؛ مستدلاً بہ 
لأبي حنیفة فانتقاد الزیلعي علی صاحب الھدایة في مکانە لم یخرج عن جادة الصواب رحمھم اللہ جمیعاً والمسلمین کافة . 

(۲( ہو بعض حدیث عبد الله بن زی بأتي بعد حدیث واحد. .٭ ٠.‏ 


۹۲ کتاب الصلاۃ 


ولم ترو عنه الصلاة وقالا: (یصلي الإمام رکعتین) لما روي ٭أن النبي قلُ صلی فيه رکعتین کصلاۃ العید؛ رواہ ابن 
عباس: قلنا: فعله مرة وترکهھ آخری فلم یکن سنة؛ وقد ذکر في الاأاصل قول محمد وحدہ (ویجھر فیھما بالقراءة) 


استسقاء رسول اللہ پا فقال: 9خرح رسول اللہ قلُ مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتی آتی المصلی فلم یخطب خطبتکم 
ھذہء ولکن لم یزل في الدعاء والتضرع والتکبیر؛ وصلی رکعتین کما کان یصلي في العید) صحح الترمذي' 
وقال المنذري في مختصرہ: روایة إسحاق بن عبد اللہ بن کنانة عن ابن عباس وأبي ھریرة مرسلة ولا یضر 
ذلكء فقد صح من حدیث عبد اللہ بن زید بن عاصم أخرجه الستة ‏ أن رسول اللہ 8ڑ خرج بالناس یستقي فصلی 
بھم رکعتین وحول رداءہ ورفع یدیه فدعا واستسقی واستقبل القبلةه زاد البخاري فیه 9جھر فیھما بالقراءة۹ ولیس ھذا 
عند مسلم ووھم البخاري بن عیینة في قوله إنە عبد اللہ بن زید بن عبد ربەء بل هو این زید بن عاصم المازنی"'' 
وأما ما رواہ الحاکم عن ابن عباس وصحح وقال فیه 9(فصلى رکعتین کبر في الأولی سبع تکبیرات وقرأ بلإسبح اسم ربك 
الأعلی4؛ وقرأً في الثانیة ٭ھل أتاك حدیث الغاشیة [الغاشیة ]١‏ وکبر فیھا خمس تکبیرات'' فلیس بصحیح کما 
زعم بل هو ضعیف معارض: أما ضعفه فبمحمد بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري: 
منکرا'' الحدیث والنسائي متروك وأبو حاتم ضعیف الحدیث لیس لە حدیث مستقیمء وقال ابن حبان: یروي عن 
الثقات المعضلات حتی سقط الاحتجاج بہ. وأما المعارضة فیما أخرجه الطبرانيی في الأوسط عن آنس عنہ قل 


ان یسقیناء فرفع رسول اللہ قٌ یدیه فقال: اللھم اسقنا غیثاً مغیثاً هنیٹاً مریئاً غدقاً مغدقاً عاجلاً غیر رائث. قال الراوي: ما 
کان في السماء قزعة . فارتفعت السحاب من ھھنا ومن هھنا حتی صارت رکاماً. ئم مطرت سبعاً من الجمعة إلی الجمعة؛ ثم 
دخل ذلك الرجل والنبي ےگ یخطب والسماء تسکب فقال: یا رسول اللہ تھدم البنیان وانقطعت السبل فادع اللہ أن یمسکه؛ 
فتبسم رسول اللہ لے لملالة بني آدم. قال الراوي: والل ما نری في السماء خضراء؛ ثم رفع یدیە فقال: ٦اللھم‏ حوالینا ولا 
علیناء اللھم علی الآکام والظراب وبطون الأودیة ومنابت الشجرہ فانجابت السحابة عن المدینة حتی صارت حولھا کالوکلیل 


۲۸٦٢۲ واہن حبان‎ ۱٥٤۸ والدارقطني ۱۸/۲ وابن خزیمة‎ ۱۱٦٦١ وابن عاجه‎ ٣۳ والنسائي‎ ۵٦۹ والترمذي‎ ۱۱٦١ حسن. آخرجہ أہو داود‎ )١( 
٦۷ /٢ والدارقطني‎ ۱٢١٤١ وابن خزیمة‎ ۲٦۹/۱ کلہم عن ھشام بن إسحق بن عبد اللہ بن کنانة عن أبیه بەه. وآخرجه أحمد‎ (١ والطحاوي‎ 
کلھم عن ھشام عن‎ ۳٤٤٣ /۳ والبیھقي‎ ۳۲٣/١ والطحاوي‎ ۱٥١/٣ والنسائيی‎ ٦٥۸ من وجه آخر عن ہشام بە وأآخرجه الترمذي‎ (١ والحاکم‎ 
إسحق بن عبد اللہ بن کنانة عن آبیە.‎ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۳۹/۲: قال المنذري في مختصرہ: روایة إسحق عن ابن عباس وأبي ھریرة مرسلة. وقال الترمذي: حسن صحیح‎ 
وسکٹ عن الحاکم اھ.‎ 
وھم من زعم أن إسحق لم یسمع من ابن عباس اھ.‎ :۲٢٢/١ وقال ابن حجر في الدرایة‎ 
قلت: وقع للزیلعيی سکت عليه الحاکم؛ والصواب أنه تکلم عليه حیث قال: رواتہ مصریون ومدینونء ولا أعلم أاحداً منھم منسوباً إلی نوع من‎ 
الجرح ووافقه الذھبي.‎ 
قلت: مدارہ علی إسحق بن عبد الله بن کنانة؛ وھو صدوق کما في التقریب؛ وقد حکم ابن حجر في الدرایة بسماعه من ابن عباس؛ وله طریق‎ 
. آخری عند الحاکم والدارقطني والبیھقي: وصحح الحاکم؛ وضعفه الذھبي بعبد العزیز بن عبد الملك٤ لکن یقوي الحدیث الاول والل أعلم‎ 

۱٥۸/۳ والنسائي‎ ۵٥٦٢ والترمذي‎ ۱۱٦١ واآبو داود‎ ٤ و۱۰۲۷ و٣٤٣٣٣ ومسلم‎ ٣۰٢١و‎ ٠٠٠١و‎ ٠٠١١و‎ ۱۰٢١ صحیح آخرجه البخاريی‎ )٢( 
٦٦۰/۲ والدارقطنيی‎ ۲۸٦٢و‎ ۲۸٦٥و‎ ۲۸٦٦ وابن حبان‎ ۱٤٤١و‎ ۱٢٤١ ومالك ۱۹۰/۱ وابن خزیمة‎ ۱۲٦۷ وابن ماجه‎ ٦١ والدارمی‎ ۳٣ 
من طرق کلھم عن عباد بن تمیم عن عمه عبد الله بن زید المازني مرفوعاً,‎ ٣.۱١ وأحمد ٤ءء والطحاوي‎ 
ووقع عند البخاري من روایة ابن عیینة اعبد اللہ بن زیده صاحب الأذان. واننقدہ البخاري بأنە المازني وھو غیر صاحب الأذان.‎ 

(۳) ضعیف . أخرجه الحاکم ۳۲٦/١‏ والدارقطني ٦٦/٦‏ والببھقي ۳ کلاھما من حدیث ابن عباس. وصحح الحاکم! وردہ الذھبي بأن عبد 
العزیز ضُعْف. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲: طضعیف من وجھین أحدھما ضعف محمد بن عبد العزیز قال عنهە البخاريی: منکر الحدیث؛ وقال 
النسائی: متروك۔ 
والٹانی : آنە معارض ہما رواہ الطبراني من حدیث أنس. اھ وھو التي۔ 

)٤(‏ وقع في الأاصل: منکر الحدیث . والصواب ما أَثبُ. 


کتاب الصلا: ۳“ 


اعتباراً بصلاۃ العید (ثم یخطب) لما روي ‏ أن النبي گا خطب؟ ثم هي کخطبة العید عند محمد وعند أبي یوسف 


ہاستسقی فخطب قبل الصلاۃ واستقبل القبلة وحول رداءہ ثم نزل فصلی رکعتین لم یکبر فیھما إلا تکبیرۃ تکبیرۃ؟ہ''؟ 
وأآخرج أیضاً عن ابن عباس قال ولم یزد ‏ علی رکعتین مثل صلاة الصبح”''ء ووجھ الشذوذ أن فعلہ 8 لو کان 
ثابتاً لاشتھر نقله اشتھاراً واسعاً ولفعله عمر حین استسقی””' ولآئکروا عليه إِذا لم یفعل لأنھا کانت بحضرة جمیع 
الصحابة لتوافر الکل في الخروج معہ قلُ للاستسقاء. فلما لم یفعل ولم ینکروا ولم یشتھر روایتھا في الصدر الأول 
بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زید علی اضطراب في کیفیتھا عن ابن عباس وأنس کان ذلك شذوذاً فیما حضرہ 
الخاص والعام والصغیر والکبیر؛ واعلم أت الْشَدوذ یراد باعتبار الطرق إلیھم؛ إذ لو تیقنا عن الصحابة :المذکورین 
رفعه لم یبق إشکال؛ وإذا مشینا علی ما اختارہ شیخ الإسلام وہو الجواز مع عدم السنیة فوجهہ أنہ 8 إِن فعله مرة 
کما قلتم فقد ترکه آخری فلم یکن سنةء بدلیل ما روي في الصحیحین أن رجلاً دخل المسجد ورسول اللہ يُِ قائم 
یخطب؛ فقال: یا رسول اللہ ھلکت الأموال وانقطعت السبل فادع اللہ یغیثناء فقال قي: اللھم أغثنا اللھم أغثنا اللھم 
اغثناء قال نس رضي اللہ عنہ: فلا واللہ ما نری بالسماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وہین سلع من بیت ولا دار 
قال: فطلعت من ورائہ سحابة مثل الترس؛ فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت؛ 9 الحدیث قوله: (ئم هي 
کخطبة العید عند محمد) یعني فیکون خطبتین یفصل بینھما بجلوس ولذا قابله بقوله وعند أبي یوسف خطبة واحدة؛ 
ولا صریح في المرویات یوافق قول محمد إنھا خطبتان ویحتمل أنه أخذہ من المروي عن ابن عباس ؛آأنہ لئ صلی 
في الاستسقاء رکعتین کصلاة العیدہ”“ مع روایة الخطبة في حدیث أنس المذکور في روایة الطبراني السابقةء وفي 
حدیث أبي ھریرة من روایة ابن ماجه قال فیه ۷ثم خطبنا ودعا الله”'' فتکون کخطبة العیدء وھو غیر لازم ثم في 


ولم بذکر غیر الدعاء؛ وقالا: (یصلي الإمام رکعتین؛ لما روي آنہ ے2 صلی فبھا رکعتین کصلاة العید) نيی الجھر بالقراءة 
والصلاۃ بلا أذان ولا إقامة رواہ ابن عباس رضي الله عنھما. قلنا إن ثبت ذلك دل علی الجواز ونحن لا نمنعہ وإنما الکلام 
في أنھا سنة آو لاء والسنة ما واظب علیہ النبي ٍ وعھنا (فعله مرۃ وترکە آخری فلم یکن) فعله اکثر من ترکە حتی یکون 
مواظبة فلا یکون (سنة) فإن قیل کلام المصنف حینثذ متناقض لأنه قال أولا ولم ترو عنه الصلاۃ ٹم قال لما روي عنه. 
فالجواب أن المروي لما کان شاذاً فیما تعم به البلوی جعله کأنه غیر مروي . قوله (وقد ذکر في الأاصل قول محمد وحدہ) 
یعني أن أبا یوسف مع أبي حنیفة . وھکذا ذکر فی المبسوط والمحیط . وذکر في شرح الطحاوي قوله مع محمد کما ذکر في 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الطبراني في الأوسط کما في نصب الرایة ۲٤٢/٢‏ من حدیث أنس؛ وسکت عليه الزیلعي! وفي إسنادہ عبد اللہ بن حسین بن 
عطاء. قال عنه في التقریب: ضعیف۔ 

(۲) ضعیف. رواہ الطبراني کما في نصب الرایة ٢‏ من حدیث ابن عباس وسکت عليهء وفیه محمد بن عبید اللہ ابن أخي الزھري لم أجد من 
ترجمه وفیه غیر واحد من المجاھیل؛ ثم إن المصنف استدل بە للاستسقاء. مع أن صدرہ عن ابن عباس کان یحدث عن صلاۃ رسول اللہ پا 
في الکسوف؛؟. . الحدیث. 

(۳) صحیح. مراد المصنف ما اخرجه البخاريی ۰ و۲۷۱ وابن حبان ۲۸۱۱ والبغوي ۱۱٦١‏ وابن خزیمة ۱٢٤١‏ کلھم عن أنس قال: إن عمر 
کان إٰذا قحطوا استسقی بالعباس . فقال: اللھم إنا کنا نتوسل إليك بنینا فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا۔ قال : فیٔسقون۔ 
هذا لفظ البخاري؛ وعن ابن حبان بأئم منە. 

۲۸۵۸ وابن حبان‎ ۱٢٤٤١ وابن خزیمة‎ ۱٦٦.٦٦٦ /۳ والنسائي‎ ۱۱۷٢ صحیح. اخرجه البخاري ۹۳۲ و١٢۱۰ ومسلم ۸۹۷ وآأبو داود‎ )٤( 
کلھم من حدیث آنس باتم منە.‎ ۱۹١/۳ وأحمد‎ ۳٥٣۹ وآبو یعلی‎ ۳۲۲/١ والطحاوي‎ 

)٥(‏ حسن. أخرجہ ابو داود ۱۱٦١‏ وأصحاب السنن وثقدم قبل سبعة احادیث مستوفیاً۔ 

)٦(‏ أي قبل أربعة أحادیث. 

(۷) حسن. آخرجہه ابن ماجه ۸ دوالبیھقي ۳/ ۳٣۷‏ والطحاوي في المعاني ٦١‏ کلہم من حدیث أبي ھریرة وقال ابن حجر في الدرایة ۱/ 
٦ء‏ إسنادہ حسن. 
قلت : رجاله کلھم ثقات إِلا اُن النعمان بن راشد سییء الحفظ وھو ثقةء لکن للحدیث شوامد فھو حسن. أما البوصیري فقال في الزوائد : إسنادہ 
صحیح رجال ثقات . 


۹٤‏ کتاب الصلاۃ 


خطبة واحدة (ولا خطیة عند أبي حنيفة) لأنھا تبع للجماعة ولا جماعة عندہ (ویستقبل القبلة بالدعاء) لما روي دأنه 


حدیث ابن عباس علی ما قدمناہ قوله (فلم یخطب بخطبتکم ھذہ6 فإنه یفید نفي الخطبة المعھودۃ وهھي خطبة الجمعة 
لا اصل الخطبةق فإن النفي إذا دخل علی مقید انصرف إلی القید ثم أفاد ثبوت أصل الحکم في المحاورات الخطابیة 
لا بالنسبة إلی الأحکام الشرعیة عندناء ومطلقاً عند الثلاثة فلذا لم ینتھض. استدل من استدل بحدیث ابن عباس ھذا 
للاژمام أحمد علی نفي الخطبة في الاستسقاء فان أحمد ینفیھا کقول أبي حنیفة رضي اللہ عنھما. وأما علی أصلنا 
فحاصله نفي الخطبة المخصوصة وھو لا یستلزم ثبوت أصلھا نفیاً لدلالة المفھوم في الاحکام فتبقی علی العدم 
حتی یقوم دلیل وأنت قد علمت أنھا رویت ولا بد للإمام أحمد إذ کان ینفیھا أن یحکم بعدم صحة الوارد فیھا فیتفي 
الدلیل ونفي المدرك الشرعي یکفي لنفي الحکم الشرعي. أما حدیث ابن عباس المتقدم من روایة الأربعة فإن لم 
یدل علی وجود الخطبة فلا إشکال؛ وإن دل. فإن صحد الترمذي فقد سکت عنە الحاکم وسکوتە یشعر بضعفه 
عندہ. وتقدم حکم الحافظ المنذري أنھا مرسلة؛ وحدیث أبي ھریرۃ أعلٌ بأنه تفرد بە النعمان بن راشد عن الزھري؛ 
وقال البخاري فیە: هو صدوق ولکن في حدیثہ وهم کثیر اھ فلا یحتمل التفرد مع ھذا وقد روی الإمام احمد في 
مسندہ من حدیث عبد اللہ بن زید بن عاصم ا خرج لا یستسقي فبدأ الصلاۃ قبل الخطبةہ'ء ولم یقل باستنانھا وذلك 
لازم ضعف الحدیث. وأنت علمت أن ضعفه لا یلزم فیه کونە بضعف بعض الرجال بل العلل کثیرۃ. وفي سنن أبي 
داود عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت فشکی الناس إلی رسول الل قلُ قحوط المطر؛ فأمر بمنبر فوضع لە في 
المصلی ووعد الناس یوماً یخرجون فيەء قالت: فخرج 8ل حین بدا حاجب الشمس فقعد علی المنبر فکبر وحمد 
الله عز وجل ثم قال إنکم شکوتم جدب دیارکم واستٹخار المطر عن زمانه عنکم وقد أمرکم الله عز وجل أن تدعوہ 
ووعدکم أن یستجیب لکم؛ ثم قال: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملك یوم الدین لا إله إلا اللہ یفعل ما 
یرید؛ اللھم أنت اللہ لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علینا الغیث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلی 
حین ثم رفع یدیه فلم یزل فيی الرفع حتی بدا بیاض إبطيهء ثم حول إلی الناس ظھرہ. وقلب أو حول رداءہ وھو 
رافع یدیە ثم أقبل علی الناس ونزل من المنبر فصلی رکعتین ۔ فأنشأً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن اللہ 
فلم یأت 8ای مسجدہ حتی سالت السیولء فلما رأیٰ سرعتھم إلی الکن ضحك حتی بدت نواجذہ. فقال: أشھد أن 


الکتاب؛ وقولە: (ویجھر فیھما بالقراءة) انفقا علی الجھر بالقراء اعتباراً بصلاۃ العید. واختلفا في الخطبة فقال محمد: هي 
کخطبة العیدء وقال أبو یوسف: خطبة واحدةء وبکل ذلك ورد الحدیث (ولا خطیة عند أبي حنیفة لأتھا تبع الجماعة ولا 
جماعة عندہ) وقال ابن عباس 9خرج رسول اللہ مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتی آتی المصلی فرقي المنبرء فلم یخطب 
خطبتکم ھذہ ولکن لم یزل في الدعاء والتضرع والتکبیر؟ (ویستقبل القبلة لما روي أنە عليه الصلاۃ والسلام فعل ذلك) روي 
عن أبي یوسف أنە قال: إن شاء رفع یدیە بالدعاء. وإن شاء أشار بأصابعه (ویقلب رداءہ) وصفة القلب إن کان الرداء مربعاً أن 
یجعل أعلاہ أسفله وأسفله أعلاہ. وإن کان مدوراً بأن کان جبة أن یجعل الأیمن آیسر والأیسر آیمن وقوله (لما روینا) یرید بە 
قوله لما روی (أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وحول رداءہ؛ قال المصنف (وھذا قول محمد. أما عند أبي حنیفة فلا 
یقلب) ولم یذکر قول أبي یوسف لأئه مضطرب٠‏ ذکرہ الحاکم مع أبي حنیفة والکرخي مع محمد. وقولەه: (لأنه) أي 


)١(‏ حسن. اخرجه أحمد ٦١/٤‏ والدارقطني 7۲ کلاھما من حدیث عبد الله بن زیدء وإسنادہ حسن رجاله ثقات کلھم؛ إلا ان عبد الله بن أبي بکر 


تنبيە: وما نقله المصنف عن أحمد: بعدم سنیة الخطبة . فیه نظر لن الخطبة مقررۃ عند الحنابلة فقد جاء في العمدۃ للژمام الموفق المقدسي ص 


۹ ما نصه: فیصلي بھم رکعتین کصلاة العید ٹم یخطب بھم خطبة واحدة . 
واستدل صاحب العدة ففيی شرحه بحدیث أَبي عریرة المتقدم . قبل حدیث عبد اللہ بن زید کیف واہ شواھد کثیرة ومنھا حدیث عائشة الاتي. 


کتاب الصلاۃ ۹۰8 


استقبل القبلة وحوّل رداء:٤‏ (ویقلب رداءہ) لما روینا۔ قال: وھذا قول محملدء أما عند أبي حنیفة فلا یقلب 


اللہ علی کل شيء قدیر وانيی عبدہ ورسول ٢‏ انتھی؛ قال أبو داود احدیث غریب وإسنادہ جید۔ وذلك الکلام 
السابق هو المراد بالخطبة کما قاله بعضھم؛ ولعل الإمام أحمد أعله بھذہ الغرابة أو الاضطراب . فإن الخطبة فیه 
مذکورۃ قبل الصلاۃء وفیما تقدم من حدیث أبي هریرةۃ بعدھا وکذا في غیرہ. وھذا إنما یتم إذا تم استبعاد أن 
الاستسقاء وقع حال حیاته بالمدینة آکثر من سنتین . السنة التي استسقی فیھا بغیر صلاۃ. والسنة التيی صلی فیھاء وإلا 
فاللہ سبحانه أعلم بحقیقة الحال وفیه أنہ أمر بإاخراج المنبرء وقال المشایخ : لا یخرج ولیس إلا بناء علی عدم 
حکمھم بصحته هذا ویستحسن أیضاً الدعاء ہما یؤثر عنہ صلی اللہ عليه وسلم أنه کان یدعو بە في الاستسقاء وھو: 
ہاللھم اسقنا غیثاً مغیثاً هنیئاً مریئاً مریعاً غدقاً مجللاً سحاً عاماً طبقاً دائماً. اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من 
القانطین . اللھم أن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشکو إلا إليكء اللھم أنبت لنا الزرع وأدر 
الضرع واسقنا من برکات السماء وأنبت لنا من برکات الأرض. اللھم إنا نستغفرك إنك کنت غفاراً فارسل السماء 
علینا مدراراً”''فإذا مطروا قالوا: اللھم صیباً نافعاً. ویقولون مطرنا بفضل اللہ وبرحمته. فإن زاد المطر حتی خیف 
الضرر قالوا: اللھم حوالینا ولا علیناء اللھم علی الاّکام والظراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر کبقیة ما سیق من 
الحدیث؛ أعني استسقاء علی المنبر حین قال ذلك الرجل لیا رسول اللہ ھلکت الأموال وانقطعت السبل؛ فادع الله 
یغیثناء فرفع یدیه وقال: اللھم آغثنا اللھم أغثنا اللھم أغثناء قال آنس: فلا والله ما نری في السماء من سحاب ولا 
قزعة وما بیننا وبین سلع من بیت ولا داں قال: فطلعت من ورائہ سحابة مثل الترس؛ فلما توسطت السماء انتشرت 
ثم أمطرت٠؛‏ فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتاء قال ٹم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورمنول اللہ لا 
قائم یخطب فاستقبله قائماً فقال: یا رسول اللہ ھلکت الأموال وانقطعت السبل فادع الله یمسکھا عنھاء قال: فرفع 
رسول اللہ گل یدیە ئم قال: اللھم حوالینا ولا علیناء اللھم علی الاّکام والظراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر؛ 
قال: فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس 9" وقیاس ما ذکرنا من الاستسقاء إذا تأاخر المطر عن أوانه فعله أیضاً لو 
ملحت المیاہ المحتاج إلیھا أو غارت قولە: (وما رواہ کان تفاؤلا) اعتراف بروایته ومنع استنانہ لأله فعل الأمر لا 
یرجع إلی معنی العبادۃ؛ واللہ أعلم قوله: (لم ینقل) قال الزیلعي : المخرج لیس کذلك عند أبي داود ۸ استسقی النبي 
ا وعليه خمیصة سوداءء فأراد أن یاخذ باسفلھا فیجعله اأعلاھا فلما ثقلت قلبھا علی عاتقهہزاد الإمام أحمد 
الاستسقاء (دعاء) ولیس فيی شيء من الأدعیة قلب رداء فکذا ھهذا۔ وقوله٭: (وما رواہ کان تناؤلأ جواب عن استدلالھم 
بالحدیث؛ ومعناہ أن النبي 8چ تفاءل بتغیر الھیئة لتغیر الھواء: یعني غیرنا ما کنا عليه فغیر اللھم الحال. وفي کلامه نظر من 
وجھین: أحدھما أنه تعلیل في مقابلة النص وھو باطلء والثانيی ھب أنه عليه الصلاۃ والسلام تفاءل بذلك فلیتفاءل کل من 
فہوأآسو وج سے سو _ س“سےسش جم مم ےچ شل>شت ےج چششچے۔ چک شش پچ لچ سشچ ‏ لاہ رٹ رہ ےر کے چٹ 
)١(‏ حسن. آخرجہ أبو داود ۱۱۷۳ والطحاوي ۳٣٣/۱١‏ والحاکم ۳۲۸/۱ والییھقي ۳ وابن حبان ۲۸۱۰ کلھم من حدیث عائشۃ . 

وقال أبو داود عقب: حدیث غریب [إسنادہ جید؛ وصححہ الحاکم آو أقرہ والذعبي! مع أن في إسنادہ خالد بن نزار الغساني ۔ قال في التقریب: 

صدوق یخطیء. فالحدیث لا بیلغ درجة الصحة وإنما هو حسن یتقوی بشواھدہ. وقال الزیلعي في نصب الرایة 7۲ في جوابە عن تعارض 

حدیث عائشةء وعبد اللہ بن زید في تقدم الخطیةء وتأخیرھا علی الصلاةۃ. قال رحمه الله : ولعلھما واقعتان واللہ أعلم. 
() انظر الآثار الواردة في دعاء الاستسقاء تلخیص الحبیر ۹۸/۲ ۹۹۰ ذکرہ مفصلة باستیفاء. 
(۴۳) صحیح. أخرجہ البخاري ٣‏ بہھذا السیاق وأتم وقد تقدم تخریجه۔ 
)٤(‏ حسن. اخرجه أبو داود ۱۱٦١‏ والطحاوي ۳۲٣/١‏ وابن خزیمة ۱٢٤١‏ وابن حبان ۲۸۱۷ والحاکم ۱/ ۳۲۷ وأحمد ٦١/٤‏ کلھم من حدیث عبد 

الله بن زید وزاد أحمد: وتحوّل الناس مع ۔ 

وقال الحاکم صحیح علی شرط مسلم واقرہ الذھبي وکذا الزیلعي .٤٤٢ /٢‏ 

وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر٢/ :۰٠١‏ قال في الإلمام ۔ أي ابن دقیق العید ۔ إسنادہ علی شرط الشیخین اھ. وهو علی شرط مسلم عمارۃ بن 

غزیة روی لە مسلم وأصحاب السنن والبخاري في تاریخه لا في الصحیح۔ 

وقال عنه الحافظ في القریب: لا باس بە. لکن توبع فقد تابعہ عید اللہ بن أبي بکر في روایة أحمد ۔ ھذا بالنسبة لأصل الحدیث أما بالنسبة لزیادة 

آحمد فتفرد بھا عبد اللہ بن أَبي بکر المدني؛ وھو ثقة روی لە الشیخانء وھذہ الروایة هي التي قال عنھا ابن دقیق العید : علی شرط الشیخین۔ 


۹٦‏ کتاب الصلاۃ 
"...رر ر_أأ.ے.._._.. . ۲۱ٴ۲ٴ رو و نٹ ٹٹ ششت ‏ ۔دبٹ ت ‏ .سٹیٹس سسشتا۔ 
رداءہ لأنہ دعاء فیعتبر بسائر الأدعیة ‏ وما رواہ کان تفاؤلاً (ولا یقلب القوم آردیتھم) لأنه لم ینقل أنە أمرھم بذلك 
(ولا یحضر أھل الذمة الاستسقاء) لأنه لاستنزال الرحمةء واإنما تنزل علیھم اللعنة . 


ہر ہ م ہ تںتشتت نی مت ےش رش شارت تشگ شی کے جو و سی شس کے 
دوتحول الناس معه”' قال الحاکم علی شرط مسلم انتھی. ودفع بأنه إنما قال في الھدایة لأنه لم ینقل أنە أمرھم 
بذلك فنقل أنھم فعلوا ذلك لا یمسە. وأجیب بأن تقریرہ إیاھم إذ حولوا أحد الأدلةء وو مدفوع بأن تقریرہ الذي 
هو من الحجج ما کان عن علمه ولم یدل شيٍء مما روی علی علمه بفعلھم ثم تقریرہ بل اشتمل علی ما هو ظاھرِ 
في عدم علمه بە وھو ما تقدم من روایة أنه إنما حول بعد تحویل ظھرہ إلیھم. واعلم أن کون التحویل کان تفاؤلا 
جاء مصرحاً به فی المستدرك من حدیث جابر وصحعہ قال: ٭وخول رداءہ لیتخول القحط؛٭''. وفي طوالات 
الطبراني من حدیث نس ەوقلب رداءہ لكي ینقلب القحط إلی الخصب ٦”‏ وفي مسند إسحق التتحول السنة من 
الجدب إلی الخصب٤'ذکرہ‏ من قول وکیع قوله: (لأنه لاستنزال الرحمة وإنما تنزل علیھم اللعنة) اود عليه أنە إِن 
آرید الرحمة الخاصة فممنوع وإنما ھو لاستنزال الغیث الذي هو الرحمة العامة لأھل الدنیا والکافر من أھلھا. ھذا 
ولکن لا یمکنون من أن یستسقوا وحدھم لاحتمال أن یسقوا فقد یفتن بە ضعفاء العوام؛ والل الموفق۔-- 


یبتلي بذلك تأسیأً ب عليه الصلاة والسلام؛ والجواب عن الأول أنه لیس تعلیلاً في مقابلة النص بل من باب العمل بالقیاس بعد 
تعارض النصین؛ وذلك لن ما رواہ محمد یدل علی القلب؛ وما روی أنس یدل علی أنە لا تحویل فيە فتعارضا فصیر إِلی ما 
بعدھما من الحجة وھو القیاسء والمصنف لم یتعرض لذکرہ لتقدم ذکرہ. وعن الثاني بأن النبي گل یجوز أن یکون علم 
بالوحي أن الحال ینقلب إلی الخصب متی قلب الرداء؛ وھذا مما لا یتاتی من غیرہ فلا فائدة في التأسي ظاھراً فیما ینفیه 
القیاس. وقول: (ولا یقلب القوم اردیتھم) قیل هو بالتشدید لأن فیە تکثیراً بخلاف الأول. وقوله: (لأئه لم ینقل أنه عليه 
الصلاۃ والسلام أمرھم بذلك) فیه نظر لأنە استدلال بالنفي وھو باطل لأنه احتجاج بلا دلیل ومٹل هذا صنع في آخر باب 
الکسوف حیث قال: لأنه لم ینقل. والجواب أن التعلیل بالنفي لا یصح إذا لم تکن العلة متعینةء أما إذا کانت فلا باس بە لان 
انتفاء العلة الشخصیة یستلزم انتفاء الحکم ألا تری إلی قول محمد في ولد المغصوب إِنە لا یضمن لان الغصب لم یرد عليه 
وموضعه أصول الفقه فإن قیل : قد روی أن القوم قلبوا أردیتھم حین رأوا قلب النبي پل ولم ینکر عليھم . جیب بآن قلبھم 
ھذا کخلعھم النعال حین رأوہ عليه الصلاۃ والسلام خلع نعليه فيی صلاةۃ الجنازۃ ولم یکن ذلك حجة فکذا ھذاء ؤإنما لم ینکر 
علیھم لأنه لیس بحرام بلا خلافء وانما الکلام في کونە سنة وقوله: (ولا یحضر أھل الذمة الاستسقاء) ظاھرء وإنما یخرج 
المسلمون ثلاثة أیام ولم ینقل اکثر من ذلك. قیل یستحب للامام أن یأمر الناس ہصیام ثلاثة أیام؛ وما أطاقوا من الصدقة 
والخروج من المظالم والتوبة من المعاصيء ثم یخرج بھم الیوم الرابع وبالعجائز والصبیان متنظفین في ثیاب بذلة متواضعین 
ویستحب إخراج الدواب . 


ک" غٰ 
قوله: (وما روی آنس رضی الله عنه یدل علی آنه لا تحویل فیه) آقول: بل و ساکت عه قوله: (وعن الثانني ان النبي ا یجوز أن یکون 
علم بالوحي الخ) أقول: فیه بحث: فإن الأصل في أفعاله ٹل أن یکون شرعاً عاما عا لم یثبت دلیل الخصوص 
)١(‏ تقدم في الذي قبلە. 
تنبیه: زاعترض الزیلعي وابن حجر في الدرایة علی صاحب الھدایة: بآنہ پچ وإن لم یأمرھم صریحاً بتحویل الأردیةء لکن فيه إقرارہ لھم علی 
ذلك کما في روایة أحمدء ٹم هو طالما قلب رداء٥‏ فھو سنة إلا أن یرد تخصیصء وھنذا الآخیر غیر موجود. فما ذھب إليه الزیلعي وابن حجر 
سدیدء لکن عدم آمرہ لھم پل یفید عدم تاکد سنیة ذلك وانما مو مستحب تاسیاً بالنبي یل . واللہ تعالی أعلم۔ 
(۲) أخرجہ الحاکم ۳۲٦/١‏ والبیھقي ۳٥٣/۳‏ کلاھما من حدیث جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر۔ 
وقال الحاکم : صحیح الإسناد ووقع في التلخیص للذھبي: غریب عجیب صحیح۔ 
وأما البیھقيی فقال: وروی ھذا الحدیث غیر عیسی بن الطباع فلم یذکر فیه جابراً. وجعلە من قوله أبي جعفر. ثم ساق إسنادہ وکذا الدارقطني ۲/ 
٦٦‏ کلاھما عن أبي جعفر به مرسلاً۔ لکن رواہ الطبراني من وجه آخر عن نس ولا مائع أن یتکلم جابر أو نس بذلك؛ فلا غرابة وإسنادہ 
حسنء وکونە من قول أبي جعفر لا ینفي کونە ورد عن جابر أو آنس فتبه واللہ أعلم۔ 
)٤(‏ آنس وکیع آسندہ البیھقيی ۳ کعن إسحاق بن راہویه عن وکیع قوله۔ 


کتاب الصلاۃ ۹۷ 


باب صلاۃ الخوف 
(إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتین : طائفة إلی وجه العدوء وطائفة خلفه فیصلي بھذہ الطائفة رکعة 
وسجدتین؛ فإذا رفع رأسہ من السجدة الثانیة مضت ھذہ الطائفة إلی وجہ العدو وجاءت تلك الطائفة فیصلي بھم 


باب صلاۃ الخوف 

أوردھا بعد الاستسقاء لانھا وإن اشترکا في أن شرعیتھما بعارض خوف لکن سبب ھذا الخوف في الاستسقاء 
سماوي وهنا اختیاري للعباد وھو کفر الکافر وظلم الظالمء ولآن أثر العارض في الاستسقاء في أصل الصلاۃ وھنا 
فيی وصفھا قوله: (إذا اشتد الخوف) اشتدادہ لیس بشرط بل الشرط حضور عدو أو سبع؛ فلو رأوا سواداً ظنوہ عدواً 
صلوھاء فإن تبین کما ظنوا جازت لتبین سبب الرخصة وإن ظھر خلافه لم تجزء إلا إن ظھر بعد أن انصرفت 
الطائفة من نویتھا في الصلاۃ قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لھم أن یبنوا استحساناً کمن انصرف علی ظن الحدث 
یتوقف الفساد إذا ظھر أنه لم یحدث علی مجاوزۃ الصفوف؛ ولو شرعوا بحضرۃ العدو فذھب لا یجوز لھم 
الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصة ولو شرعوا في صلاتھم ئم حضر جاز الانحراف لوجود المبیح؛ واعلم 
ان صلاةۃ الخوف علی الصفة المذکورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاۃ خلف الإمامء أما إذا لم یتنازعوا فالأفضل 
أن یصلي بإحدی الطائفتین تمام الصلاۃ ویصلي بالطائفة الآخری إمام آخر تمامھا فولە: (فیصلي بھذہ الطائفة رکعة 
وسجدتین) من الرباعیة إِن کان مسافراً أو کانت الفجر أو الجمعة أو العید قوله: (مضت ھلہ الطائفة) یعني مشاۃ 
فان رکبوا فيی ذھابھم فسدت صلاتھم قوله: (وجاءت الطائفة الأولی إلی قولہ: لأنھم مسبوقون) یدخل في هذا المقیم 
خلف المسافر حتی یقضي ٹلاٹ رکعات بلا قراءۃ إن کان من الطائفة الأولی؛ وبقراءة إن کان من الثانیة قوله: 
(والأصل فیە روایة این مسعود رضي اللہ عن الخ) روی أبو داود عن خصیف الجزري عن أبي عبیدة عن عبد اللہ بن 
مسعود قال ٦صلی‏ رسول اللہ ہل فقاموا صفا خلفہ وصفا مستقبل العدوَ فصلی بھم ‏ رکعةء ثم جاء الآخرون 
فقاموا فی مقامھم واستقبل ھؤلاء العدو فصلی بھم ا رکعة ثم سلم فقام ھؤلاء فصلوا لائفسھم رکعة وسلمواء 
ٹم ذھبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئثك إلی مقامھم فصلوا لأنفسھم رکعة ثم سلمواہ”' وأعل 


باب صلاۃ الخوف 

وجھ المناسبة بین البابین أن شرعیة کل منھما لعارض خوف؛ وقدم الاستسقاء لان العارض ثمة انقطاع المطر وھو 
سماوي وھاھنا اختیاري وھو الجھاد الذیي سببه کفر الکافر وصورۃ صلاۃ الخوف ما ذکر في الکتاب وقوله: (إذا اشتد 
الخوف) لیس اشتداد الخوف شرطاً عند عامة مشایخنا. قال في التحفة : سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غیر 
ذکر الخوف والاشتداد. وقال فخر الإسلام في مبسوطە: المراد بالخوف عند البعض حضرۃ العدو لا حقیقة الخوف, لان 
حضرة العدو أقیم مقام الخوف علی ما ٴعرف من أصلنا في تعلیق الرخصة بنفس السفر لا حقیقة المشقة لن السفر سبب 
بحریِ_ِٔٗٴًْسمص+ججيعےي سسشھ ‏ چھچچھت می ےس کےسچجےہمھپ ‏ ھت ے ‏ نت 
قولە: (فإن قیل قد روی أن القوم قلبوا أردیتھم الخ) أقول: یعني فلم تکن العلة متعینة قوله: (أجیب بان قلبھم ھذا کخلمھم النعال الخ) 
آقول: فيه آنە ثبت فیە دلیل الخصوص علی ما ہین في الأصول 


)١(‏ حسن لشوامدہ أخرجہ أبو داود ۱۲١١‏ والطحاري في المعاني ٦١‏ والدارقطني ۹۱/۲ ۔۹۲ والبیھقيی ۲٦٢ /٣‏ وابن أبي شیبة ۱۱٥/۲١‏ واحمد 
۶۱۔۹٥‏ کلھم من طریق ضعیف عن أبي عبیدة عن ابن مسعود یہ 
وقال البیھقي : أبو عبیدة لم یسمع من آبیە ابن مسعود وخصیف لیس بالقوي . 
وقال المحقق الیماني في تعلیقه علی الدرایة ۱(: قال السبکي في المٹھل: لکن ابو عبیدة ثقة أخرج لە البخاري محتجاً به في غیر موضعء 
وروی لە مسلم وغیرہ وقال آبو داود: کان أبو عبیدة یوم مات أبوہ ابن سبع سنین ممیزآء وابن سبع سنین یحتمل السماع والحفظء وخصیف: 
ولقة أبو زرعة والمجلي ویحی وابن سعدء وقال النسائي : صالح اھ وشامدہ الاّتي یقوي۔ 


شرح تح القدیر/ج۲/م۷ 


۹۰۸ کتاب الصلاۃ 


الإمام رکعة وسجدتین وتشھد وسلم ولم بسلمواء وذھبوا إلی وجهہ العدوء وجاءت الطائفة الأولی فصلوا رکعة 
وسجدتین وحدانا بغیر قراءة) لأنھم لاحقون (وتشھدوا وسلموا ومضوا إلی وجه العدو: وجاءت الطائفة الآخری 


بابي عبیدة لم یسمع من أبیه وخصیف لیس بالقوي. قیل : ویمکن أن یحمل علی حدیث ابن عمر في الکتب الستة 
واللفظ للبخاري قال 9غزوت مع رسول ال ٹل قبل نجد؛ فوازینا العدو فصاففناہم فقام رسول اللہ یصلي لناء 
فقامت طائفة معه فصلی وأقبلت طائفة علی العدو ورکع رسول اللہ پل بمن مع وسجد سجدتین ثم انصرفوا مکان 
الطائفة الأولی التي لم تصل؛ فجاءوا فرکع رسول اللہ ُ بھم رکعة وسجد سجدتین ثم سلمء فقام کل واحد منھم 
فرکع لنفسه رکعة وسجد سجدتین ثم سلم'"' [فقام کل واحد منھم فرکع لنفسه رکعة وسجد سجدتین]!'' ولا 
یخفی أن کلاً من الحدیثین إنما یدل علی بعض المطلوب وھو مشي الطائفة الأولی وإتمام الطائفة الثانیة في مکانھا 
من خلف الإمام وھو أقل تغیراً. وقد روي تمام صورۃ الکتاب موقوفاً علی ابن عباس من روایة أبي حنیفةء ذکرہ 
محمد في کتاب الآثار وساق إسناد الإمامء ولا یخفي أن ذلك مما لا مجال للرأي فیە لأنە تغییر بالمنافي في الصلاۃ 
فالموقوف فیه کالمرفوع قوله: (وأبو یوسف) روي عن أبي یوسف جوازھا مطلقاًء وقیل هو قول الأولء وصفتھا 
عندہ فیما إذا کان العدو في جھة القبلة أن یحرموا مع الإمام کلھم ویرکعواء فإذا سجد سجد معه الصف الأول 
والثاني یحرسونھم؛ فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني؛ فإذا سجد سجدوا معه وھکذا یفعل في کل 
رکعة. والحجة عليه ما روینا من حدیث ابن عمر وابن مسعود(' وقال سبحانه (فلتقم طائفة منھم معك ولیأخذوا 
أسلحتھم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتأات طائفة آخری لم یصلوا فلیصلوا معك) جعلھم سبحانه طائفتین ء 
وصرح بأن بعضھم فاته شيء من الصلاةۃ معه وعلی ما ذکرہ لم یفتھم شيء. وقول الشافعي: إذا رفع رأسه من 
السجدۂ الثانیة انتظر ہذہ الطائفة حتی تصلي رکعتھا الثانیة وتسلم وتذھب وتأتيی الآخری فیصلي بھم رکعته الثائیذ؛ 
فإذا رفم رأسه من السجدہ الثانیة انتظر هذہ الطائفة حتی تصلي رکعتھا الثانیة وتشھد وسلم وسلموا معه. ومذھب 
مالك ھذا أیضاً إلا أنه یتشھد ویسلم ولا ینتظرہم فیصلون رکعتھم بعد تسلیمه والکل من فعله عليه الصلاة والسلام 
مقبول: ورجحنا نحن ما ذھبنا إليه من الکیفیة بأنە أوفق بالمعھود استقرارہ شرعاً في الصلاۃ؛ وھو أن لا یرکع المؤتم 
ویسجد قبل الإمام للنھي عنه“' وأن لا ینقلب موضوع الإمامة حیث ینتظر الإمام المأموم. وروي عِنە أنھا:لیست 


المشقة فاقیم مقامھاء فکذا حضرۃ العدو ھھنا سبب الخوف آقیم مقام حقیقة الخوف. قیل صلاة الخوف علی الوجه المذکور 
في الکتاب إنما یحتاج إلیھا إذا تنازع القوم في الصلاۃ خلف الإمام فقال کل طائفة منھم نحن نصلي معك؛ واأما إذا لم 
یتنازعوا فالأفضل أن یصلي الإمام بطائفة تمام الصلاۃ وبرسلھم إلی وجه العدو ویأمر رجلاً من الطائفة التي کانت بإزاء العدو 
أن یصلي بھم تمام صلاتھم أیضاً وتقوم التی صلت مع الإمام بإزاء العدو . وقولە : (وأبو یوسف وإن أنکر شرعیتھا) أي کونھا 
مشروعةء وکان یقول أولا مثلما قالا ٹم رجع وقال: کانت مشروعة في حیاۃ النبي لا خاصة لقوله تعالی لوإذا کنت فیھهم4 
الآیةء لینال کل طائفة فضیلة الصلاۃ خلفه عليه الصلاة والسلامء وقد ارتفع ذلك بعدہ عليه الصلاۃ والسلامء وکل طائفة 
تتمکن من أداء الصلاة بإمام علی حدةء فلا یجوز أداڑھا بصفة الذھاب والمجيء. وقوله: (بما رویٹا) یرید بە قوله والأاصل 


)١(‏ صحیح۔ آخرجہ البخاري ۹٢۲‏ و١٤٤٢٢‏ و٤٤٢٣‏ ومسلم ۸۳۹ وآبو داود ۱۲٢١‏ والترمذي ٢٥٥‏ والنسائي .۱۷۱/۳۴ والدارمي ۱/ ۷٣۳۔ ۳٥۸‏ وعبد 
الرزاق ٤١‏ وأحمد ۲/ ۷٢۱۔۸٦۱‏ ۔ ۱٥١‏ والطحاوي ۱۲/١‏ والدارقطني ٢۹/۲‏ وابن خزیمة ۱۳٣١‏ وابن حبان ۲۸۷۹ والبيھقي ۲٦۳/۴‏ 
والبغوي ۱۰۹۲ کلھم من حدیث ابن عمر. وھو عند ابن ماجه ۱۲٥۸‏ لکنە جعله مرفوعاً قولا لا فعلاً کروایة الجماعة. 

)١(‏ ھذہ زیادة مقحمة لیست في نصب الرایة ولا کتب الحدیث . والمراد بالزیادة ما بین القوسین. 

(۳) حدیث ابن عمر هو المتقدم۔ وحدیث ابن مسعود تقدم قبلە۔ 

)٤(‏ صحیح۔ یشیر المصنف لما أخرجه البخاري 1۹۱ وغیرہ من حدیث أبي مریرۃ: آما یخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن یجعل اللہ راسه 
راس حمارء أو یجعل اللہ صورته صورۃة حمار. 


کتاب الصلاۃ ۹۹ 


وصلوا رکعة وسجدتین بقراءة) لأنھم مسبوقون (وتشھدوا وسلموا) والأاصل فيه روایة ابن مسعود ٢‏ أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلی صلاتا الخوف علی الصفة التي قلنا١.‏ وأبو یوسف وإن أنکر شرعیتھا في زماننا فھو محجوج 
عليه بما روینا قال: (وإن کان الإمام مقیماً صلی بالطائفة الأولی رکعتین وبالثانیة رکعتین) لما روي ةأنه عليه الصلاۃ 


مشروعة إلا في زمن رسول الہ ڑا“ لقولہ تعالی : لوإذا کنت فیھم فأاقمت لھم الصلا48 [النساء ]٣١١‏ الآیة. شرط 
لإقامتھا کونە فیھم فلا تجوز إذا لم یکن فیھم ۔ قال في النھایة: لا حجة لمن تمسك بھا لما عرف من أصلنا أن 
المعلق بالشرط لا یوجب عدم الحکم عند عدم الشرط بل هو موقوف علی قیام الدلیلء فإذا قام علی وجود الحکم 
لزم وقد قام هناء وھو فعل الصحابة رضوان الله علیھم بعد وفانه عليه الصلاۃ والسلام انتھی؛ ولا یخفي أن 
استدلال أبي یوسف لیس باعتبار مفھوم الشرط لیدفع بأنه لیس بحجةء بل بأان الصلاۃ مع المنافي لا تجوز في 
الشرع؛ ٹم إنہ آجازھا فيی صورة بشرط فعند عدمہ تبقی علی ما کان من عدم الشرعیة لا أن عدم الشرعیة عند عدمه 
مدلول للترکیب الشرطي فالجواب الحق أن الأصل کما انتفی بالاآیة حال کونە فیھم کذلك انتفی بعدہ بفعل الصحابة 
داود: أنھم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة کابل فصلی بنا صلاة الخوف. وروي أن علباً صلاھا یوم صفین 
وصلاھا آأبو موسی الأشعري بأصبھان وسعد بن أبي وقاص في حرب المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي 
وحذیفة بن الیمان وعبد اللہ بن عمرو بن العاص؛ وسألھا سعید بن العاص أبا سعید الخدري فعلمه فأقامھا”'"'. وما 
في البخاري في تفسیر سورة البقرة عن نافع: أن ابن عمر کان إذا سٹل عن صلاة الخوف قال: یتقدم الإمام وطائفة 
من الناس فیصلي بھم رکعة وتکون طائفة منھم بینھم وبین العدو لم یصلواء فإذا صلی الذین معہ رکعة استأخروا 
مکان الذین لم یصلوا ولا یسلمون ویتقدم الذین لم یصلوا فیصلون معه رکعة ثم ینصرف الإمام وقد صلی رکعتینء 
فیقوم کل واحد من الطائفتین فیصلون لأنفسھم رکعة بعد أن ینصرف الإمامء فیکون کل واحد من الطائفتین قد صلی 
رکعتین؛ فإن کان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قیاماً علی أقدامھم أو رکباناً مستقبلي القبلة أو غیر 
مستقبلیہا(”. وفي الترمذي عن سھل ػ' بن أبي حثمة أنە قال في صلاة الخوف قال: یقوم الإمام (* الحدیث . 
جمجمممجٗمُجمسسسننسسسٹسٹتونیننینسنسنئیسففسفسوھسھسبیگسسیسھستسشھاّ 
فیه رؤایة ابن مسعود أن النبي ل صلی صلاة الخوف علی الصفة التي قلنا۔ قلنا بعض الشارحین: ھذا في غایة البعد عن 
التحقیقء لان با یوسف لم ینکر شرعیتھا في زمنہ عليہ الصلاة والسلام؛ فکیف تکون صلاته عليه الصلاة والسلام حجة عل 
ہي یوسف؟ والجواب أنه حجة علی أبي یوسف من حیث الدلالة لا من حیث العبارةء وذلك لان السبب هو الخوفء وھو 
یتحقق بعد رسول اللہ 8 کما کان في حیاتہ ولم یکن لنیل فضیلة الصلاۃ خلفه عليه الصلاة والسلام لأن ترك المشي 

.سھتھسشٌ٤۳ھشس١بی۳ی۳سٛٗڑٌٗرلٰٗل]لْ‫سسٗگینیًُسل‪ٗسہٹہیلییویوووچچجیسسٹلٹسونننٹننفسوفیممسممسمممحمحممکوم‎ 

قوله: (قال بعض الشارحین ھذا في غایة البعد) أقول : القائل هو الإتقاني قوله: (والجواب أنه حجة علی آأبي یوسف من حیث 

الدلالة الخ) أتول: لڑبي یوسف أن یمنع کون المناط الخوف فقط لم لا یجوز أن یکون ہو وئیل فضیلة الصلاۃ خلفہ پگ کما هو الظامر 

من التعلیق۔ 

ڈھشھلةسمفٹمنٹسن/ممفااشاشایەسرسشسشرٹسشگیسیئننووسٹئٹوٹئٹٹٹنٹٹننففٗ۱شنسممسممسممسممجہممسج٤ب‎ 

)0( ہذا منقول عن أبي یوسف کما ذکر صاحب الھدایةء وکذا أوردہ الزیلعي في ۲٤٤٢/٢‏ وقال: وتبعه علی ذلك المزنی۔ 

() ھذہ الاثار ذکرھا الزیلعي في نصب الرایة .٥٤٢/٢‏ تس 

(۳) صحیح. أخرجہ البخاريی ٥‏ عن ابن عمر ب. وفي آخرہ: قال مالك: قال نافع : لا آری این عمر ذکر ذلك إلا عن النبي کت 

)٤(‏ وقع في الأصل: سھم۔. والصواب ما أثبتە. 

)٥(‏ حسن. أخرجہ الترمذي ٥‏ وابن ماج ۱۲٥۹‏ والطحاوي ۳۱۳/١۱‏ کلھم من حدیث صالح بن خوّات عن سھل بن أبي حَمَة موقوفاً عليهء ٹم 
کررہ ابن ماجہ والترمذدي ٢١٢‏ من طریق شعبة عن سھل بن أبي حَثمة مرفوعاً وکذا الطحاري۔ وقال الترمذي: حسن صحیح. لم یرفعہ یحیی 
ابن سعید الأنصاري ورفعه شعیة۔ 
قلت:ٴشعبة ثقة لبتء وھي زیادة منە والزیادۃ عن الثقة مقبولةء ومثله لا یعرف إِلا توقیفاً فالحدیث حسن إن شاء الله . 


٠٣‏ کتاب الصلاۃ 


والسلام صلی الظھر بالطائفتین رکعتین رکعتین؛ (ویصلى بالطائفة الأولٰی من المغرب رکعتین؛ وبالثانیة رکعة واحدة) 
لأن تنصیف الرکعة الواحدة غیر ممکن. فجعلھا في الأولی أُولی بحکم السبق (ولا یقاتلون في حال الصلاةء فإن 


فالصیغتان في الحدیثین صیغة الفتوی لا إخبار عما کان عليه الصلاةۃ والسلام فعل وإلا لقالا: قام عليه الصلاۃ 
والسلام فصف خلفەه الخ دون أن یقول یقوم الإمام؛ ولذا قال مالك في الأول : قال نافع : لا أری عبد اللہ بن عمر 
ذکر ذلك إلا عن رسول اللہ پل . وقال محمد بن بشار في الثاني : سألت یحیی بن سعید القطان عن ھذا الحدیث 
فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه عن صالح بن خوات عن سھل بن أبي حثمة عن النبي قَلٍ 
بمٹل حدیث یحیی بن سعید الأنصاري؛ قال الٹرمذي: حسن صحیح: لم یرفعه یحیی بن سعید الأنصاري عن 
القاسم بن محمد ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وحینثذ لا یخفي أن قول المصنف فھو محجوج 
بما روینا لیس بشيء لآن أبا یوسف أخبر ہما روی عنه عليه الصلاۃ ة والسلام ثم یقول لا تصلي بعدہ''' قوله: (لما 
روي دأنه عليه الصلاۃ والسلام صلی الظھر بالطائفتین رکعتین رکعتین؟) أخرج أبو داود عن أأبي بکرة قال صلی 
النبي پل فی خوف الظھر فصف بعضھم خلفه وبعضھم بإزاء العدو فصلی رکعتین ثم سلم:؛ ء فانطلق الذین صلوا معه 
کرھڑ ا رن تاداع تع جار آزقك سنوی و مین وس ٠‏ فکانت لرسول اللہ پل أربعاً 
ولأصحابہ رکعتین)''' وروی مسلم في صحیحه عن جابر قال ٦‏ أقبلنا مع رسول اللہ گا حتی إِذا کنا بذات الرفاع 
قال: کنا إذا أتینا علی شجرۃ ظلیلة ترکناھا لرسول الل پل . قال: فجاء رجل من المشرکین وسیف رسول الل و 
معلق بشجرۃ فأخذہ فاخترطه ثم قال لرسول الل پل : من یمنعك منی؟ قال: الله یمنعني منك؛ قال فتھددہ أصحاب 
رسول اللہ گا . فأغمد السیف وعلقه قال: ثم نودي بالصلاۃ فصلی بطائفة رکعتین ثم تأخروا. وصلی بالطائفة 
الآخری رکعتین. قال: فکانت لرسول الل قٍ أربع رکعات والقوم رکعتان''' کٌ الحدیثان ھما المعول عليه في 
ھذہ المسئلقف وعلی اعتبار الأول لا یکون مقیماً لأله صرح بالسلام فيه علی رأ س الرکعتین. ومطلوب المصنف أنهە 
إذا کان مقیماً فعل ذلك: وھ کے ای تار رر سا یں سر و ا 


والاستدبار في الصلاۃ فریضة والصلاة خلفه فضیلة ولا یجوز ترك الفرض لاإحراز الفضیلة والخطاب للرسول قد لا بختص 
به کما في قوله تعالی فإخذ من آموالھم صدقة والمعلق بالشرط لا یوجب عدم الحکم عند عدمه عندنا علی ما عرف بل هو 
موقوف إِئی قیام الدلیلء وقد قام الدلیل علی وجودہ وھو فعل الصحابة بعد النبي قيِء فإنه روی عن سعد بن أبي وقاص 
وأبي عبیدة بن ن الجراح وأبي موسی الأشعري أقاموا صلاۃ الخوف بأصفھان: وکذا روی عن سعید بن أبی العاص أنه حارب 
المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذیفة بن الیمان وعبد اللہ بن عمرو بن العاص وصلی بھم صلاة الخوف ولم 
ینکر عليه أحد فحل محل الإجماع. وقولە: (ویصلي بالطائفة الأولی من المغربِ رکعتین) مذھبنا. وقال الثوري بالعکس لآن 
فرض القراءة فٔي الرکعتین الأولیین فینبغي أن یکون لکل طائفة في ذلك حظ. وقوله: (لان تنصیف الرکعة الواحدة غیر ممکن) 
معناہ: وکس وت وشطر المغرب رکعة ونصف فیکون حق الطائفة الأولٰی نصف رکعة والرکعة الواحدة 


. یعني هذہ الأحادیث ما خفیت علی أبي یوسف واإنما فھم من الاآّیات والأحادیث کونھا خاصة في النبي ہچ‎ )١( 

(۲) حسن۔ . أخرجه أبو داود ۱۲٢١۸‏ والنسائي ۱۷۸/۳ والطحاوي ۳۱٣/١‏ والحاکم ۳۸۱ والبیھقيی ٠۰ ٣‏ کلھم عن الحسن عن أبي بکرۃ بە وکذا 
الطیالسيی ۷ قال أبو داود عقبه : وبذلك کان یفتي الحسن . 
وقال الحاکم: سمعت أبا علي الحافظ یقول : ھذا حدیث غریب۔ 
قال الحاکم : وإنه صحیح علی شرطھماء وسکت الذھبي؛ ویقویه حدیث مسلم الاتي وقد صحد الزیلعي في ٢/٤٥٦۔‏ 

(۳) صحیح . آخرجه مسلم ۸٤۳‏ وعلقه البخاريی ۱٢٤٤١‏ وآخرجه أحمد ۳٦٣/۳‏ وابن ن أبيی شیبة ٦٦٤/٢‏ وابن خزیمة ٣٢‏ والدارقطئي ۲/ ١٣٦.٦٦‏ 
وابن حیان ۲۸۸۲ و٢۲۸۸‏ والبغوي ۰۹۰ ٠‏ والبیھقي ۲٥۹/۳‏ من طرق کلھم من حدیث جابر ۔ . وھو صحیح رواته عن جابر ثلاثة من التاہمین 
وھم : سلیمان الیشکري وأبو سلعة بن عبد الرحمن والحسن۔ 

)٤0‏ تقدم قبل حدیث واحد. 


کتاب الصلاۃ )۴ 


فعلوا بطلت صلاتھم) لأئه عليه الصلاۃ والسلام شغل عن أُرہع صلوات یوم الخندق. ولو جاز الأداء مع القتال لما 
سکگکسسٗیسٗلٗٗپچتٹٹویئییوسسووونوٹٹینلٹیئییریسکٹپۃۃستتتھشتھ. 
وغایة الأمر أنه سکت فيه عن تسمیة الصلاةۃ وعن السلام علی رأس کل رکعتین لزم کونە في السفر لأنھا غزوۃ ذات 
الرقاع ثم یلزم اقتداء المفترض بالمتنفلء وإن لم یحمل عليه لزم إما اقتداء المفترض بالمتنفل في الآخریین. أو 
جواز الإتمام في السفرء أو خلط النافلة بالمکتوبة قصداٗ والکل ممنوع عندناء والآخیر مکروہ فلا یحمل عليه فعله 
عليه الصلاۃ والسلام ۔ واختار الطحاوي في حدیث أبي بکرة أنه کان فيی وقت کانت الفریضة تصلی مرتینء وتحقیقه 
ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع إليه. وإلی الآن لم یتم دلیل علی المسئلة من السنةء والاولی فيه التمسسك 
بالدلالة فإِنه لما شطرت الصلاة بین الطائفتین في السفر غیر المغرب کذلك في الحضر عند تحقق السبب وھو 
الخوف؛ لکن الشطر في الحضر رکعتان فیصلي بالأولی رکعتین وبالثانیة رکعتین قوله: (فجعلھا في الأولی اولی) أي 
یترجح؛ وإذا ترجح عند التعارض فیھا لزم اعتبارہء فلذا لو أخطأً فصلی بالطائفة الأولی رکعة بالثانیة رکعتین فسدت 
علی الطائفتین؛ أما الأولی فلانصرافھم في غیر أوانه. وأما الثانیة فلأنھم لما أدرکوا الرکعة الثانیة صاروا من الطائفة 
الاولی لإدراکھم الشفع الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعھم فتبطل والأاصل أن الانصراف في أوان العود مبطل 
والعود في أوان الانصراف لا یبطل لأئه مقبل والأول معرض فلا بعذر إلا في المنصوص عليه وھو الانصراف فی 
أوائە ولو آخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عودہ ضح لأنه أوان انصرافه ما لم یجیء أوان عودہ. ولو جعلھم 
ثلاٹ طوائف وصلی ہکل طائفة رکعة فصلاة الأولی فاسدة وصلاة الثانیة والثالثة صحبحة۔ والمعنی ما قدمناء 
وتقضي الثانیة الثالثة أولاً بلا قراءة لأنھم لاحقون فیھا وتشھدوا. ثم الرکعة الأولی بقراءة لأنھم مسبوقون والمسبوق 
لا یقضي ما سبق به حتی یفرغ من قضاء ما أدرکە. ولو صلی بالأولی رکعة وبالثانیةرکعة ثم بالأولی رکعة فسدت 
صلاۃ الأولی أیضاً لما قلناء وکذا تفسد صلاة الطائفتین في الرباعیة إذا صلی بکل رکعة؛ وعلی ھذا لو جعلھم أربعاً 
في الرباعیة وصلی بکل رکعة فسدت صلاة الأولی والثالثة دون الثانیة والرابعةء ثم تقضي الطائفة الثانیة الثالثة والرابعة 
أولاً بغیر قراءةء ثم الأولی بقراءة والطائفة الرابعة تقضي رکعتین بقراءۃء ویتخیر من في الثالثة لأنھم مسبوقون بثلاث 
رکعات ولو جعلھم طائفتین فصلی بالاولی رکعتین فانصرفوا إلا رجلاً منھم فصلی الثالثة مع الإمام ٹم انصرف 
فصلاته تامة لأنه من الطائفة الاولی وما بعد الشطر الأول إلی الفراغ أوان انصرافھم؛ وکذا لو انصرف بعد الرابعة 
قبل القعود ولو انحرف بعد التشھد قبل السلام لا تفسد وإن کان في غیر أوانه لأنه أوان عود الطائفة الأولٰی وھو 
منھم لکنھا لا تفسد لانتھاء الآرکان حتی لو بقي عليه شيء بأن کان مسبوقاً برکعة فسدت: وصلاة الإمام جائزۃ بکل 
حال لعدم المفسد في حقه قول: (ولو جاز الأداء مع القتال لما ترکھا) قیل فیه نظر لأن صلاۃ الخوف إنما شرعت 
في الصحیح بعد الخندق فلذا لم یصلھا إذ ذاك۔ وقوله في الکافي: إِن صلاة الخوف بذات الرقاع وھي قبل الخندق 
هو قول ابن إسحق وجماعة أھل السیر في تاریخ ھذہ الصلاۃ وھذہ الغزوۃ. واستشکل بأنه قد تقدم في طریق حدیث 
الخندق للنسائي التصریح بأن تأاخیر الصلاۃ یوم الخندق کان قبل نزول صلاة الخوف. ورواہ ابن أبي شیبة وعبد 
الرزاق والبيھقي والشافعي والدارمي وأبو یعلی الموصلي کلھم عن ابن أبي ذثب عن سعید المقبري عن عبد الرحمن 
بن أبي سعید الخدري عن أبیه ٥حبسنا‏ یوم الخندق؟ فذکرہ إلی أن قال ‏ وذلِك قبل أن تنزل ٭فرجالاً لا أو رکاتاً4 


ڈڈچڑجججٗچچجچجوشمممججججمممسمسمەممجککسٗمکھےتتتستوشسعکعن‪ک]پکپسلل٭سللشلسھواڈٹسشسٹھھٗ‪سلٗلیشھ 
لا تتجزأ فثبت في کلھا بحکم السبق. وقال الشافعي: إن شاء صلی مثل مذھبنا وإن شاء صلی مثل مذھب الثوری (ولا 
یقاتلون في حال الصلاۃ فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتھم) وقال مالك: لا تفسد؛ وھو قول الشافعي في القدیم لظاھر قوله 
تعالی لولیآخذوا حذرھم وأسلحتھم4 والأمر باخذ السلاح في الصلاۃ لا یکون إلا للقتال بە . ولنا ما ذکرہ ەأن النبي قُْ شغل 
عن أربع صلوات یوم الأحزاب؛ فلو جاز الأداء مع القتال لما ترکھا۔ والأمر بأاخذ الأسلحة لكيی لا یطمع العدو فیھم إذا رآھم 


۰۲۳ کتاب الصلاۃ 


ترکھا (فإن اشتد الخوف صلوا رکبانا فرادی یومٹون بالرکوع والسجود إلی أي جھة شاءوا إذا لم یقدروا علی التوجھ 


[البقرة ۲۳۹]('' انتھی؛ وھذا لا یمس ما نحن فیه لأن الکلام في الصلا حالة القتالء وھذہ الاَیة تفید الصلاة راکباً 
للخوف ونحن نقول بە وھي المسئلة التي بعد ھذہ ولا تلازم بین الرکوب والقتال؛ فالحق أن نفس صلاۃ الخوف 
بالصفة المعروفة من الذھاب والإیاب إنما شرعت بعد الخندق؛ وأن غزوۃ ذات الرقاع بعد الخندق؛ ثم لا یضرنا في 
مدعي المصنف في ھذہ المسثلة؛ أما الأول فقد ثبت أنە عليه الصلاة والسلام صلی بعسفان صلاۃ الخوف کما قال 
أبي ھریرۃ ہکان رسول الل قٌيٍ نازلاً بین ضجنان وعسفان فحاصر المشرکین فقال المشرکون: إن لھؤلاء صلاۃ مي 
أحب إلیھم من آبنائھم وأموالھم؛ أجمعوا أمرکم ثم میلوا علیھم میلة واحدة فجاء جبریل فأمرہ أن یقسم أصحابهہ 
نصفین٤”'‏ وذکر الحدیث . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وفي روایة أبي عیاش الزرقي: ەکنا مع رسول اللہ 
لا فصلی بنا الظھر وعلی المشرکین یومئذ خالد فساقه وقال فنزلت صلاة الخوف بین الظھر والعصر؛ وصلی بنا 
العصر غفرقنا فرقتین٥”١'‏ الحدیث رواہ أحمد وأبو داود والنسائی. ولا خلاف أن غزوۃ عسفان کانت بعد الخندق؛ 
وأما الثاني فقد صح (أنە عليه الصلاۃ والسلام صلی صلاة الخوف اثبات الرقاع٥''علی‏ ما ذکرناہ من روایة مسلم 
عن جابر فلزم أنھا بعد الخندق وبعد عسفان. ویؤید ھذا أن أبا عریرۃ وأبا موسی الأشعري شھدا غزوۃ ذات الرقاع 
کما في الصحیحین عن أبي موسی ٴأنه شھد غزوۃ ذات الرقاعء وأنھم کانوا یلفون علی أرجلھم الخرق لما نقبت 
فسمیت غزوۃ ذات الرقاع٥”‏ وفي مسند أحمد والسنن ەأن مروان بن الحکم سال أبا ھریرة: ھل صلیت مع رسول 
اللہ صلاة الخوف؟ قال نعم قال متی؟ قال عام غزوۃ نجد٤”‏ ۲ وھذا یدل علی أنھا بعد غزوۃ خیبرہ فإن إسلام 


غیر مستعدین أو لیقاتلوا بھا إذا احتاجوا ئم یستقبلوا الصلاۃ وقولہ : (فإن اشتد الخوف) بأن لا یدعھم العدو أن یصلوا نازلین 
بل یھجمونھم بالمحاربة (صلوا رکباناً الخ) فیه إشارة إلی أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاةۃ رکباناً فرادی مومثین لا شرط 


)١(‏ صحیح۔ اآخرجه الدرامي ۳٥۸/۱‏ برقم ۱٢٤۲‏ والنسانيی ۲ػ واحمد ۲٥/٣‏ وابو یعلی ۱۲۹١‏ والبیھقي ۲٥٢٥/٣‏ کلھم من حدیث أبي سعید 
بأتم منه وإسنادہ جید رجاله کلھم ثقات رجال مسلم. 

)٢(‏ حسن. أخرجہ الترمذي ۳۰٣٣‏ والنسائي ۱۷١/۳‏ وأحمد ٢٢٢/٢‏ وابن حبان ۲۸۷۲ والطبري ۱۰۳١١‏ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. وتمامه: 
فیصلي بھمء وتقوم طائفة آخری ۔وراءھم؛ ولیأخذوا حذرھہم وأسلحتھم؛ ثم یيأتي الآخرون ویصلون معه رکعة واحدةء ثم یأاخذ ھؤلاء حذرهم 
وأاسلحتھم؛ فتکون لھم رکعة: ولرسول اللہ چٹ رکعتان. 
قال الترمذي: حسن غریب. 
قلت : رجاله رجال مسلم غیر سعید بن عبید الھنائي روی لە الترمذي والنسائي وفال في التقریب : لا باس بە. ویشھد لە ما بعدہ فالحدیث حسن 
والل تعالی أعلم ۔ 

(۳) جید. أخرجه أبو داود ۱۲۳١‏ والنسائيی ۷۷۶۳ والدارقطني ٦٦/٣‏ والحاکم ۱.۔ ۳۳۸ وابن حبان و۲۸۷ والطحاوي ۳۸۸/۱ 
والبیھقي ۳/ ۲٥٢ . ۲٥٢‏ والطبري ۱۰۳۲١‏ والبغوي ۱۰۹٦‏ وکذا الطیالسي ۱۳٣١‏ وابن أبي شیبة ٦1٥/٢‏ وأحمد ٠٦/٤‏ وکررہ ابن حبان ۲۸۷۵ 
کلھم من حدیث مجاھد عن أبي عیاش الژّرقي بأتم منە وقال الترمذي: حسن صحیح. وکذا صححہ الحاکم علی شرطھماء ووافقه الذعبي؛ 
وکذا صحح البیھقي حیث قال: إسنادہ صحیح إِلا أن بعضھم یشك في سماع مجاھد من أبي عیاش. ثم أسندہ عن مجاھد فقال: حدثنا أبو 
عیاش. وکذا صرح مجاھد بالتحدیث عند ابن حبان وصححہ ابن حبان۔ حیث قال: ذکر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاھداً لم یسمع ھذا 
الخبر من أبي عیاش . 
وفال الحافظ فی الإصابة :۱٢٤٤/٤‏ إسنادہ جید. 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ الإمام مسلم ۸٤٢۳‏ وغیرہ وتقدم قبل أربعة أحادیث مع لفظہ بتمامہ. 

)٥(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ٦١٢۸‏ ومسلم ۱۸۱١‏ کلاھما عن أبي بردۃ عن أبي موسی بە۔ 
تنبیە: أدرج المصنف شھود أبي ھریرۃ وأبي موسی معاً لغزوۃ ذات الرقاعء والصواب أن حدیث أبي هریرة لیس في الصحیحین. وإنما رواہ 
أصحاب السنن وھو الأني. لان غزوۃ ذات الرقاع ھي غزوۃ نجد۔ 

/۳۴ وأحمد ۳۲۰/۲ والبیھقيی‎ ۳۱٣/١ والطحاوي‎ ۱۳٦١و‎ ۱۳٣١ والنسائي ۳ وابن حبان ۲۸۷۸ وابن خزیمة‎ ۱۲٢١ جید أخرجه أبو داود‎ )٦( 
. کلھم من حدیث عروۃ عن أبي ھریرۃ بأتم منه وإسنادہ جید فی ابن إِسحق لکنە صرح بالتحدیث وقد توبع‎ ٤ 
والحاکم ۳۳۸/۱۔ ۳۳۹ عن غروۃ عن أبي ھریرة نحوہ وفیه حیوۃ وھو ثقة ثبت کما في التقریب.‎ ۱۲٤١ فقد أخرجه أبو داود‎ 


کتاب الصلاۃ نت 
ا 


إلی القبلة) لقوله تعالی ففإن خفتم فرجالاً أو رکباناً4 [البقرۃ: ۲۳۹] وسقط التوجه للضرورۃ. وعن محمد أنھم 
المصلون بجماعة ۔ ولیس بصحیح لانعدام الاتحاد في المکان . 
سسسففئنیپییٹٹ‫ٹٹٹٹسسویوولیییتنننیییئٹھووولرسیسرسسسسھھستلکھھ)ھ. 
أبي ھریرۃ رضي الله عنہ کان في غزوۃ خیبر وهي بعد الخندقء فھي بعد ما ہو بعد فمن جعلھا قبل الخندق فقد 
وھمء وأما الثالث فلما ذکرناہ: وتوضیحہ أن المدعي أن لا تصلي حالة المقاتلة والمسابقة ھذا مما یدل عليه 
تأاخیرہ الصلاۃ یوم الخندق: إذ لو جازت في تلك الحالة لم یؤخروا لمشروع بعدھا من صلاة الخوف بالصفة 
الخاصة لم یفد جوازہ وإن اشتملت الآیة علی الأمر بأخذ الأسلحة فإنہ لا ینفيی وجوب الاستٹناف إن وقع محاربق 
فالقدر المتحقق من فائدۃ الأمر بأخذ الأسلحة إباحة القتال الذي هو لیس من أعمال الصلاة بل هو من المفسدات 
فآفادت حل فعل ھذا المفسد بعد أن کان حراماً فیبقی کل ما علم ما لم ینفه ناف . والڈي کان معلوماً حرمة مباشرة 
المفسد وثبوت الفساد یفعلە. والقدر الذي یستلزم الأمر بأخذ الأسلحة رفع الحرمة لا غیر فیبقی الآخر فتجب 
الإعادة قوله: (وإذا اشتد الخوف) بأن لا یدعھم العدو یصلون نازلین بل یھاجمونھم قوله: (وعن محمد أنھم یصلون 
بجماعة) یعني الرکبان قولە: (لانعدام لاتحاد في المکان) لکن محمد یقول: قد جوز لھم ما ہو أشد من ذلك وھو 
الذھاب والمجيء والانحراف عن القبلةء والجواب بأن ما ثبت شرعاً مما لا مدخل للرأي فیھا لا یتعدی بھاء إنما 
ینتھض إِذا کان إلحاق محمد بالقیاس لکنە بالدلالة حیث قال: جوز لھم ما هو أشد لکن تمامه موقوف علی أن 
تجوز ما هو أشد شرعاً کان لحاجة فضیلة الجماعة وھو مما لا یفتقر الاطلاع عليه علی أعلیة اجتھاد وھو ممنوع؛ 
ھذا. ولو کان علی دابة واحدة جاز اقتداء المتاخر منھما بالمتقدم اتفاقاً. 
مممسمممسدگممٗٗٗسسٗسسیڈسویییینیئیھھسھیسیاسسسسلتسٹیھ. 
جواز ضلاۃ الخوف حتی لو رکب في غیر حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل کثیر لم یرد فيه نص؛ بخلاف المشي 
والڈھاب فإنه ورد فیه النص لبقاء التحریمة وإن کانا عملا کثیراً۔ وعن محمد أنھم یصلون جماعة استحسن ذلك لنیل فضیلة 
الصلاۃ بالجماعةء ولیس بصحیح لآن اتحاد المکان شرط صحة لاقتداء ولم یوجد إلا أُن یکون الرجل مع الإمام علی دابة 
واحدة فیصح الاقتداء لانتفاء المائع؛ والخوف من سبع یعاینونه کالخوف من العدو ولأن الرخصة لدفع سبب الخوف عنھم 
ولا فرق في هذا بین السبع والعدو ۔ 


نو کتاب الصلاۃ 


باب الجنائز 


(إذا احتضر الرجل وجہ إلی القبلة علی شقه الأیمن) اعتباراً بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه والمختار 
في بلادنا الاستلقاء لأنه آیسر لخروج الروح والأاول هو السنة (ولقن الشھادتین) لقوله قل: ٭٢لقنوا‏ موتاکم شہادة أن 


باب الجنائز 

صلاۃ الجنازۃ صلاۃ من وجه لا مطلقة ثم هي متعلقة بعارض هو آخر ما یعرض للحيَ في دار التکلیف وکل 
منھما یستقل بمناسبة تأاخیرھا عن کل الصلوات فکیف وقد اجتمعا. ولھذہ الصلاةۃ کغیرھا صفة وسبب وشرط ورکن 
وسنن وآداب؛ أما صفتھا ففرض کفایة. وسببھا المیت المسلم فإنھا وجبت قضاء لحقه. ورکبھا سیأتي بیانە. وأما 
شرطھا فما هو شرط للصلاة المطلقة وتزید ھذہ بأمور سنذکرما. وسننھا کونە مکفناً بثلاثة أثواب أو بثیابه في 
الشھید وکون ھذا من سنن الصلاة تساھلء وآدابھا کغیرھاء والجنازۃ بالفتح المیت وبالکسر السریر . والمحتضر 
من قرب من الموت. وصف به لحضور موته أو ملائکة الموت؛ وعلامات الاحتضار أن تسترخي قدماہ فلا 
ینتصبانء ویتعوج أنفه وتنخسف صدغاہء وتمتد جلدۃ خصیيه لانشمار الخصیتین بالموتء ولا یمتنم حضور الجنب 
والحائض وقت الاحتضار قوله: (لأنه آیسز) لم یذکر فیه وجھ ولا یعرف إِلا نقلاً. واللہ أعلم بالأیسر منھماء ولا 
شك أنە آیسر لتغمیضہ وشد لحییه وأمنم من تقوس اعضائہ. ثم إذا ألقی علی القفا یرفع رأسە قلیلاً لیصیر وجھه إلی 
القبلة دون السماء قوله: (والأول هو السنة) أما توجیھھ افلأنہ عليه الصلاۃ والسلام لما قدم المدینة سال عن البواء بن 
معرور فقالوا توفيی وأوصی بثلثہ لك: وأوصی أن یوجه إلی القبلة لما احتضرہ فقال عليه الصلاة والسلام أصاب 
الفطرۃء وقد رددت ثلله علی ولدہہ'”'' رواہ الحاکم. وأما أن السنة کونە علی شقه الأیمن فقیل یمکن الاستدلال عليه 
بحدیث النوم في الصحیحین عن البراء بن عازب عنە عليه الصلاۃ والسلام قال (إذا أنیت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلا ثم اضطجع علی شقك الآأیمن وقل: اللھم إني أسلمت نفسي إليك؛ إلی أن قال: فإن مت مت علی 
الفطرة٥'''‏ ولیس فيه ذکر القبلة وما روی الإمام أحمد عن أآم سلمی قالت ‏ اشتکت فاطمة رضي اللہ عنھا شکواھا 

باب الجنائز 

الجنائز جمع جنازة؛ والجنازۃ بالکسر السریر وبالفتح المیت. وقیل ھما لغتان. وعن الاأصمعي لا یقال بالفتح. ولما 
کان الموت آخر العوارض ذکر صلاة الجنازۃ آخراً للمناسبة؛ إلا أن هذا یقتضي أن یذکر الصلاۃ في الکعبة قبلھاء ولکن أخرھا 
لیکون ختم کتاب الصلاة ہما یتبرك بھا حالاً ومکاناً (إذا احتضر الرجل) أي قرب من الموت؛ وقد یقال احتضر إذا مات لن 


' باب الجنائز 
أي باب صلاة الجنائز وذکر غیرھا استطراداً قوله : (وقوله ٹم فیه تحسینه الخ) أقول: فیکون المراد بالتحسین إزالة قبح المنظر. 


)١(‏ مرسل جید. أخرجه الحاکم ۳٥٣/١‏ والبيیھقيی ٣‏ کلاھما عن یی بن عبد اللہ بن أبي قتادۃ عن أبیە. 
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح فقد احتج البخاري بنعیم بن حمادء واحتج مسلم بالداروردی؛ ولا اعلم في توجه المحتضر غیر ھذا الحدیث! 
وسکت الذھبي! مع أنە مرسل لأن عبد اللہ بن أبي قتادة تابعي وھو ثقة روی لە الجماعة. وأآخرجه البيھقي عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب 
ابن مالك . وقال البيھقي: وھو مرسل جید اھ. فھذا المرسل یعضد المرسل الآول لمجیله من طریق آخر۔ لکن یبقی مرسلاً۔ 
تنبیە : وقع للحافظ الزیلعي في ٢/٢٥۲ء‏ وتبعه ابن حجر في الدرایة ۱ء حیث قالا: عن یحیی بن عبد اللہ بن أبي قتادة عن أبیه عن 
أبي قتادۃ. ودققت في الأمر فرأیته في المستدرك والتلخیص والبيھقي ولیس فی ذکر أبي قتادة. فتنبه. والل أعلم. فھو مرسل۔ 

/٤ والنسائي في الیوم واللیلة ۷۸۰ و۷۸۱ و۷۸۲ و۷۸۳ و٢۷۸ و٥۷۸ وآحمد‎ ٦٥١٤ ومسلم ۲۷۱۰ وآبو داود‎ ٣۳١١ صحیح. أخرجه البخاري‎ (٢ 
کلھم حدیث البراء بن عازب۔ وفیه: وفوضت أمري إليكء وألجأت ظھري إليك رغبة ورهبة‎ ۱۳۱١ والبغوي‎ ٤٦٥٦ وابن حبان‎ ۲ 
إليیك: لا ملجا ولا منجا إلا إليك؛ آمنت بکتابك الذي أنزلت؛ وبنيك الذي آرسلت: واجعلە آخر ما تقولء فإن متٌ؛ مت علی الفطرةء فقلت:‎ 
أستذكرهنٌ: وبرسولك الذي آرسلت. فقال: وبيك الذي آرسلت ٴ‎ 


کتاب الصلاۃ 2/0 


لا إله إلا اللہ والمراد الذي قرب من الموت (فإذا مات شد لحیاہ وغمض عیئاہ) بذلك جری التوارث. ثم فیه 


التي قبہضت فیھا فکنت أمرّضھاء فاصبحت یوعاً کامثل ما رأیتھاء وخرج علیْ لبعض لحاجته فقالت : یا أمه.اعطني 
ثیابي الجددء فأعطیتھا فلبستھاء ثم قالت: یا مه قدمي لي فراشي وسط البیت؛ ففعلت واضطجعت فاستقبلت 
القبلةَء وجعلت یدھا تحت خدھاء ثم قالت: یا أمە إني مقبوضۃ الن وقد تطھرت فلا یکشفني أحدء فقبضت 
مکانھاه''' فضعیف: ولذا لم یذکر ابن شاھین في باب المحتضر من کتاب الجنائز لە غیر أثر عن إبراھیم النخعي قال 
ایستقبل بالمیت القبلةہ وعن عطاء بن أبي رباح نحوہ بزیادة ٭علی شقه الأیمن ما علمت أحداً ترکه من میت؛ء ولأنہ 
قریب من الوضع في المقبر ومن اضطجاعه في مرضهء والسنة فیھما ذلك فکذا فیما قرب منھما. وحدیث القنوا 
موتاکم شھادةۃ ان لا إله إلا اللء(٢٢‏ آخرجه الجماعة إلا البخاري عن الخدري؛ وروي من حدیث أبيی ھریرۃ وآخرجۂ 
مسلم نحوہ سواء قوله: (والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتیل في قوله عليه الصلاة والسلام ‏ من قتل فتیلا 
فله سلبه؛''' واما التلقین بعد الموت وھو في القبر فقیل یفعل لحقیقة ما رویناء ونسب إلی أھل السنة والجماعة 
وخلافه إلی المعتزلة. وقیل لا یؤمر به ولا ينھي عنە ویقول: یا فلان یا ابن فلان اذکر دینك الذي کنت عليه دار 
الدنیا شھادة أن لا إله إلا اللہ وآن محمداً رسول اللہ ولا شك أن اللفظ لا یجوز إخراجە عن حقیقته إلا بدلیل فیجب 
تعیینەء وما في الکافي من أنه إن کان مات مسلماً لم یحتج إليه بعد الموت وإلا لم یفد یمکن جعلە الصارف : یعني 
أن المقصود منە التذکیر في وقت تعرض الشیطان وھذا لا یفید بعد الموت؛ وقد یختار الشق الأول والاحتیاج إليه 
في حق التذکیر لتثبیت الجنان للسؤال فنفی الفائدۃ مطلقاً ممنوع. نعم الفائدة الأصلیة منتفیةء وعندي أن مبنی 


الوفاۃ حضرته آأر ملائکة الموت . وقولە: (علی شقہ) أي جنبە (الأیمن اعتباراً بحال الوضع في القبر) فإنه یوضع فيه کذلك 
بالاتفاق (لأئه أشرف عليه) أي علی الوضع في القبر والشيء إذا قرب من الشيء یأاخذ حکمہ. وقوله: (ولقن الشھادة) 
تلقینھا أن یقال عندہ وھو یسمع؛ ولا یقال لە قل لأن الحال صعب عليه فربما یمتنع عن ذلك والعیاذ بالل . وقولە: (والمراد 
الدي قرب من الموت) دفع لوهم من یتوھم أن المراد بە قراءۃ التلقین علی القبر کما ذھب إليه بعض فیکون من باب قولە . 


)١(‏ منکر. اخرجه أحمد ٦٦٦/٦‏ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۷٦/٣‏ ۔ ۲۷۷ کلاھما عن سلمی آم رافع بە. 
وقال ابن الجوزي عقبه: ورواہ عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل مرسلاً۔ وھذا حدیث لا یصح ابن إسحق مجروح شھد 
بکذبە مالك وسلیمان التیميی وہشام بن عروۃ ویحبی بن سعیدہ وقال المدیني: یحدث عن المجھولین باحادیث باطلة. وأما نوح بن یزید والحکم 
ابن اسلم فکلاہما متشیع . 
وأما مرسل ابن عقیل فضعیف جداآ. قال ابن حبان في ابن عقیل: کان رديء الحفظ . ثم إن الغسل إنما یکون لحدث الموت فکیف بغتسل قبل 
الحدث ھذا لا یصح إضافته إلی علي وفاطمة بل یتنزھون عن مثل هذا اھ۔ 
ونقله الزیلعي في نصب الرایة /٢‏ ٢٥٦۔٢٥۲‏ وزاد: وقال ابن الجوزي في العلل المتنایة: ئم إِن الشافعي وأحمد یحتجان في جواز غسل الرجل 
زوجته؛ بأن علیاً غسل فاطمة رداً علی أبي حنیفة. ویعارضه حدیث أن علیاً وأسماء بنت عمیس غضسّلا فاطمة۔ 

)٢(‏ صحیح: آخرجه مسلم ٦‏ وابو داود ۳۱۱١‏ والترمذي ۹۷٦‏ والنسائي ٢/٤‏ وابن ماج ۱٢٤١‏ وأحمد ۳٣‏ وابن أبي شیبة ۲۳۸/۳ وابن حبان 
٣‏ والبغوي ۱٥٤١‏ من طرق کلھم من حدیث أبي سعید: قال رسول الل ق القنوا موتاکم لا إله إلا الله٤.‏ ذا لفظ مسلم وغیرہ ولیس فیه 
ذکر الشھادة کما وقع للمصنف . فتنبه واللہ الموفق ۔ 
صحیح. أخرجه مسلم ۷ وابن ماجه ۱٢٤١‏ وابن الجارود ٢١٣‏ وابن أبي شیبة ۳/ ۲۳۷ وابن حبان ۳۰۰٣‏ والطبراني في الصغیر ۱۱۱۹ 
والبیھقي ۳۸۳/۳ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. طوله ابن حبان۔ 
وأخرجہ النسائيی ٤‏ من حدیث عائشة: لقنوا ملکاکم قول: لا إلە إلا الله . 
وأآخرجه آأبو داود ۳۱۱٣‏ والحاکم ۳٥٣/۱‏ من حدیث معاذ: من کان آخر کلامە لا إله إلا اللہ دخل الجنة . وصححہ الحاکم وأقرہ الذعبي؛ وھو 
حسن لکنہ صحیح في الجملة؛: وفي الباب أحادیث۔ 
قلت : روایة مسلم من حدیث أبي ھریرة ہو مثل لفظه من حدیث أبي سعید ولیس فی ذکر الشھادة. 

(۳) متفق عليه . يأت في الجھاد وھو من حدیث أبي قتادة. ذ: 


ارتکاب ھذا المجاز ھنا عند اکثر مشایخنا و أن المیت لا یسمع عندھم علی ما صرحوا بە في کتاب الأیمان في 
باب الیمین بالضرب؛ لو حلف لا یکملە فکلمهە میتاً لا یحنث لأنھا تنعقد علی ما بحیث یفھم والمیت لیس کذلك 
لعدم السماع وأورد قولہ ےل في أھل القلیب ہما أنتم باسمع لما أقول منھم٤”)‏ وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة 
رضي اللہ عنھا قالت''': کیف یقول قلٍ ذلك والل تعالی بقول: ٭وما آنت بمسمع من في القبور4 [ناطر ]۲٢‏ (إنك لا 
تسمع الموتی 4“ [النمل ۸۰] وتارۃ بأن تلك خصوصیة لە ا معجزۃ وزیادۃ حسرۃ علی الکافرین؛ وتارة بأنه من 
ضرب المثٹل کما قال علي رضي اللہ عنه. ویشکل علیھم ما في مسلم إن المیت لیسمع قرع نعالھم إذا انصرفوا؛'؟' 
اللھم إلا أن یخصوا ذلك باول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بینە وبین الاّیتین فإنھما یفیدان تحقیق عدم 
سماعھم فإنه تعالی شبه الکفار بالموتی لإفادة تعذر سماعھم وھو فرع عدم سماع الموتی؛ إلا أنه علی ھذا ینبغيی 
التلقین بعد الموت٠‏ لأنه یکون حین إرجاع الروح فیکون حینثذ لفظ موتاکم في حقیقتہ وھو قول طائفة من 
المشایخء أو هو مجاز باعتبار ما کان نظراً إلی أنه الن حيء إذ لیس معنی الحي إلا من في بدنە الروح؛ وعلی کل 
حال یحتاج إلی دلیل آخر في التلقین حالة الاحتضارء إذ لا یراد الحقیقي والمجازي معا ولا مجازیانء ولیس یظھر 
معنی یعم الحقیقي والمجازي یعتبر مستعملاً فیه لیکون من عموم المجاز للتضادء وشرط إعماله فیھما أن لا یتضاداء 
ٹم ینبغي في التلقین في الاحتضار أن یقال بحضرته وھو یسمع ولا یقال لە قل۔. قالوا: وإذا ظھر منە کلمات توجب 
الکفر لا یحکم بکفرہ ویعامل معاملة موتی المسلمین حملاً علی أنه في حال زوال عقله. ولذا اختار بعض المشایخ 
أن یذھب عقله قبل موتە لھذا الخوف؛ وبعضھم اختاروا قیامه حال الموت؛ والعبد الضعیف مؤلف مذہ الکلمات 
فوّض لمرہ إلی الرب الغني الکریم متوکلاً عليه طالباً منە جلت عظمته أن یرحم عظیم فاقتي بالموت علی الإیمان 
والإیقان ٭إومن یتوکل علی اللہ فھو حسبه4 [الطلاق ]٣‏ ولا حول ولا قوۃ إلا بالل العلي العظیم؛ ئم یقول مغمضه 
بسم اللہ وعلی ملة رسول الل ق'ء اللھم یسر عليه أمرہء وسھل عليه ما بعدہ وأسعدہ بلقائكء واجعل ما خرج 
إليه خیراً مما خرج عنه ۔ 


إنك میت . ومن قتل قتیلاً فله سلبه؛ وقول: (ثم فیه تحسینہ) لأنە إذا ترك مفتوح العین یصیر کریە المنظر ویقبح في أعین 
النا 
س. 


)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاري ۳۹۷۱ من من حدیث أنس بن مالك عن أبي طلحة بأتم منه۔ وفیه: قال عمر: یا رسول اللہ ما تکلم من أجساد لا 
آرواح لھا. فقال رسول اللہ پگ اوالذي نفس محمد بیدہء ما أنتم باسمع لما أقول منھم؟. 

)٢(‏ موقوف صحیح . اخرجه البخاري ۳۹۷۸ و۳۹۷۹ عن عروۃة عن عائشة بە. 

(۳) صحیح. ھو بعض حدیث . أخرجه البخاري ۱۳۳۸ و٣۱۳۷‏ ومسلم ۰ من وجوہ وأبو داود ۳۲۳۱ والنسائي ۹۷/٤‏ ۹۸۰ وأحمد ۲۳۳/۳ 
وفيی السنة ۱۳٣١‏ و١٣۱۳‏ وابن حیان ۳٣٣۰‏ والبیھقي ۸۰/٤‏ من طرق کلھم من حدیث قتادة غن آنس بە مطولاًء 
وورد من حدیث أبي ھریرة بإسناد حسن. أخرجه عن الرزاق ١۷٦۷٦‏ وابن أبي شیبة ۳۸٣۰۳۴۸۳/۳‏ والطبري في التفسیر ۲٦٦ .۲٦٢/۱۳‏ 
والبیھقي في الاعتقاد ص٢٢۲‏ وذکرہ الھیثمي في المجمع ٣۳٣‏ وقال: رواہ الطبراني في الاوسط وإسنادہ حسن اھ. وأشار ابن حبان إلی 

ہوںه: 

۱۲۸۰۱۲۷ . 1۹.٦١۹. ٠٤٠٤۰٤۷ /۲ وأحمد‎ ۱٥٤١ وابن ماجە‎ ٣۰١١ والترمذي‎ ۳١١٣٣ جید. ورد ھنا فيی حدیث ابن عمر. أخرجہ أبو داود‎ )٤( 
کلھم من حدیث ابن عمر: أن النبي قٌ کان إذا وضع المیت في القبر. قال: بسم اللہ وعلی‎ ٤٥/٤ وابن حبان ۳۱۰۹ والبیھقي‎ ۳٦٦/١ والحاکم‎ 
کلھم من حدیث‎ ٤٥/٤ والبيھقي‎ ۱٥١١ وابن ماجه‎ ۳۱٣۰ ملة رسول الله . وصحح الحاکم وأقرہ الذھبي وحسنه الترمذي وأخرجه ابن حبان‎ 
من حدیث البیاضي وقال: هو شاھد‎ ۳٦٦/١ ابن عمر: إذا وضعتم موتاکم في اللحد فقولوا: بسم اللہ وعلی سنة رسول اللہ . وأخرجه الحاکم‎ 
لحدیث ابن عمر۔.‎ 
قلت: ھذا القدر الوارد عن النبي آٌيء آما في آیامنا فإِن الناس یزیدون کلاماً من عندھمء بل یظن بعضھم أنە یرون التلقین المطول المشھور في‎ 
أیامنا لا یغفر للمیت٠ بل عناك من یقدر العالم أو الشیخ علی حسن دعائه للمیت أثناء دفنه آو عند الإإ٘طعام عنهء فإن کان یحفظ دعاء طویلاً‎ 
ألفاظہ عذبة شھدوا لە بالعلم وإلا فلا! نسأل اللہ عز وجل أن یفقھنا في دیتناء وأن یعلمناء إنە خیر سمیع وخیر مجیب ۔‎ 


کتاب الصلاۃ ۷۷ 


فصل في الفسل 
(وإذا أرادوا غسله وضعوہ علی سریر) لینصب الماء عنه (وجعلوا علی عورته خرقة) إقامة لواجب الستر 


فصل فی الە ) 

غسل المیت فرض بالإجماع إذا لم یکن المیت خنثی مشکلا فإنه مختلف فیه: قیل بیممء وقیل یغسل في 
ٹیابە والأاول أولی وسند الإجماع من السنة : قیل ونوع من المعنیء أما السنة فما روی الحاکم في المستدرك من 
طریق ابن إسحق عن محمد بن ذکوان عن الحسن عن أبي بن کعب رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ پل ہکان آدم 
رجلاً أشعر طوالاً کأنه نخلة سحوق فلما حضرہ الموت نزلت الملائکة بحنوطه وکفنە من الجنة فلما مات عليه 
الصلاۃ والسلام غسلوہ بالماء والسدر ثلائاً وجعلوا في الثالثة کافوراء وکفنوہ في وتر من الثیاب؛ وحفروا لە لحدا 
وصلوا عليه وقالوا: ھذہ سنة ولد آدم من بعدہ٦”'‏ وسکت عنہء ثم أخرجه عن الحسن عن عتي بن ضمرۃ السعدي 
عن أبي بن کعب مرفوعاً نحو وفيە قالوا ١یا‏ بني آدم ھذہ سنتکم من بعدہ فکذاکم فافعلوا؛''' وقال صحیح 


فصل 

في ذکر أحوال المیت في فصول؛ وقدم الفسل لأنە أول ما یصنع بە؛ وھو واجب علی الأحیاء بالإجماعء واختلفوا فيی 
سبب وجوب الغسلء فقیل إنما وجب لحدث یحل باسٹرخاء المفاصل لا لنجاسة تحل بە؛ فإن الاآدمي لا ینجس بالموت 
کرامةء إذ لو تنجس لما طھر بالفسل کسائر الحیوانات؛ وکان الواجب الاقتصار في الفسل علی أعضاء الوضوء کما في حال 
الحیاۃء لکن ذلك إنما کان نفیاً للحرج فیما یتکرر کل یوم؛ والحدث بسبب الموت لا یتکرر فکان کالجنایة لا یکتفي فیھا 
بغسل الأعضاء الأربعة بل یبقی علی الأاصل وھو وجوب غسل جمیع البدن لعدم الحرج فکذا ھذاء وقال العراقیون: وجب 
غسله لنجاسة الموت لا بسبب الحدث٠‏ لأن للادمي دما ساثلاً کالحیوانات الباقیة فیتنجس بالموت قیاساً علی غیرہ منھاء ألا 
تری أنه إذا مات في الیثر نجسھاء ولو حمله المصلي لم تجز صلاتهء ولو لم یکن نجساً لجازت کما لو حمل محدثا ویجوز 
أن تزول نجاسته بالغسل کرامة. قوله (وإذا آرادوا غسله وضعوہ علی سریر لینصب الماء عنه) أي عن المیت؛ قوله لینصب علة 
الوضع علی السریرء فإنه لو وضع علی الأرض تلطخ بالطینء ولم یبین کیفیة وضع التخت إلی القبلة طولاً وعرضاً ولا کیفیة 
وضع المیت علی التخت؛ أما الاول فمن أصحابنا من اختار الوضع طولاً کما کان یفعل في مرضه |إذا أراد الصلاۃ بالإیماء 


فصل 


وإذا آرادوا غسله 


)١(‏ ضعیف. اخرجہ الحاکم ۳٣٤/٢‏ عن الحسن عن أبي بن کعب مرفوعاً وقال: ھذا لا یعلل حدیث الحسن عن غُتيْ عن أبي بن کعب. وبأتي 
الکلام عليه فیما بعدہ۔ ۱ 
)٢(‏ ضعیف أخرجه الحاکم ۳٣٤ ٤٤٤/٢‏ والبیھقي ٥٠٤/٣‏ وابن سعد ۱/ ۲۸۰۲۷ کلھم عن الحسن عن عُتيٍْ السعدي عن أبي بن کعب مرفوعاً 
بالفاظ مختلفة۔ وقال الحاکم: صحیح ولم یخرجاہ؛ وسکت الذھبي؛ وقال الحافظ البیھقي : یرفعه خارجة بن مصعبْء ووقفه ہشیم بن بشیر 
وغیرہ ثم أسندہ عن الحسن حدثني عُتيْ السعدي قال: (سمعت أبي بن کعب یحدث قال. ۔) فذکرہ. موقوفاً اھ. 
قلت: والحدیث مضطرب في الإسناد والمتن . أما الاضطراب في المتن : فاختلاف ألفاظھم فابن سعد أآخرج فقرة واحدة منه وزاد عليه قصه 
خطیئة آدم في أکله من الشجرۃ؛ وکذلك هو مختلف اللفظ عند الحاکم نفسه في روایة الحسن عن أَبي وفي روایة الحسن عن عُتيٌ عن أَبي۔ 
وأما الإسناد: فإن الإمام أحمد ۔ آخرجه في المسند ۱۳٦/٥‏ من طریق حماد بن سلمة عن حمید عن الحسن عن عُتيٍْ عن أبي بن کعب موقوفا 
وأحمد ادری من الحاکم في الآسانید والرجال. ھذہ واحدة. : 
والثانیة : آخرجہ ابن سعد في الطبقات ۲۸/۱ عن سعید بن أبي عرویة عن الحسن عن عُتيْ عن أَبيْ موقوفاً. وکررہ في ۲۹ من عدة طرق عن 
الحسن عن غُتيْ موقوفاً. 
الثالئة: أن ہشیماً روا ایضاً موقوفاً کما ذکر البیھقي ۔ 
الرابعة : أن الحدیث المرفوع تارۃ عن الحسن عن عغُتيٌ عن أَبيٌ وتارة بإسقاط عتي۔ فھذ علل عدة قد اجتمعت فيەهء الخبْر أشبه ما یکون بأخبار 
بني إسرائیل. 


۰۸“ کتاب الصلاہ 


ویکتفی بسٹر العورۃ الغلیظة هو الصحیح تیسیراً 


الإسناد ولم یخرجاہ لأن عتي بن ضمرۃ لیس لە راو غیر الحسن٠‏ وحدیث ابن عباس في الذي وقصتہ راحلته فيی 
الصحیحین؛ وفیه 9 اغسلوہ ہماء وسدر!'''" الحدیث. وحدیث أم عطیة أنه عليه الصلاة والسلام قال لھن في ابنته 
داغسلنھا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًه”'' رواہ الجماعة وقد غُسل سیدنا رسول اللہ قلٍِ وأبو بکر بعدہ والناس یتوارتونہ٣‏ 
ولم یعرف ترکه إلا في الشھید. وما في الکافيی عنه عليه الصلاة والسلام ٦للمسلم‏ علی المسلم ثمانیة حقوق؟ وذکر 
منھا غسل المیت(٭ اللہ أعلم بە. والذي في الصحیحین عنە عليه الصلاة والسلام ٭حق المسلم علی المسلم 
خمس: رد السلامء وعیادة المریض؛ واتباع الجنازةء وإجابة الدعوۃء وتشمیت العاطس؟ وفي لفظ لھما خمس 
تجب للمسلم علی أخیہہ'”“ وفي لفظ لمسلم احق المسلم علی المسلم ست؟ فزاد ہوإذا استنصحك فانصح لە؛”'' ٹم 
عقل أھل الإجماع أن إیجابە لقضاء حقه فکان علی الکفایة لصیرورة حقه مقضیاً بفعل البعض٠‏ وأما المعنی فلانہ 
کإمام القوم حتی لا تصح ھذہ الصلاۃ بدونەء وطھارۃ الإمام شرط فکذا طھارته فھو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا 
فلیس هو معنی مستقلاً بالنظر إلی نفسه في إفادة وجوب الغسل. ھذا واختلفٴفي سبب وجوبە قیل لیس لنجاسة 
تحل بالموت بل للحدث لآن الموت سبب الاسترخاء وزوال العقل وھو القیاس في الحي؛ وإنما اقتصر علی 
الاعضاء الأربعة فیه للحرج لکثرۃ تکرر سبب الحدث منە. فلما لم یلزم سبب الحرج في المیت عاد الأصلء ولآن 
نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقیام موجبھا بعدہ. وقیل وھو الأفیس سبیە نجاسة الموت؛ لأن 
الآدمي حیوان دموي فیتنجس بالموت کسائر الحیوانء ولذا لو حمل میتاً قبل غسلە لا تصح صلاته؛ ولو کان 
للحدث لصحت کحمل المحدث . غایة ما في الباب أن الأدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتیة زائلة بالغسل 
تکریماء بخلاف الکافر فإنه لا یطھر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعدہ. وقولکم نجاسة الموت لا تزول لقیام 
موجبھا مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أیضاً قائم بعد النسل؛ وقد روي في حدیث أبي ھریرة اسبحان الل إن 


ومنھم من اختارہ عرضاً کما یوضع في القبر. قال: شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنە یوضع کیف اتفق فإنه بختلف 
باختلاف الأماکن والمواضع . وآأما الثاني فلیس فيە روایةء إلا أن العرف فيه أن یوضع مستلقیاً علی قفاہ (وجعلوا علی عورته 
خرقة إقامة لواجب السٹر) فإن الآدمي محترم حیاً ومیتاً فتستر عورته کذلك (ویکتفی بستر العورة الغلیظة) بأن تستر السوءة 
ویترك فخذاہ مکشوفتین في ظاہر الروایة تیسیراً لأله رہما یشق علیھم غسل ما تحت الإزار. وقولە: (ھو الصحیح) احتراز عن 
روایة النوادر فإنه قال فیھا: ویوضع علی عورته خرقة من السرۃ إلی الركبة (ونزعوا یابه لیمکنھم التنظیف) وھذا لأن المقصود 
من الغسل هو التطھیر؛ والتطھیر لا یحصل إِذا غسل مع ثیابەہء لآن الثوب متی تنجس بالغسالة تنجس بە بدنە ثانیاً بنجاسة 


)١(‏ متفق علیه. یأتي في کتاب الحج باب محظورات الإحرام۔ 
)٢(‏ صحیح, اآخرجه البخاري ۱۲٥١‏ و١١٢٣‏ و١٥۱۲‏ و۷٥۱۲‏ و۸٥۱۲‏ و۹٥۱۲‏ ومسلم ۹۳۹ من وجوہ وأبو داود ۳۱٣٤‏ و٣٤٣١۳١‏ و٤٤٣٣‏ والترمذي 
۰ والنسائيی ٣٤‏ وابن ماجه ۱٢٤۸‏ و۹١٤٥۱‏ ومالك ۲۲۲/۱ وأحمد ٦۰۷ /٦و ۸٤/٥‏ واہن الجارود ٦١۸‏ و٥١٦‏ و٥٢٢‏ واہن حبان 
٣‏ و٣۳۰۳‏ والبغوي ۱٢٤۷١‏ والبيھقيی ۳۲۳ والطبراني ۰8 ۲)0" و(١٥۱)‏ و(١٥٥)‏ و(١٥۱)‏ عن طرق کثیرة کلھم من حدیث أم 
عطیة قالت: دخل علینا رسول اللہ 8ڑ ونحن نغسل ابنته. فقال: اغسلنھا ثلاثاً أآو خمساً أو اکثر من ذلك؛ إن رأيتنْ ذلك بماء وسرر۔ ۔ 
الحدیث . وروایة: آتانا. بدل: دخل. وروایة: ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً. وقالت أم عطیة: مشطناھا ثلائة قرون. 
وروایة: ابدأن بمیامنھاء ومواضع الوضوء. 
(۳) ھذا ثابت باتفاق أھل العلم قاطبة والأاحادیث في ذلك کثیرۃ۔ 
)٤(‏ غریب جداء قال الزیلعي في نصب الرایة ۲/ :۲٥٥۷‏ ھذا حدیث ما عرفتہ ولا وجدتەء والذي وجدناہ حدیث أبي عریرة الاّتي۔ 
.(۵) صحیح۔ أخرجه البخاري ۱۲٤١‏ ومسلم ۲۱٦٢٢‏ وأبو داود ١‏ والطیالسي ۲۲۹۹ وأحمد ٤٤٤/٢‏ والنسائي في الیوم واللیلة ۲۲٢‏ والطحاري 
في المشکل ٥٥١ / ٤و ۲٢٢/١‏ وابن حبان ۲٤٢‏ والبیھقي ۳۸٦٣/٣‏ والبغوي ٥٠٤١‏ عن طرق عدۃ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. 
)٦(‏ صحیح. أخرجه مسلم ٢٦۲۱ح ٢‏ والبخاري في الأداب الفرد ۹۲۵ و۹۹۱ وأحمد ۳۷۲/۲ وابن حبان ۲٤٢‏ والبغوي ۱٥٤١‏ والبیھقي ۳٣۷ /٥‏ 
و۰١/۱۰۸‏ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ بمثل الحدیث الأول وزادوا فیه: وإذا استنصحك؛ فانصح لە۔ 


کتاب الصلاۃ 8۹ 
(ونزعوا ثیابه) لیمکنھم التنظیف (ووضئوہ من غیر مضمضة 


المؤمن لا ینجس حیاً ولا میتاہ(ٴفان صحت وجب ترجیح أنه للحدث. وھل یغسل الکافر إِن کان لە ولي مسلم؛ 
وھو کل ذي رحم محرم غسلەه من غیر مراعاۃ سنة الغسل بل کغسل الثوب النجس وإن لم یکن لا بغسل وھل 
یشترط للغسل النیة؟ الظاھر أنه یشترط لإسقاط وجوبە عن المکلف لا لتحصیل طہارته ھو: وشرط صحة الصلاة 
عليه عن أبي یوسف في المیت إذا أصابه المطر أو جری عليه الماء لا ینوب عن الغسل لنا أمرنا بالغسل انتھی؛ 
ولأنا لم نقض حقه بعدہ وقالوا في الغریق: یغسل ثلاثاً في قول أبي یوسف؛ وعن محمد في روایة: إن نوی الغسل 
عند الإخراج من الماء یغسل مرتین؛ وإن لم ینو فثلاثاً. جعل حرکة الإخراج بالنیة غسلةء وعنه یغسل مرة واحدة 
کان ھذہ ذکر فیھا القدر الواجب قول: (وضعوہ علی سریر) قیل طولاً إلی القبلةء وقیل عرضاً. قال السرخسي: 
اللأاصح کیفما تیسر قوله: (وضعوا علی عورته خرقة)لآن العورة لا یسقط حکمھا بالموت؛ قال عليه الصلاۃ والسلام 
لعلي ہلا تنظر إلی فخذ حي ولا میت٤ٴولذا‏ لا یجوز تغسیل الرجل المرأۃ وبالعکس؛ وکذا یجب علی الغاسل في 
استنجاء المیت علی قول أبي حنیفة ومحمد أن یلف علی یدہ خرقة لیغسل سوءتهء وکذا علی الرجال إذا ماتت امرأة 
ولا امرأۃ تغسلھا أن ییممھا رجل ویلف علی یدہ خرقة لذلكء ولا یستنجي المیت عند أبي یوسف قولە: (ھو 
الصحیح) احتراز عن روایة النوادر أنه یستر من سرته إلی رکبتھ. وصحجچھا في النھایة لحدیث علي”'' المذکور آنفاً 
قوله: (ونزعوا عنه ثیابہ) وعند الشافعي : السنة أن یغسل في قمیص واسع الکمین أو بشرط کماہ لأنه عليه الصلاۃ 
والسلام غسل في قمیصه . قلنا: ذاك خصوصیۃة لە عليه الصلاة والسلام بدلیل ما روی أنھم قالوا جردہ کما نجرد 
موتانا أم نغسله في ثیابە؟ فسمعوا عاتفاً یقول: لا تجردوا رسول اللہ ٌل. وفي روایة: اغسلوہ في قمیصه الذي مات 
فی اک فھذا یدل علی أن عادتھم المستمرۃ في زمنہ گل التجریدء ولأئه یتنجس ہما یخرج منە ویتنجس المیت بە ویشیع 


الثوب فلا یفید الغسل فیجب التجریدء وفیه نفی الشافعي: إن السنة أن یفسل في قمیص واسع الکمین حتی یدخل الغاسل یدہ 
في الکمین ویغسل بدنه؛ وإن کان ضیقاً خرق الکمین لن النبي قٌل لما توفي غسل في قمیصہ الذي توفي فيەء وما کان سنة 
فيی حق النبي گل کان سنة فيی حق أمته ما لم یقیم دلیل التخصیص . وقلنا قد قام دلیل التخصیص؛ روت عائشة ‏ آن البي گل 


/١ والنساني‎ ۱٢١ والترمذي‎ ۲۳٢ ضعیف بهذا اللفظ . وقد ورد بدون لفظ : حیاً ولا میتاً. آخرجه البخاري ۲۸۳ و٥۲۸ ومسلم ۳۷۱ وآبو داود‎ )١( 
۱۲٥۹ وابن حبان‎ ۹٦ والطحاوي ۱۳/۱ وابن الجارود‎ ۲۷٥/۱ وابو عوانة‎ ٣ وابن أبيی شیة ۱٦ھ احمد ۰۲۔‎ ٢٥٥ وابن ماجه‎ ٥ 
والبیھقي ۱۸۹/۱ من طرق عدۃ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ.‎ 
قال لقیني رسول اللہ َء وأنا جنب فاخذ بیدي فمشیثٗ معہ حتی قعدء فانسلَلْتُ فأتیت الرحل فاغتسلت؛ ثم جثت وھو قاعد. فقال: أین‎ 
کنت یا آبا ھر؟ فقلت لە. فقال : سبحان اللہ إن المؤمن لا ینجس۔‎ 
ھذا لفظ البخاري وکذا مسلم وغیرھما۔‎ 
ورویاہ بنحوہ وفیه: قال أبو ھریرۃ: کنت جنباًء فکرھت أن اجالسك وآأنا علی غیر طھارۃ. . . الحدیث۔‎ 
تنبیہ: وأما لفظ: حیأً ولا میتا. فقد ذکرہ البیھقي في ۳۹۸/۳ معلقاً عن ابن عباس مرفوعاً: لا تنجسوا موتاکم فإِن المسلم لیس بنجس حیأً ولا‎ 
میتاً۔‎ 

(۲) ضعیف. آخرجہ أبو داود ۳۱٣٣‏ و٤٤٦٥‏ وابن ماجە ۱٥٤١‏ والطحاوي في المشکل ۲/٤۲۸والحاکم /٤‏ ۱۸۱۰۱۸۰ والدارقطني ۲۲٥/١‏ و٢۲/‏ 
٦‏ والبیھقي ٢ك‏ کلہم عن ابن جریج عن حبیب بن أَبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً وصدرہ: لا تبرز فخذك. وروایة: لا 
تکشف فخذاا۔ وإسنادہ ضعیف ابن جریج مدلس وقد عنعنه في روایة الثقات عنه ورواہ الحجاج عنه فصرح ابن جریج بالإخبار إلا أن الحجاج 
وا وھو مدلس وقد عنعنه أیضاً والثائیة : لم یسمعه ابن جریج عن حبیب بن أبي ثابت کما بین ذلك أبو حاتم الرازي في العلل ۲۷۱/۲/۲۳۰۸ 
فقال: وإنما رواہ عن الحسن بن ذکوان عن عمرو بن خالدء وکلاھما ضعیف۔ 
والثالثة : ضعف عاصم بن ضمُرۃ. ففي المیزان: قال ابن عدي: یتفرد عن علي بأاحادیث والبلیة عنە . وانظر تلخیص الحبیر ۰۲۷۸/۲ ۲۷۹ حیث 
آشار لضعفه. لکن لا یعني ھذا جواز النظر إلی الفخذ من الحي؛ فإن ھناك أحادیث آخری تحرم ذلك؛ وقد تقدمت في الطھارۃ. 

(۳) هو المتقدم. 

)٤(‏ حسن. أخرجه الببھقي ۳/ ۳۸۷ من طریقین عن یحیی بن عباد الزبیري عن عائشة بە ورجاله کلھم ثقات . فیه ابن إسحق لکن صرح بالتحدیث 
فزالت تھمة التدلیں؛ وھو حسن الحدیث إذا صرح بالسماع. والل تعالی أعلم. 


۰ کتاب الصلاۃ 


واستنشاق) لأن الوضوء سنة الاغتسال غیر أن إخراج الماء منە متعذر فیترکان (ثم یفیضون الماء عليه) اعتباراً بحال 


بصب الماء عليه بخلاف النبي ا لأنہ لم یخرج منە إلا طیب؛ فقال علي رضي اللہ عنہ: طبت حیاً ومیتاً قولہ: (من 
غیر مضمضة واستنشاق) واستحب بعض العلماء أن یلف الغاسل علی أصبعہ خرقة یمسح بھا أسنانه ولھاته وشفتیه 
ومنخریه وعليه عمل الناس الیومء وھل یمسح رأسه في روایة صلاة الأئر لا؟ والمختار أن یمسح ولا یؤخر غسل 
رجليه عن الغسل ولا یقدم غسل یدیە بل یبد بوجھەء بخلاف الجنب لأنە یتطر بھماء والمیت یغسل بید غیرہ. قال 
الحلواني: ما ذکر من الوضوء في حق البالغ والصبي الذي یعقل الصلاۃ فأما الذي لا یعقلھا فیغسل ولا یوضأً لأنە 
لم یکن بحیث یصلي قولە: (ئم یفیض الماء عليه ثلاثاً اعتباراً بحالة الحیاة) فإنە راد الغسل المسنون في حالة الحیاۃ 
توضأ ٹم أفاض الماء عليه ثلااء وسنذکر کیفیة ذلك قوله: (ویجمر سریرہ وتراً) أي یبخر وھو أن یدور من بیدہ 
اج عوسی ڑج ا وإنما یوتر لأن الله تعالی وتر یحب الوتر کما في الصحیحین عنه عليه 
الصلاۃ والسلام لإن لل تسعة ونسعین اسماً مائة إلا واحداً. من أحصاھا دخل الجنةء إنە وتر یجب الوتر!''' وأخرج 
ااجا رم ران ن حبان فيی صحیحه عن جابر رضي اللہ عنه قال: قال رسول ال إلُ دإذا أجمرتم المیت 
فاوتروا؛''' وجمیع ما یجمر فیه المیت ثلاث: عند خروج روح لإزالة الرائحة الکریهة وعند غسله وعند تکفینەء 
ولا یجمر خلفه ولا في القبر لما روی 9لا تتبعوا الجنازۃ بصوت ولا نارہ”' قوله: (ویغلي الماء بالسدر الخ) وعند 
الشافعي لا یغليء وحدیث غسل آدم وقول الملائکة : کذلك فافعلوا۔ تع تقر فی شریستا بثبوت التصریح بہقاء 
ذلك وھو قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصتہ راحلته ۲اغسلوہ بماء وسدر!''' وفي ابنته ‏ اغسلنھا ثلاثاً أو 
خمسا أ و سبعا؟'' یفید أن المطلوب المبالغة في التنظیف لا أصل التطھیر وإلا فالماء کاف فیەء ولا شك أن تسخینه 


لما توفي اجتمعت الصحابة لغسله؛ فقالوا لا ندري کیف نغسله؛ نغسله کما نغسل موتانا أو نغسله وعليه ثیابە؟ فأرسل اللہ 
تعالی علیھم النوم فما منھم أحد إلا نام وذقنہ علی صدرہ إذ ناداھم مناد: ان غسلوا رسول اللہ پل وعليه ثیابه؛ فقد اجتمعت 
الصحابة أن السنة في سائر الموتی التجرید وقد خص عليه الصلاۃ والسلام بخلاف ذلك بالنص لعظم حرمته (ووضئوہ من 
غیر مضمضة واستنشاق) أما الوضوء فلأنه سنة الاغتسال؛ وأما ترکھما فلان إخراج الماء من فمه متعذر فیکون سقیا لا 
مضمضة: ولا کبوہ علی وجھه لرہما خرج من جوفە ما ہو شر منە. وقال الشافعيی رحمه اللہ : : یمضمض وی یستنشق اعتباراً 
بحال الحیاۃ. وأجیب بأنہ اعتبار فاسد لان النبي 8 قال ٦المیت‏ یوضأ وضوہہ للصلاة ولا یمضمض ولا یستنشق؛ ولم یذکر 
محخمد في الکتاب أنە یستنجي لآن المسکة تزول بالموت والمفاصل تسترخي؛ فرہما یزاد الاسترخاء بالاستنجاء فتخرج 


)١(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۲۷۳٢‏ و٦٤٦٤‏ و٣۲۷۳‏ ومسلم ۲٦۷۷‏ والٹرمذي ۳٥٣۸‏ والحمیدي ۱٢۳۰‏ وأحمد ۸/۲٥۲کلھم‏ من حدیث أبي هریرةۃ 
ھکذا باختصار. وورد مع ذکر الأسماء الحسنی لکن في زیادتھا کلام انظر صحیح ابن حبان ۸۰۸ فقد أطال الشیخ شعیب الأرناؤوط الکلام علی 
ذلك ۔ 

(۲) جید. أخرجه الحاکم ۳٥٣/١‏ بھذا اللفظ وکذا ابن حبان ۳۰۳٣‏ وابن أبي شیبة ۲٦٢/٣‏ وأحمد ۳۳۱/۳ والیزار ۸۱۳ والبیھقي ٥٥٤/٣‏ من طرق 
کلھم من حدیث جابہر. وصححه الحاکم علی شرط مسلمء ووافقه الذھبيی؛ وھو کما قالاء إلا أنه سقط من إسناد الحاکم: یحیی بن آدم. حیث 
ذکرہ أحمد وابن أبي شیبة وابن حبان في الإسنادء وذکرہ الھیثمي في المجمع ۳٦/٣‏ وفال: رجال أحمد والبزار رجال الصحیح . 

(۳) ضعیف . أخرجہ أبو داود۳۱۷۱ وأحمد ١٢١۸/۲‏ والبیھقي ۳ کلھم من حدیث یحیی بن أبي کثیر عن باب بن عمیر الحنفي حدثني رجل من 
أھل المدینة عن آبیه عن لبي هریرة مرفوعاً بزیادة: ولا یمشي. بین یدیھا بنار۔ 
قال ابن حجر في الدرایة ۱/ ۲۳۷ وف سر لاد راعلاق علی رواد ری بات بی لی اور ۱ 
وقال ابن الترکماني في الجوہر :۳۹٣/۳‏ فیە ثلائة مجاہیل. وأآخرجہ ابن أبي شیبة ۹٦/٤‏ عن یحبی عن رجل عن أبي سعید مرفوعاً. وفيه راو 
لم یسمم: فالحدیث ضعیف . لکن عليه العمل عند أھل العلم. وتأید ذلك بفعل الصحابة حیث قال البيھقيی: وفي وصیة عائشة وعبادة وأبي ھریرة 
والخدري وأسماء بنت أبي بکر: أن لا تتبعوني بنار اھ 

)٤(‏ هو الحدیث الثالث من ھذا الباب . متفق عليه۔ 

)٥(‏ هو الحدیث الرابع من ھذا الباب . متفق عليه أیضا. 


کتاب الصلاۃ 7.5 


الحیاۃ (ویجمر سریرہ وترآ) لما فیه من تعظیم المیت. وإنما یوتر لقوله عليه الصلاۃ والسلام ؛إن اللہ وتر یحب الوتر؛ 


کذلك مما یزید في تحقیق المطلوب فکان مطلوباً شرعاًء وحقیقة هذا الوجه إلحاق التسخین بخلطہ بالسدر في حکم 
هو الاستحباب ہجامع المبالغة في التنظیف؛ وما یخال مانعاً وھو کون سخونتہ توجب انحلال ما في الباطن فیکٹر 
الخارج هو عندنا داع لا مائعء لآن المقصود یتم إذ یحصل باستفراغ ما في الباطن تمام النظافة والأمان من تلویث 
الکفن عند حرکة الحاملینء والحرض أشنان غیر مطحون؛ والماء القراح الخالص وإنما یغسل رأسه بالخطمی: أي 
خطمی العراق إذا کان فیه شعر قوله: (ثم یضجع علی شقہه الأیسر) شروع في بیان کیفیة الغسل. وحاصلہ أن البداءة 
بالمیامن سنة في البخاري من حدیث أم عطیة قالت لما غسلنا ابنة رسول اللہ گل قال: ہابدان بمیامنھا ومواضع 
الوضوء منھاہ''؟ وھو دلیل تقدیم وضوء المیت؛ فإذا فرغ من وضوئہ غسل رأسە ولحیته بالخطمی من غیر تسریح . 
ٹم یضجعه علی شقه الآأیسر لتکون البداءۃ في الغسل بشقه الأیمن فیغسل بالماء القراح حتی ینقیه ویری أن الماء قد 
خلص إلی ما یلي التخت منە وھو الجانب الأیسر۔ وھذہ غسلةء ثم یضجعه علی جانبهە الأیمن فیغسل بالماء المغلي 
فیه سدر أو حرض إن کان حتی ینفيه ویری أن الماء قد وصل إلی ما یلي التخت منه وھو الجانب الأیمن وھذہ 
ثانیق ٹم تقعدہ وتسندہ إليیك وتمسح بطنه مسحاً رفیقاء فان خرج منه شيء غسلت ذلك المحل المصاب ثم تضجعه 
علی الأیسر فتصب غاسلاً بالماء الذي فيه الکافور وقد تمت الثلاث: ولم یفصل المصنف في میاہ الغسلات بین 
القراح وغیر؛ وذکرہ شیخ الإسلام وغیرہ کذلك وھو ظاھر من کلام الحاک وإانما یبد بالقراح أولاً لییتل ما عليه 
من الدرن بالماء أو لا فیتم قلعہ بالماء والسدر ثم یحصل تطییب البدن بعد النظافة بماء الکافور۔ والأولی أن بغسل 
الأولیان بالسدر کما هو ظاھر الکتاب ھنا۔ وأخرج أبو داود عن محمد بن سیرین 'أنه کان یأخذ الغسل عن أم 
عطیةء یغسل بالسدر مرتین والثالث بالماء والکافورہ'' ومسندہ صحیح. ثم ینشف ثم یقمص ثم ییسط الکفن علی 
ما نذکر ٹم یوضع عليهء فإذا وضع مقمصا علیہ وضع حینثذ الحنوط في رأسهہ ولحیتہ وسائر حجحسلی والکافور علی 


نجاسة من باطنه فلا یفید الاستنجاء فائدته. ولھما أن موضع استنجاء المیت قلما یخلو عن نجاسة حقیقة فیجب إزالتھا کما لو 
کانت في موضع آخر من البدنء ثم الاقتصار علی المضمضة والاستنشاق في الاستثناء یدل علی أن بقیة الأفعال من تقدیم 
غسل الیدین إلی الرسغ والمسح علی الرأس کما کانت في حیاته هو الصحیحء وفي صلاة الأثر لا یبد بغسل الیدین بل بغسل 
الوجه ولا یمسح علی الرأُس؛ وقوله: (ثم یفیضون الماء عليه) یعني ثلااً. وإن زادوا علی ذلك جاز کما فی حال الحیاۃ. 
وقوله: (ویجمر سریرہ) أي یبخر. یعني یدار المجمر وھو الذي یوقد فيه العود حوالی السریر ثلائاً أو خمساً أو سبعاء أما 
التجمیر فلان فيه تعظیم المیت؛ وأما الإیثار فلقولہ گج ٢إن‏ اللہ وتر یحب الوتر؟ قوله (ویغلي الماء) من الإغلاء لا من الغليء 
لأن الغلي والغلیان لازمء قال الشافعي: الغسل بالماء البارد أفضل حذراً عن زبادة الاسترخاء الموجب لخروج النجاسة 
الموجیة لتنجس الکفن. وقلنا: غسل المیت شرع للتنظیف والماء الحار أبلغ في التنظیف فیکون أفضل؛ وزیادة الاسترخاء قد 
تعین علی المقصود وھو التنظیف لان بخرج جمیع ما ہو معد للخروج فلا یتنجس الکفن بعد الفراغ من الغسل (فإن لم یکن) 
أي فإِن لم یوجد الماء المغلي بالسدر أو بالحرض وھو الأشنان (یغسل بالماء القراح) أي الخالص٠‏ واأما إذا وجد ذلك 
فالترتیب ما ذکر في مبسوط شیخ الاسلام والمحیط وھو المروي عن ابن مسعود أنه یبدا أولاً بالماء القراح حتی یبتل ما علی 
البدن من الدرن والنجاسةء ثم بماء السدر أو الحرض لیزول ما علی البدن من ذلك لأنه أبلغ في التنظیف . ئم بماء الکافور إن 
وجد تطییبا لبدن المیت؛ کذا فعلت الملائکة بآدم عليه السلام حین۔غسلوہ (ویفسل رأسه ولحیتہ .بالخطمی لیکون انظف لە) 
لان مثل الصابون في التنظیفء وقوله: (ثم یضجع علی شقہ الأیسر) ظاھر. وقوله: (لآن السنة هي البداءة بالمیامن) روي عن 
ہے رت سے ے5 ١ا‏ ا ا ا کا اک ا کی ےس سد مہ تید و کاو 


قال المصنف : (غیر أن [خراج الماء منه متعذر فیٹرکان) أقول: لنە لا بد في المضمضۃ والاستنشاق من الإخراج 


. هو بعض المتقدم‎ )١( 
أاثر ابن سیرین. أخرجه أبو داود ۷ پإسناد صحیح ۔‎ )٢( 


۲ کتاب الصلاۃ 


(ویغلی الماء بالسدر أو بالحرض) مبالغة في التنظیف (فإن لم یکن فالماء القراح) لحصول أصل المقصود (ویغسل . 
رأسہ ولحیته بالخطمی) لیکون أنظف لە (ئم یضجع علی شقہ الأیسر فیغسل بالماء والسدر حتی یری أن الماء قد 
وصل إلی ما یلي التخت منہ. ٹم یضجع علی شقہ الأیمن فیغسل حتی یری أن الماء قد وصل إلی ما يلي التخت 
منه) لان السنة هو البداءة بالمیامن (ثم یجلسە ویسندہ إليه ویمسح بطنه مسحاً رقیقاً) تحرزا عن تلویث الکفن (فإن 
خرچ منہ شيء غسلە ولا یعید غسله ولا وضوءہہ) لن الغسل عرفناہ بالنص وقد حصل مرۃ (ثم ینشفه بثوب) کي 
لا تبتل أکفانه (ویجعلہ) أي المیت (في أکفانہ ویجعل الحنوط علی رأسە ولحیتہ والکافور علی مساجدہ) لأن التطیب 


مساجدہ وما تیسر من الطیب إِلا ما سنذکر قولە: (لأن الفسل) أي المفعول علی وجه السنة عرف وجوبە باللص مرة 
واحدة مع قیام سبب النجاسة والحدث وھو الموت مرۃ واحدۃ أعم من کونە قبل خروج شيء أو بعدہ فلا یعاد 
الوضوء ولا الغسل؛ لن الحاصل بعد إعادته هو الذي کان قبلهء والحنوط عطر مرکب من أشیاء طیبةء ومساجدہ 
مواضع سجودہ جمع مسجد بالفتح لا غیر کذا في المغرب؛ وھي الجبهة والیدان والرکبتان والرجلان؛ ولا بأاس 
بسائر الطیب إِلا الزعفران والورس في حق الرجل لا المرأةء وأخرج الحاکم عن أبي وائل قال: کان عند علي رضي 
الله عنہ مسك فأوصی أن یحنط به وقال: هو فضل حنوط رسول اللہ ا ورواہ ابن أبي شیبة والببھقي؛ وقال 
النووي : إسنادہ حسن قولە: (لقول عائشة رضي اللہ عنھا: علام تنصون میتکم) تنصون بوزن تبکون: قال أو عبید: 
هو مأخوذ من نصوت الرجل إذا مددت ناصیتهء فأرادت عائشة أن المیت لا یحتاج إلی تسریح الرأس؛ وعبرت 
بالأخذ بالناصیة تنفیراً عنە . وبنت عليه الاستعارۃ التبعیة في الفعل والأثر . رواہ عبد الرزاق عن سفیان الٹوري عن 
حماد عن إبراھیم عن عائشة ٭أنھا رأت امرأۃ یکدون رأسھا بمشط فقالت: علام تنصون میتکم)''' ورواہ أبو حنیفة 
عن حماد عن إبراھیم بەء ورواہ إبراھیم الحربي في کتابه غریب الحدیث: حدثنا هشیم أخبرنا المغیرۃ عن إبراھیم 
عن عائشة أنھا سثلت عن المیت یسرح رأسه فقالتہ . 


آم عطیة رضي الل عنھا (أن رسول الل گل قال للنساء في غسل ابنتە: ابدأن بمیامٹھا) (ثم یجلسە ویسندہ إليه ویمسح بطنه 
مسحاً رقیقاً) یعني بلا عنف حتی إن بقي عند المخرج شيء یسیل تحرزاً من تلویث الکفن؛ والأصل فيه ما روي هن علیاً 
رضي الله عنه لما غسل رسول اللہ پل مسح بطنه بیدہ رفیقاً طلب منە ما یطلب من المیت فلم یر شیئاً فقال: طبت حیاً ومیتاً۷ 
و (فإن خرچ منہ شيء غسلہ) قبل بعد أن یمسحه لن الفسل قبل المسح رہما یعدیھا عن ذلك الموضع (ولا یعید غسله) روي 
بضم الغین وفتحھا (ولا وضوءہ لن الفسل قد عرفناہ بالنص) وہو قولہ تل اللمسلم علی المسلم ستة حقوق؛ وذکر منھا 
الفسل بعد الموت؟ وقد حصل مرة وسقط الواجب فلا بعیدہ. وأما الوضوء فلآن الخارج إن کان حدثاً فالموت أیضاً حدث 
وھو لا یوجب الوضوء فکذا هذا الحدث . والمذکور في الکتاب من مسح البطن بعد المرۃ الثانیة من الغسل ظاھر الروایة. 
وروي عن أبي حنیفة في غیر روایة الأصول أنه قال: یقعدہ أولاً ویمسح بطنه ثم یغسل لأن المسح قبل الغسل أولی حتی 
یخرج ما في بطنه من النجاسة فیقع الغسل ثلاثاً بعد خروج النجاسة . وجه الظاھر أن النجاسة قد تکون منعقدة لا تخرج إلا 


وإلا یکون سقیاً لا مضمضة ولا استنشاقاً قوله: (وآما الوضوء فلان الخارج إن کان حدثاً فالموت أیضاً حدث وھو لا یبوجب الوضوء فکذا 
ھذا الحدث) آقول: لو لم یوجب لم یوضأء غایته أن یکون مثل المعذور لا یوضأً مرۃ آخری لھذا الحدث القائمء وأما عدم التوضیة 
لحدث آخر فلا یدل ما ذکرہ عليه فإن المعذور إذا أحدث بحدث آخر یجب عليه الوضوء قولە: (وقال بعض الشارحین ترك المصنف الخ) 
أقول: القائل هو الإتقاني قوله: (ورد بأنه قال بعد ذلك ویغسل رأسه ولحیته بالخطمی؛ وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الفسل بالإاجماع 
فکیف یکون ثلاثاً الخ) اقول: لا دلالة للواو علی الترتیب قال المصنف: (ثم ینشفه بثوب) أقول: أي ینشف ماءہ. قال في المغرب: 
نشف الماء أخذہ من أرض أو غدیر بخرقة أو غیرھا من باب ضرب قال المصنف: (والمساجد أولی) أقول. جمع مسجد بفتح الجیم وھو 


)١(‏ حسن. آخرجہ الحاکم ۳٦٦/١‏ والبیھقيی ٥٥٥/٣‏ وابن سعد ۱۸/۲ من القسم الثانيء وابن أبي شیبة کما في نصب الرایة ۲٥۹/۲‏ کلھم عن علي 
بە ونقل الزیلعي عِن النووي قول : إسنادہ حسن. 

)١(‏ موقوف. ذکرہ الببھقي ۳/ ۳۹۰ معلقاً ووصلە عبد الرزاق کما في نصب الرایة ٣‏ وکذا محمد في الآثار کلاھما عن إبراھیم النخعي عن 
عائشة. وھو مرسل إلا أن النخعي مرسلاته جیدة کما قال ابن معین۔ 


کتاب الصلاۃ ری 


سنة والمساجد أولی بزیادۃ الکرامة (ولا یسرح شعر المیت ولا لحیته ولا یقص ظفرہ ولا شعرہ) لقول عائشة رضي 


[فروع] لا یغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سیدھاء خلافاً للشافعي في الأول ولزفر في الثاني لأنھما صارتا 
اجنبیتین؛ وعدة أم الولد للاستبراء لا اُنھا من حقوق الوصلة الشرعیة؛ بخلاف عدۃ الزوجة فلذا تغسل هي زوجھا 
وإن کانت محرمة أو صائمة أو مظاھراً منھا إلا أن تکون معتدۃ عن نکاح فاسد بأن تزوجت المنکوحة ففرّق بیٹھما 
وردت إلیٰ الأول فمات وھي في عدة النکاح الفاسدء ولو انقضت بعید موته غسلتہ: وإلا إن کانت أختان أقامت کل 
منھما البینة أنە تزوجھا ودخل بھا ولا یدري الأولی منھماء أو کان قال لنسائه إحداکن طالق ومات قبل البیان فلا 
تغسله واحدة منھن؛ ولو بانت قبل موته بسبب من الأسباب بردتھا أو تمکیٹھا ابنه أو طلاقه لا تغسله وإن کانت في 
العدۃ. ولو ارتدت بعد موته فأسلمت قبل غسلە لا تغفسله؛ خلافاً لزفر في ھذا. هو یقول: الردة بعد الموت لا ترفع 
النکاح لارتفاعه بالموت وقد زال المانع بالإسلام في العدة بخلافھا قبلهء والعدة الواجبة علیھا بطریق الاستبراء حتّی 
تقدر بالأفراء قلنا النکاح قائم لقیام أثرہ فارتفع بالردۃ. وکذا لو کانا مجوسیین فأسلم ولم تسلم هي حتی مات لا 
تغسله. فإن أسلمت غسلتہء خلافاً لأبي یوسف؛ ھکذا ذکر في المبسوط وذکر أیضاً مثله فیمن وطیء أخت زوجته 
بشبھة حتی حرمت عليه زوجتە إلی أن تنقضي عدۃ الموطوءۃ فمات فانقضت لا تغسله زوجته. وذکر فی المنظومة 
والشرح في ھذہ ومسئلة المجوسیة أنه یحل لھا غسلە عندنا خلافاً لزفرہ فالمعتبر فی حله عندنا حالة الغسل وعندہ 
حالة الموت. وکذا لو أن نفس الزوجة وطئت بشبھة فاعتدت فمات زوجھا فانقضت عدتھا بأثرہ. وإذا لم یکن 
للرجل زوجة ولا رجل یغسله لا تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه؛ بل تیممه إحداهن أو أمته أو أمة غیرہ بغیر 
ٹثوب؛ ولا تیممه من تعتق بموته إلا بثوب؛ والصغیر والصغیرۃ إذا لم یبلغا حد الشھوۃ یغسلھما الرجال والنساء؛ 
وقدرہ في الأصل بأن یکون قبل أُن یتکلم؛ والخصي والمجبوب کالفحلء وإذا ماتت المرأۃ ولا امرأۃء فإِن کان 


بعد الغسل مرتین بماء حار فکان المسح بعد المرتین أقدر علی إخراج ما بە من النجاسة فیکون أولی. واعلم أن التثلیث فِي 
غسله سنة لحدیث أم عطیة ہاغسلنھا ثلاث آو خمساً وقال أبو بکر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : یغسل أولاً وھو علی 
جنبە الأیسر ثم یغسل وو علی جنبە الأیمن؛ ثم یغسل وھو علی جە الأیسر لیحصل الغسل ثلاثاً. وقال بعض الشارحین : 
ترك المصنف ذکر الثالث. وقال بعضهھم: الثالث هو قوله ٹم یفیضون الماء عليه. ورد بأنه قال بعد ذلك: ویغسل رأسه 
ولحیته بالخطمی؛ وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالإجماع فکیف یکون ذلك ثلااء وإنما ذلك ذکر الغسل |جمالاً وما 
بعدہ تفصیله. وقال بعضھم: یجوز أن یکون المذکور في الکتاب من الغسل مرتین مختار المصنف؛ والتثلیث فی الصب سنة 
عند کل اضجاع وھذا أنسب؛ قیل النیة لا بد منھا في غسل المیت حتی لو أخرج الغریق وجب غسل إلا إذا حرك عند 
الإخراج بنیة الغفسل؛ لان الخطاب بالغسل توجە علی بني آدم ولم یوجد منھم شيء عند عدم التحريیكء وفیه نظر لأن الماء 


موضع السجود قال المصنف: (لقول عائشة رضي اللہ عنھا علام تنصون میتکم) أفول: تنصون بوزن تبکون. قال أبو عبید: ہو مأاخوذ 
من نصوت الرجل إذا مددت ناصیته قوله: (قال في الٹھایة قوله وفي الحي کان تنظیفاً جواب إشکال: أاي لا یشکل علینا الحي الخ) 
اقول: لا بد من التامل کیف یتمشی الإشکال بالحي؛ ولعل ذلك هو الذي آشار إليه الشارح بقوله ولم أجد لە ربطأًء وکذلك قولە ولا 
یعتبر فيی حقه زوال الجزء الخ لا ربط لە بکلام المصنف علی تقریرہ فتأامل قوله: (فکذا في کل زینة تتضمن إبانة الجزہ یجب أن یفرق 
بینھما) أقول : بشعر هذا ان کل زینة لا تتضمنھا لا یفرق بینھماء وھو مخالف لقول المصنف وقد استغنی المیت عنھا قوله: (ولم اجد لە 
ربطا بکلام المصنف اصلا ولکني أقول قولہ ولآن ھذہ الأشیاء للزینة : أي لزینة المیت وقد استغنی المیت عنھا: أي عن الزینة فاستغنی عن 
ھذہ الأشیاء. فإن قیل: لا نسلم أن ھذہ الأشیاء لزینة المیت فإتھا تفعل بالحي أیضاً الخ) أقول: الظاھر أن مراد المعلل حینثئذ أن ھذہ 
الاشیاء إذا فعلت بالمیت تکون لزینته لا مطلقاً فإنہ لا یخطر یبال عاقل وحینذ لا یرتبط السند بالمنع ولا یتاید بەء ٹم للسائل أن یمنع آٹھا 
ما کانت تعمل بالحي من حیث إتھا زینة بل الظاھر أنھا تعمل لھاء ثم کون عذہ الأشیاء في الحي لزینة الحي لا یمائع کونھا في المیت 
لزینتہ حتی یبذل السعي في دفعه فلیتأامل قوله: (یعني ما کانت تعمل بالحي) أقول: لفظة ما في قوله ما کانت نافیة قولہ: (ویمکن أن یقال 
إنه تنظیف بإبائة جزہء وذلك في المیت غیر مسنون کما في الختان) أقول: فلیعلل بذلك من أول الأمر ولیسترح ۔ 


شرح تح القدیر/ج۲/م۸ 


٤‏ کتاب الصلاۃ 


الله عنھا: علام تنصون میتکمء ولآن ھذہ الأشیاء للزینة وقد استغنی المیت عنھاء وفي الحي کان تنظیفاً لاجتماع 
الوسخ تحته وصار کالختان . 


محرم من الرجال یممھا بالید والأجنبي بالخرقة ویغض بصرہ عن ذراعیھا لا فرق بین الشابة والعجوز. والزوج 
فيی امرأنہ اجنبي إلا فی غضّ البصرء و سم ہو ہی سو وصلوا عليه ثانیاً 
عند أبي یوسف . وعنه یغسل ولا تعاد الصلاۃ عليه. ولو کفنوہ وقد بقي منہ عضو لم یغسل یغسل ذلك العضو ولو 
سی نس ایم لیقع ولرک تاغل رامالرا عك ارات بس علی کے ولا کی ھکذاعن محمد 
فرق بین الصلاۃ عليه بلا غسل قبل الدفن وبعدہء وإذا وجد أطراف میت أو بعض بدنه لم یغسل ولم یصلٌ عليه بل 
یدفن إلا إن وجد أکثر من النصف من بدنە فیغسل ویصلی عليه أو وجد النصف ومعه الرأس فحینثذ یصلی. ولو 
کان مشقوقاً نصفین طولاً فوجد أحد الشقین لم یغسل ولم یصل عليه. وإذا وجد میت لا یدري أمسلم هو أم کافر؟ 
فإن کان في قریة من قری أھل الإسلام وعليه سمیاھم غسل وصلی عليهء وإن کان في قریة من قری أھل الکفر 
وعليه سمیاھم لم یصل عليه. ولیس في الغسل استعمال القطن في الروایات الظاھرۃ. وعن أبي حنیفة أنه یجعل 
القطن المحلوج في منخریه وفمه وقال بعضھم: في صماخیه أیضاًء وقال بعضھم: في دبرہ أیضاً. قال فيی 
الظھیریة. واستقبحه عامة العلماء. ولا یجوز الاستٹجار علی غسل المیت؛ ویجوز علی الحمل والدفن؛ وأجازہ 
بعضھم في الغسل أیضا. ویکرہ للغاسل أن یغسل وھو جنب أو حائض٠‏ ویندب الغسل من غسل المیت. 


مزیل بطبعه فکما لا تجب النیة في غسل الحي فکذا لا تجب في غسل المیت: ولھذا قال في فتاوی قاضیخان: میت غسله 
أ٘ھله من غیر نیة الغسل أجزأھم ذلكء وقوله: (ئم ینشفه) ظاھر والحنوط عطر مرکب من أشیاء طیبة. والمراد بالمساجد 
الجبھة والائف والیدان والرکبتان والقدمان لأنه کان یسجد بھذہ الأعضاء فخص بزیادة الکرامة قوله (ولا یسرح شعر المیت) 
تسریح الشعر تخلیص بعضه عن بعض؛ وقیل تخلیله بالمشطء وقیل مشطہ. .وقولہ: (ولا یقص ظفرہ) روي عن أبي حنیفة 
وأبيی یوسف رحمھما اللہ أن الظفر إذا کان منکسرآً فلا بس بأخذہ. وقولہ: (علام) آصله وعلی ما؛ دخل حرف الجر علی ما 
الاستفھامیة فأاسقط ألفھا کما في قولە تعالی عم یتساءلون4 ویقال نصّوت الرجل نصوا أخذت ناصیته ومددتھا. روي أن 
عائشة رضي اللہ عنھا سثلت عن تسریح شعر المیت فقالٹ: علام تنصون میتکم؟ کأنھا کرھت تسریح رأس المیت فجعلته 
بمنزلة الأاخذ بالناصیة في کونە غیر محتاج إليه. قال: وفي النھایة: قوله في الحي کان تنظیفاً جواب إشکال: أي لا یشکل 
علینا الحي حیث یسرح شعرہ ویقص ظفرہ لأنه محتاج إلی الزینة فلا یعتبر في حقه زوال الجزءء بخلاف المیت فإنہ لا یسن 
فیە إزالة الجزء کما في الختان حیث یفرق بین الحي والمیت فیه بأن یختن الحي ولا یختن المیت بالاتفاقء فکذا في کل زینة 
تتضمن إبائة الجزء یجب أن یفرق بیٹھماء ولم أجد لە ربطاً بکلام المصنف أصلاً ولکني أقول قوله (ولأن هذہ الأشیاء للزینة) 
أي لزینة المیت (وقد استغنی المیت عنھا) أي عن الزینة فاستغنی عن مذہ الأشیاء. فإن قیل: لا تسلم أن ھذہ الأشیاء لزبنة 
المیت فإنھا تفعل بالحي أیضاً. أجاب بقوله (وفي الحي کان تنظیفاً) یعني ما کانت تعمل بالحي من حیث إنھا زینة بل من 
حیث إنھا تنظیف (لاجتماع الوسخ تحته) وذکر الضمیر في تحتہ بتاویل المذکور۔ بقي أن یقال: هب أنە کان في الحي تنظیفاً 
لکن المیت أیضاً محتاج إلی التنظیف ولھذا قال ویغلي الماء بالسدر أو بالحرض مبالغة في التنظیف ویغسل رأسه ولحیتہ 
بالخطمی لیکون أنظف فلیعمل بە من حیث التنظیف؛ ویمکن أن یقال: إِنه تنظیف بإبانة جزء وذلك في المیت غیر مسنون کما 
في الختانء ھذا ما سنح لي في حل ھذا المقام. ۱ 


کتاب الصلاۃ : 0 


فصل في تکفینه 
(السئة أن یکفن الرجل في ثلاثة أآثواب إزار وقمیص ولفافة) لما روي 'أنہ عليه الصلاۃ والسلام کفن في ثلائة 

فصل في التکفین ۱ 

هو فرض علی الکفایة۔ ولذا قدم علی الدین؛ فإن کان المیت موسراً وجب في ماله وإن لم یترك شیئاً 
فالکفن علی من تجب عليه نفقته إلا الزوج في قول محمدہ وعند أبي یوسف یجب علی الزوج ولو ترکت مالاً 
وعليه الفتوی؛ کذا في غیر موضع. وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه علی ما یعرف في النفقات فالکفن علیھم علی 
قدر میراٹھم :کما کانت النفقة واجبة علیھم. ولو کان معتق شخص ولم یترك شیئاً وترك خالة موسرۃ یؤمر معتقه 
بتکفینہ. وقال محمد: علیٰ خالتہ وإن لم یکن لە من تجب عليه نفقته فکفنہ في بیت المالء فإن لم یعط ظلماً أو 
عجزاً فعلی الناس؛ ویجب علیهم أن یسالوا لەء بخلاف الحي إذا لم یجد ثوباً یصلي فيه لا یجب علی الناس أن 
یسألوا لە بل یسال هو فلو جمع رجل الدراہم لذلك ففضل شيء منھا إن عرف صاحب الفضل ردة عليه. وإن لم 
یعرف کفن محتاجاً آخر بە فإن لم یقدر علی صرفھا إلی الکفن یتصدق بھا. ولو مات في مکان لیس فی إلا رجل 
واحد لیس لە إلا ثوب واحد ولا شيء للمیت لە أن یلبسە ولا یکفن بە المیتء وإذا نبش المیت وھو طريِ کفن ثانیاً 
من جمیع المالء فإن کان قسم ماله فالکفن علی الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصایا. فإِن لم یکن فضل عن 
الدین شيء من الترکة. فإن لم یکن الغرماء قبضوا دیونھم بدیء بالکفن؛ وإن کانوا قبضوا لا یسترد منھم شيء وھو 
في بیت المال؛ ولا یخرج الکفن عن ملك المتبرع بە فلذا لو کفن رجلاً ثم رأی الکفن مع شخص کان لە أن 
یاخذہ: وکذا إذا افترس المیت سبع کان الکفن لمن کفنہ لا للورثة قولە: (لما روي أنہ 8ل کفن) في الکتب الستة 
عن عائشة قالت ہکفن رسول اللہ قٍ في ثلاثة أثواب بیض سحولیة من کرسف لیس فیھا قمیص ولا عمامة؛٭' 
وسحول: قربة بالیمن؛ وفتح السین هو المشھور؛ وعن الأزھري الضم. فإِن حمل علی أن المراد أن لیس القمیص 
من ھذہ الثلائة ہل خارج عنھا کما قال مالك رحمہ اللہ لزم کون السنة أربعة أثواب وھو مردود ہما في البخاري 
عن أبي بکر قال لعائشة رضي اللہ عنھا افي کم ثوب کفن رسول اللہ ق؟ فقالت في ثلاثة آثواب؛”'' وإن عورض ہما 
رواہ ابن عدي في الکامل عن جابر بن سمرۃ رضي اللہ عنہ قال اکفن النبي قلِ في ثلاثة أثواب: قمیص: وززارء 
ولفافۃ(٣‏ فھو ضعیف بناصح بن عبد الہ الکوفي؛ ولینە النسائي؛ ثم إن کان ممن یکتب حدیثہ لا یوازی حدیث 
عائشة : وما روی محمد بن الحسن عن أبي حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي ەآن النبي گل کفن 

فصل في التکفین 

رتب ھذہ الفصول علی حسب ترتیب ما فیھا من الأفعال. تکفین المیت : لفه بالکفنء وھو واجب یدل عليه تقدیمه 

علی الدین والؤرث والوصیة ولذلك قالوا: من لم یکن لە مال فکفنه علی من عليه نفقته کما تلزمه کسوته في حال حیات. 
وقول: (السنة أن یکفن) یعني تکفینہ (في ثلاثة أثواب) سنة وذلك لا ینافي کون أصل التکفین واجباً؛ ثم التکفین إما أن 
یکونِ في حالة الضرورة أو لاء فإن کان الأول کفن بما وجدء لما روي ٭أن مصعب بن عمیر صاحب رایة رسول اللہ ا 
استشھد یوم أحد وترك نمرة؟ وھي کساء فی خطوط بیض وسود (فأخبر رسول اللہ قِ بذلك فامر بأن یکفن فیھا؛. وإن کان 


)۱"( صحیح ۔ آخرجه البخاري ۱۲٦١‏ و۱ ۱۲۷ و۱۲۷۲ و۱۲۷۳ ومسلم ١‏ واآبو داود ۱ و٣٣۳۱‏ والترمذي ۹۹٦‏ والنسائئی ٤‏ وابن ماجه 
49 ومالك ۲۲۴/۱ والشافعي ٦۷٢‏ والطیالسی ۱٥٤١‏ وأحمد ۲۳۱۰۲۱٤ ٤۔٣ ۶٣٦‏ وابن حبان ۳۰۳۷ وعبد الرزاق ١٦۷٦١‏ 
والبیھقي ۳۹۹/۳ من طرق کلھم من حدیث عائشة بە. 

۲( صحیح اآخرجه البخاريی ۷ وعبد الرزاق ١٦۷٦‏ وابن سعد ۳/ ۲۰۱۰۱۹۷ وأحمد ۸٠۰. ٠٦٤٠۔٠٤ /٦‏ وابن حبان ٦‏ والبیھقيی 
۳ػ7 من طرق کلھم عن عائشة في أثناء قصة. وتمامه: فقال: کفنوني في ثوبيٌ ھذینء واشتروا إلیھما ثوباً جدیداء فإِن الحي أحوج إلی 
الجدید من المیت؛ واإنما هي للمهنة أو للمھلة اھ وھو عند البخاري ہأتم منہ. والمھلة : هي الصدید والقیح الذي یذوب فیسیل من الجسد ۔ 

() ضعیف. آخرجه ابن عدي في الکامل ١۷/۷‏ من حدیث جابر بن سمرۃ وأعله بناصح بن عبد الله الکوفي ونقل عن یحیی قوله: لیس بژقة. وقال 
إسماعیل بن أبان: منکر الحدیث . 


۹٦‏ کتاب الصلاۃ 


أثواب بیض سحولیة؛ ولأنه اکثر ما یلبسە عادة في حیاته فکذا بعد مماتہ (فإن اقتصروا علی ثوبین جاز والثوبان زار 
ولفافة) وھذا کفن الکفایة لقول أبي بکر: اغسلوا ثوبئ ھذین وکغنوني فیھماء ولأنه أدنی لباس الأحیاء. والإزار من 


فيی حلة یمانیة وقمیص٥2”'مرسل:‏ والمرسل وإن کان حجة عندنا لکن ما وجە تقدیمه علی حدیث عائشة. فإن 
امکن أن یعادل حدیث عائشة بحدیث القمیص بسبب تعدد طرقه منھا الطریقان اللذان ذکرنا. وما أخرج عبد الرزاق 
عن الحسن البصري نحوہ مرسلاء وما روی أبو داود عن ابن عباس قال ہکفن رسول الل گل في ثلاثة أثواب: 
ومو مضعف بیزید بن أبي زیاد۔ ئم ترجح بعد المعادلة بأن الحال فيی 
تکفینه اکشف للرجال ثم البحث وإلا فقيه تامل.. وقد ذکروا أنە عليه الصلاۃ والسلام غسل في قمیصه الذي توفي 
فیه فکیف یلیسونە الأکفان فوقه وفیه بللھا؟ والله سبحانه أعلم. والحلة في عرفھم مجموع ٹوبین [زار ورداء؛ ولیسٴ 
في الکفن عمامة عندناء واستحسنھا بعضھم لما روي عن ابن عمر أنه کان یعممه ویجعل العذبة علی وجھه وأحبھا 
البیاض ولا باس بالبرود والعصب والکتان للرجال. ویجوز للنساء الحریر والمزعفر والمعصفر اعتباراً للکفن باللباس 
في الحیاۃء والمراھق في التکفین کالبالغ ؛ والمراھقة کالبالغة قوله: (ولأنہ) أي عدد الثلاث آکثر ما یلبسە عادة فيی 
حیاته فکذا بعد مماتە؛ فآفاد أن اکثر ما یکفن فیه الرجل ثلاثة. وصرح ہأن اکثر ما یکفن فيه الرجل ثلائة غیر واحد 
من المصنفین. وقد یقال: مقتضاہ أنه إذا مات ولم یترك سوی ثلائة أثواب ھو لابسھا لیس غیر وعليه دیون یعطي 
لربّ الدین ٹوب منھا لأن الآاکثر لیس بواجب بل هو المسنونء وقد قالوا: إذا کان بالمال کثرة وبالورثة قلة فکفن 
السنة أولی من کفن الکفایة. وھذا یقتضی أن کفن الکفایة وھو الثوبان جائز فی حالة السعةء ففي حال عدمھا ووجود 
الدین ینبغي أن لا یعدل عنە تقدیماً للواجب؛ وھو الدین علی غیر الواجب وھو الثلاثة لکنھم سطروا في غیر 
موضع أنە لا یباع منه شيء للدین کما في حال الحیاۃ إذا آفلس ولە ثلاثة أثواب هو لابسھا لا ینزع عنه شيء فیباع 
ولا یبعد الجواب قولە: (فإن اقتصروا علی ٹوبین جاز) إلا أنه إن کان بالمال قلة وبالورثة کثرۃ فھو أولی؛ وعلی 
القلب کفن السنة أولی؛ وکفن الکفایة أقل ما یجوز عند الاختیار وفي حالة الضرورۃ بحسب ما یوجد قولە: (لقول 
آبي بکر) روی الإمام أحمد في کتاب الزھد: حدثنا یزید بن ھارون. أخبرنا إسماعیل بن أبي خالد عن عبد اللہ 
التمیمي مولی الزبیر بن العوام عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت : لما احتضر رضي اللہ عنه تمثلت بھذا البیت : 
أعاڈل مایغني الثراء عن الضتی _ إ|ذا حشرجت یوماآً وضاق بھا الصدر 
فقال لھا: یا بنیة لیس کذلك. ولکن قولي: لوجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما کنت منە تحید4 [ق ۱۹] 
ٹم انظروا ثوبي ھذین فاغسلوھما ثم کفنوني فیھما فإن الحي أحوج إلی الجدید*''. وروی عبد الوزاق أخبرنا معمر 
عن الزھري عن عروۃ عن عائشة قالت : ٢قال‏ أبو بکر لثوبيه اللذین کان یمرض فیھما: اغسلوهما وکغنوني فیھما؛ 
فقالت عائشة: الا نشتري لك جدیدا؟ قال لاء الحي أحوج إلی الجدید من المیت٥''.‏ وفي الفروع: الغسیل 
والجدید سواء في الکفن. ذکرہ في التحفة. مذا وفي البخاري غیر ھذا عن عائشة أن أبا بکر قال لھا (في کم کفن 
رسول ال قل؟ قالت: في ثلائة أثواب بیض لیس فیھا قمیص ولا عمامةء قال في أي یوم توفي رسول اللہ قٌل؟ 
الثاننيی فھو علی نوعین: کفن سنة وھو في حق الرجال ثلائة (أثواب : [زارء وقمیص: ولفافة) لما ذکر في الکتاب؛ والسحولیة 
)١(‏ مرسل. أخرجه محمد في الآثار ص۳۹ باب غسل المیت ۔ عن إبراھیم مرسلاً۔ ورواہ عبد الرزاق بنحوہ عن الحسن کما في الزیلعي ۲٦٢ /٢‏ 


/۲٢ کلھم عن ابن عباس به قال الزیلعي في نصب الرایة‎ ٠٤٤/٣ في القسم الثاني والبیھقي‎ ١۷/۲ وابن سعد‎ ۳۱٣٣ ضعیف: أخرجہ أبو داود‎ )٢( 
فيه یزید بن أبي زیاد ضعیف اھ ووافقه ابن الھمام. وسیاقہ: کفن رسول الل ڑ ني ثلائة أثواب نجرانیةء الحلّة ثوبان وقمیصه الذي مات‎ ٦۱ 


قمیصه الذي مات فيه؛ وحلة نجرانیة؛4 


فيه. اھ. 

(۳) آخرج احمد في الزھد کما في نصب الرایة واللفظ لە. وأصلہ آخرجہ البخاري ۱۳۸۷ وعبد الرزاق 1۱۷٦‏ وابن سعد ۱۹۷/۳ و٠۲۰‏ وأحمد 
٦‏ وابن حبان ۳۰۳٣‏ کلھم عن عائشة بنحوہ والقصة واحدة . ولفظ البخاري سیأتي بعد أثر واحد. 

.۲۳۱/۱ صحیح. أخرجه عبد الرزاق 1۱۷۸ عن الزھري عن عروة عن عائشة وإسنادہ صحیح. وکذا صححہ ابن حجر في الدرایة‎ )٤( 


کتاب الصلاۃ ۷ 


القرن إلی القدمء واللفافة کذلك؛ والقمیص من أصل العنق إلی القدم (فإذا أرادوا لف الکفن ابتدءوا بجانبە الأیسر 
فلفوہ عليه ثم بالأیمن) کما في حال الحیاۃء وبسطه أن تبسط اللفافة أولا ثم یبسط علیھا الإزار ٹم یقمص المیت 
ویوضع علی الإزار ٹم یعطف الإزار من قبل الیسار ثم من قبل الیمین؛ ثم اللفافة كکذلك (وإن خافوا أن ینتشر الکفن 


قلت یوم الائنینء قال فأي یوم هذا؟ قلت یوم الائنینء قال أرجو فیما بیٹي وبین اللیل فنظر إلی ثوب عليه کان 
یمرض فیه بە ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي ذا وزیدوا عليه ثوبین وکفنوني فیھا. قلت: إن هذا خلق؛ قال 
الحي أحق بالجدید من المیت إنما ہو المھلة فلم یتوف حتی أمسی من لیلة الثلاثاء ودفن قبل أن یصبح'''ٗ والردع 
بالمھملات الائر والمھلة مثلث المیم: صدید المیت؛ فإن وقع. التعارض في حدیث أبي بکر ھذا حتی وجب 
ترکه لان سند عبد الرزاق لا ینقص عن سند البخاري؛ فحدیث ابن عباس في الکتب السنة في المحرم الذي وقصته 
ناقتہ قال فیه عليه الصلاة والسلام اوکفنوہ في ٹوبین؟ وفي لفظ 9في ثوبیہ؛''' واعلم أن الجمع ممکن؛ فلا یترك بأن 
یحمل ما في عبد الرزاق وغیرہ من حدیث أبي بکر. علی أنە ذکر بعض المتن دون کله بخلاف ما في البخاري؛ 
وحینئذ فیکون حدیث ابن عباس هو الشاھد لکن روایة ثوبیە تقتضي أنه لم یکن لە معه غیرھما فلا یفید کونە کفن 
الکفایةء بل قد یقال إنما کان ذلك للضرورۃ فلا یستلزم جواز الاقتصار علی ثوبین حال القدرة علی الآاکٹر؛ إلا أنە 
خلاف الأولی کما هو کفن الکفایة والل سبحانه أعلم قوله: (والإزار من القرن إلی القدم واللفافة کذلك) لا 
إشکال في أن اللفافة من القرن إلی القدم؛ وأما کون الإزار کذلك ففي نسخ من المختار وشرحه اختلاف في 
بعضھا: یقمص أولاً وھو من المنکب إلی القدمء ویوضع علی الإزار وھو من القرن إلی القدم؛ ویعطف عليه إلی 
آخرہ. وفي بعضھا: یقمص ویوضع علی الإزار وھو من المنکب إلی القدمء ثم یعطف؛ وآنا لا أعلم وجه مخالفة 
إزار المیت [زار الحي من السنة. وقد قال عليه الصلاۃ والسلام في ذلك المحرم اکفنوہ في ثوبیە؛''' وھما ثوبا 
إحرامه [زارہ ورداؤہ, ومعلوم أن إزارہ من الحقو وکذا أعطی اللاتيی غسلن ابنته حقوہ علی ما سنذکر قوله: 
(والقمیص من أصل العثق) بلا جیب ودخریص وکمین کذا في الکافي؛ وکونە بلا جیب بعید؛ إلا أن یراد بالجیب 
الشق النازل علی الصدر قولە: (ابتدءوا بجانبە الأیسر) لیقع الأیمن فوقه ولم یذکر العمامةء وکرھھا بعضھم لأنه 
یصیر الکفن بھا شفعاً. واستحسنە بعضھم لن ابن عمر کان یعمم المیت ویجعل ذنب العمامة علی وجھه قوله: 
(لحدیث ام عطیة) قیل الصواب لیلی بنت قائف قالت: اکنت فیمن غسل أم کلثوم بنت رسول اللہ قٍ فکان أول ما 
أعطانا الحقا ثم الدرع ثم الخمار ٹم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر؟'' رواہ أبو داود وروی حقوہ في 
حدیث غسل زینب وھو في الأصل معقد الإزار وجمعه أحق وأحقاءء ثم سمی بە الإزار للمجاورۃ وھذا ظاھر في 
آن زار المیتة کإزار الحي من الحقو فیجب کونە في الذکر کذلك لعدم الفرق في ھذاء وقد حسنه النووي وإن أعله 


نسبة إلی سحول بفتح السین؛ وعن الأازھري بالضم : وھيی قربة بالیمن . وفيی حق النساء خمسة أثواب: إزار ودرع؛ وخمارء 


)١(‏ صحیح. تقدم قبل أثر واحد۔ 
)٢(‏ تقدم قبل أحادیث ویأتي في الحج باب محظورات الإحرام. 
(۳( هو المتقدم . 
)٤(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۳۱٣۷‏ وأاحمد /٦‏ ۳۸۰ من حدیث لیلی بنت قائف۔ ۰ 
قال ابن حجر في التلخیص ۱۱۰/۲: اعله ابن القطان بنوح بن حکیم الثقفيء وأنہ مجھول. لا تثبت عدالتہ۔ 
وقال في التقریب: مجھول۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲٥۸/۲‏ ما ملخصہ: قال المنذري في مختصرہ: فیە این إسحق._وفیه من لیس مشھور في الحدیث: والقصة وردت 
في زینب وھو :الصحیح . ۱ 
وکذا أعله ابن القطان بجھالة نوح بن حکیم وأطال الکلام عليهء وتکلم في داود الذي ولدتہ أم حبییة کما قال ابن إسحقء کم نفی ابن القطان أن 
یکون ولداً لأم حبیبة وقال: فالحدیث من اجله ضعیف اھ نصب الرایة باختصار۔ 
انا وأما کونە من حدیث أآم عطیة فغریب لا یوجد کما في الزیلعي ۲٦٢/۲‏ 


۸ کتاب الصلاۃ 


عنه عقدوہ بخرة) صیانة عن الکشف (وتکفن المرأۃ في خمسة أثواب درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق 
ٹدییھا) لحدیث أم عطیة ‏ أن النبي گل أعطی اللواتي غسلن ابنتہ خمسة أثواب؛ ولأنھا تخرج فیھا حالة الحیاۃ فکذا 
بعد الممات (ثم هذا بیان کفن السنةء وإن اقتصروا علی ثلائة أثوابب جاز) وهي ٹوبان وخمار (وھو کفن الکفایةق 
ویکرہ أقل من ذلكء وفي الرجل یکرہ الاقتصار علی ثوب واحد إلا ففي حالة الضرورۃ) لأن مصعب بن عمیر رضي 
الله عنه حین استشھد کفن في ثوب واحد وھذا کفن الضرورة (وتلیس المرأة الدرع اوّلاً ٹم یجعل شعرھا ضفیرتین 
علی صذرھا فوق الدرع ثم الخمار فوق ذلك تحت الزار ٹم الإزار ثم اللفافة. قال: ونجمر الأکفان قبل أن 
یدرج فیھا وتراً) لأنه عليه الصلاۃ والسلام أمر بإجمار أکفان ابنته وترء والإجمار هو التطییب؛ فإذا فرغوا منه صلوا 
عليه لأنھا فریضة . 


ابن القطان بجھالة بعض الرواۃء وفیه نظر إذ لا مانم من حضور أم عطیة غسل أم کلثوم بعد زینب؛ وقول المنذري: 
آم کلثوم توفیت وھو عليه الصلاۃ والسلام غائب معارض بقول ابن الأئیر في کتاب الصحابة إنھا ماتت سنة تسع بعد 
زینب بسنة وصلىی علیھا عليه الصلاۃ والسلام. قال: وھي التي غسلتھا أم عطیة' ویشدہ ما روی ابن ماجه: 
حدثنا أبو بکر بن أبي شیبةء حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أیوب عن محمد بن سیرین عن أم عطیة قالت ٭دخل 
علینا رسول اللہ گل ونحن نغسل ابنته أم کلثوم فقال: اغسلنھا ثلاثاً أو خمساً أو اکثر من ذلك إن رأیتن ذلك بماء 
وسدرء واجعلن في الآخرة کافوراء فإذا فرغتن فاآذنني فلما فرغنا آذناہء فألقی إلینا حقوہ وقال: أشعرنھا إیاہ؛'' 
وھذا سند صحیح؛ وما في مسلم من قوله مثل ذلك في زینب'”' لا بنافیه لما قلناہ آنفاً قوله: (وھي ثوبان 
وخمار) لم یعین الثوبینن. وفي الخلاصة: کفن الکفایة لھا ثلاثة: قمیص؛ وازار ولفافةء فلم یذکر الخمارء وما في 
الکتاب من عد الخمار أولی؛ ویجعل الثوبان قمیصاً ولفافة. فإن بھذا یکون جمیع عورتھا مستورۃ بخلاف ترك 
الخمار قوله: (وتلبس المرأة الدرع الخ) لم یذکر موضع الخرقة. وفي شرح الکنز: فوق الأکفان کیلا ینتشر۔ 
وعرضھا ما بین ثدي المرأۃ إلی السرۃ. وقیل ما بین الثدي إلی الركبة کیلا ینتشر الکفن علی الفخذین وقت المشي 
وفي التحفة : تربط الخرقة فوق الأکفان عند الصدر فوق الیدین قولە: (لأنه مصعب بن عمیر) أخرج الجماعة إلا ابن 
ماج عن خباب بن الأرت قال: هھاجرنا مع رسول الل قٍُ نرید وجه الله فوقع أجرنا علی اللہ فمنا من مضی لم 
یاخذ من أجرہ شیئاً منھم مصعب بن عمیر قتل یوم أحد وترك نمرة؛ فکنا إذا غطینا بھا رأسه بدت رجلاہ: وإِذا 
غطینا بھا رجليه بدا رأسهء فأمرنا رسول اللہ گل أن نغطي رأسه ونجعل علی رجليهە الإذخر؟'' قوله: (لْأنه عليه 


۲٥۹۰۲٥۱۸/۲ انظر نصب الرایة‎ )١( 

(۲) حسن. أخرجه ابن ماج ۱٥٤۸‏ من حدیث أم عطیة . وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲٥۸/۲‏ ۔۹٥۲:‏ ھذا سند صحیح رجاله مخرج لھم في 
الکتب . وأما ابن حجر فقال في تلخیص الحبیر ۱۱۰/۲: ورواہ مسلم فقال ازینب؛ ورواتە أثبت وأتقن اھ۔ 
قلت : رجال اہن ماجه ثقات مشھورون سوی عبد الوهھاب الثقفی ۔ قال في التقریب عنه: ثقة روی لە الجماعة تغیر قبل موته بٹلاٹ سنین اھ. 
وروایة مسلم التي آشار إلیھا ابن حجر هي في صحیحه ۹۳۹ ح ٠٤‏ ورجالە ألبت وأتقن کما قال ابن حجر. فحدیث ابن ماجه حسن. لا 
سیما وقال الحافظ في الإصابة ٦۸۹/٤‏ في ترجمة أم کلثوم : المحفوظ في قصة أم عطیة إنما مو في زینب کما ثبت في صحیح مسلمء ویحتمل أن 
تشھدھا جمیعاً۔ 

(۳) ھو في أثناء المتقدم. 

۳۸۵۳ والترمذي‎ ۳۱٥٣ وآبو داود‎ ۹٠۰ و۳۸۹۷ و۳۹۱۳ و٣۳۹۱ و٤١٤٣ و٤۸٥٣ و٦٦٤٣ و۸٦٦٣ ومسلم‎ ۱۲۷٦ صحیح۔ آخرجه البخاري‎ )٤ 
والبيھقيی ۳ء‎ ٢ واہن حبان ۷۰۱۹ والطبراني ۰۔‎ ۱٥١ والحمیدي‎ ٦30۰٥ وعبد الرزاق‎ ٢١٢٥ والنسائيی ٤۔  واہن الجارود‎ 
من طرق کثیرة کلھم من حدیث خباب بن الأرت۔‎ ۳۹٥/٦و‎ .۱۱٦۲ .۱۱۱ ۰۱۰۹/٥ وأحمد‎ ۱١۷۹ والبغوي‎ 


الصلاۃ والسلام أآمر بإجمار اکفان ابنته) غریتےل ل5 وقدمنا من المستدرك عنهہ عليه الصلاةۃ والسلام 7 'د 
المیت فاجمروہ ثلاث وفي لفظ لابن حبان فأوتروا؛''' وفي لفظ الببھقيی اجمروا کفن المیت ثلاث قی ٣تت‏ 


ولفافةء وخرقة تربط فوق ثدییھا. وکفن کفایةفء وھو في حق الرجل ثوبان : [زارء ولفافقظء وفي حق المرأۃ ثلائة أثواب : قمیص؛ 
وازارء وخمار: وما في الکتاب واضح . 


( ] صل لە ھکنا. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۲٦٢/۲٢‏ واستغربه. وکذا ابن حجر في الدرایة ۱/ ۲۳۲ حیث قال: لم اجدہ. 
)٢(‏ تقدم قبل ثلاثة وعشرین حدیثاً. 
(۳) القائل ھوالنووي کما في نصب الرایة ۲/ ٦٦٢‏ 


ابی کتاب الصلاۃ 


فصل في الصلاةۃ علی المیت 


فصل في الصلاۃ علی المیت 

هي فرض کفایة . وقوله في التحفة إنھا واجبة فی الجملة محمول عليه؛ زا نوا سج کَونة عَلی لکنا 
لان ما هو الفرض وھو قضاء حق المیت یحصل بالبعض: والإجماع علی الافتراض؛ وکونە علی الکفایة کاف؛ 
وقیل في مستند الأول قوله تعالی: وصل علیھم إن صلاتك سکن هم4 والحمل علی المفھوم الشرعي أولی ما. 
أمکن وقد أمکن بجعلھا صلاۃ جنازۃ. لکن ھذا إذا لم یصرح أھل التفسیر بخلاف ھذا. وفي الثاني قوله عليه الصلاۃ 
والسلام ١صلوا‏ علی صاحبکم؟''' فلو کان فرض عین لم یترکە عليه الصلاة والسلام. وشرط صحتھا إسلام المیت 
وطھارته ووضعه أمام المصلي؛ فلهذا القید لا تجوز علی غائب ولا حاضر محمول علی دابة أو غیرھاء ولا موضوع 
متقدم عليه المصلي؛ وھو کالإمام من وجھ. وإنما قلنا من وجه لأن صحة الصلاة علی الصبيٴ آفادت أنه لم یعتبر 
إماماً من کل وجھ. کما أنھا صلاة من وجه. وعن ھذا قلنا إذا دفن بلا غسل ولم یمکن |خراجه إلا بالنبش سقط 
ھذا الشرط وصلی علی قبرہ بلا غسل للضرورة؛ بخلاف ما إذا لم یھل عليه التراب بعد فإنه یخرج فیغسل؛ ولو 
صلی عليه بلا غسل جھلا مثلاً ولا یخرج إِلا بالنبش تعاد لفساد الأولی. وقیل تنقلب الأولی صحیحة عند تحقق 
العجز فلا تعاد وأما صلاته عليه الصلاة والسلام علی النجاشي کان إما لأنە رفع سریرہ لە حتی رآہ عليه الصلاۃ 
والسلام بحضرته فتکون صلاۃ من خلفه علی میت یراہ الإمام وبحضرته دون المأمومین وھذا غیر مانع من الاقتداء؛ 
وھذا وإن کان احتمالا لکن في المروي ما یومیء إليهء وھو ما رواہ ابن حبان فيی صحیحه من حدیث عمران بن 
الحصین أنە عليه الصلاة والسلام قال ہإن أخاکم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه. فقام عليه الصلاة والسلام 
وصفوا خلفه. فکبر أربعاً وھم لا یظنون أن جنازتہ بین یدیەہ''' فھذا اللفظ یشیر إلی أن الواقع خلاف ظنھم لأنه هو 


فصل في الصلاۃ علی المیت 
الصلاۃ علی المیت فرض کفایةء أما فرضیته فلان اللہ تعالی أمر بقوله عز وجل للوصل علیهم* والأمر للوجوب وعلی 
ذلك اجمعت الأمة. وأما أُنھا علی الکفایة فلان في الإیجاب علی جمیع الناس استحالة أو حرجاً فاکتفی بالبعض کما في_ 


فولەه: (أما فرضیته فلآن الله تعالی آأمر بقولہ ل(إوصل علیهم)) أقول: آجمع أھل التفسیر علی أن المأمور بە هو الدعاء والاستغفار 


للمصدق . 


. صحیح. يأتي في باب الدیون: وھو عقب البیوع. وله قصة‎ )١( 
حسن. أخرجہ ابن حبان ۳۱۰۲ من حدیث عمران بن حصین۔ وآخرہ: وھم لا یظنون إلا أنْ جنازتە بین یدیە اھ.‎ )۲( 
إِلاہ صار ما رآہ ابن الھمام صریحاً لا یحتاج إلی‎ ٢ وھذا اللفظ یعکر علی المصنف فیما ذھب إلیه حیث وقع النص عندہ بدون ہإلا١ ولکن بذکر‎ ۱ 

بیان , 
آما الإسناد فھو علی شرط مسلمء فیه الولید بن مسلم من رجال البخاري ومسلم؛ وقد صرح بالتحدیث إلا أنه کثیر التدلیس والتسویةء وقد رواہ 
مسلم ۹۰۳ من حدیث عمران فلم یذکر آخرہ. وکذا کررہ ابن حبان مراراً بدون عجزہ. 
قال النووي في شرح مسلم ۲١/۷‏ : وفیە دلیل للشافعي وموافقیه في الصلاۃ علی المیت الغائب اھ 
وعلل اہن حبان ذلك عقب حدیث ۳٣۰٣‏ فقال: : لان رض الحبشة تقع وراء الکعبة بالنسبة لمن کان في المدینةء ٹم قاس عليه این حبان کل من مات 
وکان بلدہ وراء الکعبة یعني أن المصلي عليه یتوجھ إلی الکعبة والمیت وراءھاء وأما إِن لم یکن کذلك فقال ابن حبان: مستحیل حینثذ الصلاۃ 
عليه . 
وجاء في الفتح ما ملخصه: واستدل بە علی الصلاة علی المیت الغائب؟ وبه.قال الشافمي جو سر الحنفیة والمالکیة لا 
یشرع ذلك اھ ۳/ ۱۸۸ وانظر شرح السنة للبغويی ٥٠۶٤۔٤٤٣‏ 


فائدتہ المعتد بھاب فإما أن یکون سمعه منه عليه الصلاة والسلام أو کشف لە. وإما أن ذلك خص بە النجاشي فلا 
یلحق بە غیرہ وإن کان أفضل من کشھادة خزیمة''' مع شھادۃ الصدیق. فإن قیل : بل قد صلی علی غیرہ من الغیب 
وھو معاویة بن معاویة المزني ویقال اللیٹي ہنزل جبریل عليه السلام بتبوك فقال: یا رسول الل إن معاویة بن المزني 
مات بالمدینة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعمء فضرب بجناحه علی الأرض فرفع لە سریرہ 
فصلی عليه وخلفه صفان من الملائكة علیھم السلام . فی کل صف سبعون ألف ملك ثم رجع فقال عليه الصلاةۃ 
والسلام لجبریل عليه السلام: بم أدرك ھذا؟ قال بحبه سورۃ لقل هو اللہ أحد وقراءة إیاھا جائیاً وذاہباً وقائماً 
وقاعداً وعلی کل حال٤”'‏ رواہ الطبرانيی من حدیث أبي أمامة وابن سعد في الطبقات من حدیث أنس”'' وعلي . 
وزید وجعفر لما استشھد بموته علی ما في مغازي الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ 
وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد اللہ بن أبي بکر قالا الما التقی الناس بموته جلس رسول اللہ قلٍ علی المنبر 
وکشف ل ە ما بینە وبین الشام فھو ینظر إلی معترکھم؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام : أخذ الرایة زید بن حارثة فمضی 
حتی استشھد وصلی عليه ودعا لە وقال: استغفروا لەء دخل الجنة وھو یسعی؛ ثم أخذ الرایة جعفر بن أبي طالب 
فمضی حتی استشھد فصلی عليه رسول اللہ قلٍ ودعا لە وقال: استغفروا لە دخل الجنة فھو یطیر فیھا بجناحین 
حیث شاء؛' قلنا: إنما ادعینا الخصوصیة بتقدیر أن لا یکون رفع لە سریرہ ولا هو مرئي لەء وما ذکر بخلاف 
ذلك؛ وھذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل من الطریقین وما في الطبقات ضعیف بالعلاء وھو ابن زید؛ 
ویقال ابن یزید اتفقوا علی ضعفهء وفي روایة الطبراني بقیة بن الولید وقد عنعنه ثم دلیل الخصوصیة آنە لم یصل 
علی غائب إلا علی ھؤلاء ومن سوی النجاشي صرح فیه بأنه رفع لە وکان بمرأی منە مع أنه قد توفي خلق منھم 
رضي اللہ عنھم غیباً في الأسفار کأارض الحبشة والغزوات ومن أعز الناس عليه کان القراء. ولم پؤثر قط عنە بأنه 
صلی علیهم وکان علی الصلاةۃ علی کل من توفي من أصحابه حریصاً حتی قال ؛لا یموتن أحد منکم إلا آذنتموني 


الجھاد. روی ألحسن بن زیاد عن أبي حنیفة أن الإمام الأعظم وھو الخلیفة أولی إن حضر؛ وإن لم یحضر فاإمام المصر أولی 
إن حضر؛ فإن لم یحضر فالقاضي أولی: فان لم یحضر فصاحب الشرطة أولی؛ فإن لم یحضر فإمام الحي؛ فإن لم یحضر 


قوله: (وقوله في الکتاب السلطان یجوز أن یراد بە الإمام الأعظم إن حضر وإمام المصر الخ) أقول: یعني ما یشمل إمام المصر 
أو إمام المصر علی الخصوص فلا یتناول العبارۃ الإمام الأعظم . نعم یعلم حکمە بالدلالة ثم أقول في قوله إن حضر الخ بحث قوله: 


)0 سن یشیر المصنف لما آخرجه آبو داود برقم ۳٦٣۷‏ من حدیث عمارة بن خزیمة أن عمہ حدله وکان من أصحاب النبي پل2: آن النبي!ابتاع 
فرسا من أعرابي۔ وآخرہ: فجعل رسول اللہ 8چ شھادۃ خزیمة بشہادۃ رجلین. وإسنادہ حسن؛ وله شواعد کثیرة راجع الاصابة ۲۲٥٢‏ واستدل 
المصنف علی أنھا خصوصیة لا تکون للصدیق مع أنه أفضل منہ. 

(۲) منکر. أخرجہ الطبراني في مسند الشامیین ۱ وفي الکبیر ۷۵۳۷ وابن الستّي في الیوم واللیلة ۱۸۰ کلھم عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الھیثمي في المجمع ۳۸/۳: فیہ نوح بن عمر. قال ابن حبان: یقال إِنه سرق ھذا الحدیث. قلت: لیس ھذا بضعف فی الحدیثء وفیہ بقیة 
کت ولیس فیه علة غیر هذا اھ وکلام ابن حبان في المجروحین ۱۸۱/۲ وذکرہ الذعبي في المیزان في ترجمة نوخ ھذا. وقال: ھذا 
حدیث منکر . 

(۳) منکر. أخرجه أبو یعلی ٦١١۷‏ والطبرائي في الکبیر کما في المجمع ۳۷/۳۔ ۳۸ کلاھما من حدیث آنس وقال الھیثمي: فی إسناد أبی یعلی 
محمد بن إبراھیم بن العلاء وھو ضعیف جداء وفي إسناد الطبراني محبوب بن علال قال الذھبي: لا بُعرف وحدیلہ مٹکر۔ - ۱ 
وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیرہ عند سورۃ الإ٘خلاص: العلاء بن محمد متھم بالوضع . ثم قال ابن کثیر: وقد ورد أحادیث من طرق أخری 
ترکناھا اختصاراء وکلھا ضعیفةء ومرادہ حدیث علي وغیرہ. 
وقال النووي في شرح المھذب :۲٥٢/٥‏ هو حدیث ضعیفٰ ضعفە الحافظ . 

)٤(‏ مرسل. رواہ الواقدي في المغازيٰٴ ذکر غزوۃ مؤتة۔ وھو مرسل کما قال الزیلعيی ۲۸٢/۲‏ ووافقه ابن الھمام ۔ 


نے کتاب الصلاۃ 


(وأولی الناس بالصلاۃ علی المیت السلطان إن حضر) لآن فی التقدم عليه ازدراء بە (فإن لم یحضر فالقاضي) 
لأنه صاحب ولایة (فإن لم بحضر فیستحب تقدیم إمام الحي) لأنہ رضیه في حال حیاته. قال: (ثم الولي والأولیاء 


ب٭. فان صلاتي عليه رحمة لە؛''' علی ما سنذکرء وأما آرکانھا فالذي یفھم من کلامھم أنھا الدعاء والقیام والتکبیر 
لقولھم إن خقیتضا هو الدعاء والمقصود منھاء ولو صلی علیھا قاعداً من غیر عذر لا یجوز وکذا راکب ویجوز 
القعود للعذئںس ویجوز اقتداء القائمین بە علی الخلاف السابق في باب الإامامقء وقالوا: کل تکبیرۃ بمنزلة رکعف 
وقالوا یقدم الثناء والصلاۃ علی النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سنة الدعاء ولا یخفي أن التکبیرۃ الأولی شرط لأنھا 
تکبیرۃ الاحرام قوله: (وأولی الناس بالصلاۃ عليه الخ) الخلیفة أولی إن حضر ثم إمام المصر وھو سلطانه: ثم 
القاضي؛ ٹم صاحب الشرط ٹم خلیفة الوالي؛ ثم خلیفة القاضي؛ ثم إمام الحيی؛ ٹم ولي المیت: وھو من 
سنذکں وقال أبو یوسف: الولي أولی مطلقاً وھو روایة عن أبي حنیفة وبە قال الشائمي۔ آان ھذا حکم یتعلق 
بالولایة کالإنکاح فیکون الولي مقدماً علی غیرہ فیه. وج الأول ما روي أن الحسین بن علي قدم سعید بن العاص 
لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتحكء وکان سعید والیاً بالمدینةفء یعني متولیھاء وھو الذي یسمی في ھذا 
الزمان النائبء ولأن في التقدم علیھم ازدراء بھم وتعظیم اولی الأمر واجب . وأما إمام الحي فلما ذکر ولیس 
تقدیمه بواجب بل هو استحباب وتعلیل الکتاب یرشد إليه . وفي جوامع الفقه: إمام المسجد الجامع أولی من إمام 
الحيی قوله : (والأولیاء علی الترتیب الخ) یستٹنی منە الاب مع الابنء فإنه لو اجتمع للمیت أبوہ واہبنه فالاب اولی 
ہالاتفاق علی الأصحء وقیل تقدیم الاب قول محمد ۔وعندھما الابن أولی علی حسب اختلافھم في النکاح؛ فعند 
محمد أب المعتوهة أولی بإنکاحھا من ابنھاء وعندھما یٹھا أولیء وجه الفرق أن الصلاة تعتبر فیھا الفضیلة والأاب 
آفضل؛ ولذا یقدم الأسن عند و ور یی ا شقیقین أو لاب آسنھم أولی؛ ولو قدم الأسن أجنبیاً لیس لە 
ذلكء وللصغیر منعہ لآأن الحق لھما لاستوائھما ذ في الریق: وإنما قدمنا الأسن بالسنةء قال عليه الصلاةۃ والسلام فيی 
حدیث القسامة فلینکلم اکب رکا؛!' وھذا 0 الحق للابن عندھماء إلا ان السة أن یقدم هو أباہ ویدل عليه 
قولھم سائر القرابات أولی من الزوج إن لم یکن لە منھا ابنء فإن کان فالزوج أولی منھم لن الحق للابن وھو یقدم 
آباہء ولا یبعد أن یقال إِن تقدیمه علی نفسه واجب بالسنة. ولو کان أحدھما شقیقاً والآخر لأب جاز تقدیم الشقیق 
الأجنبيء ومولی العتاقة وابنه أولی من الزوج والمکاتب أولی بالصلاۃ علی عبیدة وأولادیں ولو مات العبد وله ولي 
حر فالمولی اولی علی الأصح؛ وکذا المکاتب إذا مات ولم یترك وفاء فإن أذیت الکتابة کان الولٰي اولی؛ ولذا إن 
کان المال حاضراً یؤمن عليه التوي؛ وإن لم یکن للمیت ولي فالزوج أولی ثم الجیران من الأجنبي أولی؛ ولو 
أرصی أن یصلي عليه فلان ففي العیون أن الوصیة باطلةء وفي نوادر ابن رستم جائزةء ویژمر فلان بالصلاۃ عليه ۔ 
فالاقرب من ذوي قرابته. وبھذہ الروایة أخذ کثیر من مشایخنا في الکتاب السلطان یجوز أن یراد بە الإمام الأاعظم إن حضر 
فان لم یحضر فإمام المصر ۔ وقوله : (ثم الولي) إنما مو علی قول أبي حنیفة ومحمد وأما علی قول أبي یوسف فالولي أولی 
بالصلاۃ ة علی المیت علی کل حال؛ قال اللہ تعالی فوأولوا الأارحام بعضھم أولی ببعض في کتاب الله ولھما ان الحسن بن 
علي رضي اللہ عنھما لم مات خرج الحسین والناس لصلاة الجنازۃء فقدم الحسین سعید بن العاص:ء وکان سعید یومٹذ والیاً 
(والایة محموله علی المواریث الخ) أقول: لا بد لتقیید الإطلاق من دلیل قوله: (لأنہ لا حق لە مع وجودھم) أقول : فکذلك للأصغر مع 
وجود الأکبر ۔ 
)١(‏ صحیح. أآخرجه أحمد ۳۸۸/٤‏ وابن أبي شیبة ۳٦٣ ۔۲۷٦ ۲۷٢/۳‏ والنسائي ۸٥ . ۸٤/٤‏ وابن ماج ۱٥٢۸‏ والحاکم ١۹۱/۳‏ وابن حبان 
۷ و۹۲ ۰ والبیھقيی ٤‏ کلہم من حدیث یزید بن ثابت؛ وھو أکبر من زید بن ثابت؛ وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم وہو متصل . وله 


شوامد ستاأتي ۔ 
(۲( یانيی في القسامة. 


کتاب الصلاۃ ۱ ۳ 


علی الترتیب المذکور في النکاح فإن صلی غیر الولي أو السلطان أعاد الولي) يمٔني إِنْ شاء لما ذکرنا أن الحق 


قال الصدر الشھید: الفتوی علی الأول قوله : (فإن صلی غیر الولي والسلطان أعاد الولي) هذا إذا کان ھذا الغیر غیر 
مقدم علی الولي فإن کان ممن لە التقدم عليه کالقاضي ونائبة لم یعد قولە: (وإن صلی الولي) وإن کان وحدہ لم 
یجز لأحد أن یصلي بعدہء واستفید عدم إعادة من بعد الولي إذا صلی من هو مقدم علی الولي بطریق الدلالة لأنھا 
إذا منعت الوعادۃ بصلاة الولي فبصلا من هو مقدم علی الولي أولی. والتعلیل المذکور وهو أن الفرض تأدی 
والتنفل بھا غیر مشروع یستلزم منع الولي أیضاً من الإعادة إذا صلی من الولي أولی منە. إذ الفرض وھو قضاء حق 
المیت تادی بە فلا بد من اسٹثناء من لە الحق من منع التنفل وادعاء أن عدم النشروعیة في حق من لا حق لە؛ أما من 
لە الحق فتبقی الشرعیة لیستوفي حقهء ثم استدل علی عدم شرعیة التنفل بترك الناس عن آخرھم الصلاة علی قبر 
النبي قَقِء ولو کان مشروعاً لما أعرض الخلق کلھم من العلماء والصالحین والراغبین في التقرب إليه عليه الصلاة 
والسلام بأنواع الطرق عنهء فھذا دلیل ظاھر عليه فوجب اعتبارہء ولذا قلنا لم یشرع لمن صلی مرۃ التکریر. وأما ما 
روي أنه عليه الصلاۃ والسلام صلی علی قبر بعد ما صلی عليه أھلە''' فلانه عليه الصلاۃ والسلام کان لە حق التقدم 
في الصلاۃ قوله: (لأنہ عليه الصلاۃ والسلام صلی علی قبر امرأة) روی ابن حبان وصححہ والحاکم وسکت عنه عن 
خارجة بن زید بن ثابت عن عمه یزید بن ثابت قال ٥خرجنا‏ مع رسول اق فلما وردنا البقیع إذا هو بقبر فسأل 
عنه؟ فقالوا فلانة فعرفھاء فقال ألا آذنتمونی؟ قالوا: کنت قاثلاً صائماء قال: فلا تفعلوا. لا أعرفن ما مات منکم 
میت ما کنت بین أظھرکم إلا آذنتموني بہ فان صلاتي عليه رحمة؛ ثم أني القبر فصففنا خلفه وکبر عليه أربعاء؟' 


بالمدینة فابی أن یتقدمء فقال لە الحسین: ۷تقدمء ولولا السنة ما قدمتك؛ وال٦آیة‏ محمولة علی المواریث وعلی ولایة المناکحة, 
وقوله: (والأولیاء علی الترتیب المذکور في النکاح) یقتضي أن یتقدم الابن علی الأب . وقد ذکر محمد في کتاب الصلاۃ أن 
الاب أولی فمن المشایخ من قال هو قول محمد. وأما علی قول أبي حنیفة فالابن أولی؛ وعلی قول أبي یوسف الولایة لھما 
إلا آنه یقدم الاب احتراماً لە ومنھم من قال لا بل ما ذکرہ فيی صلاة الجنازة أن الأب أولی قول الکل لن للاب زیادةۃ فضیلة 
وسن لیست للابن؛ وللفضیلة أثر في استحقاق الإمامة فیرجع الأب بذلك بخلاف النکاح وعلی قول ھؤلاء. قولە (والأولیاء 
علی الترتیب المذکور في النکاح) محمول علی غیر الأب والابن فبنو الأعیان یحجبون بني العلات والأکبر سنا یحجب 
الاصغر من کل واحد منھما لآن النبي گل أمر بتقدیم الأسن فإن أراد الأکبر من الأعیان أن یقدم إنساناً آخر فلیس لە ذلك إلا 
برضا الآخر لأآن الحق لھما لاستوائھما في القرابةء وإن أراد بنو الأعیان تقدیم إنسان فلیس لأحد من بني العلات منعہ لأنہ لا 
حق لە مع وجودھ وابن عم المرأۃ أحق من زوجھا إن لم یکن لە منھا ابن لانقطاع النکاح بموتھا والتحاقه بالأجانب؛ فإن 
کان لە ذلك فھو أحق بالصلاۃ علیھا لأن الحق یثبت للابن في ھذہ الحالةء ثم الابن یقدم أباہ احتراماً له فیثبت للزوج حق 
الصلاۃ علیھا من ھذا الوجه. قال القدوري: وسائر القرابات أولی من الزوج. وقال الشافعي: ”الزوج أولی لأن ابن عباس 
صلی علی امرأتہ وقال: أنا أحق بھا٤۔‏ ولنا ما روي عن ابن عمر 'أنه لما ماتت امرأته قال لأولیاٹھا: کنا أحق بھا حین کانت 
حیةء فإذا ماتت فأنتم أاحق بھا؛. وحدیث ابن عباس محمول علی أنه کان إمام حي (فإن صلی غیر الولي أو السلطان أآعاد 
الولي) وإنما قید بذکر السلطان: لأنە لو صلی السلطان فلا إعادۃ لاحد لأنه هو المقدم علی الولي؛ ثم هو لیس ہمنحصر علی 
السلطانء بل کل من کان مقدماً علی الولي في ترتیب الإمامة في صلاۃ الجنازۃ علی ما ذکرنا فصلی هو لا یعید الولي ثانیاً قال 
الإمام الولوالجي في فتاواہ: رجل صلی علی جنازة والولي خلفه ولم یرض بەء إن تابعه وصلی معه لا یفید لأنه صلی مرۃ؛ 
ون ا فإن کان المصلي السلطان آو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي علی البلدة أو إمام حي لیس لە أن 
یعید لأن مؤلاء ھم الأولون منەء وإن کان غیرھم فله الإعادۃ وکذا ذکر في التجنیس والفتاوی الظھیریة. قال في النھایة: ذکر 
في الکتاب إعادةۃ الولي إذاٴ لم یصلھا ولم یذکر إعادة السلطان إذا لم یصلھاء ویجب أن یکون حکمە في ولایة الإعادةۃ کحکم 


)١(‏ تقدم قبل حدیث واحد. وھو في الأحادیث الانیة أیضاً۔ 
روغ تقدم قبل حدیثین وإسنادہ صحیح . وشوامدہ الاأَتیة ۔ 


وی کتاب الصلاۃ 


للأولیاء (ون صلی الولي لم یجز لاحد أن یصلي بعدہ) لان الفرضں یتأدی بالأولی والتنفل بھا غیر مشروع؛ ولھذا 
رأینا الناس ترکوا عن آخرھم الصلاۃ علی قبر النبي عليه الصلاۃ والسلام وھو الیوم کما وضع (وإن دفن المیت ولم 


وروی مالك في الموطاً عن ابن شھاب عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف 'ٴأنه أخبرہ أن مسکینة مرضت؛ فاخبر 
رسول اللہ گل بمرضھاء فقال عليه الصلاةۃ والسلام: إذا مانت فأذنوني بھاء فخرجوا بجنازتھا لیلاً فکرھوا أن 
یوقظوہ: فلما أصبح أخبر بشانھا فقال: ألم آمرکم أن تؤذنوني بھا؟ فقالوا: یا رسول اللہ کرھنا أن نخرجك لیلاً أو 
نوقفظطك. فخرج رسول اللہ پل حتی صف بالناس علی قبرھا وکبر أربع تکبیرات؟!'' وما في الحدیث أنه صفھم 

خلفه. وفي الصحیحین عن الشعبي قال أخبرني من شہد النبي 8ي آتی علی قبر منبوذ فصفھم فکبر أربعاً؛ قال 
الشیباني: من حدثك بھذا؟ قال: ابن عباس'ء دلیل علی أن لمن لم یصل أن یصلي علی القبر وإن لم یکن الولي؛ 
وھو خلاف مذھبنا. فلا مخلص إِلا بادعاء أنه لم یکن صلی علیھا أصلاً وھو في غایة البعد من الصحابة. ومن 
فروع عدم تکرارھا عدم الصلاةۃ علی عضو وقد قدمناء في فصل الغسلء وذلك لأنە إذا وجد الباقيی صلی عليه 
فیتکرر؛ ولآن الصلاة لم تعرف شرعاً إلا علی تمام الجثة ۔ إلا أنه ألحق الاکثر بالکل فیبقی في غیرہ علی الاصل 
قولە: (صلی علی قبرہ) ھذا إذا أھیل التراب سواء کان غسل أو لا لأنه صار مسلعاً لمالکه تعالی وخرج عن أیدینا 
فلا یتعرض لە بعد بخلاف ما إذا لم یھل فإنه یخرج ویصلي عليه؛ وقدمنا أنە إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن 
أھالوا عليه لا یخرچ وھل یصلي علی قبرہ قیل لاء والکرخي نعم؛ وھو الاستحسان لآن الاولی لم یعتد بھا لترك 
الشرط مع الامکانء والآن زال الإمکان فسقطت فرضیة الغسل لأنھا صلاۃ من وجه ودعاء من وجھ. فبالنظر إلی 
الاول لا تجوز بلا طھارة أصلاً وإلی الثاني تجوز بلا عجزء فقلنا تجوز بدونھا حالة العجز لا القدرۃ عملاً بالشبھین 
قولە: (ھو الصحیح) احتراز عما عن أبي حنیفة أنە یصلي إلی ثلائة أیام قوله : (لاختلاف الحال) أي حال المیت من 


الولي لما أنه مقدم في :حق صلاۃ الجنازۃ علی الولي؛ فلما ثبت حق الإعادة للادون فلژن یثبت للاعلی منە أولی؛ وقال: قد 

وجدت روایة في نوادر الصلاۃ تشھد بما ذکر وقال في قوله وإن صلی الولي لم یجز لأحد أن یصلي بعدہ تخصیص الولي 
لیس یفید لما أنه لو صلی السلطان أو غیرہ ممن هو أولی من الولي في الصلاۃ اعلی الثیث سی +کرنا لس لاعت آك تصلی 
بعدہ أیضاً علی ما ذکرنا من روایة الولوالجي والتجنیس. وھذا الذي ذکرہ بقوله لم یجز لأحد أن یصلي بعدہ مذھبنا۔ وقال 
الشافعي : تعاد الصلاةۃ علی الجنازۃ مرۃ بعد آخری لما روي ەآن النبي قل مر بقبر جدید فسال عله. فقیل قبر فلانة فقال: 
ھلا أذیتموني بالصلاة؟ فقیل إِنھا دفنت لیلاً فخشینا عليك ھوام الأرض فقام وصلی علی قبرھا؛ ولما قبض رسول اللہ 8ی 
صلی عليه أصحابه فوحاً بعد فوج . ولنا ما ذکر في الکتابء وقوله (وھو الیوم کما وضع) لان لحوم الأنبیاء علیھم الصلاةۃ 
والسلام حرام علی الأرض به ورد الأثر وإِنما صلی النبي 8ڑ لان الحق کان لە؛ قال اللہ تعالی ظالنبي اولی بالمؤمنین من 
آنفسھم ولیس لغیرہ ولایة الإسقاطء وھکذا تأویل فعل الصحابة؛ فان أبا بکر کان مشغولاً بتسویة الأمور وتسکین الفتنة 
فکانوا یصلون عليه قبل حضورہ؛ وکان الحق لە لأنه هو الخلیفةء فلما فرغ صلی عليه ثم لم یصل عليه أحد بعدہء کذا فيی 


)١(‏ مرسل جید. أخرجه مالك ۱/ ۲۲۷ح ٥١‏ عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف۔ 
ونقل محقق الموطاأ عن ابن عبد البر قول: لم یختلف علی مالك في الموطا في إرسال ھذا الحدیث؛ وقد جاء معناہ موصولاً من حدیث أبي 
ھریرۃ. ۱ 
وحدیث أبي عریرۃ. أخرجہ البخاري ٥٥۸‏ و٤٤١‏ و۱۳۳۷ ومسلم ۹۰٦‏ وأبو داود ۳۲۰۳ وابن ماجہ ۱٥٢۷‏ والطیالسي ۲٤٤٢‏ وابن حبان ۳۰۸۲ 
وأحمد .۳٥٣/۲‏ ۳۸۸ والبیھقي ٦۷/٤‏ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ بنحو سیاق الإمام مالك. لکن وقع الشك في روایة البخاري وغیرہ فإن فیه: 
ان رجلاً أسود آر امرأة سوداء.. . الحدیث ۔ 

)٢(‏ صحیح۔ . آخرجه البخاری ۸۵۷ و۱۳۱۹ و١۱۳۲‏ و١۱۳۳‏ ومسلم ٤‏ من وجوہ أبو داود ٦‏ ۔والنسائيی ٤‏ والترمذي ۱۰۳۷ وابن ماجهھ 
٠‏ واحمد ۲۲٢/١‏ والدارقطني ۲/۔ ۸ وابن حبان ۳۰۸۵۰ و۳۰۸۸ و۳۰۸۹ و ۳۰۹۰ والبيیھقي ٦٦٤/٤‏ من طرق کلھمْ من حدیث الشعبي 
عن ابن عباس . 


کتاب الصلاۃ ۱ "۰ 


یصل عليه صلی علی قبرہ) لآن النبي عليه الصلاۃ والسلام صلی علی قبر امرأۃ من الأنصار (ویصلی عليه قبل أن یتفسخ) 
والمعتبر في معرفة ذلك أکبر الرأي هو الصحیح لاختلاف الحال والزمان والمکان (والصلاة أن یکبر تکبیرۃ یحمد الله 


السمن والھزال والزمان من الحر والبرد والمکان إذ منە ما یسرع بالإبلاہ ومنہ لا حتی لو کان في رأیھم أنه تفرقت 
أجزاؤہ قبل الثلاث لا یصلون إلی الثلاث قولە : (والصلاة أن یکبر تکبیرۃ یحمد الله عقیبھا) عن أبی حنیفة یقول: 
سبحانك اللھم وبحمدك إلی آخرہہ قالوا لا یقرأ الفاتحة إلا أن یقرأھا بنیة الثناءء ولم تثبت القراءة عن رسول اللہ 
قاِ. وفي موطإ مالك عن مالك عن نافع ٭أن ابن عمر کان لا یقرأ في الصلاة علی الجنازۃا”'“ ویصلی بعد التکبیرۃ 
الثانیة کما یصلي في التشھد وھو الأولی؛ ویدعو في الثالثة للمیت ولنفسه ولأبویه وللمسلمین؛ ولا توقیت في 
الدعاء سوی أنە بأمور الآخرۃ. وإن دعا بالماثور فما أحسنه وأبلغه. ومن المأثور حدیث عوف بن مالك ۸ أنه صلی 
مع رسول اللہ قٍ علی جنازۃ فحفظ من دعائه: اللھم اغفر لە وارحمه؛ وعافه واعف عنه. وأکرم منزله ووسع 
مدخله. واغسلە بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطایا کما ینقی الثوب الأبیض من الدنس؛ وأبدله داراً خیراً من 
دارہء وأھلاً خیراً من أھله وزوجا خیراً من زوجه؛ وأدخله الجنةء وأعذہ من عذاب القبر وعذاب النار قال 
عوف: حتی تمنیت أن أکون أنا ذلك المیت؟''' رواہ مسلم والترمذي والنسائي؛ وفي حدیث إبراھیم الأشھل عن 
أبیە قال ہکان رسول ال ِ إذا صلی علی الجنازۃ قال: اللھم اغفر لحینا ومیتنا. وشامدنا وغائبناء وصغیرنا 
وکبیرناء وذکرنا وأنثاناہ”' رواہ الترمذي والنسائي؛ قال الترمذي: ورواہ أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هریرۃ 
عن النبي لل. وزاد فیه (اللھم من أحییتہ منا فاحيه علی الإسلامء ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الإیمان وفي روایة لأبي 
داود نحوہ. دنيی آخری ومن توفیته منا فتوفه علی الإسلام . اللھم لا تحرمنا أجرہ. ولا تضلنا بعد(“ وفيی موطإ 
مالك عمن سال أبا عریرۃ ٭کیف یصلي علی الجنازۃ فقال أبو ھریرۃ: أنا لعمر اللہ أخبرك: أتبعھا من عند أھلھاء فإذا 


المبسوط؛ وقوله (صلی علی قبرہ) یعني إذا وضع اللبن علی اللحد وأھیل التراب عليه وأما إذا لم یوضع اللبن علی اللحد أو 
وضع ولکن لم یھل التراب عليه یخرج ویصلي عليه لن التسلیم لم یتم بعد کذا في المحیط وغیرہ وقوله (والمعتبر في 
ذلك) أي في عدم التفسخ. وقوله (ھو الصحیح) احتراز عما روي عن أبي یوسف في الأمالي أنه یصلی علی المیت في القبر 
إلی ثلائة آیام وبعدہ لا یصلی عليهء وھکذا ذکر ابن رستم في نوادرہ عن محمد عن أبي حنیفةء والصحیح أن ذلك لیس 
بتقدیر لازمء لان تفرق الأجزاء یختلف باختلاف حال المیت من السمن والھزالء وباختلاف الزمان من الحر والبرد 
وباختلاف المکان من الصلابة والرخاوۃء والذي روی (أن النبي گل صلی علی شھداء أحد بعد ثمان سنین؟ معناہ دعا لھم 
وھو حقیقة لغویة. وقیل إنھم کانوا کما دفنوا لم تتفرق أعضاژھمء وإذا کان آکثر الرأي هو المعتبرء فإن کان في اکبر رأیھم 
أن أجزاء المیت تفرقت قبل ثلائة أیام لا یصلون عليه إلی ثلائة أیام: وإن کان فیە اُنھا لم تتفرق بعد ثلائة أیام یصلی عليه بعد 
ثلائة أیام. قال (والصلاة أن یکبر تکبیرۃ) الصلاۃ علی المیت أربع تکبیرات (یحمد اللہ عقب التکبیرة الأولی) ولم یعین نوعاً 
من الثناء: بخلاف سائر الصلوات فإنه یقول فیھا: سبحانك اللھم الخ کما مر وقد اختلفوا في ھذا بعد التحریم فقال 


)١(‏ موقوف صحیح. أخرجہ مالك ۲۲۸/۱ ح ۱۹ ھکذا باختصار عن ابن عمر موقوفاً. وإسنادہ کالشمس ۔ 

)١(‏ صحیح. اخرجه مسلم ۹٢۳‏ من طرق والترمذي ۱۰٢٠١‏ والنسائي ۷۳/٤‏ وابن ماجە ۱٥٠١‏ والطیالسي ۹۹۹ وأحمد ۲۸۰۲۳/٦‏ وابن حبان 
٥‏ والبیھقي ٥٤/٤‏ والطبرانيی ۱۸ (۷۹) من طرق کلھم من حدیث عوف بن مالك الأشجعي ۔ 

(۳) حسن. أخرجہ الترمذدي ۱٠٢١‏ والنسائي ۷٢/٤‏ واحمد ٦١٤/٥‏ والبیھقي ١١/٤‏ کلھم من طریق أبي إبراھیم الأشھلي عن أبيە مرفوعاً. 
قال الترمذي: حسن صحیح. سمعت البخاري یقول: أصح الروایات في ھذا الحدیث طریق الأشھلي عن أبيە. وفي التقریب : أبو إبراھیم 
الأشھلي مدني مقبول. ول شواعد تقویه. وبقیة رجاله ثقات۔ 

)٤(‏ جید. آخرجہ أبو داود ۳۲۰۱ والترمذي ۱٠٢١‏ وابن ماجە ۱٢۸‏ وأحمد ۳١۸/۲‏ وابن حبان ۳۰۷۰ والحاکم ۳٥۸/۱‏ والبیھقي ٦١/٤‏ من طرق 
عن أبي ھریرة مرفوعاً۔ وصحصہ الحاکم علی شرطھماء ووافقه الذھبي؛ وھو کما قالاء فقد جاء من طرق عدة عن الأوزاعي ومن فوقہ ثقات 
کلھم؛ وقد توبع الآأوزاعي أیضا والزیادۃ لأبي داود وابن ماجه حیث زادا: اللھم لا تحرمنا أجرہ ولا تضلنا بعدہ. 


٦‏ اسو سو 
عقییھا۔ ٹم یکبر تکبیرۃ یصلي فیھا علی النبي ۂ: ٹم یکبر تکببرۃ بدعو فیھا لنفسە وللمیت وللمسلمین ٹم پکبر 


وضعت کبرت وحمدت اللہ وصلیت علی نبیە؛ ثم أقول: اللھم عبدك وابن عبدك وابن أمتك کان یشھد أن لا إله 
[لا آنت؛ وأن محمداً عبدك ورسولك؛ وأنت أعلم بە . اللھم إن کان محسناً فزد فی حسناتہ وإن کان مسیتاً فتجاوز 
عن سیئاته. اللھم لا تحرمنا أجرہ ولا تفتنا بعدہہ''' وروی أبو داود عن واثلة بن الأسقع قال صلی بنا رسول اللہ 
پل علی رجل من المسلمین فسمعته یقول: اللھم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل في جوارك: فقه من فتنة القبر 
وعذاب النار وأنت أھل الوفاء والحق: اللھم اغفر لە وارحمه إنك أنت الغفور الرحیمٴ'' وروي أیضاً من حدیث 
أبي ھریرۃ سمعته: یعني النبي عليه الصلاۃ والسلام یقول ٦‏ اللھم أنت ربھا وأنت خلقتھا وأنت هدیتھا للاإسلام وأنت 
قبضت روحھا وأنت أعلم بسرھا وعلانیتھا جئنا شفعاء فاغفر لھا٥”'‏ قوله: (ئم یکبر الرابعة ویسلم) من غیر ذکر 
بعدھا في ظاھر الروایة. واستحسن بعض المشایخ ٭ربنا آننا في الدنیا حسنة وفي الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار4 
[البقرة ]٥٢‏ أو فرینا لا تزغ قلوبنا بعد إذ دیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوها ب4 وینوي بالتسلیمتین [آل 
عمران ۸] المیت مع القومء ولا یصلون في الأوقات المکروهة؛ فلو فعلوا لم تکن علیھم الإعادۃ وارتکبوا النھي؛ 
وإذا جيء بالجنازۃ بعد الغروب بدءوا بالمغرب ثم بھا ثم بسنة المغرب قولە: (لأنه عليه الصلاة والسلام کبر أربعاً 
الخ) روی محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنیفة عن حماد ب بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي: (أن الناس کانوا 
یصلون علی الجنائز خمساً وستاً وأربعاً حتی قبض النبي قكٍَء ثم کبروا کذلك في ولایة أبي بکر الصدیق ثم ولي 
سیق الخطاب رھ اقوعت راف مغال لھم عمر: إنکم معشر أصحاب محمد متی تختلفون تختلف 
الناس بعدکم والناس حدیث عھد بالجاھلیة؛ فأجمعوا علی شيء یجمع عليه من بعدکم؛ فأجمع رأي أصحاب 
محمد أن ینظروا آخر جنازة کبر علیھا النبي قلُ حتی قبض فیأخذون بە ویرفضون ما سواہ فنظروا فوجدوا آخر 
جنازة کبر علیھا رسول اللہ لا آرہما؛ ٠٠۶‏ وفیه انقطاع بین إبراھیم وعمر وھو غیر ضائر عندنا۔ وقد روی أحمد من 
طریق آخر موصولاً قال: حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عامر بن شقیق عن أبي وائل قال: جع مو ناش 
فاستشارھم ۂ فی التکبیر علی الجنازۃء فقال بعضھم: کبر النبي قلُ سبعاء وقال بعضھم خمسا وقال بعضھم أربعاء 


: یحمد اللہ کما ذکرہ في ظاھر الروایةق وقال بعضھم: : یقول سبحانك اللھم وبحمدك الخ کما في الصلاۃ ة المعھودة 
2٦‏ 0 ۵۷ف۵"ء‌۰") بقوله والبداءة بالثناءء فإن المعھود من الثناء ذلك ولا یرفع یدام ال اف اعد 
الافتتاح (ئم یکبر تکبیرۃ ثانیة یصلی علی النبي قٌ) لأن الثناء علی اللہ یعقبه الصلاۃ علی رسول اللہ فَلٍ کما في التشھد وعلی 
ذلك وضعت الخطب (ثم یکبر تکبیرة ثالثة یدعو فیھا لنفسه وللمیت وللمسلمین) یقول: اللھم اغفر لحینا ومیتنا إِن کان بحسن 
ذلكء وإلا فیأتي بأاي دعاء شاء لن الثناء علی اللہ والصلاة علی النبي ٌلكٍ یعقبھما الدعاء والاستغفارء قال رسول اللہ بل ١إذا‏ 
أراد أحدکم أن یدعو فلیحمد اللہ ولیصل علی النبي ثم یدعوہ (ثم یکبر الرابعة ویسلمء لن النبي کل کبر أربعاً في آخر صلاۃ 
صلاھا فنسخت ما قبلھا) فکان ما بعد التکبیرۃ الرابعة أو أن التحلل وذلك بالسلام: ولیس بعدھا دعاء إلا السلام في ظاھر 


قوله: (واری أنە مختار المصنف حیث آشار إليه بقوله والبداءة بالثناء فإن المعھود من الثناء ذلك) أقول: نعم إلا أن سنة الدعاء 
:لیس الثناء المعھودء فالظاہر أن سرادہ بالثناء الحمد المدلول عليه بقوله یحمد الله إذا الحمد هو الثناء کما عرف۔ 


۱ موقوف صحیح. أخرجہ مالك 1۱ ح ۷ بسند صحیح عن أبي ھریرة موقوفاً۔‎ )١( 

(۲) حسن. أخرجہ أبو داود ٠ ٢‏ وابن ماج ۱۳۹۹ وآحمد ٦۹٤/۳‏ وابن حبان ۳۰۷٣‏ کلھم من حدیث واثلة بن الاسقع. وإسنادہ حسن الولید سن 
مسلم صرح بالتحدیث في روایة أبي داود وابن ماجەء فاختفت شبھة التدلیس ۔ 

(۳) حسن. أخرجہ آبو داود ٠ ٠‏ من حدیث أبي هریرۃ . وفیه علي بن شَمَاخ ۔ مقبول کما في التقریب . وعنه عقبة بن سیّار ثقة کما في التقریب . 
وعنه عبد الوارث العنبري وھو ثقة ثبت. فالحدیث حسن رجاله ثقات کلھم۔ إلا أن علي بہ بن شمًّاخ غیر مشھور بروایة الحدیث ۔ 

)٤(‏ مرسل. أخرجه محمد في الاَثار ص٤٠‏ باب لصلاة علی الجنازۃ عن إبراهیم النخعي وھو لم یدرك عمر۔ 


کتاب الصلا: ۷ 


الرابعة ویسلم) لأئە عليه الصلاة والسلام کبر أربعاً في آخر صلاۃ صلاھا فنسخت ما قبلھاء (ولو کبر الإمام خمساً لم 


فجمع عمر علی أربع کأطول الصلاۃء وروی الحاکم في المستدرك عن ابن عباس قال: آخر ما کبر النبي قُ علی 
الجنازۃ أربع تکبیرات: وکبر عمر علی أبي بکر أربغًء وکبر ابن عمر علی عمر أربعاء وکبر الحسن بن علي علی 
علي أربعاء وکبر الحسین بن علي علی الحسن أربعء وکبرت الملائکة علی آدم أربعاًه” سکت عليه الحاکم؛ 
وأعله الدارقطني بالفرات بن السائب قال متروك. وأخرجہ البيھقي في سنہ والطبراني عن النضر بن عبد الرحمن 
وضعفە البيھقي؛ قال: وقد روي من وجوہ کلھا ضعیفة إلا أن اجتماع أکثر الصحابة رضي الله عنھم علی الأربع 
کالدلیل علی ذلك . ورواہ أبو نعیم الأصبھاني في تاریخ أصبھان: حدثنا أبو بکر محمد بن إسحق بن عمرانء حدثنا 
إبراھیم بن محمد بن الحرث حدثنا شیبان بن فروخ؛ حدثنا نافع آبو ہرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس د ان النبي ای 
کان یکبر علی أھل بدر سبع تکبیرات وعلی بني عاشم خمس تکبیرات؛ ثم کان آخر صلاته أربع تکبیرات إلی أن 
خرچ من الدنیا؛''' وقد رفع إلی النبي 8ل أنه کان آخر صلاة کبر فیھا أربعاً عن عمر””' من روایة الدارقطني؛ 
وضعفه؛ وروی أبو عمر في الاستذکار عن عبد الوارث بن سفیان عن القاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن 
إبراھیم دحیم عن مروان بن معاویة الفزاري عن عبد اللہ بن الحرث عن أبي بکر بن سلیمان بن أبي حثمة عن أبیە 
قال ہکان النبي قُ یکبر علی الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانیاء حتی جا موت النجاشي فخرج إلی المصلی 
فصف الناس وراءہ فکبر أربعاًء شم ثبت النبي ےج علی أربع حتی توفاہ اللہ عز وجل؛” ورواہ الحرث بن أبي آسامة 
في مسندہ عن ابن عمر بلفظ ابن عباس وزاد شیا وأآخرج الحازمي في کتاب الناسخ والمنسوخ عن أنس بن مالك 
أن رسول اللہ ےگ کبر علی أھل بدر سبع تکبیرات؛ وعلی بني ھاشم سبع تکبیراتء وکان آخر صلاةۃ صلاھا أربعاً 
حتی خرج من الدنیاه”*' وضعف . وقد روی ٭آن آخر صلاة منە عليه الصلاۃ والسلام کانت أربع تکبیرات !”من عدة 


الروایة. واختار بعض مشایخنا أن یقال: طربنا آننا في الدنیا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذابِ القبر وعذاب النار4 
وبعضهم أن یقول: ٭ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتناہ4 الاَبة (ولو کبر الإمام خمساً لم یتابعہ المقتدي) في الخامسة لکونھا 
منسوخة ہما روینا دآنه لی کبر أربعاً في آخر صلاۃ صلاھا؛. وقال زفر: یتابعہ لأنہ مجتھد فیه لما روي أن علیاً رضي اللہ عنه 
کبر خمساً فتابعه المقتدي کما في تکبیرات العید. قلنا: ثبت أن الصحابة تشاوروا ورجعوا إلی آخر صلاةۃ صلاھا فصار ذلك 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الحاکم ۳۸٦/١‏ والدارقطني ۷۲/۲ کلاھما عن ابن عباس بە وقال الحاکم: الفرات بن السائب لیس من شرط ھذا الکتاب ۔ 
وقال الذھِي: فرات ضعیف. 
وتال الدارقطني عقب حدیثہ: فرات مترولك۔ 
وآاخرجه البیھقي ۳۷/٤‏ والطیراني کما في المجمع ۳٥/٣‏ عن ابن عباس باختصار. وضعفه البیھقي وقال الھیثمي: فيە النضر أبو عمر وھو 
متروك ۔ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۳٣/٣‏ وآبو نعیم في تاریخ أصبھان کما في نصب الرایڈ ۲/ ۲٦۷‏ کلاھما عن ابن عباس 
یہ ۔ ۰ 
وقال الھیثمي : فیه نافم أبو ھرمز وھو ضعیف . 

(۳) ضعیف. أخرجه الدارقطني ۷٦/٢‏ والحازمي في الاعتبار کلاھما عن مسروق: أن عمر صلی علی بعض آزواج النبي 8چ فسمعتہ یقول: لأصلینٌ 
علیھا مثل آخر صلاۃ صلاھا رسول اللہ 85. علی مثلھاء فکبر أریعاً. واعله الدارقطني بن فیە جابر الجعفي ویحیی بن أبي أنیسة وھما 
ضعیفان: وکذا ضعفه الحازمي بھما۔ : 

)٢(‏ ضعیف . أخرجه ابن عبد البر في الاستذکار کما في نصب الرایة ۲٦۹۸/۲‏ من حدیث سلیمان بن أبي حثمة. وفیە من لا یعرف وھو ضعیف في 
الجملة کما نص عليه العلماء . ۱ 

/۳ ضعیف. أخرجه الحازمي في ناسخہ ص١٢٦ من طریق نافع أبي ھرمز عن آنس مرفوعاً. وکذا الطبراني في الکبیر: وقال الھیثمي في المجمع‎ )٥( 
نافم هذا ضعیف اھ. وکذا ضعفه الحازمي ۔‎ :٥ 

. تقدم في روایات سابقة وکلھا واهیة‎ )٦( 


۲۸" کتاب الصلاۃ 


پتابعه المؤتم) خلافاً لزفر لأنہ منسوخ لما رویناء وینتظر تسلیمة الإمام في روایة وھو المختار: والاإتیان بالدعوات 
استغفار للمیت والبداءة بالثناء ثم بالصلاۃ سنة الدعاء ولا یستغفر للصبي ولکن یقول: اللھم اجعله لنا فرطاً. 


هذا قال بعض العلماء: لا توقیت في التکبیر وجمعوا بین الأحادیث بأنه عليه الصلاۃ والسلام کان یفضل أھل بدر 
علی غیرھمء وکذا بنو ھاشم وکان یکبر علیھم خمساً وعلی من دونھم أربعأء وأن الذي حکي من آخر صلاته لم 
یکن المیت من بني هاشم وجعل بعضهھم حدیث النجاشي في الصحیحین''' ناسخاً لان روایة أبي ھریرة وإسلامہ 
متأآخر: ولا یخفی أنە نسخ بالاجتھاد والحق ھو النسخ ٭ فان ضعف الإسناد غیر قاطع ببطلان المتن بل ظاھر فیه؛ 
فإذا تأید ہما یدل علی صحت من القرائن کان صحیحاً وقد تأیدء وھو کثرۃ الطرق وانتشارھا في الافاق خصوصاً مع 
کثرۃ المروي عنہ ذلك من الصحابة فإنه یدل علی أن آخر ما تقرر عليه الحال منه عليه الصلاۃ والسلام الأربع ؛ علی 
أن حدیث أبي حنیفة صحیح''' وإن کان مرسلاً لصحة المرسل بعد ثقة الرواۃ عندنا وعند نفاۃ المرسل إِذا اعتضد ہما 
عرف في موضعه کان صحِحاء وھذا کذلك فإنه كکذلك فإنه قد اعتضد بکٹرۃ فی الطرق والرواۃ وذلك یغلب ظن 
الحقیة والله سبحانه أعلم قوله: لأنہ منسوخ) مہني الخلاف علی المنسوخ أولاً! فعند زفر وھو روایة عن أبي 
یوسف لا۔ بل هو مجتھد فی بناء علی أنه لم یٹ یلبت نسخه. وقد روي أن علیاً رضي اللہ عنه کبر خمساً. قلنا: قد 
ثبت النسخ ہما قررناہ آنفاء رغابة الام آنعلباً رض اف کان اجتھادہ ابضا علی عم َالْضعخ) ٹم کان مذھبه 
التکبیر علی أھل بدر ستاًء وعلی الصحابة خمساء وعلی سائر المسلمین أربعاًء وعلی تقدیر صحته یکون الکائن 
بیننا أربعاً أربعاً لانقراض الصحابة رضي اللہ عنھم فمخالفتہ مخالفة الإجماع المتقرر فیجزم بخطثہ فلا یکون فصلاً 
مجتھداً فیەء بخلاف تکبیرات العید قوله : (في روایة وھو المختار) وفي أخری یسلم کما یکبر الخامسةء 2" أُن 
البقاء فی حرمة الصلاۃ بعد فراغھا لیٰس بخطا مطلقاء إنما الخطأً في المتابعة في الخامسة؛ وفي بعض المواضع 

إنما لا یتابعه في الزائد علی الأربعة إذا سمع من الإمام. ما إذا لم یسمع إِلا من المبلغ فیتابعهء دق فان ما کرد 
في تکبیرات العید مما قدمناہ قوله: (والبداءة بالثناء ثم بالصلاۃ سنة الدعاء) یفید أن ترکه غیر مفسد فلا یکون رکناً. 
ہذا وروی أبو داود والنسائي في الصلاة والترمذي في الدعوات عن فضالة بن عبید قال ‏ سمع رسول اللہ للٍ رجلا 


منسوخاً باجماعھم؛ ومتابعة المنسوخ خطاء وإذا لم یتابعه ماذا یصنع؟ في روایة عن أبي حنیفة یسلم للحال تحقیقاً للمخالفة؛ 
وفي أخری: ینتظر تسلیم الإمام لیصیر متابعاً فیما تجب المتابعة فیه. قال المصنف (وھو المختار) وقوله (والڑإتیان بالدعوات) 
یعني بعد التکبیرۃ الثالثة إشارة إلی أن المقصود هو الدعاء (والبداءة بالثناء والصلاۃ علی النبي گا سنة الدعاء) تحصیلاً 
للإ(جابة فإئه روي ان رسول اللہ پل رأی رجلاً فعل ھکذا بعد الفراغ من الصلاۃ فقال لٍ ادع فقد استجیب لك؟ (و) علی 


قوله: (والبداءة بالٹناء والصلاۃ علی النبي پا سنة الدعاء) 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۳۲۷ و۳۸۸۰ ومسلم ۹۰۱ وعبد الرزاق ٣۳۹۳‏ وأحمد ۲۸۰/۲ ۔ ٥۹٢۹‏ وابن حبان ۳۱۰۱ کلھم من حدیث أبي 

عریرة. وأآخرجہ البخاري ۱۳۲۸ و۳۸۸۱ ومسلم ۹۱ ح ٠٦‏ والترمذيی ۱۰٢١‏ وابن ماجه ۱٥٥١‏ والطیالسي ٣٥٣٢‏ وأحمد ٦۷۹/۲‏ وابن حبان 
٠‏ کلھم من حدیث أبي ھریرة: أن النيي ڑپ صلی علی النجاشي؛ وکبر عليه أربعاً. 

ومن حدیث عمران. أخرجه مسلم ۹۰۳ والترمذي ۱۰۳۹ وابن ماجە ۱٥٥١‏ وأحمد ٦۳۹/٤‏ وابن حبان ۳۱۰۲ کلھم من حدیث عمران وفیه: 
وکبر أُربعاً. 

۲( مرادهٔ مرسل إبراہیم النخعي وقد تقدم قبل سبعة أحادیث . ومرسلات النخعي جیدة کما قال یحبی بن معین۔ 
فائدۃ: والتکبیر أربعاً هو الذي عليه الجمھور سلفاً وخلفاً۔ جاء في الاعتبار للحازميی ص١٢۱‏ : وقال آکثر أھل العلم: یکبر أربعاً لا یزید ولا 
ینقص . روي ذلك عن عمر والحسن والحسین وزید وابن عمر وصھیب وأبيٍ والبراء وعقبة وأبي ھریرة وابن عباسء ومن التابعین: ابن الحنفیة 
والشعبي وعلقمة والباقر وعطاء؛ وھو قول الثوري ومالك واکثر أھل'الکوفة والحجاز والأوزاعي؛ وأھل الشام وابن ن المبارك والشافعي وأحمد نيی 
المشھور عنه وإسحق . واستدلوا بأاحادیث النجاشي . 


کتاب الصلاۃ خد 


واجعله لنا أجراً وذخراً. واجعله لنا شافعاً مشفعاً (ولو کبر الإمام تکبیرة أو تکبیرتین لا یکبر التي حتی یکبر أخری 
بعد حضورہ) عند أبي حنیفة ومحمد۔ وقال اب یوصفت یکبر حین یحضر لأن الأولی للافتتاح . والمسبوق یأتيی یہ 
ولھما أن کل تکبیرۃ قائمة مقام رکعة . والمسبوق لا یبتدیء بما فاته إذ هو منسوخ ولو کان حاضراً فلم یکبر مع 


یدعو لم یمجد أو لم یحمد ولم یصل علی النبي 8 فقال: عجل ھذاء ثم دعاہ فقال لە: إذا صلی أحدکم فلیبدا 
بتمجید أو بتحمید اللہ والشناء عليه . ٹم یصلي علی النبي قلُ ئم یدعو بعد ہما شاء٥'''‏ صححہ الترمذي قوله: (ولھما 
أن کل تکبیرة قائمة مقام رکعة) لقوله الصحابة رضي اللہ عنھم: رہم کارہم الظھر . ولذا لو ترك تکبیرۃ واحدة منھا 
فسدت صلاته کما لو ترك رکعة من الظھرء فلو لم ینتظر تکبیرۃ الإمام لکان قاضیاً ما فاته قبل أذاء ما أدرك مع 
الإمامء وھو منسوخ. في مسند أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن معاذ قال کان الناس علی عھد 
رسول اللہ گل إِذا سبق الرجل ببعض صلاته سألھم فأومثوا إليه بالذي سبق بە؛ فیبدا فیقضي ما سبق ثم یدخل مع 
القوم؛ فجاء معاذ والقوم قعود فيی صلاتھم فقعد . فلما فرغ قام قضي ما کان سبق بە. فقال عليه الصلاۃ والسلام قد 
سن لکم معاذ فاقتدوا بە. إذا جاء أحدکم وقد سبق بشيء من الصلاۃ فلیصل مع الإمام بصلاته. فإذا فرغ الإمام 
قال ہکان الناس علی عھد رسول اللہ قاٍ إلی أن قال: فجاء معاذ والقوم قعوده فساق الحدیث'' وضعف سندہ 
ورواہ عبد الرزاق کذلی!'“ ورواہ الشافعي عن عطاء بن أبي رباح ہکان الرجل إذا جاء وقد صلی الرجل شیئاً من 
صلاته؛ فساقہ إلا أنه جعل الداخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام إن ابن مسعود سن لکم سنة فاتبعوھا(“ 
وھذان مرسلان ولا یضر؛ ولو لم یکن منسوخاً کفي الاتفاق علی أن لا یقضي ما سبق بە قبل الأداء مع الإمام. قال 


ھذا (لا یستغفر للصبي) لأنه لا ذنب لە ولکن یقول: (اللھم اجعله لنا فرطا) أي أجراً یتقدمناء وأصل الفرط فیمن یتقدم 
الواردةء ومنه الحدیث (اأنا فرطکم علی الحوض؟ أي متقدمکم (واجعله لنا ذخراً) أي خیراً باقیاً (واجعله لنا شافعاً مشفعاً) أي 
مقبول الشفاعة. وقوله (ولو کبر الإمام تکبیرة أو تکبیرتین) ظاھر. وحاصله أن الحاضر بعد التکبیرۃ الأولی عند أبي یوسف 
کالمسبوق٠‏ والمسبوق بأتي بتکبیرۃ الافتتاح إذا انتھی إلی الإمام فکذا ھذاء وعندھما وإن کان کالمسبوق لکن لکل تکبیرةۃ 
بمنزلة رکعة من الصلاة ولھذا قیل أربع کأرہم الظھر (والمسبوق لا یبتدیء ہما فاته قیل فراغ الإمام) فینتظر حتی یکبر الإمام 
فیکبر معہ فتکون هذہ التکبیرۃ تکبیرۃ الافتتاح في حق ھذا الرجل فیصیر مسبوقاً ہما فاته من تکبیرة أو تکبیرتین یأتي بە بعد 


إلی قولہ: فقال ہے (ادع فقد استجیب لك٤‏ أقول: حکایة حال دلالتھا علی السنیة المطلوبة غیر ظاہر۔ 


۱۹٦۰ وابن حبان‎ ۲٦۸ . ۲۳٣/۱ والطحاوي في المشکل ٣/٦۷۔ ۷۷ وابن خزیمة ۷۱۰ والحاکم‎ ۳٣۷۷ جید. أخرجہ أبو داود ۱ والترمذي‎ )١( 
. . من طرق کلھم عن عمرو بن مالك الجنبي أنە سمع فضالة بن عبید یقول: سمع رسول اللہ لا رجلا.‎ ۱١۷ /۲ والبیھقي‎ ۱۸/٦  دمحاأو‎ 
الحدیث ۔ ورجاله کلھم ثقات رجال الصحیح . غیر عمرو بن مالك؛ وھو ثقةء وقد صححہ الحاکم وأقرہ الذھبي؛ وکذا صححه ابن خزیمة‎ 
۰۰ء‎ 
وابن خزیمة ۷۰۹ من وجە آخر عن عمرو بن مالك عن فضالة مرفوعاً. وصححہ ابن خزیمة. وقال‎ ٦٤/٣ والنسائي‎ ۳٣۷٣٤ وأخرجہ الترمذدي‎ 
الترمذي: حسن صحیح.‎ 

)٢(‏ یشبه الحسن. أخرجہ أحمد ۵٥۵‏ من حدیث عبد الرحمن بن أبي لیلی عن معاذ بہ مطولاً والجمھور علی عدم سماعہ من معاذ, 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۷۳/۲: وفي سماع ابن أبي لیلی من معاذ نظر اھ. 
واخرجه آبو داود ٢١٥‏ عنه مرسلاء وکذا آخرجه عبد الرزاق عنە مرسلاً بدون ذکر معاذ۔ ویقویه ما بعدہ؛ فھو یشبه الحسن وانظر الزیلعي /۱١‏ 
۷ء 

(۳) ضعیف . آخرجه الطبراتي من حدیث أبي أمامة کما في نصب الرایة ۲ وقال الحافظ الزیلعي : سندہ ضعیف. 
وکذا ضعفە ابن حجر في الدرایة ۲۳٣/١‏ اھ لکن یقوي ما قبله. 

.۲۳٣/١ بل رواہ عن عبد الرحمن بن أبي لیلی مرسلاً کما في.نصب الرایة ۲۷۳/۲ والدرایة‎ )٤( 

)٥(‏ أثر عطاء. رواہ البیھقي في المعرفة کما في نصب الرایة ۲۷۳/۲ عن عطاء بە۔ وعو مرسل عطاء لم یدرك ابن مسعود. 


شرح فتح القدیر/ج۲/م۹ 


کت کتاب الصلاۃ 


الإمام لا ینتظر الثانیة بالاتفاق لأئه بمنزلة المدرك . قال: (ویقوم الذي یصلي علی الرجل والمرأۃ بحذاء الصدر) لأنه 
موضع القلب وفيه نور الإیمان فیکون القیام عندہ إشارة إلی الشفاعة لإیمانه. وعن أبي حنیفة أنه یقوم من الرجل 
بحذاء رأسه ومن المرأۃ بحذاء وسطھا لأن أنساً رضي اللہ عنه فعل کذلك وقال: هو السنة. قلنا تأویله أن جنازتھا لم 


في الکافی: إلا أن أبا یوسف یقول: في التکبیرة الأولی معنیان: معنی الافتتاح والقیام مقام رکعةء ومعنی الافتتاح 
یترجح فیھا ولذا خصت برفع الیدین: فعلی ھذا الخلاف لو أدرك الإمام بعد ما کبر الرابعة فاتته الصلاۃ علی قول 
أبي حنیفة لا أبي یوسف؛ ولو جا بعد الأولی یکبر بعد سلام الإمام عندھما خلافاً لە بناء علی أنە لا یکبر عندھما 
حتی یکبر اللإمام بحضورہ فیلزم من انتظارہ صیرورته مسبوقاً بتکبیرۃ فیکبرھا بعدہء وعند أبي یوسف لا ینتظرہ بل 
یکبر کما حضرہ ولو کبر کما حضر ولم ینتظر لا تفسد عندھما لکن ما أداہ غیر معتبرء ثم المسبوق یقضي ما فاتہ 
من التکبیرات بعد سلام الإمام نسقاً بغیر دعاء لأئه لو قضاہ بە ترفع الجنازۃ فتبطل الصلاة لأنھا لا تجوز إلا 
بحضورھا۔ ولو رفعت قطع التکبیر إذا رفعت علی الأکتاف . وعن محمد: إن کان إلی الأرض أقرب يأتي بالتکبیر لا 
إذا کان إلی الأکتاف أقرب؛ وقیل لا یقطع حتی تباعد قوله: (لأنه بمنزلة المدرك) یفید أنه لیس بمدرك حقیقةء بل 
اعتبر مدرکاً لحضورہ التکبیر دفعاً للحرج؛ إذ حقیقة إدراك الرکعة بفعلھا مع الإمامء ولو شرط في التکبیر المعیة 
ضاق الأمر جداً إذ الغالب تأخر النیة قلیلاً عن تکبیر الإمام فاعتبز مدركاً بحضورہ قوله: (لآن أنساً فعل کذلك) روی 
عن نافع أبي غالب قال: کنت في سکھ المربد فمرت جنازة معھا ناس کثیر قالوا: جنازۃ عبد اللہ بن عمیر فتبعتھا 
فإذا أنا برجل عليه کساء رقیق علی رأسه خرقة تقيه من الشمس؛ فقلت: من ھذا الدھقان: قالوا: أنس بن مالكء 
قال: فلما وضعت الجنازۃ قام آنس فصلی علیھا وأنا خلفه لا یحول بیني وبینه شيءء فقام عند رأسه وکبر أربع 
تکبیرات لم یطل ولم یسرعء ثم ذھب یقعد فقالوا: یا أبا حمزۃ المرأة الأنصاریةء فقربوھا وعلیھا نعش أخضرہ فقام 
عند عجیزتھا فصلی علیھا نحو صلاته علی الرجل ثم جلس؛ فقال العلاء بن زیاد: یا با حمزۃ ھکذا کان رسول اللہ 
یصلي علی الجنازۃ کصلاتك؛ یکبر علیھا أربعاً ویقوم عند رأس الرجل وعجیزۃ المرأۃء قال نعمء إلی أن قال 
أبو غالب : فسألت عن صنیع أنس في قیامه علی المرأۃ عند عجیزتھا فحدثوني أنە إنما کان لأنه لم تکن النعوش؛ 
فکان یقوم حیال عجیزتھا یسترھا من القومء مختصر من لفظ أبي داود" ورواہ الترمذي ونافع أبو غالب الباھلي 
الخیاط البصري قال: ابن معین صالح وأبو حاتم شیخء وذکرہ ابن حبان في الثقات. قلنا: قد یعارض ھذا ہما روی 


سلام الإما وھو مروي عن ابن عباس؛ وقوله (إذ ھو) أي الابتداء بما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام (منسوخ) وقوله (ولو 
کان حاضرا) أي الذي فاتته التکبیرۃ (لا ینتظر الثانیة بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك) لتلك التکبیرةۃ ضرورۃ العجز عن المقارنة . 
وشرط قضاء التکبیرۃ الفائت أن لا ترفع الجنازة لن الصلاة لا تجوز بعد رفعھا. وفائدۃ ھذا الاختلاف تظھر فیما إذا سلم 
الإمامء فإن عند أبي حنیفة ومحمد یکبر المسبوق قبل أن ترفع الجنازۃ لأئه صار مسبوقاً بھاء وعند أبي یوسف یسلم مع الإمام 
لأنه لم یصر مسبوقاً بشيء لأئه کبر عند الدخول. ولو کان مسبوقاً بأربع تکبیرات وجاء قبل أُن یسلم الإمام فإنه لا یکون 
مدركاً للصلاة عندھما لأنه لو کبر صار مشتغلاً بقضاء ما سبق بە قبل فراغ الإمامء وإذا سلم الإمام فاتته الجنازۃء وعلی قول 


قال المصنف: (لأهہمنزلة المدرك) أقول: یفید أنه لیس بمدرك حقیقة بل اعتبر مدركاً لحضورہ التکبیر دفعاً للحرج؛ إذ حقیقة 


__. _______۔__ک__ے__ .×× _..._ _×. .... رہ ۔۔..ہ سس لہ ×؛-ش.۔۔ٹتتتتسستمصسسٹسسس سد 
)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۳۱۹ والترمذيی ٤‏ وابن ماجه ۱٢٤٤١‏ وأحمد ۱۱۸/۳ و٤٢٢٣‏ کلھم عن نافع عن أبي غالب عن أنس. طوله أبو 
داودء واختصرہ الترمذي وحسنە. 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۲۷٥/۲‏ نافع هو أبو غالب الباھليی قال یحجی: صالح۔ وقال أبو حاتم: شیخ۔ وذکرہ ابن حبان في الثقات. 
وقال الحافظ في التقریب: ثقة اھ. فالحدیث حسن کمال قال الترمذي: وبقیة رجالە ثقات۔ 


کتاب الصلاۃ ۱ك 


تکن منعوشة فحال بینھا وبینھم (فإن صلوا علی جنازة رکباناً أجزأھم) في القیاس لاتھا دعاء. وفي الاستحسان: لا 
تجزئٹھم لانھا صلاۃ من وجە لوجود التحریمة فلا یجوز ترکه من غیر عذر احتیاطاً (ولا باس بالإذن في صلاة الجنازة) 


أحمد أن أبا غالب قال: صلیت خلف انس علی جنازۃ فقام حیال صدر والمعنی الذي عقل في القیام حیال 
الصبدر وھو ما عینه في الکتاب یرجح ھذہ الروایة ویوجب التعدیة إلی المرأۃء ولا یکون ذلك تقدیماً للقیاس علی 
النتص في المرأة لان المروي کان بسبب عدم النعش فتقید به والإلحاق مع وجودہ. وما في الصحیحین (اأنه عليه 
الصلاۃ والسلام صلی علی امرأة ماتت في نفاسھا فقام وسطھاہ''' لا ینافي کونە الصدر بل الصدر وسط باعتبار 
توسط الأاعضاء. إذ فوقه یداہ ورأسهہ وتحته بطنه وفخذاہء ویحتمل أنهہ وقف کما قلناء إلا أنه مال إلی العورة في 
حقھا فظن الراوي ذلك لتقارب المحلین قولە: (لأنھا صلاۃ من وجه) حتی اشترط لھا ما سوی الوقت مما بشترط 
للصلاۃ؛ فکما أن ترك التکبیر والاستقبال یمنع الاعتداد بھا کذلك ترك القیام والنزول احتیاطاء اللھم إلا أن یتعذر 
النزول کطین ومطر فیجوز. ولا تجوز الصلاۃ والمیت علی دابہة أو أآیدي الناس لأنہ کالاإمامء واختلاف المکان مانع 
من الاقتداء قوله: (ولا باس بالإذن) حمله المصنف علی الإذن للغیر بالتقدم في الصلاۃء ویحتمل أیضاً الإذن 
للمصلین بالانصراف إلی حالھم کیلا یتکلفوا حضور الدفن ولھم موائمء وھذا لان انصرافھم بعد الصلاةۃ من غیر 
استىذان مکروہ. وعبارۃ الکافي : إن فزغوا فعلیھم أن یمشوا خلف الجنازۃ إلی أن ینتھوا إلی القبر ولا یرجع أحد 
بلا إذن فما لم یؤذن لھم فقد یتحرجون: والإذن مطلق للانصراف لا مائع من حضور الدفن؛ وعلی ھذا فالأولی 
هو الإذن وإن ذکرہ بلفظ لا باس فإنه لم یطرد فيه کون ترك مدخوله اولی عرف في مواضع؛ وفي بعض النسخ: لا 
باس بالأذان: أي الإعلامء وھو أن یعلم بعضھم بعضاً لیقضوا حقه لا سیما إذا کانت الجنازة یتبرك بھا ولینتفع 
المیت بکثرتھم ففيی صحیح مسلم وسنن الترمذي والنسائي عن عائشة رضي اللہ عنھا عنہ عليه الصلاة والسلام قال 
اما من میت یصلي عليه أمة من المسلمین یبلغون مائة کلھم یشفعون فیه إلا شفعوا فیەا”'' وکرہ بعضہھم أن ینادي 


أبي یوسف یکبر ویشرع في صلاة الإمام ٹم یأتي بالتکبیرات بعد ما سلم قبل أن ترفع الجنازۃ قال (ویقوم الذي یصلي علی 
الرجل والمرأة بحذاء الصدر) کلامہ واضح . والوسط قال صاحب النھایة: بسکون السین لأنه اسم مبھم لداخل الشيٍء ولذا 
کان ظرفاء یقال: جلست وسط الدار بالسکون وھو المراد هناء بخلاف المتحرك لأنه اسم لعین ما بین طرفي الشيء ولیس 
بمرادء والنعش شبه المحفة مشتبك مطبق علی المرأة إذا وضعت علی الجنازة والرکبان جمع راکب . وقوله (لنھا دعاء) یعنيی 
في الحقیقة ولھذا لم یکن لھا قراءة ولا رکوع ولا سجود فیسقط القیام کسائر الأارکان (وفي الاستحسان لا یجزیھم) یعني 
تجب علیهم الإعادۃ لما ذکر في الکتاب؛ وقوله (ولا بأس بالإذن) أی بإذن الولي لغیرہ بالإمامة إذا حسن ظنہ بشخص أن في 
تقدیمه مزید خیر وثواب؛ وشفاعتہ أُرجی لە لأن الصلاۃ علی المیت حقه فجاز أن یأذن لغیرہ وقیل معناہ: لا باس بإذن الوليی 
تجججڑممممجججہجژمجچجممسمسسسسسسلنشسسمفٹہیویویویبٹوسیفعسیسوسییٹیونینوھیسشیئییئبمو٤مٗہھتتھ-‏ 
)١(‏ کلا الروایتین المتقدمتین عن أحمد اغعند رأسہ؛ وقولہ: حیال صدرہ. لم أرہ وربما تفرد به أحد الضعفاء لأان الحدیث المتقدم رواہ جماعة عن أبي 
غالبٍ فذکروا ٭عند رأسه٤.‏ 
(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۲ و۱۳۳۱ و۱۳۳۲ ومسلم ۹١۰‏ وآأبو داود ۳۱۹۵ والترمذي ۱۰۳١‏ والنسائي ۱۹٥۵/۱‏ و٤‏ / ۰۷۰ ۷۱ ۷۲ وابن 
٠‏ .ماجە ۹۳٢۱:وأحمد ۱۹۰۱4/٥‏ وابن أبي شیبة ۳١۲/۳‏ وابن الجارود ٤٤٥٥‏ وابن حبان ۳۰٣۷‏ والبیھقي ٤/٣۳۔ ٠٣‏ والبغوي ۱٢٦۹۷‏ وکذا 
الطیالسي ۹۰۲ من طرق کلھم من حدیث عبد الله بن بریرۃ عن سَمُرۃ بھ. 
)۳( صحیح . آخرجه مسلم ۹٢۷‏ والترمذي ۱۰۲۹ والنسائيی ٤۔۷۹‏ وآأحمد ٦/٣۳۔ .٥٤‏ ۹۷۔٣۲۳۱‏ والطیالسيی ٦‏ والطحاوي في المشکل 
ا و٢٥٦٤‏ و٦٦٢و‏ ۷٦٢و‏ ۲۷۲ والبغوي ٥٥٥١‏ وابن حبان ۳۰۸۱ من طرق کلھم عن عبد اللہ بن یزید عن عائشة مرفوعاً. 
وورد من حدیث ابن عباس مرفوعاً: ما من مسلم یموت: فیقوم علی جنازتە أربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئاء إلا شفُعھم اللہ فیە۔ 
آخرجه مسلم ۹۰۸ وأبو داود ۳۱۷۰ وابن ماج ۱٦۸۹‏ والطحاوي في المشکل ۲۷۱ وأحمد (١‏ وابن حبان ۳۰۸۲ کلھم عن ابن عباس 
مرفوعا بە. 


۳٣۲۳‏ کتاب الصلاۃ 


لأن التقدم حق الولي فیملك إبطاله بتقدیم غیرہ. وفي بعض النسخ: لا بأس بالأذان: أي الإعلام: وھو أن یعلم 
بعضھم بعضأً لیقضوا حقه (ولا یصلی علی میت في مسجد جماعة) لقوله عليه الصلاة والسلام من صلی علی جنازةۃ 


عليه في الأزقة والأسواق لأنہ نعي أھل الجاعلیة ۔ والأصح أنە لا یکرہ بعد أن لم یکن مع تنویه بذکرہ وتفخیم بل أُن 
یقول العبد الفقیر إلی اللہ تعالی فلان ابن فلان لآن فیه تکثیر الجماعة من المصلین ولیس مثله نعي الجاعلیةء بل 
المقصود بذلك الإعلام بالمصیبة بالدوران مع ضجیج ونیاحة کما یفعله فسقة زماننا. فال ئل الیس منا من ضرب 
الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاھلیةہ'”'' متفق عليه. وقال ٢لعن‏ الل الصالقة والحالقة والشاقةہ''' والصالقة 
التي ترفع صوتھا عندہ المصیبة؛ ولا بأاس بإرسال الدمع والبکاء من غیر نیاحة قولە: (ولا یصلی علی میت في 
مسجد جماعة) في الخلاصة مکروہ سواء کان المیت والقوم في المسجد؛ أو کان المیت خارج المسجد والقوم في 
المسجدء أو کان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجدہ آو المیت في المسجد والإمام 
والقوم خارج المسجدہ ھذا في الفتاوی الصغری . قال: هو المختار خلافاً لما أوردہ النسفی رحمه اللہ اھ. وھذا 
الإطلاق في الکراھة بناء علی أن المسجد إنما بنی للصلاة المکتوبة وتوابعھا من النوافل والذکر وتدریس العلم . 
وقیل لا یکرہ إذا کان المیت خارج المسجد وھو بناء علی أن الکراهة لاحتمال تلویث المسجد؛ والأول هو الأوفق 
لإطلاق الحدیث الذي یستدل به المصنف؛ ثم هي کراهة تحریم أو تنزیه؟ روایتانء ویظھر لي أن الأولی کونھا 
تنزیھیةء إذ الحدیث لیس هو نھیاً غیر مصروف ولا قرن الفعل بوعید بظني بل سلب الأجر وسلب الأجر لا یستلزم 
ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة وقد یقال: إن الصلاة نفسھا سبب موضوع الثواب فسلب الثواب مع فعلھا لا 
یکون إلا باعتبار ما یقترن بھا من إثم یقاوم ذلك؛ وفيه نظر لا یخفی قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام من صلی 
علی جنازة٤)‏ أخرج أبو داود وابن ماج عن ابن أبي ذئب عن صالح مولی التوأمة عن أبي ھریرۃ قال: قال رسول اللہ 


للناس بالانصراف بعد الصلاۃ؛ إذ لا یسعھم الانصراف عنھا قبل الدفن إلا بإذن الولي؛ وقوله (وفي بعض النسخ) أي نسخ 
الجامع الصغیر (بالأذان) أي إعلام الأقارب والجیرانء قال قٌٍ وإذا مات أحدکم فاذنوني بالصلاة* أي أعلموني. وقد استحسن 
بعض المتأاخرین النداء في الأسواق للجنازة التي یرغب الناس في الصلاة علیھا کالزھاد والعلماء وقوله (ولا یصلی علی میت 
في مسجد جماعة) إذا کانت الجنازۃ فيی المسجدء فالصلاة علیھا مکروھة باتفاق أصحابناء وإن کانت الجنازة والإمام وبعض 


قال المصنف: (ولا یصلی علی میت في مسجد جماعة) أقول: قوله في مسجد صفة لقوله میت ثم اختلف فیەء وقیل لو صلی فیه 
کرہ کراهة تحریم؛ وقیل کراهة تنزیه قوله: (وإن کانت الجنازة والإمام وبعض القوم خارج المسجد والباقي فيه لم یکرہ بالاتفاق) أقول: 
فیه أنە ینبغي أن ینکرہ بالنظر إلی التعلیل الأول؛ إلا أن یقال یعطي للجماعة حکم الإمام قوله: (ما صلی رسول اللہ ولا علی جنازۃ سھیل 
بن بیضاء إلا في المسجد) أقول: لفظة ما لللفي. 
)١(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ۲۱۹۰ و۲۱۹۷ و۲۱۹۸ و۹٣٥۳‏ ومسلم ۱۰١‏ والٹرمذي ۹۹۹ والنسائي ٦۰/٤٢‏ وابن ماجه ۱٥۸١‏ وابن الجارود ١١٥‏ 
وأحمد ٦1٤ . ٦٥٤. ٦٢٤/١‏ وبان حبان ۳۱٣٤‏ والبيھقي ٤٤/٤‏ والبغوي ۱٥١١‏ کلھم من حدیث ابن مسعود۔ 
)٢(‏ صحیح لکن بلفظ : عن أبي بردة قال: وَجِمٌ أبو موسی وجعاً فغشي عليهء ورآسہ في حجر امرأتہ من أھله؛ فصاحت امرأۃ من أھله: فلم یستطع 
ن یرد علیھاء فلما آفاق قال: آنا بريء معاً بریء منہ رسول اللہ یئ دفان رسول اللہ گل بريء من الضالقة والحالقة والشَائة. 
وروایة ہلیس منا٤‏ بدل ”آنا بريء٤۔‏ 
اخرجە مسلم ٤‏ من وجوہ وعلقه البخاريی ۱۲۹١‏ وآبو عوانة ٦٦/٥‏ ۔ ٦۷‏ والنسائيی ٤‏ وابن ماجه ۱٥۸٦‏ وابن حبان ۳٣٥٣‏ والببھقي /٤‏ 
٤‏ کلھم عن أبي موسی بە۔ 
وأخرجہ ابن حبان بإسناد حسن برقم ۳۱٥٣‏ عن أبي مرفوعاً: لعن رسول اللہ چٹ من حلق آو خلق آو سلق اھ وأما سیاق المصنف فلم أرہ بعد . 
قال النووي في شرح مسلم: السَالقة والصالقة معناھما واحد: وھي التي ترفع صوتھا عند المصیة ۔ والحالقة هي التي تحلق شعرھا عند المصیبة 
والشاقة ھلي التي تشق ٹوبھا عند المصییة اھ ۱۱١/٢‏ 


کتاب الصلاۃ ۳۳ 


في المسجد فلا أجر لە؛ ولأئه بنيی لأداء المکتوبات؛ ولأنه یحتمل تلویث المسجد:؛ وفیما إذا کان المیت خارج 


پل امن صلی علی میت في المسجد فلا أجر لە؛ وروي افلا شيء لە؛ وروایة افلا شيء عليه!*'' لا تعارض 
المشھورء ومولی التوأمة ثقة لکنه اختلط في آخر عمرہ؛ آسند النسائي إلی ابن معین أنه قال ثقة لکنہ اختلط قبل 
موتەء فمن سمع من قبل ذلك فھو ثبت حجةء وکلھم علی أن ابن أبي ذئب راوي ھذا الحدیث عنه سمع منه قبل 
الاختلاط فوجب قبوله بخلاف سفیان وغیرہ'' وما في مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة: دادخلوا 
بە المسجد حتی أصلي عليه؛ فأنکروا ذلك علیھا فقالت : والل لقد صلی النبي گا علی ابنيی بیضاء فی المسجد 
سھیل وآخیہہ'' قلنا: أولاً واقعة حال لا عموم لھا فیجوز کون ذلك کان لضرورة کون کان معتکفاء ولو سلم 
عدمھا فإنکارھم وھم الصحابة والتابعون دلیل علی أنە استقر بعد ذلك علی ترکە؛ وما قیل لو کان عند أبي ھریرةۃ 
علم هذا الخبر لرواہ ولم یسکت مدفوع بأن غایة ما في سکوته مع علمه کونە سوغ هو وغیرہ الاجتھاد والاإنکار 
الذي یجب عدم السکوت معه هو المنکر العاصي من قام بە لا الفصول المجتھد فیھاء وھم رضي الله عنھم لم 


القوم خارج المسجد والباقي فيه لم تکرہ بالاتفاق: وإن کانت الجنازۃ وحدھا خارج المسجد ففیه اختلاف المشایخ . وقال 
الشافعي: لا یکرہ علی کل حال لما روی ٭أنه لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة بإدخال جنازته المسجد حتی صلت 
علیھا آزواج النبي ا . ٹم قالت لبعض من حولھا: هل عاب الناس علینا ما فعلنا؟ قال نعمء فقالت: ما أسرع ما نسواء ما 
صلی رسول اللہ اٹ علی جنازۃ سھیل ابن البیضاء إلا في المسجد ولنا ما روی أبو ھریرۃ أُن رسول ال قيٍ قال ہمن صلی 
علی جنازۃ في المسجد فلا أجر له وحدیث عائشة مشترك الإلزام لأن الناس في زمانھا المھاجرون والأنصار قد عابوا علیھاء 


)١(‏ ضعیف أخرجہ أبو داود ۱ وابن ماجه ۱٥۱۷‏ وابن أبي شیبة ۱٥١/٣‏ وأحمد ٦٤٥٤. ٢٤٤/٢‏ والبیھقي ٦١/٤‏ کلھم من حدیث ابن أبي ذئب 
عن صالح مولی التوأمة عن أبي ھریرۃ مرفوعاً, 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۷۵/۲: قال ابن عبد البر: روایة ہفلا آجر لە خطا فاحش : والصواب: فلا شيء لە. وصالح مولی التوأمة منھم 
من لا یحتج بە لضعفه ومنھم ما یقبل روایة ابن أبي ذئب خاصة اھ. 
وأاخرجه ابن الجوزي في الواھیات ٢۹٦‏ وقال: لا یصح؛ وصالح قد کذبە مالك ۔ 
وقال ابن حبان في المجروحین ۱/ :۳٦٣‏ هو من المجروحین قال مالك: لم یکن بثقة. وقال یحبی: خرف قبل أن یموت فمن سمع قبل 
اختلاطه فھو ثبت۔ 
قال ابن حبان: ہو کذلك لو تمیز حدیثہ القدیم من الآخیرء أما عند عدم التمییز یرتفع بە عدالة الإنسان: ثم أسند ھذا الحدیث وقال: وھذا خبر 
باطل. کیف یخبر النبي 8ڑ بأن المصلي في المسجد علی الجنازۃ لا شيء لە من الأجر ثم یصلي ہو یچ علی سھیل ابن البیضاء في المسجد. ٠‏ 
وجاء في التقریب: صدوق اختلط بآخرہ. قال ابن عدي: لا بأس بروایة القدماء عنه کابن أبيی ذئب وابن جریج اھ. قلت: هو من روایة ابن أبي 
دثبء 
والحدیث حسن ابن القیم في الھدي ٠٢٤/١‏ اھ. وانظر الکامل لابن عدي ٢١/٤‏ والمیزان ۳۰٣/٢‏ فالحدیث مختلف فيه کما رأیت فلا نقول إنه 
موضوع ولا نہ حسن واإنما هو ضعیف۔ واللہ أعلم . ٹم رأیت النووي في شرح مسلم ٥٥/۷‏ قد قال: هذا حدیث ضعیف لا یصح الاحتجاج بە 
قال أحمد: ہو حدیث ضعیف۔ ۱ : 

)٢(‏ یعني أن الٹوري سمع منہ بعد اختلاطہ وکذا مالك۔ 

(۳) صحیح . اآخرجه الإمام مسلم ۹۷۳ ح ۱۰۱ وآبو داود ۳۱۹۰۹ والترمذي ۱۰۳۳ والنسائي ۱۸/٤‏ وابن ماجہ ۱٥١۸‏ وأحمد ۷۹/٦‏ ۔ ٣۳۳‏ 
والطحاوي ٦۹۰/۱‏ وابن حبان ۳۰٣٣‏ و٣٣۳۰‏ والبغوي ۱٢٤۲‏ من طرق کثیرة کلھم عن عائشة بە. رواہ مسلم وغیرہ ہمثل سیاق المصنف؛ 
وکررہ مسلم بأتم منہء وبعضھم رواہ مختصراً. 
وھو صحیح في غایة الصحة مروي عن عائشة من طریقین عن حمزۃ بن عبد اللہ بن الزبیر وعن أبي سلمة؛ وکلا الطریقین عند مسلم ۔ 
وجاء في الدرایة :۲۳٣/۱‏ قال الخطابي: ثبت أن آبا بکر وعمر صلی علیھما في المسجد اھ وقصة أبي بکر عند عبد الرزاق؛ وقصة عمر 
آخرجھا مالك في الموطأء ورجالھما ثقات . ۱ : ‌ 
لکن کما قال ابن الھمام یمکن حمل حدیث سھیل ابن بیضاء۔ علی أنه کان ضرورةء والدلیل علی ذلك إنکار الناس . وفعل عائشة کان ضرورۃ 
لأنھا ترید أن تصلي عليه وھي محتجبة عن الناس وإلا فاتھا الصلاۃ عليه. واللہ أعلم ۔ 


‌‌ کتاب الصلاۃ 


المسجد اختلاف المشایخ رحمھم الله. (ومن استھل بعد الولادة سمّي وغسّل وصلّي عليه) لقوله عليه الصلاۃ 


یکونوا أھل لجاج خصوصاً مع من هو أھل الاجتھاد. واعلم أن الخلاف إن کان في أن السنة هو إدخاله المسجد 
أولاً فلا شك في بطلان قولھم؛ ودلیلھم لا یوجبە لأنه قد توفي خلق من المسلمین بالمدینةء فلو کان المسنون 
الأفضل إدخالھم أدخلھم؛ ولو کان کذلك لنقل کتوجه من تخلف عنه من الصحابة إلی نقل أوضاع الدین في الأمور 
خصوصاآً الأمور التي یحتاج إلی ملابستھا ألبتة؛ ومما یقطع بعدم مسنونیته إنکارھم؛ وتخصیصھا رضي الله عنھا في 
الروایة ابني بیضاء؛ إذ لو کان سنة في کل میت ذلك کان ھذا مستقراً عندھم لا ینکرونه لأنھم کانوا حینئذ یتوارثونہ؛ 
ولقالت : کان یصلي علی الجنائز في المسجد؛ وإن کان في الإباحة وعدمھا فعندھم مباح وعندنا مکروہ؛ فعلی 
تقدیر کراهة التحریم یکون الحق عدمھا کما ذکرناء وعلی کراهة التنزیه کما اخترناہ فقد لا یلزم الخلاف لان مرجع 
التنزیھیة إلی خلاف الأولی فیجوز أن یقولوا إنه مباح في المسجد وخارج المسجد أفضل فلا خلاف ثم ظاھر کلام 
بعضھم في الاستدلال أن مدعاھم الجواز وأنه خارج المسجد أفضل فلا خلاف حینئذ. وذلك قول الخطابي ثبت أن 
آبا بکر وعمر صلی علیھما في المسجد' ومعلوم أن عامة المھاجرین والأنصار شھدوا الصلاة علیھماء وفي 
ترکھم الإنکار دلیل علی الجوازء وإن ثبت حدیث صالح مولی التوأمة فیتاول علی نقصان الأجر. . أو یکون اللام 

بمعنی اعلی؛ کقوله تعالی : ٭وإن اسأئم فلھا [الإسراء ۷] انتھی؛ فقد صرح بالجواز ونقصان الأجر وھو 
الفضولیة؛ ولو أن أحداً منھم ادعی أنه في المسجد أفضل حینثذ یتحقق الخلاف ویندفع بأن الأدلة تفید خلافهء فإن 
صلاتہ لا علی من سوی ابني بیضاء. وقوله لا أآجر لمن صلی في المسجد؛"'' یفید سنیتھا خارج المسجد؛ وکذا 
المعنی الذي عیناہء وحدیث ابني بیضاء دلیل الجواز في المسجد والمروي من صلاتھم علی أبي بکر وعمر رضي 
الله عنھما في المسجد لیس صریحاً في أنھما أدخلاہ آما حدیث أبي بکر فما أخرج البیھقي بسندہ عن عائشة رضي 
الله عنھا قالت: ہما ترك أآبو بکر دیناراً ولا درھماًء ودفن لیلة الثلاثاء وصلی عليه في المسجد؛ وھذا بعد أنه فيی 
مسندہ اإسماعیل الغنوي وھو متروك لا یستلزم إدخاله المسجد لجواز أن یوضع خارجه ویصلي عليه من فيه إذا کان 
عند ہابە موضع لذلك. وھذا ظاھر فیما آسند عبد الرزاق: أخبرنا الٹوري ومعمر عن هشام بن عروۃ قال: رأی أبي 
رجالاً یخرجون من المسجد لیصلوا علی جنازة فقال: ما یصنع مؤلاء؟ واللہ ما صلي علی أبي بکر إلا في 
المسجد'”. فتامله. وھو في موطاً مالك: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: ٭صلي علی عمر في المسجد'''' ولو 
سلم فیجوز کونھم انحطوا إلی الأمر الجائز لکون دفنھم کان بحذاء رسول اللہ قلُ في مکان المسجد محیط بەء وما 
ذکرناہ من الوجه قاطع في أن سنته وطریقتہ المستمرۃ لم تکن إدخال الموتی المسجد: والل سبحانه أعلم. واعلم أن 
فدل علی أن کراهة ذلك کانت معروفة فیما بینھمء وتاویل صلاتہ پگ علی جنازۃ سھیل في المسجد أنه کان معتکفاً في ذلك 


الوقت فلم یمکنە الخروج فأمر بالجنازۃ فوضعت خارج المسجد. وعندنا إذا کانت الجنازۃ خارج المسجد لم یکرہ أن یصلي 
الناس علیھا في المسجد لما نذکرہ. وقوله (ولأئە بنی لأداء المکتوبات) دلیلان معقولان علی ذلك. وقع اختلاف المشایخ 


قوله : (وعندنا إذا کانت الجنازۃ خارج المسجد لم یکرہ أن یصلي الناس‌اعلیھا في المسجد لما ذکرہ) أقول: نعم إذا کان الإمام في الخارج 
وإلا ففیه الاختلاف 


)١(‏ کلام الخطابي تقدم في الذي قبله. 

)۲( تقدم قبل حدیث واحد. 

(۳) ھذا الائر . آثیته الخطابي کما في الدرایة ١/٣۲۳ء‏ وقال ابن حجر: رجالە ثقات اھ رواہ عبد الرزاق وإسنادہ جید . 
()) أثر عمر. أخرجه مالك ۲۳۰/۱ ح ٢۳‏ عن نافع عن ابن عمر وھذا إسناد کالشمس . 


کتاب الصلا: ری 


والسلام ەإذا استھل المولود صلّي عليه؛ وإن لم یستھل لم یصل عليه؛ ولآن الاستھلال دلالة الحیاۃ فتحقق في حقه 
سنة الموتی (وإن لم یستھل أدرج في خرقة) کرامة لبني آدم (ولم یصل عليه) لما رویناء ویغسل في غیر الظاھر من 
الروایة لأنه نفس من وجە؛ وو المختار (وإذا سبي صبي مع أحد أبویه ومات لم یصل عليه) لأنه تبع لھما (إلا ان 


الصلاۃ الواحدة کما تکون علی میت واحد تکون علی أکثر فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استائنف لکل میت صلاة 
وإن شاء وضع الکل وصلي علیھم صلاة واحدۃ. وو في کیفیة وضعھم بالخیار إن شاء وضعھم بالطول سطراً 
واحداً ویقوم عند أفضلھم وإن شاء وضعھم واحداً وراء واحد إلی جھة القبلةء وترتیبھم بالنسبة إلی الإمام کترتییھم 
قي صلاتھم خلفه حالة الحیاۃ فیقرب منە الأفضل فالأفضل ویبعد عنە المفضول فالمفضول؛ وکل من بعد منە کان 
إلی جھة القبلة أقرب فإذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل إلی جھة الإمام والصبي إلی جھة القبلة وراءہ: وإذا کان 
معھما خنثی جعل خلف الصبي؛ فیصف الرجال إلی جهة الإمام ٹم الصبیان وراەھم ثم الخناثی ثم النساء ٹم 
المراھقات؛ ولو کان الکل رجالاً روی الحسن عن أبي حنیفة یوضع أفضلھم وأسنھم مما یلي الإمام وکذا قال أبو 
یوسف: أحسن ذلك عندي أن:یکون أھل الفضل مما یلي الإمام؛ ولو اجتمع حر وعبد فالمشھور تقدیم الحر علی 
کل حالء وروی الحسن عن أبي حنیفة: إِن کان العبد أصلح قدم. ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعھم علی عکس 
ذا فیقدم الأفضل فالأفضل إلی القبلة وفي الرجلین یقدم اکثرھما قرآناً وعلماً کما فعل 8ي في قتلیٰ أحد من 
المسلمین'''. وإذا وضعوا للصلاۃ واحداً خلف واحد إلی القبلة. قال ابن أبي لیلی: یجعل راس کل واحد أسفل 
من راس صاحبه ھکذا درجاً. وقال أبو حنیفة: ھو حسن لآن النبي 8ٹ وصاحبیه دفنوا ھکذا والوضع للصلاۃ 
کذلك. قال: وإن وضعوا رأس کل بحذاء رأس الآخر فحسن۔ وھذا کله عند التفاوت في الفضل٠؛‏ فإن لم یقع 
تفاوت یتبغي أن لا یعدل عن المحاذاۃ ولا یشترط في سقوط فرض الصلاۃ علی المیت جماعة: وعن مذا قالوا: 
لو صلی الإمام علی طہھارۃ وظھر للمأمومین أنھم کانوا علی غیر طھارۃ صحت؛ ولا یعیدون للاکتفاء بصلاة الإمام 
بخلاف العکس قولە: (ومن استھل الخ) الاستھلال: أُن یکون منە ما یدل علی الحیاۃ من حرکة عضو أو رفع 
صوت؛ والمعتبر في ذلك خروج اکثرہ حیاً حتی لو خرج أکثرہ وھو یتحرك صلی عليه وفي الأقل لاء والحدیث 
المذکور رواہ النسائي في الفرائض عن المغیرة بن مسلم عن أبي الزبیر عن جابر ہإذا استھل الصبي صلی عليه 


فیما إذا کانت الجنازۃ خارج المسجد نظراً إلیھاء فمن نظر إلی الأول قال بالکرامة وإن کانت خارجه ولا یلزمه التنفل فيی 
المسجد لأنه تبع للمکتوبق ومن نظر إلی الثانيی حکم بعدمھا لأن العلة وھي التلویث لم توجد. فإن قیل: حدیث أبي هریرة 
مطلق فالتعلیل بالتلویث في مقابلة النص وھو باطل. فالجواب أن قوله ہی (في المسجد؛ یحتمل أن یکون ظرفاً للصلاۃ فکان 
دلیلاً للأولین ویحتمل أن یکون ظرفاً للجنازۃ فلا یکون منافیاً لتعلیل الآخرین. وقوله (ومن استھل) علی بناء الفاعلء 
واستھلاك الصبي: أن یرفم صوته بالبکاء عند الولادۃ. وذکر في الإیضاح: هو أن یکون منه ما یدل علی حیاته من بکاء أو 
تحريك عضو أو طرف عین وکلامہ واضح. وقولہ (لأہ نفس من وجہ) دلیل غیر ظاھر الروایة وھي عن أبي یوسف . وتقریرہ 
أنە في حکم الجزء من وجه وفي حکم النفس من وجه فیعطی حظاً من الشبھین فلاعتبارہ بالنفوس یغسل ولاعتبارہ بالأجزاء لا 
یصلی عليهء وھذا هو المختار. وقوله (وإذا سبی صیي) یعني إذا سبی صبي فلا یخلو إما أن یکون (مع أحد آبویہ) أولأء فان 
کان الارل (فمات لم یصل عليہ) لأنہ کافر تبعا للابوین لقولہ ٗی (الولد یتبع خیر الأبوین دیناً) فإِن فیه دلالة ظاھرۃ علی متابعة 


قولہ: (لقولہ 8ي دالولد یتبع خبر الأبوین دیناً) أقول: فیە بحث 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۳٣١‏ و١١٣۱‏ و١٣۱۳‏ و١٣۱۳‏ و٤۷١٦‏ وابو داود ۳۱۳۸ و۳۱۳۹ والترمذي ۱۰۳١‏ والنسائي ٦٢/٤‏ وابن ماجە 
٤‏ وابن أبي شیبة ۳/ ٢٥۲۔ ٢٥٢‏ وابن حبان ۳۱۹۷ والطحاوي ١١٥/١‏ وابن الجارود ٤٥٥‏ والبیھقي ۳٤/٤‏ والبغوي ٥۱٥٥١‏ کلھم من 
حدیث جابر: أن رسول اللہ ٌ کان یجمع بین الرجلین من قتلی أحد في ثوب واحد ویقول ٥:‏ أيهَما آکٹر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشیر إلی أحدھما قدمہ 
في اللحد. قال کے : آنا شھید علی مزلاء یوم القیامةء وأمر بدفٹھم بدمائھمء ولم یُصل علیھم؛ ولم یغلّلوا؛. 


۳٦‏ کتاب الصلاۃ 


یقر بالإسلام وھو یعقل) لأنہ صح إسلامه استحسانا (او یسلم احد أبویە) لأنہ یت تلع 0207۳ دیناً (وإن لم یسب 
معہ احد آبویە صلي عليه) لأئه ظھرت تبعیة الدار فحکم بالإسلام کما في اللقیط (وإذا مات الکافر ول ولي مسلم 


وورث؛''' قال النسائي : وللمغیرۃ بن مسلم غیر حدیث منکر. ورواہ الحاکم عن سفیان عن أبي الزبیر بە قال: ھذا 
[سناد صحیح وأما تمام معنی ما رواہ المصنف فھو ما عن جابر رفعه (الطفل لا یصلی عليه ولا یرث ولا یورٹ 
حتی یستھل؟''' أخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماج وصححہ ابن حبان والحاکم؛ قال الترمذي :.روي موقوفاً 
ومرفوعاً وکأن الموقوف أصح انتھی. وأنت سمعت غیر مرۃ أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقدیم الرفع لا 
الترجیح بالأاحفظ والأکٹر بعد وجوب أصل الضبط والعدالة وأما معارضته بما رواہ الترمذي من حدیث المغیرةۃ 
مود درب ہش سو ا سس وس می ة والرحمةۂ”'' فساقطةء إذ الحظر 
مقدم علی الإطلاق عند التعارض قوله : (لما روینا)'' ولو لم یثبت یثبت کفي في نفيه کونە نفساً من وجه جزء من الحي 
من وجهە؛ فعلی الأول یغسل ویصلی عليهء وعلی الثاني لا ولاء فاعملنا الشبھین فقلنا یفسل عملاً بالأول ولا یصلی 
عليه عملاً بالثانيی؛ ورجحنا خلاف ظاھر الروایة. واختلفوا فيی غسل السقط الذي لم یتم خلقة أعضائه والمختار 
أآنە یغسل ویلف في خرقة قوله: فقوت فہرودای اس سیت تاوی سیت ة فأبواہ یھودانه وینصرانه 


الولد للأبوین (إلا أن یقر بالإسلام وھو یعقل) صمّة الإسلام المذکورۃ في حدیث جبریل عليه السلام ان تؤمن باللہ وملائکتہ 


)١(‏ حسن۔ . آخرجہ النسائي ٣٦٥۸‏ في سننه الکبری والحاکم ٤‏ کلاھما من حدیث المغیرة بن مسلم عن أبي الزبیر عن جابر مرفوعاً ث ٹم أخرجہ 
النسائيی ۹ کعن جابر موقوفاً بلفظ : : المنفوس یرٹ إذا سمع صوتە۔ 
قال النسٌائي: ھذا أولی بالصواب والل أعلم اھ. أي کونە موقوفاً. لکن المغیرۃ توبع. فقد أخرجه ابن حبان ٣٦٦٦‏ والحاکم ۳٣۹ .۳٤٣۸/٤‏ 
والبیھقيی ۹۰۸/٤‏ کلھم من طریق إسحق الأزرق عن الثوري عن أبي الزبیر عن جابر مرفوعاً وصحعه الحاکم علی شرطھما! وأقرہ الذھبي! ولم 
یخرج البخاري لأبي الزبیر. فھو علی شرط مسلم وأخرجه الترمذي ۱۰۳١‏ وابن عاجه ۱٥٤۸‏ و٢٥۲۷‏ والبیھقي ۸/٤‏ من طرق أخری عن أبيی 
الزبیر عن جابر مرفوعاً. 
قال الترمذي: اضطرب الناس فیە فرواہ بعضهم مرفوعاًء ورواہ محمد بن إِسحق عن عطاء عن جابر موقوفاًء وکٌأن الموقوف آصح. فأخرجه ابن 
عدي من حدیث ابن عباس؛ وآخرجۂ ابن آبي شیبة ۳۱۹/۳ و١۳۸۲/۱‏ والدارميی ۳۹۲/۲ عن أبي الزبیر عن جابر موقوفاً والدارمي ۳۹۳/۲ عن 
ابن إ[سحق عن عطاء عن جاہر موقوفاً وعبد الرزاق 1٦٦۸‏ والنسائي ٣٦٥٦‏ عن ابن جریج أخبرني أبو الزبیر أنه سمع جابر یقول في المنفوس: 
پرٹ إذا سمع صوته. 
ولە شاعد. أخرجه أبو داود ۲۹۲۰ وعنه البیھقيی ۲۳3۱/٦‏ کلاھما عن أبي هریرة مرفوعاً: إذا استھل المولود وٴرّث . وإسنادہ حسن رجاله ثقات 
ابن إسحق مدلس وقد عنعنه لکنە شاہد. وله شاھد أخرجه الدارمي ۳۹۲/۲ عن ابن عباس موقوفاً وآخر. أخرجه ابن ماج ۲۷٥۱‏ عن جابر 
والمسور فالا: قال رسول اللہ پچ : لا یرٹ الصبي حتی یستھل صارخاً. قال: واستھلاله : أن یبکي ویصبح أو یعطس. ورجاله ثقات رجال 
الصحیح غیر العباس بن الولید وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: شیخ. . وقال أبو داود: کتبت عنه وکان عالماً بالرجال والأخبار اٰھ. 
الخلاصة : ہذا حدیث بمجموع طرقه وشواھدہ یرقی إلی درجة الحسن. حتی إن الموقوف لا یقال مثله بالرأي فربما کان جابر یفتي بە أحیاناء 
وتارة یحدث بە مرفوعاً واللہ أعلم. وقد جاء في الدرایة :۲۳٥/١‏ صحح ابن حبان والحاکم من حدیث جابر وحدیث ابن عباس إسنادہ حسن۔ 

)٢(‏ تقدم ني الذي قبله مستوفیاء وھو بھذا اللفظ ضعیف والصواب أنه بلفظ : إذا استھل الصبي صُلَيْ عليه وَورّث ۔ ھکذا رواہ ابن حبان والحاکم 
وغیرھماء وأما سیاق الترمذي فغیر قوي؛ فیە اإسماعیل المکي ضعیفء وقد أشار الحاکم لضعفه ۳٦٣/١‏ بھذا اللفظ في حین صححه کما تقدم 
باللفظ الذي ذکرتە آنفا. 
تنبیە : وصنیع المصنف یوھم أنھم رووہ جمیعاً بمثل ھذا اللفظ ولیس کذلك. 

(۳) جید. آخرجه أبو داود ۳۱۸۰ والترمذي ۱۰۳۱ والنسائي ٤۔ ٢٦‏ وابن عماجه ۱٢٤۸١‏ وأحمد ۲٥٢.۲٤۹.۲١۸٤‏ والطحاوي ۸۲/١‏ وابن 
حبان ۳۰٣٤۹‏ والحاکم ٦٣۰ ۳٥٥/۱‏ وآحمد ۲١۷/٤‏ ۔ ۸٤۲۔۹٤۲ ۲٥٢‏ وابن أبي شیبة ۲۸۰/۳ والبيھقي ۸/٤‏ ۔ ٣٥١٢٢‏ والطبراني ٠٢‏ 
)٥۰٠٤١١(‏ من طرق عدة کلھم عن زیاد بن جبیر بن حیة عن أبيه عن المغیرة قال: تقمال رسول اللہ ہہ: 0افت سی لت رازہ والماشي 
حیث شاء منھاء والطفل یصلی عليه٭. زاد أبو داود: ویدعي لوالدیە بالمغفرة والرحمة. ۱ 
قال الترمذي: حسن صحیح: والعمل عليه عند أحمد وإسحق قالا: یصلی علی الطفلء ٭ وإن لم یستھل بعد أن یعلم أنە خُلق اھ. والحدیث 
صحیح علی شرط البخاري کما قال الحاکم ووافقه الذھبيیء وھو متصل الآسناد. 

)٤(‏ تقدم قبل حدیث واأن لفظ : وإن لم یستھل لم یصلٌ عليه۔ ضعیف. والصواب في الحدیث لیس فی ھذا النقي۔ 


کتاب الصلا: ٣۷‏ 


ویمجسانہ حتی یکون لسانه یعرب عنە إما شاکراً وإما کفورا'''' قوله: (وھو یعقل) أي یعقل صفة الإسلامء وھو ما 
في الحدیث ٭أن ُؤمن بالل؛ أي بوجودہ وربوبیته لکل شيء اوملائکتہ؟ أي بوجود ملائکته ہوکتبہ؛ أي إنزالھا 
اورسله؛ أي بإرسالھم علیھم السلام والیوم الآخرۂ أي البعث بعد الموت اوالقدر خیرہ وشرہ من اللہ؛''' وھذا دلیل 
ان مجرد قول: لا إلە إلا اللہ لا یوجب الحکم بالإسلام ما لم یؤمن ہما ذکرناء وعلی ھذا قالوا: اشتری جاریة أو 
تزوج امرأةۃ فاستوصفھا صفة الإسلام فلم تعرفه لا تکون مسلمة. والمراد من عدم المعرفة لیس ما یظھر من التوقف 
في جواب ما الإیمان ما الإسلام کما یکون من بعض العوام لقصورھم في التعبیرء بل قیام الجھل بذلك بالباطن مثلا 
بأن البعث ھل یوجد أو لاء وآأن الرسل وإنزال الکتب علیھم کان أو لا یکون في اعتقادہ اعتقاد طرف الإثبات 
للجھل البسیط: فعن ذلك قالت لا أعرف وقلما یکون ذلك لمن نشأً في دار الإسلام . فإنا نسمع ممن یقول في 
جواب ما قلنا لا أعرف وھو من التوحید والإقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمکانء بل وذکر ما یصلح 
استدلالاً في أثناء أحوالھم وتکلمھم علی التصریح باعتقاد ھذہ الأمور وکأنھم یظنون أن جواب ھذہ الأشیاء إنما 
یکون بکلام خاص منظوم وعبارة عالیة خاصة فیحجمون عن الجواب قولە: (لأله ظھرت تبعیة الدار) اعلم أن التبعیة 
علی مراتب: أقواھا تبعیة الأبوین أو أحدھما أي في أحکام الدنیا لا في العقبی فلا یحکم بأن أطفالھم في النار البتة 
وکتبه ورسلە والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ؛ وقیل معناہ: یعقل المنافع والمضارء وآأن الإسلام مدی واتباعہ خیر 
والکفر ضلالة واتباعہ شر (لأئه صح إسلامه استحساناً) وإن لم یصح قیاساً کما هو مذھب الشافعي علی ما عرف في 
الأصول. وقوله (أو یسلم) عطف علی قوله إلا أن یقر یعني أنە إذا أقر بالإسلام وھو یعقل أو یسلم (أحد أبویہ) صح إِسلامہ 
لما رویناء وإن کان الثانيی صلی عليه لأنہ ظھرت تبعیة الدار فحکم بإسلامه کما في اللقیط علی ما سیجيء. فإن قیل: إذا 
کانت الدار مما یتبع فلیتبع وإن سبی معه أحد آبویه ترجیحاً للإسلام کمالأبوین إذا کان أحدھما مسلما. أجیب بأن تأئیر الدار 
في الاستتباع دون تأئیر الولادة لأن النبي گل حکم باستتباع الأبوین دون الدار مع قیام الدارء ولو لم یکن کذلك لما حکم 
بکفر صبي في دار الإسلام أصلاَ وکان ما ترك آبواہ لبیت المال لاختلاف الدینینء ولم یذکر المصنف تبعیة الید بعد تبعیة 
الدار فإنه لو وقع من الغنیمة صبي في سھم رجل في دار الحرب فمات یصلی عليه ویجعل مسلماً تبعاً لصاحب الید 
وصاحب المحیط قدم تبعیة الید علی تبعیة الدارء وقوله (وإذا مات الکافر وله ولي مسلم) أي قریب؛ لان حقیقة الولایة منفیةقء 
قال اللہ تعالی 8لا تتخذوا الیھود والنصاری اولیاء4 وأطلق لیتناول کل قریب لە من ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام 
وھذا الإطلاق لفظ الجامع الصغیر؛ وذکرٴفي الأصل: کافر مات ولە ابن مسلم یغسله ویکفنە ویدفنه إذا لم یکن هناك من 


قولە: (وھذا الإطلاق لفظ الجامع الصغیر) أقول: یعني عدم التقیید بقوله إذا لم یکن ھناك من أقربائه الکفار من یتولی أمرہ. 


۲٤٢٢ والترمذي ۲۱۳۸ والطیالسی‎ ٣۷٤ صحیح۔ اخرجه البخاريی ۹ و۱۳۸ و٥۷۷٦ ومسلم ۸ من وجوہ ومالك ۲۳۹/۱ واأبو داود‎ )١( 
کلہم من‎ ٣۳ وابن حبان ۱۲۸ و۹٢۱ و۰٣۱ و۱۳۳ والحمیديی‎ ۸٤ والطحاوي في المشکل ۷۲ والبغوي‎ ٦۸۱ ۔ ۳۹۳۔‎ ۲٥٢ /۲ وأحمد‎ 
حدیث أبي عریرة مع اختلاف یسیر في بعض الفاظہ. وأکثر ھذہ الطرق بدون الفقرة الأآخیرۃ لاحتی یعرب؟... الخ ۔ وإنما ھو في روایة لمسلم‎ 
من حدیث الحسن عن جابر بلفظ : إما شاکرآء‎ ۳٣٣/۳ ۸ح ۲۴: حتی یبین عنه لسانە. وروایة: حتی یعبر عنه لسانه اھ۔ وتفرد أحمد في‎ 
وإما کفوراً. وإسنادہ حسن۔‎ 

(۲) صحیح. ھذا بعض حدیث جبریل عندما جاء بصورة أعرابي وفیە: فقال: یا محمد أخبرني عن الإیمان فقال رسول الل لج : آن ٹؤمن باللہ. ٠٠.‏ 
الحدیث ۔ : 
ذکرہ المصنف منجماء وصدرہ ہن یؤمن٭ وصوابه: تؤمن. أخرجه البخاري ٠٥‏ ومسلم ٣٠۰۹‏ والنسائي ۱۰۱/۸ وابن ماجه ٤٦‏ وابن أبي شیبة 
۱ : وابن حبان ۱٥۹‏ کلھم من حدیث أبي عریرۃ. وأخرجهە مسلم ۸ وأبو داود ٦1۹٥‏ والترمذي ۲٦٦٢‏ والنسائی ۹۷/۸ وابن ماج ٦٦‏ 
والطیالسيی ص٠٢۲‏ وأحمد ٣ (١‏ وابن حبان ۱٦۸‏ کلھم من روایة ابن عمر عن عمر بە مرفوعاً۔ 
فائدۃ : وقع في روایة مسلم 5 وتؤمن بالقدر کل وروایة برقم ۸: وُؤمن بالقدر خیر وشر وعند ابن حبان: والقدر خیرہ وشرء حلوہ 
ومر: وقال ابن حجر في الفتح (۶۱: زاد الإسماعیلي في مستخرجەمن روایة عطاء عن ابن عمر: وبالقدر حلوہ ومرہ من اللہ اھ۔ 


ۂ۸‌۷۰ کتاب الصلاۃ 


ویلف في خرقة وتحفر حفیرۃ من غیر مراعاۃ سنة التکفین واللحد ولا یوضع فیھا بل یلقی . 


بل فیه خلافء قیل یکونون خدم أھل الجنةء وقیل إن کانوا قالوا بلی یوم أخذ العھد عن اعتقاد ففي الجنة وَإلا ففي 
النار وعن محمد أنه قال فیھم: إني أعلم أن اللہ لا یعذب أحداً بغیر ذنبء وھذا نفي لھذا التفصیل؛ وتوقف فیھم 
أبو حنیفة رضي الله عنەء واختلف بعد تبعیة الولادۃ. فالذي في الھدایة تبعیة الدار؛ وفي المحیط عند عدم احد 
الأبوین یکون تبعاً لصاحب الید وعند عدم صاحب الید یکون تبعاً للدار ولعله أولی؛ فإن من وقع في سھمہ صبي 
من الغنیمة في دار الحرب فمات یصلي عليه ویجعل مسلماً تبعاً لصاحب الیدہ قوله: (وله ولي مسلم) عبارۃ معیبةء 
وما دفع بە من أنە آراد القریب لا یفیدء لأن المؤاخذۃ إنما ھي علی نفس التعبیر بە بعد إرادة التقریب بە. وأطلق 
الولي : یعني القریب فشمل ذوي الأرحام کالأخت والخال والخالة. ثم جواب المسئلة مقید بما إذا لم یکن لە قریب 
کافر. فإن کان خلی بینە وبینھم ویتبع الجنازۃ من بعیدء ھذا إذا لم یکن کفرہ والعیاذ بالل بارتداد فإن کان یحفر له 
حفیرة ویلقی فیھا کالکلب ولا یدفع إلی من انتقل إلی دینھم؛ صرح بە في غیر موضع قولە: (بذلك أمر علي) روی 
ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي؛ حدثني معاویة بن عبد اللہ بن عبید الله بن أبي رافع عن أٔبيه 
عن جدہ عن علي رضي اللہ عنە قال الما أآخبرت رسول اللہ ق بموت أبي طالب بکی م قال لي: اذھب فاغسله 
وکفنه ووارہ. قال: ففعلت ثم أتیته. فقال لي اذھب فاغتسل۔ قال: وجعل رسول اللہ گل یستغفر لە أیاماً ولا یخرج 
من بیته حتی نزل عليه جبریل عليه السلام بھذہ الایة فآما کان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشر کین“ [التوبة 
٣‏ الاَیة''' وروی ابن أبي شیبة الحدیث بسند أبي داود والنسائي قال ہإن عمك الشیخ الکافر قد مات فما تری 
فیە؟ قال: ری أن تغسله وتجنە وأمرہ بالغسل؟ وإنما لم نذکرہ نحن من السنن لأنه قال فیھما داذھب فوار أباك ثم لا 
تحدث شیئاً حتی تاأتیني. فذھبت فواریتہ وجثتهء فأمرني فاغتسلت ودعا ان ولیس فیه الأمر بغسله إلا ما قد یفھم 
من طریق الالتزام الشرعي بناء علی ما عرف من أنە لم یشرع الغسل إلا من غسل المیت دون دفنه وتکفینە. وھو ما 
رواہ أبو داود عن عائشة ہکان عليه الصلاۃ والسلام یغتسل من الجنابة ویوم الجمعة وغسل المیت9؟ وھو ضعیف. 


أقرباە الکفار من یتولی أمرہ فإن کان ثمة أحد منھم فالاولی أن یخلي المسلم بینھم وبینە یصنعون به ما یصنعون بموتاھم 
(بذلك آمر علي رضي اللہ عنہ) روي أنه لما مات أبو طالب جاء علي إلی رسول اللہ وقال: یا رسول اللہ إن عمك الضال؟ 
وفي روایة ەإن الشیخ الضال قد مات فقال النبي ےچ اغسله وکفنه ووارہ ولا تحدث بە حدثاً حتی تلقاني؛ أي لا تصل عليه. 
وقوله (لکن یفسل غسل الثوب النجس) یعني لا یغسل کغسل المسلم من البداءة بالوضوء وبالمیامن؛ ولکن یصب عليه الماء 
کما یصب في غسل النجاسة ولا یکون الغسل طہارة لەء حتی لو حمله إنسان وصلی لم تجز صلاتهء بخلاف المسلم فإنه لو 
حمله المصلي بعد ما غسل جازت صلاته (ویلف فی خرقة) یعني بلا اعتبار عدد ولا حنوط ولا کافور. 


)١( .‏ ضعیف. أخرجہ ابن سعد في الطبقات ۹۸/۱ ۹۹۰ من طریق الواقدي عن علي بە وإسنادہ ضعیف لضعف الواقدي؛ لکن یشھر لە ما بعدہ. 

۹۹/۱ وابن سعد‎ ٢٢١ والطیالسي‎ ٦٢٤ وأحمد ۱۳۱/۱ وابو یعلی‎ ۹٥/۳ وابن أبي شیبة‎ ۷۹/٢ والنسائي‎ ۳۲٣٣ حسن. أخرجه أبو داود‎ )٢( 
کلھم من حدیث ناجیة بن کعب عن علي بە۔ وناجیة ثقة کما في التقریب وقع عند ابن أبي شیبة وأبي یعلی وابن سعد‎ ۳۰٣/٤ والبیھقي‎ 
والطیالسي : ثم أنیتہء فامرني أن آغتسل. ویؤیدہ روایة السٹن: فأمرني فاغتسلت۔ لان الاغتسال هو الذي آمر به عليء وھذا لیس ببعیدء ولکن‎ 
١٦٢٤ یمکن حمله علی أنہ منسوخ لان وفاۃ أبي طالب کان في أول الإسلام؛ آأو یحمل علی الندب والاستحباب واللہ أعلم. وقد أخرجه أبو یعلی‎ 
الحدیث فھذا قد جاء من طریق‎ ٤٥ من طریق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وفیە: فقال :۶ اذھب فاغتسل.‎ ۳۰٣/١ والبيھقي‎ ٣۰۳/۱ وأحمد‎ 
. آخر ورجاله ثقات‎ 

(۳) ضعیف أخرجہ أبو داود ۳٣۸‏ و٣٣۳۱‏ من حدیث عائشة وفیە: ومن الجنابة. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲۸۲/۲: سندہ ضعیف۔ اھ. 
وقال أبو داود عقب الروایة الثانیة: حدیث مصعب بن شیبة ضعیف. فيه خصال لیس العمل عليه. ونقله المنذري في مختصرہ وزاد وقال 
البخاري: حدیث عائشة في ھذا الباب لیس بذاك. وقال أحمد والمدیني لا یصح في ھذا الباب شي. وکذا قال محمد بن یحبی۔ 


وروی هو والترمذي مرفوعاً امن غسل میتاً فلیغتسلء ومن حملە فلیتوضا؛”' حسنه الترمذي وضعفه الجمھور 
ولیس في ھذا ولا في شيء من طرق علي حدیث صحیح:؛ لکن طرق حدیث علي کثیرۃ؛ والاستحباب یثبت 
بالضعیف غیر الموضوع؛ ولم یذکر المصنف ما إذا مات المسلم ولیس لە قریب إِلا کافر وینبغي أن لا یلي ذلك من 
بل یفعله المسلمون؛ الا تری أن الیھودي لما آمن برسول اللہ گل عند موته قال عليه الصلاۃ والسلام لأصحابه ہتولوا 
أخاکمە” ولم یخل بین وبین الیھود ویکرہ أن یدخل الکافر في قبر قرابته من المسلمین لیدفنه . 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۳۱٣٣‏ والترمذي ۹۹۳ وابن ماجه ٥٢١١‏ کلھم عن أبي ھریرة مرفوعاً وقال الترمذي: حدیث حسن: وأاخرجہ الطیالسي 
٤‏ وآحمد ٥٥٤٠٣٤٣٤/٢‏ ۔ ٦۷٤‏ من وجہ آخر عن صالح مولی التوأمة عن أبي ھریرۃ عرفوعاً. ومن ہذا الوجه أخرجہ البیھقي ۳۰٣/١‏ واعلهه 
بصالح مولی التوأمةء وآأنہ غیر قوي؛ وتعقبه ابن التركماني بقوله: قال یحبی: صالح. ثقة حجةء وابن أبي ذثب سمع منە قبل الاختلاطء وقال 
السعدي: حدیث ابن أبي ذئب عنہ مقبول تہ وسماعه القدیم منە۔ 
وأآخرج أبو داود ۳۱٣٣‏ وعن البيھقي ۳۰۳/۱ من طریقه عمرو بن عمیر. عن أبي ھریرۃ بە. وأعلە البيھقي بعمروء وأنە غیر مشھورء وھو کما قال 
فھو مجھول کما في التقریبء لکن یشھد لما قبله لأن مخرجه مختلف عما قبله؛ فالإسناد بمجموع طرقه یرقی إلی الحسنء ولذا لم یضعف أبو 
داود حدیث أبي ھریرة؛ وإنما اکتقی بقوله: ہو منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل وسٹل عن الغسل من غسل المیت فقال: یجزیه الوضوء۔ 
فائدۃ: قال الترمذي عقب حدیث ۹۹۳: قال مالك: أاستحب الغسل من غسل المیت؛ ولا آراہ واجباً وکذا قال الشافعي. وقال أحمد: آرجو أن 
لا یجب عليه الغسل؛ واما الوضوء فاقل ما قیل فیەء وقال إسحق: لا بد من الوضوء۔ 
قلت: والاستحباب مذھب الحنفیة أیضاً وھو قول الجمھور۔ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجہه الترمذدي ۹٢١‏ من حدیث الحارث بن عبد اللہ بن آوس: سمعت النبي 8ے یقول: ہ من حج ھذا البیت؛ أو اعتمرء فلیکن آخر 
عھدہ بالبیت٤‏ . فقال لە عمر: حَرَرتٌ من یديك سمعت ہذا من رسول الل 8 ولم تخبرنا بە؟ اھ. 
قال الترمذي : حدیث غریب اھ وفي إسنادہ الحجاج بن أرطاہ ضعیف ومدلس؛ وقد عنعنه. والحدیث ضعفہ الإمام ابن الھمام۔ 


"٤‏ کتاب الصلاۃ 


فصل في حمل الجنازۃ 
(وإذا حملوا المیت علی سریرہ أخذوا بقوائمه الاربع) بذلك وردت السنة ۔ وفیه تکثیر الجماعة وزیادة الاکرام 


فصل في حمل الجنازة ۱ 

فولە: (لأئه جنازة سعد بن معاذ ھکذا حملت) روی ابن سعد في الطبقات بسند ضعیف (أنه عليه الصلاةۃ 
والسلام حمل جنازۃ سعد بن معاذ من بیته بین العمودین حتی خرج بە من الدار؛ قال الواقدي : والدار تکون ثلائین 
ذراعا' قال النووي في الخلاصة: ورواہ الشافعي بسند ضعیف انتھی: إلا أن الآثار في الباب ثابتة عن الصحابة 
وغیرھم؛ وروی الطبراني عن ابن الحویرث قال: هتوفي جابر بن عبد الله فشھدناہ. فلما خرج سریرہ من ۔حجرتە إِذا 
حسن بن حسن بن علي رضي اللہ عنە بین عمودي السریر فأمر بە الحجاج أن یخرج لیقف مکانہ فاآبی . فسأله بنو 
جابر إلا خرجت فخرج؛ وجاء الحجاج حتی وقف بین عمودي السریر ولم یزل حتی وضع وصلی عليه الحجاج؛ 
ٹم جاء إلی القبر فنزل حسن بن حسن في قبرہء فامر بە الحجاج أن یخرج لیدخل مکانه فابی علیھم فسأله بنو جابر 
فخرج. فدخل الحجاج الحفرة حتی فرغ٢.‏ وأسند الطبراني قال: توفي أسید بن حضیر سنة عشرین. وحمله عمر 
بین عمودي السریر حتی وضعه بالبقیع وصلی عليه. وروی البیھقي من طریق الشافعي عن عبد اللہ بن ثابت عن أبیە 
قال: رأبت أبا ھریزۃ یحمل بین عمودي سریر سعد بن أبي وقاص رضي اللہ عنة4: ومن طریق الشافعي أیضاً عن 
عیسی بن طلحة قال: رأیت عثمان بن عفان یحمل بین العمودین المقدمین واضعاً السریر علی کاهله. ومن طریقه 
عن یوسف بن ماعك أنه رأی ابن عمر في جنازة رافع بن خدیج قائماً بین قائمتي السریر. ومن طریقه عن شریح أبي 
عون عن أبیه قال: رأیت ابن الزبیر یحمل بین عمودي سریر المسور بن مخرمة. قلنا: ہذہ موقوفات والمرفوع منھا 
ضعیف؛ ثم هي وقائع أحوال فاحتمل کون ذلك فعلوہ لأنە السنة أو لعارض اقتضی في خصوص تلك الأوقات حمل 
الائنینء والحق أن نقول: لا دلالة فیھا علی حمل الائنین لجواز حمل الأربعة وأحدھم بین العمودین بأن یحمل 
المؤخر علی کتفە الأیمن وھو من جهة یسار المیت والمقدم علی الأیسر وھو من جھھه یمین المیت فلیحمل عليه لما 
ان بعض المروي عنھم ألفعل المذکور روی عنھم خلافه. روی ابن أبي شیبة وعبد الرزاق في مصنفیھما حدثنا 
مشیم عن أبي عطاء عن علي الأزدي قال: رأیت ابن عمر في جنازۃ فحمل بجوانب السریر الأربع؛ وروی عبد 
الرزاقء أخبرني الثوري عن عباد بن منصورہ أخبرني أبو المھزم عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه قال: من حمل الجنازۃ 


ٴءۃ٢‎ 


ہجوانبھا الأربع فقد قضی الذي علیہ" ثم قد صح عن رسول اللہ اٹ خلاف ما ذھبوا إليه. روی عبد الرزاق وابن 


فصل في حمل الجنازۃ 

(إذا حملوا المیت علی سریرہ أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة) وھي ما روي عن ابن مسعود: من السنة أن 
تحمل الجنازۃ من جوانبھا الأربع (وفیه تکثیر الجماعة) حتی لو لم یتبعه أحد کان ھؤلاء جماعة؛ وفيه زیادة الإکرام حیث لم 
یحمل کما تحمل الأحمالء وفیه صیانة عن سقوط المیت وقال الشافعي: (السنة أن یحملھا رجلان) کما ذکر في الکتاب؛ 


فصل في حمل الجنازة 
قوله: (حتی لو لم یتبعه أحد کان مؤلاء جماعة) أقول: وفیه شيء 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ ابن سعد في الطبقات ٠٠/۳١‏ من طریق الواقدي عن شیوخ من بني الأشھل بە. 
قال الزیلمی فی نصب الرایة ۳/ ۲۸۷: قال النووي في الخلاصة: ورواہ الشافعي بسند ضعیف اھ. 
قلت : الواقدي واو. والشیوخ مجھولون لا یعرفون 

)٢(‏ انظر ھذہ الآثار فيی نصب الرایة ۲۸٦/۲‏ ۔ ۲۱۸۸ء 


کتاب الصلاۃ ١‏ 


والصیانةء وقال الشافعي: السنة أن یحملھا رجلان: یضعھا السابق علی أصل عنقه والثاني علی أعلی صدرہ؛ لأن 
جنازۃ سعد بن معاذ رضي اللہ عنه ھمکذا حملت . قلنا: کان ذلك لازدحام الملائکة (ویمشون بهە مسرعین دون 


أبي شیبةء حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبید اللہ بن نطاس عن أبي عبیدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال 
7 اتبع الجنازۃ فلیأخذ بجوانب السریر الأربعة٤‏ وروی محمد بن الحسن: أخبرنا الإمام أبو حنیفةء حدثنا المنصور 
ابن المعتمر بە قال: ەمن السنة حمل الجنازۃ بجوانب السریر الأربعة . ورواہ ابن ماجه وبه لفظە: من أتبع الجنازۃ 
فلیأاخذ بجوانب السریر کلھا فإنه من السنةء وإن شاء فلیدع؛ ثم إِن شاء فلیدع؛”'' فوجب الحکم بأن ہذا هو السنة 
وأن خلافه إن تحقق من بعض من السلف فلعارض؛ ولا یجب علی المناظر تعیینه. وقد یشاء فیبديی محتملات 
مناسبة یجوزھا تجویزاً کضیق المکان أو کثرةۃ الناس أو قلة الحاملین وغیر ذلك. وأما کثرۃ الملائکة کما ذکر 
المصنف علی ما روی ابن سعد عنه عليه الصلاۃ والسلام القد شھدہ: یعني سعداً سبعون ألف ملك لم ینزلوا إلی 
الأرض قبل ذلك؛ ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنہ)”''وما رواہ الواقدي في المغازي من قوله عليه الصلاة والسلام 
(رأیت الملائکة سوا وی و رر موم لا تجردھم عن الکثافة علی ما عليه 
أاصل خلقتھم. وفي الاآثار: مع کل عبد ملکان. وفیھا أکثر إلی سبعین ۶فلم توجب مزاحمة حسیة ولا منعاً من 
اتصال بینك وبین إنسانء ولا حمل شيء علی المنکبین والرأس؛ رڈ ےس مو 
اکتفی عن تکمیل الأربعة من الحاملین؛ ولآن ما ذھبنا إليه أصون للجنازۃ عن السقوط؛ وکون ذلك أشق 

الحاملین مصلحة معارضة بمفسدة تعریضه علی السقوط خصوصاً في مواطن الزحمة والمحجن . ولأنه أکثر إکراماً 
للمیت وأعون علی تحصیل سنة الإسراع وأبعد من التشبه بحمل الأمتعة فإنه مکروہ ولذا کرہ حمله علی الظھر 
والدابة قوله: (دون الخبب) ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسیح فیمشون به دون ما دون العنق؛ ولو 


واستدل علی ذلك (بان النبي 8 حمل جنازۃ سعد بن معاذ رضي اللہ عنه بین العمودین؟ (قلنا: کان ذلك لازدحام الملائكة) 
وکان الطریق ضیقاء حتی روي ٴأنه قلٍ کان یمشي علی رءوس أصابعه وصدور قدمیه؛ وکان حالة ضرورة ونحن نقول بە. 
وقوله: (ویمشون بە مسرعین دون الخبب) الخبب ضرب من العدو دون العنق لأن العنق خطو فسیج واسع 'لما روي أن النبي 
سٹل عن المشي في الجنازۃ فقال: ما دون الخبب؛ فان یکن خیراً عجلتموہ إليەء وإن یکن شراً وضعتموہ عن رقابکم؛ أو 
قال افبعداً لأآمل النار؟ والخبب مکروہ لأن فیه ازدراء بالمیت وإضراراً بالمتبعین. والمشي خلف الجنازة أفضل. وقال 


قوله: (الخیب ضرب من العدو دون العنق) أقول: العنق ضرب من سیر الدابة والإبل قوله: (عجلتموہ إليہ) أقول: یعني إلی الجنةٴ 


)١(‏ یشبه الحن۔ آخرجه ابن ماجه ۱٢۷۸‏ وابن أبي شیبة ٠ ٣/۳‏ والبیھقي ۱۹/٤١‏ کلھم عن ابن مسعود موقوفاً ول حکم الرفع . قال البوصیري: 
رجاله ثقات وھو موقوف؛ وله حکم الرفع؛ لکنە منقطع أبو عبیدة لم یسمع من أبیە ابن مسعودہ قاله أبو زرعة وأبو حاتم وغیرھما اھ۔ 
ورواہ محمد في الاثار ص٤٠‏ من ھذا الوجه . فالخبر غیر قوي لانقطاعه فھو یشبه الحسن. واللہ أعلم ۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹/۳ من حدیث ابن عمر مرفوعاً۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة ۲۳۷/۱: إسنادہ صحیح . 
قلت: وھو عند النسائيی ٠٠١/٤‏ ۱۰۱ وفي الکبری ۲۱۸۲ من ھذا الوجه بلفظ : ھذا الذي تحرك لە العرشء وفتحت لە أبواب السماء؛ وشھدہ 
سعون الف من الملائكة لقد شع ضمْذء ثم فُرُج علہ۔ 
وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم رجاله کلھم ثقات وھو متصل. زاد البیھقي في کتاب عذاب القبر: یعني سعد بن معاذ. انظر کلام السیوطي في 
شرحه علی النسائيی .۱١۱/٤١‏ 

(۳) ضعیف۔. أخرجه الواقدي في المغازي کما في نصب الرایة ۲۸۷/۲ من حدیث أبي سعید باتم منە وفیه : وقال الناس: یا رسول الل کان سعد 
رجلاً جسیم فلم نر اخف منه . فقال رسول اللہ ڑل : درأیت الملائکة تحمله؟ اھ وإسنادہ ضعیف لضعف الوافدي: وفیه سعید بن أبي زید لا 
یُعرف؛ ولعله من مشایخ الواقدي الھلكيیء ورٔیَیْح بن عبد الرحمن غیر مشھور بروایة الحدیث۔ 

)٤(‏ ورد في ھذا الباب أحادیث واھیة وبعض الاثار عن ابن عباس ومجاھد وغیرھما من أئمة التفسیر. راجع الدر المنثور في التفسیر بالماثور 
للسیوطي ٦۸۰ )۷/٤‏ وکذا تفسیر ابن کثیر ٢٣٢٥. ۵۲۹/٢‏ عن قولہ تعالی الله متعبات من بین یدیە ومن خلفه۴۔ 


۲ کتاب الصلاۃ 


الخبب) د'لأنە عليه الصلاة والسلام حین سئل عنە قال: ما دون الخبب٠‏ (وإذا بلغوا إلی قبرہ یکرہ أن یجلسوا قبل أن 
یوضع عن أعناق الرجال) لأنه قد تقع الحاجة إلی التعاون والقیام أمکن منه قال: وکیفیة الحمل أن تضع مقدم 


مشوا بە الخبب کرہ لأنه ازدراء بالمیت قولە: (لأنه عليه الصلاة والسلام حین سٹل عنه الخ) أخرج أبو داود 
والترمذي عن ابن مسعود قال اسألنا رسول اللہ قلٍِ عن المشي مع الجنازۃ فقال: ما دوون الخبب؛”' وھو مضعف. 
وأخرج الستة قال عليه الصلاة والسلام ‏ أسرعوا بالجنازةء فإن تك صالحة فخیر تقدمونھا إليە؛ وإن تك غیر ذلك 
فشر تضعونە عن رقابکم؛''' ویستحب الإسراع بتجھیزہ کله من حین یموت قولە: (لأنه قد تقع الحاجة إلی التعاون 
الخ) ولآن المعقول من ندب الشرع لحضور دفنە إکرام المیت؛ وفي جلوسھم قبل وضعه ازدراء بە وعدم التفات 
إلیەء ھذا في حق الماشي معھاء أما القاعد علی الطریق إذا مت بە أو علی القبر إذا جيء بە فلا یقوم لھاء وقیل 
یقومء واختیر الأول لما روي عن علي ہکان رسول اللہ يُ أمرنا بالقیام في الجنازۃ ئم جلس بعد ذلك وأمرنا 
بالجلوس”۳ بھذا اللفظ لأحمد قوله: (آن تضع) هو حکایة خطاب أبي حنیفة لأبي یوسف٠‏ والمراد بمقدم الجنازة 
یمیٹھا ویمین الجنازۃ بمعنی المیت هو یسار السریر لأن المیت مستلقي علی ظھرہ؛ فالحاصل أُن تضع یسار السریر 
المقدم علی یمینك ثم یسارہ المؤخر ثم یمینە المقدم علی یسارك ثم یمینە المؤخر لأن في ھذا إیثاراً للتیامن . 


الشافعي: قدامھا أفضل لان أبا بکر وعمر کانا یمشیان أمام الجنازۃء ولنا ان رسول اللہ پل مشی خلف جنازۃ سعد بن معاذ؛ 
وعلي کان یمشي خلف الجنازۃ. وقال ابن مسعود: فضل المشي خلف الجنازۃ علی المشي أمامھا کفضل المکتوبة علی 
النافلة. وفعل أبي بکر وعمر محمول علی التیسیر علی الناس لن الناس کانوا یحترزون عن المشي أمامھاء فلو اختار المشي 
خلفھا لضاق الطریق علی من یشیعھا. وھکذا أجاب علي رضي الہ عنه حین قیل لە: إن آبا بکر وعمر کانا یمشیان أمام 
الجنازۃ قال: یرحمھما الل إنھما قد عرفا أن المشي خلفھا أفضل ولکنھما أرادا تیسیر الأمر علی الناس؛ وقول: (وإذا بلغوا 
إلی قبرہ) ظامرء فإذا وضعت علی أعناق الرجال جلسوا وکرہ القیام؛ وقوله: (وکیفیة الحمل أن تضع الجنازة) مذا لفظ 
الجامم الصغیر بلفظ الخطاب خاطب أبو حنیفة با یوسف . قال یعقوب : رأیت أبا حنیفة یصنع ھکذاء قال الإمام المحبوبي: 
وھذا دلیل تواضعه. قال صاحب الٹھایة: وقد حمل الجنازۃ من هو أفضل منه؛ بل أفضل جمیع الخلائق وھو نبینا 8ل فإنه 
حمل جنازة سعد بن معاذ کما ذکرنا لما أنذ حمل الجنازۃ عبادۃ فینبغي أُن یتبادر إليه کل أحد. وذکر شیخ الإسلام إنما أراد 
بالیمین المقدم یمین المیت؛ ثم قال: فإذا حملت جانب السریر الآأیسر فذلك یمین المیت لأن یمین المیت علی یسار الجنازة؛ 
لأن المیت وضع فیھا علی قفاہ وکان یمین المیت یسارھا ویسارہ یمینھاء ثم المعنی في الحمل علی ھذا الوجه؛ أما البداءة بالأیمن 
المقدم وذلك یمین المیت ویمین الحامل فلآن النبي ےگ کان یحب التیامن في کل شيء؛ والمقدم أیضاً أول الجنازۃء والبداءۃ 
بالمشي إنما تکون من أولە ثم یتحول إلی الڈیمن المؤخرہ لأنه لو تحول إلی الأیسر المقدم احتاج إلی المشي أمامھاء والمشي 
خلفھا أفضلء فلما مشی خلفھا وبلغ الآڈیمن المؤخر حمله لن فیه رجحان التیامن أیضاً فبقي جانباہ الآیسر المقدم والأیسر 


)١(‏ ضعیف . آخرجه أبو داود ۳۱۸ والترمذي ۱۰۱۱ وأحمد ٦١۹.۰٦٤ .۳۹٤٣/۱‏ ۔ ٣٤٤‏ کلھم عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال الترمذي: 
سمعت البخاري یضعف مھذا الحدیث ونقل الزیلعي ۲۸۹/۲ عن الترمذي في علله الکبری قال البخاري: أبو ماجد منکر الحدیث وضعفه جداً اھ 
وقال ابن حجر في التقریب: هو مجھول. ۱ 

(۲) صحیح۔ آخرجه البخاريی ۱۳۱١‏ ومسلم ٤‏ واآبو داود ۳۱۸۱ والترمذي ۱۰۱١‏ والنسائي ٦١/٤‏ ۔ ٤٤‏ وابن ماجە ۱٢۷۷‏ والحمیدي ۱۰٢١‏ 
وأحمد ۲٤٤/٢‏ والطحاوي في المعاني ۱ وابن الجارود ٦١۷‏ وابن حبان ۳۰٣٤‏ والبغوي ۱٦۸۱‏ والبيھقي ۲١/٤‏ کلھم من حدیث أبي 
هریرۃ. : 

(۳) حسن. أخرجه أحمد ۸۲/۱ وآبو یعلی ۲۷۳ وابن حبان ۳۰٣٣‏ والطحاوي ۶۸۸/۱ والبیھقيی ۲۷/٤‏ کلھم من حدیث علي۔ وإسنادہ حسن رجاله 
ثقات فیھم کلام لا یضر. وله طرق أآخری تقویه۔ فقد أخرجە مسلم ٢‏ وابو داود ۳۱۷٣‏ والنسائيی ٤‏ وآبو یعلی ۲۸۸ وابن أبيي شیبة ۳۲/ 
۹ والطحاوي ۸۸/۱ وابن حبان ۳۰٥٥٣‏ ومالك ۲۳۲/۱ کلم مٰن حدیث علي: آن رسول اللہ 2: کان یقوم في الجنائز ٹم جلس بعد. 
قال الترمذي ۳/ :۳٦٣‏ وھذا حدیث ناسخ لحدیث ١إذا‏ رأیتم الجنازۃ فقوموا؛ قاله الشافعي ۔ 


کتاب الصلاۃ ۴ 


رود سر ات ری وااوف تحمسار ات و سد ٹم مؤخرھا علی یسارك إیثاراً للتیامن وھذا فيی 
حاله التناوب 


(تمة) الأفضل للمشیع للجنازۃ المشي خلفھا ویجوز أمامھا إلا ان یتباعد عنھا أو یتقدم الکل فیکرہ ولا یمشي 
عن یمینھا ولا عن شمالھاء ویکرہ لمشیعھا رفع الصوت بالذکر والقراءۃء ویذکر فيی نفسه. وعند الشافعي المشي 
أمامھا أفضل وقد نقل فعل السلف علی الوجھین والترجیح بالمعنی؛ هو یقول ہم شفعاء والشفیع یتقدم لیمھد 
المقصود ونحن نقول: ہم مشیعون فیتاخرون والشفیع المتقدم ھو الذي لا یستصحب المشفوع لە في الشفاعة وما 
نحن فیه بخلافه. بل قد ثبت شرعاً إلزام تقدیمه حالة الشفاعة لە أعني حالة الصلاۃء فثبت شرعاً عدم اعتبار ما 
اعتبر والل سبحانه أعلم . 


المژخرء فیختار تقدیم الأیسر المقدم علی الأیسر المؤخر لان فیە الخخم بالأایسر المژخرء والختم بذلك أولی لیبقی بعد الفراغ 
خلف الجنازة فإن المشي خلفھا أفضل کما مر. وقوله وه اي حملھا لی الوجہالملکور لی حا اقتاوب) بني ند 
وفور الحاملین لیدنم الجانب الذي حمله إلی غیرہ وینتقل إلی الجانب الآخر ۔ 


٤٤‏ کتاب الصلاۃ 


فصل نفي الافن 
(ویحفر القبر ویلحد) لقوله عليه الصلاۃ والسلام ۃاللحد لنا والشق لغیرنا؛ (ویدخل المیت) مما يلي القبلة 
خلافاً للشافعي؛ فإن عندہ یسل سلا لما روي ەأنه عليه الصلاة والسلام سل سلا١.‏ ولنا أُن جانب القبلة معظم 


فصل ني الافن 

قولە: (ویلحد) السنة عندنا اللحد إلا أن یکون ضرورۃة من رخو الأرض فیخاف أن ینھار اللحد فیصار إلٰی 
الشق بل ذکر لي أن بعض الأرضین من الرمال یسکنھا بعض الأعراب لا یتحقق فیھا الشق أیضاء بل یوضع المیت 
ویھال عليه نفسه. والحدیث المذکور*”' رواہ الترمذي عن ابن عباس وفيه عبد الأعلی بن عامر . قال الترمذي: فیه 
مقال'''. ورواہ ابن ماج عن نس ؛لما توفي النبي کے وکان بالمدینة رجل یلحد والآخر یضرحء فقالوا: نستخیر 
ربنا ونبعث إلیھما فأیھما سبق ترکناہ؛ فارسل إلیھما فسبق صاحب اللحد. فلحدوا للنبي ٌلا”'' وحدیث مسلم 
ظاہر فیهە؛ وھو ما أخرج عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه ۶ األحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
اللبن نصبا کما صنع برسول الله لہ وھو روایة من سعد أنە عليه بت والسلام الحد وروی ابن وہ 
صحیحه عن جابر (أنه عليه الصلاۃ والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبرہ من الأرض نحو شبرا 


فصل في الافن 

أصل هذہ الأفعال: أعني الغسل والتکفین والدفن في بني آدم عرف بفعل الملائکة في حق آدم عليه السلام. روي أن 
رسول اللہ گل قال ہلما توفي آدم عليه السلام غسلتہ الملائکة وکفنوہ ودفنوہ ثم قالوا لولدہ ھذہ سنة موتاکم٢.‏ لحد المیت 
وألحدة: جعله في اللحد وھو الشق المائل في جانب القبرء ویلحد للمیت ولا یشق لە؛ خلافاً للشافعي فإنه یقول بالعکس 
لتوارث أھل المدینة الشق دون اللحد. ولنا قوله ٌلُ داللحد لنا والشق لغیرنا) وإنما فعل أھل المدینة الشق لضعف أراضیھم 


)١(‏ حسن غریب. آخرجه آبو داود ۳۲۰۸ والترمذي ۱۰٠٤١‏ والنسائي ۸۰/٤‏ وابن ماجە ۱٥٥١‏ وابن سعد ۷۲/۳ والبیھقي ٦٥۸/۳‏ کلھم من حدیث 
ابن عباس. 
قال الترمذي : حسن غریب من ھذا الوجه . 
قال الزیلعي :۲۹٦/٢‏ عبد الاعلی بن عامر الثعلبي فیه مقال. قال ابن القطان: آراہ لا یصح لأجلەء کان ابن مھدي لا یحدث عنهء وقال ابن _ 
عدي: قال أحمد: منکر الحدیث. حدث عن سعید بن جبیر وابن الحنفیة بأشیاء لا یتابع علیھا اھ. 
وأاخرجه ابن ماجه ۱٥٥١‏ وأحمد ٢٥‏ والطیالسي ١٦٦‏ وابن أبي شیبة ۳/ ۱۲۷ والبیھقی ٦٥۸/۳‏ کلھم من حدیث جریر البجلي . ومدارہ علی 
عثمان بن عمیر۔. 
قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ ضعیف لاتفاقھم علی ضعف عثمان بن عمیر۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲۹۷/۲: هو معلول بعثمان بن عمیر وله طریق آخر أخرجه أحمد ۳٥۹/٤‏ من حدیث جریرء وفيه آبو جناب 
الکلبي فيه مقال۔ 
وجاء في تلخیص الحبیر 1۲ ما ملخص٭: حدیث این عباس ضعیف وصحح ابن السکن وحدیث جریر ضعیف ۔ وقال الحافظ في الدرایة 
۱ء ورواہ ابن شاھین من حدیث جابہر بسند ضعیف اھ. 
قلت: ویشھد لبعضہ الأاحادیث الاَتیة. إلا أن لفظ ہوالشق لغیرناٴ غریب فالحدیث بمجموع طرقه یصیر حسناً من جھة الإسناد ویبقی متله غریبً: 
ولذا صدق الترمذي ففيی حکمە عليه حیث حسنە واستغربه . والل تعالی أعلم ۔ 

)١(‏ القائل ھذا هو الزیلعي کما تقدم. وأما الترمذي فقال: حسن غریب من ھذا الوجھ۔ 

(۳) حسن. أخرجه ابن ماجه ۱٥٥۷‏ من حدیث آنس قال البوصیري في الزوائد: فیه مبارك بن فضالة وثقة الجمھور وصرح بالتحدیث فزالت تھمة 
تدلیسء وبافيی رجال الإسناد ثقات: فالإسناد صحیح اھ۔ 
وقال ابن حجر في التلخیص ۲/ ۱۲۷ ۱۲۸۰: إسنادہ حسن. وأخرجه ابن ماجه ۱٥٥۸‏ من حدیث عائشة وقال البوصیري: إسنادہ صحیح؛ 
ورجاله ثقات اھ. فہذا شاھد لە یؤکد حسنە: وشامدہ الحدیث الاتي رواہ مسلم۔ 

)٤(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۹١٦‏ وابن ماجه ٥٥٥١‏ وأحمد ۱۸٢/١‏ کلھم من حدیث سعد بن أبي وقاص۔ 

)٥(‏ حسن. آخرجه ابن حبان فی صحیحہ ٦٦٦٦‏ من حدیث جابر وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسنادہ صحیح علی شرط مسلم اھ وللحدیث 
شوامد تقدمت . فاقل مراتبه أنه حسن والل أعلم . 


کتاب الصلاۃ 9 


فیستحب الإدخال منه. واضطربت الروایات في إدخال النبي عليه الصلاۃ والسلام (فإذا وضع في لحدہ یقول واضعه: 


واستحب بعض الصحابة أُن یرمس في التراب رمساًء یروی ذلك عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص؛ وقال: لیس أحد 
جنبي أولی بالتراب من الآخر قولە: (ویدخل المیت مما یلي) وذلك أن توضع الجنازۃ في جانب القبلة من القبر 
ویحمل المیت منە فیوضع في اللحد فیکون الآخذ لە مستقبل القبلة حال الاخذ قوله: (فإن عندہ یسل سلا) هو بأن 
یوضع السریر في مؤخر القبر حتی یکون رأس المیت بإزاء موضع قدميه من القبر ثم یدخل رأس المیت القبر ویسل 
کذلك فیکون رجلاہ موضع رأسه؛ ثم یدخل رجلاہ ویسل کذلك؛ قد قیل کل منھما والمروي للشافعي الأول قال: 
أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عکرمة عن ابن عباس قال 8سل رسول اللہ گل من قبل رأسہہ”'' وقال: أخبرنا 
بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربیعة وأبي النضر لا اختلاف بینھم في ذلك ٭أن النبي قلُ سل من قبل رأسہ وکذلك 
أبو بکر وعمر؛('' وإسناد أبي داود صحیح؛ وھو ما أخرج عن أبي إسحق والسبیعي قال: أوصانی”'' الحرث ان 
یصلي عليه عبد الله بن یزید الخطمي. فصلی عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من الےنة(' 
2 أیضاً من طرق ضعیفةء قلنا إدخاله عليه الصلاۃ مضطرب فیه. فکما روی ذلك روی خلافہ اآخرج ُبو داود فيی 
المراسیل عن حماد بن أبي سلمان عن إبراھیم ھو النخعي؛ ومن قال التیمي فقد وھ فان حماداً إنما یروي عن 
إبراھیم النخعيی وصرح بە ابن أبي شیبة في مصنفه فقال عن حماد عن إبراھیم النخعي ەأن النبي گل أدخل القبر من 
قبل القبلة ولم یسل سلاه وزاد ابن أبي شیبة ہورفع قبرہ حتی یعرف+ 2“ وأخرج ابن ماجه في سننە عن أبي سعید ٢‏ أنە 
عليه الصلاۃ والسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاّہ ”'وعلی ھذا لا حاجة إلی ما دفع بە الاستدلال الأول من 


ہے سے حا ٹر ےہ سے امہ ےھ ےط ہہ دعس اعت نے سے مت سن 2ت 
بالبقیع . وصفة اللحد أن یحفر القبر بتمامه ثم یحفر في جانب القبلة منه حفیرۃ یوضع فیھا المیت ویجعل ذلك کالبیت 
المسقف. وصفة الشق أن یحفر حفیرۃ في وسط القبر یوضع فیھا المیت . وتولہ(ویدخل المیت مما یلي القبلة) یعني وضع 
الجنازة فيی جانب القبلة من القبر ویحمل منە المیت فیوضع في اللحد وقال الشافعي رضي اللہ عنه: السنة أن یسل إلی قبرہ؛ 
وصفة ذلك أن توضع الجنازۃ في مؤخر القبر حتی یکون راس المیت .بإزاء موضع قدميه من القبر ثم یدخل الرجل الاآخذ فيی 
القبر فیاخذ برأس المیت ویدخله في القبر أولاً ویصل کذلك. وقیل صورته أن توضع الجنازۃ في مقدم القبر حتی تکون رجلا 
المیت بإزاء موضیع رآسه من القبر ٹم یدخل الرجل الآخذ في القبر فیأخذ برجلي المیت ویدخلھما القبر أولاً ویسل کذلك 
واحتج بما روي أن النبي قػ سل إلی قبرہ؛ ولنا أن جانب القبلة معظم فیستحب الإدخال منه. لا یقال: هذا تعلیل في مقابلة 
النص وھو باطل؛ لآان الروایة في إدخال النبي ےل في قبرہ ومضطربة. روی إبراھیم النخعي ەأآن النبي قل ادخل في قبرہ من 
قبل القبلة؛ ورواہ بخلافه. وروي عن ابن عباس مثل مذھبهء وروي عنە أیضاً مثل مذھبنا. والمضطرب لا یصلح حجۃة (فإذا 


)١(‏ ضعیف آخرجه الشافعي في المسند ۲۱٥/۱‏ ح ١۹۸‏ وفي الام ۲٢٢/١‏ ومن طریق البیھقي ٤٤/٤‏ کلاھما عن ابن عباس بە۔ 
وأخرجاہ عن عمران بن موسی مرسلاً۔ 
وقال في الجوھر النقي: قول الشافعي أنبأنا۔الثقة. لیس بتوثیق وعمر بن عطاء ضعفه یحبی والنسائي؛ وخبر عمران بن موسی معضل من جھة؛ 
ومسلم الزنجي قال آبو زرعة والبخاري: منکر الحدیث اھ. : 

)١(‏ ھذا الائر اخرجه الشافعي في الام ۲٥٢/١‏ وعنە البيھقي ٤٤/٤‏ بە وقال ابن الترکماني: ہو مرسل۔ وفي سندہ مجھول اھ. 

(۳) قولە: أوصاني۔ ذکرہ المصنف تبعاً للزیلعي ۔ وصوابه أوصی . کذا في أبي داود والبیھقي وفي الدرایة۔ 

)٤(‏ حسن. أخرجة آبو داود ۳۲۱۱ وابن أبي شیبة ٣‏ والبیھقي ٤٥/٤‏ کلھم عن أبي إسحق یە. 
وقال الببھقي: وإسنادہ صحیح؛ وھذا کالمسند لقوله عن السنة. ووافقه الزیلعيی ۲/ ۰٣۳۰ء‏ وکذا ابن حجر في الدرایة ۲٥٢/١‏ حیث قال: رجاله 
ثقات اھ. وھناك روایات واہیة. راجع نصب الرایة .۳۰٣/۲‏ 

)٥(‏ مرسل. أخرجه ابن أبي شیبة ٣۳۰/۳‏ وآبو داود في مراسیله ۷ کلاھما عن إبراھیم النخعي مرسلاً۔ ومرسلات النخعي جیدة إلا أن حماداً 
صدوق سیےء الحفظ کما في التقریب, 

/۱ من حدیث أبي سعید قال البوصیري في الزوائد: فیه عطیة العوفيی ضعفه أحمد وقال ابن حجر في الدرایة‎ ۱٥٥١ ضعیف . أخرجه ابن ماجە‎ )٦( 
إسنادہ ضعیف اھ۔‎ ٠۰ 


قلت: ثم فیه زیادۃ تخالف خبر النخعي المتقدمء والزیادة في ابن ماجه عي: واسْثْلٌ استلالاً۔ 


شرح فح القدیر/ج۲/م۱۰ 


٤‏ کتاب الصلاۃ 


القبلة) بذلك أمر رسول اللہ لف (وتحل العقدة) لوقوع الأمن من الانتشار (ویسوي اللبن علی اللحد) لأنه عليه الصلاۃ 
والسلام جعل علی قبرہ اللبن (ویسجي قبر المرأۃ بثوب حتی یجعل اللبن علی اللحد ولا یسجي قبر الرجل) لأن 


أن سله للضرورۃة لآن القبر في أصل الحائط لأنە عليه الصلاۃ والسلام دفن في المکان الذی قبض فیه فلا یمکن أخذہ 
من جھة القبلةء علی أنه لم یتوف ملتصقاً إلی الحائط بل مستنداً إلی عائشة علی ما في الصحیحین کانت تقول مات 
ہین حاقنتی وذاقنتی4*''' یقتضي کونە مباعداً من الحائط وإن کان فراشه إلی الحائط لأنه حالة استنادہ إلی عائشة 
مستقبل القبلة للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام إنما یتوفی مستقبلاًء فغایة الأمر أن یکون موضع اللحد ملتصقاً إلی 
أصل الجدار ومنزل القبر قبلةء ولیس الإدخال من جھة القبلة إلا أن یوضع المیت علی سقف اللحد ئم یؤخذ المیت 
وحینئذ نقول تعارض ما رواہ وما رویناہ فتساقطاً۔ ولو ترجح الأول کان للضرورة کما قلناء وغایة فعل غیرہ أنە فعل 
صحابي ظن السنة ذلك؛ وقد وجدنا التشریع المنقول عنه عليه الصلاۃ والسلام في الحدیث المرفوع خلافهء وکذا 
عن بعض أکابر الصحابةء فالأول ما روی الترمذیي عن ابن عباس ٴأنه عليه الصلاۃ والسلام دخل قبراً لیلاّ فاسرج لە 
سراج فاخاہ من قبل القبلةء وقال رحمك اللہ إن کنت لأوّاھا تلاء للقرآن وکبر عليه أربعاً*”' وقال: حدیث حسن 
انتھی مع أن فیه الحجاج بن أرطأۃ ومٹھال بن خلیفة وقد اختلقوا فیھما وذلك یحط الحدیث عن درجة الصحیح 
لا الحسن ۴ وسنذکرہ في أمر الحجاج بن أرطأۃ في باب القران إن شاء اللہ تعالی؛ والثاني ما أخرج ابن أبي شیبة 
ان علیاً کبر علی یزید بن المکفف أربعاً وأدخله من قبل القبلةء وأخرج عن ابن الحنفیة ەأنه ولي ابن عباس فکبر 
عليه أربعاً وأدخله من قبل القبلة٤‏ قولە: (ھکذا قال النبي لا حین وضع أبا دجانة) غلط فإن أبا دجانة الأنصاري 
توفي بعد رسول اللہ پل فی وقعة الیمامة ' لکن روی ابن ماجه من حدیث الحجاج بن أرطأۃ عن نافع عن ابن 
وقال حسن غریب. ورواہ أبو داوہ من طریق آخر بدون الزیادة ورواہ الحاکم ولفظه لإذا وضعتم موتاکم في 


وضع في لحدہ یقول واضعہ باسم اللہ وعلی ملة رسول الل) أي باسم اللہ وضعناك وعلی ملة رسول اللہ پچ سلمناكء کذا فيی 
المبسوط . قال المصنف (کذا قال رسول اللہ قل حین وضع آبا دجائة في القبر) قال صاحب النھایة: والصحیح أنه وضع ذا 
البجادین لآن آبا دجانة مات بعد رسول اللہ ا فی خلافة أبي بکر ھکذا ذکر في التواریخ؛ وقوله: (ویوجه إلی القبلة بذلك 
آمر رسول اللہ پ) روي عن علي رضي اللہ عنە آنه قال مات رجل من بني عبد المطلب فقال گل : یا علي استقبل به القبلة 
استقبالاً وقوله: (وتحل العقدة) یعني عقدۃ الکفن مخافة الانتشار لوقوع الأمن منە (ویسوي اللبن عليه) لان النبي قي جعل 
علی قبرہ اللبن؛ وقولہ: (ویسجي قبر المرأة) التسجیة التغطیة یسجي قبر المرأۃ (بثوب حتی یجعل اللبن علی اللحد) لما ذکر 


)١(‏ غریب بهذا اللفظ. وقد أخرجه البخاري ۸۹۰ و٣٣١۳‏ و۱۳۸۹ و۸٤٤٣‏ و4٤٤٢‏ و٤٤٤٦‏ و٤٥٤٤‏ و٦٦٥٣‏ ومسلم ۲٤٤٢‏ و٢٢٤۲‏ وابن حبان 
٦‏ واحمد٦/۱۲۱۔۱۲۲٠۰٣۔٢۲۷‏ وابن أبي شیبة ۱۳۱/۱۲۔۱۳۲ من طرق کثیرة کلھم من حدیث عائشة قالت: (مات رسول اللہ ڑ2 
في بیتيی وفي یومي وبین سحري ونحريج.٢٠٠)‏ ھذا لفظ البخاري ومسلم ولە تتمة. 
ثثبیه : وأما سیاق المصنف فلیس في البتخاري ومسلم. وإنما هو عند أحمد /٦‏ ۷۷۔ 

(۲) ضعیف. أخرجہ الترمذي ۱۰١۷‏ وابن أبي شییة ۱۳۱/۳ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
قال الترمذیٰ* حدیث حسن ۔ ۰ ۰ .7 5 یھ ' : 
وقال الزیلعيی في نصب الرایة ۲: حسنه الترمذدیيی وأنکر عليه لأن مدارہ علی الحجاج بن آرطاۃء وھو مدلس ولم یذکر سماعاًء وقال ابن 
القطان : ومنھال بن خلیفة ضعفه یحبیء وقال البخاري رحمه اللہ : فیه نظر اھ. 

(۳) قلت: جاء في التقریب : الحجاج بن آرطاۃ. صدوق کثیر الخطأً والتدلیس اھ وھو مدلس وقد عنعله فحدیثه غیر حجة . وفال في التقریب : منھال 
ابن خلیفة: ضعیف اھ فکیف یکون حسناً؟! واللہ تعالی أعلم . 

)٤(‏ کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۰٥٣٣/٢‏ ۳۰۱: مکذا وقع في الھدایة والمبسوط وھو غلط ۔ ثم ذکر کلاماً مفادہ أن آبا دجانة مات في وقعة 
الیمامة. فيی حرب الردةء ووافقه ابن الھمام کما تری. 


کتاب الصلاۃ ۷ 


مبنی حالھن علی الستر ومبنی حال الرجان علی الانکشاف (ویکرہ الآجر والخشب) لأنھما لإحکام البناء والقبر 
موضع البلیء ثم بالاآجر أثر النار فیکرہ تفاؤلاً (ولا باس بالقصب) وفي الجامع الصغیر ویستحب اللبن والقصب 


قبورھم فقولوا باسم اللہ وعلی ملة رسول اللہہ(١٢‏ وصححہ؛ وفيه طرق آخری عذیدة قوله: (وی وجھه بذلك آمر 


رسول اللہ قٍٍف) غریب واستؤنس لە بحدیث أبي داود والنسائي أن رجلاً قال ایا رسول اللہ ما الکبائر؟ قال: هي 
تسع) فذکر منھا استحلال البیت الحرام قبلتکم أحیاء وأموات؛ والله أعلم قوله : (لأنہ عليه الصلاة والسلام جعل في 
قبرہ اللبن) آخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنە قال فيی مرضه الذي مات فيه (ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
اللبن نصباً کما صنع برسول اللہ ا''' وتقدم مع حدیث ابن حبانء وفیه نصب عليه اللبن نصباً؛('“ الحدیث قوله: 
(لأنھما من إحکام البناء) ومنھم من علل بأن الآجر مسته النار ودفع بأن السنة أن یغسل بالماء الحار فعلم أن مس . 
النار لم یعتبر مانعاً في الشرع والأولی ما في الکتاب وفي الدفع نوع نظر قولە: (لألہ عليه الصلاۃ والسلام جعل 
علی قبرہ طن من قصب) هو بضم الطاء حزمة. روی ابن أبي شیبة عن الشعبي ٥‏ آأن رسول اللہ قلٍ جعل علی قبرہ 
طن من قصب؟”' وھو مرسل. وآسند ابن سعد في الطبقات: آوصی أبو میسرة عمرو بن شرحبیل الھمداني أن 
یجعل لحدہ طن من قصب وقال: إني رأیت المھاجرین یستحبون ذلك !۷انتھی. ولا یلزم خطأً ھذا الحدیث 


في الکتاب؛ وقد صح ٭أآن قبر فاطمة رضي الله عنھا سجی بثوب؛ (ولا یسجي قبر الرجل) وقال الشافعي: یسجي الما روي 
آن النبي لگ سجی قبر سعد بن معاذہ ولنا ما روي عن علي ٢‏ أنه مر ہمیت قد سجی قبرہ فنزعه وقال: إنه رجل؟ یعني أن مبنی 
حال الرجال علی الانکشاف کما قال في الکتاب . وتاویل قبر سعد بن معاذ أن کفنه ما کان یغمر بدنه فسجی قبرہ حتی لا یقع 
الاطلاع لأحد علی شيء من أعضائه. وقولہ: (ویکرہ الآجر والخشب) ھذا ظاھر الروایة. وقولہ(لأنھما) أي الآجر والخشب 
(لإحکام البناء والقبر موضع البلی) ومنھم من فرق بیٹھما فکرہ الآجر من حیث التفاؤل به لمساسته النار دون الخشب لعدمه 


قولہ: (في خلافه أبي بکر رضي اللہ عنه) أقول: وفي شرح تاج الشریعة في زمن عثمان رضي اللہ عنه قوله: (ورد بأن مساس النار 
.الخ) أقول: وقد اجاب عن ھذا الرد الکاکي والاتقاني والزیلعي کل بجواب مستقلء أما الزیلعي قال: ولھذہ یکرہ الإجمار بالنار عند القبر 
واتباع الجنازة بھا لان القبر أول منزل من منازل الآخرۃ ومحل المحن؛ بخلاف البیت حیث لا یکرہ فيە الإجمار ولا غسله بالماء الحار 
انتھی . ولا شك أن ھذا یدفع ذلك الرد۔ ۱ 


)١(‏ جید. أخرجه أبو داود ۳۲۱۳ وأحمد ۲ ۰۰ ۱۹۰۹ ۱۲۸۰۱۲۷ والحاکم ۳٦٦/۱١‏ وابن حبان ۳١٣٣‏ والبیھقي ٢٥/٤‏ کلھم من طریق 
ھمام عن قتادۃ عن أبي الصدیق عن ابن عمر مرفوعاً. وصححہ الحاکم علی شرطھماء واقرہ الذھبي۔ 
واخرجه الترمذي ٥٠٤١‏ وابن ماجه ٥٥٥١‏ من طریق الحجاج وابن ماجه ۱٥٤١‏ أیضاً من طریق لیث بن أبي سلیم وقال الترمذدي: حسن غریب. 
واخرجه ابن ماجه بسند ضعیف برقم ۱٥٤١‏ وکذا البيھقيی ٤٥/٤‏ کلاھما من وجه آخر من حدیث ابن عمر. فھذا الحدیث بمجموع طرقه یرقی 
إلی درجة الحسن الصحیح ۔ 
تنبيه : والتفصیل في ألفاظھم ذکرہ ابن الھمام فلا حاجة لتکرارہ۔ 

(۲) لا أصل لە بھذا اللفظ . ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۳۰٣/۲‏ وقال: غریب. ووافقه ابن الھمام وقال ابن حجر في الدرایة :۲٤٤/٤‏ لم 
اجدہ. 

(۳) حسن. أخرجہ ابو داود ۹٥‏ والنسائي ۸۹/۷ والحاکم ٦۹/۱‏ و٤/۰۹٥۲‏ والبيھقيی ٦٠۸/۳‏ کلھم من حدیث عبید بن عمیر عن أبیه مرفوعاً. 
وھو عند النسائيی مختصر۔ 
قال الحاکم: قد احتجا برواۃ ھذا الحدیث غیر عبد الحمید بن سنان. ثم قال عقب الروایة الثانیة: صحیح: وأقرہ الذھبيء في حین قال الذھبي 
عقب الروایة الأولی جواباً علی الحاکم: لجھالته. ووثقه ابن حبان اھ۔ 
وفيی التقریب : مقبول اھ فالحدیث حسن علی قول ابن حجر وابن حبان۔ لا سیما وقد صحده الحاکم وسکت الذھبي. 

. صحیح . رواہ مسلم وتقدم قبل أحادیث‎ (٤) 

)٥(‏ تقدم قبل أحادیث وإسنادہ حسن ۔ 

)٦(‏ مرسل. أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفہ ۱۳۳/۳ عن الشعيي مرسلاً. والمرسل حجة عند الحنفیة والمالکیةء ویشھد لە ما یعدہ. 

(۷) موقوف. آخرجه این سعد في طبقاتہ ۷۳/٦‏ وابن أبي شیبة ۱۳۳/۳ کلاھما عن أبي إسحق بە وإسنادہ حسن . 


ڈ١۸‌‏ کتاب الصلاۃ 


لأنہ عليه الصلاۃ والسلام جعل علی قبرہ طن من قصب (ثم یھال الترابٍ ویسنم القبر ولا یسطح) أي لا رہم دلأنه 


لمعارضة ما تقدم فإِنه لا منافاة لجواز أن یکون قد وضع اللبن علی قبرہ عليه الصلاة والسلام نصباً مع قصب کمل 
بە لاعواز في اللبن أو غیر ذلك قولە: (لأنه عليه الصلاة والسلام نھی عن تربیع القبور) ومن شاہد قبر النبي کی 
أخبر أنه مسنم . قال أبو حنیفة: حدثنا شیخ لنا یرفع ذلك إلی النبي قل ٥‏ أنه نھی عن تربیع القبور وتجصیصھاہ'' 
وروی محمد بن الحسن؛ أخبرنا أبو حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم قال: ‏ أخبرني من رأی قبر النبي 
گل وقبر أبي بکر وعمر ناشزۃ من الأرض وعلیھا فلق من مدر أبیض؛) وفيی صحیح البخاري عن أبي بکر بن 
عیاش أن سفیان التمار حدثه ٥‏ أنه رأی قبر النبي قلُِ مسنماً. ورواہ ابن أبي شیبة في مصنفه ولفظه عن سفیان: 
٥دخلت‏ البیت الذي فیە قبر النبي ٌلٍ فرأیت قبر النبي ق وقبر أبي بکر وعمر مسنمةا(؟' وما عورض بە مما روی 
أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت علی عائشة رضي اللہ عنھا فقلت : یا أمه اکشفي لي عن قبر رسول اللہ 
لا وصاحبیه؛ فکشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء(ٴ' لیس معارضاً 
لھذا حتی یحتاج إلی الجمع بأدنی تأمل: وأیضاً ظھر أن القاسم أراد اُنھا مسنمة بروایة أبيی حفص بن شاھین في 
کتاب الجنائز قال: حدثنا عبد اللہ بن سلیمان بن الأشعث؛ حدثنا عبد الله بن سعید حدثنا عبد الرحمن المحاربي 
عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سالت ثلائة کلھم له في قبر رسول اللہ قيٍ آب؛ سالت أبا جعفر محمد بن علي؛ 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بکرء وسألت سالم بن عبد اللہ قلت: أخبروني عن قبور آبائکم في بیت عائشة 
فکلھم قالوا: إنھا مسنمة“. وأما ما في مسلم عن أبي الھیاج الأسدي قال: قال لي علي: ٥‏ أبعثك علی ما بعثنيی 


فیەء وکأن المصنف أشار إلی ذلك بقوله ثم بالآخر أثر النار فیکرہ تفاؤلاً. ورد بأن مساس النار لا یصلح علة الکراھةء فإن 
السنة أن یغسل المیت بالماء الحار وقد مسته النار۔ وقال شمس الائمة السرخسي: والأول أوجە: یعني التعلیل بإحکام البناء 
لالہ جمع في کتاب الصلاة ہین استعمال الآجر ورفوف الخشب وھي ألواحه ولا یوجد معنی النار فیھا. وقوله: (وفي الجامع 
الصغیر یستحب اللبن والقصب) إنما صرح بلفظ الجامع الصغیر لمخالفة روایتہ لروایة القدوريء لن روایة القدوري لا تدل 
علی الاستحباب بل علی نفي الشدۃ لا غیرء وروایة الجامع الصغیر تدل عليهء ولآن روایة القدوري لا تدل علی جواز الجمع 
بینھماء وروایة الجامع الصغیر تدل لأنہ و جعل علی قبرہ طن: أي حزمة من القصب . وقوله: (ثم پھال التراب عليه) یقال 
ہلت الدقیق في الجراب: صببتہ من غیر کیل وکل شيء أرسلته إرسالا من رمل أو تراب أو طعام أو نحوہ قلت ھلتہ أھیله 
ھیلاً فاتھال : أي جری فانصب ۔ ومنە بھال التراب: أي یصب. وقوله: (ویسنم القبر) المراد من تسنیم القبر رفعه من الأارض 
مقدرا شبر أو أکثر قلیلا. وقوله: (ولا یسطح أي لا یربع) وقال الشافعي: یربع ولا یسنم لما روي ەأن إبرامیم ابن النبي قَلٍ 
لما توفيی جعل رسول اللہ گل قبرہ مسطحاً؛ ولنا ما روي ەأن النبي لٌُ نھی عن تربیع القبور؟. وعن إبرامیم النخعي أنه قال: 


)١(‏ ضعیف . رواہ محمد في الأثار ص٤٦‏ من طریق آبي حنیفة عن شیخ لە مرسلاً۔ وإسنادہ واو لان لە علتان جھالة شیخ أبي حنیفة والإرسال۔ 

)٢(‏ مرسل حسن. رواہ محمد في کتاب الآثار ص٤٣٤‏ عن النخعي مرسلاً ورجالە ثقات ۔ 

(۳) آثر حسن. أخرجه البخاري عقب حدیث ۱۳۹۰ بندہ عن سفیان التمار وھو ابن دینار. 
قال الحافظ في الفتح ۳/ :۲٥۷‏ سفیان التمار تابعي کبیر لم أراہ روایة عن صحابي۔ 

)٤(‏ حسن. آخرجه آبو داود ۳٦۹ / ١مکاحلاو ۳۲٣٣٣‏ کلاھما عن القاسم بن محمد بە وقال الحاکم : صحیح الإسناد! ووافقه الذھبي! ومدارہ علی 
عمرو بن عثمان بن ھانیء. قال الحافظ في التقریب: مستور اھ یعني عدل الظاھر خفي الباطن۔ فحدیث حسن۔ وقد أشار ابن حجر في الفتح 
۳ إلی أنه یحتمل أنه کان أول الأمر مسطحاً کما ذکر القاسم ثم لما بني جدار القبر في زمن عمر بن عبد العزیز في خلافة الولید صیروھا 
مرتفعة اھ باختصار. 
وا في الفتح أیضاً: التسنیم. مذھب أبي حنیفة ومالك وأاحمد والمزني وکثیر من الشافعیةء واختار الشافعي والماوردي وآخرون التسطیح اھ. 

)٥(‏ ضعیف . أخرجه ابن شاھین في کتاب الجنائز کما في نصب الرایة ۳۰٣/٢‏ عن عمرو بن شمر عن جابر وھو الجعفي قال: ... فذکرہ اھ وإسنادہ 
واو جابر الجعفي اتھمه أبو حنیفة وعمرو بن شمر جابر في المفتي للذھبي : ترکه الدارقطني وعدة. 


کتاب الصلاۃ ۹ 


عليه الصلاۃ والسلام نھی عن تربیع القبوره ومن شاھد قبرہ عليه الصلاۃ والسلام أخبر أنه مسنم. 


عليهہ رسول اللہ پیٍ أن لا تدع تمثالاً إلا طمستہ ولا قبراً إلا سویتہ؛''' فھو علی ما کانوا یفعلونه من تعلیة القبور 
بالبناء الحسن العالي: ولیس مرادنا ذلك القدر بل قدر ما یبدو من الأرض ویتمیز عنھاء والل سبحانه أعلم . 

[تتمة] لا یدخل أحداً من النساء القبر ولا یخرجھن إلا الرجال ولو کانوا أجانب؛ لن مس الأجنبي لھا بحائل 
عند الضرورة جائز في حیاتھاء فکذا بعد موتھاء فإذا ماتت ولا محرم لھا دفٹھا أھمل الصلاح من مشایخ جیرانھاء فإن 
لم یکونوا فالشباب الصلحاء أما إن کان لھا محرم ولو من رضاع أو صھریة نزل وألحدھاء ولا ینبش بعد إھالة 
التراب لمدة طویلة ولا قصیرۃ إلا لعذرہ قال المصنف في التجنیس: والعذر أن الأرض مغصوبة أو یأخذھا شفیعء 
ولذا لم یحول کثیر من الصحابة وقد دفنوا برض الحرب إذ لا عذرء فإن أحب صاحب الأرض أن یسوي القبر 
ویزرع فوقه کان لە ذلك فإن حقه في باطنھا وظاھرھاء فإن شاء ترك حقه في باطنھا وإن شاء استوفاہ. ومن الأعذار 
أن یسقط في اللحد مال ثوب أو درھم لأحد: واتفقت کلمة المشایخ ۂ في امرأۃ دفن ابنھا وھي غائبة في غیر بلدھا 
فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا یسعھا ذلك شھرتفراد تھی السساعری لاباعت إة ولم یعلم خلاف بین 
المشایخ في أنه لا ینبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة فلم یبیحوہ لتدارك فرض لحقه یتمکن من بە. أما إذا أرادوا 
نقله قبل الدفن أو تسویة اللبن فلا بأس بنقله نحو میل أو میلین. قال المصنف في التجنیس: لآن المسافة إلی المقابر 
قد تبلغ هذا المقدار وقال السرخسي: قول محمد بن سلمة ذلك دلیل علی أن نقله من بلد إلی بلد مکروہ؛ 
والمستحب أن یدفن کل في مقبرۃ البلدة التي مات بھاء ونقل عن عائشة أنھا قالت حین زارت قبر أخیھا عبد 
الرحمن وکان مات بالشام وحمل منھا: لو کان الأمر فيك إلیٍ ما نقلتك ولدفنتك حیث مت''': ثم قال المصنف في 
ورس مس و نمی وہ ھی و دہ چو ی ڈ6وٹسد سار سیت وموسی عليه 
السلام نقل تابوت یوسف عليه السلام بعد ما أتی عليه زمان من مصر إلی الشام لیکون مع أبائه انتھی'"ء ولا یخفی 
أن ھذا شرع من قبلنا ولم تتوفر فیه شروط کونە شرعاً لنا إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضیعة علی 
أربعة فراسخ من المدینة فحمل علی أعناق الرجال إلیھا ثم قال المصنف : وذکر أنە إذا مات في بلدة یکرہ نقله إلٰی 
الآخری لأنه اشتغال بما لا یفید بما فیه تأخیر دفنه وکفی بذلك کراہة. ومن حفر قبراً في مقبرة لیدفن فيه فدفن غیرہ 
لا ینبش لکن یضمن قیمة الحفرء ولا یدفن صغیر ولا کبیر فيٰ البیت الذي کان فیه فإن ذلك خاص بالأنبیاء بل ینقل 


أخبرني من ری قبر النبي گل وقبر أبي بکر وعمر رضي اللہ عنھما مسنمة علیھا فلق من مدر بیض. الفلق جمع فلقة: وعي 
القطعة من المدر عمم الرائی ولم یعینہ لأنه کان في الرائین کثرة وتأویل تسنیم قبر إبراھیم عليه السلام أنه سطح قبرہ أولاً ٹم 
سنم کذا في المبسوط والمحیط . 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۹۱۹ وآبو داود ۳۲۱۸ والترمذي ٠ ۰٦٤‏ والطیالسي ٥٥١‏ وأحمد ۱٢٢ ۰۹١/١‏ والبیھقي ۳/٤‏ کلھم عن أبي الھیاج عن 
علي بە: واستدرکه الحاکم ۳١۹/۱‏ من عذا الوجه! وصححه علی شرطھما۔ مھ ای دو ا تی اتی سر ال 
ابن عبید أآخرجه مسلم ۹۸ وآأبو داود ۳۲۱۹ والبیھقيی /٤‏ وآحمد ۱۸/٦‏ کلھم عن فضالة بن عبید: سمعت رسول اللہ ال یأمر ہتسویتھا. هذا 
الفظ مسلم وغیرہ؛ وله قصة وما أجاب بە ابن الھمام متجه واللہ أعلم . وسبقه إلی ذلك ابن الجوزي في التحقیق کما ذکر الزیلعي فيی نصب 
الرایة /٢‏ ٣۳۰٥ء‏ وھو جواب حسن کما ذکرت وا تعالی أعلم۔ 

)٢(‏ جاء في الاستیعاب لابن عبد البر ٥٥٤/٢‏ بحاشیة الإصابةء وکذا الإصابة ٦٦۸/۲‏ برقم :٦١٥٥‏ بعث معاویة إلی عبد الرحمن بمائة آلف بعد أن 
رفض البیعة لیزید۔ وقال: لا أبیع دیني بدنیاي وخرج إلی مکة فمات فجأةء قبل أن تتم البیعة لیزید من نومة نامھا بمکان علی عشرۃ أمیال من 
مکة؛ فحمل إلی مکة ودفن بھا۔ وفیه : قالت عائشة : لو حضرتك لدفنتك حیث مبٌٗ اھ ولە تتمة۔ 
فتبین من ھذا صحة ما استدل بە المصنف إلا آني ذکرته لأہین وم بعض الناس في الشام حیث یقولون إن عبد الرحمن مات في الشامء وجعلوا 
لە ضریحاً في شارع بغداد وبنوا عليه مسجداً وسموہ: جامع عبد الرحمن بن أأبي بکر الصدیق . فتنيه والل الموفق ۔ 

(۴) ھذہ الأخبار متلقاۃ عن أھل الکتاب تراجع في قصص الأنبیاء والأقدمین ۔ 


إلی مقابر المسلمین؛ ولا یدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورۃ؛ ولا یحفر قبر لافن آخر إلا إن بلي الأول فلم یبق لە 
إلا عظم إلا أن لا یوجد بد فیضم عظام الأول ویجعل بینھما حاجزاً من ترابء ومن مات فی سفینة دفنوہ إن أمکن 
الخروج إلی أرض وإلا ألقوہ في البحر بعد الغسل والتکفین والصلاۃء وعن أحمد یثقل لیرسب؛ وعن الشافعیة 
کذلك إن کان قریباً من دار الحرب وإلا شد بین لوحین لیقذفه البحر فیدفن ویکرہ الدفن في الأماکن التيی تسمی 
فساقی والجلوس علی القبر ووطؤہ؛ وحینثئذ فما یصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ٹم دفن حوالیھم خلف من وطء 
تلك القبور إلی أن یصل إلی قبر قریبه مکروہ؛ ویکرہ النوم عند القبر وقضاء الحاجةء بل أولی وکل ما لم یعھد من 
السنة. والمعھود منھا لیس إِلا زیارتھا والدعاء عندھا قائماً کما کان یفعل لُ في الخروج إلی البقیع ویقول: ۸السلام 
عليكم دار قوم مؤمنین؛ وانا إِن شاء الله بکم لاحقونء أسال اللہ لي ولکم العافیةه”'. واختلف في إجلاس القارئین 
لیقرءوا عند القبر والمختار عدم الکراہة وفي التجنیس من علامة النوازل امرأۃ حامل ماتت واضطرب فی بطنھا شیء 
وکان رأیھم أنه ولد حي شق بطنھا۔ فرق بین هذا وبین ما إِذا ابتلع الرجل درۃ فمات ولم یدع ما لا عليه القیمة ولا 
یشق بطنہ لان في المسئلة الأولی إبطال حرمة المیت کصیانة حرمة الحي فیجوز۔ أما فی المسئلة الثانیة إبطال حرمة 
الأعلی وھو الاّدمي لصیانة حرمة الأدنی وھو المال؛ ولا کذلك في المسئلة الأولی انتھی وتوضیحه الاتفاق علی 
أن حرمة المسلم میتاً کحرمتہ حیاًء ولا یشق بطنه حیاً لو ابتلعھا إذا لم یخرج مع الفضلات فکذا میتا بخلاف شق 
بطنھا لإخراج الولد إذا علمت حیاتەء وفي الاختیار جعل عدم شق بطنه عن محمد ثم قال: وروی الجرجاني عن 
أصحابنا آنه لا یشق لأنە حق الاّدمي مقدم علی حق اللہ تعالی ومقدم علی حق الظالم المتعدي انتھی. وھذا أولی. 
والجواب ما قدمنا أن ذلك الاحترام یزول بتعديه ویجوز الجلوس للمصیبة ثلائة أیام وھو خلاف الأولی؛ ویکرہ فيی 
المسجد؛ وتستحب التعزیة للرجال والنساء اللاتي لا یفتن لقوله گل من عزی أخاہ بمصیبة کساہ اللہ من حلل 
الکرامة یوم القیامةە”'' وقولہ ٌلِ 8من عزی مصاباً فله مثل أجرہہ”” وقولہ لج ١من‏ عزی ٹکلی کسی بردین فی 


)١(‏ صحیح, اآخرجه مسلم ٥‏ والنسائيی ۹٤/٤‏ وابن ماجه ۱٥١۷‏ وابن أبي شیبة ۳٤٣٤/٣‏ وأحمد ۳٣٣/٥‏ وابن حبان ۳۱۷۳ کلھم من حدیث بریدةۃ 
مع اختلاف یسیر فیە . 
ومن حدیث عائشة . أآخرجه مسلم ۹۷۲ والنسائيی ۴/٤‏ واحمد ۱۸۰/٦‏ .۰ وعبد الرزاق 1۷۲۲ وابن حبان ۳۱۷۲ من طرق کلھم من حدیث 
عائشة ۔ 
ومن حدیث أبي غریرۃ. أخرجه مالك ۲۸/۱ . ٠۰‏ مطولاً. ومسلم ۲٢۹‏ وآبو داود ۳۲۳۷ والنسائي ۹۳/۱ وابن ماجە ٦٥٣٢‏ وأحمد ۳۰٣/٢‏ 
وابن حبان ۳۱۷۱ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. مع تغیر یسیر في ھذہ الروایات . 

(۲) حسن. آخرجہ ابن ماجہ ۱٦٦١‏ والبیھقي ٤۹/٤‏ کلاھما من حدیث عمرو بن حزم مرفوعاً, 
قال البوصیري في الزوائد: فیه قیس أبو عمارۃء وثقه الذھبي في الکاشفۂء پوذکرہ ابن حبان في الثقاتء وقال البخاري: فیه نظرء وبقیة رجالە 
علی شرط مسلم اھ وقال الحافظ في التقریب: فيه لین اھ. 
وھو أحسن من الحدیث الاتي؛ وله شواھد فھو حسن إن شاء الله ۔ 

(۳) ضعیف. أخرجہ الترعذي ۱۰۷۳ وابن ماجە ۱۰٦١‏ والبیھقي ٦۹/٤‏ کلھم من حدیث ابن مسعود۔ 
قال الترمذي: حدیث غریب. لا نعرفه إلا من حدیث علي بن عاصمء ورواہ بعضھم عن محمد بن سوقة بھذا الإسناد موقوفا. 
وذکرہ ابن حجر في التلخیص ۱۳۸/۲ فذکر کلام الترمذي ونقل عن البیھقی : تفرد بە ابن عاصم وھو أحد ما أنکر عليه. 
قال ابن حجر: وتابعه غیر واحد علی رفعه إلا أن المتابعین أضعف من علي بن عاصم بکثیر اھ راجع التلخیص . 
قلت: لم أحسنہ في الجملة لان فیه لفظ ہمثل أجرہ؛ وھذا غریب بعیدء وأما الحدیث الاّتي؛ فلفظه غیر مستنکرہ وشتان بین ثواب الٹکلی !إن 
صہرت وتجلدت؛ وبین من یعزیھا ولذا أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات . 


الئة؛!'؟ ویکرہ اتخاذ الضیافة من الطعام من أھل المیت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وھي بدعة مستقبحة 
روی الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحیح عن جریر بن عبد الله قال: کنا نعد الاجتماع إلی أھل المیت وصنعھم 
الطعام من النیاحة'''. ویستحب لجیران أھل المیت والأقرباء الأباعد تھیئة طعام لھم یشبعھم یومھم ولیلتھم لقوله 
پل (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءھم ما یشغلھم؛”' حسنة الترمذي وصححہ الحاکم ولأنه بر ومعروف؛ ویلح 
علیھم في الأکل لأن الحزن بمنعھم من ذلك فیضعفون: والل أعلم . 


)١(‏ حسن لشاھدہ. أخرجہ الترمذيی ٦‏ من حدیث مُیة بنت عبید بن أبي برزۃ عن جدھا. لکن آخرہ ابرداً في الجنة بدل ‏ بردین؟۔ 
قال الترمذيی: حدیث غریب؛ ولیس إسنادہ بالقوي . 
قال في التقریب : مل لا یعرف حالھها اھ لکن یقویه حدیث عمرو بن حزم:؛ وتقدم قبل حدیث واحدء وانظر ما نقله السیوطي في اللالیء ۲/ 
۱) عن العلماء في تعقبه علی ابن الجوزي ۔ 

)(٢(‏ صحیح . آخرجه أاحمد ٣٠٢/٢‏ وابن ماج ۱٦٦١‏ بإسنادین کلاھما عن جریر البجلي یھ 
قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ صحیح ۔ رجال الطریق الأول علی شرط البخاري؛ والثاني غلی شرط مسلم اھ وله حکم الرفع علی رأي قوم 
ویژؤیدہ ما بعدہ . 

(۳) جید. آخرجه أبو داود ۳۱۳۲ والترمذيی ۸ وابن ماجه ۱٦٦١‏ والحاکم ۳۷۲/۱ کلھم من حدیث عبد اللہ بن جعفر قال الترمذيی: حسن 
صحیح. وکذا صححہ الحاکم ووافقه الذعبي؛ وصححہ ابن السکن کما في التلخیص ۱۳۸/۲ ولە طریق آخر ضعیف من حدیث أسماء بنت 
عمیس . أخرجہ این ماجە ۱٦٦١‏ لکن یشھد للأول ویقویه وقد تلقاہُ الأئمة بالقبول۔ واللہ تعالی أعلم . 


باب الشھید 
(الشھید من قتله المشرکونء أو وجد في المعرکة وبە أثر أو قتله المسلمون ظلماً ولم یجب بقتله دیة فیکفن 


باب الشھید 

وجه فصله وتأخیرہ ظاھر وسمي شھیداً إما لشھود الملائکة إکراماً لەء أو لأنه مشھود لە بالجنةء ولشھودہ 
أاي حضورہ حیاً یرزق عند ربە علی المعنی الذي یصح قولە: (الشھید الخ) ھذا تعریف للشھید الملزوم للحکم 
المذکور: أعني عدم تغسیله ونزع ثیابە لا لمطلقه فإنه اعم من ذلك علی ما سنذکر أُن المرتث وغیرہ شھید وھذا 
التعریف علی قول الکل بناء علی ما اختارہ بعضھم من أُن المختلف فيه من الأحکام والأوصاف یجتنب في الحد لکن 
یحتاج إلی قید مدخل وھو قولنا إلا ما یجب بشبھة الأبوۃء ولو أرید تصویرہ علی رأي أبي حنیفة قیل: کل مسلم 
مکلف لا غسل عليه قتل ظلماً من أھل الحرب أو البغي أو قطاع الطریق بأي آلة کانت وبجارح من غیرھم ولم تجب 
بقتله دیة بنفس القتل ولم یرتث فظلما مخرج للمقتول بحد أو قصاص آو افترسه سبع أو سبقط عليه بناء أو سقط من 
شاہق أو غرق فإنه یغسل وإن کان شھیداً. وأما إذا انفلتت دابة کافر فوطثت مسلماً من غیر سائقء أو رمی مسلم 
إلی الکفارۃ فاصاب مسلماء أو نفرت دابة مسلم من سواد الکفار؛ أو نفد المسلمون غنھم فالجثوھم إلی خندق أو 
نار ونحوہ فألقوا أنفسھم؛ أو جعلوا حولھم الحسك فمشی علیھا مسلم فمات بە لم یکن شھیداً خلافاً لأبي یوسف؛ 
لان فعله وفعل الدابة دون حامل یقطع النسبة إلیھمء أما لو طعنوھم حتی ألقوھم في نار أو ماء أو نفروا دابة 
فصدمت مسلماًء أو رموا ناراً بین المسلمین فھبت بھا ریح إلی المسلمین؛ أو آرسلوا ماء فغرق بە مسلم فإنھم 
یکونون شھداء اتفاقًء لان القتل مضاف إلی العدو تسییباً. فان قیل في الحسك ینبغي أن لا یغسل لآأن جعله تسبیب 
للقتل. قلنا: ما قصد بە القتل یکون تسییاً وما لا فلاء وھم قصدوا بە الدفع لا القتل. وقولنا بجارح لا بخص 
الحدید بل یشمل الناء والقصبء وقولنا بنفس القتل احتراز عما إذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد ما وجب 
القصاص؛ وعما إذا قتل الوالد ولدہ فالواجب الدیةء والولد شھید لا یغسل في الروایة المختارۃء فإِن موجب فعله 
ابتداء القصاص ثم ینقلب ما لا لمائع الأبوۃء وباقي القیود ظاھرةء وستخرج مما سیورد من الأحکام قولە : (قال 
عليه الصلاۃ والسلام في شھداء الخ)''' غریب تمامہ. وفي مسند الإمام أحمد ٢‏ أنہ عليه الصلاة والسلام أشرف علی 
قتلیٰ أحد فقال: إني شھید علی هؤلاء زملوہم بکلومھم ودمائھم؟''' اھ.. إلا أنە یستلزم عدم الغسل؛ إذ مع الغسل 


باب الشھید 

المقتول میت باجله عند أھل السنة والجماعةء وانما بوّب للشھید بحیاله لاختصاصۂه بالفضیلة فکان إخراجه من باب 
صلاة المیت بباب علی حدة کإخراج جبریل من الملائکةء وسعي الشھید شھیداً لن الملائکة یشھدون موته إکراعاً له فکان 
مشھوداً فھو فعیل بمعنی مفعول؛ وقیل لأنه مشھود لە بالجنةء وقیل لأنە حي عند اللہ حاضر. وھو في اصطلاح الفقھاء (من 
قتله المشرکون أو وجد في المعرکة وبە أثر أو قتله المسلمون ظلماً ولم یجب بقتله دیة) فقوله من قتله المشرکونء یعني بأیة 
آلة کانتء وفي معناهم أھل البغي وقطاع الطریق للخروج عن طاعة الإمام. وقول: (وبە آثر) أي جراحة ظاھرۃ أو باطنة 
کخروج الدم من العین أو نحوھا وقول: (أو قتله المسلمون ظلماً) احتراز عما قتله المسلمون رجعاً أو قصاصاً. وقوله: (ولم 
یجب بقتله دیة) احتراز عن شبە العمد والخطأً. وحکمە أنە یکفن بالاتفاق ولا یغسل إذا کان في معنی شھداء أحد بالاتفاق؛ 


)١(‏ لا أصل لە. بھذا اللفظ . ذکرہ صاحب الھدایة وتعقبه الزیلعي ۳۰۷/۲ فقال: غریب . ووافقه ابن الھمام. 
وقال الحافظ في الدرایة ۱: لم آجدہ بهذا اللفظ . 
قلت: والمستغرب في ھذا المتن لفظ ہولا تغسلوھم؟ مع أن الأحادیث الائیة تتضمن معناہ. أي عدم الغسل۔ 

)٢(‏ صحیح۔ أخرجه أحمد ٣۳٤/٥‏ من حدیث الزھري عن عبد اللہ بن ثعلبة مرفوعاً۔ وإسنادہ حسن رجالە ثقاتء فیه ابن |إسحق لکن تابعه سفیان 
في روایة ثانیة لاحمدء وشاھدہ الآتي۔ 


کتاب الصلاۃ ١۴ّ‏ 


ویصلی عليه ولا یفسل) لأنه في معنی شھداء أحدد. وقال عليه الصلاۃ والسلام نِ فیھم (زملوھم بکلومھم ودمائھم ولا 
تنفسلرعم نکل من قنل بالخدیدة لیا وخو طافر بالعاولم مَجْتا لہ غرض مالی قھ فی َسَامم اقیلحق پھم) 


لا یبقی. وفي ترك غسل الشھید أحادیث : منھا ما أخرج البخاري وأصحاب السنن عن اللیث بن سعد عن الزھري 
عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن جابر بن عبد اللہ دأنه عليه الصلاة والسلام کان یجمع بین الرجلین من قتلیٰ 
أحد ویقول : أیھما اکثر أخذا للقرآنء فإذا أشیر لە إلی أحدھما قدمه في اللحد وقال: أنا شھید علی ھؤلاء یوم 
القیامةء وأمر بدفنھم في دمائھم ولم یغسلھم؛ زاد البخاريِ والترمذي نول یسل عم فان النسائي: لا أعلم 
أحداً تابع اللیث من أصحاب الزھري علی ھذا الإسناد' ولم یؤثر عند البخاري تفرد اللیث بالإسناد المذکور. 
وأخرج أہو داود عن جابر قال ہرمي رجل بسھم في صدرہ أو في حلقه فمات فأدرج في ثیابه کما هو ونحن مع 
رسول اللہ قل؛”'' وسندہ صحیح. وأخرج النسائي قال: قال رسول اللہ گل (زملوهم بدمائھم فإنه لیس کلم یکلم في 
سبیل اللہ إلا یأتي یوم القیامة یدمی لونه لون الدم والریح ریح المسك؛”؟' قوله: (وکذا خروج الام من موضع غیر 
معتاد کالعین ونحوھا) والحاصل أنە إذا مات وجد میتاً في المعرکة فلا یخلو | |ما إن وجد بە أثراً أو لاء فإن وجد فإن 
کان خروج دم من جراحة ظاھرة فھو شہید أو غیر ظاھر فإن کان من موضع معتاد کالأئف والدبر والذکر لم نثبت 
شھادته فإن الڑنسان قد یبول دعاً من شدة الخوف؛ وإن کان من غیر معتاد کالأذن والعین حکم بھا وإن کان الأثر من 
غیر رض ظاھر وجب أن یکون شھیداء وإن لم یکن بە أثر أصلاً لا یکون شھیداً لأن الظاھر أنه لشدۃ خوفه انخلع 
قلبهء وأما إِن ظھر من الفم فقالوا إن عرف أنه من الرأاس بان یکون صافیاً غسل؛ وإن کان خلافه عرف أنه من 
الخوف فیکون من جراحة فيه فلا یغسل؛ وأنت علمت أن المرتقي من الجوف قد یکون علقاً فھو سوداء بصورةۃ 
الدم؛ وقد یکون رقیقاً من قرحة في الجوف علی ما تقدم في طھارة فلم یلزم کونە من جراحة حادثة بل هو أحد 
المحتملات قوله: (ویقول السیف محاء للذنوب؟”' ذکروہ في بعض کتب الفقه حدیثاء وھو کذلك في صحیح ابن 


زیصلی عليه عندنا خلافاً للشافعي؛ أما التکفین فھو سنة في موتی بني آدم. فإن کان عليه ثیاب لم تنزع عنه لقوله عليه الصلاۃ 
زااسلام ازملومم بکلوبھعم ودمائھم) وفي رواية ایٹیابھم؟ وینزع الفرو والحشو والقلنسوۃ ة والخف والسلاح لأنھا لیست من 
جنس الکفن ویزیدون وینقصون إتماماً للکفن علی ما ذکر . وآما عدم الغسل فلانه في معنی شھداء أحد. وقال عليه الصلاة 
والسلام فِ فیھم ازملوهم بکلومھم ودمائھم ولا تفسلوھم؟ (فکل من قتل ظلماً بالحدیدة وھو طاھر بالغ ولم یجب بقتله عوض 
مالي فھو في معناھم فیلحق بھم) والقید بالحدیدة إنما عو إذا کان القتل من المسلمین؛ وأما من أھل الحرب والیغي وقطاع 
الطریق فلیس بشرطاً کما تقدم لأن شھداء أحد ما کان کلھم قتیل السیف والسلاحء وشرطہ عند أبي حنیفة أن یکون طاھراً لأنه 


)١(‏ صحیح۔ . أخرجه البخاري ۱۳٣١‏ و١٣۳٣‏ و١٣۳٣‏ و٣٣۱۳‏ و٤۷١٦‏ وأبو داود ۳۱۳۸ و۳۱۳۹ والترمذي ۱۰۳١‏ والنسائي ٦٢/٤‏ وابن ماجه 
٤‏ وابن أبي شیبة ۲٥٢ . ۲٥٢/۳‏ والطحاوي ٢١١/١‏ وابن حبان ۳۱۹۷ والبیھقي ۳٣/٤‏ والبغويی ٥٥٥١‏ کلھم من حدیث جابر۔ 

)١(‏ قلت: بل تابعه ابن المبارك. فقد أخرجہ الببھقي ۳٤/٤‏ عن حبان بن موسی عن ابن المبارك عن الزھري به . وإسنادہ حسن رجاله کلھم ثقات 
وجال البخاري . 

(۳) حسن. أخرجه آبو داود ۳۱۳۳ من حدیث أبي الزبیر عن جابر بە ونقله الزیلعي ۳۰۷/۲ عن النووي في الخلاصة: إسنادہ علی شرط مسلم؛ 
وھو کما قال إلا أن أبا الزبیر مدلس وقد عنعنەء فحدیثہ ینحط إلی درجة الحسن. والل أعلم۔ 

)٤(‏ حسن. أخرجه النسائي ۷۸/٤‏ وأحمد ٣۳٤/٥‏ والشافعي في الأم ۱/ ۲۳۷ وابن إسحق في السیرة ٥٢٤٤/٢‏ والبیهقيی ۱١/٤١‏ من طرق عن الزھري 
عن عبد اللہ بن ثعلبة بە. ورجال النسائي رجال الصحیحء إِلا أن عبد الله بن ثعلیةء لە رؤیة ولم یثبت لە سماع. قاله في التقریب. ومع ذلك فھو 
حدیث حسن لأنە إنما سمعه عن جابر حیث ساقه أحمد عنه عن جابر بە. واللہ الموفق۔ 

)٥(‏ حسن. أخرجهە الطیالسي ۱۲٦١‏ وأحمد ۱۸٦-۱۸٥/٤‏ والدارمي ۲۰٢/٢‏ وابن حبان ٦٦٤٤‏ والبيھقي ۱٦١/۹‏ والطبراني ۱۷ (۳۱۰) (۳۱۱) من 
طرق کلھم عن أبي المثنی المُليكي عن عتبة بن عبد السلمي في أثناء حدیث طویل وفيه: إِن السیف محاء للخطایا۔ . . ۔ وآخرہ: إن السیف لا 
یمحو اللنفاقق. 
وقال الھیثمي في المجمع ۲۵٥‏ رجال أحمد رجال الصحیح فلا أبي المثنیء وھو ثقة اھ۔ 


وأما الشیخ شعب الأرناؤوط فقال في تخریجه لابن حبان: إسنادہ حسن. أبو المثنی وثقه ابن حبانء وروی عنه اثنان۔ 


٥‏ کتاب الصلاۃ 
والمراد بالأثر الجراحة لأنھا دلالة القتل. وکذا خروج الدم من موضع غیر معتاد کالعین ونحوھا والشافعي یخالفنا 


حبان وإنما معتمد الشافعي رحمه الله ما في البخاري عن جابر ٢أنه‏ عليه الصلاۃ والسلام لم یصل علی قتلی 
أحد؛''' ومذا معارض بحدیث عطاء بن أبي رہاح ٥‏ أن النبي 8ڑ صلی علی قتلی أحدہ٢)‏ أخرجہ أبو داود في 
المراسیل؛ فیعارض حدیث جابر عندناء ثم یترجح بأنه مثبت وحدیث جابر نافء ونمنع أصل المخالف في تضعیف 
المراسیل ولو سلم فعندہ إذا اعتضد یرفع معناہ. قیل وقد روی الحاکم عن جابر قال افقد رسول اللہ ہلا حمزةۃ 
حین فاء الناس من القتالء فقال رجل: رأیتہ عند تلك الشجرة فجاء رسول اللہ قُِ نحوہ؛ فلما رآہ ورأی ما مثل بەہ 
شھق وبکیء فقام رجل من الأنصار فرمی عليه بثوب؛ ثم جيء بحمزة فصلی عليهء ثم بالشھداء فبوضعون إلی 
جانب حمزة فیصلی علیھم؛ ئثم یرفعون ویترك حمزة حتی صلی علی الشھداء کلھم وقال لا (حمزة سید الشھداء 
عند الله یوم القیامة ١‏ مختصر؛ وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاہ إلا أن فيی سندہ مفضل بن صدقة أبو حماد 
الحنفيء وھو وإن ضعفه یحیی والنسائي فقد قال الأھوازي: کان عطاء بن مسلم یوثقهء وکانِ أحمد بن محمد بن 
شعیب یثني عليه ثناء تاماً. وقال ابن عدي: ما أری بە بأسآ فلا یقصر الحدیث عن درجة السن؛ وھو حجة 
استقلالاً فلا أقل من صلاحیته عاضداً لغیرہ وأسند أحمدء حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا 
عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال ہکان النساء یوم أحد خلف المسلمین یجھزن علی جرحی 
المشرکین؛ إلی أن قال: فوضع النبي 8ل حمزۃ وجيء برجل من الأنصار فوضع إلی جنبە فصلی عليه فرفع 
الانصاري وترك حمزة ثم جيء بآخر فوضع إلی جنب حمزۃ فصلی عليه ثم رفع وترك حمزۃ صلی یومئذ عليه 
سبعین صلاۃ9 وھذا أ٘یضاً لا ینزل عن درجة الحسنء وعطاء بن السائب فيیه ما تقدم في باب صلاۃ الکسوف؛ 
وارجو أن حماد بن سلمة ممن أخذ عنه قبل التغیر فإن حماد بن زید ممن ذکر أنه أخذ عنه قبل ذلك؛ ووفاته 
و سر و سس و وتوفي حماد بن سلمة قبل ابن زید بنحو اثنتيی عشرة سنة فیکون 
صحیحاء وعلی الإبھام لا ینزل عن الحسنء وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال الما انصرف المشرکون عن قتلیٰ 
>- إلی أن قال: : ثم قدم رسول اللہ گا حمزۃ فکبر عليه عشر ٹم جعل یجاء بالرجل فیوضع وحمزة مکانہ حتی 
صلی 'عليه سبعین صلاةء وکانت القتلی یومٹذ سبعین؛') وھذا أیضاً لا ینزل عن الحسن؛ ثم لو کان الکل ضعیفاً 
رتقی الحاصل إلی درجة الحسن؛ ثم کان عاضذ المراسیل سید التابعین عطاء بن أبي رباحء علی أن الواقدي في 


إذا کان جنباً یغسل علی ما یذکر في الکتاب؛ وشرطہ أن لا یکون مرتثاً علی ما یذکرہء وأما الصلاة عليه فقد خالفنا الشافعی 


)١(‏ صحیح۔ . رواہ البخاري والترمذي وابن حبان وتقدم قبل ثلائة أحادیث ۔ 

)٢(‏ مرسل. أخرجہ أبو داود في مراسیله ۳۹۳ عن عطاء مرسلا 

(۳) ضعیف . أخرجه الحاکم ۱۱۹/۲ و۱۹۹/۳ من حدیث جابر مطولاً رصححه في کلا الرواتین۔ ومدارہ علی أبي حماد الحنفي)ٗ وتعقبه الذھبيی 
عقب الروایة الأولی فقال: أبو حماد الحنفي قال النسائي فیە: متروك . ووافقه الزیلعي في نصب الرایة ۳۰۹/۲ء وابن حجر في الدرایة ۸۱ 
یعني وافقا الذھبي علی أن الحنفي متروك۔ 
قلت: ولە علة ثانیة وھي ضعف عبد اللہ بن محمد بن عقیل قال في التقریب: صدوق في حدیث لینء ویقال تغیر بآخرہ. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه أحمد ٦٦٤/١‏ وابن سعد ۹/۳ کلاھما عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود یە. وابن السائب صدوق إِلا أنه اختلط 
بآخرہ کما في التقریب . 
وقد اضطرب فیە. حیث أخرجه ابن سعد أیضاء وکذا أبو داود في مراسیله ۲ عن الشعبي مرسلاًء دون ذکر ابن مسعود ثم إن الشعبي لم 
یسمع ابن مسعود کما في الدرایة .۲٢٤/١‏ 

)٥(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۱۱۸/٤‏ عن حدیث ابن عباس وقال عقبه: لم یروہ إسماعیل بن عیاش وو مضطرب الحدیث عن غیر الشامیین 


اھ. 
وقد شك ابن عیاش في شیخه فقال: عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غیرہ عن الحکم بن عتیة. 
وھذا یدل أنە ما حفظە جیداً لأئە روا عن غیر الشامیین . 


کتاب الصلۃ : ۳'۰" 


في الصلاۃ ویقول السیف محاء للذنوب فأغنی عن الشفاعةء ونحن نقول: الصلاة علی المیت لإظھار کرامتہء والشھید 
آرلی بھاء والطاھر عن الذنوب لا یستغني عن الدعاء کالنبي والصبي (ومن قتله أھل الحرب أو اھل البغي او تطاع 
الطریق فبأاي شيء قتلوہ لم یغسل) لان شھداء أحد ما کان کلھم قتیل السیف والسلاح (وإذا استشھد الجنب غسل 


المغازي قال: حدثني عبد ربه بن عبد اللہ عن عطاء ابن عباس فذکرہ؛ وأسند في فتوح الشام: الیشکري قال: کنت 
في الجیش الذي وجھه أبو بکر الصدیق مع عمرو بن العاص إلی أیلة وأرض فلسطین فذکر القصةء وفیھا أنه قتل من 
المسلمین مائة وثلاٹون وصلی علیھم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمین وکان مع غمرو تسعة آلاف من 
المسلمین''' قوله: (ونحن نقول: الصلاۃ علی المیت لإظھار کرامتہ) لا یخفی أن المقصود الأصلی من الصلاۃ نفسھا 
الاستغفار لە والشفاعة والتکریمء یستفاد إرادته من إیجاب ذلك علی الناس فنقول: إذا وجب الصلاة علی المیت 
علی المکلفین تکریماً فلژن بوجبھا علیھم علی الشھید أولی؛ .لان استحقاقه للکرامة أظھر قولە : .(کالنبي والصبي) لو 
اقتصر علی النبي کان أولی؛ فإن الدعاء في الصلاۃ علی الصبي لہویە. هذا ولو اختلط قتلی المسلمین بقتلی الکفار 
أو موتاھم بموتاھم لم یصل علیهم إلا أن یکون موتی المسلمین أکثر فیصلي حیئتذ علیھم وینوي أھل الإسلام فیھا 
بالدعاء قوله: (فباي شيء قتلوہ کان شھیداً) لأن القتل في قتالھم مثله في قتال أھل الحرب لأن قتالھم مأمور بە 
کأھل الحرب قال تعالی : ٭فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء علی أمر ال4 [الحجرات ۹ وسمی قطاع الطریق محاربي 
اللہ ورسوله والقطع بأن محارب اللہ ورسوله یجب قتاله علی أنھم بغاۃ فیدخلون في التي تبغي بالمفھوم اللغوي 
فالمقتول منھم باذل نفسه ابتغاء مرضاة اللہ تعالی قوله: (ما کان کلھم قتیل السیف والسلاح) اللہ أعلم بذلك. ولا 
حاجة إليه في ثبوت ذلك الحکم: إذ یکفي فیە ثبوت بذلە نفسە ابتغاء مرضاۃ اللہ إذ هو المناط في قتیل المشرکین 
قوله: (ما وجب بالجنابة) وھو الغسل (سقط بالموت) لأن وجوبه لوجوب ما لا یصح إلا بە؛ وقد سقط ذلك 
بالموت فیسقط الغسل؛ ولآن الشھادة أقیمت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس الدماء إن قتل بغیر جارح؛ أو 
لتلطخه بھا إن قتل بجارح مع قیام الموجب فکذا الواجب قبله. ولە أن الشھادةۃ عھدة مانعة من ثبوت التنجس 
بالموت وبالتلطخ وإلا لرتب مقتضاہ. أما رفعھا لنجاسة کانت قبلھا فموقوف علی السمعء ولم یرد بذلك إلا في 
نجاسة الحدث للقطع إجماعاً بأنه لا یوضأً شھید مع العلم باستلزام کل موت للحدث الأصغر أقله ما یحصل بزوال 
العقل قبیله. فلو بقي الحال علی عدم السمع لکفي في إیجاب الغسل فکیف والسمع یؤجبە؛ وھو ما صح من 


وقال: السیف محاء للذنوب فأغنی عن الشفاعة : وقلنا الصلاۃ علی المیت لإظھار کرامته: والشھید أولی بالکرامة. وقوله 
(والطاھر عن الذنوب) جواب عن قولە السیف محاء للذنوب وھو ظاھر. وقوله (ومن قتله أھل الحرب) ظامر مما ذکرناء 
واعترض بأن من قتله أھل الحرب فھو في معنی شھداء أحد (فبأي شيء قتلوہ لم یفسل) وأما أمل البغي وقطاع الطریق فمن 
أھل الإسلام فلم یکن قتیلھم بمعنی شھداء أحد فیشترط الحدیدۃ أو الأَلة التي لا تلبث في ثبوت الشھادة. أجیب بأن کلاً من 
الفریقین لما أمرنا بقتالھم ألحق بقتال أھل الحربء قال اللہ تعالی في أھل البغي ٭فقاتلوا التي تبغي 4 الاّیةء وقال ٌ ني 
قطاع الطریق فقاتل دون مالك٤‏ قال ‏ من قتل دون ماله فھو شھیدہ وإذا کان قتالھما مأاموراً بە صار کقتال أھل الحرب؛ وفي 


قال المصنف: (والطاھر عن الذنوب لا یستغتي عن الدعاء کالنبي والصبي) أقول: قال ابن الھمام: لو اقتصر علی النبي قا کان 


آولی فإن الدعاء في الصلاۃ ھل الصہي لأبویە انتھی. وفیه بحث قولە: (لأن ما وجب بالجنایة سقط بالموت لأنه حرج عن کونە مکلفاً 
بالفسل عن الجنایة) أقول : فیه بحث لأن الأولیاء یخلفونه . 


)١(‏ لکن الواقدي ضعیف واتھمه بعضھم, 


ای کتاب الصلاۃ 


عند أبي حنیفة) وقالا: لا یغسلء لآن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم یجب للشھادة ولأبي حنیفة أن 
الشھادۃ عرفت مانعة غیر رافعة فلا ترفع الجنابة. وقد صح أن حنظلة لما استشھد جنباً غسلته الملائکةء وعلی ھذا 


حدیث حنظلة''' وب یندفع قولھما سقط بسقوط ما وجب لأجله؛ ولو لم یکن قلنا في جوابە لم لم یشرع غسل 
الجنابة للعرض علی اللہ جل وعلا وإدخال القبر کما کان مشروعاً للقراءة والمس؛ وقد لا یجب واحد منھما لیتحقق 
سقوطهء فإن أصلحوا العبارۃ فقالوا سقط لعدم فائدته وھي التوصل به إلی فعل ما لا یحل إلا بە دفع بتجویز تلك 
الفائدۃ وهي العرض علی الرب جل جلاله فیبقی الوجوب الذي کان ثابتاً قبل الموت بناء علی أن صفة تعلقه قبل 
الموت للتوصل إلی حل ما لا یحل بدونە حالة الحیاۃ والعرض إن مات قبل الغسل؛ والحق أن الدافع لیس إلا 
بالنص؛ وو حدیث حنظلة'' لأن لھم أن یدفعوا ہذا بأن الوجوب قبل الموت کان متعلقاً بە وبعدہ بغیرہ فھو غیرہ؛ 
أو لا ینتقل إلی غیرہ إلا بدلیل فترجع في إیجادھم ذلك الدلیل إلی حدیث حنظلة فإن قالوا: هو إنما یفید إرادة الله 
سبحانە تکریمه لا أنه واجب وإلا لم یسقط بفعل غیر الآدمیین لأن الوجوب علیهھم قلنا: کان ذلك أول تعلیم 
للوجوب وافادته لە. فجاز أن یسقط بفعلھم ذلك ما المقصود بە الفعلء بخلاف ما بعد الأاول؛ کغسل الملائکة آدم 
عليه السلام”' سقط بفعلھم لأنە ابتداء إفادة الوجوب مع کون المقصود نفس الفعل ولم یسقط ما بعدہ إلا بفعل 
المکلفین. وأما معارضته بقوله عليه الصلاۃ والسلام ہزملوھم بکلومھم ولا تفسلوھم؟؟' فلیس بدافع لأنه في معنیین 
لیس حنظلة منھمء ولو کان في الکل وو منھم کان قبل العلم بأنه کان جنبا لأن العلم بذلك إنما کان من زوجتە 
بعد العلم بغسل الملائکة لە علی ما یفیدہ نص حدیثه وھو ما رواہ ابن حبان والحاکم عن عبد الله بن الزبیر قال: 
سمعت رسول اللہ قُِ یقول وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: ہإن صاحبکم حنظلة تغسلە الملائکة علیھم 
السلام؛ فسلوا صاحبته؛ فقالت: خرج وھو جنب لما سمع الھائعة فقال رسول ا پل : ٭لذلك غسلته 
الملائکة؛”'' وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم؛ ولیس عند الحاکم 9فسلوا صاحبتہ؛ یعني زوجته؛ وھي جمیلة 
بنت أبي ابن سلول أخت عبد اللہ بن أبي ابن سلول وکان قد بنی بھا تلك اللیلة فرأت في منامھا کأن باباً من 
السماء فتح وأغلق دونە فعرفت أنە مقتو من الغدء فلما أصبحت دعت باربعة من قومھا فأشھدتھم أنه دخل بھا خشیة 
أن یقع في ذلك نزاعء ذکرہ الواقدي وابن سعد في الطبقات وزاد وقال رسول الل قلٍ ۷ إني رأیت الملائکة تغسل 
حنظلة بن أبي عامر بین السماء والأارض ہماء المزن فيی صحاف الفضةٴ قال أبو أآسید: ہذھبنا إليه فوجدناہ یقطر 


قتال أھل الحرب الحکم تعمیم الأَلة فکذا في قتالھما. وقوله (لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت) لأنہ خرج عن کونە مکلفاً 

بالفسل عن الجنابة (والثاني) أي الغنسل بسبب الموت (لم یجب) لن الشھادة تمنعه فإن قوله عليه الصلاة والسلام 9زملوهم 

بکلومھم ودمائھم؟ لا یفصل بین الشھید الجنب وغیرہ (ولأبي حنیفة أن الشھادة عرفت مانعة غیر رافعة فلا ترفع الجنابة) الا 

)١(‏ حسن. مراد المصنف ما أخرجه ابن حبان ۷۰۲٢‏ والحاکم ٣٤٠٦۔٠۰٣‏ وعن البيھقي ۱٥/٤‏ وکذا رواہ السراج کما في الإصابة ۳٦٣/١‏ عن 
یحیی بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن أبیه عن جدہ في خبر أحدء وآن حنظلة کاد أن یقتل أبا سفیان فعلاہ شداد بن الأسود بالسیف حتی قتله. 
فقال رسول الہ چ: ہإِن صاحبکم حنظلة تغسلە الملاثكةء فسلوا صاحبتہ فقالت: خرج وھو جنب لما سمع الھائعة. فقال رسول اللہ : فذاك 
قد غسلتہ الملائكة) وإسنادہ حسن. ابن إِسحق صرح بالتحدیث؛ وقد أخرجه ابن إسحق في السیرة ص ۳١۲‏ عن عاصم بن عمر عن محمود بن 
لبید. . فذکرہ وأخرجہ البیھقي في سننه ۱٥/١‏ والدلائل ۲٥٢/٣‏ عن عاصم بن عمر مرسلاً۔ وأخرجه الطبرانيی ۲۰۹٢‏ من حدیث ابن عباس 
باختصار وحسنہ الھیثمي في المجمع ۲۳/۳. وضعفه الحافظ في الدرایة ۲٥٤/٢‏ الخلاصة: حدیث ابن الزبیر فيه إرسال لن ابن الزبیر کان عمرہ 
یوم أحد دون ثلاث سنین؛ فھو مرسل صحابي وھو حجة عند الجمھور؛ ویعضدہ مرسل محمود بن لبیدء ویشھد لە حدیث ابن عباس؛ 
فالحدیث حسن بمجموع طرقه. 

. هو المتقدم‎ )٢( 

(۳) موقوف . تقدم في أول فصل الغسل۔ 

. تقدم أنە غریب بھذا اللفظ ولکن جاء معناہ في أحادیث صحیحة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم قبل ثلائة أحادیث۔ 


کتاب الصلاۃ ۰ 


الخلاف الحائض والنفساء إذا طھرتا وکذا قبل الانقطاع في الصحیح من الروایةء وعلی ھذا الخلاف الصبي۔ لھما 
أن الصبي أحق بھذہ الکرامة. ولە أن السیف کفی عن الغسل في حق شھداء أحد بوصف کونه طھرةء ولا ذنب علی 


رأسہ دماء فرجعت فأاخبرت رسول اللہ یہ ''' الحدیث. وفي غریب الحدیث للسرقسطي بسندہ عن عروۃ بن الزبیر 
خرج حنظلة بن أبي عامر وقد واقع امرأتەء فخرج وہو جنب لم یغتسلء فلما التقی الناس لقي أبا سفیان بن حرب 
فحمل عليه فسقط أبو سفیان عن فرسه فوثب عليه حنظلة وقعد علی صدرہ یذبحه فمر بە جعونة بن شعوب الکناني 
فاستغاث بە أبو سفیان فحمل علی حنظلة فقتله وھو یرتجز ویقول: 
لاحمین صاحبيٴونغضسي بطظمنۃمٹثل شعاع الشمس 

وفي الواقدي سمی القاتل الأسود بن شعوب' " قوله: (في الصحیح من الروایة) احتراز عن الروایة الآخری أنە 
لم یکن الغسل واجباً علیھما قبل الموت إذ لا یجب قبل الانقطاعء وجه المختارة أُن الدم موجب للاغتسال عند 
الانقطاع: وقد حصل الانقطاع بالموت؛ ولا بد من إلحاقه بالجنب إذ قد صار أصلا معللاً بالعرض علی الله 
سبحانه؛ وإلا فھو مشکل بأدنی تأمل قوله: (آن الصبي اولی بھذہ الکرامة) وھي سقوط الغسلء فإنه سقوطه لإبقاء 
اثر المظلومیة وغیر المکلف أولی بذلك لأن مظلومیتہ أشد حتی قال أصحاہنا: خصومة البھیمة یوم القیامة أشد من 
خصومة المسلم قولە: (وله أن السیف الخ) حاصلہ إما إبداء قید زائد في العلیة فإنھما عللا السقوط إیفاء أثر 
المظلومیة فقال هو العلة إبقاء أٹرھا بجعل القتل طھرۃء أي جعل القتل في سبیل الله طھرۃ عن الذنوب إبقاء لأثر 
الظلمء ولا ذنب علی غیر المکلف فلم یتحقق تأثیر القتل في حقه لھذا الحکم؛ وإما منع العلة وتعیینھا مجرد جعل 
الشھادةۃ طھرۃ إکرامء وعلی کل حال فقولە أول لاتفاق الکل علی اعتبار التکریم في إسقاط الغسل بالقتل والتکریم 
في جعل القتل طھرة من الذنوب أظھر منە في إبقاء أثر الظلم أو هو غیر موجود مع أصلا قوله : (ویزیدون وینقصون 
ما شاءوا) أي یزیدون إذا کان ما عليه من غیر جنس الکفن أو ناقصاً عن العدد المسنون. وینقصون إذا کان زائداً 
عليه قوله: : (لٹیل مرافق الحیاۃ) تعلیل لقوله خلقاً فيی حکم الشھادۃ: وحکم الشھادة أُن لا یغسلء وقید بە لأنە لم 
یصر خلقاً في نفس الشھادةۃ بل هو شھید عند الله تعالی قول: (وشھداء أحد الخ) کون ھذا وقع لشھداء أحد اللہ 
أعلم بە۔ . وروی البیھقي في شعب الإیمان بسندہ عن أبي جھم بن حفذیفة العدوي قال: انطلقت یوم الیرموك أطلب 
ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت : إن کان به رمق سقیته ومسحت وجھہہ فإذا بە ینشدء فقلت أسقيیك؟ فاشار أن نع 
فإذا رجل یقول آہء فأشار ابن عمي أن انطلق بە إليه فإذا مو ہشام بن العاص أخو عمرو بن العاص؛ فأتیته فقلت 


تری أنه لو کان في ثوب الشھید نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا یفسل عنه الدم. قیل لو لم یکن رافعاً لوضیء المحدث إذا 
استشھد واللازم باطل فکذا الملزوم. وأجیب بأنه لا یلزم من أن یکون رافعاً للأعلی أن لا یکون رافعاً للأدنی. وبأنه ثبت 
بالنص (فقد صح أن حنظلة رضي اللہ عنە لما استشھد جنباً غسلته الملائكة) فسأل رسول الل قٌُ أمله عن حالهء فقالت 
زوجته: إنه أصاب مني فسمع الھیعة فأاعجلته عن الاغتسال فاستشھد وھو جنب؛ فقال عليه الصلاة والسلام (ھو ذاكہ 
والھیعة: : الصوت الذي یفزع منہ فإن قیل الواجب غسل بني آدم دون الملائکة؛ ولو کان ذلك واجباً لأمر النبي عليه الصلاۃ 
رالسلام بإعادۃ غسله. أجیب بأان الواجب هو الغسل؛ وأما الغاسل فیجوز کاثناً من کان ألا تری أن الملائکة لما غسلوا آدم 
عليه السلام تأدی بە الواجب ولم'یعد أولادہ غسلە. وقوله (وعلی ھذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طھرتا) یعني عندھما لا 
یغسلان لان الغسل الاول سقط بالموت والثاني لم یجب فإنه عن أبي حنیفة فیه روآیتان: في روایة لا یغسلان لأن الاغتسال 
ما کان واجباً علیھما قبل الانقطاع . ٠‏ وفي روایة وو الصحیح یغسلان لن الانقطاع حصل بالموت؛ والدم السائل یبوجب 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۷۹/۸ وانظر نصب الرایة ۳۱٦٣/٢‏ وتقدم ما فیه کفایة. 
() انظر نصب الرایة ۳۱۸/۲ 


ِ۸ کتاب الصلاۃ 
الصبي فلم یکن في معناھم (ولا یفسل عن الشھید دمهء ولا ینزع عنه ثیابه) لما روینا (وینزع عنە الفرو والحشو 
والقلنسوۃ والسلاح والخف) لأنھا لیست من جنس الکفن (ویزیدون وینقصون ما شاءوا) إتماماً للکفن قال : (ومن 
ارتٹ غسل) وھو من صار خلفاً في حکم الشھادة لئیل مرافق الحیاة لن بذلك یخف اثر الظلم فلم یکن في معنی 


أسقيیك؟ فسمع آخر یقول آہ فأشار ہشام أن انطلق إليه فجثتہ فإذا مو قد مات فرجعت إلی هشام فإذا هو قد مات 
فرجعت إلی ابن عمي فإذا هو قد مات؛ وآسند هو والطبراني عن حبیب بن أبي ثابت أُن الحرث بن هشام وعکرمة 
ابن أبي جھل وعیاش بن أبي ربیعة أئبتوا یوم الیرموكء فدعا الحرث بماء یشربەء فنظر إليه عکرمة فقال ارفعوہ إلی 
عکرمةء فرفعوہ إليه فنظر إليه عیاش فقال عکرمة ارفعوہ إلی عیاش فما وصل إلی عیاش ولا إلی أحد منھم حتی 
ماتوا وما ذاقوا””' قوله: (أو یمضی عليه وقت صلاة وھو یعقل) أي ویقدر علی أداٹھا حتی یجب القضاءء کذا قیدہ 
في شرح الکنز؛ واللہ اعلم بصحته وفيه إفادة أنە إذا لم یقدر علی الأداء لا یجب القضاء. فإن أراد إذا لم یقدر 
للضعف مع حضور العقل فکونە یسقط بە القضاء قول طائفةء والمختار وھو ظاھر کلامه في باب صلاۃ المریض أنه 
لا یسقط وإن أراد لغیبة العقل فالمغمی عليه یقضی ما لم یزد علی صلاة یوم ولیلة فمتی یسقط القضاء مطلقاً لعدم 
٭قدرة الأداء من الجریح قوله: (وھذا مروي عن أبي یوسف) في الکافي أو عاش مکانە یوما ولیلة لأنه لیس فيی معنی 
شھداء أحد إذ لم یبق أحد منھم حیاً یوماً کاملا أو لیلةء وعن أبي یوسف وقت صلاة کاملاً یغسل لأئه وجب عليه 
تلك الصلاۃ وھو من أحکام الأحیاءء وعنە إن عاش بعد الجرح أکثر الیوم أو أکثر اللیلة یغسل إقامة للاکٹر مقام 
الکل قوله: (وعند محمد) قیل الاختلاف بیٹھما فیما إذا أوصی بأمور الدنیاء أما بامور الآخرۃ فلا یکون مرتثاً اتفاقا؛ 
وقیل الخلاف فی الوصیة بأمور الآخرةء وفي أمور الدنیا یکون مرنٹا اتفاقاء وقیل لا خلاف بینھماء فجواب أَبي 
00٤‏ الدقا سمن لا مخاللک :حر ات سض تناعا امو الا خر وا وت لا 
یخالفه فیھا. ومن الارتثاث أن یبیع أو یشتري أو یتکلم بکلام کثیر بخلاف القلیل فإِن ممن شھد أحداً من تکلم 
کسعد بن الربیعء وھذا کلە إذا کان بعد انقضاء الحرب٠‏ وأما قبل انقضائھا فلا یکون مرتثاً بشيء مما ذکرنا قوله: 


الاغتسال عند الانقطاع. وقوله (وعلی ھذا الخلاف الصبي) علی ما ذکرناہ وقوله (بھذہ الکرامة) أي بسقوط الغسل فإن سقوط 
الغسل عن الشھید لابقاء أثر مظلومیتہ في القتل فکان إکراماً له والمظلومیة في حق الصبي أُشد فکان أولی بھذہ الکرامة (ولأبي 
حنیفة أن السیف کفي عن الغسل في حق شھداء أحد بوصف کونە طھرۃة) عن الذنب (ولا ذنب للصبي فلا یکون في معناھم) 
ومن لم یکن في معناھم غسل وقوله (ولا یفسل عن الشھید دمہ) ظاھر وقوله (وینزع عنه الفرو الخ) مذھبنا وقال الشافعي لا 
ینزع عنه شيء واحتج بإاطلاق قوله عليه الصلاۃ والسلام ہزملوھم؛ من غیر فصل ولنا ما روینا في السنن عن ابن عباس رضي 
الله عنھما قال أمر رسول اللہ گٌُ بقتلی أحد أن ینزع عنھم الحدید والجلود وأن یدفنوا بدمائھم وثیابھم وإذا تعارضا صرنا إلی 
القیاس وھو علی ذکر في الکتاب قوله (ویزیدون وینقصون ما شاءوا) أي یزیدون ما شاءوا إذا کان ناقصاً عن العدد المسنون 
وینقصون ما شاءوا یعنيٰ إذا کان زائداً علی العدد المسنون وقوله (ومن ارتٹ) هو من قولك ثوب رث أي خلق وکلامه ظاھر 
وقوله (ولو أوصی بشيء من أمور الآخرۃ) إنما قید بامور الآخرۃ لأنه إذا أوصی بشيء من أمور الدنیا یغسل بالاتفاقف. وقوله 
(وإلا إذا علم أنه قتل بحدیدة ظلماً) أي حینثذ لا یغسل قیل ھذا إذا علم قاتله عیناً. وأما إذا علم أنه قتل بحدیدة ظلماً ولکن 
لم یعلم قاتله یغسل لما أن الواجب هناك الدیة والقسامة علی أھل المحلة ولفظ الکتاب یشیر إلی ھذا لأنه قال (لأن الواجب 
فیه القصاص) لا قصاص یجب إِلا علی القاتل المعلوم (وھو) أي القصاص (عقوبة والقاتل لا یتخلص عن العقوبة ظامرا) أما 
في الدنیا إن وقع الاستیفاء أو في العقبی إن لم یستوف؛ فلو کان وجوب القصاص عانعاً عن الشھادة لا تسد بابھا وھو باطل؛ 
فإن قیل من وجب بقتله القصاص لیس في معنی شھداء أحد إذ لم یجب بقتلھم شيءء ومن لیس في معناھم یفسل. أجیب 
بأن فائدة القصاص ترجع إلی ولي القتیل وسائر الناس دون القتیل فلم یحصل لە بالقتل شيء کما لم یحصل لشھداء أحد 


ا دا کے و ات 0 کے ماک ما ےکا ا ہک اہ کر رو او شیس ا و و رع ہس 
)١(‏ ذکر هذین الأثرین الزیلعي في نصب الرایة ۳۱۸/۲. ورضي الله عن صحابة رسول اللہ أچمعین کم قدموا من تضحیات في سبیل الله وفي سیل 
إعلاء کلمة لا إلە إلا اللہ محمد رسول اللہ . نسأل اللہ أن یحشرنا معھم۔ 


کتاب الصلاۃ ۹ 


شھداء أحد (والارٹٹاث : أن یاکل أو بشرب أو ینام أو یداوی أو ینقل من المعرکة حیاً) لأنه نال بعض مرافق الحیاۃ. 
وشھداء أحد ماتوا عطاشاً والکاس تدار علیھم فلم یقبلوا خوفاً من نقصان الشھادةء إلا إذا حمل من مصرعہ کي لا 
تطاہ الخیولء لأنه ما نال شیئاً من الراحةء ولو آواہ فسطاط أو خیمة کان مرتئاً لما بینا(ولو بقي حیأً حتی مضی وقت 
صلاةۃ وھو یعقل فھو مرتث) لن تلك الصلاۃ صارت دیناً في ذمته وھو من أحکام الأحیاء. قال: وھذا مروي عن 
أبي یوسف؛ ولو أوصی بشيء من أمور الآخرۃ کان ارتثاثاً عند أبي یوسف لأنە ارتفاق. وعند محمد لا یکون لأنہ 
من أحکام الأموات (ومن وجد قتیلاً في المصر غسل) لان الواجب فيه القسامة والدیة فخف أثر الظلم (إلا إذا علم 
أنه قتل بحدیدة ظلماً) لأن الواجب فيه القصاص وھو عقوبة والقاتل لا یتخلص عنھا ظاھراً. إما في الدنیا أو 
العقبی. وعند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ: ما لا یلبث بمنزلة السیف ویعرف في الجنایات إن شاہ اللہ تعالی 
(ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه) لأنه باذل نفسه لإیفاء حق مستحق عليه وشھداء أحد بذلوا أنفسھم 
لابتغاء مرضاۃ الله تعالی فلا یلحق بھم (ومن قتل من الیغاۃ أو قطاع الطریق لم یصل عليه) لان علیا رضي اللہ عنه لم 
یصل علی البغاۃ . 


(إلا أن یعلم أنه قتل بحدیدة ظلماً) أي ویعلم قاتله عیناأء آما مجرد وجدانہ مذبوحاً لا یمنم غسله وقد یستفاد ھذا من 
قول لآن الواجب فيه القصاص لأن وجوبە إنما یتحقق علی القاتل المعینء ھذا إذا عني بالقتصاص استیفاءہ علی ولي 
الأمر لا تسلیم القاتل نفسه لە قوله: (لأنہ باذل نفسہ) وقد صح أنە عليه الصلاۃ والسلام غسل ماعزاٴ''' قوله: (لأن 
علیاً الخ)''' غریب٠‏ وا أعلم . 

[فرع] من قتل نفسه عمداً اختلف فیه المشایخ. قیل یصلي عليهء وقیل لا۔ ومنھم من حکی فیه خلافاً بین 
أبي یوسف وصاحبيهء فعندہ لا یصلی عليه وعندھما یصلي عليه لأبي یوسف أنە ظالم بالقتل فلیحق بالباغي. 
ولھما أن دمه هدر فصار کما لو مات حتف أنفه. وفي صحیح مسلم ما یؤید قول أبي یوسف عن جابر بن سمرة قال 
تی النبي گل برجل قتل نفسہ بمشاقص فلم یصل عليہ'.: 


بخلاف الدیة فإن نفعھا یعود إلی المیت حتی تقضي دیونە وتنفذ وصایاہ. وقوله (وعند أبي یوسف ومحمد ما لا یلیٹ بمنزلة 
السیف) یعني لا بشترط في قتیل وجد في المصر أن یقتل بحدیدة عندھماء بل المثقل من الحجر والخشب مثل السیف 
عندھما حتی لا یغسل القتیل ظلماً في المصر إذا عرف قاتله بالمثقل لوجوب القصاص عندھما۔ وعند أبي حنیفة لا یجب 
التصاص في القتل بالمثقل ویعرف في الجنایات . وقوله (ومن قتل في حد أو قصاص غسل) لما روي وآن ماعزاً رضي اللہ عنه 
لما رجم جاء عمه إلی النبي لكِ فقال: قتل ماعز کما تقتل الکلاب فماذا تأمرني أن اصنم بە؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا 
تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته علی أھل الأارض لو سعتھم اذھب فغسله وکفنه وصل عليه؛ ولأنه باذل نفسه لإیفاء 
حصة مستحق ومن کان کذلك لم یکن في معنی شھداء أحد بذلوا أنفسھم ابتغاء مرضاة اللہ فلا یلحق بھم. وقوله (ومن قتل 
من البغاۃ آو قطاع الطریق لم یصل عليه) وقال الشافعي : یصلی عليه لأنە مؤمن؛ إلا أنه مقتول بحق فھو کالمقتول في رجم أو 
قصاص. ولنا أن علیاً رضي اللہ عنہ لم یصل علی البغاۃ ولم یغسلھم فقیل لە: أھم کفار؟ فقال لاء ولکنھم إخواننا بغوا علینا 
آشار إلی جس ترك الغسل والصلاة علیھم عقوبة لھم وزجراً لغیرھم وھو نظیر المصلوب یترك علی خشبة عقوبة لە وزجراً 
لغیرہء والل أعلم . 


قوله: (قیل ھذا إذا علم قاتله عیناً الخ) أقول : کذا في الٹھایة وفي شرح الكاکي وتاج الشریعة والأنقاني. 


() خبر ماعز یأتي في الحدود . حد الزنا۔ ۱ 
)٢(‏ أثر علي . استغربه الزیلعي ۳۱۹/۲ء ووافقه ابن الھمام۔ وقال ابن حجر في الدرایة :۲٤٤/٢‏ لم أجدہ. 
(۳) صحیح. أخرجہ مسلم ۹۷۸ بھذا اللفظ من حدیث جابر بن سمرۃ. 


۰"ًَ‌ّ" کتاب الصلاۃ 


باب الصلاةۃ فی الکعبة 
(الصلاۃ في الکعبة جائزۃ فرضھا ونفلھا) خلافاً للشافعي فیھما۔ ولمالك في الفرض لأنه عليه الصلاۃ والسلام 


باب الصلاۃ فی الکعبة: 

قوله: (خلافاً للشافعي) سھو؛ فإن الشافعي رحمه الله یری جواز الصلاة فیھاء وقوله تعالی : فلٛآن طھرا بیي 
للطائفین والعاکفین والرکع السجودگ* [البقرۃ ]٦٢١‏ ظاھر فیه لأن الأمر بالتطھیر للصلاة فيه ظاھر في صحة الصلاةۃ 
فی وفي الصحیحین عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٭أن النبي ِ دخل الکعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة 
وأغلقھا عليهء ٹم مکث فیھاء قال ابن عمر: فسألت بلالاً حین خرج: ما صنع رسول ال قٌ؟ قال: جعل عمودین 
عن یسارہ وعموداً عن یمینه وثلاثة أعمدة وراءہ ثم صلی وکان البیت یومثذ علی ستة أعمدة('' وکان ھذا یوم الفتح 
علی ما صرحا بە عن أیوب عن نافع عن ابن عمر فھذا وغیرہ في الصحیحین یعارض روایتھما عن ابن عباس ٭أن 
النبي گل دخل الکعبة وفیھا ست سوار؛ فقام عند ساریة فدعا ولم یصل؟''' ویقدم عليه بأنه مثبت وھو أولی من 
النافي. ومن تاول حدیث بلال'”' بأنە آراد بالصلاۃ الدعاء فخروج عن الظاھر؛ فإن قیل: یرتکب للجمع بین 
الأحادیث٠‏ قیل تأویل ینفيه الصریح وھو ما في البخاري عن ابن عمر قال افسالت بلالاً: صلی النبي لٌل في 
الکعبة؟ قال: نعم رکعتین بین الساریتین علی یسارہ إذا دخلت؛ ثم خرج فصلی في وجھ الکعبة رکعتین؛'”۶' لکكنه 
معارض ہما في حدیث آیوب في الصحیحین من قول ابن عمر ہونسیت أن أسأله کم صلی؟*'' وما قد یقال عدم 
سؤاله لا یستلزم عدم إخبارہ لیس بشيء لمن تأمل السیاق فالآولی أن یجمع بینھما بانہ لج دخلھا یوم النحر فلم 


باب الصلاة فی الکعبة 

قد تقدم في أول باب صلاة الجنازة وجە تأخیر ھذا الباب فلا نعیدہ (الصلاۃ فی الکعبة جائزة فرضھا ونفلھا) عندنا خلافاً 
للشافعي. قال صاحب الٹھایة: کأن ھذا اللفظ وقع سھوآً من الکاتب؛ فإن الشافعي یری جواز الصلاة في الکعبة فرضھا 
ونفلھاء کذا أوردہ أصحاب الشافعي في کتبھم؛ ولم یورد أحد من علمائنا أیضاً ذا الخلاف فیما عندي من الکتب . وأجیب 
بأن مرادہ ما إذا توجە إلی الباب وھو مفتوح: ولیست العتبة مرتفعة قدر مؤخرۃ الرحل؛ وھو خیر من الحمل علی السھو إلا 
أن إطلاق الکلام ینافیه. قوله (ولمالك في الفرض) یعني أنەه یجوز النفل في جوف الکعبة ولا یجوز الفرض؛ وبقول الصلاة 
فیھا جائزۃ من حیث إِنه استقبل بعضاًء وفاسدة من حیث إِنه استدبر آخرء والترجیح لجانب الفساد احتیاطاً في آمر العبادة؛ 
وھو القیاس في النفل أیضاً إلا أنه ترك لورود الأثر فیەء ومبناہ علی المساہلة فإنه یجوز قاعداً مع القدرۃ علی القیامء والفرض 
لیس في معناہ لیلحق بە ولنا ٥‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام صلی في جوف الکعبة الفرض یوم الفتح؟ رواہ بلال ولئن کان نفلاً 
فالفرض في معناہ فیما هو من شرائط الجواز دون الأرکان: ولاأنھا صلاةۃ استجمعت شرائطھا لوجود استقبال القبلة لان 


/۱ والطحاوي‎ ٠٥ والنسائيی ۲ ممالك ۱ واحمد ۳۳/۲۔‎ ۵٥٥٥و‎ ٣١٥٢٥ ومسلم ۹ وابو داود‎ ٢٠١٥ صحیح۔ اآخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق کلھم من حدیث ابن عمر بە.‎ ٦٤٤ والبغوي‎ ۳۲۷ .۳۲٣/٢ والبیھقی‎ ۳٣٣ ٤و‎ ۳۲٣۳ وابن حبان‎ ۹ 
کلھم من طریق الزھري عن‎ ۳۲۰٣ والطحاوي ۳۸۹/۱ وابن حبان‎ ٢٥٥/۲ ومسلم ۱۳۲۹ والنسائيی ۲ والدارمی‎ ۱٥۹۸ وأخرجه البخاري‎ 
سالم عن ابن عمر باختصار.‎ 
من طریق الأوزاعي عن حسان بن عطیة عن نافع عن ابن عمر بنحوہ.‎ ۳۲۰٣ والطحاوي ۱( وابن حبان‎ ۳۰٣٣ وأخرجه ابن ماجە‎ 

(۲) صحیح۔ آخرجه البخاري ۳۹۸ ومسلم ۳٣١‏ وعبد الرزاق ۹۰۵٦‏ والنسائيی ٥‏ وابن حبان ۳۲۰۷ والبيیھقي ۳۲۸/۲ من طریقین عن عطاء 
عن ابن عباص . وجمع بینھما ابن حبان حیث قال في ١۸۳/۷‏ ما ملخصه: الأشبه أن یقال: لما فتح المصطفی پا مكة دخل الکعبةء فصلی علی 
ما رواہ أصحاب ابن عمر بلال وأسامةء ویجعل نفي ابن عباس فی حبتہ پ2. اھ باختصار وتصرف. 

(۳) رواہ عنه ابن عمرء وقد تقدم قبل حدیث این عباس ٠‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه قبل حدیثین مستوفیاً. 

)٥(‏ تقدم أیضاً من روایة ابن عمر عن بلال أخرجه مسلم ۱۳۲۹ ح ۳۹۱ وغیرہ. 


۰ 


کتاب الصلاۃ ۱ 


صلی في جوف الکعبة یوم الفتحء ولأنھا صلاة استجمعت شرائطھا لوجود استقبال القبلة لأن استیعابھا لیس بشرط 
(فإن صلی الإمام بجماعة فیھا فجعل بعضھم ظھرہ إلی ظھر الإمام جاز) لأئہ متوجه إلی القبلة ولا یعتقد إمامه علی 


یصل؛ ودخلھا من الغد فصلی؛ وذلك في حجة الوداع: وھو مروي عن ابن عمر''ٴ بإسناد حسن أخرجہ الدارقطني 
فیحمل حدیث ابن عباس عليه قوله: (لأن استیعابھا لیس بشرط) خرج بە الجواب عما یقال: تعارض فيه المائم 
والمبیح باعتبار أنە مستدبر بعضھا ومستقبل بعضھاء فتضمن منع کون استدبار بعضھا مانعأء بل المائم عدم الشرط 
والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم یتحقق مانع قولە: (لأنه ینقل) ویحوّل والقبلة لا تتحوّل في غیر الضرورة حتی 
لو نقل تلك الأحجار وجب التوجه إلی خصوص ذلك المکانء ولو صلی علی جبل أرفع من الکعبة جازت: فیلزم 
من مجموع ھاتین أن القبلة هي تلك العرصة إلی عنان السماء قوله: (وقد ورد الٹھي الخ) أخرج ابن ماجه في سننە 
عن عمر رضي اللہ عنه ان رسول اللہ قلُ قال اسبع مواطن لا تجوز الصلاۃ فیھاء ظھر بیت اللہ والمقبرة؛ 


استیعابھا لیس بشرط کما لو صلی خارجھاء والاستدبار إنما یوجب الفساد إذا لم یستقبل بعضھا لانتفاء المأمور بە وھو 
استقبال شطر منھاء وأما إذا استقبل فممنوع لأنه آتی ہما أمر بە. ونولہ: (فإن صلی الإمام بجماعة فیھا) الصلاۃ بالجماعة فيی 
جوف الکعبة لا یخلو عن وجوہ أُربعة: إما أن یکون وجھه إلی ظھر الإمامء أو إلی وجه الإمام أو یکون ظھرہ إلی ظھر 
الإمامء أو إلی وجه الإمام. والأاول والثالث جائز بلا کراهة والثاني بکراهة والرابع لا یجوز. أما جواز الأول فظاھر. وأما 
جواز الثانيی فلوجود المتابعة وانتفاء المائع وھو التقدم علی الإمام . وأما کراہته فلشبھه بعابد الصورۃ بالمقابلة فینبغي أُن یجعل 
بینە وبین الإمام سترۃ تحرزاً عن ذلك۔ وأما جواز الثالث فلما ذکرہ في الکتاب أنه متوجه إلی القبلة ولا یعتقد إمامه علی 
الخطأً. قیل وھذا لیس بکاف لن من جعل ظہرہ إلی وجہ الإمام وھو الوجہ الرابع متوجه إلی القبلة ولا یعتقد إمامہ علی 
الخطاً ومع ذلك لا تجوز صلاتهء وکان الواجب أن یقول وھو غیر متقدم عليه. والجواب أنە لما علل عدم الجولاز في الوجه 
الرابع بالتقدم علی الإمام دل علی أنە مائع فاقتصر علی ذکرہ في الأول اعتماداً علی أنه یفھم من الثاني؛ وقولە: (بخلاف 
مسثلة التحري) یعني إذا صلوا في لیلة مظلمة فجعل بعضہم ظھرہ إلی ظھر الإمام وھو یعلم حالهء فإنه لا تجوز صلاتہ لأنہ 
اعتقد أن إمامه علی الخطإ وقد مر في باب شروط الصلاۃء وقد ظھر وجه عدم جواز الوجه الرابع من ھذا. وأما إذا کان 
علی یمین الإمام أو یسارہ فھو أیضاً جائز وھو ظاھرء وقولہ: (فإذا صلی الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الکعیة) 
فيی بعض النسخ فتحلق؛ وہو ظاھر لأنه عطف علی قوله صلی. وقولە: (فمن کان منھم أقرب) جزاہ إذا صلی الإمام وأما 
قوله (تحلق) بلا فا فقال بعضھم: حال بتقدیر قد وقوله فمن کان جزاء الشرط؛ وقال بعضهھم: هو جزء الشرط وقوله فمن 
کان جملة أخری شرطیة عطفت علی الاولی. وقوله: (إذا لم یکن في جانب الإمام) یشیر إلی أنە إذا کان في جانبە لم یجز 
لوجود التقدم لآن التقدم والتاخر إنما یظھر عند اتحاد الجانب . قال بعض الشارحین: لن التقدم والتاخر من الأسماء الإضافیة 
فلا یظھر إلا عند اتحاد الجھةء وفیه نظر لأنھما من الأسماء الإٴضافیة ولیسن للوضافة تقیید بجھة. وقال بعضھم لأله عند اتحاد 
الجھة کان في معنی من جعل ظھرہ إلی وجہ الإمام وھو جید وقوله: (ومن صلی علی ظھر الکعبة) أي علی سطحھاء ولعله 
اختار لفظ الظھر لورود لفظ الحدیث بە علی ما ذکرہ أراد أن من صلی علی سطح الکعبة (جازت صلاته) عندنا وإن لم یکن 
ہین یدیه سترۃ. وقال الشافعي : لا یجوز إلا أنذ یکون بین یدیه سترۃ بناء علی أن المعتبر فی جواز التوجه إلیھا للصلاۃ البناء. 
وعندنا أن القبلة هي الکعبة والکعبة عي العرصة والھواء إلی عنان السماء؛ ولا معتبر بالبناء لأنه ینقل؛ ألا تری أن من صلی 
علی أبي قبیس جازت صلاته ولا شيء من بناء الکعبة بین یدیه فدل علی أنه لا معتبر بالبناء. وقول: (إلا أنە یکرہ) استثناء من 
قوله جازت صلاتهء وتذکیر الضمیر بتأویل فعل الصلاۃ وأداٹھا (لما فیه) أي في التعلي علی ظھر الکعبة (من ترك التعظیم وقد 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ٢١/٢‏ من حدیث ابن عمر وکذا البیھقيی ۳۲۹/۲ من ھذا الوجه. 
وذکرہ الزیلعيٴ في نصب الرایة ۳۲٣/۲‏ وقال: حست السھیلي في الروض الأئف۔ وسکت الزیلعي وابن حجر في الدرایة ۲٥٥/٢‏ مع أن في 
إسنادہ محمد بن أبي لیلیء وھو صدوق إلا أنه سییء الحفظٴ کما في التقریب. والمحفوظ ما رواہ الجماعة عن ابن عمر وقد تقدم. 


شرح فتح القدیر /[ج۲/م۱۱ 


۲ کتاب الصلاۃ 


الخطإ بخلاف مَآألة التحري (ومن جعل منھم ظھرہ إلی وجه الإمام لم تجز صلاته) لتقدمه علی إمامه (وإذا صلی 
الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الکعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن کان منھم أقرب إلی الکعبة من الإمام 
جازت صلانته إذا لم یکن في جانب الإمام) لن التقدم والتاخر إنما یظھر عند اتحاد الجانب (ومن صلی علی ظھر 
الکعبة جازت صلاتہ) خلافاً للشافعي لأن الکعبة هي العرصةء والھواء إلی عنان السماء عندنا دون البناء لأنه ینقل: 
ألا تری أنه لو صلی علی جبل أبي قبیس جاز ولا بناء بین یديهہ إلا أنه یکرہ لما فيه من ترك التعظیم؛ وقد ورد 


والمزبلةء والمجزرةء والحمام وعطن الإبل ومَحَجة الطریی٤"۶‏ واشاز الترمذي إلی ھذا الطریق وأعلٌ بابي صالح 
کاتب اللیث وھو مختلف فيه؛ قال صاحب التنقیح: وأما أبو صالح کاتب اللیث فقد وثقه جماعة وتکلم فيه 


س1 پک 
اخرون:ٴ ٠‏ 


ورد النھي عنہ) قیل أي عن ترك التعظیمء وقیل عن أداء الصلاۃ علی ظھرھا. وروي عن أبي ھریرۃ أنه قال ‏ نھی اللبي ق عن 
الصلاۃ في سبعة مواطن المجزرۃة ,والمزبلة والمقبرقء والحمام؛ وقوارع الطریقء ومعاطن الابل وفوق ظھر ہیت اللہ 
الحرام٤.‏ 

٤1 


قولہ : (وفيه نظر لأنھما من الأسماء الإنسانیة ولیس للإضافة تقیید بجهھة) أقول: فیه بحث. 


)١(‏ ضعیف أخرجہ ابن ماج ۷١۷‏ من حدیث ابن عمر عن عمر مرفوعاً قال الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ۳۲۳: قال الشیخ في الامام ۔ ابن دقیق العیلہ۔ 
علتہ أبو صالح کاتب اللیث وأخرجہ الترمذي ۳٣٣‏ و۷٣۳‏ وابن ماجه ۷٢٢‏ والبیھقي ۳۲۹/۲ کلھم من حذیث ابن عمر. قال الترمذي: إسنادہ 
لیس بذاك القوي. 
-وقال الزیلعي نصب الرایة ۳۲٣۳/۲‏ ۔ :۳۲٣‏ قال ابن أبي حاتم في علله: سالت أبي عن ھذا الحدیث في کلا الإسنادین فقال: الإسنادان واھیان . 
وقال ابن حجر في التلخیص ٣‏ إسناد الترمذي فيه زید بن جبیرۃ وھو ضعیف جداًء وفي إسناد ابن ماجه الأول عبد الله بن عمر العمري 
وھو ضعیف؛ وقد سقط من بعض نسخ ابن ماجە؛ وھو بین اللیث ونافع؛ وصحدہ ابن السکن. وقال أبو حاتم: الإسنادان واھیان اھ. 
قلت: زید بن جبیرة قال عنە في التقریب : متروك۔ وأما العمري فقال عنه: ضعیف۔ فیبقی الخبر واهیاً لشدة ضعف الطریق الذي فيه زید مذا. 
واللہ أعلم. 

(۲) هو وإن وثقه جماعة إلا أنه ابتلی بجار لە کان یدس عليه أحادیث وھو لا یشعر انظر المیزانء ثم إن في الإسناد سقطاً. وھو العمري کما بینە ابن 
حجر في التلخیص وتقدم۔ 


کتاب الزکا: ٣۳‏ 


کتاب الزکاۃ 
(الزکاۃ واجیة علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملکا .تاماً وحال عليه الحول) أما الوجوب فلقوله 


کتاب الزکاةۃ 
ھي في اللغة الطھارۃ ٭اقد أفلح من تزکی 4 [الأعلی ]١١‏ والنماء: زکا الزرع إِذا نمی . وفي ھذا الاستشہھاد نظر 
لأنہ ثبت الزکاۃ بالھمز بمعنی النماءء یقال زکا زکاء فیجوز کون الفعل المذکور منە لا من الزکاۃء بل کونە منھا 
یتوقف علی ثبوت عین لفظ الزکاۃ في معنی النماء؛ ثم سمی بھا نفس المال المخرج حقاً للہ تعالی علی ما نذکر فی 
عرف الشارع. قال تعالی : ٭ٛوآتوا الزکاۃ4 [البقرة ٣٤‏ ۔ ۸۲] ومعلوم أن متعلق الإیتاء هو المالء وفی عرف الفقھاء 
ھونفس فعل الإیتاء لأنھم یصفونه بالوجوب؛ ومتعلق الأحکام الشرعیة أفعال المکلفین ومناسبته للغویٰ آنە سبب لە 
إذ یحصل بە النماء بالإخلاف منە تعالی في الدارین والطھارة للنفس من دنس البخل والمخالفةء وللمال باخراج 
حق الغیر منە إلی مستحقه: أعني الفقراء ٹم هي فریضة محکة؛ وسببھا المال المخصوص : أعني النصاب الناميی 
تحقیقاً أو تقدیراً ولذا یضاف إليه فیقال زکاةۃ المال. وشرطھا الإسلام: والحریةء والبلوغ والعقل والفراغ من 
الدین؛ وتقریرہ ظاھر من الکتاب قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام آدوا الخ) عن سلیم بن عامر قال: سمعت أبا 
أمامة رضي اللہ عنه یقول اسمعت رسول الل قلْ یخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسکم وصوموا 
شھرکم وأدوا زکاة أموالکم وأطیعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربکم)ٴ قال: قلت لأبي أمامة منذ کم سمعت ھذا من 
رسول اللہ قل؟ فقال: سمعتہ وآأنه ابن ثلاثین سنۃ'۔ رواہ الترمذي وصححہ:.وروي من حدیث غیر أبي أمامة 
أیضا''' قوله: (والمراد بالواجب الفرض) لقطعیة الدلیل إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق 
العقاب بترکە عدل عن الحقیقة وھو الفرض إليه بسبب أن بعض مقادیرھا وکیفیاتھا ثبتت بأخبار الحادء أو حقیقة 
علی ما قال بعضھم: إن الواجب نوعان: قطعي؛ وظني؛ فعلی ھذ یکون اسم الواجب من قبیل المشکك اسعاً أعم 

کتاب الزکاة 
قرن الزکاۃ بالصلاةۃ اقتداء بکتاب الل تعالی في قوله ٭أقیموا الصلاۃ وآنوا الزکاۃ4 ولأن الصلاۃ حسنة لمعنی في نفسھا 
بدون الواسطة؛ والزکاۃ ملحقة بھا وموضعه أصول الفقه والزکاۃ في اللغة: عبارۃ عن النماء یقال زکا الزرع إذا نمی وفي 
عرف الفقھاء: اسم لفعل أداء حق یجب للمال یعتبر في وجوبە الحول والنصاب لأنھا توصف بالوجوب؛ وھو من صفات 
الأفعال دون الأعیانء وقد یطلق علی المال المؤدي لأن الله تعالی قال فوآنو الزکاۃ4 ولا یصح الیتاء إلا في العین وسببھا 
ملك النصاب النامي+ وشرھا اأحریة والبلوغ والعقل والإسلام والخلو عن الدین وکمال نصاب حولي؛ وصفتھا الفرضیةء 
وحکمھا الخروج عن عھدۃ التکالیف في الدنیا والنجاۃ من العقاب والوصول إلی الثواب في العقبی. قال (الزکاة واجیة علی 
الحر) أي فریضة لازمة بالکتاب وھو قوله تعالی ٭وآنوا الزکاۃںچ والسنة المعروفة وهي (بني الإسلام علی خمس؟ الحدیث 
وإجماع الأمة لم ینکرھا أحد من لدن رسول اللہ قيُ إلی یومنا ھذاء وإنما عدل عن لفظ الفرض إلی الواجب إما لأن بعض 
مقادیرھا وکیفیاتھا ثابت بأخبار الاحاد أو لان استعمال أحدھما في موضع الآخر جائز مجازاًء وإنما قال ملکاً تاماً احترازاً 
سک او سکھ کاو سد ودای اڈد سی چوس رو نے لصو سوبھاتسھفنجت شچھنت 

کتاب الزکاۃ 
قولە: (والزکاۃ في اللغة عبارة عن النماءء یقال زکاة الزرع إذا نمی) أقول: مصدر زکا الزرع هو الزکاۃ والزکو ؛ ولم یذکر علماء 
اللغة الزکاۃ في مصدرہ قوله: (وسببھا ملك النصاب النامي) أقول: من إضافة الصفة إلی الموصوف: أي النصاب النامي المملوك فإئه ھو 


)١(‏ جید. أخرجہ الترمذي ٢٦٦‏ وأحمد ٥‏ والحاکم ۹/۱ کلھم من حدیث أبي أمامة, قال الحاکم : هھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولا 
نعرف لە علة. ووافقہ الذھبيء وھو کما قالا رجاله کلھم ثقاتء وقال الترمذي : حسن صحیح . وورد من حدیث أبيی الدرداء أآخرجه الطبرانيی 
في الکبیر کا في المجمع ۱ وقال الهیثمي: فیە یزید بن مرثد لم یسمع من أَبي الدرداء اھ 


ك٦‏ کتاب الزکاۃ 


تعالی ٭وآنوا الزکا 4 ولقوله عليه الصلاۃ والسلام (أدوا زکاۃ أموالکم٤‏ وعليه إجماع الأمة والمراد بالواجب الفرض 
لأنہ لا شبھة فیە؛ واشتراط الحریة لأن کمال الملك بھاء والعقل والبلوغ لما نذکرہ؛ والإسلام لان الزکاۃ عبادة ولا 


وھو حقیقة في کل نوع قوله : (لآن کمال الملك بھا) مقتضی الظاھر أن یقول لآن الملك بھاء فکانہ عمم الملك في 
الملك یداًء فلو قال علی ھذا التقدیر لأن الملك بھا لم یصدق لثبوته دونھا في المکاتب فإِنه مالك یداً إِذ لیس بحرۂٍ 
ٹم لم یتکلم علی قید التمام وھو مخرج لملك المکاتب فیخرج حینئذ مرتینء وھذا أعم إخراجاً فإنه یخرج أیضاً 
النصاب المعین من السائمة الذي تزوجت عليه المرأۃ ولم تقبضه حتی حال عليه الحول فإنه لا زکاۃ فيه علیھا عند 
أبي حنیفة خلافاً لھما لآن الملك وإن تحقق بذلك لکنە غیر کامل بالنظر إلی ما هو المقصود وصیرورته نصاب 
الزکاۃ ینبنيی علی تمام المقصود به لا علی مجرد الملك ولذا لم یجب في الضمار؛ ویخرج أیضاً المشتري للتجارۃ 
إذا لم یقبض حتی حال حول لا زکاة فیە رز تح ماف رت کال فا گر سادا نیرت تحت 
مع کونە حاجزا ویخرج المال المشتغل بالدین لذلك إذ صاحب الدین مستحق أخذہ من غیر قضاء ولا رضاء 
وھذا یصیرہ کالودیعة والمخصوب؛ بخلاف الموھوب؛ فإنه یجب عليه في مال الهبة بعد الحول؛ وإن تمکن الواھمب 
من الرجوع لأنە لا یتملکە إلا بقضاء أو رضاء؛ ولا یخرج ما ملك بسبب خبیث ولذا قالوا: لو أن سلطاناً غصب 
مالا وخلطه صار ملکاً له حتی وجبت عليه الزکاۃ وورث عنه. ولا یخفی أن هذا علی قول أبي حنیفة إن خلط 
دراہمه بدراھم غیرہ استھلاكڈء أما علی قولھما فلا یضمن فلا یثبت الملك لأنه فرغ الضمانء ولا یورٹ عنه لأنە 
مال مشترك فإنما یورٹ حصة المیت منەء واللہ سبحانە أعلم؛ وإذ قد عرفت ھذا فلو قیل تجب علی المسلم البالغ 
المالك لنصاب ملکاً تاماً لکان أوجز إذ یستغني بالمالك عن الحر وبتمام الملك یخرج المکاتب ومن ذکرناہ قوله: 
(لآن النبي قا قذر السبب بە) لە شواھد کثیرۃء ومنھا حدیث الخدري قال: قال عليه الصلاة والسلام الیس فیما 
کے ت۔ ولیس فیما دون خمس ذود صدقة؛ ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقة؛'' وسیمز بك 
من الشواعد قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام ولا زکاۃ في مال؛ الخ) روی مالك والنسائي عن نافع أن رسول 
کر (من استفاد مالاً فلا زکاۃ عليه حتی یحول عليه الحول؟''' وآخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة 
عن مال المکاتب فإنه ملك المولی ۔ وإنما للمکاتب فيه ملك الیدء وعن مال المدیون فإِن صاحب الدین یستحقه عليه فیکون 
ملکه ناقصاً وکلامہ فیه ظاھر. وقوله (فأدیر الحکم عليه) یعني یکون الاعتبار بە دون حقیقة حقیقة الاستنماءء حتی إذا ظھر النماء أو 
لم یظھر تجب الزکاۃ. وقوله (ٹم قیل هي واجبة علی الفور) وھو قول الکرخي؛ فإنه قال: یأئم بتاخیر الزکاۃ بعد التمکن . 
ج6 2 و و ہے سا نا عو فے ناجیہ د ےط سے 0ک کے دک او و و ع ہہ تا 


الب قوله: : (وإنما عدل عن لفظ الفرض إلی الواجب إما لأن بعض مقادیرھا وکیفیاتھا ثابت بآخبار الاحاد) أقول : لکن قال المصنف : 
والمراد بالوجوب القرض لأنه لا شبهة فيه یأبی عن ھذا التوجيه قوله: (أو لأن استعمال اأحدھما في موضع الآخر الخ) أفول: ھذالا 
یصلح أن یکون سیباً العدول قول: (وإنما قال ملکاً تاماً احترازاً عن مال المکاتب) اقول : الاحتراز عنه قد حصل باشتراط الحریة. 


/٥ والنسائي‎ ٦٦۷ والترمذيی‎ ۱٥٤۸ والشافعي ۱.۔ ۲۳۳ وابو داود‎ ۲٤٢/٢ ومسلم ۹۷۹ ومالك‎ ٥٤١۹و‎ ۱٢٤١ صحیح۔ . آخرجه البخاري‎ )١( 
۷۳٣ والحمیدي‎ ۳۸٣/۱ والدارمي‎ ۷۹۰۷٢۰ ٥٤ ۔٢/٣٦ وأحمد‎ ۱۲٤/١ وابن ماجه ۱۷۹۳ والطیالسي ۲۱۹۷ وابن أبي شیبة‎ ۷ .۹ .۷ 
من‎ ٣۳٣ ٣٢١ /٤ و۳۲۷۷ و۳۲۸۲ والبیھقی‎ ۳۲۷٣ وابن حبان‎ ۳٣۸ و۲۲۹۸ وابن الجارود‎ ۲٢٢٢و‎ ٣٥٣۳ وابن خزیمة‎ ۳٣ .۔٥٣/٢ والطحاوي‎ 
: طرق کلھم من حدیث أبي سعید. زاد بعضھم: : والوسق ستون صاعاً.‎ 

)٢(‏ الراجح وقفه وقع للمصنف. رواہ مالك والنسائي مرسلاً اھ۔ والصواب أن النسائي لم یروہ أصلاء لا عرسلاً ولا موصولاء وأما مالك فرواہ 
موقوفاً في الموطا ١/٤٢۲ح ٦‏ بلفظ : لا تجب في مال زکاۃ حتی یحول عليه الحول۔ 
واخرجه الترمذي ٢٦٦‏ والدارقطني ۹۰/۲ والبيھقي ۹٥/٤‏ کلھم من حدیث ابن عمر مرفوعاً. ٹم أخرجه الترمذي ٦٦٦‏ والدارقطنيی ۹۲/۲ بإسناد 
صحیح عن ابن عمر موقوفاً. 
قال الترمذي: رواہ أیوب وعبید الله وغیر واحد موقوفاء والذي رفعه عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ وھو ضعیف کثیر الغلطء والصراب 


موقوف۔ 


کتاب الزکاۃ نا 


تتحقق من الکافر؛ ولا بد من ملك مقدار النصاب لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب بە ولا بد من الحول لأنه 
لا بد من مدة یتحقق فبھا النماء وقدرھا الشرع بالحول لقوله عليه الصلاۃ والسلام 8لا زکاۃ فيی مال حتی یحول عليه 
الحول٤‏ ولأنه المتمکن بە من الاستنماء لاشتمال علی الفصول المختلفةء والغالب تفاوت الأسعار فیھا فأدیر الحکم 
عليهء ثم قیل: هي واجبة علی الفور لأنه مقتضی مطلق الأمر وقیل علی التراخي لأن جمیع العمر وقت الأداء 


والحارٹ الأعور عن علي عن النبي و قال نذا کانت لك مائتا درھم وحال علیھا الحول ففیھا خمسة دراهم؛ 
وساق الحدیث؛ وفيه بعد قوله ففیھا نصف دینار افما زاد فبحساب ذلك٤‏ قال: فلا أدري أعلي یقول فبحساب ذلك 
آو رفعہ إلی النبي گ. ولیس في مال زکاۃ حتی یحول عليه الحول''ٗ والحارث وإن کان مضعفاً لکن عاصم ثقة 
وقد روی الثقة أنە رفعه معە فوجب قبول رفعه ورد تصحیح وقفه. وروي ھذا المعنی من حدیث ابن عمرو9؟ من 
حدیث أنس ٣‏ وعائشة!'' قوله: (ولأنه الممکن من الاستنماء) بیان لحکمة اشتراط الحول شرعاء وحقیقته أن 
المقصود من شرعیة الزکاۃ مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء علی وجه لا یصیر هو فقیراً بان یعطي من 
فضل مالہ قلیلاً من کثیرء والإیجاب في المال الذي لا نماء لە أصلاً یژدي إلی خلاف ذلك عند تکرر السنین 
خصوصاً مع الحاجة إلی الإتفاق؛ فشرط الحول في المعد التجارة من العبد أو بخلق اللہ تعالی إیاہ لھا لیتمکن من 
تحقیقھا في الوجود فیحصل النماء المائم من حصول ضد المقصودء وقولھم في النقدین خلقاً للتجارۃ معناہ أنھما 
خلقاً للتوسل بھما إلی تحصیل غیرھماء وھذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في الماکل والمشرب 
والملیس والمسکن وھذہ غیر نفس النقدینء وفي أخذھا علی التغالب من الفساد ما لا یخفی؛ فخلق النقدان لفرض 
ان یستبدل بھما ما تندفع الحاجة بعینه بعد خلق الرغبة بھما فکانا للتجارۃ خلقة قوله: (ثم قیل ھي واجبة علی الفور 
لأنه مقتضی مطلق الأمر) الدعوی مقبولة وھي قول الکرخي؛ والدلیل المذکور علیھا غیر مقبولء فإن المختار في 
الاصول أن مطلق الأمر لا یقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المامور بەفیجوز للمکلف کل من التراخي 
والفور في الامتثال لأنه لم یطلب منە الفعل مقیداً باحدھما فییقی علی خیارہ في المباح الأصلي؛ والوجه المختار أن 
الامر بالصرف إلی الفقیر معه قرینة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلةء فمتی لم تجب علی الفور لم بحصل 


وروي عن محمد: من أخر الزکاۃ من غیر عذر لا تقبل شہادتە. وفرق بیٹھا وہین الحج فقال: لا یائم بتاخیر الحج ویائم 
بتاخیر الزکاۃ لأن في الزکاۃ حق الفقراء فیأئم بتاخیر حقھمء وأما الحج فخالص حق اللہ تعالی. وروی هشام عن أبي یوسف 


)١(‏ الصواب وقفه۔ اخرجه أبو داود ۱٥۷۳‏ من حدیث جریر عن الحارث وعاصم بن ضُمرة عن علي مرفوعاً. 
قال أبو داود: قال ابن وھب: زاد جریر في الحدیث ەلیس في مال رکاۃ حتی یحول عليه الحول٤۔‏ 
وأشار إلی ذلك عبد الحق فقد نقل الزیلعي في ۳۲۸/۲۔. ۳۲۹ عنه قولە: آسندہ الحارثٹ وعاصم لم یسندہ فجمعھما جریر وأدخل حدیث 
أحدھما في الآخروکل ثقة رواہ موقوفاً اھ باختصار. وما ذھب إليه عبد الحق متجهء فقد أخرجه أحمد ۱٥۸/۱‏ والدارقطني ۹۱/۲ من طریق 
آبي إسحق عن عاصم بن ضمرۃة عن علي موقوفاً. لا زکاۃ في مال حتی یحول عليه الحول وھو من زیادات عبد اللہ علی المسندء وھذا إسناد 
جید رجاله کلھم ثقات. فالصواب وقفه. واللہ أعلم . 

(۲) حدیث ابن عمر تقدم قبل حدیث علي. 

(۳) واو بمرة. أخرجه الدارقطنيی ۹۱/۲ من حدیث أنس قال الزیلعيی ۲/ .۳۳٣‏ أعله ابن عدي بحسان بن سیاہء وقال عنه ابن حبان: هو منکر الحدیث 
جدا۔ 

)٤(‏ ضعیف. آخرجہ ابن ماجە ۱۷۹۲ والدارقطني ۹۱/۲ والبیھقي ۹٥/٤‏ من طریق حارثة في ابن محمد عن عائشة مرفوعاً. 
قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ ضعیف لضعف حارثة . وقال البیھقي : رواہ حارثة مرفوعاً ورواء عنه الثوري فذکرہ موقوفاء وحارثة لا یحتج 
بخبرہ, والاعتماد في ذلك علی الموقوفات علی أبي بکر وعثمان وابن عمر وغیرھم اھ. وکذا أعله الزیلعي ۳۳٣/۲‏ بحارثة ونقل عن ابن حبان 
قال: ترکە أحمد ویحی اھ۔ . ۱ 
الخلاصة: ھذہ الأآخبار یرویھا الثقات علی أنھا موقوفات: ویرفعھا الضعفاء والمتروکون . وانظر تلخیص الحبیر .۱٥١/٢‏ وقد صوب وقف ھذہ 
الأحادیث: عبد الحق والدارقطني والبیھقي وابن حجر وغیرهم ۔ 


٦‏ کتاب الزکاۃ 


ولھذا لا تضمن بھلاك النصاب بعد التفریط (ولیس علی الصبي والمجنون زکاة) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ فإنه 
المقصود من الإیجاب علی وجه التمام؛ وقال أبو بکر الرازي : وجوب الزکاۃ علی التراخي لما قلنا من أن مطلق 
الأمر لا یقتضي الفور فیجوز للمکلف تأخیرہء وھذا معنی قولھم مطلق الأمر للتراخي لا أنھم یعنون أن التراخيی 
مقتضاہ. قلنا إِن لم یقتضه فالمعنی الذي عیناہ یقتضیه وھو ظني فتکون الزکاۃ فریضة وفوریتھا واجبة فیلزم بتخیرہ 
من غیر ضرورۃ الإئم کما صرح بە الکرخي والحاکم الشھید في المنتقی وھو عین ما ذکر الفقیه أبو جعفر عن أأبي 
حنیفة أنە یکرہ أن یؤخرھا من غیر عذر؛ فإن کراھة التحریم هي المحمل عند إطلاق اسمھا عنھم؛ ولذا ردوا شھادته 
إذا تعلقت بترك شيء کان ذلك الشيء واجباً لأنھما في رتبة واحدة علی ما مر غیر مرة وکذا عن أبي یوسف في 
الحج والزکاۃ: فترد شہادتہ بتأخیرھما حینذ لن ترك الواجب مفسق؛ وإذا أتی بە وقع أداء لان القاطع لم یوقته بل 
ساکت عنه. وعن محمد ترد شھادتە بتأخیر الزکاۃ لا الحج لأنه خالص حق اللہ تعالی والزکاۃ حق الفقراء. وعن أبي 
یوسف عکسه. فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فوریة الزکاۃ والحق تعمیم رد شھادته لان ردھا منوط بالمأائم؛ وقد 
تحقق في الحج أیضاً ما یوجب الفور مما هو غیر الصیغة علی ما نذکر في بابە إِن شاء الله . وما ذکر ابن شجاع عن 
أصحابنا أن الزکاۃ علی التراخي یجب حملە علی أن المراد بالنظر إلی دلیل الافتراض: أي دلیل الافتراض لا 
یوجبھاء وھو لا ینفي وجود دلیل الإیجاب وعلی ھذا ما ذکروا من أنه إذا شك ھل زکی أو لا یجب عليه أن 
یزکيء بخلاف ما لو شك أنه صلی أم لا بعد الوقت لا یعید لأن وقت الزکاۃ العمر فالشك حینئذ فیھا کالشك في 
الصلاة في الوقت؛ والشك في الحج مثلە في الزکاۃء ھذا ولا یخفی علی من أنعم التامل أن المعنی الذي قدمناہ لا 
یقتضي الوجوب لجواز أن یثبت دفع الحاجة مع دفع کل مکلف مکلف متراخیاء إذ بتقدیر اختیار الکل للتراخي وھو 
بعید لا یلزم اتحاد زمان أداء جمیع المکلفین فتأمل وإذا آخر حتی مرض یؤدي سراً من الورثة ولو لم یکن عندہ مال 
فأراد أن یستقرض لاداء الزکاۃ إن کان أکبر رأیە أنه یقدر علی قضائه بالاجتھاد فیه کان الأفضل لە الاستقراض؛ وإن 
کان ظنہ خلافه فالأفضل أن لا یستقرض لأن خصومة صاحب الدین أشد قوله: (ھي غرامة) حاصله إلحاق الزکاۃ 
بنفقة زوجة الصبي والمجنون وعشر أرضھما وخراجھا فإنه یجب في أرضھما العشر والخراج؛ وکذا الأراضي 
الموقوفة علی المساجد وجمیع جھات البر والجامع أنھا غرامة: أي حق مالي یلزم بسبب في مالھما فیخاطب الولي 
بدفعه ویدل علی الحکم المذکور أیضاً ما رواہ الترمذي من حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جدہ (أن النبي قَلُ 


أنه لا یأئم بتاخیر الزکاۃ ویأئم بتاخیر الحج؛ لأن الزکاۃ غیر مؤقتةء أما الحج فھو مؤقت کالصلاةء فرہما لا یدرك الوقت في 
المستقبل: وموضعه أصول الفقه. وقوله (ولیس علی الصبي والمجنون زکاة) هو الموعود بقوله لما تذکرہ وقوله (هھي غرامة 
مالية) أي وجوب شيء مالي استعار لفظ الغرامة للوجوب لما أن حقیقة الغرامة هي أن یلزم الإنسان ما لیس عليه کأنه یقول 
الزکاۃ واجب مالي وکل ما هو واجب مالي یجب عليه کنفقة الزوجات والعشر والخراج فالزکاۃ تجب عليه ویژدي عنە الولي؛ 
وھو قول ابن عمر وعائشة (ولتا أنھا عبادة) لأن العبادة ما یأتي بە المرء علی خلاف ھوی نفسه تعظیماً لأمر ربە والزکاۃ کذلك 
وقد قال پل ابني الإسلام علی خمس؟ الحدیث؛ وغیرھا عبادة بالاتفاق فکذلك هي وکل ما هو عبادة (لا یتادی إلا بالاختیار 


قال المصنف: (خلافاً للشافعي فإنه یقول هي غرامة عالیة) أقول: قال العلامة الکاکي: أي وجوب ماليء وفي المغرب الغرامة إلزام 
شیء لیس عليهء وفی الکافی فی ھذا اللفظ ترك الدب لن الزکاۃ لیست بغرامة بدلیل قوله تعالی من الأعراب من یتخذ ما بتفق مغفرماً4 
وذم الله تعالی قول الأعراب انتھی الظاھر أنە راد بالغرامة معنی المؤنة قال في الإیضاح: والخلاف بیننا وبینە راجع إلی أصل وھو أن 
الواجب عندہ مؤنة تجب حقاً للفقیر هذا النقل عن الإیضاح في شرح الكاکي قال المصنف: (ولنا تھا عبادة) أقول: أي لیست بغرامةء 
والمراد نھا عبادة تکلیفیة یدل علی ذلك قوله تحقیقاً لمعنی الابتلاءء فلا یرد صلاۃ الصبي وصومہ نقضاً علی الدلیل قوله: (وقد قال 8ل 
(ني الإسلام علی خمس؟ الحدیث: وغیرھا عبادة بالاتفاق فکذلك هي) أقول: القران في النظم لا یقتضي القران في الحکم؛ والاولی أن 
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یقول: هي غرامة مالیة فتعتبر بسائر المؤن کنفقة الزوجات وصار کالعشر والخراج ولنا أنھا عبادة فلا تتادی إلا 
سسسمسسس٭ چو سوسڈسوبٹسسھشسییئنیڑووووسھوتسسکھتستھیھات 
خطب الناس فقال: ‏ الا من ولي یتیماً لە مال فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تأکله الصدقةه”'' قلنا أما الحدیث فضعیف؛ 
قال الترمذي: إنما یروی الحدیث من ھذا الوجه وفي إسنادہ مقال لن المٹنی بضعف في الحدیث. قال صاحب 
التنقیح : قال مھنأً: سالت أحمد بن حنبل عن ھذا الحدیث فقال: لیس بصحیح؛ وللحدیث طریقان آخران عند 
الدارقطني''' وھما ضعیفان باعترافہء وأما القیاس فنمنع کون ما عینه تمام المناط فإنه منقوض بالذمي لا یؤخذ من 
ماله الزکاۃء فلو کان وجوبھا بمجرد کونھا حقاً مالیاً یثبت للغیر لصح اداؤھا منە بدون الإسلام بل وأجبر عليه کما 
یجبر علی دفع نفقة زوجته ونحو ذلك وحین لم یکن کذلك علم أنه اعتبر فیھا وصف آخر لا یصح مع عدمہ وھو 
وصف العبادة الزائل مع الکفر؛ قال عليه الصلاۃ والسلام ةبني الإسلام علی خمس؛ ۳ وعد منھا الزکاۃ کالصلاۃ 
والحج والصوم فتکون موضوعة عن الصبي؛ قال عليه الصلاۃ والسلام رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی 
یستیقظء وعن الصبي حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل٤‏ 9 رواہ أبو داودِ والنسائي والحاکم وصححہ: واعتبار 
تعلق خطاب الدفع الذي هو عُبادة بالولي ابتداء لا بطریق النیابة لیدفع بە هذاء وما یقال المعتبر فيی الآداء نیة الِاصل 
لا النائب جائز لکن الکلام في ثبوت مفید وقوع ھذا الجائز إذ بمجرد الجواز لا یلزم الوجود شرعاً فلا یفید ما 
ذکروہ المطلوب ولم یوجد؛ فإن الحدیث لم یثبت والقیاس لم یصح کما سمعت؛ علی أنه لو صح لم یقتض إلا 
وجوب الأداء علی الولي نیابة کما هو في المقیس عليه من نفقة الزوجةء وھل یکون تصرف الإنسان في مال غیرہ 
إلا بطریق النیابة وبە یفارق تصرفه في مال نفسه. وما روي عن عمر وابنہ رضي اللہ عنھما وعائشة رضي اللہ عنھا من 
القول بوجوبھا في ما لھما لا یستلزم کونە عن سماع؛ إذ قد علمت |إمکان الرأي فیه فیجوز کونە بناء عليهء فحاصله 
قول صحابي عن اجتھاد عارضه رأي صحابي آخر۔ قال محمد بن الحسن في کتاب الآثار : أخبرنا أبو حنیفةء حدثنا 
ژججمسےشمجممسمعسسیسسسجتھالیسشاسس۰۲)شٌششو]پو۳۳ل٤٤یئرسھسرڑٹسسھاستھ‏ 
تحقیقاً للابتلاء ولا اختیار لھما لعدم العقل) وھو قول علي وابن عباس رضي الله عنھماء فإن قیل: الصلاۃ والصوم والإیمان 
علی أآصلکم یصح من الصبي فإما أن یکون باختیار أو غیرہ فإن کان الأول فلتصح الزکاۃ بمثله من الاختیار وإن کان الثانيی 
ائتقض قولکم وکل ما هو عبادة لا یتادی إلا بالاختیار. فالجواب أنھا إنما تصح باختیار قوله فلتصح الزکاۃ بمثله من الاختیار: 
قلنا: غیر متصور لان ذلك اختیار لا یستلزم ضرراً لعدم الوجوب عليهء وھذا الاختیار یستلزم الضرر فلا یکون مثل ذلك. 
جججمججمجججججوٗممسممتسولنوسبستسہتستشسسشسشاسشسستستکھسھست 
یقال: وإذا کانت مبنی الإسلام تکون عبادة بلا شبھة قوله: (ولا اختیار لھما الخ) أقول: قوله ولا اختیار لھما: أي الاختیار الکامل الذي 
ہو مدار التکلیفء فلا یرد النقض بصلاتہ وصومہ فتأمل . 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الترمذي ١‏ والدارقطني ۱١۰/۲‏ وآبو عبید في الأموال ٦٢۸‏ کلھم من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدہ۔ 
قال الترمذي: في إسنادہ مقالء لان المثنی بن الصّبًاح یضعف في الحدیثء وقد روا بعضھم عن عمرو بن شعیب عن عمر. أي موقوفاً. ثم 
قال: ذھب عمر وعلي وعائشة وابن عمر: إلی وجوب الزکاۃ في مال الیتیم. وبە یقول مالك والشافعي وأحمد وإسحق؛ وقال الٹوري وابن 
المبارك بعدم الزکاۃ اھ وکذا السادة الحنفیة۔ 
وذکرہ الزیلعي ۳۳۱/۲ بعض کلام الترمذی وزاد: وقال صاحب التنقیح: قال مھتا: سألت أحمد عن ھذا الحدیث فقال: لیس بصحیح وضعفه 
الووي في شرح المھذب ۲۳۹/٥‏ 

)٢(‏ ضعیف . أخرجء الدارقطنيی ۲" من حدیث مندل عن عمرو بن شعیب عن آبائہ. وأعله الزیلعي في ۳۳۱/۲ بمندل؛ وبعبد الله بن إسحق. 
وقد أخرجہ الدارقطني ۱١۰/٢‏ عن عمرو بن شعیب عن عمر موقوفاً وھو الصواب۔ والل أعلم. ‏ 

(۳) صحیح. اخرجہ البخاري برقم (۸) ومسلم )۲٢( )۱١(‏ والترمذي ۲٦٦۹‏ والنسائي ۸/ ۱۰۷ واین خزیمة ۳۰۸ و۳۰۹ وابن حبان ۱٥۸‏ والحمیدی 
۳ واحمد ۲/٢‏ ۹۳۔ ٠‏ والبيھقي ۳۰۸/۱ والبغوي )٦(‏ کلھم من حدیث ابن عباس وتمامه: شھادة أن لا إله إلا ال واقام الصلاۃء 
وزیتاء الزکاۃء وصیام رمضانء وحج البیت. وفي الباب أحادیث. 

. حدیث جید. تقدم في وجوب الصلاةء وبأتي في الطلاق‎ (٦) 


۸" کتاب الزکاۃ 


بالاختیار تحقیقاً لمعنی الابتلاءء ولا اختیار لھما لعدم العقل؛ بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض. وکنا الغالب في 
العشر معنی المؤنة ومعنی العبادة تابعء ولو آفاق في بعض السنة فھو بمنزلة إفاقتہ في بعض الشھر في الصوم. وعن 


لیث بن أبي سلیم عن مجاھد عن ابن مسعود قال: لیس في مال الیتیم زکاۃ'' ولیث کان أحد العلماء العبادء وقیل 
اختلط في آخر عمرہ. ومعلوم أن أبا حنیفة لم یکن لیذھب فیاخذ عنہ في حال اختلاطەہ''' ویرویە وھو الذي شدد 
في أمر الروایة ما لم یشددہ غیر علی ما عرف . وروی مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد بە ابن لھیعةء وفي 
ابن لھیعة ما قدمناہ غیر مرۃء وحاصل ما نقول في نفي الزکاۃ عنھما أن نفي العبادة عنھما بالنافي الثابت وعن ولیھما 
ابتداء علی العدم الأصلي لعدم سلامة ما یفید ثبوته عليه ابتداءء وأما إلحاقھما بالمکاتب في نفي الوجوب بجامع 
نقصان الملك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتھما بل أدنی لعدم نفاذ تصرفاتھما فیەء بخلاف المکاتب ففيه 
نظرہ فإن المؤٹر في عدم الوجوب علی المکاتب لیس عدم جواز التبرع ولا النقصان المسبب عنه. بل النقصان 
المسبب عن کونە مدیوناً أو لأن ملکه باعتبار الید فقط للتردد في قرار الملك لتجویز عجزہ فیصیر للسید ملک وھو 
لیس ملکاً حقیقیاً اصلاء بخلاف الصبي والمجنون بقي إیراد العشر والخراج یتوجە علی وجه اللزام فلو تم واعترفنا 
بالخطإ في إیجابھما في أرضھما لم یضرنا في المتنازع فیه. ثم جوابە عدم معنی العبادة في الخراج بل هي مؤنة 
محضة في الأرض وقصورہ في العشر لأن الغالب فيه معنی المؤنة. ومعنی العبادة فيه تابعء فالمالك ملکھما 
بمؤنتھما کما یملك العبد ملکاً مصاحباً بھا لأن المؤنة سبب بقائہ فتثبت مع ملکە: وکذا الخراج سبب بقاء الأراضي 
في آید ملاکھا لأن سبیە بقاء الذب عن حوزۃ دار الإسلام وھو بالمقاتلة وبقاؤھم بمؤنتھم والخراج مؤنتھم باتفاق 
الصحابة علی جعله في ذلك والعشر للفقراء لذبھم بالدعاءء قال عليه الصلاة والسلام (إنما تنصر ھذہ الأمة بضعیفھا 
بدعوتھم؛۳' الحدیث: والزکاۃ وإن کانت أیضاً للفقراء لکن المقصود من إیجاب دفعھا إلیھم في حقه الاہتلاء 
بالنص المفید لکونھا عبادة محضة وو (بني الإسلام؛'' الحدیث. وفي حقھم سذ حاجتھم والمنظور إليه في عشر 


وقولە (بخلاف الخراج) جواب عن قوله وصار کالعشر والخراج. وقوله (وکذا الغائب في العشر معنی المؤنة) لما أنذ سبب 
وجوب العشر الأرض النامیة بالخارج؛ فباعتبار الأارض وهي الأصل کانت المؤنة أصلاّء وباعتبار الخارج وھو وصف الأرض 
کان شبھھا بالزکاۃ والوصف تابع للموصوف فکان معنی العبادة تابعاً. فإِن قیل: سبب وجوب الزکاۃ النصاب النامي والنصاب 
أصل والنماء وصف ومع ذلك لم یکن في الزکاۃ معنی المؤنة أصلاً. فالجواب أن المؤنة ما یحتاج إليه للبقاء کالنفقةء والزکاۃ 
لیست سب لبقاء المال وتمامه قررناہ في التقریر. وقوله (ولو أفإق) یعني المجنون (في بعض السنة فھو بمنزلة الإفاقة في بعض 
الشھر) یعني إذا کان مفیقاً فی جزء من السنة أولھا أو آخرھا قل أو کثر بعد ملك النصاب تلزمه الزکاة. کما لو أفاق في جزہ 
من شھر رمضان في یوم أو لیلة لزمه صوم الشھر کله في قول محمد وروایة عن أبي یوسف لما أن السنة للزکاۃ بمنزلة الشھر 
للصومء والإفاقة فی جزء من الشھر کالفاقة في جمیعه في وجوب صوم جمیع الشھر فنکذا ھذا (وعن أبي یوسف أنە بعتبر 
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قوله: (فالجواب أن المؤنة ما یحتاج إلیە للبقاء کالتفقة والزکاۃ لیست سبباً لبقاء المال الخ) اقول: وکذا النفقة لیست سبباً لبقاء 


)١(‏ موقوف واوِ أخرجه ابن أبي شیبة ۲٥/۳‏ وأبو عبید في الأموال ص٤٥٥‏ والببھقيی 1 ومحمد في الآثار کما في نصب الرایة ۲/ ۳۳٣‏ کلھم 
عن لیٹ عن مجاھد عن این مسعود موقوفاً. 
ونقل الزیلعي فيی ۳٣٣/٢‏ عن البیهقي قوله: ہذا منقطع مجاھد لم یلق ابن مسعود ولیث بن أبي سلیم ضعیف. 
ونقل الزیلعي عن ابن حبان في ترجمة اللیث: ترکه یحبی القطان وابن معین وأحمد وابن مھدي؛ واختلط بآخرہ. 

)٢(‏ لکن لە علة ثانیة وھي الانقطاع مجاھد لم یلق ابن مسعود. وھو موقوف بکل حال إِن ثبت: 

(۳) حسن. آخرجه النسائي في الکبری ۷ من حدیث سعد بن أبي وقاص: إنما ینصر اللہ ھذہ الأمة بضعیفھا بدعوتھم وصلاتھم وإخلاصھم. 
وھو في الصغری ٦‏ واإسنادہ حسن. وآسندہ برقم ٦۳۸۸‏ من حدیث أبي الدرداء بنحوہ وأحمد ۱۷۳/۱ من حدیث سعد بن أبي وقاص٠‏ 
وانظر کشف الخفاء ۲۸۸۰. حیث ذکر لە طرقاً اخری۔ 

)٤(‏ تقدم قبل ثلائة أحادیث متفق عليه. 


کتاب الزکا: ۹ 


أبي یوسف رحمه الله أنە یعتبر أکثر الحول ولا فرق بین الأصلي والعارضي. وعن أبي حنیفة أنه إذا ہلغ مجنوناً یعتبر 


الأراضي الثاني لأنه لم یوجد فیە صریح یوجب کونە عبادة محضةء وقد عھد تقریر المؤنة في الأرض فیکون محل 
النظر علی المعھودء غیر أن خصوص المصرف وهم الفقراء یوجب فیه معنی العبادةء وھذا القدر لا یستلزم سری 
أدنی ما یتحقق بە معناھا وھو بکونە تبعاً فکان ٴ کذلك قولە: (ولو أفاق) أي المجنون. اعلم أن الوجوب مطلقاً لا 
یسقط بالعجزۃ عن الأداء للعجز عن استعمال العقل؛ بل إذا کان حکمه وھو وجوب الأداء یتعذر متعلقه وھو الأداء 
سا ود اس و یہ امہ یس د من إیجابھا إیجاب نفس الفعل 

بتلاء لیظھر العاصي من المطیعء وھذا لا یتحقق إلا عن اختیار صحیح وھو لا یمکن بدون العقل؛ وإنما انتفی 
کََ لانتفاء حکمہ لأنه المقصود منه وإن وجد السبب کما ینتفي لانتفاء محلهء بخلاف ما المقصود منه المال 
ووصولە إلی معین کالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشر فإنه لا یتعذر معه حکمە وھو الإیصال فإنه مما 
یحصل بالنائب فأمکن ثبوت حکم الوجوب مطلقاً: أعني وجوب الأداء دون عقل؛ بخلاف العبادات المحضة فإن 
اختیار النائب لیس هو اختیار المستنیب فلا یظھر بفعله طاعة من عليه إلا إذا کان استنابه عن اختیار صحیح ولا 
یکون ذلك إلا بالعقل؛ ثم ما یتعذر الأداء فیه عند عدم العقل إنما یسقط الوجوب بشرطین أن یکون الجنون أصلیاً 
وھو المتصل بالصبي إن بلغ مجنوناً أو عارضیاً طالء وأن یکون تبقیة الوجوب یستلزم الحرج في فعل المأمور بە. 
آما الأول فلان العارض إِذا لم یطل عدّ عدماً شرعاً کالنوم لا یسقط الوجوب؛ ویجب علی النائم القضاء وذلك لأنه 
یتوقع زواله في کل ساعةء بخلاف الطویل في العادةء والجنون ینقسم إلی مدید وقصیر فألحق المدید بالصبا فیسقط . 
معہ أصل الوجوب٠‏ والقصیر بالنوم بجامع أُن کلا عذر یعجز عن الاداء زال قبل الامتدادء وأما الثاني فلان الوجوب 
لفائدتہ وھي الأداء أو القضاء فما لم یتعذر الأول ویثبت طریق تعذر الثاني لا تنتفي الفائدۃ فلا ینتفی ہو وطریق 
تعذرہ أن یستلزم حرجاً وھو بالکثرة ولا نھایة لھاء فاعتبرنا 29890وە“"0+" فلذا قدرناء في الصلاةۃ بالستٌ 
علی ما مر في باب صلاة المریض؛ وفي الصوم بأن یستوعب الشھر. وفي الزکاۃ أن یستغرق الحول عند محمد 
وھو روایة بن أبي یوسف وأبي حنیفة وھو الأصح لن الزکاۃ تدخل في حذ التکرار بدخول السنة الثانیةء وفیه نظر 
فان التکرار بخروج الثانیة لا بدخولھا لان شرط الوجوب أن یتم الحول. فالأولی أن المعتبر في الزکاۃ والصوم نفس 
وقتھما ووقتھما مدید فاعتبر نفسەء فقلنا إنما یسقط باستیعاب الجنون وقتھماء حتی لو کان مفیقاً فی جزء من الشھر 
وجنْ في باقي أیامه لزمه قضاء کلە۔. وفي الزکاۃ في السنة کلھا. وروی هشام عن أبي یوسف أن امتداد الجنون 


اکثر الحول) فإن کان مفیقاً فیه فقد غلبت الصحة الجنون فصار کجنون ساعة فوجبت الزکاۃ وإن کان مجنوناً فيه کان 
کالمجنون في جمیع السنة (ولا فرق بین) الجنون (الأاصلي) وھو أن یدرك مجنوناً (والعارضي) وھو أن یدرك مفیقاً ٹم یجن 
علی ظاہر الروایة : یعني إذا أفاق في بعض السنة وجبت الزکاۃ سواء کان الجنون أصلیاً أو عارضیاً لما ذکرناء وکذا علی قول 
أبي یوسف لان المعتبر عندہ الإفاقة في اکثر الحول من غیر نظر إلی الأصلي والعارض (وعن أبي حنیفة) في الأصلي (آنە 

یعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ) لن التکلیف لم یسبق ھذہ الحالة فصارت الافاقة بمنزلة بلوغ الصبي؛ وأما 
إذا ک الجنون فإن استمر سنة سقط لانه استوعب مدة التکالیف وھي الصلاة والصوم والحجء وإن ان اف من يك نے 
یعتبر ۔ قال (ولیس علی المکاتب زکاة) قد ذکرنا أن المکاتب لیس لە ملك تمام فلا تجب عليه الزکاۃ (ومن کان عليه دین 


المال بل لہقاء الزوجة مثلاّء وکذا الزکاۃ لبقاء الفقراء قوله: (وعن أبي یوسٹ أنە یعتبر اکثٹر الحول الخ) أقول: النصف .کالاکٹر فی حق 
الجنون یفھم ذلك من سیاق کلام المصنف قولە: (فإن لصاحب الدین أن بآخذ من غیر رضاہ ولا قضاء) أقول: هھخذا إذا کان المال من 
جنس حق الدینء وآأما إذا لم یکن من جنسه فلیس کذلك. 


۷۰ کتاب الزکاۃ 


الحول من وقت الفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ (ولیس علی المکاتب زکاة) لأئه لیس بمالك من کل وجه لوجود 
المنافيی وھو الرق؛ ولھذا لم یکن من أھل أن ی یعتق عبدہ (ومن کان عليه دین یحیط بماله فلا زکاۃ عليه) وقال 
الشافعي: تجب لتحقق السبب وھو ملك نصاب تام. ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلیة فاعتبر معدوماً کالماء 


بوجودہ في أکٹر السنة ونصف السنة ملحق بالأقل لأن کل وقتھا الحول لکن مدید جداً فقدرنا بەء والآکٹر یقام مقام 
الکل فقدرنا بە تیسیرا فإِن اعتبار أکثرہ أخف علی المکلف من اعتبار الکل لأنه أقرب إلی السقوط؛ والنصف ملحق 
بالأقل ثم إِن محمداً لا یفرق بین الأصلي وھو المتصل بزمن الصبا بأن جن قبل البلوغ فبلغ مجنوناء والعارض بأن. 
سار مہ می لی رود . وخص آأبو یوسف الحکم المذکور بالعارض لأنە الملحق 
بالعوارض؛ أما الأصلي فحکمه حکم الصبا عندہ فیسقط الوجوب وإن قل؛ ویعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة کما 
یعتبر ابتداءہ من وقت البلوغ ویجب بعد الإفاقة ما بھقي من الصوم لا ما مضی من الشھر؛ ولا یجب ما مضی من 
الصلاۃ مما هو أقل من یوم ولیلة بعد البلوغ وقیل علی العکس؛ و عبت مہ تھے 
وصاحب الإیضاح؛ وجه الفرق أن المجنون قبل البلوغ في وقت نقصان الدماغ لاَفة مانعة لە عن قبول الکمال مبقیة 
لە علی ضعفە الأصلي فکان أمراً اصلیاً فلا یمکن إلحاقه بالعدم کالصبي؛ بخلاف الحاصل بعد البلوغ فإنه معترض 
علی المحل الکامل بلحوق آفة عارضة فیمکن إلحاقه بالعدم عند انتفاء الحرج کالنوم . وقال محمد : الجنون مطلقاً 
عارضي لآن الأصل في الجبلة السلامة بل کانت متحققة في الوجود وفواتھا إنما یکون بعارض والجنون یفوتھا فکان 
عارضا والاحکم في العارفن آنه یمم الوجوب إِنا امتد وإلا فلا قوله : (لأنه لیس بمالك من کل وجەه) أحسن من 
تعلیلھم بأنه مصرف الزکاة بالنص لانه لا منافاۃ في العقل بین إیجاب الصدقة علی من جوز لە أخذھا ولا في الشرع 
کابن السبیل ھذاء وأما العبد المأذون: فإن کان یملکه فھو مشغول بالدین: وإن کان یفضل عن دینە قدر نصاب 
فعلی المولی زکاتەء وکذا إن فضل أقل وعند المولی مال آخر ضمه إليه وزکی الجمیع قوله: (ولنا أنه مشغول) 
یتضمن تسلیم أله نصاب تام لأنه مرجع ضمیر أنه ٹم منع استقلاله بالحکم بإبداء انتفاء جزء العلة بادعاء ان السبہب 
النصاب: الفارغ عن الشغل أو إہداء المائع علی تقدیر استقلاله علی قول مخصصي العلة وإنما اعتبرنا عدم الشغل في 
الموجب لآن معهہ یکون مستحقاً بالحاجة الأصلیة وھو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحل والمؤاخذۃ في 
المال إذ الدین حائل بین وبین الجنةء وأي حاجة أعظم من ھذہ فصار کالماء المستحق العطش وثیاب البذلة 


یحیط بماله) وله مطالب من جھة العباد سواء کان لل کالزکاة أو للعباد کالقرض؛ ہم یسیو تو 
الجراحة ومھر المرأة سواء کان من النقود آو من غیرھا وسواء کان حالاً أو مؤجلاً (فلا زکاۃ عليه . وقال الشافعي : تحب 
لتحقق السبب وھو ملك نصاب تام) فإن المدیون مالك لمالە لأن دین الحر الصحیح یجب في ذمتہ؛ ولا تعلق لە بماله ولھذا 
یملك التصرف فيه کیف شاء (ولنا نہ مشغول بحاجتہ الأصلیة) أي معد لما یدفع الھلاك حقیقة أو تقدیراً لأن صاحبه یحتاج 
إليه لأاجل قضاء الدین دفعاً للحبس والملازمة عن نفسە؛ وکل ما ہو کذلك اعتبر معدوماً کالماء المستحق بالعطش لنفسه أو 
دابته وٹیاب المھنةء وھذا أیضاً راجع إلی نقصان الملك فإن لصاحب الدین أن یاخذہ من غیر رضاہ ولا قضاء فکان ملکاً 
ناقصاً. وقوله (وإن کان ماله اکثر من دینہ) ظاعر. واعلم أن المدیون إذا کان لە صنوف من الأموال المختلفة والدین یستغرق 
صرف أاولاً النقود فان فضل شيء منه صرف إلی عروض التجارۃ دون السائمة فان فضل شيء منہ صرف إلی مال القنیة فإِن 
کان لە نصب من الإہل والبقر والغنم یصرف إلی أقلھا زکاۃ حتی إن في ھذہ المسئلة یصرف الدین إلی الإبل والغنم ولا 
یصرف إلی البقرء ثم المالك بالخیار إن شاء صرفه إلی الغنم وإن شاء إلی الإبل لاتحاد الواجب فیھماء والاصل في جنس 
ھذہ المسائل أن ما کان أنفع للفقراء لا یصرف الدین إليه. وقولە (والمراد دین لە مطالب) ظاھر . وقوله (حال بقاء النصاب 
وکذا بعد الاستھل۵ك) صورته: رجل ملك مائتي درھم فمضی عليه حولان لیس عليه زکاة السنة الثانیة لان وجوب زکاۃ السنة 


کتاب الزکاۃ ۷ 


المستحق بالعطش وثیاب البذلة والمھنة (وإن کان مال اکثر من دینه زکي الفاضل إذا بلغ نصاباً) لفراغہ عن الحاجة 


وذلك معتبر معدوماً حتی جاز التیمم مع ذلك الماء ولم تجب الزکاۃ وإن بلغت ثیاب البذلة نصباً. وما في الکافي 
من إثبات المنافاۃ الشرعیة بین وجوب الزکاۃ علی الإنسان وحل أخذھا لە فیه نظر لما بینا من عدمھا شرعاً کما في 
ابن السبیل یجب عليه ویجوز لە أخذھا. وتقریرہ بأنه إن کان غنیاً حرم الأخذ عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فلا 
تحل الصدقة لغني؟''' وإلا حرم الأخذ منہ لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہلا صدقة إلا عن ظھر غنی؟'”'' فيه نظرء لأنا 
نختار الشق الأول وتمنع کون الغنی الشرعي منحصر فیما یحرم الآخذ وقولە عليه الصلاة والسلام الا تحل الصدقة 
لغني؛”'' مخصوص بالإجماع بابن السبیل؛ فجاز تخصیصەه بالقیاس الذي ذکرناہ مرة أآخری؛ قال المشایخ: وھو 
قول ابن عمر وعثمانء وکان عثمان رضي اللہ عنه یقول: ھذا شھر زکاتکم؛ فمن کان عليه دین فلیؤد دینه حتی 
تخلص أموال فیژدي منھا الزکاۃ بمحضر من الصحابة من غیر نکیر؛ ثم إذا سقط الدین کانا أبرأ الدائن من عليه 
الدین اعتبر ابتداء الحول من حین سقوطه وعند محمد رحمہ الل : تجب الزکاۃ عند تمام الحول الأول لأن الدین 
یمنع الوجوب للمطالبةء وبالإبراء تبین أنە لا مطالبة فصار کأنە لم یکن وقال أبو یوسف : الحول لم ینعقد علی 
نصاب المدیون فإنه مستحق لحاجته فھو کالمعدوم قولە: (حتی لا یمنع دین النذر والکفارۃ) وکذا دین صدقة الفطر 
والحج ومدی التمتع والأضحیة لعدم المطالب. بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب 
بخلاف ما لو التقط وعرفھا سنة ثم تصدق بھا حیث تجب عليه زکاۃ ماله لأن الدین لیس متیقناً لاحتمال إجازةۃ 
صاحب المال الصدقة قوله: (ودین الزکاة مائع حال بقاء النصاب) صورته : لە نصاب حال عليه حولان لم یزکه 
فیھما لا زکاۃ عليه في الحول الثاني لأن خمسة من مشغولة بدین الحول الأول فلم یکن الفاضل في الحول الثاني 
عن الدین نصاباً کاملاّء ولو کان لە خمس وعشرون من الإبل لم یزکھا حولین کان عليه في الحول الأولی بنت 
مخاض وللحول الثاني أربع شیاہ قوله: (وکذا بعد الاستھل۵ك) صورتە: لە نصاب حال عليه الحول فلم یزکە ثم 
استھلکه ثم استفاد غیرہ وحال علی النصاب المستفاد الحول لا زکاۃ فیه لاشتغال خمسة منه بدین المستھلك 
بخلاف ما لو کان الأول لم یستھلك ہل هھلك فإنه یجب في المستفاد لسقوط زکاۃ الأول بالھلاك وبخلاف ما لو 
استھلکە قبل الحول حیث لا یجب شيء. ومن فروعه: إذا باع نصاب السائمة قبل الحول بیوم بسائمة مثلھا آو من 
جنس آخر أو بدراہم یرید بە الفرار من الصدقةء أو لا یرید لم تجب الزکاۃ عليه في البدل إلا بحول جدید أو یکون 
له ما یضمه إليه في صورۃ الدراهمء وھذا بناء علی أن استبدال السائمة بغیرھا مطلقاً استھلاكء بخلاف غیر السائمة 


الأولی صار مانعاً عن وجوبھا في السنة الثانیة لانتقاص النصاب بزکاة الأولی؛ ولو حال الحول علی المائتین فاستھلك! 
النصاب قبل أداء الزکاۃ ثم استفاد مائتي درھم وحال الحول علی المستفاد لا یجب عليه زکاۃ المستفاد لأن وجوب زکاة: 
التصاب الاولی دین في ذمتہ بسبب الاستھلاك فمنع وجوب الزکاۃ. وقوله (خلافاً لزفر فیھما) أي في النصاب الذي وجب فيه 
الزکاۃ وفي النصاب الذي وجب فيه دین الاستھلاكء فإنه لم یجعل ھذین الدینین مانعین عن الزکاۃ لأله لا مطالب لە من جھة: 
العباد فصار کدین النذر والکفارۃ. وقوله (ولأبي یوسف فی الثاني) أي في النصاب الذي وجب فيه دین الاستھلاك (علی ما, 
روي عنه) أي علی ما روی عنه أصحاب الإملاء. وقوله (لن لە مطالباً وھو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإِن' 
الملاك نوابہ) دلیلناء وھذا ظاہر قوله تعالی فإخذ من أموالھم صدقة یثبت للامام حق الأخذ من کل مالء وکذلك رسول اللہ 


(0١)‏ یأتقي فی مصارف الزکاۃ ۔ 
)١(‏ یأني في مصارف الزکاة أیضاً. 


۷۲ کتاب الزکاۃ 


الأصلیة؛ والمراد به دین لە مطالب من جھة العباد حتی لا یمنع دین النذر والکفارةء ودین الزکاۃ مانع حال بقاء 
النصاب لأنه ینتقص بە النصاب؛ وکذا بعد الاستھلاك خلافاً لزفر فیھما. ولأبي یوسف في الثاني علی ما روي عنه 
لأن لە مطالباً لأنھا وھو الإمام في السوائم ونائبه فيی أموال التجارۃ فإن الملاك نوابه (ولیس في دور السکنی وثیاب 
البدن وأثاث المنازل ودواب الرکوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة) لأنھا مشغولة بالحاجة الأصلیة ولیست 


قوله: (علی ما روي عنه) هي روایة أصحاب الإملاء؛ ولما لم تکن ظاھر الروایة عنه مرّضھاء ووجه الفرق أُنْ دین 
المستھلك لا مطالب لە من العباد بخلاف دین القائم فإنه یجوز أن یمر علی العاشر فیطالبه ولا کذلك المستھلك 
قوله: (لأن لە مطالباً) من جھة العباد لأن الملاك نوابەء وذلك أن ظاھر قولە تعالی فخذ من أموالھم صدقة الاب 
توجب حق أخذ الزکاۃ مطلقاً للإمامء وعلی ھذا کان رسول الل قلٍ والخلیفتان بعد فلما ولي عثمان وظھر تغیر 
الناس کرہ أن تفتش السعاةۃ علی الناس مستور أموالھم ففوّض الدفع إلی الملاك نیابة عنهء ولم تختلف الصحابة عليه 
في ذلكء وھذا لا یسقط طلب الإمام أصلاّء ولذا لو علم أن أھل بلدة لا یؤدون زکاتھم طالبھم بھاء فلا فرق بین 
کون الدین بطریق الأصالٰة أو الکفالة حتی لا یجب علیھما الزکاۃء بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب حیث یجب 
علی الغاصب في ماله دون مال غاصب الغاصب لن الغاصب إن ضمن یرجع علی غاصبه بخلاف غاصبه؛ وإنما 
فارق الغصب الکفالة وإن کان في الکفالة بأمر الأصیل یرجع الکفیل إذا آدی کالغاصب لن في الغصب لیس لە أن 
یطالبھما جمیعاًء بل إذا اختار تضمین أحدھما یبرأ الآخر؛ أما في الکفالة فله ان یطالبھما معاً فکان کل مطالباً بالدین 
وکما یمنع دین الزکاۃ یمنع دین العشر والخراج وقد تقدم لنا. 


ومن فروع دین النذر: لو کان لە نصاب فنذر أن یتصدق بمائة منه ولم یتصدق حتی حال الحول وجب عليه 
خمسة لزكاته ثم یخرجه عن عھدۃ نذر تلك المائة التصدق بسبعة وتسعین ونصف لنە نڈر التصدق بعین دراھم 
استحق منھا درھمان ونصف؛ ولو استحق عین المنذور بە کله سقط فکذا بعضه؛ ولو کان أطلق النذر فلم یضف 
المائة إلی ذلك النصاب لزمه بعد الخمسة تمام المائةء ثم إِن کان للمدیون نصب یصرف الدین إلی أیسرھا قضاء فإذا 
کان لە دراھم ودنانیر وعروض ودینه غیر مستغرق صرف إلی الدراھم والدنائیر أولاًّء إذ القضاء منھما آیسر لأنہ لا 
یحتاج إلی بیعھماء ولأنہ لا تتعلق المصلحة ولأنھما لقضناء الحوائج وقضاء الدین أھمھاء ولآن للقاضي أن یقضي 
منھما جبراء وللغریم أن یاخذ منھما إذا ظفر بھما وھما من جنس حقھ. فإن فضل الدین عنھما أو لم یکن لە منھما 
شيء صرف للعروض لانھا عرضة للبیع؛ بخلاف السوائم لأنھا للبن والنسل؛ فإن لم یکن لە عروض أو فضل الدین 


والخلیفتان بعدہ کانوا یأاخذون إلی أن فوّض عثمان رضي اللہ عنه في خلافته أداء الزکاۃ عن الأموال الباطنة إلی ملاکھا 
لمصلحة هي أن النقد مطمع کل طامعء فکرہ أن یفتش السعاۃ علی التجار مستور أموالھم ففوض الاداء إلیھم وحق الأخذ 
للساعي لغرض الثبوت في ذلك أیضاً فإنه إذا مر علی العاشر کان لە أن یأخذ منە الزکاۃ فیطالبه ویحبسهە ولذلك منع وجوب 
الزکاۃء وبھذا فرق أبو یوسف بین دین الزکاة ودین الاستھلاكء فإن دین النصاب المستھلك لا مطالب لە من جھة العباد؛ 
بخلاف النصاب القائم فإِنه یمکن أن یمر بە علی العاشر فتثبت لە ولایة المطالبة حینثذ . وقولە (لأنھا مشغولة بالحاجة الأصلیة 
ولیست بنامیة) یعني أن الشغل بالحاجة الأصلیة وعدم النماء کل منھما مائم عن وجوبھا وقد اجتمعا عھنا. آما کونھا مشغولة 
بھا فلأنه لا بد لە من دار یسکٹھا وثیاب یلبسھاء وأما عدم النماء فلانه إما خلقي کما في الذھب والفضة أو بالإعداد للتجارۃ 
ولیسا بموجودین ھھناء وقوله (وعلی ھذا کتب العلم) یعني أنھا تمنع وجوبھا إذا لم تکن للتجارة سواء کانت مع أھلھا أو مع 


)١(‏ ھذا ثابت بالاستقراء من السنة وکتب السیرةۃ۔ 


کتاب الزکاۃ ۷۳ 


بنامیة أ٘یضاء وعلی ھذا کتب العلم لأھلھا وآلات الححترفین لما قلنا (ومن لە علی آخر دین فجحدہ سنین ثم قامت 


عنھما صرف إلی السوائم؛ فإن کانت أجناساً صرف إلی أقلھا زکاۃ نظراً للفقراء فإن کانت أربعین شاۃ وخمساً من 
الإبل وثلائین من البقر صرف إلی الإبل أو الغنم یخیر في ذلك دون البقر وعرف من ھذا أنه لو لم یکن لە البقر 
تخیر لاستوائھما في الواجب؛ وقیل یصرف إلی الغنم لتجب الزکاۃ في الإبل في العام القابل. وھل یمنع الدین 
المؤجل کما یمنع المعجل في طریقة یقة الشھید لا روایة فيەء إن قلنا لا فله وج وإن قلنا نعم فله وجەء ولو کان عليه 
مھر لامرأتہ وھو لا یرید أداءہ لا یجعل مانعاً من الزکاۃ ذکرہ فی التحفة عن بعضھم لأنە لا یعذہ دین وذکر قبله مھر 
المرأة یمنع مؤجلاً کان أو معجلاً لأنھا متی طلبت أخذته: وقال بعضھم: إن کان مؤجلا لا یمنع لأنە غیر مطالب بہ 
عادة انتھی . وھذا یفید أن المراد المؤجل عرفاً لا شرطاً مصرحاً بە. وإلا لم یصح قوله لأنھا متی طلبت أخذتہ. ولا 
بأنه غیر مطالب بە عادة لأن ھذا في المعجل لا المؤجل شرطاً فلا معنی لتقیید عدم المطالبة فیه بالعادۃ قوله : (وعلی 
ھذا کتب العلم لأھلھا) لیس بقید معتبر المفھومء فإنھا لو کانت لمن لیس من أھلھا وھي تساوي نصباً لا تجب فیھا 
الزکاۃ إلا أن یکون أعدھا للتجارۃ؛ وإنما یفترق الحال بین الأھل وغیرھم أن الأھل إذا کانوا محتاجین لما عندھم 
من الکتب للتدریس والحفظ والتصحیح لا یخرجون بھا عن الفقر وإن ساوت نصباً فلھم أن یأخذوا الزکاۃ إلا أن 
یفضل عن حاجتھم نسخ تساوي نصاباً کأن یکون عندہ من کل تصنیف نسختانء وقیل بل ثلاث . فإن النسختین 
یحتاج إلیھما لتصحیح کل من الآخری والمختار الأول بخلاف غیر الأھل فإنھم بحرمون بھا أخذ الزکاۃ؛ إذا 
الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غیر محتاج إليه وإن لم یکن نامیاًء وإنما النماء یوجب عليه الزکاۃ. ث ى اح 
الفقه والحدیث والتفسیر؛ أما کتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرةۃ في المنع مطلقاً یں نمی سوا 
ہر و کر رت ےت و وت 
کثیاب البذلة والمصحف؛ علی ھذا ذکرہ في الفصل السابع من کتاب الزکاۃ. وقال في باب صدقة الفطر: لو کان لە 
کتب إِن کانت کتب النجوم والأدب والطب والتعبیر تعتبرں وأما کتب التفسیر والفقه والمصحف الواحد فلا یعتبر 
نصاباً. فھذا تناقض في کتب الأدب ۔ والذي یقتضیه النظر أن نسخة من النحو أو نسختین علی الخلاف لا تعتبر من 
النصابء وکذا من أصول الفقه والکلام غیر غیر المخلوط بالآراء بل مقصور علی تحقیق الحق من مذھب أھل السنة إلا 
ان لا یوجد غیر المخلوط لأن ہذہ من الحوائج الأصلیة قولە: (وآلات المحترفین) المراد بھا ما لا یستھلك عینه فيی 
الانتفاع کالقدوم والمبرد؛ فمتی تفنی عینھما أو ما یستھلك ولا یبقی أثر عینه. فلو اشتری الغسال صابونا لغسل 


غیرہ لعدم النماء وعلی مذا فقوله (لأھلھا) غیر مفید ھھناء وإنما یفید فی حق المصرف؛ فإن أھل کتب العلم إذا کانت لە 
غیرہ لعدم فقو غیر و في ۱ 
کتب تساوي مائتي درھم فإن کان یحتاج إلیھا للتدریس ونحوہ جاز صرف الزکاۃ إليه وإلا فلا ۔ 


وقوله: (وآلات المحترفین) قیل یرید بھا ما ینتفع بعینه ولا یبقی أثرہ في المعمول کالصابون والحرض وغیرهما کالقدور 
وقواریر العطار ونحوھا لکون الآجر حینثذ مقابلاً بالمنفعة فلا یعد من مال التجارۃ وأما ما بیقی أثرہ فیه کما لو اشتری الصباغ 
عصفراً أو زعفراناً لیصیغ للناس بالأجر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزکاۃ إذا بلغ تصابا ا لأن الماخوذ من الأآجر مقابل 
بالعین. وقول: (لما قلنا) یعني أُنھا لیست بنامیة. قال: (ومن لە علی آخر دین فجحدہ سنین) لما فرغ من بیان من تجب عليه 


قوله : (او بالإعداد للتجارة) أقول : النماء کما یکون بالإعداد للتجارۃ یکون بالسوم أیضاً فالمناسب حینثذ ذکر السوم قوله: (وعلی 
ھذا کتب العلم: إلی قولە: :فان کان پمعتاع إلٹھا آلکٹریس ونخوہ جاڑ صرف الزکاۂ یہ والا لا اَل لم وٹین ما قررہ کونہ عَیفاً کا 
لا یخفیء والاول أن یقال: فإن أھل کتب العلم إذا کانت لە کتب یحتاج إلیھا للتدریس ونحوہ وھي تساوي مائتي درھم جاز صرف 
الزکاۃ إلیەء بخلاف غیر اأھلھا حیثك لا یجوز الصرف إليه إذا کانت لە کتب تساوي النصاب لأنه غیر محتاج إلیھا. 


۷ کتاب الزکاۃ 


لە بینة لم یزکه لما مضی) معناہ: صارت لە بینة بأن أقر عند الناس وھهي مسئلة مال الضمارء وفيه خلاف زفر 
والشافعي؛ ومن جملته: المال المفقودء والابق: والضال؛ والمغصوب إِذا لم یکن عليه بینةء والمال الساقط في 


الثیاب أو حرضاً یساوي نصاباً وحال عليه الحول لا تجب فيهء فإن ما یأخذہ من الأجرۃ بمقابلة العمل؛ .ولو اشتری 
الصباغ عصفراً أو زعفراناً یساوي نصباً للصبغ أو الدباغ دھناً أو عفصاً للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن 
المأًخوذ بمقابلة العین؛ وقواریر العطارین ولجم الخیل والحمیر المشتراةۃ للتجارۃ ومقاودھا وجلالھا إن کان من 
غرض المشتري بیعھا بە ففیھا الزکاۃ وإلا فلا قوله : (معناہ صارت لە بینة) یفید أنه لم تکن لە بینة في الأصل احتراز 
عما لو کانت عليه بینة فإله سیذکر أن فیه الزکاۃ (قومہ وھی مسثلة مال الضمار) قیل هو الغائب الذي لا یرجی؛ فإن 
رجی فلیس بە وأصله من الإضمارء قال: ۱ 
طلبنمزارفاصب نمنه عطا؛لمیسکن علةضمارا 

وقیل هو غیر المنتفع بەء بخلاف الدین المؤجل فإنه أخر الانتفاع بە وصار کمال غائب قوله: (ومن جملته 
الخ) 

ومن جملته أیضاً الذي ذھب بە العدو إلی دار الحرب والمودع عند من لا یعرفه إذا نسيی شخصه سنین ٹم 
تذکرہ؛ فإن کان عند بعض معارفه فنسی ثم تذکر الإبداع زکاہ لما مضی ویمکن أن یکون منە الألف التي دفعھا إلی 
المرأۃ مھراً وحال الحول وهي عندھاء ثم علم أنھا أمة تزوجت بغیر إذن مولاھا وردت الألف عليهء ودیة قضی بھا 
فيی حلق لحیة إنسان ودفعت إليه فحال الحول علیھا عندہ ثم نبتت وردت الدیةق وما أَقِرٌ بە لشخص ودفعه إليه فحال 
عليه عندہ ثم تصادقا علی أن لا دین فرد وما وہب وسلم ثم رجع فیە بعد الحول لا زکاۃ غي ھذہ الصور علی أحد 
لأانه کان غائباً غیر مرجو القدرۃ علی الانتفاع بە۔ وأما زکاۃ الأجرۃ المعجلة عن سنین في الإجابة الطویلة التي یفعلھا 
بعض الناس عقوداً ویشترطون الخیار ثلاثة أیام في رس کل شھر فتجب علی الآجر لأنه ملکھا بالقبض وعند 
الانفساخ لا یجب عليه رد عین المقبوض بل قدرہ فکان کدین لحقه بعد الحولء وقال الشیخ الإمام الزامد علي بن 
محمد البزدوي ومجد الائمة السرخکتي: یجب علی المستأجر أیضاً لأن الناس یعدون مال ھذا الإجارۃ دیناً علی 
الآجر وفي بیع الوفاء یجب زکاة الثمن علی البائعء وعلی قول الزامد والسرخکتي یجب علی المشتري أیضاً 
وصرح السید أبو شجاع بعدم الوجوب علی المستأجر؛ وفي الخلاصة قال: الاحتیاط أن یزکي کل منھماء وفي 
فتاوی قاضیخان استشکل قول السرخکتي بأنه لو اعتبر دیناً عند الناس وھو اعتبار معتبر شرعاً ینبغي أن لا تجب علی 
الزکاۃ ومن لا تجب شرع في بیان الأموال التي لا تجب فیھاء وھو ما یسمی ضماراً وھو الغائب الذي لا یرجی وصوله: إذا 
رجی فلیس بضمارء کذا نقله المطرزي عن أبي عبیدةء وأصله من الإضمار وھو التغیب والإخفاءء ومنه أضمر في قلبه؛ 
وقالوا: الضمار ما یکون عینە قائماً ولا ینتفع بە کالدین المجحود والمال المفقود والعبد الابق والمغصوب إذا لم یکن عليه 
بینة. وقوله: (معناہ: صارت لە بینة بأن أقر عند الناس) إنما قید بذلك احترازاً عن مسئلة تأتي بعد هذا وھي قوله وکذا لو کان 
علی جاحد وعليه بینة وقوله: : (والمدفون في المفازۃ إذا نسي مکانہ) قید بالمفازۃ احترازاً عن المدفون في أرض لە أو کرم أو 
بیت علی ما یجيء. وقولە : (لھما) أي لزفر والشافعي (أن السبب قد تحقق) والمائع منتعفء وکل ما کان کذلك تحقق لا محالة أما 
تحقق السبب فلانه ملك نصاباً تاماً علی ما مر وأما انتفاء المائع فلأنه لو کان ثمة مانع لکان فوات الید وھو لا یخل بالوجوب 


قوله: (وقوله لما قلنا: یعني آٹھا لیست بنافیة) آقول: فیه أن الظاعر أنه إشارۃ إلی قوله لأنھا مشغولة الخء فلا یرد قوله إن قوله 
لاھلھا غیر مفید عھنا لان الکلام إذا کان في الحوائج الأصلیة لا بد من التقییدء فلا وجه القصر الإشارۃ إلی التعلیل الثاني مع کونە خلاف 
الظاھر ثم الاعتراض عليه دلیل قوله: (شرع في بیان الأموال التي لا یجب فیھا) أقول: الشروع في ذلك کان قبل ھذہ المسئلة بقوله ولیس 
في دور السکنی وثیاب البدن الخ . 


کتاب الزکاۃ ۷٥‏ 


البحر؛ والمدفون في المفازة إذا نسي مکانە راندی 1 اخذہ السلطان جوا >ووجوب صدقة الفطر بسیب الابق 


الآجر والبائع لأنه مشغول بالدینء زلا علی السخاجر والمشری ابضا لأنه وإن اعتبر دیناً لھما فلیس بمنتفع بە لأنہ 
لا یمکنە المطالبة قبل الفسخ ولا یملکه حقیقة فکان بمنزلة الدین علی الجاحدء وئم لا یجب ما لم یحل الحول بعد 
القبض انتھی : یعني فیکون في معنی الضمارء وفي الکافيی: لو استاجر داراً عشر سنین بألف وعجلھا إلی المؤجر ثم 
لم یقبضھا حتی انقضت العشر سنین ولا مال لھما سوی الألف کان علی المؤجر في السنة الأولی زکاۃ تسعمائة 
لظھور الدین بمائة بسبب انفساخ الإجارۃ في حق تلك السنة وفي السنة الثانیة في ثمانمائة إلا قدر ما وجب من 
الزکاۃ في السنة الأولی وھو اثنان وعشرون ونصف؛ وھکذا في کل سنة تنقض عنە زکاۃ مائة وقدر ما وجب إلی أن 
یصیر الباقي خالصاً من دین الانفساخ أقل من مائتین. وأما المستأجر فإنما تجب عليه في السنة الثالثة زکاۃ ثلاثمائة 
لأئه ملك دیناً علی المؤجر في السنة الأولی مائةء وفي الثانیة مائتین لم یحل حولھاء وفي الثالثة حال حول 
المائتین؛ واستفاد مائة في آخر الحول فیضمھا إلی النصاب؛ ئثم تزید زکاته في کل سنة مائة للانفساخ إذ بە یملك 
مائة دیناً فعليه في الرابعة زکاۃ أربعمائة وھلم جرا العاشرة ذ فعليه زکاة الألف فیھا. ولو کانت الأجرۃ أمة للتجارۃ 
فحین عجلھا للمؤجر نوی فیھا التجارة والباقي بحاله لا زکاۃ علی المؤجر لشيء فیھا لاستحقاق تمام عین الأجرۃة؛ 
بخلاف الأولی لآن المستحق بالانفساخ مائة دینا في الذمة لا یتعین في المقبوض؛ وعلی المستأجر في السنة الثالئة 
زکاۃ ثلاثة أعشارھا تزید کل سنة عشراً ولا یخفی وجهھھ. ولو کان المسئلة علی القلب : أعني قبض المستاجر الدار 
ولم یعجل الأجرةۃ فالمؤجر ھنا کالمستاجر والمستأاجر کالمؤجر فعلی المستأجر أن یزکي للسنة الأولی تسعمائة 
وللثانیة بثمانمائة فتنقص في کل سنة مائة إلا زکاة ما مضی لآن الملك في الأجرۃ یثبت ساعة فساعةء والمؤجر یزکي 
في السنة الثالثة ثلاثمائة والرابعة أربعمائة إلا قدر زکاۃ ما مضی؛ ولو کانا تقابضا في الأجرۃ والدار فظاھر أنە لا زکاۃ 
علی المستأجر لزوال ملک بالتعجیل ولم تعد لعدم الانفساخ قولە: (علی ھذا الاختلاف) عندنا لا فطرۃ عليه وعندہ 
عليه قولە : (ولنا قول علي رضی اللہ عنە: لا زکاۃ في مال الضمار) ھکذا ذکرہ مشایخنا عنهە. وروی ابو عبید القاسم 
ابن سلام في کتاب الأموال: حدثنا یزید بن همارونء حدثنا ھشام بن حسان الحسن عن الحسن البصري قال: إذا 
حضر الوقت الذي یؤدي فيه الرجل زکاته أآدی عن کل مال وعن کل دین إلا ما کان ضماراً لا یرجوہ. وروی ابن 

أبي شیبة فيی مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان عن عمرو بن میمون قال: أخذ الولید بن عبد الملك مال رجل 
من أھل الرقة یقال لە أبو عائشة عشرین ن ألفاً فالقاما في بیت المالء ذ فلما ولی عمر بن عبد العزیز أتاہ ولدہ فرفعوا 
مظلمتھم إلیە فکتب إلی میمون أن ادفعوا إلیھم أموالھم وخذوا زکاۃ عامھم ھذاء فإنه لولا أنه کان مالاً ضماراً أخذنا 
منە زکاۃ ما مضی . أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عليه زکاۃ ذلك العام انتھی؛ وروی مالك في الموطإ 
عن أیوب السختیاني أن عمر بن عبد العزیز کتب في مال قبضه بعض الولاۃ ظلماً فأمر بردہ إلی أهلەء ویؤخذ زکاتہ 
لما مضی من السنین؛ ثم عقب بعد ذلك بکتاب أن لا یؤخذ منە إلا زکاۃ واحدة فإنه کان ضماراً۔ وفیە انقطاع بین 
آیوت: وع ۶ واعلم أن ھذا لا ینتھض علی الشافعي لأن قول الصحابي عندہ لیس حجة فکیف بمن دونە. فھذا 
لاإثبات المذھبي؛ والمعنی المذکور بعد للڑٍلزام وھو قوله ولآن السبب الخء ففيه منع قولھما إِن السبب قد تحفق 
فقال لا نسلم لأن السبب هو المال النامي تحقیقاً أو تقدیراً بالاتفاقء للاتفاق علی أن من ملك من الجواھر النفیسة 


کمال ابن السبیل (ولنا قول علي رضي اللہ عنه: لا زکاۃ في المال الضمار) وقولہ: (ولآن السبب الخ) دلیل یتضمن الممانعة . 


.۔۳۳٣‎ ۔۳۳٣/٢ انظر عذہ الآثار۔ في نصب الرایة‎ )١( 


۷۹٦‏ کتاب الزکاۃ 


ولنا قول علی رضی اللہ عنە: لا زکاۃ في المال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرۃ علی 
التصرف ولا قدرة علیہ. وابن السبیل یقدر بنائبہء والمدفون فی البیت تصاب لتیسر الوصول إليه. وفي المدفون في 
أرض أو کرم اختلاف المشایخء ولو کان الدین علی مقر مليء أو معسر تجب الزکاةۃ لامکان الوصول إليه ابتداء أو 


ما تساوي آلافاً من الدنانیر ولم ینو فیھا:التجارۃ لا تجب فیھا الزکاۃء وولایة إلبات حقیقة التجارۃ بالیدء فإذا فاتت 
انتفی تصور الاستنماء تحقیقاً فانتفی تقدیراً فانتفی النماء تقدیراً لأن الشیء إنما یقدّر تقدیراً إذا تصور تحقیقاًء وعن 
هذا انتفی فی النقدین أیضاً لانتفاء نمائھما التقدیري بانتفاء تضّور التحقیقی بانتفاء الید فصار بانتفاٹھا کالتاوي؛ فلذا 
لوت س2 الفطر عن الاب وإنما جاز عتقه عن الکفارةۃ لأآن الکفارة تعتمد مجرد الملك: وبالإباق والکتابة لا 
ینقص الملك أصلاء بخلاف مال ابن السبیل لثبوت التقدیري فيه لإمکان التحقیقي إذا وجد نائباً فوله: (ولو کان 
الدین علی مقر مليء أو معسر تجب الزکاة) وکذا قوله بعدہ فھو: أي الدین نصاب بعد تحقق الوجوب حال کون 
مسمی الدین فیستلزم أنە إذا قبض زکاة لما مضی وھو غیر جار علی إطلاقه بل ذلك في بعض أنواع الدین. ولنوضح 
ذلك إذ لم یتغرض لە المصنف فنقول: قسم أبو حنیفة الدین إلی ثلائة أقسام : قوي وھو بدل القرض ومال التجارۃ 
ومتوسط وھو ہدل مال لیس للتجارۃ کثمن ثیاب البذلة وعبد الخدمة ودار السکنی؛ وضعیف وھو بدل ما لیس بمال 
کالمھر والوصیة وبدل الخلع ۔والصلح عن دم العمد والدیة وبدل الکتابة والسعایة ففي القوي تجب الزکاۃ إذا حال 
الحول ویتراخی الأداء إلی أن یقبض أربعین درھماً ففیھا درھم وکذا فیما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب مالم 
یقبض نصاباً وتعتبر لما مضی من الحول في صحیح الروایة. وفي الضعیف لا تجب ما لم یقبض نصاباً ویحول 
الحول بعد القبض عليهء وثمن السائمة کثمن عبد الخدمةء ولو ورث دیناً علی رجل فھو کالدین الوسط: ویروی 
عنه أنه کالضعیف . وعندھما الدیون کلھا سواء تجب الزکاة قبل القبض؛ وکلما قبض شیئاً زکاہ قل أو کثر إلا دین 
الکتابة والسعایة. وفي روایة أخرجا الدیة أیضاً قبل الحکم بھا وأرش الجراحة لأنه لیس بدین علی الحقیقة فلذا لا 
تصح الکفالة ببدل الکتابة ولا تؤخذ من ترکة من مات من العاقلة الدیة لأن وجوبھا بطریق الصلة إلا أنه یقول: 
الأصل أُن المسببات تختلف بحسب اختلاف الأسباب؛ ولو أجر عبدہ أو دارہ بنصاب إن لم یکونا للتجارۃ لا یجب 
ما لم یحل الحول بعد القبض في قوله وإن کانا للتجارۃ کان حکمەه کالقوي لآأن أجرۃ مال التجارة کثمن مال التجارۃ 
فيی صحیح الروایة قولە: (ابتداء أو بواسطة التحصیل) لف ونشر مرتب: ابتداء یتصل بمليء وبواسطة التحصیں 
بالمعسر وعن الحسن بن زیاد إن ما علی المعسر لیس نصاباً لأنه لا ینتفع بە فقول المصنف أو بواسطة التحصیل 
دفع لە قولە: (کذا لو کان علی جاحد وعليه بینة أو علم القاضي بە) یعني یکون نصاباً. وروی هشام عن محمد أن 
مع علم القاضي یکون نصاباء وفیما إذا کانت لە بینة عادلة ولم یقمھا حتی مضت سنون لا یکون نصابا واکٹر 
المشایخ علی خلافهء وفي الأصل لم یجعل الدین نصاباً ولم یفصل. قال شمس الائمة : الصحیح جواب الکتاب ؛ 
إذ لیس کل قاض یعدل ولا کل بینة تعدلء وفي الجثوٌ بین یدي القضاة ذل وکل أحد لا یختار ذلك فصار في ھذین 


بأن یقال: لا نسلم أن السبب قد وجد لأن السبب (ھو المال النامي) وھو غیر متحقق لن النماء إنما یکون بالقدرۃ علی 
التصرف٠ء‏ ولا قدرة علی المال الضمار. وقولە : (وابن السبیل یقدر بنائبه) جواب عن قولھما کمال ابن السبیل : وتقریرہ سلمنا 
أن السہب قد تحقق؛ ولکن لا نسلم أن المائم منتف. قوله وفوات الید غیر مخل بالوجوب قلنا: ممنوع؛ قوله کمال اہن 
السبیل : قلنا قیاس فاسد لن ابن السبیل قادر علی التصرف بنائبه؛ ولھذا لو باع شیئاً من ماله جاز لقدرته علی التسلیم بنائبه. 
وقوله: (والمدفون في البیت نصاب) أي موجب لوجوب الزکاۃ (لتیسر الوصول إليه) لکون البیت بیدہ ہجمیع أجزائه فیصل 
إليه بحفرہ (وفي المدفون في أرض مملوکة أو کرم اختلاف مشایخ بخاري) فقیل یجب لإمکان حفر جیمع الأرض والوصول ؛ 
إلیەء وقیل لا تجب لأآن حفر جمیعھا إذا لم یکن متعذراً کان متعسراً والحرج مدفوع (ولو کان الدین علی مقر مليء) أي غي 
مقتدر (أو معسر تجب الزکاة لإمکان الوصول إليه ابتداء) أي في المليء (أو بواسطة التحصیل) یعني في المعسر من قبیل اللف 


کتاب الزکاۃ ۷۷ 


بواسطة التحصیل؛ وکذا لو کان علی جاحد وعليه بینة أو علم بە القاضي لما قلناء ولو کان علی مقر مفلس فھو 
نصاب عند أبي حنیفة رحمه اللہ لأن تفلیس القاضي لا یصح عندہ۔ وعند محمد لا تجب لتحقق الإفلاس عندہ 
بالتفلیس. وأبو یوسف مع محمد في تحقق الإفلاس؛ ومع أبي حنیفة رحمه اللہ فيی حکم الزکاۃ رعایة لجانب الفقراء 
(ومن اشتری جاریة للتجارۃ ونواھا للخدمة بطلت عتھا الزکاة) لاتصال النیة بالعمل وھو ترك التجارۃ (وإن نواھا 


البینة؛ وعلم القاضي شمول العدم وشمول الوجوب والتفصیل؛ وإن کان المدیون یقر في السر ویجحد في العلانیة 
لم یکن نصاباء ولو کان مقرا فلما قدمه إلی القاضي جحد وقامت عليه بینة ومضی زمان في تعدیل الشھود سقطت 
الزکاۃ من یوم جحد إلی أن عدلوا لأنه کان جاحداً وتلزمه الزکاۃ فیما کان مقراً قبل الخصومة وھذا إنما یتفرع علی 
اختیار الإطلاق في المجحود. قوله: (لأن تفلیس القاضي الخ) یفید أن لفظ مفلس بالتشدید في قولە ولو کان علی 
مقر مفلس لانه تعلیلهء ولأنه ذکر المفلس بالتخفیف وأعطی حکمە من غیر خلاف بین الثلاثة وھو قول ولو کان 
الدین علی مقر مليء أو معسر إذ المعسر هو المفلس؛ والخلاف إنما هو فیمن فلسه القاضيی. وصرح بعضھم بأن ما 
علی المقر المفلس بالتخفیف لیس بینھم خلاف في أنه نصاب؛ ولم یشرط الطجاوي التفلیس علی قول محمد 
وقول المحبوبي: لو کان المدیون مقراً مفلساً فعلی صاحب الدین زکاۃ ما مضی إذا قبضه عند أبي حنیفة وأبي 
یوسف؛ وعند محمد إن کان الحاکم فلسه فلا زکاۃ عليه لما مضی بناء علی مذھبه أن التفلیس یتحقق فیصیر الدین 
تاؤیاً بەء وعند أبي حنیفة لا لأن المال غاد ورائح فھو في ذمة المفلس مثله في الملیء یوافق نافي الخلاف قولە: 
(وأبو یوسف رحمہ اللہ مع أبي حنیفة الخ) وقیل قول أبي یوسف مبني علی قولە الأول وذکر صدر الإسلام قول 
أبي یوسف مع قول محمد في عدم وجوب الزکاۃ مطلقاً من غیر ذکر اختلاف الروایة عنە بناء علی اختلافھم فيی 
تحقق الإفلاس قولە : (رعایة لجانب الفقراء) هذا من القضایا المسلمة المسکوت عن النظر فیھا مع أنھا لا تصلح 
للوجه أصلا إذ بمجرد رعایة الفقراء لا یصلح دلیلاً للحکم بإیجاب اللہ تعالی المال فکل موضع یتأتی فیه 
رعایتھم؛ وکم من موضع لا تجب فیه فلا یثبت إیجاب عليه إلا بدلیله: فالأولی ما قیل إن التفلیس وإن تحقق لکن 
محل الدین الذمة وهي والمطالب باقیان حتی کان لصاحب الدین حق الملازمة فبقاء الملازمة دلیل بقاء الدین علی 
حاله؛ فإذا قبضه زکاہ لما مضی قولە: (لاتصال النیة بالعمل) حاصل ھذا الفصل أن ما کان من أعمال الجوارح فلا 
یتحقق بمجرد النیةء وما کان من التروك کفی فيه مجردھا فالتجارة من الآول فلا یکفي مجرد النیة بخلاف ترکھاء 
ونظیرہ السفر والفطر والإسلام والإسامة لا یثبت واحد منھا إلا بالعمل؛ وتثبت أضدادھا بمجرد النیة فلا بصیر 


والنشر علی السنن (وکڈا لو کان علی جاحد وعليه بینة أو علم القاضي بە لما قلنا) یعني من إمکان الوصول إليه. قال الإمام 
فخر الإسلام : ولو کان لە بینة عادلة وجبت الزکاۃ فیما مضی لأنه لا یعد تاویاً لما أن حجة البینة فرق حجة الإقرا وھذا 
روایة ہشام عن محمد وفي روایة أآخری عنه قال: لا تلزمه الزکاۃ لما مضی وإن کان یعلم أُن لە بینةء إذ لیس کل شامد یقیل 
ولا کل قاض یعدلء وفي المحاباۃ بین یدي القاضي للخصومة ذل؛ والبینة بدون القضاء لا تکون موجبة شیئاً بخلاف الإقرار 
لأئه پوجب الحق بنفسه. وبخلاف ما إذا کان الدین معلوماً للقاضي لأن صاحب الدین ناك لا یتاج إلی الخصومة لأن 
القاضي یلزمه بعلمه. وقوله: (ولو کان علی مقر مفلس) بفتح اللام المشددۃ (فھو نصاب) أي موجب للزکاۃ (عند أبي حنیفة 
لأن تفلیس القاضي) أي النداء عليه بأنه آفلس (لا یصح عندہ) فکان وجودہ کعدمە؛ ولو لم یفلسه وجبت عليه الزکاۃ بالاتفاق 
لإمکان الوصول بواسطة التحصیل کما مر فکذا یعد التفلیس (وعند محمد لا تجب) عليه (لتحقق الإفلاس بالتفلیس) ولما 
صح التفلیس عندہ جعلە بمنزلة المال التاوي والمجحود (وأبو یوسف مع محمد في تحقق الإفلاس) حتی تسقط المطالبة إلی 
وقت الیسار (ومع أيي حنیفة في حکم الزکاة) فتجب لما مضی إِذا قبض عندھما (رعایة لجانب الفقراء) وقوله: (ومن اشتری 
جاریة للتجارة) ظاھر وحاصله أن النیة إذا اقترنت بالعمل وجب اعتبارھاء وإذا تجردت عن العمل لا تعتبر فیما یتعلق ثبوتہ 
بالجوارح؛ والتجارۃ عمل الجوارح فلا تتحصل بمجرد النیة لأنھا تصلح ترك الفعل دون إنشائہ. قال: (وإن اشتری شیتاً ونواہ 
للتجارة کان للتجارۃ) مبناہ ما تقدم. فإنه إذا اشتری ونوی قرنت نیته بالعمل وإذا ورٹ ونوی تجردت النیة عن العمل لما أن 


شرح فح القدیر/ج۲/م۱۲ 


۷۸ کتاب الزکاۃ 


للتجارۃ بعد ذلك لم تکن للتجارة حتی یبیعھا فیکون في ثمنھا زکاة) لن النیة لم تتصل بالعمل إذ ھو لم یتجر فلم 
تعتبر ولھذا یصیر المسافر مقیماً بمجرد النیةء ولا یصیر المقیم مسافراً إلا بالسفر(وإن اشتری شیئاً ونواہ للتجارۃ 
کان للتجارة لاتصال النیة بالعملء بخلاف ما إذا ورث ونوی التجارة) لأنه لا عمل منەء ولو ملکه بالهبةٴأو بالوصیة 
آر النکاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواہ للتجارة کان للتجارۃ عند أبي یوسف رحمہ اللہ لاقترانھا بالعملء وعند 
محمد لا یصیر للتجارۃ لأنھا لم تقارن عمل التجارۃء وقیل الاختلاف علی عکسہە (ولا یجوز أداء الزکاۃ إلا بنیة 
مقارنة للأداء آو مقارنة لعزل مقدار الواجب) لن الزکاۃ عبادة فکان من شرطھا النیة والأاصل فیھا الاقتران. إلا أن 


مسافراً ولا مفطراً ولا مسلماً ولا الدابة سائمة بمجرد النیة بل بالعمل؛ ویصیر المسافر مقیماً والمفطر صائماً والمسلم 
کافراً والدابة علوفة بمجرد نیة هذہ الأمورہ والمراد بالمفطر الذي لم ینو صوماً یعدٌ في وقت تصح في النیة قوله: 
(وإن اشتری شیٹاً) المراد ما تصح فيه نیة التجارة لا عموم شيءء فإنه لو اشتری أرضاً خراجیة أو عشریة لیتجر فیھا 
لا تجب فیھا زکاۃ التجارۃء وإلا اجتمع فیھا الحقان بسبب واحد وھو الأرض. وعن محمد في أرض العشر اشتراھا 
للتجارۃ تجب الزکاۃ مع العشر؛ وإذا لم یصح بقیت الأرض علی وظیفتھا التي کانت؛ وکذا لو اشتری بذراً للتجارة 
وزرعه فيی عشریة “8 کان فیھا العشر لا غیر قوله: (بخلاف ما إذا ورث) الحاصل أن نیة التجارة فیما یشتریه 
تصح بالإجماع وفیما یرہ لا تصح بالإجماع لأنہ لا صنع لە فیه أصلاً وفیما تملکه بقبول عقد مما ذکر خلاف . وجه 
الاعتبار أن مقتضی الدلیل اعتبار النیات مطلقاً وإن تجردت عن الأعمالء قال عليه الصلاة والسلام نیة المؤمن خیر 
عملہہ”'' إلا انھا لم تعتبر لخفاٹھا حتی تتصل بالعمل الظاہر وقد اتصلت في ھذہ. وج الآخر أن اعتبارھا إذا 
طابقت المنوي وھو التجارۃ وھي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالھبة وما معھا والذي في نفسي ترجیح الأول. 
ویلحق بالبیع بدل المؤجرء فلو آجرہ ولدہ بعبد ونواہ للتجارة کان للتجارۃء وبالمیراث ما دخل لە من حبوب أرضه 
فنوی إمساکھا للتجارۃ فلا تجب لو باعھا بعد حول قولە: (ولا یجوز الخ) حصر الجواز في الأمرین؛ فآفاد أنه لو 
نوی الزکاۃ وجعل یتصدق ولو إلی آخر السنة ولم تحضرہ النیة لا یسقط عنه شيء إلا زکاۃ ما تصدق بە علی قول 
محمد ولو دفعھا للوکیل فالعبرة لنیة المالك؛ وفیه بحث لبعضھم لم یعرّج عليه فتاوی قاضیخان . قال: أعطی 
المیراث یدخل في ملکه بغیر عمله وصنعه حتی أن الجنین یرث وإن لم یکن منه فعل (ولو ملکه بالهبة أو ہالوصیة) أو بغیرھما . 
مما ذکر في الکتاب (ونواہ للتجارة کان للتجارۃ عند أبي یوسف لاقترانھا بالعمل وھو القبول. وعند محمد لا یکون للتجارةۃ 
لأنھا لم تقارن عمل التجارۃ) لأن مذہ العقود لیست بتجارۃ. والحاصل أن ما یدخل في ملك الرجل علی نوعین: نوع یدخل 
بغیر صنعه کالإرث . ونوع یدخل بصنعه وھو أیضاً علی نوعین: ببدل مالي کالشراء والإجارۃ وغیرہ کالمھر وبدل الخلع وبدل 
الصلح عن دم العمد وبغیر بدل کالھبة والصدقة والوصیة؛ فالذي یدخل بغیر صععه لا یعتبر فيه نیة التجارۃ مجردةۃ بالاتفاق ٤‏ 
والذي یدخل ببدل مالي یعتبر فيە نیة التجارة بالاتفاقء والذي یدخل ببدل غیر مالي أو بغیر بدل فقد اختلف فيه علی ما ذکرناء 
قیل قوله وإِن اشتری ونواہ للتجارة کان للتجارۃ لیس علی إطلاقہ؛ فإن من اشتری شیئاً لم تصح فيه نیة التجارۃ لا یصیر 
للتجارة کمن اشتری أرضاً عشریة أو خراجیة بنیة التجارۃ فإنه لا تجب فیە زکاۃ التجارة لأن نیة التجارۃ فیھا لا تصح. لأنھا لو 
صحت لزم فیھا اجتماع الحقین بسبب واحد وھو الأرض وھو لا یجوز وإذا لم تصنح بقیت الأرض علی ما کانت. وقوله: 
(وقیل الاختلاف علی عکسە) ما نقل الاسبیجابيی فيی شرح الطحاوي عن القاضيی الشھید أنه ذکر في مختلفه مذا الاختلاف ‏ 
علي عکس ما ذکر في الکتاب وھو أنه في قول أبي حنیفة وأبي یوسف لا یکون للتجارۃ؛ وفي قول محمد یکون لھا۔ قال: 
(ولا یجوز أداء الزکاة إلا بنیة مقارنة للأداء). لأن الزکاةۃ عبادة فلا بد لھا من نیةء ولا معتبر بھا إلا إذا قارنت العمل؛ فإن 
)١(‏ ضعیف. آخرجه الدیلمي في الفردوس 1۸٤٤‏ والطبراني في الکبیر ٦۹٢٤‏ کلاھما من حدیث سھل بن سعد. 
قال الھیثمي في المجمع ١٦/١‏ : رجال الطبراني موثقون سوی عباد بن دینار الجرشي لم أر من ذکرہ اھ. وضعفه العراقي في تخریج الإحیاء /٤‏ 
.٥‏ ولە شواھد لکن المتن غریب لذا ییقی ضعیفاً. وأخرجه الدیلمي 1۸٤٣۳‏ من حدیث أبي موسی وإسنادہ واو۔ وأآخرجه القضاعي ۱٢١‏ من 
حدیث أنس؛ وعلته یوسف بن عطیة قال في التقریب عنە: متروك. وأخرجه القضاعي ۱٤۸‏ بإسناد واو من حدیث النواس بن سمعان. فطرفهہ 
کلھا واعیة۔ 


کتاب الزکاۃ ۷۷۹( 


الدفع یتفرق فاکتفي بوجودھا حالة العزل تیسیراً کتقدیم النیة في الصوم (ومن تصدق بجمیع مالە لا ینوي الزکاۃ سقط 
فرضھا عنه استحساناً) لأن الواجب جزء منە فکان متعیتاً فیه فلا حاجة إلی التعیین (ولو آدی بعض النصاب سقط 
زکاۃ المؤدي عند محمد) لن الواجب شائع في الکل؛ وعند أبي یوسف لا تسقط لأن البعض غیر متعین لکون 
الباقی محلا للواجب بخلاف الأول . 


رجلاً دراھم لیتصدق بھا تطوعاً فلم یتصدق حتی نوی الأمر من زکاة ماله من غیر أن یتلفظ بە ثم تصدق المامور 
جازت عن الزکاۃ انتھی. وکذا لو قال عن کفارتي ثم نوی الزکاۃ قبل دفعه قوله : (کتقدیم الئیة الخ) حاصله إلحاق 
الزکاۃ بالصوم في جواز تقدیم النیة علی الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج في إلزام المقارنة. وسببە في الزکاۃ تفرق 
الدفع للکثیرین قوله: (سقط فرضھا عنہ) بشرط أن لا ینوي بھا واجباً آخر من نذر وغیرہ سواء نوی النفل أو لم 
تحضرہ النیةء بخلاف رمضان لا بد فیه من نیة القربة. والفرق أن دفع المال للفقیر بنفسە قربة کیف کان بخلاف 
الإمساك انقسم إلی عادة وعبادة فاحتاج إلی تمییز بالقصد؛ وإذا وقع أداء الکل قربة فیما نحن فيه لم یحتج إلی تعیین 
الفرض لن الفرض أنە دفع الکل والحاجة إلی تعیین الفرض للمزاحمة بین الجزء المؤدي وسائر الأجزاءء وہبأداء 
الکل لل تعالی تحقق أداء الجزء الواجب قولە: (لآن الواجب شائع في الکل) فصار کھلاك البعض فسقط زکاته قوله: 
(بخلاف الأول) أي التصدق بالکل للتیقن بإخراج الجزء الذي هو الزکاۃء بخلاف الھلاك فإنہ لا صنع لە فیه. وعلی 
هذا لو کان لە دین علی فقیر فأبرأہ عنه سقط زکاته عنه نوی بە عن الزکاۃ أو لم ینوم لأنه کالھلاكء ولو أبرأء عن 
البعض سقط زکاۃ ذلك البعض لما قلنا لا زکاۃ الباقي. ولو نوی بە الأداء عن الباقی لأن الساقط لیس بمال والباقيی 
في ذمته یجوز أن یصیر مالاً وکان خیراً منە فلا یجوز الساقط عنهء لدُالا:یخوز أداء الدین عن العینء بخلاف 
العکس؛ ولو کان الدین علی غني فوہبہ منە بعد وجوب الزکاۃ قیل یضمن قدر الواجب عليهء وقیل لا یضمن کأنە 
بناء علی أنهِ استھلاك أو هلاك . ھذاء والأفضل في الزکاۃ الاعلانء بخلاف صدقة التطوع . 


قارنت الأداء فظاھر . وإن قارنت عزل مقدار الواجب فلما ذکر بقولە (إلا أن الدفع یتفرق فاکتفی وجودھا حالة العزل تیسیراً) 
فإنا لو شرطنا وجودھا عند کل دفع لزم الحرج فکان کتقدیم النیة في الصوم؛ وقوله: من تصدق بحمیع ماله لا ینوي الزکاة) 
أي غیر ناو لھا(سقط عنە فرضھا استحساناً) والقیاس ان لا یسقطء قیل وھو قول زفر لن النفل والقرض کلاھما مشروعان فلا 
بد من التعیین کما في الصلاۃ. وجه الاستحسان ما ذکرہ (أن الواجب جزء منہ) أي من جمیع ماله وھو ربع العشر (فکان متعیناً 
فیهہ) أي في الجمیعء والمتعین لا یحتاج إلی التعیین. ولقائل أن یقول: الواجب متعین بتعیین المؤدي أو بتعیین الشارعء لا 
سبیل إلی الأول بکونە خلاف المفروض٠‏ والثاني إنما یعتبر إذا لم یزاحمه مزاحم کصوم رمضانء وھذا لیس کذلك لأن النفل 
مشروع. والجواب أنه متعین بتعیین المؤدي بدلالة حاله کمن اطلق نیة الحج وعليه حجة الإسلام. والمفروض عدم تعیبنه 
نصا لا دلالة. ولو سلك هھنا المسلك الذي سلکتہ في التقریر وھو أن یقال الزکاۃ سقطت عنە لأنه أداھا والسقوط عنه إنما مو 
تخفیف علیہ فیکتفي بمطلق النیة تیسیراً لعله کان أسھل مأخذاً (ولو أدی بعض النصاب سقط زکاة المؤدي عند محمد لن 
الواجب شائع) فلو تصدق بالجمیع سقط الجمیع؛ فکذا إِذا تصدق بالبعض اعتباراً للبعض بالکل. وعند أبي یوسف لا یسقط 
لأن البعض المؤدي غیر متعین لمحلیة بعض الواجب الذي یخصہ لکون الباقی محلاً للواجب فوجدت مزاحمة سائر الأجزاء 
بخلاف ما إذا تصدق بالجمیع بلا نیة فإنه لم یبق ثم مزاحمة. ولقائل ان یقول: الباقي محل للواجب کلە أو لحصتہء والأول 
عین الزاعء والثاني هو المطلوب . وروي أن أبا حنیفة مع محمد في ھذہ المسئلة. 


قولہ: (وعند أبي یوسف لا یسقط لأن البعض المؤدي غیر متعین الخ) أقول: قال العلامة الکاکي: لأن کل بعض محل الواجب؛ 
ٹم إنه کما یحتاج إلی إسقاط الواجب عن المؤدي یحتاج إلی إسقاط الواجب عن الباقيء فمقدار الواجب عن المؤدي جاز أن بقع من 
الباقي فلا یقع منھما لعدم الأولویة ووجود المزاحمة مع عدم قاطع المزاحمةء بخلاف ما لو أدی الکل فإن المزاحمة انعدمت هنا فسقط 
عنه الواجب ضرورة لوجود أصل النیة وعد المزاحمة انتھی۔ وأنت خبیر بأن قوله عدم الأولویة قابل للمنع قولە : (والقائل أن یقول الباتي 
محل للواجب کلە أو لحصته الخ) أفقول: المراد أن الباقي یصلح أن یؤدي منە الواجب کلە فلا یتعین البعض المصدق بە للفقیر لمحلیة 
بعض الواجپ الذي یخصه فلا یحکم بسقوطہ بە فلیتامل ۔ 


۸۰ کتاب الزکاۃ 


باب صدقة السوائم 
فصل فی الإبل ۱ 
قال رضي اللہ عنه (لیس في أقل من خمس ذود صدقةء فإذا بلغت خمساآً سائمة؛ وحال علیھا الحول ففیھا 
شاة إلی نسعء فإذا کانت عشراأ ففیھا شاتان إلی أربع عشرةء فإذا کانت خمس عشرۃ ففیھا ثلاث شیاہ إلی تسع 


باب صدقة السوائم 

سامت الماشیة سوماً وأسامھا ربھا أسامة. بدأ محمد رحم اللہ في تفصیل أموال الزکاۃ بالسوائم اقتداء بکتب 
رسول اللہ گا وإنما کان في کتبه کذلك لأنھا کانت إلی العرب؛ وکان جل أموالھم وأنفسھا الإبل فبدأ بھاء 
والسائمة الي ترعی ولا تعلف في الأھل وفي الفقە: هي تلك مع قید کون ذلك لقصد الدر والنسل حولا آر 
اکثرہ وسیأتي تفسیر السائمة في الھدایة ونذکر ھناك الخلاف. فلو أسیمت للحمل والرکوب لم تکن السائمة 
المستلزمة شرعاً لحکم وجوب الزکاۃء بل لا زکاۃ فیھاء ولو أسامھا للتجارۃ کان فیھا زکاۃ التجارۃ لا زکاۃ السائمة: 
وقد عین فی الکتاب أسنان المسمیات؛ وأما اشتقاق الأسماء فسمیت بنت المخاض بە لأن أمھا تکون مخاضاً بغیرھا 
عادة: أي حاملاّء ویسمی أیضاً وجع الولادۃ مخاضاء قال اللہ تعالی: طلفاجاءھا المخاض إلی جنع النخلة4 [مریم 
٣‏ وبنت اللبون لأنھا أمھا تکون ذات لبن ترضع بە أخری. والحقة لأنھا حق لھا أن ترکب ویحمل علیھاء 
والجذعة لمعنی في آسنانھا یعرفه أھل اللغة قوله: (لیس في أقل من خمس ذود) الذود: یقال من ثلائة من الإبل إلی 
عشرۃ؛ وقد استعملھا هنا في الواحد علی نظیر استعمال الرھط في قوله تعالی لّتسعة رط وقصد المصنف بذلك 
متابعة لفظ الصذیق رضي اللہ عنہ علی ما سنذکرہ عنہ. واعلم أن تقدیر النصاب والواجب أمر توفیقيی. وفي 
المبسوط: إن إیجاب الشاۃ في خمسة من الإبل لن المأمور به ربع العشر بقوله عليه الصلاۃ والسلام (ھاتوا ربع 
عشر أموالکم!''' والشاۃ تقرب من ربع عشر الإبلء فإن الشاۃ کانت تقوم بخمسة وبنت مخاض بأربعینء فإیجاب الشاۃ 
فی خمس کإیجاب الخمسة في مائتین اھ.. وسیأتي في الحدیث فیمن وجب عليه سن فلم یوجد عندہ وضع العشرة 


باب صدقة السوائم 
ذکر في المبسوط أن محمداً بدأ في کتاب الزکاۃ بزکاۃ المواشي اقتداء بکتاب رسول الل ڑل . وذکر الصدقة وأراد بھا 
الزکاۃ اقتداء بقوله تعالی ٭ٛإنما الصدقات للفقراء والمساکین4 والسوائم جمع سائمة من سامت الماشیة : أي رعت سوماً 
وأسامھا صاحبھا أسامة ۔ 7س0( 
فصل نی الابل 


بدأ فيی باب صدقة السوائم بفصل الإبل لان رسول الل گت کتب أبي بکر رضي اللہ عنه ھکذا. والذود من الإبل من الثلاث 
إلی العشرء وھي مؤنثة لا واحد لھا من لفظھا. وإضافة خمس إلی ذود کالإضافة في قوله تسعة رھط4* في کونھا إضافة العدد 
إلی ممیزہ الذي هو بمعنی الجمع. کَأَنه قال تسعة أنفس. فإن قیل: الاصل في الزکاة أن تجب في کل نوع منه فکیف وجبت 
الشاة في الإبل؟ قلت: بالنص علی خلاف :القیاس: ولآن الواحد من خمس خمس والواجب هو ربع العشرء وفي إیجاب 
الشقص ضرر عیب الشرکة فاوجب الشاۃ لأنھا تقوم ربع عشر الإبل لأنھا کانت تقوم بخمسة دراھم ھناك وبنت مخاض 


باب صدقة السوائم 
فصل نی الإبل 
قوله (وھو خلاف أصول الزکوات: فإن مبناھا علی أن الوقص یتلو الوجوب) أقول: لعل المراد زکوات الإبلء وإلا ففي زکاة البقر 
(١)‏ حسن. لشوامدہ اخرجه أبو داود ۱٥۱۷۳‏ والدارقطنيی ۲" کلاھما من حدیث الحارث عن علي بأتم من وھو صدر الحدیث ٠‏ 
وقال أبو داود عقب حدیث :۱٥۷١‏ ورواہ شعبة والثوري وغیرھماء عن أبي إسحق عن عاصم عن علي لم یرفعوہ أوقفوہ علی علي اھ لکن 


صحح ابن القطان کما سیأتي۔ ومثله لا یقال بالرأاي واہ شواعد ستأتي في الحول. وفي باب زکاۃ الفضة فھو حسن إن شاء اللہ یأتي في زکاۃ المال 
الحدیث السادمی ۔ 


کتاب الزکاۃ ۸۱ 


عشرةء فإذا کانت عشرین ففیھا أربع شیاہ إلی أربع وعشرین؛ فإذا بلفت خمساً وعشرین ففیھا بنت مخاض) ومي 
التی طعنت في الثانیة (إلی خمس وثلاٹینء فإذا کانت ستا وثلاٹین ففیھا بنت لبون) وھي التي طعنت في الثالثة إلی 
خمس وآربعین (فإذا کانت ستاً وأریعین ففیھا حقة) وھي التي طعنت في الرابعة (إلی ستین؛ فإذا کانت إحدی وستین 
ففیھا جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة (إلی خمس وسبعین؛ فإذا کانت ستاً وسبعین ففیھا بنتا لبون إلی تسعین: 


موضع الشاۃ عند عدمھا وھو مصرح؛ بخلاف ما قال وسننبھك عليه. ثم ظاھر الغایة في قوله إلی تسع کونھا غایة 
للوجوب؛ وإنما یتمشی علی قول محمد رحمہ اللہ لأنه جعل الزکاۃ واجبة في النصاب . والعفو والغایة غایة إسقاط 
لان المعنی وجوب الشاۃ مستمر إلی تسع. واعلم أن الواجب في الإبل هو الإناث أو قیمتھاء بخلاف البقر والغنم 
فإنه یستوي فیه الذکورة والأئوثة قولە: (بھذا اشتھرت کتب الصدقات من رسول الل قكٍ) منھا کتاب الصدیق رضي 
اللہ عنہ لأئس بن مالك؛ رواہ البخاري وفرقہ في ثلائة آبواب عن ثمامة: أن أنساً حدثه أن أبا بکر الصدیق رضي الله 
عنه کتب لە ھذا الکتاب لما وجهه إلی البحرین: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذہ فریضة الصدقة التی فرض رسول اللہ 
یلا علی المسلمین والتي أمر اللہ بھا رسوله؛ فمن سئلھا من المسلمین فلیعطھا. علی وجھھا ومن سئل فوقه فلا 
یعطە. في أربع وعشرین من الإبل فما دونھا من الغنم فيی کل خمس ذود شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرین إلی 
خمس وثلائین ففیھا بنت مخاض أنثئی؛ فإذا بلغت ستاً وثلاثین إلی خمس واربعین ففیھا بنت لبون أنٹی . فإذا بلغت 
ستاً وأربعین إلی ستین ففیھا حقة طروقة الجملء فإذا بلغت إحدی وستین إلی خمس وسبعین ففیھا جذعة فإذا بلغت 
ستاً وسبعین إلی تسعین ففیھا بنتا لبون فإذا بلغت إحدی وتسعین إلیٰ عشرین ومائة ففیھا حقتان طروقتا الجمل٠‏ فإذا 
زادت علی عشرین ومائة ففي کل أربعین ابنة لبون. وفي کل خمسین حقة''“. ثم ساق بقیة الحدیث في الغنم. ثم 
ذکر في الباب الثاني عن ثمامة وقال فیە: من بلغت عندہ من الإبل صدقة الجذعة ولیست عندہ جذعة وعندہ حقة 
فإنھا تؤخذ منە الحقة ویجعل معھا شاتین إن استیسرتا لە أو عشرین درھماًء ومن بلغت عندہ صدقة الحقة ولیست 
عندہ الحقة وعندہ الجذعة . فإنھا تقبل منه الجذعة ویعطیه المصدق عشرین درھماً أو شاتین؛ ومن بلغت صدقته بنت 
لبون وعندہ حقة فإنھا تقبل منە الحقة ویعطيه المصدق عشرین درھماً أو شاتین . ومن بلغت صدقته بنت لبون 
ولیست عندہ وعندہ بنت مخاض فإنھا تقبل منە بنت مخاض وُیعطي معھا عشرین درھماً أو شاتین*' انٹھی. فقد 


باربعین درھماً. فإیجابھا فيی خمس من الإبل کإیجاب الخمس في المائتین من الدراھم. قولە (فإذا بلغت خمساً وعشرین ففیھا 
خمس شیا وفي ست وعشرین بنت مخاض. قال سفیان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي رضي اللہ عنہ؛ أما علي فإنه 


لا یتلو الوقص الوجوب فیما بین الأربعین والستین علی ظاھر الروایة کما سیجيء قوله: (وقیل في ذلك بأن الشرع) أقول: القائل ہو 
صاحب النھایة قوله: (وإنما یجوز بالثني فصاعدا) أقول: یعني من السدیس والبازل قولە: (بدلیل أنە لا تجوز الأضحیة بھا الخ) أقول: 
للا یقل الواجب أو ینقطع بالصرف إلی الأاضحیة ۔ 


)١(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ٥٢٤١‏ وأبو داود ۷ والنسائي ۱۸/٥‏ ۲۴. ۲۹۰۲۷ وابن ماجه ۱۸۰۰ وآأبو یعلی ۱۲۷ وابن حبان ۳۲٦٦٣‏ والحاکم 
۹.۰۱ والطحاوي ۳٣/۲‏ وابن الجارود ۳٣٤‏ وأحمد (٢‏ والدارقطني ۱۱٢۰٣٢٣۳/۲‏ وابن خزیمة ۲۲٦٢‏ و۲۲۷۹ و۲۲۸۱ 
و٦۲۲۹‏ والبيھقي ۸٦/٤‏ کلھم عن ثمامة بن نس عن آنس بە. وصحح الحاکمء وأقرہ الذهبي؛ وکذا صحح الدارقطني وقال: رجاله کلھم 
ثقات اھ. “ 
وقد توبع ثمامة . تابعہ المٹنی بن أنس. أخرجہ الشافعي .۲۴٣۰ ۲۴٣/١‏ 
ابنة مخاض : من دخلت في الثائیة. سمیت بذلك لانھا تمخض بولد آخر۔ 
ابنة لبون: دخلت في الژالثة . لان الام تصیز لبوناً بوضع حمل آخر۔ َ‫ 
الحفقّة: طعنت في الرابعة. سمیت بذلك لأتھا تستحق الضراب والحملء والذکر: جج . طروقة الجمل: بلغت مرحلة یطرقھا الجمل في مثلھا۔ 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۱٢٤١‏ بھذا اللفظ من حدیث آنس عن أبي بکر۔ 


۸۲ کتاب الزکاۃ 


فإذا کانت إحدی وتسعین ففیھا حقتان إلی مائة وعشرین) بھذا اشتھرت کتب الصدقات من رسول اللہ گلا (ثئم) إٰذا 
زادت علی مائة وعشرین (تستأئف الفریضة) فیکون في الخمس شاة مع الحقتینء وفي العشر شاتانء وفی خمس 
جعل بدل کل شاة عند عدم القدرة علیھا عشرۃ ۔ وھذا یصرح بخلاف الاعتبار الذي اعتبرہ فيی المبسوط لأن الظامر 
أنه إنما تجعل عند عدمھا قیمتھا إذ ذلك . ٹم قال: وفي الغنم في سائمتھا إذا کانت أربعین إلی مائة وعشرین شاۃ: 
س صر ہر اہ کمچ یہو ن إلی ثلائمائة ففیھا لاٹ شیاہ. فإذا زادت 
علی ثلاثمائة ففي کل مائة شاةۃ شاۃ. فإذا کانت سائمة الرجل ناقصة من أربعین شاۃ واحدة فلیس فیھا صدقة إلا أن 
یشاء ربھاء وفي الرقة رہم وت فإذا لم تکن إلا تسعین ومائة فلیس فیھا شيء إلا أن یشاء ربھا''ء وفي الباب 
الثالث عن ثمامة أن أنساً حدثه فساق الحدیث؛ وفیهە ہلا یخرج في الصدقة ھرمة ولا ذات عوار ولا تیس إلا أن یشاء 
المصذّق؟''' ورواہ أبو داود في سننه حدیثاً واحداً وزاد فیه: ەوما کان من خلطین فإنھما یتراجعان بینھما بالسویةہ'' 
وقد یوھم لفظ بعض الرواة فیه الانقطاع لکن الصحیح أنه صحیحء قاله البیھقي. ومن الکتب کتاب عمر بن الخطاب 
رضي اللہ عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فذکرہ علی وفاق ما تقد وزاد فیه: الا یجمع بین متفرق؛ ولا 
بقرق نَم مخائة لاہ ؟' رلم بذیر الزعرق غی بات متا الحدیث رم پرشزہ: وإنما رفعه سفیان بن 
حسین؛ وسفیان ھذا آخر- ِج لە مسلم واستشھد بە البخاري؛ وقد تابع سفیان علی رفعه سلیمان بن کثیر وھو ممن 
اتفق البخاري ومسلم علی الاحتجاج بحدیہ وزاد فیه ابن ماجه قوله اوفی خمس وعشرین بنت مخاض : فابن لبون 
ذکرء فإن لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذکر”'' وزاد فيه أبو داود زیادة من طریق ابن المبارك عن یونس بن یزید 
عن ابن شھاب قال: ھذہ نسخة کتاب رسول اللہ قلُ الذي کتبه في الصدقة وھهي عند آل عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنه؛ ا و اس رر برا سر رید سو ہر سس یی سی 
راہ شہا بای بات نرہ سی تلع ما کر راک فإذا کانت ثلائین ومائة ففیھا بنتا لبون وحقة حتی تبلغ 
تسعاً وثلائین ومائظف فإذا کانت أربعین ومائة ففیھا ثلاث حقاق حتی تبلغ تسعاً وخمسین ومائة. فإذا کانت ستین 
ومائة ففیھا أربع بنات لبون حتی تبلغ تسعاً وستین ومائةء فإذا کانت سبعین ومائة ففیھا ثلاث بنات لبون وحقة حتی 
تبلغ تسعاً وسبعین ومائةء فإذا کانت ثمانین ومائة ففیھا حقتان وبنتا لبون حتی تبلغ تسعاً وثمانین ومائةء فإذا کانٹت 
حر و ھت ہس - جو یہ و ہیں بشر ودت ن ففیھا أرہع حقاق أو 
خمس بنات لبون. ثم ذکر سائمة الغنم”' علی ما ذکر سفیان ابن حسین وھذا مرسل کما أشار إليه الترمذي. وقد 
أفقه من أن یقول ھکذاء لأن في ھذا موالاۃ بین الواجبین لا وقص بینھماء وھو خلاف أصول الزکوات فإن مبناھا علی أن 
الوقص یتلو الوجوب . وقوله (وعي التي طعنت) أي دخلت (في الثانیة) وإنما سمیت بنت مخاض لمعنی في أمھا لأن آمھا 
صارت مخاضاً باخری: أي حاملاء وکذلك سمیت بنت لبون لمعنی في أمھا فإنھا لبون بولادۃ آخریء وسمیت حقة لمعنی 
فیھا وھو أنه لھا أن ترکب ویحمل علیھا. وسمیت جذعة بفتح الذال لمعنی في أسنانھا معروف عند أرباب الإبل وھي أعلی 
الأسنان التي تؤخذ في زکاة الإبلء وبعدہ ثني وسدیس وبازل: ولا یجب شيء من ذلك لٹنھی رسول اللہ قَلٍِ السعاۃ عن أخذ 
کرائم آموال الناس. واعلم أن من صفات الواجب في الإبل الأنوثةء قال صاحب التحفة لا یجوز فیھا سوی الإناث إلا بطریق 
)١(‏ ھذا تمام للروایة الأاولی۔ تقدم قبل حدیث. 
)٢(‏ ہذا اللفظ عن البخاري ٥٥٤١‏ وتقدم مستوفیاً. 
(۳) صحیح. هو عند البخاري ۱٢٤١‏ وأبي داود ۱٥١١‏ عن تمامة عن آنس بە. اختصرہ البخاري ۔ 
)٤(‏ صحیح. أخرجہ آبو داود ۱٥١۸‏ وابن ماجه ۱۸۰۰ کلاھما من حدیث ابن عمر. وإسناد أبي داود ضعیف؛ لضعف سفیان بن حسین لکن تابعه 
علی الزھري سلیمان بن کثیر وھو ثقة. ثم إن ہذا اللفظ عند إلبخاري ٥٤٤١‏ من حدیث ثمامة عن آنس عن أيي بکر مرفوعاً بە. 


)٥(‏ تقدم في الذي قبلە۔ 
)٦(‏ مذہ الروایة لأبي داود ۱٥۷١‏ 


کتاب الزکاۃ ۸'۳ 


عشرة ثلاث شیاہ وفي العشرین أربع شیاہء وفي خمس وعشرین بنت مخاض: إلی مائة وخمسین فیکون فیھا ثلاٹ 
حقاق؛ء ٹم تستأائف الغریضة فیکون في الخمس شاۃء وفيی العشر شاتانء وفی خمس عشرة ثلاٹ شیا وفيی 


اشتمل کتاب الصدیق وکتاب عمر علی ھنذہ الألفاظ وھي: وما کان من خلیطین فإنھما یتراجعان بالسویة ولا یجمع 
بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع مخافة الصدقة٭' ولا بأس ہبیان المراد إذ کان مبنيی بعض الخلاف؛ وذلك إذا کان 
النصاب بین شرکاء وصحت الخلطة بینھم باتحاد المسرح والمرعی والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزکاۃ 
فیه عندہ لقوله لُ ہلا یجمع بین متفرق ”'' الحدیث. وفي عدم وجوب تفریق المجتمع؛ وعندنا لا تجب وإلا لو 
وجبت علی کل واحد فیما دون النصاب . لنا ھذا الحدیث٠‏ ففي الوجوب الجمع بین الأملاك المتفرقة إذ المراد 
الجمع والتفریق في الأملاك لا الأمکنة لا تری أن النصاب المفرق في أمکنة مع وحدۃ الملك تجب فيه؛ ومن 
ملك ثمانین شاۃ لیس للساعي أن یجعلھا نصابین بأن یفرقھا في مکانین؛ فمعنی لا یفرق بین مجتمع: أنه لا یفرق 
الساعي بین الثمانین مثلاً أو المائة والعشرین لیجعلھا نصابین وثلائق ولا یجمع بین متفرق: لا یجمع مثلاً بین 
الأاربعین ین المتفرقة بالملك بن تکون مشترکة لیجعلھا نصاباً والحال أن لکل عشرین . قال: وما کان بین خلیطین الخ 
قالرا ازادماط کاائ رَعای خی وستون مثلاً من الإبل لأحدھما ست وثلائون وللآخر خمس وعشرون؛ فأخذ 
المصدق منھا بنت لبون وبنت مخاض فإن کل واحد یرجع إلی شریکە بحصة ما أخذہ الساعي من ملکه زکاۃ 
شریکھ. والل أعلم. ومنھا کتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في الدیات وأبو داود في مراسیله عن سلیمان بن 
أرقم عن الزھري عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جدہ ٭أن رسول الل گل کتب إلی أھل الیمن 
بکتاب فيه الفرائض والسنن والدیات؛ وبعث بە مع عمرو بن حزم فقرثت علی أھل الیمن وھذہ نسختھا: بسم اللہ 
الرحمن الرحیم. من محمد النبي قلُ إلی شرحبیل بن عبد کلال قیل ذي رعین ومعافر وھمدان؛ أما بعد: : فقد رجع 
رسولکم وأعطیتم من المغائم خمس اللہ وما کتب اللہ عز وجل علی المؤمنین من العشر في العقار وما سقت 
السماء وما کان سیحاً أو کان بعلاً فیه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقی بالرشاء والدالیة ففيه نصف العشر ْ 
وفيی کل خمس من الإبل سائمة شاۃ إلی أن تبلغ أربعاً وعشرین: فإذا زادت واحدة علی أربع وعشرین ففیھا بنت 
مخاض؛ فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذکر وساقه کما تقدم وفیه: وفي کل ثلاثین باقورة تبیع أو جذعة؛ وما 
کل أربعین باقورۃ بقرة. ثم ذکر صدقة الغنم وفیە: ری کی یں ایوس قح راف وما زاد ففيی کل 
أربعین درھماً درم سس وت وفي کل أربعین دیناراً دینارہ وفي الکتاب أیضاً: (إن أکبر 
الکبائر عند اللہ یوم القیامة الإشراك باللہ: وقتل النفس المؤمنة بغیر حقء والقرار في سبیل اللہ یوم الزحف؛ وعقوق 
الوالدین؛ ورمي المحصنةء وتعلم السحرء واکل الرباء وأکل مال الیتیم؛ ٹم ذکر جملا في الدیاتہ قال النسائيی 
القیمة وقیل في ذلك بان الشرع جعل الواجب في نصاب الإبل الصغار دون الکبار بدلیل أنە لا تجوز 27 2۴ 
تجوز بالٹني فصاعداء وکان ذلك تیسیراً لأرباب المواشي؛ وجعل الواجب أیضاً من الإناث لن الأنوثة تعد فضلاً في الإبل 
فصار الواجب وسطاأ؛ وقد جاءت السنة بتعیین الوسط ولم تعین الأئوثة في البقر والغنم لأن الألوثة فیھما تعد فضلاً. وقوله: 
(تستأئف الفریضة) تفسیر الاستثناف أنه لا یجب فیما زاد علی مائة وعشرین حتی تبلغ الزیادۃ خمساً فإذا بلغت خمسآً کان 
فیھا شاة مع الواجب المتقدم وھو الحقتانء فقوله مع الحقتین قید فیما یأتي بعدہ إلی قوله بنت مخاض. وقولہ: (إلی مائة 
ری سی ار ات رہ سس مات اس سا رای کے تہ سا رس سا 
صارت مائة وخمسین ففیھا ثلاث حقاق. وقوله: (ثم تستأئف الفریضة فیکون فی الخمس شاة) یعنی مم ثلاث حقاق؛ وکذلك 
فیما بعدہ. وقوله: (ثم تستأئف الفریضة أبداً کما تستآئف في الخمسین التي بعد المائة والخمسین) قیدہ بذلك احترازاً عن 
() تقدم بحبل حدیثین . 

)٢(‏ هو المتقدم ۔ 


(۳( هذا خبر فويی؛ جاء من عدة طرق وتلقته الأکمة بالقبول: ویأتيی مستوفیاً في الدیاتء وفيی آروش الجنایات . وسلیمان بن آرقم تابعه غیر واحدء 
وقد ذکر ابن الھمام في تقویة ھذا الخبر ما فیه کفایة. وانظر نصب الرایة ٢/٣٣۳۔ .٥٤٣٣‏ ٣٤۳۔‏ ٣٣۳۔‏ ٣٣٣۔٣٣۳‏ 


۹۸٤‏ کتاب الزکاۃ 


العشرین أربع شیاہ؛ وفيی خمس وعشرین بنت مخاض؛ وفي ست وثلاثین بنت لبون؛ فإذا بلغت مائة وستاً وتسعین 
ففیھا أرہع حقاق إلی مائتین ثم تستأانف الفریضة أبداً کما تستأنف في الخمسین التي بعد المائة والخمسین وھذا 
عندنا. وقال الشافعي: إذا زادت علی مائة وعشرین واحدۃ ففیھا ثلاث بنات لبون؛ فإذا صارت مائة وثلاثین ففیھا 
حقة وبنتا لبون ثم یدار الحساب علی الأربعینات والخمسینات فتجب في کل أربعین بنت لبون وفي کل خمسین 


وسلیمان بن أرقم متروكء وقد رواہ عبد الرزاق في مصنفه: اأخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بکر بە؛ وأخرجه 
الدارقطني عن إسماعیل بن عیاش عن یحیی بن سعید ابن أبي بکر بەء ورواہ ابن حبان في صحیحہ؛ والحاکم فيی 
المستدرك. کلاھما عن سلیمان بن داود حدثني الزھري بە. قال الحاکم: إسنادہ صحیح وھو من قواعد الاسلاِ 
وقال أحمد في کتاب عمرو بن حزم صحیح. قال ابن الجوزي: یشیر بالصحة إلی ھذہ الروایة لا إلی غیزھاء وقال 
بعض الحفاظ في نسخة کتاب عمرو بن حزم: تلقتھا الأمة بالقبول وھي متوارثة کنسخة عمرو بن شعیب عن أبیە عن 
جدہ. وهي دائرۃ علی سلیمان بن أرقم وسلیمان بن داود وکلاھما ضعیف . لکن قال الشافعي' في الرسالة : لم یقبلوہ 
حتی تثبت عندھم أنه کتاب رسول اللہ قٍ. وقال یعقوب بن سفیان الفسوي: لا أعلم في جمیع الکتب المنقولة 
آصح منہ. فان أصحاب النبي قلُ والتابعین یرجعون إليه ویدعون آراءھم اھ. وتضعیف سلیمان بن داود الخولانيی 
معارض بأنە أٹنی جماعة من الحفاظ عليه منھم أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وعثمان بن سعید الدارمي وابن عدي 
قوله: (إلی مائتین) وإذا صارت مائتین فھو بالخیار إن شاء أدی أربع حقاق وإن شاء خمسة بنات لبون قوله: (کما 
تستائف في الخمسین التي بعد المائة والخمسین) یعني في خمس شاۃ مع الأربع حقاق أو الخمسة بنات لبون وفي 
عشر شاتان معھاء وفي خمسة عشر ثلاث شیاہ معھاء وفي عشرین أربع معھاء فإذا بلغت مائتین وخمساً وعشرین: 
ففیھا بنت مخاض معھاء إلی ست وثلاثین فبلت لبون معھاء إلی ست وأربعین ومائتین ففیھا خمس حقاق حینئذ إلی 
ماثتین وخمسین؛ ثم تسبتائف کذلك؛ ففي مائتین وست وتسعین ستة حقاق إلی ثلاثمائة وھکذاء وھو احتراز عن 
الاستثناف الأول قولە: (لما روی أنه عليه الصلاة والسلام الخ)''' تقدم في کتاب أبي بکر في البخاري وأحمد مع 
الشافعي وعن مالك روایتان کمذھبنا وکمذھب الشافعي قوله: (ولنا أنه عليه الصلاة والسلام) روی أبو داوذ في 
المراسیل وإسحق بن راھویه في مسندہ والطحاوي في مشکله عن حماد بن سلمة: قلت لقیس بن سعد: خذ لي 
کتاب محمد بن عمرو بن حزمء فأعطاني کتاباً أخبر أنە أخذہ من أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأخبر أن 
النبي للا کتبہ لجدہ.. فقرأتہ فکان فیه ذکر ما یخرج من فرائض الإبلء فقص الحدیث إلی أن بلغ عشرین ومائةء فإذا 
کانت آکثر من عشرین ومائة فإنھا تعاد إلی أول فریضة الابل'''ٗ ودفعت هذہ الروایة بمخالفتھا الروایة اللآخری عنه 
مما قدمناء وروایة الصحیح من کتاب الصدیق والاثر الٰذي رواہ الطحاوي عن ابن مسعود ہما یوافق مذھبنا طعن فيه 
بالانقطاع من مکانین وضعف بخصیف؛ء وما أخرجه ابن أبي شیبة بسندہ عن سفیان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي کمذھبنا عورض بأن شریکاً رواہ عن أبي إسحق عن عاصم عن علي قال: إذا زادت الإبل علی 


الاستثناف الذي بعد المائة والعشرین فان ذلك لیس فيه إیجاب بنت لبون ولا یجاب أُربع حقاق لعدم نصابھما لأنه لما زاد 
خمس وعشرون علی المائة والعشرین صار کل النصاب مائة وخمسة وأربعین فھو نصاب بنت المخاض مع الحقتین؛ فلما زاد 
علھیا خمس وصارت مائة وخمسین وجب ثلاث حقاق. وقولە: (وھذا) أي الاستثناف بعد المائة والعشرین وبعد المائة 
والخمسین وبعد المائتین (مذھبنا) وھو مذھب علي وابن مسعود وقال الشافعي : (إذا زادت علی مائة وعشرین واحدۃ ففیھا 
ثلاث بنات لبونء فإذا صارت مائة وثلائین ففیھا حقة وبنتا لبون ٹم یدار الحساب علی الأربعینات والخمسینات فیجب في 


. تقدم في آول ھذا الباب الحدیث الثاني . صحیح‎ )١( 
. تقدم قبل حدیث . وبأتي في الدیاث‎ )١( 


کتاب الڑکاۃ ۸٥‏ 


حقة لما روي أنە عليه الصلاةۃ والسلام کتب هإذا زادت الإبل علی مائة وعشرین ففي کل خمسین حقة؛ وفيی کل 
أربعین بنت لبون؟ من غیر شرط عود ما دونھا۔ ولنا أنه عليه الصلاۃ والسلام کتب في آخر ذلك في کتاب عمرو بن 


عشرة ومائة ففيی کل خمسین حقة وفي کل أربعین ابنة لبونء إلا أن سفیان احفظ من شریك ولو سلم لا یقاوم ما 
تقدم قلنا إن سلم فإنما یتم لو معارضاً ولیس کذلك لن ما تثبته هذہ الروایة من التنصیص علی عود الفریضة لا 
یتعرض ما تقدم لنفيه لیکون معارضاء إنما فیه: إذا زادت علی عشرین ومائة ففيی کل خمسین حقة وفي کل أربعین 
بنت لبون: ونحن نقول بە لأنا أوجبنا كکذلكء إذ الواجب في الأربعین هو الواجب في ست ثلائینء والواجب في 
خمسین هو الواجب في ست وأربعین؛ ولا یتعرض ھذا الحدیث لنفي الواجب عما دونە فنوجبه بما رویناہەء وتحمل 
الزیادة فیما رواہ علی الزیادة الکثیرة جمعاً بین الأخبارء ألا تری إلی ما رواہ الزھري عن سالم عن أبیە أنه قال ہکان 
رسول اللہ لٹ قد کتب الصدقة ولم یخرجھا إلی عمالہ حتی توفي فآخرجھا بو بکر من بعدہ فعمل بھا حتی قیض؛ 
ٹم أخرجھا عمر فعمل بھاء ثم أخرجھا عثمان فعمل بھاء ثم أخرجھا علي فعمل بھاء فکان في إحدی الروایتین 7 
في إحدی وتسعین حقتان إلی عشرین ومائةء فإذا کثرت اھ سج شود اجچش یت 
الحدیث: ورواہ أبو داود والترمذي . قال في شرح الکنز: وقد وردت أحادیث کلھا تنص علی وجوب الشاۃ بعد 
المائة والعشرین ذکرھا في الغایة قوله : ڑوالبخت والعراب) جمع عربي للبھائم وللاناس عرب؛ ففرقوا بینھما فيی 
الجمع؛ والعرب مستوطنو المدن والقری العربیة والأعراب أھل البدو. واختلف في نسبتھم؛ والأصح أنھم نسبوا 
إلی عربة بفتحتین وھي من تھامة لأن أباھم إسماعیل عليه السلام نشأ بھاء کذا في المغرب. 

وھذہ تتمة في زکاۃ العجاف: لا شك أن الواجب الأصلي هو الوسط مع مراعاۃ جانب الفقراء ورب المال؛ 
فإیجابه فیما إذا کان الکل عجافاً إ[جحاف بە فوجب الإیجاب بقدرہ؛ وھذا تفصیلهء فإذا کان لە خمس من الإبل فیھا 
بنت مخاض وسط أو أعلی منھا سنا لکٹھا النقصان حالھا تعدلھا ففیھا شاۃ وسطء فإن لم یکن فیھا ما یساویھا نظر 
]لی قیمة بنت مخاض وسط وقیمة أفضلھاء فما کان بینھما من التفاوت اعتبر مثله في الشاۃ الواجبة بالنسبة إلی الشاۃ 
الرغل) ملا لی کان ما کت الغاض شی ریہ افلیاالخیی رت دغازت تالمفت تب ھا قیمتھا 
نصف قیمة الشاةۃ الوسط؛ وعلی ھذا فقس؛ فلو کانت الإبل خمساً وعشرین حقاق أو جذاع أو بنات مخاض أو 
بوازلء فإن کان فیھا بنت مخاغن وسط أو ما یساویھا في القیمة وجبت بنت مخاض وسط؛ وإن شاء دفع التي 
تساویھاء وإن کان حقة أو أعلی منھا بطریق القیمة وإن لم یکن فیھا ما یساویھا ولا هي فالواجب بنت مخاض 


کل أربعین بنت لبون وفي کل خمسین حقة) واستدل علی ذلك ہما روي أَنە عليه الصلاۃ والسلام کتب !إذا زادت الإبل علی 
مائة وعشرین ففيی کل خمسین حقةء وفي کل أُربعین بنت لبون٢‏ ولم یشترط عود ما دونھا یعني من غیر أن یوجب في خمس 
وعشرین بنت مخاض ومن غیر أن یوجب في الخمس شاة. ولنا حدیث قیس بن سعد رضي الل عنە قال: قلت لأبي بکر 
محمد بن عمرو بن حزم: أخرج لي کتاب الصدقات الذي کتبہ رسول الل لق لعمرو بن حزمء فأخرج کتاباً في ورقة وفیه: 
۷فإذا زادت الڑإبل علی مائة وعشرین استؤنفت الفریضةء فما کان أقل من خمس وعشرین ففیھا الغنم فی کل خمس ذود شاة؛ 
فیعمل بالزیادة إذ لیس في حدیثھم ما ینفي ذلك. وقد عملنا بحدیٹھم أیضاً لأنا أوجینا في الأربعین بنت لبون؛ فإن الواجب 
في الأربعین ما هو الواجب في ست وثلائین وکذلك أوجبنا فی خمسین حقة. وقولە: (والبخت والعراب سواء) البخت 
جمع بختي وھو المتولد بین العربي والعجمي منسوب إلی بختنصر والعراب جمع عربي وإنما کانا سواء لان اسم الإبل المذکور 
في الحدیث یتناولھما واختلافھما في الصنف لا یخرجھما من النوع. 


١٦٦ وابن ماج ۱۷۹۸ عن ابن عمر بە وإسنادہ ابن ماجه حسن وتقدم قبل قلیل ومن طریق أبو داود أخرجہ الترمذدي‎ ۱٥٦۸ حسن. أخرجه داود‎ )١( 
۱ مطولاً۔‎ 


۸٦‏ کتاب الزکاۃ 


حزم اما کان آئل من ذلك: ففيی کل خمس ذود شاة٤‏ فنعمل بالزیادةۃ (والبخت والعراب سواء) فيی وجوب الزکاۃة 
لان مطلق الاسم یتناولھما۔ ا 


تساوي أفضلھاء ولو کانت ستاً وثلائین بنات مخاض أو حقاق أو جذاع أو بوازلء فإن کان فیھا ثنتان تعد لأن بنتيی 
مخاض وسط وجب فیھا بنت لبون وسط لم یکتف هنا بوجود واحدة تعدل بنت مخاض وسط لاإیجاب بنت لبون 
وسط لان الواجب ھنا لیس بنت مخاض بل بنت لبون؛ ورہما کان التفاوت بینھما یأتي علی أکثر نصاب العجاف 
فوجب ضم آخری تعدل بنت مخاض وسطء فلو لم یکن فیھا ما یعدل بنت مخاض وجب بنت لبون بقدرھاء 
وطریقه أن ینظر إلی قیمة مخاض وسط واإلی قیمة بنت لبون وسط؛ فما تفاوت بە اعتبر زیادة علی بنت لبون تساوي 
أفضلھا مما یلیھا في الفضل منھاء مثلاً کانت قیمة بنت المخاض خمسین وقیمة بنت اللبون خمسة وسبعون 
فالواجب بنت لبون تساوي أفضلھا ونصف قیمة التي تلیھا في الفضل؛ حتی لو کان أفضلھا یساوي عشرین وتليه 
آخری تساوي عشرة وجب بنت لبون تساوي عشرین وخمسة دراھم؛ ولو کانت خمسین لیس فیھا ما یساوي بنت 
مخاض وسط نظر إلی قیمة بنت مخاض وسط وقیمة حقة وسط؛ فما وقع بە التفاوت اعتبر في التي تلي أفضلھاء 
فیجب ذلك مع أفضلھا أیضاً کما ذکر في بنت اللبون مع بنت المخاض؛ حتی لو کان قیمة بنت المخاض خمسین 
والحقة ثمانین ففیھا حقة تساوي أفضلھا وثلائة أخماس التي تلیھا في الفضل؛ ولو کانت الحقة بتسعین وہنت 
المخاض خمسین وفي الإبل بنت مخاض تساوي خمسین وأخری تساوي ثلائین فالواجب حقة تساوي أربعة وسبعین 
لیکون مثل أنضلها وأربعة أخماس التي تلیھاء ولو کانت قیمة بنت المخاض خمسین والحقة مائة وفي الإبل ثلاٹ 
تساوي کل ثلائین ثلائین ففیھا حقة تساوي ستین مثل ثنتین من أفضلھا لن التفاوت الذي بین الحقة وہنت المخاض 
الضعف. وإنما جعلنا بنت المخاض حکماً في الباب في کل الصور لأنھا أدنی سن یتعلق بە الوجوب: والزیادة 
علیھا عفوء ولم یکتف بوجود واحدة منھا تساوي بنت مخاض وسط لإایجاب ما زاد علی بنت المخاض لما ذکرنا. 


کتاب الزکاۃ ۶۷ 
فصل في البتر 

(لیس في أقل من ثلائین من البقر السائمة صدقةء فإذا کانت ٹلاٹین سائمة وحال علیھا الحول ففیھا تببع أو 

تبیعة) وھي التي طعنت في الثانیة (وفي أربعین مسن او مسنة) وھي التيی طعنت في الثالثة. بھذا أمر رسول اللہ پا 


فصل في البقر 

قدمھا علی الغنم لقربھا من الإبل في الضخامةء والبقر من بقر إذا شق؛ سمي بە لأنه یشق الأرض وھو اسم 
جنس؛ والتاء في بقرۃ للواحدة فیقع علی الذکر والأنٹی لا للتأنیث قوله: (ففیھا تبیع) سمی الحوليْ من أولاد البقر 
بہ لأنہ یتبع أمه بعد والمسن من البقر والشاۃ ما تمت له سنتانء وفي الإبل ما دخل في السنة الثامنة ثم لا تتعین 
الأئوثة فی هذا الباب ولا في الغنمء بخلاف الإبل لأنھا لا تعد فضلاً فیھما بخلاف الإبلء ثم إن وجد في الثلاثین 
تبیع وسط وجب هو أو ما یساویە وجب تبیع یساوي الوسطہ وإن شاء دفعه بطریق القیمة عن تبیعء وإن کان الکل 
عجافاً لیس فیھا ما یساوي تبیعاً وسطاً وجب أفضلھاء ولو کانت البقر أربعین وفیھا مسنة وسط أو ما یساویھا فعلی 
ما عرف في الثلائینء وإن کان الکل عجافاً وجب أن ینظر إلی قیمة تبیع وسط لأنه المعتبر في نصاب البقر وما 
فضل عنه عفو وإلی قیمة مسنة وسط؛ فما وقع بە التفاوت وجب نسبتہ في أخری تلي أفضلھا في الفضل؛ مثلاً لو 
کانت قیمة التبیع الوسط أربعین وقیمة المسنة الوسط خمسین تجب مسنة تساوي أفضلھا وربع التي تلیھا في الفضل؛ 
حتی لو کانت قیمة أفضلھا ثلائین والتي تلیھا عشرین تجب مسنة تساوي خمسة وثلائین؛ ولو کانت ستین عجافاً 
لیس فیھا ما یساوي تبیعان وسطاً ففیھا تبیعان من أفضلھا إن کاناء وإلا فاثنان من أفضلھاء وإن کان فیھا تبیع وسط 
أو ما یساویه وجب التبیع الوسط وآخر من أفضل الباقي قوله: (بھذا أمر رسول اللہ ا معاذاً) آخرج أصحاب السنن 
الأربعة عن مسروق عن معاذ بن جبل ەأن النبي قلُ لما وجھه إلی الیمن آمرہ أن یاخذ من کل ثلاثین بقرة تبیعاً أو 
تبیعة. ومن کل أربعین مسنة؛ ومن کل حالم؛ یعني محتلماً ادیناراً أآو عدله من المعافر ثیاب تکون بالیمن؛٭'؟ 
حسنه الترمذي. ورواہ بعضهم مرسلا وھذا آصح؛ ویعني بالدینار من الحالم الجزیةء ورواہ ابن حبان في 


فصل في البقر 
قدم فصل البقر علی الغنم لمناسبتھا ضخامة وقیمةء وھو مشتق من بقر إذا شق؛ وسمي بہ البقر لأنه یشق الأرض؛ ولا 
خلاف في أن الثلائین والأربعین نصاب زکاة البقر علی ما ذکر فی الکتاب . واختلفت الروایة فیما زاد علی الأربعین علی ما 
یذکر. والتبیع من ولد البقر ما یتبع أمەء والمسن منە ومن الشاة ما تمت لە سنتانء وإنما خیر بین الذکر والأئٹی لن الأئوثة 
في البقر لا تعد فضلاً کما تقدم. وقوله: (بھڈا) أي ہما ذکرنا من التبیع والتبیعة في ثلائین والمسن والمسنة في أربعین (أمر 
رسول اللہ لف معاذاًء فإذا زادت علی الأربعین) فقد روي عن أبي حنیفة ثلاث روایات ۔ ففي روایة الأصل (یجب في الزیادة 


٤٢٥۹۷٥ والطیالسي‎ ۱۸١١٤ وعبد الرزاق‎ ٥ وابن ماج ۱۸۰۳ وأحمد‎ ۲٦١٢٢ /٥ والنسائي‎ ٦٢٦ والترمذي‎ ۱٥۷۸ حسن. آخرجہ آبو داود‎ )١( 
و ۱۹۳/۹ من طرق کلھم عن شقیق عن مسروق عن معاذ مرفوعاً.‎ ۹۸/٤ والبیھقي‎ ۸۸٦ والدارميی ۳۸۲/۱ والحاکم ۳۹۸/۱ وابن حبان‎ 
عن النخعي عن مسروق عن معاذ‎ ۹۸/٤ والبیھقي‎ ۱۰٢/۲ حسنه الترمذي وصححہ الحاکم وأقرہ الذھبي وأخرجه أبو داود ۷ والدارقطني‎ 
۱٥۷۲ وابو داود‎ ۲٢۷ ۔‎ ۲۳۳/٥ بەء وأخرجه الدارمي ۳۸۲/۱ والبيھقي ۹/ ۱۸۷ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بەء وأخرجه أحمد‎ 
۲٦/٢ والبیھقيی ۹ عن أبي وائل عن معاذء والدارمي ۳۸۱/۱ وابن أبي شیبة ۳/ ۱۲۷ والنسائي‎ ۱٢۷ ۳ وَاين أبيی شیبة‎ ۲۰٦/٥ والنسائيی‎ 
کلھم عن طاوس عن معاذ. وقال‎ ۹۸/٤ والبيھقي‎ ۲۳۷ /١ والشافعي‎ ۲٥۹/۱ و۱۹۳/۹ عن النخعي عن معاذ وأخرجه مالك‎ ۹۸/٤۰ والبیھقيی‎ 
/۲ الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم یلقه لکثرۃ من لقيه معن أدرك معاذاًء وھذا معا لا أعلم من أحد فیه خلافاً اھ وجاء في نصب الرایة‎ 
ما ملخص. حدیث مسروق عن معاذ متصل صحیح ثابت؛ وقولە ابن حزمء وقال ابن القطان: یجب علی أصولھم أن یحکم علی‎ ۳۷ ۔٦‎ 
حدیث مسروق بالاتصال بحکم حدیث . المتعاصرین الذین لم یعلم انتفاء اللقاء بینھماء وھو مذھب الجمھور اھ. وقد ذکر ابن الھمام کلاماً‎ 
طول من ھذا فأغنی عن إعادتہ ۔ والحدیث أقل مراتبه أن یکون حستاً وانظر نصب الرایة : فقد أطال الکلام عليه رحمه الله وکذا ابن حجر في‎ 
وختمه بقول ابن عبد البر: لا گخلاف بین العلماء أن السنة في زکاۃ البقر علی ما في حدیث معاذ ھذا. وأن النصاب‎ ۱٥١ ۱٥١/٢ التعلخیص‎ 


المجمع عليه فیھا اھ. 


۸۸ کتاب الزکاۃ 


معاذآً رضي الل عنە (فإذا زادت علی أربعین وجب في الزیادة بقدر ذلك إلی ستین) عند أبي حنیفة؛ ففي الواحدة 
الزائدۃ ربع عشر مسنةء وفي الائنتین نصف عشر مسنةء وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة. وھذہ روایة الأصل لأن 
العفو ثبت نصاً بخلاف القیاس ولا نص ھناء وروی الحسن عنە أنە لا یجب في الزیادة شيء حتی تبلغ خمسین ثم 


صحیحه والحاکم وقال: صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرّجاہ. وأعله عبد الحق بأن مسروقاً لم یلق معاذأ 
وصرح ابن عبد البر بأنه متصل؛ وأما ابن حزم فإنه قال في أول کلامه إنه منقطع وإن مسروقاً لم یلق معاذاء وقال 
في آخرہ: وجدنا حدیث مسروق إنما ذکر فیه فعل معاذ بالیمن فی زکاة البقر ومسروق عندنا بلا شك أدرك معاذاً 
بسنه وعقله وشاهد أحکامە یقیناً وأفتی في زمن عمر وادرك النبي بلق وھو رجل کان بالیمن أیام معاذ بنقل الکافة 
من أھل بلدہ عن معاذ في أخذہ لذلك علی عھد النبي ےگ انتھیء وحاصلہ أنه یجعله بواسطة بینه وبین معاذء وھو 
ما فشا من أھل بلدہ أن معاذاً أخذ کذا وکذا. والحق قول ابن القطان إنه یجب أن یحکم بحدیثه عن معاذ علی قول 
الجمھور في الاکتفاء بالمعاصرۃ ما لم یعلم عدم اللقي . وأما علی ما شرطه البخاري وابن المدیني من العلم 
باجتماعھما ولو مرۃ فکما قال ابن بحزم والحق خلافه وعلی کلا التقدیرین یتم الاختجاج بە علی ما وجھه ابن حزم 
قولە: (وهہذہ روایة الأصل) عن أبي حنیفة فیما زاد علی الأربعین ثلاث روایات : هذہ؛ وروایة الحسن أن لا شيء 
حتی تبلغ خمسین؛ والروایة الثالثة کقولھما. وجه الأولیٰ عدم المسقط مع أن الأصل أن لا یخلي المال عن شکر 
نعمتہ بعد بلوغه النصاب. وجه ھذہ منعه بل قد وجد وھو ما رواہ الدارقطني والیزار من حدیث بقیة عن المسعودي 
عن الحکم عن طاوس عن ابن عباس قال فبعث رسول اللہ ققل معاذاً إلی الیمنء فأمرہ أن یأاخذ من کل ثلائین من 
البقر تبیعاً أو تبیعق ومن کل أُربعین مسنةء قالوا فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللہ لٍ فیھا بشيء. وسأساله إذا 
قدمت عليهء فلما قدم علی رسول اللہ گل سأله فقال: لیس فیھا شيء؛ قال المسعودي: والأوقاص ما بین الثلاثین 
إلی أربعین والأربعین إلی ستین*"۶. وفي السند ضعف. وفي المتن أنه رجع فوجدہ عليه الصلاۃ والسلام حیأاء وھو 
موافق لما في معجم الطبرانيء وفي سندہ مجھول وفیه أعني معجم الطبراني حدیث آخر من طریق بن وھب عن 
حیوۃ بن شریح عن یزید بن أبي حبیب عن سلمة بن أسامة عن یحیی بن الحکم أن معاذاً قال ابعثني رسول اللہ پٹ 
اصدق أھل الیمن؛ فأمرني أن آخذ من البقر من کل ثلاثین تبیعاً. ومن کل أربعین مسنةء ومن الستین تبیعین ومن 
السبعین مسنة وتبیعاء وأمرني أن لا آخذ فیما ہین ذلك شیئاً إلا أن یبلغ مسنة أو جذعاہ''' وھو مرسل؛ وسلمة بن 


بقدر ذلك إلی ستین) ففي الواحدۃ الزائدۃ ربع عشر مسنة (وفي الثنتین نصف عشر مسنة) وذلك جزء من أربعین جزءاً من مسنة 
لان الأربعة عشر للأربعین وربع الأربعة واحد فیکون ربع العشر جزءاً من أربعین جزءاً ونصف العشر جزأین من أربعین جزعاً 
- لان عشر الأربعین أربعة ونصف الأربعة اثنان. وفي روایة الحسن عنەہ: لا شيء في الزیادۃ حتی تبلغ خمسین؛ ثم فیھا مسنة 
وربع مسنة أو ثلث تبیع؛ وفي روایة أسد بن عمرو وعنہ وھو قول أبي یوسف ومحمد: لا شيء في الزیادة حتی تبلغ ستین۔ 
وجه الآول أن العفو فیما بین الثلائین والأربعین وبین الستین وما فوقھا ثبت نصاء بخلاف القیاس لما فيه من إخلاء المال عن 
الواجب مع قیام المقتضي وھو إطلاق قولە تعالی ہخذ من أموالھم صدقةہ وقیام الأھلیة ولا نص عھنا فاوجبنا فیما زاد بحسابہ 
ونحملنا التشقیص؛ وإن کان خلاف موضوع الزکاۃ ضرورة تعذر إخلائه عن الواجب . ووجهە روایة الحسن أن مبنی ھذا 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الدارقطني ۹۹/۲ والبزار ۸۹۲ کلاھما من حدیث طاوس عن ابن عباس به ۔ 
قال الحافظ فی التلخیص :۱٥١/٢١‏ وھذا موصول الا أن المسعودي اختلط وتفرد عنه بوصلە بقیة بن الولیدء وتابعہ الحسن بن عمارة وھو 
)٢(‏ ضعیف. آخرجه أحمد ۲٥١/٢‏ والطبراني کما في نصب الرایة ۳٣۹/۲‏ کلاھما عن یحیی بن الحکم أن معافاً. . فذکرہ. ونقل الزیلعي عن ابن 
عبد الھادي قوله: فیه إرسال: وسلمة بن أسامة ویحبی غیر مشھورین اھ نصب الرایة ,۳١۹/۲‏ 


کتاب الزکاۃ ۸۹ 


واجب . وقال أبو یوسف ومحمد: لا شيء في الزیادة حتی تبلغ ستین وھو روایة عن أبي حنیفة لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام لمعاذ ہلا تأاخذ من أوقاص البقر شیئاٴ وفسروہ بما بین أربعین إلی ستین۔ قلنا: قد قیل إن المراد منھا 
الصغار (ثم في الستین تبیعان أو تبیعتانء وفي سبعین مسنة وتبیعء وفي ثمانین مسنتانء وفي تسعین ثلائة أتبعة وفي 
المائة تبیعان ومسنة وعلی ھذا یتغیر الفرض في کل عشر من تبیع إلی مسنة ومن مسنة إلی تبیع) لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام افي کل ثلائین من البقر تبیع أو تبیعة وفي کل أربعین مسن أو مسنة٤‏ (والجوامیس والبقر سواء) لأن اسم 
البقر یتناولھما إذ هو نوع منہہ إلا أن أوھام الناس لا تسبق إليه في دیارنا لقلتهء فلذلك لا یحنث بە في یمینە لا یاکل 


لحم بقر؛ والل أعلم ۔ 


أسامة ویحیی بن الحکم غیر مشھورین ولم یذکرھما ابن أبي حاتم في کتابە واعترض أیضاً بأن معاذاً لم یدرک 
عليه الصلاۃ والسلام حیاً. في الموطإ عن طاوس ٢١‏ أآن معاذاہ الحدیث وفیه افتوفي النبي گل قبل أن یقدم معاذہ''' 
وطاوس لم یدرك معاذاً. وأخرج في المستدرك عن ابن مسعود قال ہکان معاذ بن جبل شاباً جمیلاً حلیماً سمحاً من 
أفضل شباب قومه ولم یکن یمسك شیتاء ولم یزل یدان حتی أغرق ماله کل في الدین فلزمه غرماؤہ حتی تغیب 
عنھم أیاماً في بیتە فاستاأذنوا عليه رسول اللہ گل فارسل في طلبه؛ فجاء معه غرماؤہ٥‏ فساق الحدیث إلی أن قال 
افبعثە إلی الیمن وقال لە: لعل اللہ أن یجبرك ویژدي عنك دینكء فخرج معاذ إلی الیمن فلم یزل بھا حتی توفي 
رسول اللہ گل ئم رجع معاذه”٦)‏ الحدیث بطوله. قال الحاکم : صحیح علی شرط الشیخین؛ وفي مسند أبي یعلی 
آنه قدم فسجد لذنبي قلِ فقال لە النبي ق: ہیا معاذ ما هذا؟ قال: وجدت الیھود والنصاری بالیمن یسجدون 
لعظماثھم وقالوا هذا تحیة الأنبیاء فقال عليه الصلاۃ والسلام : کذبوا علی أنبیائھمء لو کنت آمر أحداً أن یسجد لغیر 
اللہ لأمرت المرأۃ أن تسجد لزوجھاە'آ' وفي ھذا أن معاذاً أدرکه عليه الصلاة والسلام حیاً قوله: (قد قیل إن المراد 
بھا الصغار) فتعارض التفسیران؛ فلا تسقط الزکاۃ بالشك بعد تحقق السبب؛ ثم إن کان خلاف القیاس من حیث إنه 
إیجاب الکسور فقولھما مخالفه من وجھین: إثبات العفو بالرأي وکونە خارجاً عن النظیر في بابەء فإن الثابت في 
هذا الباب جعل العفو تسعاً تسعاء والکسور في الجملة لھا وجود في النقدین لکن دفع المصنف ھذا ینتفي ہما 
صرح بە في روایة الطبراني من قوله ‏ وأمرني أن لا آخذ فیما ہین ذلك شیئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاًہ وھکذا رواہ 
القاسم بن سلام في کتاب الأموال؛ لکن تمام هہذا موقوف علی صحة ہذہ الروایة أو حسنھاء واللہ أعلم. 


النصاب : أي نصاب البقر علی أُن یکون بین کل عقدین وقص وفي کل عقد واجب بدلیل ما قبل الأربعین وبعد الستین فیکون 
بین الأربعین والخمسین کذلك لکنە یخیر بین إعطاء ربع مسنة وثلث تبیع لأن الزیادة علی الأربعین عشرۃ وھي ثلث ثلاثین 
وربع أربعین فیخیر بینھما. ووجە روایة أسد وھو قولھما قوله لئ لمعاذ بن جبل: ٦لا‏ تأخذ من أوقاص البقر شیئاً؛ وفسروہ 
ہما بین أربعین إلی ستین والأوقاص جمع وقص بفتح القاف؛ وھو ما بین الفریضتین . قلنا: قد قیل إن المراد بھا الصغار: 
یعني أن المراد بالأوقاص المجاجیل ونحن نقول بذلك؛ وقوله: (ثم في الستین تبیعان) الخ ظاھر لا یحتاج إلی شرح. 


(0١)‏ هو في الموطا ۲۲۱ ومسند الشافعي ۲۳۷/۱ والیھقي ۹۸/٤‏ عن طاوس عن معاذء وتقدم کلام الشافعي في ھذا فی حدیث معاذ الأول. وأن 
طاوساً أُدرك جماعة أدرکوا معاذاً, 

. یاتي تخریجه في الدیون باب الإفلاس . وھو حدیث حسن من جھته الإسناد وإلا ان القلب من متنه . والل أعلم‎ (٢( 

(۳) ضعیف ھکذاء وأخرجه أحمد ۳۸۱/۱ من حدیث عبد اللہ بن أبي أوفی بإسناد جید رجاله رجال مسلمء ولیس فیه أنه سجدء وکررہ من وجه 
آخر وفیه فقال معاذ: نحن احق ان نصنع ھذا بنبینا اھ . ولیس فیه ذکر السجود۔ ورواہ البزار والطبراني کما في المجمع ۳۱۰/٤‏ من حدیث زبد 
بن آرقم. وفیە: أفلا نسجد لك؟ الحدیث . ولیس فیه أنه سجد وإسنادہ حسنء ولەه طرق آحری؛ وأکٹر ھذہ الروایات تذکر أن معاذاً کان قادماً 
من الشام لا من الیمن؛ فالخبر کما ساقہ المصنف ضعیف۔ 


فصل في الغنم 
(لیس في آقل من أربعین من الغنم السائمة صدقةء فإذا کانت أربعین سائمة وحال علیھا الحول ففیھا شاة إلی 
مائة وعشرینء فإذا زادت واحدۃ ففیھا شاتان إلی ماثتین: فإذا زادت واحدۃ ففیھا ٹلاٹ شیاہء فإذا بلغت أربعمائة 
نفیھا آربع شیا ٹم في کل مائة شاة ٹ 8) ھکذا ورد البیان في کتاب رسول اللہ پَ وفي کتاب أبي بکر رضي اللہ 


فصل صدقة الغنم 

سمیت بذلك لأنه لیس لھا آلة الدفاع فکانت غنیمة لکل طالب قولە: (ھکذا ورد البیان في کتاب رسول اللہ 
وفي کتاب أبي بکر تقدم في صدقة الإبل فارجع إليه قوله: (والضأن والمعز سواء) أي في تکمیل النصاب لا في 
أداء الواجب؛ وسٹذکر الفرق بینھما في ذلك آخر البابء والمتولد من ظبي ونعجة لە حکم أمه فیکون شاۃ. وفي 
المجاف إن کانت ثنیّة وسط تعینت وإلا واحدة من أفضلھاء فإن کانت نصابین أو ثلاثة کمائة وإحدی وعشرین أو 
مائتین وواحدة وفیھا عدد الواجب وسط تعینت هي أو قیمتھاء وإن بعضه تعین هو وکمل من أفضلھا بقیة الواجب 
فتجب الواحدة الوسط وواحدۃ أو ثنتان عجفاوان بحسب ما یکون الواجب والموجود مثلا لە مائة وإحدی وعشرین 
وعندہ ثلیة وسط وجبت هي وأخری عجفاء؛ أو مائتان وواحدة وعندہ ثنتان سمینتان تعینتا مع عجفاء أو واحدۃة 
تعینت مع عجفاوین من أفضل البواقي؛ ولو ملکت السمینة بعد الوجوب جعلت کأن لم تکن عند أبي حنیفة؛ 
ووجبت عجفاوان بناء علی صرف الھالك إلی النصاب الأآخیر وجعل الھالك کأن لم یکن؛ وعندھما بھلاك السمینة 
ذھب فضل السمن فکأن الکل کانت عجافاً ووجب فیھا ثلاث عجاف فتسقط ثلائة أجزاء من ثلاث شیاہ کل شاة 
مائتا جزہ وجزہ ویبقی الباقي بناء علی أن الواجب واجب في الکل من النصاب والعفو وصرف الھلاك إلی الک _ 
علی الشیوعء ولو هلك العجاف کلھا وبقیت السمینة فعندہ لما وجب الصرف إلی النصاب الزائد علی الأول صار 
کأنه حال الخول علی أربعین ثم هلك الکل إلا السمینة فیبقی الواجب جزء من أربعین جزءاً من شاۃ وسط وسقط 


۱ فصل ني الف 
قدم فصل زکاة الغٹم علی الخیلء إما لکون الحاجة مک لکثرتہء وإما لکونە متفقاً عليه؛ والغنم اسم جنس 
یقع علی الذکر والأنٹی؛ وما في الکتاب ظاھر إلا کلمات تذکرنا. قوله (والضأن والمعز سواء) یعني في تکمیل النصاب لا في 
أداء الواجب لما سنذکر أن الجذع من المعز لا یجوز. وقوله: (لآن النص ورد بە) یعني ما کتب في کتاب رسول الل لل ۷في 
أربعین من الغنم شاۃ؛ الحدیث . وقوله: (والجذع ما آتی عليه اکٹرھا) روي عن أبي علي الدقاق أنەه ما طعن في الشھر 
التاسع . وعن آبي عبد اللہ الزعفراني أنه ما طعن في الشھر الٹامن. وذکر في شرح الأقطع قال الفقھاء: إن الجذع من الغنم ما 
تمت لە ستة أشھر . ھذا تفسیر علماء الفق. وعن الأزھري: الجذع من المعز لستة أشھر ومن الضأن ثمانیة آشھر؛ والٹني 
الذي آلقی ثنیتەء وھو من الإبل ما استکمل السنة الخامسة ودخل في السادسةء ومن الغنم والبقر ما استکمل الثانیة ودخل في 
الثالثةء ومن الفرس والبغل والحمار ما استکمل الثالثة ودخل في الرابعةء وھو في کلھا بعد الجذع وقبل الرباعي؛ ھذا تفسیر 
اھل اللعغة وقوله: (وعن أبي حنیفة وھو قولھما) یرید بە ما روی الحسن عنهہ. وقولە: (ولألہ یتأدی بە الأضحیة فکذا الزکاة) 
۱ یعني أن باب الأضحیة أضیق؛ لا تری أن التضحیة بالتبیع والتبیعة لا یجوز أخذھما في الزکاة فإذا کان للجذع مدخل في 
الأضحیة ففي الزکاۃ أولی؛ وقولە: (وجواز التضحیة) جواب عن قوله ولأنه یتادی بە الأاضحیة یعني أن جواز التضحیة بالجزع 
عرف بنص خاص في التضحیة وھو قولہ قُ انعمت الأضحیة الجذع من الضأن؟ فلا بتعداھاء والزکاۃ لیست في معناھاء إذ 
المقصود بھا إراقة الدم والجذع یقارب الثني فيی ذلك؛ ولا کذلك الزکاۃ فلا تلحق بالأضحیة دلال. 
فصل ني الغنم 
قولہ: (وھو في کلھا بعد الجذع الخ) أقول: قوله ہو راجع ۔إلی قوله والثني الخ المذکور قبل سطرین قوله: (والجذع یقارب الثني 
في ذلك) أقول: یعني لا یقارب في القیمة ۔ 


کتاب الزکا؟ ۹ 


عنہ''. وعليه انعقد الإجماع (والضأن والمعز سواء) لآن لفظة الغنم شاملة للکل والنص ورد بە. ویؤخذ الثني في 
زکاتھا ولا یؤخذ الجذع من الضأن إلا في روایة الحسن عن أبي حنیفة. والثني منھا ما تمت لە سنة والجذع ما آتی 
عليه أکثرھا. وعن أبي حنیفة وھو قولھما إنه یؤخذ عن الجذع لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہإنما حقنا الجذع والثني؛ 
ولانه یتأدی بە الأاضحیة فکذا الزکاۃء وجه الظاہر حدیث علي رضي اللہ عنه موقوفاً ومرفوعاً ١لا‏ یؤخذ في الزکاۃ إلا 
الٹني فصاعدا؛ ولآن الواجب هو الوسط وھذا من الصغارء ولهذا لا یجوز فیھا الجذع من المعزء وجواز التضحیة بە 
عرف نصاً۔ والمراد بما روي الجذعة من الإبل (ویؤخذ في زکاة الغنم الذکور والإناث) لأن اسم الشاۃ ینتظمھما۔ 
وقد قال عليه الصلاۃ والسلام ١في‏ أربعین شاة شاة٥.‏ 


الباقي. وعندھما تبقی حصتھا من کل الواجب وکل الواجب سمینة وعجفاوان کل شاة مائتا جزہ وجزء. وحصتھا 
جزء من السمینة وجزءان من العجفاوین قولە : (والنصٰ ورد بە) أي باسم الغنم في کتاب أبي بکر علی ما مز قوله: 
(لقوله عليه الصلاۃ والسلام ؛إنما حقنا الجذع٤)”'غریب‏ بلفظه. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد في مسندہ عن 
سعر قال ہجاءني رجلان مرتدفان فقالا: إنا رسولا رسول اللہ قٍ بعثنا إليك لتؤتینا صدقة غنمك؛ قلت : وما مي؟ 
قالا شاۃ قال: فعمدت إلی شاۃ ممتلئة مخاضاً وشحماً فقالا: ہذہ شافع وقد نھانا رسول اللہ لهٍ أن ناخذ شافعا 
والشافع التي في بطنھا ولدھاء قلت: فاي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً جذعة أو ثنیة فاخرجت إلیھما عناقاً 
فتناولاھا؛”؟ وروی مالك في الموطإ من حدیث سفیان بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فکان یعدً 
السخل: فقالوا: أتعد علینا السخل ولا تأاخذہ؟ فلما قدم علی عمر ذکر لە ذلك فقال عمر: نعم یعدٌ علیھم السخلة 
یحملھا الراعي ولا ناخذھاء ولا نأاخذ الأکولة ولا الربی ولا الماخض ولا فحل الغنمء ونأخذ الجذعة والثنیة 
وذلك عدل بین غذاء الغنم وخیارہ. قال النووي: سندہ صحیح. وآأما ما روي عن عليٰ: لا یؤخذ في الزکاة إلا 
الثني''' فغریب؛ واللہ أعلم . فالدلیل یقتضي ترجیح ھذہ الروایةء والحدیث الأول صریح في رد التاویل الذي ذکرہ 
المصنف إن کان قول الصحابیین أخذ عناقاً جذعة أو ثنیة لە حکم الرفع أو لم یکن وکذلك قول عمر في ذلك 
فیجب ترجیح غیر ظاہر الروایة أعني ما روي عن أبي حنیفة من جواز أخذ الجذعة علی ظاہر الروایة عنه في تعیین 


الٹني . 


)١(‏ تقدما في أول ھذا الباب. أي باب صدقة السوائم. 

)٢(‏ غریب ۔ کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ٣٤٥۳ء‏ ووافقه ابن الھمامء وابن حجر في الدرایة /١‏ ٢٣٥۲ء‏ وہمعناہ الحدیث الاتي۔ 

(۳) حسن۔ آخرجه أبو داوہ ۱ والنساتي ۳۲/٥‏ وأحمد ٦١٤/۳‏ کلھم عن مسلم بن ثَفْنَةَ عن سعر بن دیسم مرفوعاً. ورجاله کلھم ثقات. سوی 
مسلم بن تَفِنَّة. ویقال: مسلم بن شعبة. وھو آصح. وھو حجازي مقبول کما في التقریب. : 

)٤(‏ موقوف صحیح. أخرجه مالك ۲٦٢/۱‏ ح ٢٢‏ وکذا البیھقی ٠٠٠/٤‏ کلاھما من حدیث سفیان بن عبد اللہ عن عمر موقوفاً وصحح النووي کما 
في نصب الرایة ۲/ ۳٥٣‏ وافرہ الزیلعي. ۰ 

)٥(‏ غریب . ذکرہ صاحب الھدایة موقوفاً ومرفوعاً وتعق الزیلعي ۲/ ۳٥٣‏ فقال: غریب . وأخرجه إبراھیم الحربي في التقریب عن ابن عمر موقوفا 
نحوہ. 
وقال في الدرایة :۲٥٤/١‏ لم أجدہ وإنما ھو قول ابن عمر۔ 


۲" کتاب الزکاۃ 


فصل في الخیل ۱ 

(إذا کانت الخیل سائمة ذکوراً وإناثاً فصاحبھا بالخیار : إن شاء أعطی عن کل فرس دیناراء وإن شاء قومھا 
وأعطی عن کل ماثتي درھم خمسة دراھم) وھذا عند أبي حنیفة وھو قول زفر؛ وقالا: لا زکاۃ في الخیل لقوله 
عليه الصلاۃ والسلام الیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسەه صدقة) ولە قوله عليه الصلاةۃ والسلام ١في‏ کل فرس 
سائمة دینار أو عشرۃ دراھم!'''ٗ وتاویل ما رویاہ'"' فرس الغازي؛ وھو المنقول عن زید بن ثابت . والتخییر بین 

فی فتاوی قاضیخان قالوا: الفتوی علی قولھماء وکذا رجح قولھما فی الأسرارء وأما شمس الائمة وصاحب 
التحفة فرجحا قول أبی حنیفة رحمہ الله وأجمعوا أن الإمام لا یأخذ صدقة الخیل جبرأء وحدیث لیس علی 
المسلم في عبدہ ولا فرسهہ صدفةا رووہ فی الکتب السنٹف وزاد مسلم !إلا صدفۂة الفطر ۳9٥‏ قولە : (وتأاویل ما رویاء 
فرس الغازي) لا شك أن هذہ الإضافة للفرس المفرد لصاحبھا في قولنا فرسه وفرس زید کذاء وکذا یتبارد منە 
الفرس الملابس للانسان رکوباً ذھاباً ومجیئاً عرفاً. وإن کان لغة أعم من ذلك؛ والعرف أملك؛ ویژؤید ھذہ الإرادۃ 

قوله في عبدہ: ولا شك أن العبد للتجارةۃ تجب فيه الزکاۃ: فعلم أنە لم یرد النفي عن عموم العبد بل عبد الخدمة؛ 

وقد روی ما یوجب حمله علی ھذا المحمل لو لم تکن ھاتان القرینتان العرفیة واللفظیةفء وھو ما في الصحیحین فيی 

حلیٹ مانعيی الزکاۃ بطول وفيه ٦الخیل‏ ثلاث : هي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزرا وساق الحدیث إلی 

قوله افأما التعي هي لە ستر فرجل ربطھا تغنیاً وتعففاً ولم ینس حق اللہ في رقابھا ولا ظھورھا فھي لذلك الرجل 

ستر'' الحدیث: فقوله بعد قوله ہولم ینسی حق اللہ في ظھورھا؛ یر تأویل ذلك بالعاریة لأن ذلك مما یمکن علی 

بعدہ فی ظھورھاء فعطف رقابھا ینفی إرادة ذلكء إذ الحق الثابت في رقاب الماشیة لیس إِلا زکاۃ وھو في ظھورھا 
فصل في الخیل 

وجه تأاخیرہ عن فصل الغنم قد تقدم وکلامہ واضح . وفوله: (ھو المنقول) أي تأویل ما رویاہ بفرس الغازي هو المنقول 

(عن زید بن ثابت رضي اللہ عنہ) فان مذہ الحادثة وقعت في زمن مروان رحمه الله فشاور الصحابة فروی أبو ھریرۃ رضي اللہ 
فصل في الخیل 

قوله: (وأما ما جشر لطلب نسلھا الخ) أقول: الجشر إخراج الدواب للرعي قولە: (والتخییر بین الدینار والتقویم مأاثور عن عمر 

رضي اللہ عنہ) أقول: إذا کان التخییر مرویاً عن رسول اللہ قلٍ وماثوراً عن زید بن ثابت رضي الله عنه فما وجه تخصیص عمر رضي الله 

عنه بالمأثوریة عنه. 

نے باما را 2ت“ _. ۹۳×  ........_...‏ سشٹسسے۔ سس سٹ ےم ۔. .. سس 

)١(‏ ضعیف . أخرجه الدارقطني ۱۲٦/١‏ والبیھقيی ٤‏ کلاھما من حدیث جابر. وھو من طریق أبي یوسف عن غورك . قال الدارقطني : تفرد بھ 
غورك بن الحضرمء وو ضعیف جداً. ومن دونه ضعفاء اھ 

)٢(‏ یعود الضمیر إلی ما استدل بە أبو یوسف ومحمد في الحدیث الذي رواہ ا لسنة؛ فحمله المصنف علی فرس الغازي رأي: لیس فیھا زکاۃ. رابع 
نصب الرایة ۲/ ۷٥۴۳۔‏ 

(۳) صحیح۔ أخرجه البخاريی ۱٢٤١‏ ومسلم ۲ من وجوہ وآأبو داود و٥۹٥۱‏ والترمذي ٢٢۸‏ والنسائي ٥‏ وابن ماجه ۱۸۱۲ والدارميی ۳۸٣/۱‏ 
ومالك ۱/ ۲۷۷ والشافعيی (١‏ وعبد الرزاق ۱۸۷۸ وابن آبي شیبة ۱٥١/٣‏ ۔ ۱٥١‏ والطحاري 7۲٢‏ والدارقطعيی ۷۲ واہن حبان ۳۲۷۱ 
و۳۲۷۲ والبيھقيی 6٤‏ من طرق کثیرۃ عن عراك عن أبي ھریرۃ مرفوعاً. وکررہ مسلم ۹۸۲ ح ٠١‏ وابن حبان ۷۲ عن عراك عن أبي ھریرةۃ 
مرفوعاً بزیادڈ: إلا زکاۃ الفطر ۔ 

)٤٤‏ صحیح . آخرجه البخاري ۲۳۷۱ و٦٦۲۸‏ و٣٣٦۳‏ و٦٤٦۹4٦١‏ و٣٦4٦‏ و٣٥۷۳‏ ومسلم ۷ ومالك و٢/ ٥٤٤‏ والنسائيی ۶۲٦‏ وابن حبان 
۲ والبیھقي ۱۱۹/١‏ کلھم عن أبي ھریرۃ قال: قال رسول اللہ ے: الخیل لرجل أجرہ ولرجل ستر؛ وعلی رجل وزرہ فأما الذیي هي لە 
أجرء فرجل ربطھا في سبیل اللہ فأطال لھا في مرج أو روضةء فما أصابت في طِْلِهَا المرج أو الروضة کانت لە حسنات؛ ولو أنھا قطعت طِبَلِهَا 
ذلك فاستنّت شرفاً أو شرفین بە کانت آثارھا وأرواٹھا حسنات لەء ولو أنھا مرت بنھر فشربت منە ولم یرد أن يَسْقِيٌ الماء بە کان ذلك لە 
حسنات: فھي لە آجر. ورجل ربطھا تغنیاً وتعففاء ولم ینس حت اللہ في رقابھا ولا فيی ظھورماء فھي لذلك ستر ورجل ربطھا فخراً ویاء ونواء 
لأھل الإسلام فھي علی ذلك وزر. وسثل رسول اللہ پ ےچ عن الخمر فقال: لم یُنزل عليٌ فیھا شيء إلا عذہ الایة الجامعة الفادّة ٭فمن یعمل مثقال 
ذرة خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شراً پرہ٭ اھ.. ھذا لفظ مالك والبخاري ومسلمء ذکرته بتمامه لیسھل علی الطالب فھم ما فیه من معان. 


کتاب الزکاۃ ۳‌ّ‌ 


الدینار والتقویم مأثور عن عمر (ولیس فی ذکورھا منفردة زکاة) لأنھا لا تتناسل (وکذا في الإناث المنفردات في 
حمل منقطعي الغزاۃ والحاج ونحو ذلك ھذا هو الظاھر الذي یجب البقاء معهء ولا یخفی أن تأویلنا في الفرمن 
أقرب من ھذا بکثیر لما حفه من القرینتین ولأنه تخصیص العامء وما من عام إلا وقد خص بخلاف حمل الحق 
الثابت ا في رقاب الماشیة علی العاریة ولا یجوز حمله علی زکاة التجارۃ ‏ لأنه عليه الصلاة والسلام سثٹل عن 
الحمیر بعد الخیل فقال: لم ینزل علي فیھا شيء''' فلو کان المراد في الخیل زکاۃ التجارۃ لم یصح نفیھا في 
الحمیر وما قیل إنه کان واجباً ٹم نسخ بدلیل ما روی الترمذي والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحق عن عاصم 
بن ضمرۃ عن علي قال: قال رسول اللہ گل ٥قد‏ عفوت لکم عن صدقة الخیل والرقیق فھاتوا صدقة الرقةہ''' وله 
طریق آخر عن أبي إسحق عن الحرث عن علي. قال الترمذي: سألت محمداً عن ھذا الحدیث فقال: کلاھما عندي 
عن أبي إسحق یحتمل أن یکون روی عنھماء والعفو لا یکون إلا عن شيء لازم فممنوع؛ بل یصدق أیضاً مع ترك 
الأخذ من الابتداء تفضلاً مع القدرۃ عليهء فمن قدر علی الأخذ من أحد وکان محقاً في الأخذ غیر ملوم فیه فترکه 
مع ذلك تکرماً ورفقاً بە صدق معه ذلك ویقدم ما في الصحیحین للقوة؛ وقد رأینا هذا الأمر قد تقرر في زمن عمر 
فکیف یکون منسوخاً؟ قال ابن عبد البر: روی فيه جویریة عن مالك حدیثاً صحیحاً أخرجه الدارقطني عن جویربة 
عن مالك عن الزهري أن السائب بن یزید أخبرہ قال: رأیت أبي یقیم”” الخیل ثم یدفع صدقتھا إلی عمر۔ وروی 
عبد الرزاق عن ابن جریج: أخبرني عمرو بن دینار أن جبیر بن یعلی أخبرہ أنه سمع یعلی ابن أمیة یقول: ابتاع عبد 
الرحمن بن أمیة أخو یلعی بن أمیة من رجل من أھل الیمن فرساً أنٹی بمائة قلوص٠‏ فندم البائع فلحق بعمرہ فقال: 
غصبني یعلي وأخوہ فرساً لي؛ فکتب إلی یعلی أن الحق بي؛ فأتاہ فاخبرہ الخبر فقال: إن الخیل لتبلغ هذا عندکم 
ما علمت أن فرساً یبلغ هذا فنأاخذ عن کل آربعین شاۃ ولا نأخذ من الخیل شیئاء خذ من کل فرس دینار فقرو علی 
الخیل دیناراً دیناراً. وروي أیضاً عن ابن جریج: أخبرني ابن أبي حسین أن ابن شھاب أخبرہ أن عثمان کان یصدق 
الخیلء وأن السائب بن یزید أخبرہ أن کان یأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخیل: قال ابن شھاب : لا أعلم أن رسول 
اللہ قِ سن صدقة الخیل؛ وقال محمد بن الحسن في کتاب الآثار: أخبرنا أبو حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن 
إبراھیم النخعي أنە قال: في الخیل السائمة التي یطلب نسلھاء إن شثت في کل فرس دیناراً وعشرۃ دراھم؛ وإن 
ششت فالقیمةء فیکون في کل ماثتي درھم خمسة دراھم في کل فرس ذکر أو أنثیء فقد ثبت أصلھا علی الإاجمال 
کو اپ کا کا کو ا و حا کک یا پیا ہر ےت کت ہے سے نات سشٹشے 


عنه لیس علی الرجل في عبدہ ولا في فرسه صدقة٥‏ فقال مروان لزید بن ثابت: ما تقول یا آبا سعید؟ فقال أبو ھریرۃ: عجباً 
من مروان أحدثہ بحدیث رسول اللہ 8 وھو یقول ما تقول یا أبا سعید؟ فقال زید: صدق رسول اللہ ِء وإنما آراد بە فرس 
الغازیء فأما ما جشر لطلب نسلھا ففیھا الصدقة فقال کم؟ فقال في کل فرس دینار أو عشرة دراھم (والتخییر بین الدینار 
والتقویم مأثور عن عمر) فإنه کتب إلی أبي عبیدة بن الجراح رضي اللہ عنە یأمرہ أن یأخذ من الخیل السائمة عن کل فرس 
دیناراً و عشرۃ دراھمء وقیل کان ذلك في خیل العرب لتقاربھا:في القیمة؛ وأما في أفراسنا فیقوْمھا لا غیر فإن قیل: لو 
وجبت فیھا الزکاۃ لکان للإمام أخذھا جبراً ولو وجبت في عینھا کما في سائر السوائم ولیس کذلك بالإجماع. أجیب بانه لم 
یثبت لە ذلك لان الخیل مطمع لکل طامع فیخشی علی صاحبه التعدي بالاخذء ولم یجب من عینھا لان مقصود الفقیر لا 
یحصل بە لکونە غیر ماکول اللحم عندہ وقوله (ولیس في ذکورھا منفردة زکاۃ لأنھا لا تتناسل) استشکل بذکور الإبل والبقر 


)١(‏ هو عجز المتقدم۔ 

(۲) حسن. آخرجہ أبو داود ۱٥۷١‏ والترمذي ٦٦٦‏ والنسائي ۳۷/٥‏ وابن ماجه ۱۷۹۰ وأحمد ۱۱۴/١‏ ۰ وابن خزیمة ۲۲۸٢‏ کلھم من 
حدیثِ أبي إسحق عن عاصم بن ضمرۃ عن علي مرفوعاً قال أبو داود: ورواہ أبو معاویة وإبراھیم بن طھمان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي 
مرفوعا. 
وقال الترمذيی: سالت البخاري عنه فقال: کلاھما عندي صحیح عن أبي إسحق یحتمل أن یکون رُوِي عنھما جمیعاً. ووافقه الزیلعي ,۳٥٣/٢‏ 
قلت: عاصم ثقة وھو أحسن حالاً من الحارث الأاعور ومع ذلك فھي متابعة لعاصم فالحدیث حسن والل أعلم . 

)۳( معناہ یُقوُم. ۱ 


شرح تح القدیر/ج۲/م۱۳ 


ئ۹ کتاب الزکاۃ 


روایة) وعنه الوجوب فیھا لأتھا تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذکور؛ وعنە أُنھا تجب في الذکور المنفردة أیضاً 
(ولا شيء في البغال والحمیر) لقوله عليه الصلاۃ والسلام الم ینزل علي فیھما شيء؛٢‏ والمقادیر تثبت سماعاً (إلا أن 
تکون للتجارۃ) لأن الزکاۃ حینئذ تتعلق بالمالیة کسائر أموال التجارۃء والل أعلم . 


في کمیة الواجب في حدیث الصحیحین وثبتت الکمیة: وتحقق الاخذ في زمن الخلیفتین عمر وعثمان من غیر نکیر 
بعد اعتراف عمر بأنه لم یفعله النبي و ولا آبو بکر علی ما أخرج الدارقطني عن حارثة بن مضرّب قال: جاء ناس 

من أھل الشام إلی عمر فقالوا: إِنا قد أصبنا أموالاً خیلاً ورقیقاً وإنا نحبّ أن تزکیەء فقال: ما فعله صاحباي قبلي 
فأفعله أنا ثم استشار أصحاب رسول اللہ قٍ فقالوا حسن وسکت عليْ فسأله فقال: هو حسن لو لم تکن جزیة 
راتبة یؤخذون بھا بعدكء فأاخذ من الفرس عشرۃ دراهم ثم آعادہ قریباً منه بذلك السند والقصة. وقال فيه: فوضع 
علی کل فرس دینار''ء ففي ھذا أنه استشارھم فاستحسنوہ؛ وکذا استحسنه عليٌٍ بشرط شرطہ وھو أن لا یؤخذون 
به بعدہء وقد قلنا بمقتضاہ إذ قلنا لیس للامام أن یاخذ صدقة سائمة الخیل جبراء فإن أخذ الإمام هو المراد بقوله 
یؤخذون بھا مبنیاً للمفعول؛ إذ یستحیل أن یکون استحسانه مشروطاً بأن لا یتبرعوا بھا لمن بعدہ من الأئمة لأنه ما 
علی المحسنین من سبیل؛ وھذا حینئذ فوق الإجماع السکكوتي . فإن قیل: استحسانھم إنما هو لقبولھا منھم إذا 
تبرعوا بھا وصرفھا إلی المستحقین لا للاإیجاب . قلنا روایةء فرضع علی کل فرس دیناراً مرتباً علی استحسانھم؛ وما 
قدمناء من قول عمر لیعلی: خذ من کل فرس دیناراً فقرر علی کل دیناراً یوجب خلاف ما قلت؛ وغایة ما فيی ذلك 
أن ذلك هو مبدأ اجتھادھمء وکأنھم ۔ والل أعلم ۔ رأوا أن ما قدمنا من حدیث مانعي الزکاۃ یفید الوجوب حیث البت 
في رقابھا حقاً للء ورتب علیٰ الخروج منە کونھا لە حینثذ ستراً یعني من النار .ھذا هو المعھود من کلام الشارع 
کقوله في عائل البنات ٢كنّ‏ لە ستراً من النار؟''' وغیرہ: ولأنە لا معنی لکون المراد ستراً في الدنیا بمعنی ظھور 
النعمةء إذ لا معنی لترتیب ذلك علی عدم نسیان حق اللہ في رقابھا فإنه ثابت وإن نسي فثبت الوجوب وعدم أخذہ 
عليه الصلاۃ السلام لأنه لم یکن في زمانه أصحاب الخیل السائمة من المسلمین بل أھل الإبلء وما تقدم إذ أاصحاب 
ھذہ إنما ھم أھل المدائن والدشت والتراکمة؛ وإنما فتحت بلادھم في زمن عمر وعثمان ولعل ملحظھم في 
خصوص تقدیر الواجب ما روی عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام ”في کل فرس دینار؟”'' کما ذکرہ في الإمام 
عن الدارقطني بناء علی آنه صحیح فی نفس الأمر ولو لم یکن صحبحاً علی طریقة المحدثینءٴإذ لا یلزم من عدم 
سورد سج شور رر سس رش ہر و وو ہے رر یہ یکفي العلم بما 
اتفقوا عليه من ذلك قولە: (ولیس ف في ذکورھا الخ) في کل من الذکور المنفردة والاإناٹ المنفردة روایتانء والراجح 
في الذکور عدم الوجوب وفي الؤإناث الوجوب . 


والغنم منفردات فإنھا لا تتناسل ووجبت فیھا الزکاۃ. وأجیب بأن النماء شرط وجوب الزکاۃ لا محالةء وھو في الخیل.في 
التناسل لا غیرء ولا تناسل في ذکور الخیل منفردةء وأما غیرھا فالنماء فیه کما یکون بە یکون باللحم والوبر فیجب فی الزکاۃ. 
فإن قیل: فما وجه الروایة التي تجب فیھا في الذکور المنفردة أ٘یضاً ولا نسل ثمة علی ما ذکرتم؟ أجیب بأن وجھھا أن الآثار 
جعلتھا نظیر سائر أنواع السوائمء فإِنه بسبب السوم تخف المؤنة علی صاحبه وبە یصیر مال الزکاۃ فکانت کأنواعھا. وقوله (لم 
ینزل علي فیھما شيء) روي (آنہ 8گ سٹل عن الحمیر فقال: لم ینزل علي فیھا شنيء إلا هذہ الایة الفاذۃ الجاممة ٭وفمن یعمل 
ملقال ذرة خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شراً یر ۔ 

۲٥٢ /١ انظر ھذہ الآثار في نصب الرایة ۲. ۹ والدرایة‎ )١( 

زی صحیح. . آخرجه البخاريی ۱٢١٤۸‏ و٥۹۹٢‏ ومسلم ۲٦٢۹‏ راقرعق تا راد ۸۲٦‏ وابن حبان ۲۹۳۹ والبیھقيی ۲)۷ 


والبغويی ۱٦۸۱‏ من طرق عن عروۃ عن عائشة مرفوعاً من ابتلي بشيء من ھذہ البناتء فاحسن صجحبتھنٌ کنْ لە ستراً من النارہ اھ وله قصة. 
وأخرجه أبو داود ٦١١٥۷‏ و۸٢١٦‏ والترمذي ۱۹۱١‏ والبخاري في الأدب المفرد ۷۹ کلھم من حدیث أبيی سعید: من کان لە ثلاث بنات؛ أو ثلاث 


أخوات؛ وابنتان أو أختانء فاحسن صجِبتھنٌ واتقی اللہ فيهنٌء دخل الجنة ۔ 
(۳() مرو الحدیث الثانی من فصل الخیل ۔ وإسنادہ واہ۔ 


کتاب الزکاۃ ۰ 


فصل ' 
(ولیس في الفصلان والحملان والمجاجیل صدقة) عند أبي حنیفة إلا أُن یکون معھا کبارء وھذا آخر أقواله 
وھو قول محمد؛ وکان یقول أولاً یجب فیھا ما یجب في المسان؛ وھو قول زفر ومالك: ٹم رجع وقال فیھا واحدة 
منھا.۔ وھو قول أبي یوسف والشافعي رحمھما الله . وجہ قولە الأول أُن الاسم المذکور في الخطاب ینتظم الصغار 


فصل 

قولە : (ولیس في الفصلان) جمع فصیل : ولد الناقة قبل أن یصیر ابن مخاض. والعجاجیل جمع عجول. ولد 
البقرۃ. والحملان جمع حمل بالتحريك: ولد الشاۃ. صورة المسئلة: اشتری خمسة وعشرین فصیلاً أو حملاً أو 
عجولاً أو وھب لە لا ینعقد علیھا الحولء حتیٰ إذا مضیٰ حول من وقت الملك لا تجب فیھا بل إذا تم من حین 
صارت کہباراً وتصوٗر أیضاً إذا کان لە نصاب سائمة فمضی ستة أشھر فولدت نصاباً ثم ماتت الأمھات وتم الحول 
علی الأولاد قوله: (الاسم المذکور في الخطاب) یعني اسم الشاة قولە : (تحقیق النظر من الجانبین) جانب صاحب 
المال بعدم إخراج مسنةء وجانب الفقراء بعدم إخراج بالکلیة کما یجب في المھازیل إلحاقاً لنقصان السن بنقصان 
الوصف لما رأینا النقصان بالھزال رد الواجب الأصلي وھو الوسط إلی واحد منھا ولم یبطل أصلاً فکذلك النقصان 
بالسن مع قیام الإسامة واسم الإبل؛ إلا أن الرد إلی واحدة منھا یمنعنا من ترتیب السن في الإبل والبقر بأن یجب 
بنت مخاض ثم بنت لبون ٹم حقةء وھکذا تبیع ثم مسنةء ولم یمنعنا في المھازیل فعملنا بقدر الممکن فقلنا لا شيء 
حتی تبلغ خمساً وعشرین فصیلاً فیکون فیھا فصیل؛ ثم لا شيء حتی تبلغ ستاً وسبعین ففیھا فصیلانء وھکذا في 
ثلائین عجولا عجولء ثم لا شيء حتی تبلغ ستین ففیھا عجولانء ثم لا شيء حتی تبلغ تسعین ففیھا ثلائة عجاجیل 
لآن السبب متی ثبت ثبت حکمہ إِلا بقدر المائع؛ هذا علی أُقوی الروایات عن أبي یوسف وھي روایة محمد. وبھذا 
التقریر اندفع استبعاد محمد إذ قال: إنه عليه الصلاۃ والسلام أوجب في خمس وعشرین واحدۃ في مال اعتبر قبله 
أربعة نصب؛ وفي ست وسبعین ثنتین في موضع اعتبر ثلاث نصب بینھا وہین خمس وعشرین؛ ففي الال الذي لا 
یمکن اعتبار ھذہ النصب فيه لو أوجبنا کان بالرأي لا بالنص ولا مدخل للرأي هنا قولە: (ووجه الأخیر) أي من 
أقاویل أبي حنیفة وھو قول محمد إن المقادیر لا یدخلھا القیاسء فإذا امتنع إیجاب ما ورد به النص امتنع أصلاً۔ 
والنص ورد بالشاة والبقرۃ والناقة لا مطلقاً بل ذات السن المعین من الثنیة والتبیع وبنت المخاض مثلاً ولم یوجد 
فتعذر الإڑیجاب . فإن قیل: لا نسلم أنه لم یوجب الصغار أصلاًء ففي حدیث أبي بکر في قتال مانعي الزکاۃ: لو 


فصل 

قال صاحب النھایة رحمه الله : وجدت في ھذا الموضع مکتوباً بخط شیخي رحمہ اللہ : وجه مناسبة إیراد هذہ المسئلة 
ھنا هو أنە لما فرغ عن بیان حکم الکبار من السوائم شرع في بیان حکم الصغار۔ وأقول: لیس الفصل منحصراً في ذلك ہل 
فیە غیرہ. فکان الفصل هھنا کمسائل شتی تکتب في آخر الأبواب۔ والفصلان جمع الفصیل : وھو ولد الناقة من فصل الرضیع 
عن أمه. والحملات بضم الحاء وقیل بکسرھا أیضاً جمع الحمل: ولد الضأن في السنة الأولی۔ والمجاجیل جمع عجول: 
من أولاد البقر حین تضعه أمه إلی شھں کذا في المغرب . قیل في صورۃ المسئلة: رجل اشتری خمسة وعشرین من الفصلان 
أو ثلائین من العجاجیل أو أربعین من الحملان أو وہب لە ذلك هل ینعقد عليه الحول أو لا؟ علی قول أبی حنیفة ومحمد لا 
ینعقدء وعند غیرھما ینعقد حتی لو حال علیھا الحول من حین ما ملکھا وجبت الزکاۃ. ۱ 


فصل ولیس في الفصلان 
قولہ: (حتی لو حال الحول علیھا من حین ملکھا وجبت الزکاة) أقول: فیه أنه حینثذ لم یبق محلاً للنزاع حیث یوجد الواجب وھو 
الطاعن في السنة الثانیةء والظامر أن تصور المسئلة في صورة الضم قولە: (وأجیب بأن الواجب قلیل من الکثیر الخ) أقول: رأی في 
مقابلة النص مع أنه منقوض بما إذا کان لە تسع وثلائون حملاً وواحدة مسنة تجب مسنة بالإجماع مع جریان ما ذکرہ فیە؛ فتأمل۔ 


٦‏ کتاب الزکاۃ 


والکبار ووجه الثاني تحقیق النظر من الجانبین کما یجب في المھازیل واحد منھا ووجه الآخیر أن المقادیر لا یدخلھا 


منعوني عناقاً مما کانوا یؤدونە إلی رسول اللہ گل لقاتلتھم علیہ'''. فدل أنە کان یعطي في الزکاۃ: سلمناہ لکن 
إیجاب الآسنان المعینة لم یتوقف علی وجودھا في الموجب فیه؛ ألا یری أنه أوجب في خمس من الإبل شاۃ؛ 
ولیست فیھا فلم یتوقف إیجابھا علی أُن تکون عندہ بل یجب عليه أن یستحدث ملکھا بطریقه ویدفعھاء فکذا یجب 
عليه أن یستحدث ملك مسنة ویدفعھا. قلنا أما الأول فیدل علی نفيه ما في أبي داود والنسائي عن سوید بن غفلة قال 
أتانا مصدق رسول اللہ گل فأئیتہ فجلست إليه فسمعتہ یقول: في عھدي: یعني في کتابي أن لا آخذ راضع لبن؛ہ''' 
الحدیث دل بالمطابقة علی عدم أخذھا مطلقاًء وبالالتزام علی أن لیس في الصغار واحدۃ منھاء إذ لو کان لأاخذت 
الراضعء وحدیث أبي بکر”” لا بعارضه لآن أخذ العناق لا یستلزم الأاخذ من الصغار لن الظاھر ما قدمنا فيی حدیث 
المرتدفین''' فی صدقة الغنم أن العناق یقال علی الجذعة واژثنیة ولو مجازاء فارجع إلیه فیجب الحمل عليه دفعاً 
للتعارضء ولو سلم جاز أخذھا بطریق القیمة لا اُنھا ھي نفس الواجب؛ ونحن نقول بە أو هو علی طریق المبالغة لا 
التحقیق یدل عليه أن في الروایة الآخری عقالاً مکان العناقء وأما الثاني فإنه یستلزم إیجاب الکرائم وھو منتف بما 
ني الصحیح وغیرہ من قوله لمعاذ ہإیاك وکرائم أموالھم!'' وروی معناہ کثیراً حتی صار من ضروریات الزکاةۃ 
ومناقض لما عرف بالضرورة في أضول الزکوات من کون الواجب قلیلاً من کثیر؛ ورہما نأتي المسنة علی غالب 
الحملان أو کلھا خصوصاً إذا کانت أسنانھا یومین أو ثلاثة فیکون ھذا إیجاب إخراج کل المال معنی وھو معلوم 
النفي بالضرورةۃء بل یخرج عن کونە زکاۃ المال فإن إضافة اسم زکاة المال یأتي کونە إخراج الکل. ویرد عليه أن 
إخراج الکرائم والکٹیر من القلیل یلزمکم فیما إذا کان فیھا مسنة واحدۃ فإْھا بالنسبة إلی الباقيی کذلك؛ غایة الأمر أن 


وقبل صورتھا: إذا کان له نصاب سائمة فمضی علیھا ستة أشھر فتوالدت مثل عددھا ئم ھلکت الأصول وبقیت الأولاد 
ھل یبّقی حول الأصول علی الأولاد؟ عندھما لا یبّقیء وعند الباقین یبقی. وذکر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي 
'یوسف آأنه قال: دخلت علی أبی حنیفة فقلت : ما تقول فیمن ملك أربعین حملا؟ فقال فیھا شاة مسنة فثقلت : رہما تأتي قیمة 
الشاۃ علی اکٹرھا أو جمعیھاء فتامل ساعة ثم قال: لا ولکن تؤخذ واحدة منھاء فقلت: أیؤخذ الحمل في الزکاۃ؟ فتامل ساعة 
ٹم قال: لا إذا لا یجب فیھا شيء؛ فاخذ بقوله الأول زفر؛ وبقوله الثاني أبو یوسف؛ وبقولە الثالٹ محمد وعد ھذا من 
مناقب حیث تکلم في مسئلة فيی مجلس بثلائة أقاویل فلم یضع شيء منھا (وجه قولە الأول إن الاسم المذکور في الخطاب) 
یعني قوله عليه الصلاۃ والسلام 9فيی خمس من الإبل السائمة شاۃ) (ینتظم الصغار والکبار) لأله اسم جنس کاسم الآدمي؛ 
ولھذا لو حلف لا یأکل لحم إبل فاکل لحم الفصیل حنث. وأجیب بأن الواجب قیل من الکثیر وأخذ المسنة من الصغار 
لیس کذلك لآن قیمتھا قد تأأتي علی أکثر النصاب (ووجه قولە الثاني) أنا لو أوجبنا فیھا ما یجب في المسان وھو لا یوجد فیھا 
کان إضراراً بصاحب المال وھو یقتضي عدم الوجوب؛ ولو لم نوجب شیئاً کان إضراراً بالفقراء لأن الصغار نصاب؛ فإن 
الکبار یکمل بھا نصاب وکل ما هو کذلك کان نصاباً بنفسه کالمھازیل وعکسە الحملان فإنھا لا یکمل بھا نصاب فلا تکون 


)١(‏ معفق عليه وقد تقدم في الصلاۃ. وبأتي في الحدود۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۱٥۸۰‏ والنسائي ۳۰/٥‏ وابن ماجه ۱۸۰۱ والدارقطني ٣‏ والبیھقي ۱۰٦/٤١‏ کلھم من حدیث سوید بن 
غفلة. بزیادة: فأتاہ رجل بناقة کوماء. فقال: خذھا فآبی أن یقبلھا اھ. وإسنادہ حسنء رجاله کلھم ثقات وھو متصل . فيه میسرة أبو صالح وھو 
مقبول: وقد تابعه أبو لیلی الکندي في روایة ابن ماجه ۔ 

۳( تقدم قبل حدیث: 

. هو حدیث سعر الدیلي. تقدم قبل قلیل‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح۔ آخرجءە البخاري ۱٢٤١‏ و۸٤٢۱‏ ومسلم (۱۹) وأبو داود ٤‏ والترمذي ٢١‏ والدارميی ۱۱۸۸ بترقیم البغاء وابن ماجه ۱۷۸۳ کلھم 
من حدیث معاذ في خبر إرسالە إلی الیمن وفیه: فأخبرھم أن الله فرض علیھم خمس صلوات في یومھم ولیلتھمء فإذا فعلوا الصلاۃ فاخبرھم أن 
الله فرض علیهم زکاۃ من أموالھم وتردُٔ في فقرائھمء فإذا حم أطاعوا بھاء فخذ منھم وتوقٔ کرائم أموال الناس . وروایة: فإیاك وکرائم أموال : 
الناس : 


کتاب الزکاة ۹۷ 


القیاس فإذ' امتنع إیجاب ما ورد بە الشرع امتنع أصلاء وإذا کان فیھا واحد من المسان جعل الکل تبعاً لە في 
انعقادھا نصاباً دون تادیة الزکاۃء ثم عند أبي یوسف لا یجب فیما دون الأربعین من الحملان وفیما دون الثلائین من 
العجاجیل ویجب في خمس وعشرین من الفصلان واحد ثم لا یجب شيء حتی تبلغ مبلغاً لو کانت مسان یٹنی 
الواجب؛ ثم لا یجب شيء حتی تبلغ مبلغاً لو کانت مسان یثلث الواجب؛ ولا یجب فیما دون خمس وعشرین في 
روایة. وعنەه أنه یجب في الخمس خمس فصیل؛ وفي العشر خمسا فصیل علی ھذا الاعتبار وعنه أنه ینظر إلی 
قیمة خمس فصیل وسط وإلی قیمة شاۃ في الخمس فیجب أقلھماء وفي العشر إلی قیمة شاتین وإلی قیمة خمسي 
فصیل علی ھذا الاعتبار. قال: (ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق اعلی منھا ورد الفضل أو أخذ دونھا) 


لزوم إخراج الکل معنی منتف لکن ثبوت انتفاء إخراج الاکٹر في الشرع کثبوت انتفاء إخراج الکلء فما هو جوابکم 
عن ھذا فھو جوابنا عن ذلك. ویجاب بأن الإجماع علی ثبوت ھذا الحکم في صورة وجود مسنة مع الحملان وھو 
علی خلاف القیاس: أعني ما قدمناہ من ضروریة الانتفاءین في غیرھا فلا یجوز أن یلحق بھا قوله: جعل الکل تبعاً 
لە في انعقادھا نصاباً دون تأدیة الزکاة) لأنه إنما یجب من الثنیات. هذا إذا کان عدد الواجب من الکبار موجوداً 
فیھاء أما إذا لم یکن فلا یجب بیانهء لو کانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا یجب فیھا مسنتانء ولو کانت لە 
مسنة واحدة ومائة وعشرون حملاً؛ فعند أبي حنیفة ومحمد تجب مسنة واحدة؛ وعند أبی یوسف مسنة وحمل؛ 
وعلی هذا القیاس فصیل الإبل والبقر وإذا وجبت المسنة دفعت وإن کانت دون الوسط لان الجرت اتا ند 
یزاد علیھاء فإِن ھلکت بعد الحول بطلت الزکاۃء لأن لما کان الوجوب باعتبارھا کان ھلاکھا کھلاك الکل والحکم 
لا یبقی في التبع بعد فوات الأصلء وعند أبي یوسف یبقی في الصغار تسعة وثلائون جزءاً من أربعین جزءاً من 
الحمل لآن عندہ الصغار أصل في الوجوب؛ إلا أن فضل الکبیر کان باعتبار تلك المسنة فیبطل بھلاکھا ویکون ھذا 
نقصاناً للنصاب؛ ولو ھلکت الحملان وبقیت المسنة یؤخذ قسطھا وہو جزء من أربعین جزءاً من المسنة جعل ھلاك 
المسنة کھلاك الکل ولم یجعل قیامھا کقیام الکل؛ والفرق یطلب في شرح الزیادات قولە : (ثم عن أبي یوسف الخ) 


نقدم شرح ھذا في أئناء تقریر وجھ قول أبي یوسف قولە: (أخذ المصدق) أي عامل الصدقات الخ یفید أن الخیار فيی 


أخذ الأاعلی ورد الفضل أو الأدنی وإعطاء الفضل للمصدق: والواقع أن الخیار لربّ المال في الوجه الثاني فقط . 


في نفسھا نصاباً فاوجینا واحدة منھا کما في المھازیل فإنا لا نوجب فیھا السمین وإنما نوجب واحدة منھا۔ وھذا معنیٰ قوله 
(تحقیق النظر من الجانبین . ووجه قولە الأخیر ما قاله إن المقادیر لا یدخلھا القیاس الخ) وتقریرہ أن یجاب ما ورد بە الشرع 
من الأستان ھھنا ممتنع لانھا لا توجد في الصغار (وإذا امتنع ما ورد بە الشرع عھنا امتنع أصلاً) لأنه لو جاز لکان بالقیاس 
والمقادیر لا یدخلھا القیاس والقطن یستخرج من ھذا جواب أبي یوسف فإنه قاس علی المھازیل وھو فاسد لن المھازیل 
یوجد فیھا ما ورد بە الشرع من الأسنان (ولو کان فیھا واحدة من المسان الخ) یعني إذا کان في الحملان کبار جعلت الصغار 
تبعاً لھا في اانعقادھا نصاباً ولا تتادی الزکاۃ بالصغار بل یدفع لھا من الکبار إِن کان علی مقدار والواجب: بیانە أنه إذا کان لە 
مسنتان ومائة وتسعة عشر حملاً یجب فیھا مسنتان وإن کانت لە مسنة واحدۃ ومائة وعشرون حملاً فعند أبی حنیفة ومحمد 
تجب مسئة واحدةء وعند أبي یوسف مسنة وحمل؛ وعلی ھذا القیاس فصل الإبل والبقرہ والأصل في ذلك ما قال عمر رضی 
الله عنه: عدّ علیھم السخلة ولو جاء بھا الراعي یحملھا علی کتفیەء ولا تأخڈذھا منھم فقد نھی عن: أخذ الصغار عند 
الاختلاط . وقولەه: (ثم عند أبي یوسف الخ) یعني أن الروایات عن أبي یوسف اختلفت في الفصلان. روی محمد عنه أنە لا 
یجب فیھا الزکاۃ حتی تبلغ عدداً لو کانت کباراً وجب فیھا واحدة منھا وذلك بن تبلغ خمسة وعشرین ثم لیس في الزیادة شيء 
حتی تبلغ مبلغاً لو کانت مسان ثنی الواجب وذلك بأن تبلغ ستة وسبعین فحینتذ یجب فیھا اثنانء ثم لا یجب حتی تبلغ مبلغاً 
لو کانت مسان ثلث الواجب بأن تبلغ عائة وخمسة وأربعین فیجب منھا ثلائةء ولا یجب فیما دون خمسة وعشرین. ووجهھه 
أن الواجب کان تعین بالنص باعتبار العدد والسن؛ وقد تعذر السن في الفصلان فبقي العدد معتبراً. قال محمد: وھذا غیر 


۹'۸ کتاب الزکاۃ 


وأخذ الفضل؛ وہذا یبتنيی علی أن أخذ القیمة في باب الزکاۃ جائز عندنا علی ما نذکر إن شاء اللہ تعالیء إلا أن في 


وأطلق في النھایة ان الخیار لرب المال إذ الخیار شرع رفقاً بمن عليه وذلك بأن یجعل الخیار إليه مع تحقق قولھم 
یجبر المصدق علی قبول الأدنی مع الفضل ولا یجبر علی قبول الأعلی ورد الفضلء لن ھذا یتضمن بیع الفضل من 
المصدق؛ زس ا می اراس لایر نع وی ان حا لی ا إذ معنی ثبوت مر اد 
أن یقال لە: أعط ما شثت أعلی أو أدنی فإذا کان بحیث لا یقبل منە الأعلی لم یجعل الخیار إليه فیه. اللھم إلا أُن 
یراد أن لە الخیار لو طلب الساعي منە الأعلی فیکون لە أن یتخیر بین أن یعطيه أو یعطي الأدنی. وقوله وأعصی 
الفضل وأخذ الفضل مطلقاً یفید أن جبران ما بین السنین غیر مقدر بشيء معین من جھة الشارع؛ بل بختلف بحسب 
الأوقات غلاء ورخصاً وعند الشافعي هو مقدّر بشاتین أو عشرۃ لما قدمنا في''' کتاب الصدیق من أنە إِذ أوجب عليه 
بنت مخاض فلم توجد أعطی إما بنت لبون وأخذ شائین أو عشرۃ أو ابن لبون لیس غیر. قلنا: ھذا کان قیمة 
التفاوت في زمانھم وابن اللبون یعدل بنت المخاض؛ إذ ذاك جعلاً لزیادۃ السن مقابلاً بزیادة الأنوثةء فإذا تغیر وإلا 
لزم عدم الإیجاب معنی بأن تکون الشاتان أو العشرون التي یاخذھا من المصدق تساوي السن الذي یعطيه خصوصاً 
إذا فرضنا الصورۃ للمذکورة في المھازیل فإنه لا یبعد کون الشاتین تساویان بنت لبون مھزولة جداً فإعطاؤھا في بنت 
مخاض مع استرداد شاتین إخلاء معنی أو ال(جحاف برب المال بأن یکون کذلك وھو الدافع للادنی؛ وکل من 
اللازمین منتف شرعاً فینتفي ملزومھما وھو تعین الجابر ۔ 

[فروع] عجل عن أربعین بقرة مسنة فھلك من بقیة النصاب واحدة ولم یستفد شیتاً حتی تم الحول یمسك 
الساعي من المعجل قدر تبیع ویرد الباقي؛ ولیس لربّ المال ان یسترد المسنة ویعطيه مما عندہ تبیعاً لأن قدر التبیع 
من المسنة صار زکاۃ حقاً للفقراء فلا یسترد ومثله في تعجیل بنت المخاض من خمسة وعشرین إذا انتقص الباقي 
واحدۃ فت فتم الحول أمسك الساعي قدر أربع شیاہ. وروی بشر عن أبي یوسف أنە یردھا ولا یحبس شیثاً ویطالب 
ا فا لان سا سی رد ا سے سی ا وقیاس ھذہ في البقرۃ أن یسترد المسنة لکن 
في ھذا نظر إذ لا شرکة بعد دفع قیمة الباي۔ ولو کان استھلك المعجل أمسك من قیمتھا قدر التبیع والأرہع شیاہ 
ورد الباقي۔ ولو تم الحول وقد زادت الأربعون إلی ستین فحق الساعي في تبیعین فلیس للمالك استرداد المسنة بل 
یکمل الفضل للساعي؛ بخلاف ما لو أخذ المسنة علی ظْ أنھا أربعون فإذا ھي تسعة وثلاون فإنہ یرد المسنة ویأخذ 
تبیعاء لأن الانفاق علی الغلط بعدم الرضا أما مناك فدفع عن رضا علی احتمال أُن تصیر زکاۃ. ولم یظھر أن 
ور و وو سپہور وس مد جواوم ہت 
الظن لأنه مجتھد فیما عمل لغیرہ؛ فضمان خطئه علی من وقع العمل لە فإن وجد الفقیر ضمنه ما زاد علی التبیع 
وإلا یؤخذ من المجموع في یدہ من أموال الزکاۃ وھو بیت مال الفقراء: کالقاضي إذا أخطأً في قضائہ بمال أو نفس 
فضمانه علی من وقع القضاء ء لە أو بیت المال. فإن کان الساعي تعمد الأخذ فضمانه في ماله لأنہ متعمد. ھذا ولو 


صحیحء فان رسول الل گل أوجب في خمس وعشرین واخدة في مال اعتبر قبلە أربعة نصب؛ وأوجب في ست وسبعین اثنین 
فی موضع اعتبر ثلالة نصب بینھا وبین خمس وعشرین. وفي المال الذي لا یمکن اعتبار ھذہ النصب لو أوجبنا لکان بالرأي 
لا بالنص . وروی ابن سماعة عنە أنه یجب في الخمس خمس فصیل؛ وفي العشر خمساً فصیل ھکذا إلی خمس وعشرین: 
ووجھه أنه اعتبر البعض بالجملة: وروي عنە أنە ینظر في الخمس إلی قیمة خمس فصیل وإلی قیمة شاۃ فیجب أفلھماء وفي 
العشر إلی قیمة شاتین وإلی قیمة خمسي فصیل وفي خمسة عشر یجب الأقل من قیمة ثلاث شیاہ ومن قیمة ثلاٹ اأخماس 
فصیل وفي العشرین یجب الأقل من أربع شیاہ ومن أربعة أخماس فصیلء وفي الخمس والعشرین یجب واحدۃ مٹھاء وھذا 
معنی قولہ علی ہڈا الاعتبار. ووجه ھذہ الروایة أن الأقل متیقن فیتعین. قال: (ومن وجب عليه سن) السن هي المعروفة؛ ٹم 


. تقدم في أول فصل: صدقة السوائم‎ )١( 


کتاب الزکاۃ ۹ 


الوجه الأول لە أن لا یأخذ ویطالب بعین الواجب أو بقیمتہ لأنه شراء. وفي الوجه الثاني یجبر لأنه لا بیع فیه بل هو 
إعطاء بالقیمة (ویجوز دفع القیم في الزکاة) عندنا وکذا في الکفارات وصدقه الفطر والعشر والنذر وقال الشافعي : 


لم یزد ولم ینقص؛ فالقیاس أن یصیر قدر أربع من الغنم زکاۃ ویرد الباقي لأن المعجل خرج من ملکه وقت 
التعجیل. وفي الاستحسان یکون الکل زکاة لما ذکر من أنه إذا تعذر جعل کل المعجل زکاۃ من وقت التعجیل یجعل 
زکاۃ مقصوراً علی الحالء ھذا ولو کان مثل ذلك في الغنم فسیأتي قولە: (ویجوز دفع القیم في الزکاۃ) فلر أ٘دی 
ثلاث شیا سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لآأن المنصوص عليه الوسط فلم یکن 
الاعلی داخلاً في النص والجودة معتبرۃ في غیر الربویات فتقوم مقام الشاۃ الرابعةء بخلاف ما لو کان مثلیاً بأن أدی 
أربعة أقفزة جیدة عن خمسة وسط وھي تساویھا لا یجوز أو کسوۃ بأن آدی ثوباً یعدل ثوبین لم یجز إلا عن ثوب 
واحدء أو نذر أن یھدي شاتین وسطین أو یعتق عبدین وسطین فأهدی شاۃة أو أعتق عبداً یساوي کل منھما وسطین لا 
یجوز؛ آما الأول فلان الجودة غیر معتبرۃ عند المقابلة بجنسھا فلا تقوم الجودة مقام القفیز الخامس . وآما الثانيی 
فلژن المنصوص عليه مطلق الثوب في الکفارۃ لا بقید الوسط فکان الأعلی وغیرہ داخلاً تحت النص . وأما الثالث 
فلان القربة في الإراقة والتحریر وقد التزم إراقتین وتحریرین فلا یخرج عن العھدة بواحدء بخلاف النذر بالتصدق بأن 
نذر أن یتصدق بشاتین وسطین فتصدق بشاة تعدلھما جاز لأن المقصود إغناء الفقیر وبه تحصل القربة. وھو یحصل 
بالقیمةء وعلی ما قلنا لو نذر أن یتصدق بقفیز دقل فتصدق بنصفه جیداً یساوي تمامه لا یجزئه لأن الجودة لا قیمة 
لھا ھنا للربویة والمقابلة بالجنس؛ بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفیز منە یساویه جاز الکل من الکافي قوله: 
(والنذر) بأن نذر أن یتصدق بھذا الدینار فتصدق بعدله دراھم أو بھذا الخبز فتصدق بقیمته جاز عندنا قوله: (اتباعاً 
للمنصوص) وھو اسم الشاۃ وبنت المخاض والتبیع إلی آخرھا قولە: (ولنا أن الأمر بالأداء) أي أداء الشاۃ وغیرھا 


سمی بھا صاحبھا کالناب للمسنة من النوق؛ ثم استعیرت لغیرہ کابن المخاض وابن اللبونء وذکر السن وإرادة ذات السن إنما 
یکون في الحیوأن لا في الإنسان لأن سو تو مھ مو رات لت بت 
بنت لبون ولم توجد عندہ بأخذ المصدق الحقة ویرد الفضل؛ و وجب عليه الحقة ولم توجد یأخذ بنت اللبون ویأاخذ 
الفضل . قال فی النھایة : ظاھر ما ذکر في الکتاب یدل علی أن الخیار للمصدق وھو الذي یأاخذ الصدقات؛ ولکن الصواب أنْ 
الخیار إلی من عليه الواجب لأن الخیار شرع رفقاً بمن عليه الواجب:؛ والرفق إنما یتحقق بتخییرہء فکأنه أراد بە إِذا سمحت 
نفس من عليهء إذ الظاھر من حال المسلم أنه یختار ما هو أرفق بالفقراء. وأقول: ظاھر ما ذکر في الکتاب لا یدل علی ذلك 
وإنما یدل علی الخیار في الوجھ الأول للمصدق حیث قال لە أن لا یاخذ ویطالب بعین الواجب أو بقیمتہ لأنه شراءء وفی 
الوجه الثاني لمن عليه حیث قال یجبر لأنە لا بیع فیه ہل هو إعطاء بالقیمةء ولا بعد في أن یکون مختار المصنف التفضیل بناء 
علی ما ذکر من الدلیلء ھذا إذا راد بالکتاب الھدایةء وإن أراد بە القدوري فالظاھر منە لیس بمراد کما استدل عليه المصنف 
بناء علی ما ذکر؛ وفي قوله ورد الفضل إشارۃ إلی نفي مذھب الشافعي وھو أن جبران ما بین السنین مقدر عندہ بشاتین أو 
عشرین درھماً لقولہ پل من وجب في إبله بنت لبون فلم یجد المصدق إلا حقة أخذھا ورد شاتین أو عشرین درھماً فما 
استیسرتا عليهء وإن لم یجد إلا بنت مخاض أخذھا وأخذ شاتین أو عشرین درھماً فما استیسرتا عليه١‏ وعندنا ذلك بحسب 
الغلاء والرخص؛ وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن التفاوت ما بین السنین في زمانه کان ذلك القدر لا أنه تقدیر 
شرعي؛ وکیف ذلك ورہما یؤدي إلی الإضرار بالفقراء أو الإاجحاف بأرباب الأموالء لأنه إذا أخذ الحقة ورد شاتین فرہما 
تکون قیمتھما قیمة الحقة فیصیر تاركاً للزکاۃ عليه معنی وھو إضرار بالفقراء؛ وإذا أخذ بنت مخاض وشاتین فقد تکون قیمتھا 
قیمة بنت اللبون فیکون آخناً للزکاۃ منھا وابنة المخاض تکون زیادة وفیه إجحاف بأرباب الأموال. قال: (ویجوز دفع القیم في 


قولە: (أو الظاھر من حال المسلم) أقول: الظاھر أن یقال: إذ الظاھر قوله: (وأخذ شاتین أو عشرین درھماً) أقول: فأین قوله فیما 
سبق أن الشاۃ کانت تقوم بخمسة دراہم هناك حیث یفید ما ذکرہ ھنا أن قیته کانت عشرۃ دراہم فتامل. 


:۰ کتاب الزکاۃ 


لا یجوز اتباعاً للمنصوص کما في الھدایا والضحایا. ولنا أن الأمر بالأداء إلی الفقیر إیصالاً للرزق الموعود إليه 
فیکون إبطالاً لقید الشاۃ وصار کالجزیةء بخلاف الھدایا لأن القربة فیھا إراقة الدم وھو لا یعقل. ووجه القربة في 


لغرض إیصال الرزق الموعود لأنه تعالی وعد أرزاق الکلء فمنھم من سبب لە سبباً کالتجارۃ وغیرھاء ومنھم من 
قطعهہ عن الأسباب ثم أمر الأغنیاء أن یعطوھم من ماله تعالی من کل کذا کذاء فعرف قطعاً أن ذلك إیصال للرزق 
الموعود لھم وابتلاء للمکلف بە بالامتثال لیظھر منە ما علمه تعالی من الطاعة أو المخالفة فیجازي بە فیکون الأمر 
بصرف المعین مصحوباً بھذا الغرض مصحوباً بإبطال القید ومفید أن المراد قدر المالیة إذ أرزاقھم ما انحصرت في 
خصوص الشاۃ بل للڑإنسان|حاجات مختلفة الأنواع؛ فظھر أن هذا لیس إبطال النص بالتعلیل بل إبطال أن التنصیص 
علی الشاۃ ینفي غیرھا مما هو قدرھا في المالیةء ٹم هو لیس بالتعلیل بل مجموع نصی الوعد بالرزقف والأمر بالافع 
إلی الموعود به مما ینساق الذھن منە إلی ذلك؛ فإنك إذا سمعت قول القائل یا فلان مؤنتك علي ثم قال یا فلان 
أعطه من مالي عندك من کل کذا کذا لا یکاد ینفك عن فھمك من مجموع وعد ذاك وأمر الآخر بالدفع إليه أن ذلك 
الانجاز الوعد فیکون جواز القیمة مدلولاً التزامیاً لمجموع معنی النصین لانتقال الذھن عند سماعھما من معناھما إلی ۔ 
ذلك فیکون مدلولاً لا تعلیلاًء علی أنە لو کان تعلیلاً لم یکن مبطلاً للمنصوص عليه بل توسعة لمحل الحکم؛ فإن 
الشاۃ المنصوص علیھا بعد التعلیل محل للدفعء کما أن قیمتھا محل أیضاً ولیس التعلیل حیث کان إلا لتوسعة 
المحل. ثم قد رأینا في المنقول ما یدل عليه وھو ما قدمناہ من قوله عليه الصلاۃ والسلام ”ومن تکون عندہ صدقة 
الجذعة ولیس عندہ الجذعة وعندہ الحقة فإنھا تؤخذ منھم مع شاتین إِن استیسرتا أو عشرین درھماً؛ فانتقل إلی القیمة 
فی موضعین؛ فعلمنا أن لیس المقصود خصوص عین السن المعین وإلا لسقط إن تعذر آو اوجب عليه أن یشتریه ! 
فیدفعە. وقال طاوس: قال معاذ لأھل الیمن: آتوني بخمیص أو لبیس مکان الذرۃ والشعیر أھون عليکم وخیر . 
لأاصحاب رسول اللہ پا بالمدینة''. رواہ البخاري معلقاً وتعلیقه صحیح. وقال ابن أبي شیبة في مصنفه: حدثنا : 
عبد الرحمن بن سلیمان عن مجالد عن قیس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي قال ‏ أبصر النبي 8ل ناقة حسنة في _ 


ٌَ 


]بل الصدقة فقال: ما هھذہ؟ قال صاحب الصدقة: [ني ارتجعتھا ببعیرین من حواشي الإبلء قال: نعم إِذأه''' فعلمنا 


الزکاة) أداء القیمة مکان المنصوص عليه في الزکوات والصدقات والعشور والکفارات جائز؛ لا علی أن القیمة بدل عن 
الواجب لن المصیر إلی البدل |نما یجوز عند عدم القدرة علی الأصل واداء القیمة مع وجود عین المنصوص عليه في ملکە 
جائز فکان الواجب عندنا أحدھماء |إما العین أو القیمة وقال الشافعي: (لا یجوز اتباعاً للمنصوص) وھو قولہ قل في أربعین 
شاة شاة؛ کما في الھدایا والضحایا. وقولە: (إیصالاً للرزق الموعود) مفعول لە وخبر إن محذوف: أي ثابت أو نحوہ. وروئ 
إیصال فھو خبر إن. فعلی النسخة الأولی تقریر کلامه الأمر بأداء الزکاۃ إلی الفقیر بقوله تعالی فلآتوا الزکاۃ4 لإیصال الرزق 
الموعود بقوله تعالی فوما من دابة في الأرض إلا علی اللہ رزقھاہ4 ثابت في الواقعء والأمر بذلك یبطل تعیین الشاۃء فالثاب 
في الواقع یبطل تعیین الشاةء آما ثبوت ذلك في الواقع فلأن الله تعالی وعد آرزاقھم ٹم أمرھم بإیتاء ما وجب علیھم إنجازاً 
للوعد کما دلت عليه الاآیتانء وأما أن الأمر بذلك یبطل تعیین الشاة فلآن المأمور به قربة البتة. ووجه القربة في الزکاۃ سد خلة 


قولہ: (فعلی النسخة الأولی تقریر کلامہ الأمر بأداء الزکاة إلی الفقیر الخ) أقول: قیاس استثنائي اسنٹنی فیه عین المقدم تقریرہ کلما ثبت 
الأمر بالأداء للفقیر إیصالاً للرزق الموعود یبطل تعیین الشاۃ مثلاّء لکن المقدم حق وکذا التاليی 


)١(‏ اثر معاذ. ذکرہ البخاري ۳۳۱/۳ معلقاً بصیغة الجزم عن طاوس قال: قال معاذ... فذکرہ. قال في الفتح : ورویناء في کتاب الخراج لیجی بن 
آدمم عن طاوص . والخمیعة: کأن معاذأ عنی الصفیف من الثیاب . 

۲٥٢/١ ع الصنابح الأخمسي . وسکت عليه الزیلعي . وکذا الحافظ في الدرایة‎ ٢ عذا الخبر. اخرجه ابن أبي شیبة کما في نصب الرایة‎ )٢( 
. مع أن فیه مجالد بن سعید۔ قال في التقریب: لیس بالقوي اھ. ولعلھما سکتا عليه لان لە شواعد. والل أعلم‎ 


کتاب الزکاۃ ۰ 


المتنازع فيه سد خلة المحتاج وھو معقول (ولیس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) خلافاً لمالك. لە ظواھر 
النصوص ۔ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لیس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثیرة صدقة ولآن السبب هو 
المال النامي ودلیله الإسامة أو الإعداد للتجارۃ ولم یوجدہ ولآن في العلوفة تتراکم المؤنة فینعدم النماء معنی. ثم 


أن التعنصیص علی الأسنان المخصوصة والشاة لبیان قدر المالیة وتخصیصھا في التعبیر لأنھا أسھل علی أرباب 
المواشي قولە: (وصار کالجزیة) یؤخذ فیھا قدر الواجب کما تؤخذ عینہ قولە: (لظواھر النصوص) مثل فی خمس 
ذود من الإبل شاتہ( ا اوفي کل ثلائین من البقر تبیع أو تبیعةہ''' قوله : (ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام لیس ای 
الحوامل٤‏ الخ)”٢'‏ غریب بھذا اللفظ . ورری أبو داود عن عاصم بن ضمرة والحرث عن علي قال زھیر: وأحسبه عن 
النبي گل آنە قال دھاتوا ربع العشور من کل أربعین درھعاً درھم؛ ولیس عليکم شيء حتی تتم مائتي درھم ففیھا 
خمسة دراہم. فما زاد فعلی حساب ذلك؛ ولیس علی الحوامل شيء9ٴ' ورواہ الدارقطني مجزوماً لیس فيه قال زھیر 
قال ابن القطان ھذا سند صحیح ولقائل أن یقول: ھذا الحدیث بعد صحتہ یحتمل کونە مقارناً لأصل تشریع الزکاۃ 
فیکون مخصصاًء ویحتمل کونە متاخراً فیکون ناسخا ویحتمل کونە متقدماً فیکون منسوخاً بالعام علی أصلنا اأعني 
نحو قوله قی خمس من الإبل شاة”“ فالاستدلال بە متوقف علی ضبط التاریخء فإن لم یضبط انتصب معارضا 
وحینثذ یجب تقدم عموم الڑیجاب لأنه الاحتیاط. ویجاب بأن العموم لیس علی صرافته بالاتفاق لتخصیص غیر 
السائمة فیترجح حدیث العوامل بقوۃ الدلالة حینثذ . وأما علی أصلھم فیجب تقدیم الخاص مطلقاً فلا یحتاج إلی هذا 
التقریر. ثم لا یخفی أن العوامل تصدی علی الحوامل”' والمثیرۃ فالنفي عنھا نفی عنھما. وقد روي فی خصوص 
اسم المثیرۃ حدیث مضعف في الدارقطني ؛لیس في المثیرۃ صدقةه'“' قال البیھقی: الصحیح أنە موقوف قوله: (ولأن 
في العلوفة الخ) دفم لقول مالك: إن النماء في العلوفة آکثر فھي أولی بشرعیة الزکاۃ فیھاء فقال لا بل ینعدم بالکلیة 


گے ھت سے سے ہت مت ا و و ات ہس ا و فو ا مل کات سیکا اک ا و ا 
المحتاج وھي مع کثرتھا واختلافھا لا تنسد بعین الشاۃ فکان إذناً بالاستبدال علی ما عرف في الأصول؛ وفي ذلك إبطال قید 
الشاۃ ویحصل به الرزق الموعود وغیرہء وعلی الثانیة الأمر بالأداء إلی الفقیر إیصال للرزق الموعود إليه وإیصال ذلك إليه 
إبطال لقید الشاۃ لأن الرزق لم ینحصر في أکل اللحم فکان إذنأ في الاستبدال الخ وکان ھذا کالجزیة في أُنھا وجبت لکفایة 
المقاتلةء ویجوز فیھا دفع القیمة بالإاجماعء بخلاف الھدایا والضحایا فإن القربة فیھا إراقة الدم؛ حتی لو هلك بعد الذبح قبل 
التصدق به لم یلزمه شيء وھي لیست بمتقومة ولا معقولة المعنی ۔ قال: (ولیس في العوامل والحوامل والعلوفة صدَة) العلوفة 
بفتح العین ما یعلفون من الغنم وغیرہ؛ الواحد والجمع سواء؛ من علف الدابة أطعمھا العلف والعلوفة بالضم جمع علف: 
قوله (له ظواھر النصوص) یعني قولە تعالی فخذ من أموالھم صدقة4 قوله ہل ٢خذ‏ من الإبل إبلاء وفي أربعین شاۃ شاۃ٥‏ 
وغیر ذلك مما فیه کثرۃ. ولنا حدیث علي رضي اللہ عنه أن النبي قيُ قال لیس في الإبل الحوامل صدقة“ وحدیث ابن عباس 
عنه عليه الصلاة والسلام لیس في البقر العوامل صدقة٥‏ وحدیث جاہر عن النبي قَلُ لیس في البقر المٹیرۃ صدقة' وھو۔ 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري وغیرہ في کتاب الصدیق لأئس تقدم في صدقة السائمة الحدیث الأول. 

)٢(‏ ھو بعحض حدیث معاذ رواہ عله مسروق وأبو وائل وغیرھما تقدم مستوفیاً وإسنادہ حسن ۔ 

(۳) غریب بھذا اللفظ . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ٣٦۳٥ء‏ ووافقه ابن الھمامء وابن حجر في الدرایة .۲٥٢/٢‏ 

(عو) حسن. تقدم في أول صدقة السوائم وصحح ابن القطان والصواب أنه حسن. لا سیما ورواہ عبد الرزاق موقوفاً. 
تنبيه: وقع للمصنف اعلی الحوامل٤.‏ وصوابه اعلی العوامل؟ کذا في کتب الحدیث . وسیقررہ المصنف بعد أسطر۔ 

. تقدم ني آول صدقة السوائم . رواہ البخاري من روایته أنس‎ )|٠١( 

. کذا قال. وھو غریب عجیب‎ )٦( 

(۷) ضعیف. أخرجه الدارقطني ٠٠٤١/١‏ من حدیث جابر ونقل الزیلعي في نصب الرایة ۲/ ٣٦۳۔‏ ۱ عن: البیھقي قولە : إسنادہ ضعیف والصحیح 
موقوف اھ۔ ۱ 
قلت: في إسنادہ حجاج بن أرطأۃ وھو ضعیف؛ ومدلس وقد عنعنهء وابن جریج وابو الزبیر کلاھما مدلس؛ وقد رویاہ عنعنةء وقد أخرجه 
الدارقطني من وجهە آخر ٣۰۳/۲٢‏ عن جابر موقوفاً. 


۲۰۲۳ کتاب الزکاۃ 


السائمة هي التي تکتفي بالرعي في آکثر الحول حنّی لو علفھا:نصف الحول أو اکثر کانت علوفة لان القلیل تابع 
للاکٹر (ولا یأخذ المصدق خیار المال ولا رذالته ویأخذ الوسط) لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تأخذوا من حزرات 


آموال الناس)٤‏ اي کرائمھا اوخذوامن حواشيی أموالھم؛ٴ أي أُوساطھا ولان فيه نظراً من الجانبین قال: (ومن کان لە 


ظامراً فضلاً عن الأکثریة لأن القدر الذي یزید بالسمن لا یفي بخرج المؤنة في المدة التي تظھر فیھا الزیادۃ. فإن 
قیل: لو کانت العلوفة للتجارۃ وجب فیھا زکاة التجارةء فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فیھا. قلنا: النماء في مال 
التجارۃ بزیادة القیمة ولم تنحصر زیادة ٹمنھا في السمن الحادث؛ بل قد یحصل بالتاخیر من فصل إلی فصل أو 
بالنقل من مکان إلی مکان: بخلاف غیر المنویة للتجارۃ النماء فیھا منحصر في السمن فثبت أن علفھا لا یستلزم عدم 
نماٹھاء إذا کانت للتجارۃ ولا هو ظاھر فيه قوله: (ھي التي تکتفي بالرعي في اکثر الحول) اعترض في النھایة بأن 
مرادھم تفسیر السائمة التي فیھا الحکم المذکور فھو تعریف بالأعم إذ بقي قید کون ذلك لغرض النسل والدر 
والتسمینء وإلا فتشمل الإسامة لغرض الحمل والرکوب ولیس فیھا زکاۃ. وقالت الشافعیة فی بعض الوجوہ: یشترط 
الرعي في کل الحول وفي بعضھا إن علقھا بقدر ما تبین فیه مؤنة علفھا اکثر مما لو کانت سائمة فلا زکاۃ فیھا. قلنا: 
لا یزول اسم السائمة بالعلف الیسیر شرعاً لأنه عليه الصلاۃ والسلام وجب علی أھل دیارھم مع العلم بأنھا لا نکتفي 
ہالسوم في جمیع السنة إذ لا یوجد في جمیع السنة في دیارھم بل ولا غیرھا ما تکتفي بە؛ ولو وجد في غیرھا لم 
یمکنھم ذلك في زمن شدة البرد والثلج والأمطار المستمرۃ؛ فلو اعتبر انتفت الزکاۃء فعلم أُن العلف الیسیر لا یزول بە 
اسم السوم المستلزم للحکم . وإذا کان مقابله کثیراً بالنسبة کان ھو یسیراء والنصف لیس بالنسبة إلی النصف کثیراء 
فلو أسامھا نصف الحول لا زکاة فیھا ولأنه یقع الشك في ثبوت سبب الإیجاب؛ وما ذکرہ المصنف من التعلیل 
بالتبعیة [نما یستقیم تعلیل قوله أو أکثر وما ذکرنا یعمه مع نصف الحول قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام دلا 


مذھب علي وجابر وابن عباس ومعاذ رضي اللہ عنھمء ولآن السبب هو المال النامي وھذہ الأاموال لیست بنامیة لأن دلیل 
النماء الاسامة أو الإعداد للتجارة والفرض عدمھما. وإذا انٹفی السبب انتفی الحکم. وقوله : (ولان في العلوفة) أي ولآان 
السبب هو المال النامي؛ ولا نماء في ھذہ الأموال لأن المؤنة تتراکم فیھا فینعدم النماء معنی. وفیه بحث من وجھین: 
اأحدھما أنکم أبطلتم إطلاق الکتاب بخبر الواحد وھو لا یجوز عندکم لکوئه نسخاً وحملتم المطلق في الأخبار علی المقید 
وھو أیضاً لا یجوز عندکم. والثاني أن دلیل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة کما ذکرتم؛ وتراکم المؤنة لا یبطل النماء 
بالإعداد للتجارۃ؛ فإن من اشتری خمساً من الإبل بنیة التجارۃ وعلفھا جمیع السنة وجبت عليه الزکاۃ في آخر السنة فما بالە 
أبطل النماء بالإسامة؟ والجواب عن الأول أن الإطلاق لیس علی ظاھرہ بالإجماعء الا تری أنه مطلق من الحولان الحول ولا 
یجب إلا بە فکانت الایة لبیان وجوب الأاخذ وھي فیما عداہ مجمل لحق الأخبار بیاناً لذلك: ولم یحمل المطلق علی المقید 
وإنما جعلنا المقید متأخراً لثلا یلزم النسخ مرتینء فإن الأصل فيه هو الإطلاق لکوئە عدماء فلو قدمنا المقید نسخ الإٴطلاق 

ٹم المطلق بنسخه فعکسٹناہ دفعاً لذلك . وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادانء فإذا وجد العلف انتمی الإسامة ولا کذلك 
تجارۃ (ئم السائمة هي الني تکتفي بالرعي في اکٹر الحول حتی لو علفھا نصف الحول أو اکٹر کانت علوفة) آما فی الاکٹر 
فلژن القلیل تابع للاکٹر لأن أصحاب السوائم لا یجدون بداً من أن یعلفوا سوائمھم في وقت کبرد وثلج کما في البلاد الباردۃء 
ام فی التصف فلا وقع الشك في ثبوت سبب الیجاب فلا تجب؛ فلا ترجح جھة الوجوب بجھة لمبادة لان ٹرجیح إنما 


قولە : (والجواب عن الأول ان الإطلاق لیس علی ظامرہ بالإجماع؛ الا تری آنه مطلق عن حولان الحول) اقول: وعن اعتبار 
النصاب أیضاً قولە: (لثلا یلزم النسخ مرتین الخ) أقول: بل إذا قدم المطلق یکرر النسخ إذ الاصل عدم الوجوب: والمقید سلب لا یدانم 
العدم الأصلي فتأمل قوله: (فإن الأصل هو الإطلاق لکونە عدعاً) أقول: کیف یکون عدماً ومفادہ الوجوب في الجمیع؛ ثم اعلم ان 
الضمیر في قوله لکونە راجح إلی الإطلاق في قولە فإن الاصل هو الإطلاقء والمعنی أن الأصل هو الإطلاق لکون الإطلاق عدعاً الخ 
أنوله: (وعن الثاني بأن الإسامة والملف متضادان: إلی قوله: ولا کذلك التجارة) أقول: وإذا اورد الأموال المعدة للتجارة نقضاً للدلیل فإنە 
جار دامع تخلفت المدلول کات تا ذکرۃ تی محرمن الجرات بکمزل عق عقعة: 


کتاب الزکاۃ ۴۳ 


نصاب فاستفاد في آثناء الحول من جنسهہ ضمہ إليه وزکاہ بہ) وقال الشافعي: لا یضم لأنە أصل في حق الملك فکذا 
فيی وظیفتەء بخلاف الأولاد والأرباح لأنھا تابعة في الملك حتی ملکت بملك الأصل. ولنا أن المجانسة هي العلة 


تأخذوا من حززات آموال الناس شیا" الخ) هو بالفتحات جمع حزرۃ بالحاء المھملة وتقدیم الزاي المنقوطة علی 


الراء في اللغة المشھورۃ ذکرہ ابن الأئیر في النھایة. وحرزة المال خیارہ في دیوان الأ٘دبء وھو في الأصل کأنە 
الشيء المحبوب للنفس . أخرج أبو داود في المراسیل عن هشام بن عروۃ عن أبيە أن النبي قٌّلُ قال لمصدقہ ہلا 
تأخذ من حزرات أموال الناس شیئاء خذ الشارف والبکر وذات العیب؟''' وفي موطإ مالك ھمُرَ عمر رضي اللہ عنه 
بغنم الصدقة فرأی فیھا شاۃ حافلاً ذات ضرع عظیمء فقال عمر: ما ھذہ الشاۃ؟ فقالوا: شاۃ من الصدقةء فقال 
عمر: ما أعطی ھذہ أھلھا وھم طائعونء لا تفتنوا الناس لا تاخذوا حزرات المسلمین؟”' وفي الباب حدیث معاذ 
الصحیح حیث قال لە عليه الصلاۃ والسلام ەإیاك وکرائم أموالھم؛"' وھذہ الأدلة تقتضي أن لا یجب في الأخذ من 
العجاف التي لیس فیھا وسط اعتبار أعلاھا وأفضلھا وقدمنا عنھم خلافه في صدقة السوائم قوله : (فاستفاد في أٹناء 
الحول من جنسە) بمیراث أو ھبة أو شراء. وقال الشافعي : لا یضم بل یعتبر فیه حول علی حدتهہ فإذا تم الحول 
زکاہ سواء کان نصاباً أو أقل بعد أن یکون عندہ نصاب من جنسە لقوله عليه الصلاۃ والسلام من استفاد مالاً فلا 
زکاۃ فیه حتی یحول عليه الحوله”'' وقوله عليه الصلاة والسلام 'لا زکاۃ في مال حتی یحول عليه الحول9 
بخلاف الأولاد والأرباح لأنھا متولدة من الأصل نفسه فینسحب حولە علیھا وما نحن فيه لیس کذلك. قلنا: لو قذر 
تسلیم ثبوتہ فعمومہ لیس مراداً للاتفاق علی خروج الأولاد والأرباحء ودلیل الخصوص مما یعلل ویخرج بالتعلیل 
ثانیاً فعللنا بالمجانسة فقلنا. إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب ضمھا إلی حول الأصل لمجانستھا إیاہ لا 
للتولد. فیجب أن یخرج المستفاد إذا کان مجانساً أیضاً فیضم إلی ما عندہ مما یجانسہ وکان اعتبارنا أولی لأنه أدفع 


یکون بعد ثبوت السبب . قال في النھایة : ثم ھذا الذي ذکرہ من الإسامة في حق إیجاب زکاۃ السوائم إنما یصح أن لو کانت 

الإسامة للدر والنسل والتسمین؛ وأما الإسامة للتجارةۃ فلا یجب فیھا زکاة السائمةء وکذلك في الإسامة للحمل والرکوب . 

وقوله: (ولا بأاخذ المصدق خیار المال) ظاھر. وقوله: (من حزرات أموال الناس) الحزرات بالحاء المھملة والزاي المعجمة 

والفتحات جمع حزرۃ بالتحریك وهو خیار المالء والحاشیة صغار الإبل لا کبار فیھا. وذکر في المغرب: خذ من حواشي 

أموالھم: أي من عرضھا: یعني من جانب من جوانبھا من غیر اختیارء وھي فی الأصل جمع حاشیة الوب وغیرہ لجانبہ؛ 

وتفسیر المصنف بقوله أي أوساطھا غیر ذلك؛ وھو الحق لقوله ولآن فیه نظرآً من الجانبین. قال: (ومن کان لە نصاب) 

المستفاد علی ضربین من جنس الأصل ومن خلاف جنہ؛ والثاني لا یضم بالاتفاق کما إذا کان لە إبل فاستفاد في أئناء 

الحول بقراً أو غنماً وإنما یستانف لە حول بذاتەء والاول لا یخلو إما أن یکون حاصلاً بسبب الأصل کالأولاد والأرباح أو 

بسبب مقصودہ فإن کان الاول یضم بالإجماعء وإن کان الثاني مثل ان یکون عند رجل مقدار ما تجب فیه الزکاۃ من سائمة 

فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو میراٹ ضمھا وزکی کلھا عند تمام الحول عندنا. وقال الشافعی:: 

یستأئف لە حول جدید من حین ملکەه؛ فإذا تم الحول وجب فيە الزکاۃ نصاباً کان أو لم یکن؛ لە أنە أصل في حق الملك 

یھ 0000 000ٗوسنلواسچھسسسڑوووچوسروپسسساسسیساکسسسس یئیچھ کت 

() غریب بہذا اللفظ . کذا قال الزیليی ۹۲ ووافقه المصنف؛ وفي الدرایة ١/٢٥۲۔‏ ومعناہ في الأتي۔ 

. والطحاوي ۳۳/۲ کلھم عن عروۃ مرسلاً ورجاله ثقات‎ ۱٢/۳ وابن أبي شیبة‎ ۱۰٢/٤ وکنا البیھقي‎ ٤ مرسل. أخرجه أبو داود في مراسیله‎ )١( 
. وشامدہ التي‎ 

(۳) موقوف حسن. آخرجه مالك ۱/ ۷٦۲ح‏ ۲۸ بسندہ عن عائشة بە ومن طریق أبو عبید في الأموال ص٤٤٦.‏ ورواہ ابن أبي شیبة ٢٢/۳‏ عن عروۃة 
بدون ذکر عائشة . : 

. ہو بعض حدیث معاذ رواہ الشیخان وقد تقدم‎ (٤٤) 

)٥(‏ إسنادہ ضعیف والراجح وقفه وقد تقدم في أول الزگاۃ, ۔ 

)٦(‏ هو المتقدم ۔ 


٢‏ ۱ کتاب الزکاۃ 


في الأولاد والأرباح لأن عندھما یتعسر المیز فیعسر اعتبار الحول لکل مستفاد وما شرط الحول إلا للتیسیر. قال: 
(والزکاۃ عند أبي حنیفة وأبي یوسف في النصاب دون العفو) وقال محمد وزفر فیھما: حتی لو هملك العفو وبقيی 


للحرج اللازم علی تقدیر قوله في أصحاب الغلة الذین یستغلون کل یوم درھماً وأقل واکٹر فإن في اعتبار الحول لکل 
مستفاد من درھم ونحوہ حرجاً عظیماًء وشرع الحول للتیسیر فسقط اعتبارہ. ولو لم یتعرزض لبطال اعتبارہ حاز 
تعلیل الأصل بعلتینء وإحداھما تقضي ما قلناء والآخریٰ أعني علته قاصرة علی الأصل: أعني الأولاد والأرباح 
وعلی ھذا لا حاجة إلی جعل اللام في الحول للحول المعھود قیامه للأصل کما في النھایةء بل یکون للمعھود کونه 
انی عشر شھراً کما قاله الشافعي غیر أنه خص منە ما ذکرنا۔ وھذا لأنه یعم المستفاد ابتداء وھو النصاب الأصلي: 
أعني أول ما استفادہ وغیرہء والتخصیص وقع في غیرہ وھو المجانس وبقي تحت العموم الأصلي والذي لم یجانس 
ولا یصدق في الأصلي إِلا إذا کان الحول مراداً بە المعھود المقدر۔ 


[فرع] لا یضم إلی النقدین ثمن إبل مزکاةۃ بأن کان لە خمس من الإبل ومائتا درھم؛ فزکی الإبل بعد الحول 
ٹم باعھا أثناء الحول الآخر بدراہم لا یضمھا إلی ما عندہ عند أبي حنیفةء وقالا: لا یضمھا لوجود علة الضم وهي 
المجانسة . ولە أنه بدل مال الزکاۃء وللبدل حکم المبدل؛ فلو ضم لأدڈی إلی الثني . واتفقوا علی ضم ثمن طعام 
أدی عشرہ ثم باعه وثمن أرض معشورۃ وثمن عبد أدی صدقة فطرہ؛ أما عندھما فظاھرء وأما عندہ فلان البدل 
لیس بدلاً لمال الزکاة لأن العشر لا یجب باعتبار الملك ولھذا یجب في أرض الوقف والمکاتب . والفطرة لا تتعلق 
بالمالیة ولھذا تجب عن ولدہ؛ وکذا لو باعھا بعبد للتجارة وعندہ ألف لا یضم عندہ. ولو نوی الخدمة ثم باعه قیل 
یضم لأنه بنیة الخدمة خرج عن مال الزکاۃ فلم یکن بدله بدل مال الزکاۃ لیؤدي إلی الثني؛ ولو کان لە نصابان نقدانِ 
ما لم یجب ضم أحدھما إلی الآخر کثمن إبل أدی زکاتھا ونصاب آخر ٹم وھب لە آلف ضمت إلی أقربھما حولاً 
من حین الهبة نظراً الفقراء. ولو ربح في أحدھما أو ولد أحدھما ضم إلی أصله لن الترجیح بالذات أقوی منە 
بالحال قولە: (حتی لو هلك العفو وبقي النصاب بقي کل الواجب الخ) بأن کان لە تسع من الإبل أو مائة وعشرون 
من الغٹم فھلك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغنم ثمانون لم یسقط من الزکاۃ شيء عند أبي حنیفة وأبي یوسف . 
وعند محمد وزفر یسقط في الأول أربعة أتساع شاةۃء وفي الثاني ثلثا شاة قوله: (وجبت شکرآً لنعمة المال) الذي 
یتحقق به الغني والکل بعد وجوب النصاب فیه کذلك فیکون الوجوب في الکل؛ ویؤدیه ما تقدم في کتاب أبي بکر 
من قولە فإذا بلغت خمساً وعشرین إلی خمس وثلائین ففیھا بنت مخاض؛ وکذا قال فإذا بلغت واحدة وستین إلٰی 
خمس وسبعین ففیھا حقةء وھکذا ذکر إلی عشرین ومائةء وقال في الغنم: إذا کانت أربعین إلی عشرین ومائة ففیھا 
شاۃء فإذا زادت علی عشرین ومائة إلٰی مائتین ففیھا شاتانء فإذا زادت علی مائتین إلی ثلاثمائة ففیھا لاٹ شیاہ؛ 


لحصوله بسبب غیر سبب الأصل؛ وکل ما کان کذلك کان أصلاً فی الوظیفة کالمستفاد من خلاف الجنس (بخلاف الاولاد 
والأرباح لأنھا تابعة للملك حتی ملکت بملك الأصل) دون سبب مقصود (ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن 
عندھا) یعني عند المجانسة (یتعسر المیز) لأن المستفاد مما یکثٹر وجودہ لکثرة أسبابه (فیعسر اعتبار الحول لکل مستفاد) لأن 
مراعاتہ فيه إنما تکون بعد ضبط کمیتە وکیفیتہ وزمان تجددہ وفي ذلك حرج لا سیما إذا کان النصاب دراھم وھو صاحب غلة 
پحڈیل کل وزم درعما آر ترعمین) والحول ما شرط إلا تیسیراء فلو شرطنا لە حولاً جدیداً عاد علی موضوعه بالنقض؛: وإذا 
ثبت أن علة الضم في الأولاد والأرباح المجائسة وھي موجودةۃ في محل النزاع وجب القول بثبوت الحکم فیه. فإن قیل: قد 
"مر آن النبي ُ قال ہلیس في مال زکاۃ حتی یحول عليه الحول؛ وعلی تقدیر الضم یجّب الزکاۃ بلا حول .. جیب بنا ما 
أسقطنا الحول وإنما جعلنا حولان الحول علی الأصل حولانا علی المستفاد تیسیراً. فإن عورض بأن الحکم في الأولاد 
والارباح بطریق السرایة فلا یثبت الحکم في محل النزاع قلنا ممنوع فإن ھذا الحکم قد ثبت في الأمھات بالأولاد فان من 


کتاب الزکاۃ ۰۰٠‏ 


النصاب بقي کل الواجب عند أبي حنیفة وأبيی یوسف وعند محمد وزفر یسقط بقدرہ. لمحمد وزفر أُن الزکاۃ وجبت 
شکراً لنعمة المال والکل نعمة ولھما قوله عليه الصلاة والسلام افي خمس من الابل السائمة شاۃ ولیس في الزیادۃ 
شيء حتی تبلغ عشراً؛ وھکذا قال في کل نصاب؛ء ونفی الوجوب عن العفوہ ولأن العفو تبع للنصاب؛ فیصرف 
الھلاك أولٛ إلی التبع کالربح في مال المضاربةء ولهذا قال أبو حنیفة : یصرف الھلاك بعد العفو إلی النصاب الأخیر 
ٹم إلی الذي یليە إلی أن ینتھي؛ لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابم. وعند أبي یوسف یصرف إلی 


الحدیث وھذا ینص علی ما قلناء وھکذا قال فی کتاب عمر المروي فی أبی داود''' قوله: (ولھما قوله عليه الصلاةۃ 
والسلام ١في‏ خمس من الإبل السائمة شاۃء ولیس في الزیادة شيء حتی یبلغ عشرآًہ الخ)'' لا یخفی أن هذا الحدیث 
لا یقوي قوٰة حدیثیھما في الثبوت إن ثبت واللہ أعلم بەء وإنما نسبە ابن الجوزي في التحقیق إلی روایة القاضي أبي 
یعلی وأبی ي إِسحق الشیرازي في کتابیھماء فقول محمد أظھر من جھة الدلیل ولآن جعل الھالك غیر النصاب تحکم 
لأن النصاب غیر متعین في الکل فیجعل الوجوب متعلقاً بفعل الإخراج من الکل ضرورۃ عدم تعین بعضھا لذلك 
وقولھم إنه یسمی عفواً فی في الشرع یتضاءل عن معارضة النص الصحیح فلا یلتفت إليه قولە : (ولذا قال أبو حنیفة الخ) 
مثاله: : إذا کان لە أربعون من الإبل فھلك منھا عشرون بعد الحول فعند أبي حنیفة تجب أربع شیاہ کأن الحول حال 
علی عشرین فقط جعلاً للھالك کان لم یکن وعند محمد یجب نصف بنت لبون ویسقط النصف؛ وعند أبي یوسف 
یجب عشرون جزءاً من ست وثلائین جزءاً من بنت لبون ویسقط ستة عشر جزءاً لأن الأربعة من الأربعین عفو 
فیصرف الھلاك إلیھا وبقي الواجب في ستة وثلائین فیبقی الواجب قدر الباقي واللہ أعلم . ولو کان لە ثمانون شاة 
فھلك نصفھا بعد الحول تجب شاۃ عند أبي حنیفةء وعند محمد وزفر نصف شاة. ولو کان لە مائة وعشرون فھلك 
ثمانون تجب شاۃ عندہ أبي حنیفةء وعند محمد وزفر ثلث شاۃء ولو کانت مائة وإاحدی وعشرین فھلك إحدی 
وثمانون تجب شاۃ عند أ٘بي حنیفة وعند محمد وزفر أُربعون جزءاً من مائة وإحدی وعشرین جزءاً من شاتینء فلو 
کن مائتین وواحدة عجافاً إلا واحدة وسطاً تجب الوسط وثنتان من أفضلھا۔ فان ھلکت الوسط عند أبي حنیفة تجب 
عجفاً وإِن کان لم یکن إلا مائتان عجاف وعندھما سقط الفضل بھلاك الوسط وجعل کأن الکل عجاف فکان 
الواجب ثلائثاً عجافاء فإذا ملك واحدة سقط من کل شاۃة من الثلاث جزء من مائتي جزء وجزء ویبقی من کل شاة 
عجفاء مائتا جزء لأن عندھما یصرف الھلاك إلی النصب شائعاء ولو۔علك الکل إلا الوسط یجب جزء من أربعین 
جزءاً من شاۃ وسط عند أبي حنیفة کأنه لیس لە إلا أربعون هلك الکل إلا واحدة وسط؛ وعندھما ثلائة ُجزاء من 

بای جزد تع فلت خی سرد ال رج سی السشاری لات اراخب دی کل خاعرد راز حاون 


کانت لە مائة وعشرون شاة فولدت وحدۃ قبل الحول فتم الحول وجب عليه شاتانء فکان الوجوب علی الام وغیرھا بسہب 
الولد فتبین أنە لم یکن بطریق السرایة وقوله: (والزکاۃ عند أبي حنیفة) صورته ظامرۃ فإن من کان له تسع من الإبل حال 
علیها الحول فھلك منھا أربع فعليه في الباقي شاۃ عند أبي حنیفة وأبي یوسف وعند محمد وزفر عليه خمسة أنساع شاۃء 
وکذلك الدلیل من الجانبین (وقوله ولأن العفو) یعني أن العفو لا یثبت إلا بعد وجود النصاب فکان تابعاًء وکل مال اشتمل 
علی أصل وتبع ٹم علك منە شيء صرف الھلاك إلی التبع دون الأصل کمال المضاربة إذا کان فیه ربح فھلك منه شيء فإنه 
یصرف إلی الربح دون رأس المال بالاتفاق وقول: (ولھذا) أي ولکون الھلاك یصرف إلی التبع قال أبو حنیفة: (یصرف الھلاك 


۱ وتقدم في أوائل صدقة السوائم.‎ ۱٥۷١ کتاب عمر. في سنن أَبي داود‎ )١( 
ونقل. عن ابن الجوزي في التحقیق قوله: رواہ أبو یعلی والشیرازی اھ وسکت عليه ولم یذکر لە إسنادا‎ ۲٢ ذکرہ الزیلعي فيی نصب الرایة‎ )١( 
فقال: لم أجدہ؛ وقد ذکرہ أبو إسحق الشیرازي في المھذب؛ وآبو یعلی الفراء في کتابہ‎ ۲٥٢/١ فاللہ اعلم ۔ وقد رأیت ابن حجر ذکرہ في الدرایة‎ 

اھہ۔ 


قلت : والفراء هو أحد علماء الحنابلة وھو غیر الموصلي صاحب المسند المشھور۔ وتبین من ھذا أن الخبر لیس بمسند. 


۰۲ کتاب الزکاۃ 


العفو اولا! ٹم إلی النصاب شائعاً (وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا یٹني علیھم) لآن الإمام لم یحمھم 


اربعون شاةۃ عشرون سمان أو أوساط وعشرون عجاف ھلکت واحدۃ من السمان بعد الحول یبقی تسعة وثلائون 
جزءاً من أربعین جزءاً من شاة وسط لن الفضل فیما زاد علی الواحدة عفو فصار کأن الکل سمان وهلك منھا 
واحدۃ. وکذلك لو ھلکت عشرة من السمان یبقی ثلائة اُرباع شاۃ وسط؛ وعند محمد یبقی نصف شاة وسط وربع 
شاۃ عجفاء لأان الواجب شافع في المال وکان نصف السمینة في عشر من السمان وعشر من العجاف وذلك النصف 
لم یتغیر فبقي الواجب فيه کما کان باقیًء والنصف الآخر في عشر سمان وعشر عجاف ذھبت سمانە وبقیت عجافه 
فکان فضل السمن في عجاف ھذا النصف بسبب سمان ھذا النصف فیبطل بھلاك السمان فبقي ربع شاۃ عجفاء وإن 
ہلکت سمینة واحدة یضم إلی ما بقي من السمان مثلھا من العجاف؛ وذلك تسع عشرۃ فتصیر ثمانیة وثلائین فیجب 
فیھا ثمانیة وثلاٹون جزءاً من أربعین جزءاً من سمینةء وفي العجفاء الباقیة جزء من أُربعین جزءاً من شاۃ عجفاء لن 
فضل السمن فیھا کان بسبب السمینة التيی ھلکت فتبطل بھلاکھا۔ 

رجل لە خمسون بنت مخاض عجاف إلا واحدة سمینة تعدل خمسین درھماً وقیمة الباقی عشرة عشرة؛ وقیمة 
الحقة الوسط مائة تجب حقة تساوي ستین درھماً لأنھا کثیتین من أفضلھاء لأن زکاتھا تعدل بنتي مخاض وسطین لو 
کان فیھا بنتا مخاض وسطان؛ فإذا لم یکن إلا واحدة وسط وجب حقة تعدل ھذہ الواحدة وواحدۃ من أفضل الباقي؛ 
فلو ملکت السمینة تجب حقة تعدل بنتيی مخاض عجفاوین لن المال اشتمل علی النصاب والعفوء لآن ما زاد علی 
برا سی سی فسرت ولاف اي کاوال بلب ز۷ا سم ارس بک ساس عماناً راد تم ح ید 
الحقة الواجبة وھي التي تساوي بنتي مخاض عجفاوین لن الوجوب عندہ في الکل وفضل السمن کان باعتبار 
السمینة فإذا ملکت ھلکت بزکاتھا وبقي الباقي. ولو ملك الکل وبقیت السمینة ففیھا خمس شاۃة وسط عند أبي 
حنیفة لآن الھلاك عندہ یصرف إلی النصب الزائدة فکأن الحول حال علی خمس من الإبل ٹم هملك الکل إلا 
الواحدةء وعند أبي یوسف یجب جزہ من سته وأربعین جزءاً من الحقة التي تساوي ستین لأن ما زاد علی ستة 
وأربعین عفو فکأن الحول حال علی ستة وأربعین وعند محمد فیھا جز من خمسین جزءاً من تلك الحقة؛ واللہ 
سبحانه أعلم قوله: (لکونھم مقاتلة) لأنھم یقاتلون أھل الحرب قوله: (ولا یصرفونھا) أي لا یصرفھا الخوارج إلی 
الفقراء قوله: (وکذا الدفع إلی کل جائر) قال في المبسوط وما یأخذہ ظلمة زماننا من الصدقات والعثور والجزا 
والخراج والجبابیات والمصادرات فالأاصح ان یسقط جمیع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الافع التصدق 


بعد العفو إلی النصاب الأخیر الخ) وبیان ذلك ما إذا کان لرجل ربعون من الابل فھلك منھا عشرون ففي الباقي أربع شیاہ عند 
أبيی حنیفة. وقال أبو یوسف: یجب فیھا عشرون جزءآً من ستة وثلائین جزءاً من بنت لبون وقال محمد: یجب نصف بنت 
لبون مر علی أصلە أن الواجب مٹعلق بالکل فإذا ملك النصف سقط نصف الواجب؛ ولأبي یوسف أن الأربع عفو وبقي 
الواجب في ستة وثلائین فیبقی الواجب بقدر الباقيی: ولأبي حنیفة أن الھالك یجعل کأن لم یکن من قبل أُنه تابع والنصاب 
الأاول هو الأصلء الا تری أنه لو عجل الزکاۃ عن نصب کثیرۃ وفي ملکه نصاب واحد جاز فثبت أن النصاب الأول أصل وما 
زاد کالتابعء فإذا ملك شيء صرف الھلاك إلی ما هو التابع فتجب زکاة العشرین وذلك ارہع شیاہ. قال: (إذا أخذ الخوارج 
الخراج) الخوارج : قوم من المسلمین خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحیث یستحلون قتل العادل وماله بتاویل القرآنَ ودانوا 
ذلك وقالوا: من أذنب صغیرةۃ ة أو کبیرۃ فقد کفر وحل قتله إلا أن یتوبء وتمسکوا بظاھر قوله تعالی فلومن بعص اللہ ورسوله 
تھے عانتا ا فیھاہ4 فإذا ظھر مؤلاء علی بلدة فیھا أھل العدل فأخذوا الحراج (وصدقة السوائم) ٹم ظھر علیھم الإمام 
(لا یٹني|علیھم) أي لا یآخذ منھم ثانیاً (لآن الإمام لم یحمھم والجبایة بالحمایة) کتب عمر رضي اللہ عنە إلی عامله: إن کنت 
لا تحمھم فلا تجبھم من جبي الخراج جبایة إذا جمعە (وآفتوا بان یعیدوھا) یعني الصدقة (دون الخراج) وھو اختیار أبيی بکر 


کتاب الزکاۃ ۰ 


والجبایة بالحمایةء وأفتوا بان یعیدوھا دون الخراج لأئھم.مصارف الخراج لکونھم مقاتلء والزکاۃ مصرفھا الفقراء 
وھم لا یصرفونھا إلیھم وقیل إذا نوی بالدنع التصدق علیھم سقط عنه؛ وکذا الدفع إلی کل جائر لأنھم بما علیھم 


علیھمء لأن ما في أیدیھم أموال المسلمین وما علیھم من التبعات فوق أموالھم فلو ردوا ما علیھم لم یبق في 
أیدیھم شيء فکانوا فقراء انتھی. وفال ابن مسلمة: یجوز أخذ الصدقة لعلي بن عیسی بن ماھان وإلی خراسان وکان 
أمیراً بیلخ وجبت عليه کفارۃ یمین فسال فافتوہ بالصیامء فجعل یبکي ویقول لحشمه: إنھم یقولون لي ما عليك من 
التبعات فوق ما لك من المال فکفارتك کفارة یمین من لا یملك شیئاً. وعلی ھذا لو أوصی بثلث ماله للفقراء فدفع 
إلی السلطان الجائز سقط . ذکرہ قاضیخان في الجامع الصغیر۔ وعلی ھذا فإنکارھم علی یحبی بن یحیی تلمیذ مالك 
حیث آفتی بعض ملوك المغاربة في کفارۃ بالصوم غیر لازم؛ وتعلیلھم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غیر لازم 
لجواز أن یکون للاعتبار الذي ذکرناہ من فقرھم لا لکونە أشق علیھم من الإعتاق لیکون هو المناسب المعلوم الإْلعاء 
وکونھم لھم مال وما أخذوہ خلطوہ بە وذلك استھلاك إذا کان لا یمکن تمییزہ عنه عند أبي حنیفة فیملکه ویجب عليه 
الضمان حتی قالوا تجب علیھم فيه الزکاۃ ویورثٹ عنھم غیر ضائر لاشغال ذمتھم بمثله والمدیون بقدر ما في یدہ 
فقیر قوله : (والأول احوط) أي الإفتاء بالإعادة بناء علی أن علم من یأاخذ لما یأاخذ شرط؛ وھذا یقتضي التعمیم فيی 
الإعادة للأموال الباطنة والظاعرۃ سوی الخراج؛ وقد لا یبتني علی ذلك بل علی أن المقصود من شرعیة الزکاۃ سد 
خلة المحتاج علی ما مر وذلك یفوت بالدفع إلی ھؤلاء. وقال الشھید: ھذا یعني النسقوط في صدقات الأموال 
الظاھرةء أما إذا صادرہ فنوی عند الافع أداء الزکاۃ إليەء فعلی قول طائفة یجوزء والصحیح أنه لا یجوز لأنه لیس 
للطالب ولایة أخذ زکاة الأموال الباطنة قوله: (لأن الصلح قد جری الخ) بنو تغلب عرب نصاری همٌ عمر رضي اللہ 
عنه أن یضرب علیھم الجزیة فأبوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما یژدي العجم؛ ولکن خذ منا ما یاخذ بعضکم من 
بعض: یعنون الصدقةء فقال عمر: لا ہذہ فرض المسلمین؛ فقالوا: فزد ما ششت بھذا الاسم لا باسم الجزیة فعل 
فتراضی هو وھم علی أن یضعف علیھم الصدقةء وفي بعض طرقہ: هي جزیة سموها ما شئتم. وفي روایة لابن أبيی 
شیبةء ولا یمنعوا أحداً أن یسلم ولا یغمسوا أولادھم. وفي روایة القاسم بن سلام في کتاب الأموال: همَّ یعني عمر 


الاعمش (لأئھم مصارف الخراج لکوٹھم مقاتلة) إذا ظھر عدو ذبوا عن دار الإسلامء وأما الصدقات فمصرفھا الفقراء وھم لا 
یصرفونھا إلیھم؛ وقیل إذا نوی بالدفع التصدق علیھم یسقطء وھو المحکی عن الفقيه أبيی جعفر وکذلك الدفع إلی کل جائز 
قال في الجامع الصغیر لقاضیخان: وکذلك السلطان إذا صادر رجلاً وأخذ منە أموالاً فنوی صاحب المال الزکاۃ عند الاغع 
سقطت عنە الزکاة لأنھم بما علیھم من التبعات فقراء. فإنھم إذا ردوا أموالھم إلی من أخذوها منھم لم یبق معھم شيء. 
والتبعات الحقوق التي علیھم کالدیون والخصوب؛: والتبعة ما اتبع بە. وقول: (والأول أحوط) أي الإفتاء بإعادۃ صدقة 
السوائمء والعشور أحوط لأن في ذلك خروجاً عن عھدۃ الزکاۃ بیقین. قیل کأن في قوله وصدقة السوائم إشارۃ إلی ما نقل 
التمرتاشي عن الشھید أن هذا في صفة الأموال الظاعرۃ أما إذا صادرہ السلطان ونوی هو أداء الزکاۃ فعلی قول طائفة یجوز؛ 
والصحیح أنە لا یجوز لأنه لیس للظالم ولایة أآخذ زکاة الأموال الباطنة. والظاھر من کلام المصنف العموم في الأموال 


قوله : (وأما الصدقات فمصرفھا الفقراء وھم لا یصرفوٹھا إلیھم) أقول إذا کان المراد بالخوارج ما ذکرہ کیف لا یصرفونھا إلی 
مصارف الزکاۃ واعتقادھم أن من أذنب فقد کفر والأاصوب أن المراد بالخوارج الطائفة الخارجة عن طاعة الإمام مطلقاً قال الخصنف: 
(وکذا الدفع إلی کل جائز لآئھم بما علیھم من التبعات فقراء) أقول: قال ابن الھمام: قال في المبسوط: وما یأخذہ ظلمة زماننا من 
الصدقات والعشور والجزا والخراج والجبایات والمصادرات نالأصح آنه بسقط جمیع ذلك من أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق 
علیھم لان ما في أیدیھم آموال المسلمین و ما علیھم من التبعات فوق أموالھم؛ فلو ردوا علیھم ما لم یبق في أیدیھم شيء فکانوا فقراء 
اھ. وقال ابن مسلمة یجوز أخذ الصدقة لعلي بن ماھان والي خراسان وکان أمیراً ببلخ وجبت عليه کفارة یمین فسال فافتوہ بالصیام 
فجعل یبکي ویقول لحشمہ إلبھم یقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك من المال فکفارتك کفارۃ یمین من لا یملك شیتاً وعلی ھذا 
لو أوصی بثلث ماله للفقراء فدفع إلی السلطان الجاثر سقطء ذکرہ قاضیخان في الجامع الصغیرء وعلی ھذا فإنکارھم علی یحیی بن یحبی 


,۰۰۸ کتاب الزکاۃ 


من التبعات فقراء والأاول أحوط (ولیس علی الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلی المرأة منھم ما علی 
الرجل) لأن الصلح قد جری علی ضعف ما یؤخذ من المسلمین ویؤخذ من نساء المسلمین دون صبیانھم (وإن ملك 
المال بعد وجوب الزکاۃ سقطت الزکاة) وقال الشافعي : یضمن إذا ملك بعد التمکن من الأداء لآن الواجب في الذمة 
فصار کصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب فصار کالاستھلاك ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقیقاً للتیسیر فیسقط 


رضي اللہ عنە أن یأاخذ منھم الجزیة فنفروا في البلاد فقال النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان لعمر : یا أمیر 
المؤمنین إن بنيی تغلب قوم عرب یأنفون من الجزیة ولیست لھم أموال؛ إنما هم أصاحب حروث ومواشي ولھم 
نکایة في العدو فلا تعن عدوّك عليك بھمء قال: فصالحھم عمر علی أن یضعف علیھهم الصدقة واشترط علیھم أن 
لا ینصروا أولادھم” ھذا وروي عن أبي حنیفة رحمه ال أنه لا یؤخذ من المرأۃ شيء وھو قول: زفر لن 
الماخوذ بدل الجزیةء بل قد اعتبرھا عمر نفس الجزیة حیث قال: هي جزیة سموھا ما شثتم ولا جزیة علی المرأة 
فلا یلزمھا بدلھا وھو القیاس . وجه الظاھر أن اللازم في الأصل کان الجزیةء فلما وقع التراضي بإسقاطھا بما یؤخذ 

من المسلم مضاعفاً صار اللازم عین ما صیر إليه فوجب شمولە النساء لأنھم رضوا في إسقاط ذلك بذلك ظاھراً 
قولە: (وإن هلك المال) یعني حال الحول ففرط في الأداء حتی ملك من غیر تعد: اأُعني من غیر استھلاك منه قوله: 
(بعد التمکن) بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم یطلب قوله: (ولأنہ منعه بعد الطلب) أي طلب الفقیر إذا فرض 


الظاھرة والباطنةء وقولە: (ولیس علی الصبي من بني تغلب في سائمتہ شيء) وبنو تغلب قوم من نصاری العرب کانوا بقرب 
الروم فلما أراد عمر رضي اللہ عنه أن یوظف علیھم الجزیة آبوا وقالوا: نحن من العرب نأنئف من أآداء الجزیةء فإِن وظفت 
علینا الجزیة لحقنا باعدائك من الرومء وإن رأیت أن تاخذ منا ما یاخذ بعضکم من بعض وتضعفەه علینا فعلنا ذلك: فشاور 
عمر الصحابة في ذلك وکان الذي یسغی بینە وبینھم کردوس التغلبي قال: یا أمیر المؤمنین صالحھم فإنك إن تناجزھم لم 
تطقھم؛ فصالحھم عمر علی ذلك وقال: ہذہ جزیة وسموها ما شنتمء فوقع الصلح علی أن یاخذ منھم ضعف ما یؤخذ من 
المسلمین ولم یتعرض لھذا الصلح بعدہ عثمان رضي ال عنە فلزم أول الأمة وآخرھم؛ وإذا عرف ھذا فما في الکتاب ظاھر 
وھو ظاھر الروایةء وروی الحسن عن أبي حنیفة أنه لا یؤخذ من نسائھم لأنه بدل الجزیة ولا جزیة علی النساء. ووجه الظاھر 
ما آشار إليه في الکتاب أنه بدل الصلح؛ والرجال والنساء فيه سواء لأنھم صالحوا علی أن یضعف علیھم ما یؤخذ من 
المسلمین والصدقة تؤخذ من المسلمین دون الصبیان فکذا فی حقھم. قال: (وإن ھلك المال بعد وجوب الزکاۃ سقطت 
الزکاة) إن ملك المال بعد وجوب الزکاۃ سقطت عندنا. وقال الشافعي : إن هلك بعد التمکن من الأداء لم تسقطء والتمکن 
منہ في الأموال الباطنة بالظفر بأھل الاستحقاق؛ وفي الظاھر بالظفر بالساعي في أحد القولین لأن الواجب تقرر في الذمة 
بحصول الوسع علی الأداء ومن تقرر عليه الواجب لا ییرأ عنە بالعجز عن الأداء کما في صدقة الفطر والحج ودیون العبادء 
وھذا بناء علی أن الزکاۃ عندہ تجب فی الذمة وعندنا فی العین ۔ وفقولە: (ولأنه منعه بعد الطلب) دلیل آخرء وھذا لآن الزکاۃ 
حق الله تعالی وقد طلب بالخطاب . وإذا تمکن من الأداء ولم یؤد کان الھلاك منعاً بعد الطلب؛ والمنع بعد الطلب صاحب 


تلمیذ مالك حیث آفتی بعض ملوك المغاربة في کفارۃ بالصوم غیر لازمء وتعلیلھم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غیر لازم؛ لجواز 
أن یکون للاعتبار الذي ذکرناہ من فقرھم لا لکونە أشق علیھم من الإعتاق لیکون ھو المناسب المعلوم الإلغاء وکونھم لھم مال وما 
آخذوہ خلطوہ به وذلك استھلاك إذا کان لا یمکن تمییزہ عنه عند أبي حنیفة فیملکه ویجب عليه الضمانء حتی قالوا: چک 5 
الزکاۃء ویورث عنھم غیر ضائر لاشتغال ذمتھم بمثلهء والمدیون بقدر ما في یدہ فقیر انتھی کلام ابن الھمام. وکونە مصرفاً للزکاۃ لا 

یتافی وجوب الزکاة عليه کما في ابن السبیل؛ ود بسک (فا قد سخ انم کان له دیع بعبط سال لا زکا عث شال ٠‏ فان محمل ما 
ذکروہ ما إذا کان لە مال غیر ما استھلکە بالخلط یفضل عنە فلا یحیط بالدین بماله قال المصنف : (والأول أحوط) أقول: قال ابن الھمام: 


٤٤ ٥١۲۹ص مفصلاء ونسبە للبیھقي وابن أبي شیبة وأبي عبید في الأموال اھ آبو عبید‎ ۳٦٣٣ ۔‎ ۳٦٣ /۲ أثر عمر ذکرہ ف في الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 
۔۸۹/٦ وابن سعد‎ 


کتاب الزکاةۃ ۹ 


بھلاك محله کدفع العبد بالجنایة یسقط بھلاکه والمستحق فقیر یعینه المالك ولم یتحقق منە الطلب؛ وبعد طلب 


ذلك۔ ولأنه جعله الشرع مطالباً لنفسه نیابة عنه. أو هو مطالب بالأداء علی الفور فإذا تمکن ولم یؤد صار متعدیاً 
فیضمن کما لو استھلك النصاب وکالمودع إذا طولب برد الودیعة فلم یردھا حتی ھلکت قولە: (ولنا) الحاصل أن 
الواجب تمليك شطر من النصاب ابتداءء ومن أمر بتمليك مال مخصوص کمن قیل لە تصدق بمالي عندك فلم یفعل 
حتی هلك لیس عليه ضمانه ولا إقامة مال آخر مقامه لأنه لم یفوت علی مستحق یداً ولا ملكاً لأن المستحق فقیر 
بعینہ لا فقیر یطلب بنفسەء وفي الاستھلاك وجد التعدي بخلاف مجرد التأاخیر لأنه غیر جان فیه لأن الصیغة المطلقة 
تجوز التراخي وإن کانت علی الفور ولیس هو بحق؛ فتعدیه بالتاخیر لیس هو نفس إھلاك المال ولا سبباً لە؛ فإن 
التاخیر لم یوضع للھلاكء وإنما قلنا إِن الواجب جزء من النصاب تحقیقاً للتیسیر فإن الزکاۃ لما وجبت قلیلاً من 
کثیر من بعض الأموال لا من کل مالء بل مما بحیث ینمو لینجبر المؤدي بالنماءء وشرط مع ذلك الحول تحقیقاً 
لقصد النماء کانت واجبة بصفة الیسر؛ والحق متی وجب بصفة لا یبقی إلا بتلك الصفة وتحقیق ذلك بأن یعتبر 
الواجب أداء جزء من هذہ النعمة غیر أن لە أن یعطی غیرہ فیسقط بھلاکە لفوات المحل؛ والقول ببقاء الواجب بعد 
ھلاکه یحیله إلی صفة العسر فلا یکون الباقي ذلك الذي وجب بل غیرہء وھذا یقتضي أن الواجب في خمس من 
الإبل جزء منھا والشاۃ تقدیر مالیته لعسر نحر أحدھا لیعطي بعضھاء بل إذا کان ذلك البعض ربع عشر کلھا توقف 
تحقیقه علی نحر کلھا. وفیه من الحرج ما لا یخفی ثم الظواھر تؤید ما قلنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام دھاتوا 
ربع العشور من کل أربعین درھماً درھم؛''' وما تقدم في أول باب صدقة البقر من حدیث معاذء ولفظ الترمذي 
١بعثني‏ النبي گل إلی الیمن فأمرني أن آخذ من کل ثلائین بقرۃ تبیعاً أو تبیعةء ومن کل أربعین مسنةا''' قوله: 
(کدفع العبد بالجنایة یسقط) فإذا لم یدفعه المولی حتی هہلك سقط ولم یجب عليه إقامة عبد مقامه قوله: (قبل 


الحق یوجب الضمان (فکان کالاستھلاك ولنا أن الواجب) لیس في الذمة بل هو (جزء من النصاب) عملاً بکلمة في قوله عليه 
الصلاۃ والسلام ٥في‏ کل أربعین شاۃ شاۃ؛ (وتحقیقاً للتیسیر) فإن الزکاۃ وجبت بقدرۃ میسرۃ علی ما عرف في الأصول. ومن 
التیسیر أن یکون الواجب من النصاب إٍذ الإنسان إنما یخاطب بأداء ما یقدر عليه وھو قادر علی أداء الزکاۃ من هذا النصاب 
لجواز أن لا یکون مال سوا لا سیما السکان في المفاوز فإنھم لا یقدرون علی تحصیل شوء من النقود لبعدھم عن 
العمران. فإذا کان جزءآ منه کان النصاب محلە (فیسقط بھلاك محله کدفع العبد بالجنایة فإنه یسقط بھلاکه) وإذا ظھر ھذا 
سقط الاستدلال بصدقة الفطر وغیرھا لأنھا تجب في الذمةء وعورض بأن دفع القیمة یجوز عندکمء ولو کان الواجب جزءاً 
من النصاب لما جاز لآن القیمة لیست بجزء من النصاب . وأجیب بأن ذلك بأمر آخر وھو الإذن بالاستدلال کما تقدم. 
وقوله: (والمستحق فقیر) جواب عن قولە منع بعد الطلب؛ وفیە إشارۃ إلی أنە لو طلبِ فقیر بالأداء ولم یؤد حتی ھلك المال 
لم یجب الضمان أیضاً فضلاً ما إذا لم یطالبه لأن المستحق للطلب فقیر (یعینه المالك) لا کل فقیر لأن للمالك الرأي في 
الصرف إلی من شاء من الفقراء (ولم یتحقق منە الطلب) فلا یکون ثمة منع بعد الطلب؛ وفي عبارته تسامح لآن الفقیر مصرف 
عندنا لا مستحق کما عرف في الأصول إِلا إذا حمل کلامه علی أن المراد به المستحق للطلب وفيه ضعف. فإن قیل: 


أي الافتاء بالإعادۃ بناء علی أن علم من یأاخذ لما یاخذ شرط انتھی: یعنيی شرط علی روایة. قوله: (وھذا لأن الزکاۃ حق اللہ تعالی الخ) 
أقول : قول آکٹر اصحاب الشافعي رحمہ اللہ إن الزکاۃ واجبة علی التراخي فلا یستقیم ہذا التعلیل علی قولھم فتأمل. 


)١(‏ تقدم في أول فصل صدقة السوائم: 


شرع تح القدیر/ج۲/ م٤٥‏ 


ک0 کتاب الزکاۃ 
اعتباراً لە بالکل (وإن قدم الزکاۃ علی الحول وھو مالك للنصاب جاز) لأنہ أُدی بعد سبب الوجوب فیجوز کما إذا 


یضمن) وو قول الکرخي وقیل: (لا یضمن) وھو قول أبي سھیل الزجاجي؛ وھو أُشبە بالفقه لان الساعي وإن تعین 
لکن للمالك رأي في اختیار محل الأداء بین العین والقیمةء ثم القیمة شائعة في محال کثیرةء والرأي یستدعي زمانا 
فالحبس لذلك؛ ولأنه لم یفوت علی أحد ملکاً ولا یداء بخلاف منع الودیعة بعد طلب صاحبھا فإنه بدل الید بذلك 
فصار مفوٰتاً لید المالك ۔ 

(فروع تتعلق بالمحل) استبّدال مال التجارۃ بمال التجارۃ لیس استھلاکاً بغیر مال التجارۃ استھلاكء وذلك بأن 
ینوي في البدل عدم التجارۃ عند الاستبدال؛ وإنما قلنا ذلك لأنه لو لم ینو في البدل عدم التجارۃ وقد کان الأاصل 
للتجارة یقع البدل للتجارۃ وإن کان لغیرھا عند مالکەء في الکافي: لو تقایضا عبداً بعبد ولم ینویا شیئاً فإن کانا 
للتجارة فھما للتجارۃ أو للخدمة فھما للخدمة وإن کان أحدھما للتجارۃة والآخر للخدمة فبدل ما کان للتعجارۃ 
للتجارة وبدل ما کان للخدمة للخدمة؛ فلو استبدل بعد الحول ثم هھلك البدل بغیر صنع منە وجبت الزکاۃ عن 
الأاصل؛ بخلاف ما إذا کان البدل مال تجارة لا یضمن زکاۃ الأصل بھلاك البدل؛ واستبدل السائمة استھلاك مطلقاً 
۔سواء استبدلھا بسائمة من جنسھا أو من غیرہ أو بغیر سائمة دراھم أو عروض لتعلق الزکاۃ بالعین أوّلاً وبالذات وقد 
تبدلت؛ فإذا ملکت سائمة البدل تجب الزکاۃ؛ ولا یخفی أن ھذا إذا استبدل بھا بعد الحول؛ أما إذا باعھا قبله فلا 
حتی لا تجب الزکاۃ في البدل إلا بحول جدید أو یکون لە دراھم وقد باعھا بأحد النقدین . وإقراض النصاب الدراھم 
بعد الحول لیس باستھلاك فلو نوی المال علی المستقرض لا تجب ومثلە إعارةۃ ثوب التجارةۃ رجل لە ألف حال 
حولھا فاشتری بھا عبد التجارۃ فمات أو عروضاً للتجارۃ فھلکت بطلت عنە زکاة الألف؛ ولو کان العبد للخدمة لم 
تسقط بموتەء فلو کان فیه غبن فاحش ضمن. في الوجه الأول علم أولاً لأنه صار مستھلکاً في قدر الغبن إذ لم 
یحصل بإزاله شيءء وإنما استوی العلم وعدمه لنه باطل فلا یتعلق الحکم بە؛ ولو کان وھبھا بعد الحول ٹم رجع 
بقضاء أو غیرہ لا شيء عليه لو ھلکت عندہ بعد الرجوع لن الرجوع فسخ من الأصل والنقود تتعین في مثله فعاد 
إليه قدیم ملکه ٹم ملك فلا ضمانء ولو رجع بعد ما حال الحول عند الموھوب لە فکذلكء خلافاً لزفر لو کان بغیر 
قضاء فإنه یقول: یجب علی الموھوب لە فإنه مختار فکان تملیکاً. قَلنا: بل غیر مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجبر۔ 
وفي الوجه الثاني لو رد عبد الخدمة بعیب واسترد الألف لم یبرأ لو ملکت لان وجوب الرد لم یتعلق بعین تلك 
الدراھم فلم یعد إليه قدیم ملکەء بخلاف ما لو کان اشتری العبد بعرض التجارۃ وحال حوله فرد بقضاء لانه عاد إلیه 
قدیم ملک وإن کان بغیر قضاء ضمن لانه بیع جدید في حق الزکاۃ وعن ھذا قلنا لو باع عبد الخدمة بألف فحال 
علی الثمن الحول فرد بعیب بقضاء أو رضاء زکي الثمن لعدم التعین؛ ولو باعه بعرض للتجارۃ فرد بعیب بعد الحول 
إن کان بقضاء لم یزك البائع العرض لأنه مضطر ولا العبد لأنه کان للخدمة وقد عاد إليه قدیم ملکه وإن کان بلا 
قضاء لم یزك المشتري العرض وزکاہ البائع لأنه کالبیع الجدید حتی یصیر العبد الذي اشتراہ للتجارۃ لن الأأصل کان 
للتجارۃةء فکذا البدل فإن نوی فيه الخدمة کان زکاۃ العرض مضموناً عليه لأنه استھلکە حیث استبدله بغیر مال 
التجارةء واللہ سبحانە أعلم قولە: (وھو مالك للنصاب) تنصیص علی شرط جواز التعجیل فلو ملك أقل فعجل 
خمسة عن مائتین ثم الحول علی مائتین لا یجوزء وفیه شرطان آخران أن لا ینقطع النصاب في أثناء الحول؛ فلو 
عجل خمسة من مائتین ثم ملك ما في یدہ إلا درھماً ثم استفاد فتم الحول علی مائتین جاز ما عجل؛ بخلاف ما لو 
لم یبق الدرھم وأن یکون النصاب کاملاً في آخر الحول؛ فلو عجل شاة من أربعین وحال الحول وعندہ تسعة 
وثلاٹون فلا زکاۃ عليه حتی أنه إِن کان صرفھا الفقراء وقعت نفلاًء وإن کانت قائمة فی ید الساعی أو الإمام أخذھاء 


یضمن) وھو قول العراقیین من أصحابنا لکونە متعیناً للطلب فالمنع یکون تفویتاً کما في الاستھلاك (وقیل لا یضمن) وھو قول 
مشایخ ما وراء الٹھر . قیل وھو الصحیح لعدم التفویت؛ فإن المنع لیس بتفویت لجواز أن یکون منعه لاختیار الأداء فی محل 


کتاب الزکاۃ ۲۱ 
کفر بعد الجرح؛ وفيه خلاف مالك (ویجوز التعجیل لآکٹر من سنة) لوجود السبب؛ ویجوز لنصب إذا کان في ملک 


ولو کان الأداء ۂ فی آخر الوقت وقع عن الزکاۃ وإن انتقص النصاب بأداه ذکرہ في الٹھایة نقلاً من الإیضاح وھو فيی 
فصل الساعي خلاف الصحیح؛ بل الصحیح فیما إذا کانت في ید الساعي وقوعھا زکاة فلا یستردھا کما في 
الخلاصة رجل لە مائتا درھم حال علیھا الحول إلا یوماً فعجل من زکاتھا شیتاً ثم حال الحول علی ما بقي لا زکاۃ 
عليهەء وعلی ھذا لو تصدق بشاة بنیة الزکاۃ علی الفقیر من أُربعین شاة فتم الحول لا تجوز عن الزکاۃ. أما لو عجل 
شاۃ عن أربعین إلی المصدق فتم الحول والشاۃ في ید المصدق جاز؛ هو المختار لان الدفع إلی المصدق لا یزیل 
ملکه عن المدفوع. وبسطه في شرح الزیادات إذا عجل خمسة من مائتین فأما إِن حال الحول وعندہ مائة وخمسة 
ونسعون أوٴ استفاد خمسّة أخری فحال علی مائتین أو انتقص من الباقي درھم فصاعداً: الفصل الأول: إذا لم تزد 
ولم تنقص؛ فإن کانت تلك الخمسة قائمة في ید الساعي فالقیاس أن لا تجب الزکاۃ وبأخذ الخمسة من الساعي 
لأتھا خرجت عن ملک بالدفع إلی الساعي؛ وإن لم تخرج فھي في معنی الضمار لأنه لا یملك الاسترداد قبل 
الحول. وفي الاستحسان تجب الزکاۃ لما ذکرنا أن ید الساعي في المقبوض ید المالك قبل الوجوب٠‏ فقیامھا فيی 
یدہ کقیامھا فی ید المالك؛ ولآن المعجل یحتمل أن یصیر زکاۃ فتکون یدہ ید الفقراء ویحتمل أن لا یصیر زکاةۃ 
کرت یدید اتعالف قاع نایت یل المالك اضاظاء لان التزل سی الرعوت پڑدی آئی السائقة۔ بات آپا و 
لم نوجب الزکاۃ بقیت الخمسة علی ملك المالك فتبین أنە حال الحول والنصاب کامل فتجب الزکاۃ علی عدم تقدیر 
إیحاب الزکاۃء وإذا قلنا تجب تجب مقصوراً علی الحال لا مستنداً لأنه لو استند الوجوب إلی أول الحول بقي 
النصاب ناقصاً فی آخر الحول فیبطل الوجوب؛ واإنما لم یملك الاسترداد لأنه عینھا زکاۃ من ھذہ السنةء فما دام 
اععتال الوعرت قائماً لا یکون لە ان یسترد کمن نقد الثمن في بیع بشرط الخیار للبائع لا یمکنە الاسترداد 
فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء بە مع بقاء ملك المالك؛ ولھذا لم یصر ضماراً لأنه أعدھا لغرض والمعدً لغرض لیس 
ضماراً فجعلھا ضماراً مبطل لغرضه؛ وکذا لو کان الساعی استھلکھا أو انفقھا علی نفسه قرضاً لأن بذلك وجب 
المٹل في ذمتەء وذلك کقیام العین في یدہء وکذا لو أخذھا الساعيء عمالةء لن العمالة إنما تکون في الواجب لأن 
قبضه للواجب یکون للفقراء فیتحقق حینئذ سبب العمالة وما قبضه غیر واجب . ولا یقال: ما في ذمة الساعي دین 
وأداء.الدین من العین لا یجوز لنا نقول: ھذا إذا کان الدین علی غیر الساعی؛ أما إذا کان علی الساعی فیجوز 
لأن حق الأخذ لە فلا یفید الطلب منە ثم دفعھا إليەء وإن کان الساعي صرفھا إلی الفقراء أو إلی نفسه وھو فقیر لا 
تجب الزکاۃ لان الساعي مأمور بالصرف إلیھم؛ ولو صرف المالك بنفسە یصیر ملکاً وینتقص بە النصاب فکذلك 
ھنا. ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدھا بعدہ لا تجب الزکاۃ لأن الساعي مأمور بالصرف إلیھمء ولو صرف 
المالك بنفسه یصیر ملکا وینتقص بە النتصاب فکذلك ھنا. ولو ضاعت من الساعی قبل الحول ووجدھا بعدہ لا تجب 
الزکاۃ وللمالك أُن یستردھا۔ کما لو ضاعت من ید المالك نفسه فوجدہ بعدہ؛ وإنما یملك الاسترداد لأئه عینھا لزکاۃ ھذہ 
الستة ولم تصر. قلت : لان بالضیاع صار ضامناء فلو لم یستردھا حتی دفعھا الساعي إلی الفقراء لم یضمن إلا إِن کان 
المالك تھاہ. قیل هذا عندھماء أما عند أبي حنیفة یضمن وأصله الوکیل بدفع الزکاۃ إذا آدی بعد أداء الموکل بنفسه 
یضمن عندہ علم بأدائە أو لاء وعندھما لا إلا إِن علمه . الفصل الثاني : إذا استفاد خمسة فتم الحول علی ماثتین یصیر 
المؤدي زکاۃ في الوجوہ کلھا من وقت العجیل؛ وإلا یلزم ھنا کون الدین زکاۃ عن العین في بعض الوجوہ. ولا تجب عليه 
زکاۃ تلك الخمسة وإن کانت قائمة عند الساعي . أما عندہ فلأنه لا یری الزکاۃ في الکسور . وأماعندھما فلأنھا ظھر خروجھا 
آخر بخلاف الاستھلا فإنہ قد وجد عتہ التعدی علی محل مشغول بحل الغیر بالاتلاف ذ فجعل المحل قائماً زجراً لە۔ ونظرأ 
لصاحب الحق إِذا لو لم یجعل کذلك لما وصل إلی الفقیر شيء. لان کل من وجبت عليه الزکاة لم یعجز أن یصرف النصاب 
إلی حاجته بلا ضمان. وقولە: (وفي ھلاك البعض یسقط بقدرہ) أي بقدر الھالك (اعتباراً للبعض بالکل) فإن قیل : قد ثبت أن الزکاۃ 
واجبة بقدرة میسرۃ باشتراط النصاب وما وجب بصفة لا یبقی بدونھا وقد زال الیسر بفوات بعض النصاب فکان الواجب أن لا 


۲۲ کتاب الزکاۃ 


نصاب واحد خلافاً لزفر لأن النصاب الأول هو الأصل في السببیة والزائد عليه تابع لەء والل أعلم . 


من ملک من وقت التعجیل وھذا التعلیل إنما یخصھما في مثل ھذہ الصورة. فأما لو ملك مائتین فعجلھا کلھا صح 
ولا یستردھا قبل الحول کما في غیرھا لاحتمال وقوعھا زکاة بأن یستفید قبل تمام الحول ثمانیة آلاف؛ فلو استفادھا 
لا تجب زکاة ھذہ المائتین لھذہ العلة بالاتفاق ۔ الفصل الثالث : إِذا انتقص عما في یدہ فلا تجب في الوجوہ کلھا 
فیسترد إن کانت في ید الساعي؛ وإن استھلکھا أو أکلھا قرضاً أو بجھة العمالة ضمن؛ ولو تصدق بھا علی الفقراء أو 
نفسه وھو فقیر لا یضمن لما قدمناہ إلا إن تصدق بھا بعد الحول فیضمن عندہ علم بالنقصان أو لم یعلم وعندھما إن 
علم؛ ولو کان نھاء ضمن عند الکل. واعلم أن ما ذکرہ في الفصل الأول من أن الساعي إذا أخذ الخمسة عمالة ٹم 
حال الحول ولم یکمل النصاب في ید المالك تقع الخمسة زکاة بناء علی وجوب الزکاۃ في ہذہ الصورة بسبب لزوم 
الضمان علی الساعي لأنە لا عمالة في غیر الواجب ذکر في مثله من السائمة خلافه بعد قریب وقال ما حاصله: إذا 
عجل شاۃ عن أربعین فتصدق بھا الساعي قبل الحول وتم الحول ولم یستفد شیتاً یقع تطوعَاً ولا یضمن؛ ولو باعھا 
الساعي للفقراء وتصدق بثمنھا فکذلك؛ فإن کان الثمن قائماً في یدہ یأخذہ المالك لأنه بدل ملکەء ولا تجب الزکاۃ 
لأن نصاب السائمة نقص قبل الحول ولا یکمل بالٹمن؛ فإن کانت الشاة قائمة في ید الساعي صارت زکاۃ کما قدمنا 
لأن قیامھا في یدہ کقیامھا في ید المالكء ولو کان الساعي أخذھا من عمالتہ وأشھد علی ذلك أو جعلھا الإمام له 
عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلائون والمعجل قائم في ید الساعي فلا زکاۃ عليەء ویستردھا لأنه لما أخذھا 
من العمالة زالت عن ملکه فانتقص النصاب فلا تجب الزکاۃ. ولە أن یستردھا لأنھا في یدہ بسبب فاسد فإن کان 
الساعي باعھا قبل الحول أو بعدہ فالبیع جائز کالمشتري شراء فاسداً إذا باع جاز بیعه ویضمن قیمتھا للمالك ویکون 
الثمن لە لأنه بدل ملکه . فإن قلت : لم کان ھذا الاختلاف؛ قلت: لأنه لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبِب 
فحین تم الحول یصیر ضامنا بالقیمة والسائمة لا یکمل نصابھا بالدین کما ذکرناء هذا ومھما تصدق الساعي مما 
عجل من نقد أو سائمة قبل الحول فلا ضمان عليه. بل إما أن یقع نفلاً إِن لم یکملء أو بعضه إن کان عن نصب 
:في یدہ فھلك بعضھا أو قرضاً أو بعدہ في موضع لا تجب الزکاۃ. کما لو انتقص النصاب ضمن علم أو لا عند أبي 
حنیفة. وعندھما لا یضمن إلا إن علم بالانتقاص؛ فإن کان المالك نھاہ بعد الحول ضمن عند الکل وقبله لا قوله: 
(وفیه خلاف مالك) هو یقول الزکاۃ إسقاط الواجب ولا إسقاط قبل الوجوب؛ وصار کالصلاۃ قبل الوقت بجامع أنە 
أداء قبل السبب إذ السبب هو النصاب الحولي ولم یوجد؛ قلنا لا نسلم اعتبار الزائد علی مجرد النصاب جزءاً من 
السبب بل هو النصاب فقط . والحول تأاجیل في الأداء بعد أصل الوجوب فھو کالدین المؤجل؛ وتعجیل الدین 
المؤجل صحیحء فالأداء بعد النصاب کالصلاة في أول الوقت لا قبله وکصوم المسافر رمضان لٛأنه بعد السبب؛ 
بخلاف العشر لا یجوز تعجیلە لأنه یکون قبل السبب؛ إِذ السبب فيه الأرض النامیة بالخارج تحقیقا فما لم یخرج 
بالفعل لا یتحقق السبب؛ ویدل علی صحة ھذا الاعتبار ما في أبي داود والترمذي من حدیث علي رضي اللہ عنە ٭أن 


یبقی عليه شيء کابتداء الوجوب فإنه لا یثبت ببعض النصاب . أجیب بأن الیسر فیھا لم یکن من حیث اشتراط النصاب بل من 
حیث اشتراط صفة النماء لیکون المدي جزءاً من المال النامي لثلا ینتقض بە أصل المال وإنما اشترط أصل النصاب في 
الابتداء لیصیر المکلف بە أھلا لاغناء فإنه لا یتحقق إلا من الغنی؛ والشرع قب الین بالنصاب کما عرف في الأصول؛ وإنما 
یسقط عند ھلاك الکل لفوات النماء الذي تعلق بە الیسرء وإذا ملك البعض بة بقي الیسر بیقاء النماء في ذلك القدر فییقی بقسطه 
قوله (وإن قدم الزکاۃ علی الحول) أُي أداھا قبل حولان الحول (جاز) عندنا خلافاً لمالك ۔ وذکر في الأسرار زفر بدل مالك له 
ان حولان الحول شرط کالنصابء وتقدیم المشروط علی الشرط لا یجوز کما لو قدم علی النصاب؛ ولنا أنه أآدی بعد سبب 
الوجوب وھو جائز کما إذا صلی في أول الوقت وصام المسافر في رمضان وأدی الدین المئجل؛ وحولان الحول شرط: 


کتاب الزکاۃ ۲۳ 


العباس سال رسول اللہ قا فی تعجیل زکاته قبل أن یحول عليه الحول مسارعة إلی الخیر فأذن لە في ذلك؛''' ولو 
سلم ما ذکر فصفة الحولي تستند إلی أول الحول لأنه ما حال عليه۔ والحول اسم لأوله إلی آخرء ففي أوله یثبت 
جزہ من السبب وقد ثبت الحکم في مثله عند وجود جزئە إذا کان الباقي مترقباً واقعاً ظاھراً کالترخص في ابتداء 
السفر؛ وفيه نظر؛ إذ قد یقال علی ما أوردناہ فیما غیر علة الرخصة قصد أقل السفر آخذاً فیه لا وجود أقله فالترخص 
في ابتدائه بعد تمام السبب؛ علی أنا لا نجزم بوقوع المعجل زکاۃ في الحال بل ذلك موقوف إلی آخر الحول؛ فإن 
تم والنصاب کامل تبین ذلك وإلا تبین أنه وقع نفلاً قوله: (ویجوز التعجیل لآکٹر من سنة) وعليه یتفرع ما لو کان لە 
أرہعمائة فعجل عن خمسمائة ظاناً ُنھا فی ملکە لە أن یحتسب الزیادة من السنة الثانیةء ولو حال علی مائتین فأدی 
خمسة وعجل خمسة ثم استفاد عشرة جاز. وقال زفر: لا یجوز المعجل عن السنة الثائیة لأنه لما تم الحول وجبت 
الزکاۃ فانتقص النصاب فقد وجد الحول الثاني والنصابِ منتقص . قلنا: امت باون کرک ال اتا عون 
الانتقاص بعدہ فلم یمقع انعقاد الحول قولە: (ویجوز لنصب إذا کان في ملکه نصاب واحد) وقال زفر: لا یجوز إلا 
عما في ملکە وإلا لزم تقدیم الحکم علی السبب وجوابہ أُن النصاب الاول هو السبب الأصلي وما سواہ تیع لە فلم 
یتقدم السبب؛ وفيه أن یقال: إن اعتبر سبباً لوجوب عشرۃ مثلاً فباطل وإلا لا یفیدء وکونە الأصل بمعنی أول 
مکسوب لا یوجب لزوم ھذا الاعتبار شرعاً إلا بسمعیْ لکنە قد وجد فھو الدلیل؛ فلو ملك مائتین فعجل منھا خمسة 
وعشرین عن ألف ثم استفادھا قتم الحول وعندہ ألف جاز عن الألف۔ وفي فتاوی قاضیخان: لو کان لە خمس من 
الإبل الحوامل: یعني الحبالی فعجل شاتین عٹھا وعما في بطونھا ثم نتجت خسساً قُبل الحول أجزأہ عما عجل؛ وإن 
عجل عما تحمل في السنة الثانیة لا یجوز اھ. وقد یقال: لیس في ھذا اکثر من کونە عین المدفوع عنهء ولو کان 
المدفوع عنه في یدہ فأخرج عنە عیناً قدر زكاته وعندہ من جنسه غیرہ أیضاً لا یضر ویلغوا تعیبنه. فکذا ھذا إذ لا 
فرق سوی أن المخرج عنه معلوم في الحال؛ وذلك لا یمنع الجواز لأن جواز التعجیل لنصب لیست في ملکه 
یستلزم جوازہ والملزوم ثابت فکذا الآخر؛ وإذ قد انسقنا إلی ذکر الأصل المذکور وھو أُن التعیین في الجنس الواحد 
لغو فلنذکر من فروعه. رجل لە ألف درھم بیض وألف سود فعجل خمسة وعشرین عن البیض فھلکت البیض قبل 
تمام الحول ثم تم لا زکاۃ علیہ في السود ویکون المخرج عنھاء وکذا لو عجل عن السود فھلکت وتم علی البیض 
ولو حال وھما عندہ ثم ضاع أحد المالین کان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زکاۃ ما بقي؛ وکذا لو أدی عن 
أحدھما بعد الحول کان الأداء عنھا. وفي النوادر خلاف ھذا قال: إذا عجل عن أحد المالین بعینه ٹم ملك بعد 


وجوب الآأداء وکلامنا في جوازہ وصار کما إذا کفر بعد الجرح (ویجوز التعجیل لأکٹر من سنة) لأن ملك النصاب سبب 
وجوب الزکاۃ في کل حول ما لم ینتقص٠‏ وجواز التعجیل باعتبار تمام السبب؛ وفي ذلك الحول الأول والثاني سواء (ویجوز 
لنصب إذا کان في ملک نصاب واحد خلافاً لزفر) فإذا کان لە خمس من الإبل فعجل أربع شیاہ ٹم تم الحول وفي ملکه 
عشرون من الإبل جاز عن الکل عندنا. وعندہ لا یجوز إلا عن الخمس لن کل نصابٰ في حق الزکاۃ أصل في نفسه؛ فکان 
التعجیل علی النصاب الثاني کالتعجیل علی الأول؛ وفي ذلك تقدیم الحکم علی السبب وھو لا یجوز. ولنا أن النصاب الأول 
ہو الأصل في السببیة والزائد عليه تابع لە؛ الا تری إلی من کان لە نصاب في أول الحول ثم حصل لە نصب في آخر الحول 


)١(‏ حسن۔ اخرجه أبو داود ٦٦٦١‏ والترمذي 1۷۸ وابن ماجە ۱۷۹۵ والدارمي ۱٥۹۳‏ کلھم منْ حدیث 
قال آبو داود: ورواہ ہشیم من وجە آخر مرسلاًء وھذا أصح۔ وقال الترمذي بعد أن ساق لە شامداً: والحدیث الأول . أي حدیث علي ۔ أصح من 
الثاني؛ وقد روي مرسلا من وجە آخرء وبە قال الشافعي وأحمد وإسحق اھ۔ 
قلت: وکذا الحنفیة. فھو مذھب الجمھور. وأما الإسناد ففيه حجیة بن عدي؛ وھو صدِوق یخطیء کما في التقریب؛ لکنە یتقوی بشوامدہ. انظر 
المجمع للھیثمي ۷۹/۳ ورد من حدیث أبي رافعء وإسنادہ لا باس بەء ورواہ أبو یعلی من حدیث طلحة بن عبید الله باختصار: وإسنادہ ضعیف 
لضعف الحسن بن عمارۃ. وله طرق وشواھد أخری. 


الحول لا یجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زکاتەء والظاھر الأول. ولو کان لە ألف فعجل عشرین ٹم حال 
الحول ثم هلك منھا ثمانمائة درھم وبقیت ماٹتا درھم فعليه درھم واحد لآن العشرین تشیع في الکل فیکون قد 
أعطی عن کل مائتین أربعة دراھم وبقي لکل مائتین درھمء ولو ھلکت الثمانمائة قبل الحول فلا شيء عليه لأنه تبین 
أنه لا زکاۃ عليه إلا في مائتین ۔ ولو کان لە ألف درھم ومائة دینار فعجل عن الدنانیر قبل الحول دینارین ونصفا ٹم 
ضاعت قبل الحول وحال علی الدراھم جاز ما عجل عن الدراہم إذا کان یساوي خمسة وعشرین درھماً وإلا کمل؛ 
وکذا لو عجل خمسة وعشرین عن الدراھم ثم ھلکت جاز عن الدنانیر بقیمته. وإن لم يھلك أحدھما حتی حال 
الحول ثم ملك فالمال الذي عجل عنە کان المعجل عن المالین إلی آخر ما قدمنا في البیض والسودء وھذا بناء علی 
اتحاد الجنس في النقدین بدلیل ضم أحدھما إلی الآخر لیکمل النصاب؛ بخلاف ما لو کان لە خمس من الإبل 
وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفین ثم هلك لا یکون عن الآخر؛ ولو کان لە عین ودین فعجل عن العین 
فھلکت قبل الحول جاز عن الدینء وإن ھلکت بعدہ لا یقع عنهء واللہ سبحانه أعلم . 


ٹم تم الحول علی النصاب الاول ولم یتم علی الباقیة جعل کأنه تم الحول علی النصب کلھا ووجب أداء الزکاۃ عن المجموع 
بالاتفاقء فکذلك یجعل النصب الآخر کالموجودۃ في أول الحول في حق التعجیل ۔ 


کتاب الزکاۃ ۱ ۲۰ 


باب زکاۃ المال 

فصل في الفضة 
(لیس فیما دون مائتي درھم صدقة) لقوله عليه الصلاة والسلام الیس فیما دون خمس أواق صدقةہ؛ والأوقیة 
أربعون درھماً (نإذا کائٹ مائتین وحال علیھا الحول ففیھا خمسة دراھم) لأنه عليه الصلاة والسلام کتب إلی معاذ 


باب زکاۃ المال 

ما تقدم أیضاً زکاۃ مال إلا أن في عرفنا یتبادر من اسم المال النقد والعروض؛ وقدم الفضة علی الذھب اقتداء 
بکتب رسول اللہ پل قوله : (لقوله عليه الصلاۃ والسلام الیس فیما دون خمس أواق صدقة٤)‏ أخرجہ البخاري ھکذا 
الیس فیما دون خمسة أوسق صدقةء ولا فیما دون خمس ذود صدقةء ولا فیما دون خمس أواق صدقة؛”' وأخرجه 
مسلم الیس فیما دون خمس أواق من الورق؟''' الحدیث. وقولە والأوقیة أربعون درھماً یحتمل أنه من کلام 
المصنف أخذا من تقدیر أصدَقة أزواجه عليه الصلاة والسلام ٭قالت عائشة: کانت ثنتي عشرة أوقیة ونشا فتلك 
خمسمائةء قال أبو مسلمة: قلت: ما النش؟ قالت : نصف اوقیةہ”' رواہ مسلم ویحتمل أنە آرادہ من تمام الحدیث؛ 
وشاہدہ ما آخرجه الدارقطني عنه عليه الصلاۃ والسلام لا زکاة في شيء من الفضة حتی تبلغ خمس أواق والأوقیة 
ربعون درھما؛'ٴ مختصر وفيه یزید بن سنان الرھاوي أبو فروۃ: ضعف: والأوقیة أفعولة فتکون الھمزۃ زائد ودھيی 


باب زکاۃ المال 
لما قدم ذکر زکاۃ السوائم لما قلنا أعقبه بذکر غیرھا من أموال الزکاۃ. قال محمد رحمہ الله : المال کل ما یتملکه الناس 
2 آو دنانیر أو حنطة أو شعیر آو حیوان أو ثیاب أو غیر ذذلك والمصنف ذکر المال وأراد غیر السوائم علی خلاف 
عرف أھل البادیة فإِن اسم المال عندھم یقع علی النعم . وعلی عرف أھل الحضر فإنه عندھم بقع علی غیر النعم . 


فصل في الفضة 
قدم فصل الفضة علی غیرما لکونھا آکثر تداولاً في الأیدي والأوقیة بالتشدید أفعولة من الوقایة لأنھا تقي صاحبھا من 
الفقر. وقیل هي فعليه من الأوق وھو الثقل؛ والجمع الأواقيی بالتشدید أفاعیل کالأضاحي وبالتخفیف أفاعل؛ وکلامه ظاھر۔ 
وقولە: (فیکون فیھا درھم) یعني مع الخمسة؛ وھکذا في کل أربعین درھماً درھم مع ما سبق عند أبي حنیفة رحمه الله وقول 
عمر بن :الخطاب رضي اللہ عنە؛ وقال: ما زاد علی المائتین فزکاته بحسابه قلت الزیادة أو کثرت . حتی إذا کانت الزیادةۃ 
درعاً ففیه جزء من أربعین جزءاً من درھم؛ وھو قول علي وابن عمر وبە أخذ الشافعي لقول علي رضي اللہ عنہ أن النبي ٍ قال 


قال المصنف: (فإذا کانت مائتین وحال علیھا الحول) أقول: قال ابن الھمام: سواء کانت مصکوکة أو لاء وکذا عشرۃ المھرء وفي 
غیر الذھب والفضة لا تجب الزکاۃ ما لم تبلغ قیمتہ نصاباً مصکوکاً من أحدھما لآن لزومھا مبٹي علی التقوم والعرف أن یقوم 
بالمصکوكء وکذا نصاب السرقة احتیاط للدرہ انتھی. فالمراد بالدرھم حینثذ الدرھم الذي یقدر بە الأشیاء لا الفضة المضروبة آو یقدر 
المضاف: أي فیما دون وزن مائتي درھم قولە: (اجاب بقوله تحرزاً عن التشقیص وھو غیر موجود في محل النزاع) أقول: أي التشقیص 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱٢٤١۷١‏ ومسلم ۹۷۹ کلاھما من حدیث أبي سعید. وقد تقدم. 

)٢(‏ صحیح . أخرجه البخاري ۱٥٤١‏ ومسلم ۹۷۹ ح ٢‏ کلاھما من حدیث أبي سعید۔ وآخرجه مسلم وحدہ ۰ من حدیث جابر ۔ 

(۳) صحیح. أخرجە مسلم ۱٢٤١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي 8ی : کم کان صداق رسول الل قٌٍ؟ قالت: کان 
صداقہ لأزواجه ثنتي عشرۃ أوقیة ونشٌا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا۔ قلت: نصف أوقیةء فتلك خمسمائة درھم فھذا صداق رسول 
اللہ پا لآزواج اھ هذا اللفظ لمسلم. ولیس فیه ذکر مسلمة فالصواب: أبو سلمة ثم هي سالتہ عن اللش. لا أن الراوي سأل. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجہ الدارقطني ۹۸/۲ من حدیث جابر قال الزیلعي في نصب الرایة :۳٦٣٣/٢‏ فيه یزید بن سنان الرھاوي . قال یحیی: لیس بشيی٭؛ 
وقال أبو حاتم: یکتب حدیثہ ولا یحتج بە اھ۔ وقال في التقریب: ضعیف۔ " 


۲٦‏ کتاب الزکاۃ 


رضي اللہ عنە أُن خذ من کل ماثتي درھم خمسة دراھم ومن کل عشرین مثقالاً من ذھب نصف مثقال قال: (ولا 
شيء في الزیادة حتی تبلغ أربعین درھماً فیکون فیھا درھم ثم في کل أربعین درھعاً درھم) وھذا عند أبي حنیفة 
وقالا: ما زاد علی المائتین فزکاته بحسابه وھو قول الشافعي لقوله عليه الصلاۃ الام سے حزیت مان جوتا زاد 
علی المائتین فبحسابه؛ ولآن الزکاۃ وجبت شکراً لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنی وبعد 
النصاب في السوائم تحرزاً عن التشقیص . ولأبي حنیفة قوله عليه الصلاة والسلام فيی حدیث معاذ فلا تأاخذ من 


من الوقایة لأنھا تقيی صاحبھا الحاجةء وقیل هي فعلیة فالھمزة أصلیة وھي من الأوق وھو الثقل ولم یذکر في نھایة 
ابن الأئیر إلا الاول قال: وھمزتھا زائدۃ ویشدد الجمع ویخفف مثل أثفیة وأثافي وأثاف؛ ورہما یجيء في الحدیث 
وقیة ولیست بالعالیة قوله: (فإذا کانت مائتي درھم الخ) سواء کانت مصکوکة أو لا وکذا عشرة المھر؛ وفي غیر 
الذھب والفضة لا تجب الزکاۃ ما لم تبلغ قیمته نصاباً مصکوکاً من أحدھما لآن لزومھا مبني علی التقوّم والعرف 
أن یقوم بالمصکوك؛ وکذا نصاب السرقة احتیاطاً للدرء قوله : (کتب إلی معاذ) الله تعالی أعلم بە؛ وإنما في 
الدارقطني نہ علیہ الصلاۃ والسلام أمر معاذ بن جیل حین بعثہ إلی الیمن آن یآخذ من کل أربعین دیناراً دینارآء ومن 
کل مائتی درھمٴ٭ ' الحدیث: وھو معلول بعبد الله بن شبیبء ولا یضر ذلك بالمدعي فإن أحادیث أخذ ربع العشر 

من الرقة مفسرة من کل أربعین درھماً درھم کثیرة شھیرۃ قوله: (فزكاتە بحسابہ) ففي الدرهم الزائد جزء من أربعین 
جزءاً من درھ ومما یبنيی علی ھذا الخلاف لو کان له مائتان وخمسة دراھم مضی علیھا عامان عندہ عليه عشرةۃ 
سو عو شر و سرت فی یل ک6رسی رس بب رس م اوہ سرئد و ہے 
فلا تجب فيه الزکاۃء وعندہ لا زکاۃ ۂ في الکسور فیبقی السالم مائتین ففیھا خمسة أخری قوله: (ني حدیث علي) 
تقدم حدیثہ في زکاۃ العوامل والحوامل''' وفي أول کتاب الزکاۃ في مسئلة الحول قوله: : (ویعد النصاب في السوائم 
الخ) جواب عن مقدر هو أنه قد عفی بعد النصاب في السوائم أعداد فقال ذلك فیھا تحرزاً عن التشقیص؛ أي 
یجاب الشقص لما فیه من ضرر الشرکة علی الملاك ولیس ذلك بلازم هنا قوله: (ولأبي حنیفة الخ) روی الدارقطني 
عن معاذ ہآن النبي قٍ أمرہ أن لا یاخذ من الکسور شیئاہ”' وھو ضعیف بالمنھال بن الجراح. وأما ما نسبه 


(وما زاد علی المائتین فزکاتە بحسابه؛ ولآن الزکاۃ وجبت شکراً لنعمة المال والکل مال. فإن قیل : فعلام شرط النصاب في 
الابتداء؟ أجاب بقوله لیتحقق الغنی لیصیر المکلف بە أھلاً للاإغناء کما ذکرنا من قبل. فإن قیل: لو کان اشتراطه لذلك لما 
شرط في السوائم في الانتھاء کما شرط في الاہتداء. آجاب بقوله تحرزاً عن التشقیص وھو غیر موجود في محل النزاع (ولأبي 


لا تأاخذ من الشيء الذي یکون المأأخوذ منہ کسورا) أقول: ویجوز أن یکون من الکسور بیاناً لشیئاً قوله: (فسماہ کسوراً باعتبار ما یجب 
فیه) آفول: فیکون من قبیل ذکر الحال وإرادةۃ المحل فإن الأموال محل للزکاة قوله: (فإن قیل : یجوز أن یکون المراد ما قبل المائتین 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ۶٣۲‏ من حدیث محمد بن عبد اللہ بن جحش بە وأتم عنە 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲ فو معلول بعبد اللہ بن شبیب۔ قال ابن حبان في الضعفاء: یقلب الأخبار ویسرقھاء لا یجوز الاحتجاج بە 
بحال اھ. 
قلت : هو واوِ بھذا الاسناد لکن لبعضه شواھد في الصحیح . 

)١(‏ تقدم في بحث الحولء وفي العوامل والحوامل۔ 

(۳) ضعیف جدآ. أخرجه الدارقطني ۹۳/۲ والبیھقي /٤‏ کلاھما من حدیث معاذ بأتم منە. قال الدارقطني: فیه-المٹھال بن الجراح متروك 
الحدیثٹء وعبادة بن ثَيِيٌ لم یسمع من معاذ 
ونقله البیھقي عن الدارقطني وزاد: وإسنادہ ضعیف جداً ۔ وزہ الزیلعي في ۳٦۷ /٢‏ وقال ابن حبان: : کان المٹھال یکذب؛ وقال عبد الحق في 
اأحکامه : کذاب۔ 


کتاب الزکاۃ ۲۱۷ 


الکسور شیئاأٴ وقوله في حدیث عمرو بن جزم اولیس فیما دون الأربعین صدقة٤‏ ولآن الحرج مدفوع؛ وفي إیجاب 
الکسور ذلك لتعذر الوقوف: والمعتبر في الدراھم وزن سبعةء وُھو أن تکون العشرۃ منھا وزن سبعة مثاقیلء بذلك 


المصنف إلی حدیث عمرو بن حزم فقال عبدہ الحق في أحکامه: روی أبو أویس عن عبد اللہ ومحمد بني أبي بکر 
ابن عمرو بن حزم عن أبیھما عن جذّھما عن النبي پل ٥‏ أنه کتب مذا الکتاب لعمرو بن حزم الحدیث؛ وذکر فيی 
الفضة فیه لیس فیھا صدقة حتی تبلغ ماثتي درھم؛ فإذا بلغت مائتي درھم ففیھا خمسة دراھمء وفي کل أربعین 


د(ا 


درھماً درم ولیس فیما دون الأربعین صدفةا ولم یعزہ عبد الحق لکتاب؛ وکثیراً ما یفعل ذلك في أحکامه 
والموجود في کتاب ابن حزم عند النسائي واہن حبان والحاکم وغیرھم (وفي کل خمس أواق من الورق خمسة 
دراھم؛ وما زاد ففي کل أربعین درھعاً درھم؟''' وروی ابن أبي شیبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان عن عاصم 
عن الحسن قال: کتب عمر إلی أبي موسی الأشعري افما زاد علی المائتین ففي کل أُربعین درھماً درھم) وتقدم فيی 
الحدیث المصحح قولہ گل (ھاتوا ربع العشور من کل أُربعین درھماً درھمە؟ فقوله امن کل أربعین درھماً درھم؛ 
خرج تفسیراً لقوله (ھاتوا ربع العشور؛ فیفید (ھاتوا ربع العشور؛ علی ھذا الوجه لأن هذہ الجملة في موضع الحال 
من المفعول فتکون قیداً في عامله الذي هو الأمر بالڑعطاء فیکون الوجوب علی ھذا الوجە بقی أن یقال: قصاراء 
آنه لم یتعرض للنفي عما دونھا إلا بمفھوم الصفةء ولا یعتبر عندنا أو بالإضافة إلی العدم الأصلي؛ وحدیث على ١‏ 


حنیفة اقولہ پل لمعاذ حین وجھه إلی الیمن: لا تأاخذ من الکسور شیٹا١)‏ قیل معناہ: لا تاخذ من الشيء الذي یکون الماخوذ 
منه کسورا فسمه کسورا باعتبار ما وجب . فإن قیلٴ: یجوز أن یکون المراد ما قبل المائتین بدلیل أنه قال فيی حدیث معاذ 
عقیب ھذا (فإذا بلغ الورق مائتيی درھم فخذ منھا خمسة دراھم؛ فالجواب أن المراد بە ما قبل المائتین وما بعدہ لأنه قال عقیب 
قوله في حدیث معاذ ہفإذا بلغ الورق مائتي درھم فخذ منھا خمسة دراھم ولا تأخذ مما زاد حتی یبلغ أربعین درھماً فتاخذ 
منھا درھماہ ھکذا ذکر أبو بکر الرازیي في شرحه لمختصر الطحاوي مسنداً إلی معاذ بن جبل؛ فیجعل قوله 'إذا بلغ الورقٴ 
إلی آخر الحدیث بیاناً وتفسیراً لقوله ؛لا تأخذ من الکسور شیئاًہ لثلا یلزم التکرار (وقوله ول في حدیث عمرو بن حزم لیس 
فیما دون الأربعین صدقة٤)‏ وذلك إنما یکون بعد المائتین لان ما قبله لیس فیه ولا فیما دونه صدقةق وھذا محکم فلا یعارضه 
حدیث علي لاحتمال أن یراد بالزیادة علی المائتین أربعون واحتماله ما ذکروہ (ولأن الحرج مدفوع) وھو واضح (وفي إیجاب 
الکسور ذلك) أي الحرج (لتعسر الوقوف) لأنه إذا ملك ماثتي درھم وسبعة دراھم یجب عليه عندھما خمسة دراھم وسبعة 


بدلیل أنە قال عقیب ھذا في حدیث فإذا بلغ الخ) أفول: یعني قال في حدیث معاذ رضي اللہ عنەہ: فإذا بلغ بالفاء التعقیبیة قوله: (والجواب 
ن المراد بە ما قبل المائتین وما بعدہ الخ) أقول: لا یخفی عليك أن ما ذکرہ لیس فيه دلالة علی ما ادعاہء وکیف یلزم التکرار إذا حمل 
الاول علی ما قبل المائتین ما بعدہ علی ما بعدہ فیتوجھ علی المصنف أنه کان یتبغي.لە أن یستدل بقولہ پچ ولا تاخذ ہما زاد حتی یبلغ 
اربعین درھماً فإنه محکم. وقولە لا تاخذ من الکسور محتمل للحمل علی ما قبل المائتین قوله: (فیجعل قوله إذا بلغ الورق إلی آخر 
الحدیث بیاناً ونفسیراً الخ) أقول: فلا یکون الفاء للتعقیب بل للتفسیر کما في قوله تعالی ونادی نوح ربە فقال*4 قوله: (لان ما قبله لیس 
فیە الخ) أتول: إنما یعلم ذلك بتعلیمه ُء فلا یدل علی عدم جواز الحمل علی ما قبل المائتینء والأاولی أن یقال قولە گل لیس فیما 
دون الأربعین صدقة عام یتناول ما قبل المائتین وما بعدہ فیتم المرام قوله: (وھذا محکم فلا یعارضه حدیث الخ) أقول: أي کالمحکم ني 
القوۃ لا آئه محکم حقیقة وھو یحتمل النسخ . قولہ: (فتتعلق الأحکام بە الخ) آقول: فیه إشکالء فإنہ کان یؤخذ في زمنہ گل زکاۃ من 


)١(‏ ھذا الخبر ذکرہ عبد الحق ولم یعزہ لکتاب أو مصنف کما في نصب الرایة ۲ء وسکت عليه الزیلعي وابن حجر في الدرایة .۲٥۸/۱‏ فاللہ 
اعلم 

(۲) حسن. تقدم في أول کتاب الزکاۃ ویأتي في الدیات , 

(۳) تقدم في أول صدقة السوائم ۔ 

عغ) تقدم فی فصل ما لا زکاۃ فیە. وھو حدیث حسن من حدیث علي ۔ 


۲۸۶ کتاب الزکاۃ 


جری التقدیر في دیوان عمر واستقر الأمر عليه (وإذا کان الغالب علی الورق الفضة فھو في حکم الفضةء وإذا کان 


متعرض لإیجابەء ولو اعتبر المفھوم کان المنطوق مقدماً عند المعارضة خصوصاً وفيه الاحتیاط . فالاوٴل حینثذ 
إثبات المعارضة بین حدیث علي''' وحدیث عمرو بن حزم''' واثر عمر فإنھما یفیدان أن تمام حکم ما زاد أن 
یجب في کل أربعین درم فلا یکون من حکم ما زاد خلاف ذلك وإلا لم یکن بیاناً لحکم ما زاد بل لبعضه فإن 
قیل : یحمل علی إرادة ما زاد من الأربعینات دفعاً للمعارضة. قلنا لیس بأولیٰ من اعتبار مثله فيی حدیث علي بأن 
یحمل ما زاد فبحسابە: أي ما زاد من الأربعینات فبحساب الخمسة في المائتین وھو أن یکون فیھا درھم. فإن قیل : 
بل الحمل في معارض حدیث علي أولی منە فیه لأئه موجب وذلك مسقط فیکون فیه الاحتیاط وظن أن حدیث 
معاذ نھي فیقدم غلط بأدنی تاملء لأئه إنما تھی المصدق؛ وکلامنا فیما یرجع إلی رب المال وھو لیس بمنھي أن 
یعطي بل الواقع فی حقه تعارض السقوط والوجوب . قلنا: ذلك لو لم یکن ملزوماً للحرج العظیم والتعذر في 
بعضھا في کثیر من الصور وھو ما أشار إليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف؛ وذلك أنه إذا ملك مائتي درهھم وسبعة 
دراھم وجب عليه علی قولھما خمسة وسبعة أجزاء من أربعین جزءاً من درھمء فإذا لم یژد حتی جاءت السنة الثانیة 
کان الواجب عليه زکاۃ مائتيی درھم ودرھم وزکاة ثلاثة وثلائین جزءاً من درھم وذلك لا یعرف؛ ولأنه أوفق لقیاس, 
الزکوات لأنھا تدور بعفو ونصاب قولە: (والمعتبر في الدرھم الخ) ھذا الاعتبار في الزکاۃ ونصاب الصدقة والمھر 
وتقدیر الدیات؛ وإذ قد أخذ المثقال في تعریف الدرهم فلا بد من النظر فيە وظاھر کلام المصنف في صدقة 
الذھب أنه معروف. قال أبو عبیّد في کتاب الأموال ولم یزل المثقال في آباد الدھر محدوداً لا یزید ولا ینقص . 

اوکلام السجاوندی, في کتاب قسمة الترکقات خلافهء قال الدینار: بسنجة أھل الحجاز عشرون قیراطاً والقیراط خمسة 
شعیرات؛ء فالدینار عندھم مائة شعیرة وعند أأھل سمرقند ستة وتسعون شعیرۃء فیکون القیراط طسوجاً 
وعظمسسٰ4ه: وذکر فيه أیضاً في تحدید الدینار مطلقاً فقال: اعلم أن الدینار ستة دوانیق والدانق أ ربع طسوجات 
والطسوج حبتان والحبة شعیرتان والشعیرۃ ستة خرادل والخردلة اثنا عشر فلساً والفلس ست فتیلات والفتیل ست 
نقیرات والنقیرۃ ثمان قطمیرات والقطمیرۃ اثنتا عشرة ذرة انتھی. فإن کان المراد بالخرادل أو الشعیرۃ المعروف فلا 
حاجة إلی الاشتغال بتقدیر ذلك وھو تعریف الدینار علی عرف سمرقند؛ وتعریف دینار الحجاز هو المقصود إذ 
الحکم خرج من ھناك. ویوضج ذلك قولہ پل (المکیال مکیال أھل المدینةء والوزن وزن أھل مکة؛”' لفظ النسائي 


آجزاء من أربعین جزعاً من درھم فتعسر معرفة سبعة أجزاء من أربعین جزعاً من درھم فحینٹذ لا یقدر علی الأداء في السنة 
او ا ا او وک ما کا ای اپ اکا اھ وب سو نوچ ھت 

شر الرر سال . وقوله زیالشی لی الا مہا روی ان الدراعم تی الہتاء کال ملی ٹادتة اسان صنف منھا 
ت ‏ رت وت تر تس مس ہو سس وصنف 
منھا کل عشرة منە خمسة مثاقیل کل درم نصف مثقال؛ وکان الناس یتصرفون بھا ویتعاملون بھا فیما بینھم؛ فلما تولی عمر 
رضي اللہ عنہء أراد أن یستوفي الخراج بالاکٹر؛ فالتمسوا منە التخفیف؛ فجمع حساب زمانه لیتوسطوا ویوفقوا بین الدرامم 
کلھا وبین ما رامه عمر وبین ما رامه الرعیة فاستخرجوا لە وزن السبعة: زمر می ول لا خری التظدیر کی دیواؤ مقر 


)۱"( هو المتقدم ۔ 

(۲) تقدم قبل ثلائة أحادیث ۔ 

(۳) صحیح. آخرجه النسائي في الکبری ۲۲۹۹ و٦1۱۸‏ وکذا أبو داود ۳٣٣٣‏ والبیھقي ۳۱/٦‏ وأبو نعیم في الحلیة ۲١/٤‏ کلھم عن طاوس عن ابن 
عمر مرفوعاً ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلمء ولیس فیه أحمد بن سلیمان. ونقل الألباني في الڑإرواء ۱۳٣١‏ بعد أن صححہ تصحیحه عنٰ 
ابن الملقی في الخلاصةء وکذا الدارقطني والنووي وابن دقیق العید والعلائي۔ 


کتاب الزکاۃ ۱ ۲۹ 


الغالب علیھا الغش فھو في حکم العروض یعتبر أن تبلغ قیمته نصاباً) لأن الدرامم لا تخلو عن قلیل غش لنھا لا 


عن أحمد بن سلیمان ووثق وإن لم یکن کذلك بل لھم فیه اصطلاح خاص فلم یحصل مما ذکرہ تحدید ولا تمییز 
عند العقل لن الذرة حینثذ هي مبدا ما یقدر بە هذہ المسمیات الاصطلاحیة ولا یعرف شخصھا۔ وقد لا یقدر علی 
الاعتبار بھا لو عرف؛ وأنت تعلم أن المقصود تقدیر کمیة شيء موجود ثابت٠‏ والتوصل إلی ذلك لا یتوقف علی 
هذہ التکلفات مع أنه لم یحصل بذلك مقصود وغیر واحد اقتصر علی التقدیر الأول؛ والاقتصار علی مثله لا یجوز 
في إفادة التقدیر إلا أن یکون المراد الوسط بین الشعیرات المعروفة وإلا یکون تجھیلاًء ولو انتھی إلی الخرادل کان 
حسناً إذ لا یتفارت آحادہ وکذا بعض الأشیاء. وھذا کله علی تقدیر کون الدینار والمثقال مترادفین: والظاھر أن 
المثقال اسم للمقدار المقدر به والدینار اسم للمقدر بە بقید ذھبیته. وإذ قد عرفت ھذا فقالوا کانت الدراھم علی 
عھد رسول اللہ قٍ ثلائة أصناف: صنف کل عشرۃ وزن عشرۃ مثاقیل وصنف کل عشرة وزن خمسةء وصنف کل 
عشرة بوزن ستة. فلما وقع الخلاف في الإیفاء والاستیفاءء وقیل أراد عمر أن یستوفي الخراج بالصنف الأول 
فالتمسوا التخفیف؛ فجمع حساب زمانە فاخرجوا عشرة وزن سبعة وقیل أخذ عمر رضي الله عنه من کل صنف 
درھماً فخلطه فجعله ثلائة دراھم متسناویة فخرج الدرھم أربعة عشر قیراطاً کل عشرة وزن سبعة مثاقیل فبقي العمل 
علیھا وأاجمع الناس علیھاء وھذا صریح في أن کون الدراھم بھذہ الزنة لم تکن في زمنہ ا ولا شك في ثبوت 
وجوب الزکاۃ في زمانه عليه الصلاۃ والسلام وتقدیرہ لھا واقتضاء عماله إیاھا خمسة من کل مائتینء فإن کان المعین 
لوجوب الزکاۃ في زمانە الصنف الأعلی لم یجز النقص وإن کان ما دونە لم یجز تعیین ھذہ لأنھا زیادۃ علی المقدر 
توجب نفي الوجوب بعد تحققه لِأنه علی ذلك التقدیر یتحقق في مائتین وزن خمسة أو ستة؛ فالقول بعدم الوجوب 
ما لم تبلغ وزن مائتین وزن سبعة ملزوم لما ذکرناء وظاھر کلام أبي عبید في کتاب الأموال أن أیھا وجد کانوا 
یزکونھا قال: کانت الدارھم قبل الإسلام کباراً وصغارا فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراھم وکانوا یزکونھا من 
النوعین فنظروا إلیٔ الدرھم الکبیر فإذا هو ثمانیة دوانیق وإلی الدرهم الصغیر فإذا هو أربعة دوانیق . فوضعوا زیادۃ 
الکبیر علی نقصان الصغیر فجعلوھا درھمین سواء کل واحد ستة دوانیق ثم اعتبروھا بالمثاقیلء ولم یزل المثقال فيی 
آباد الدھر لا یزید ولا ینقص فوجدوھا عشرۃ من ھذہ وزن سبعة مثاقیل انتھی۔ وإنما سقنا بقیة کلامہ لیظھر ما فیه 
من المخالفة لما تقدم ویقتضي أن النصاب ینعقد من الصغار وھو الحق لأنھم لم یختلفوا في تفاوت الدرامم صغراً 
وکبراً في زمانه کی فبالضرورۃ تکون الأوقیة مختلفة أیضاً بالصغر والکبر؛ وقد أوجب عليه الصلاة والسلام في 
خمس أواق الزکاۃ''' مطلقاً من غیر تقیید بنصف٠‏ فإذا صدق علی الصغیرةۃ خمس أواق وجب فیھا الزکاۃ بالنص 
ویؤیدہ نقل أبي عبید أنھم کانوا یزکون النوعینء وعن هذا والل أعلم ذھب بعضھم إلی أن المعتبر فی حق کل أھل 
بلد دراهمھم. ذکرہ قاضیخانء إلا آئي أقول: ینبغي أن یقید بما إذا کانت دراهمھم لا تنقص عن أقل ما کان وزناً 
في زمنہ عليه الصلاۃ والسلام وھي ما تکون العشرۃ وزن خمسة لأنھا أقل ما قدر النصاب ہمائتین منھا حتی لا تجب 
في مائتي من الدراھم المسعودیة الکائنة بمکة مثلا وإن کانت دراہم قومء وکأنه أعمل إطلاق الدرامم والأواقي في 


واستقر الأمر عليه) فتعلق الأاحکام بە کالزکاۃ والخراج ونصاب السرقة وتقدیر الدیات ومھر النکاح؛ وإنما جعلوا ذلك لأحد 
وجوہ ثلائة : أُحدھا: : أنك إذا جمعت من کل صنف عشرۃ دراھم صار الکل أحداً وعشرین مثقالاًء فإذا أخذت ثلث ذلك کان 
سبعة مثاقیل والثاني أنك إذا خذت ثلاث عشرۃ من کل صنف وجمعت بین الائلاث الثلائة المختلفة کانت سبعة مثاقیل والٹالٹ أنك 
إذا ألقیت الفاضل علی السبعة من العشرة؛ أعني الثلائةء والفاضل أیضاً علی السبعة من مجموع الستة والخمسة أعني أربعة ئم 

جمعت مجموع الفاضلین : أعني فاضل السبعة من العشرۃة رق سرع ارس رتا مہہ 


)0( صحیح ۔ هو بعض الحدیث الأول من ھذا الباب . 


۳٢‏ کتاب الزکاۃ 


تنطبع إلا بە وتخلو عن الکثیر فجعلنا الغلبة فاصلة وھو أن یزید علی النصف اعتباراً للحقیقة؛ وسنذکرہ في الصرف 
إن شاء اللہ تعالی؛ إلا أن في غالب الغش لا بد من نیة التجارۃ کما في سائر العروض٠‏ إلا إذا کان تخلص منھا فضة 
تبلغ نصاباً لأنه لا یعتبر في عین الفضة القیمة ولا نیة التجارۃ. : 


الموجود وما یمکن أن یوجد ویستحدث: ونحن أعملناہ في الموجود لن الظاھر أن الإشارۃ بالکلام إلی ما هو 
المعھود الثابت؛ واللہ أعلم. فإن لم یکن لھم دراھم إلا کبیرۃ کوزن سبعة فالاحتیاط علی ھذا أن تزکكيی؛ وإن کانت 
أقل من مائتین إذا بلغ ذلك الأقل قدر نصاب هو وزن خمسة؛ ألا یری أنه إذا لم تکن الدراھم إلا وزن عشرۃ أو أقل 
مما یزید علی وزن سبعة وجب الزکاۃ في أقل من مائتین منھا بحساب وزن السبعةء وعن ھذا قال في الغایة: دراھم 
مصر أربعة وستون حبةء وھو أُکبر من درھم الزکاۃ فالنصاب منە مائة وثمانون وحبتان انتھی؛ فإذا لم یثبت أن درھم 
الزکاۃ مقدر شرعاً ہما هو وزن سبعة بل بأقل من لما قلنا وجب أن یعتبر الأقل في الدراھم الکبیرۃ فتزکی إذا بلغت 
قدر مائتین من الصغار؛ واللہ سبحانه أعلم . ثم ما ذکر في الغایة من دراہم مصرفيه نظر علی ما اعتبروہ في درهھم 
الزکاۃء لأنه إن آراد بالحبة الشعیرۃ فدرھم الزکاۃ سبعون شعیرۃة إذ کان العشرة ون سبعة مثاقیل والمثقال مائة شعیرةۃ 
علی ما قدمناہ فھو إذا أصغر لا أکبر وإن أراد بالحبة أنه شعیرتان کما وقع تفسیرھا في تعریف السجاوندي الطویل 
فھو خلاف الواقع؛ إذ الواقع أن درھم مصر لا یزید علی أربع وستین شعیرةۃ لان کل رہع منه مقدر بأربع خرانیب 
والخرنوبة مقدرة بأربع قمحات وسط قولە: (فھو فضة) أي فتجب فيه الزکاۃ کأنه کل فضة لا زکاۃ العروض ولو کان 
أعدھا للتجارۃ؛ بخلاف ما إذا کان الخش غالباء فإن نواھا للتجارة اعتبرت قیمتھاء وإن لم ینوھا فإن کانت بحیث 
یتخلص منھا فضة تبلغ نصاباً وحدھا أو لا تبلغ؛ لکن عندہ ما یضمہ إلیھا فیبلغ نصاباً وجب فیھا لأن عین النقدین 
لا یشترط فیھما نیة التجارة ولا القیمة وإن لم یبخلص فلا شيء عليه لأن الفضة ھلکت فيهء إذ لم ینتفع بھا لا حالاً 
ولا عالاً فبقي العبرۃ للخش؛ وھي عروض یشترط في الوجوب فبھا نیة التجارۃء وعلی ھذا التفصیل الذھب 
المخشوش . وإذا استوی الغش فیھما قیل تجب فيه احتیاط وقیل لا تجب وقیل یجب درھمان ونصف؛ کذا حکاہ 
بعضھم. ولا یخفی أن المراد بقول الوجوب أنه تجب في الکل الزکاۃء ففي مائتین خمسة دراھم کأنھا کلھا فضة 
ألا تری إلی تعلیله بالاحتیاط وقول النفي معناہ لا تجب کذلك . والقول الثالث لا بد من کونە علی اعتبار أن یخلص 
وعندہ ما یضمه إليه فیخصه درھمان ونصف . وحینثذ فلیس فی المسئلة إلا قولان لأن علی مذا التقدیر لا یخالف 
فیه أحد فحکایة ثلائة أقوال غیر واقعء والذھب المخلوط بالفضة إن بلغ الذھب نصاباً ففيه زکاۃ الذھب وإن بلغت 
الفضة نصابھا فزکاۃ الفضةء لکن إن کانتِ الغلبة للفضة . وأما إِن کانت مغلوبة فھو کلە ذھب لأنە أغرٌ وأغلی قیمة . 
کذا ذکر والله سبحانە أعلم . ۱ 


مثاقیلء فلما کانت سبعة مثاقیل أعدل الأوزان فیھا ودارت في جمعیھا بطریق مستقیم اختاروھاء وقولە: (فھو فی حکم 
الفضة) واضح؛ وقوله: (کما في سائر العروض الخ) یعني أنھا إذا لم تکن للتجارۃ ینظر إلی ما یخلص منە من الفضة؛ فإذا 
بلغ مائيی درھم تجب الزکاۃ لأنہ لا یعتبر في عین الفضة القیمة ولا نیة التجارة؛ وإن کان لا یخلص ذلك فھي کالمضروبة مز 
الصفر کالقمقم لا شيء فیھا إلا إذا کانت للتجارۃ وقد بلغت قیعتھا مائتي درھم فیجب فیھا خمسة دراھم. 


الفضة بحساب الدرھم ولم یکن ھذا الوزت في ذلك الزمانء فتعلیق الحکم بھذا الوزن دون وزن الخمسة والستة یژدي إلی النسخ؛ ولا 
نسخ بعدہ قٍ قال المصنف: (وھو أن یزید علی النصف) أقول: تذکیر الضمیر الراجع إلی الغلبة لکونھا في تأویل أن مع الفعل. 


کتاب الزکا؟ ۱ ۲ 


فصل نفي الذھب 
(لیس فیما دون عشرین مثقالاً من الذھب صدقةء فإذا کانت عشرین مثقالاً نفیھا نصف مثقال) لما روینا 


فصل في الذھب 
قوله : (لما رویٹا) یعنی حدیث معاذ المتقدم فيی صدقة الفضة'' وتقدم ما فیه. ولا یضر ذلك بالدعوی فقد 
تقدم حدیث عليْ في المذھب''۔. وأخرج الدارقطني من حدیث عائشة وابن عمر٣‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام کان 
یأاخذ من کل عشرین دیناراً نصف دینار ومن الأربعین دیناراً دیناراء وھو مضعف باإبراھیم بن إسماعیل بن مجمع؛ 
وأخرج أبو أحمد بن زنجویه فی کتاب الأموال بسندہ عن عمرو بن شعیب عن أبيهعن جدہ قال : قال رسول اللہ پل 
الیس فیما دون المائتین شيءء ولا فیما دون عشرین مثقالاً من الذھب شيء؛ وفي المائتین خمسة دراھم؛ وفي 
عشرین مثقالاً نصف مثقال؛''' وفیه العزرمي تقدم الکلام فیه. وتقدم في حدیث عمرو بن حزم في فصل الاإبل قوله 
عليه الصلاۃ والسلام ٥‏ وفي کل أربعین دیناراً دینارا وھو'“ حدیث لا شك في ثبوتہ علی ما قدمناء قوله : (والمثقال 
ما یکون الخ) قیل هو دور لانه أخذ کلا من المثقال والدرھم في تعریف آخر فتوقف تصور کل منھما علی تصور 
الآخر. وجوابە أنه لم یذکر هذا تعریفاً لأنه قال وھو المعروف: فآفاد أن المثقال المعروف الذي تداوله الناس 
وعرفوہ مثقالأً: وھذا تصریح بأنه لا حاجة إلی تعریفه کما لا یعرف ما و بدیھي التصور إذ تحصیل الحاصل 
محال؛ فکان قول والمثقال ما یکون کل سبعة منھا وزن عشرۃ إنما هو لإزالة توھم أن یراد بالمثقال غیر المذکور في 
تعریف الدرھمء فحاصل کلامہ حینئذ أنە قال: والمراد بھذا المثقال ذاك الذي تقدم وھو المعروف عند الناس لا 
ملٌمسپسًشیسیسہس "جم سے ےھ مو سرچ رہ رک ہے سک ا کت کے رم ہو 
فصل في الذھب 
قد مر وجه تآخیرہ عن فصل الفضة (وقوله لما روینا) إشارة إلی قوله فی أول فصل الفضة کتب إلی معاذ ان خذء إلی 
أْ قال: ومن کل عشرین مثقالاً من ذھب نصف مثقال. والمثقال ما یکون کل سبعة مٹھا وزن عشرۃ دراھم؛ وضمیر منھا 
راجع إلی ما لاہ في معنی الجمع؛ قیل تعریف المثقال بقوله ما یکون کل سبعة منھا وزن عشرۃ دراھم غیر صحیح لأنہ عرف 
الدرھم في فصل الفضة بقوله. وھو أن تکون العشرة منھا وزن سبعة مثاقیل فتوقف معرفة کل واحد منھما علی الآخر وھو 
دور. والجواب أنه ما عرف الدرھم بالمثقال في فصل الفضة وإنما قال المعتبر من أصنافھا ما یکون وزن سبعة مثاقیلء وکان 
ذلك معروفا فیما بینھمء ثم قال هھنا: والمثقال ما یکون کل سبعة منھا وزن عشرۃ دراھم وھو المعروف : أَي المراد بالمثقال 
ھھنا هو المعروف فیما بین الناس الذي عرف به وزن الدرھم ولا دور في ذلك. وقوله: (ثم في کل أربعة مثاقیل قیراطان) 
بعني إا زاد علی العشرین وبلغ الزیادة إلی أربعة مثاقیل ففیھا قیراطان مع نصف مثقال لن الواجب ربع العشر وربع العشر 
حاصل فیما قلنا إذا کل مثقال عشرون قیراطاً فیکون أربعة مثاقیل ثمانین قیراطاً وربع عشرۃ قیراطان وھذا بصنجة أھل الحجازء 
فصل ني الھب 
قولە: (فتوقف معرفة کل منھما علی الآخر وھو دور) أقول: أي توقف معرفة کل من المثقال والدرھم قوله: (ولا مخالفة بینھما) 
أقول : ولا مخالفة بین المسئلتین ۔ 


)١(‏ تقدم في بحث زکاۃ المال ۔ أو الفضه . وھو غیر قوي لکن لە شواھد۔ 

ای حدیث علي تقدم . 

)١(‏ ضعیف. أخرجه ابن ماجه ۱۷۹۱ والدارقطني ۹۲/۲ کلاھما من حدیث عبد اللہ بن واقد عن ابن عمر وعائشة معاً, قال البوصیري في الزوائد: 
ضعیف لضعف إبراھیم بن إسماعیل وقال الزیلعي ۳٦۹/۲‏ نقلاً عن ابن دقیق العید: إبراھیم ھذا. قال یحیی: لا شيء. وقال أبو حاتم یکتب 
حدیثه ولا یحتج وبە فإنه کثیر الوھم اھ. وضعفه ابن حجر فی الدرایة ۸/۱٥۲ء‏ ووافقھما علی ضعفه ابن الھمام ۔ 

)٤(‏ ضعیف ۔ آخرجه ابن زنجویە في کتاب الأموال کما في نز نصب الرایة ۳٦۹/۲‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ. قال الحافظ في 
الدرایة :۲٥۸/۱‏ إسنادہ ضعیف اھ. وعلته العرزمیء لکن ضعف علذہ الآسانید لا یعنيی ضعف الحکم۔ 

)٥(‏ تقدم في أوائل صدقة السوائم . ویأتي في الدیات ۔ 


۲۲ کتاب الزکاۃ 


والمثقال ما یکون کل سبعة منھا وزن عشرة دراھم وھو المعروف (ئم في کل أربعة مثاقیل قیراطان) لأن الواجب 
ربع العشر وذلك فیما قلنا إذ کل مثقال عشرون قیراطاً (ولیس فیما دون أربعة مثاقیل صدقة) عند أبي حنیفة: 
وعندھما تجب بحساب ذلك وھي مسئلة الکسور: وکل دینار عشرة دراھم في الشرع فیکون أربعة مثاقیل في ھذا 
کاربعین درھماً. قال: (وفي تبر الذھب والفضة وحلیھما وأوانیھما الزکاة) وقال الشافعي: لا تجب في حلي النساء 
شيء آخر؛ وھذا إن شاء الله تعالی أحسن مما حاول في النھایة وغیرھا من الدفع مما لو أوردته أدی إلی طول مع أنە 
لا یتم بادنی تامل قوله: (وکل دینار عشرۃ دراھم في الشرع) أي مقوم في الشرع بعشرۃ کذا کان في الابتداء؛ فإذا 
ملك أربعة دنائیر فقد ملك ما قیمته أربعون درھماً مما لا یتوقف الوجوب فيه علی نیة التجارۃ فیجب فیه قدر الارمم 
وھو قیراطان بناء علی اعتبار الدینار عشرین قیراطاء فلا یرد ما أوردہ بعضھم عليه في ھذا المقام قوله: (وحلیْھما) 
سواء کان مباحاً أو لا حتی یجب أن یضم الخاتم من الفضة وحلیة السیف والمصحف وکل ما انطلق عليه الاسم 
قوله: (فشابه ٹیاب البذلة) حاصله قیاس الحلي بثیاب البذلة بجامع الابتذال في مباح ودفعه اعتبار ما عینه مانعاً من 
الوجوب في الفرع وإن کان مانعاً في الأاصل؛ وذلك لن مانعیته في الأصل بسبب أنه یمنع وجود السبب بمنع 
جزئە: أعني النماء لا لذاته ولا لأمر آخرہ ومنعه ذلك في النقدین منتف لأنھما خلقاً لیتوصل بھما إلی الإبذال؛ 
وھذا معنی الاستنماء فقد خلقاً للاستنماء ولم یخرجھما الابتذال عن ذلك؛ فالنماء التقدیري حاصل وھو المعتبر 
لاإجماع علی عدم توقف الوجوب علی الحقیقي؛ وإذا انتقت مانعیتہ عمل السبب عمله وھذا معنی ما في الکتاب؛ 
ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصر بەء فمن ذلك حدیث عليْ عنە عليه الصلاۃ والسلام وھاتوا صدقة 
الرقة من کل أربعین درھعاً درھم؛”'' رواہ أصحاب السنن الأربعة وغیرہ کثیر. ومن ألخصوصات ما أخرج أبو داود 
والنساثي أن امرأۃ نت النبي گل ومعھا ابنة لھا وفي ید بنتھا مسکتان غلیظتان من ذھب؛ فقال لھما أنعطین زکة 
ھذا؟ قالت لاء قال: أیسرك أن یسوّرك اللہ بھما یوم القیامة سواراً من نار؟ قال: فخلعتھما فألقتھما إلی النبي پل 
فقالت : ھما لل ورسولہ؛”'' قال آبو الحسن بن القطان في کتابه: إسنادہ صحیح . وقال المنذري فی مختصرہ: 
[سنادہ لا مقال فیەء ثم بینه رجلاً رجلا. وفي روایة الترمذي عن ابن لھیعة قال (اأتت امرأتان؛ فساقہء وفیه (اأتحبان 
أن یسوژکما الله بسوارین من نار؟ قالتا لاء قال : فادیا زکاتہ:' وتضعیف الترمذي وقوله لا یصح في مذا الباب عن 
النبي قل شيء مؤوّل وإلا فخطأ. قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطریقین اللذین ذکرھما وإلا فطریق أبي داود لا 
مقال فیھا. وقال ابن القطان بعد تصحیحه لحدیث أبی داود: وإنما ضعف الترمذي ھذا الحدیث لان عندہ فبه 
ضعیفین ابن لھیعة والمثنی بن الصباح. ومنھا ما أخرج أبو داود عن عبد اللہ بن شداد بن الھاد قال ٥دخلنا‏ علی 
عائشة رضي اللہ عنھا قالت : دخل علي رسول اللہ قٍَ فرأی في یدي فتخات ورق فقال: ما هھذا یا عائشة؟ فقالت : 


والقیراط خمس شعیرات؛ فالمثقال وھو الدینار عندھم مائة شعیرۃء وأصل القیراط قراط بالتشدید لأن جمععه القراریط؛ فَأبدلٰ 
من أحد حرفي التضعیف یاء. وقولە: (وھي مسئلة الکسور) یعني التي بیٹھا فی فصل الفضةء وقد بینا الاختلاف والحجج من 
الجانبین فیه ولا مخالفة بینھما خلا أن أربع مثاقیل هھنا قامت مقام أربعین درھماً ناك ۔ وقوله: (وفي تبر الذھب والفضة) 


: تقدم في أول صدقة السوائم من حدیث علي وہو حدیث حسن۔‎ ("١) 

(۲) حسن. أخرجه أبو داود ۱٥١١‏ والترمذي ٢٦۷‏ والنسائي ۳۸/٥‏ وابن أبي شییة ٤‏ والبیھقي ٠٠٤ /٤‏ وأحمد ۱۷۸/۲۔ ۲۰٢‏ ۲۰۸۰ من طرق 
عن عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ بہ. وإسناد أبي داود والنسائي جید إلی عمرو بن شعیب؛ وآأما إسناد الترمذي فإن فیه ابن لھیعة . 
ونقل الزیلعي ۲/ ۳۷۰ عن ابن القطان قوله: إسنادہ صحیح۔ وقال المنذری: إسنادہ لا مقال فيه۔ ثم نقل الزیلعي عن ابن القطان قوله: إنما 
ضعفەه الترمذي لان في إسنادہ ابن لھیعة والمثنی بن الصبّاحء وکلاھما ضعیف اھ وفي الباب أحادیث. 

(۳) ھذا السیاق للترمذي وتقدم في الذي قبلە۔ 


کتاب الزکاۃ ۳ 


صغتھن لآتزین لك بھنّ یا رسول اللہ قال: أفتؤدي زکاتھن؟ فقلت لاء فقال: من حسبك من النارا'' وأخرجه 
الحاکكم وصححہ وأعله الدارقطني بأن محمد بن عطاء مجھول؛ وتعقبه البیھقي وابن القطان بأنه محمد بن عمرو بن 
عطاء أحد الثقات؛ ولکن لما نسب فی سند الدارقطنی إلی جدہ ظن أنه مجھول وتبعه عبد الحق؛ وقد جاء مبیناً عند 
أبي داود بینە شیخە محمد بن إدریس الرازي ڑھز آو حاتم الرازي إمام الجرح والتعدیل ۔ ومنھا ما أخرج ابو داود 
عن عتاب بن بشیر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت ‏ کنت ألبس أوضاحاً من ذھب فقلت : یا 
رسول اللہ أکنز هھو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكکاته فزکي فلیس بکنز؛''' وأخرجه الحاکم في المستدرك عن محمد بن 
مھاجر عن ثابت بە وقال: صحیح علی شرط البخاري؛ ولفظه هإذا أدیت زکاته فلیس بکنزا قال البيھقي : تفرد بە 
ثابت بن عجلان. قال صاحب تنقیح التحقیق : وھذا لا یضر فإن ثابت بن عجلان روی لە البخاري ووثقه ابن 
معین وقول عبد الحق لا یحتج بە قول لم یقله غیرہ. وممن أنکر عليه ذلك الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید 
ونسبه في ذلك إلی التحامل؛ وقول ابن الجوزي محمد بن المھاجر . قال ابن حبان: یضع الحدیث علی الثقات: 
قال صاحب التنقیح فيە: هذا وھم قبیحء فإن محمد بن المھاجر الکذاب لیس هو ھذاء فھذا الذي یروي عن ثابت 
بن عجلان ثقة شامي أخرج لە مسلم ووثقه أحمد وابن معین وأبو زرعة ودحیم وأبو داود وغیرھم. وعتاب بن 
بشیر وثقه ابن معین وروی لە البخاري متابعة . وأما ما روي من حدیث جاہر عن النبي قٌُ قال الیس في الحلي 
زیا۳()8؟ قال البیھقي : باطل لا أصل لەء إنما یروي عن جابر من قولەه: وأما الآثار المرویة عن ابن عمر وعائشة 
وأسماء بنت الصدیق فموقوفات ومعارضات بمثلھا عن عمر أنه کتب إلی أبي موسی الأشعري رضي اللہ عنھما: أُن 
مر من قبلك من نساء المسلمین أن یزکین حلیھن ولا یجعلن الزیادة والھدیة بینھن تقارضاً. رواہ ابن أبي شیبة وعن 
ابن مسعود قال: في الحليْ الزکاۃء رواہ عبد الرزاق عبد اللہ بن عمرو أنه کان یکتب إلی خازنه سالم أن یخرج زکاۃ 
حليْ بناته کل سنة. رواہ الدارقطني وروی ابن أبي شیبة عنە أنە کان یأمر نساءہ أن یزکین حلیھن. وأخرج ابن أبي 
شیبة عن عطاء وإبراھیم النخعي وسعید بن جبیر وطاوس وعبد اللہ بن شداد أنھم قالوا: في الحليٍ الزکاۃ. زاد ابن 
شداد: حتی في الخائم. وآخرج عن عطاء أیضاً وإبراھیم النخعي أنھم قالوا: مضت السنة أن في الحلي الذھعب 


التبر ما کان غیر مضروب منھماء والحلي علی فعول جمع حلي کثدي في جمع ثدي وھو ما تتحلی بە المرأة منھما. وقوله 
وقال الشافعي : (لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال) یعني الحلي الذي یباح استعماله لأنہ مبتذل في مباح؛ وکل ما 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ٥‏ والدارقطني ۱۰١/۲‏ والحاکم ۳۸۹/۱ والبیھقي ۱۳۹/٤‏ کلھم من حدیث عبد اللہ بن شداد. وصححہ الحاکم 
علی شرطھماء ووافق الذعبي؛ وأعله الدارقطني بجھالة محمد بن عطاء وتعقبه البیھقی وابن القطان کما فی نصب الرایة ۳۷۱/۲: بان 
الدارقطني نسبه إلی جدہ فظھر أنہ مجھول ولیس کذلك؛ وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات . وقال ابن دقیق العید: ھو علی شرط 
مسلم. اھ باختصار. فاقل مراتبه أن حدیث حسن۔. والل أعلم. 

)٢(‏ حسن. آخرجہ أبو داود ۱٥١١‏ والحاکم ۳۹۰/۱ والدارقطني ۱۰١/٢‏ والبیھقي /٤‏ ۸۳۔٤٠۱‏ کلھم من حدیث أم سلمة 
قال الحاکم : صحیح علی شرط البخاري: ووافقه الذھبي . 
قلت: فیه ثابت بن عجلان وھو من رجال البخاري صدوق کما في التقریب وفیه محمد بن مھاجر الشامي ثقة من رجال مسلم کما في التقریب 
ولم یرو لە البخاري في صحیحه وإنما روی لە في التاریخ . فالصواب في الحدیث آأنه علی شرط مسلم۔ وقد ذکر الکمال ما فيه کفایة. 

(۳) الصوابْ وقفه ذکرہ الزیلعي فيی ۳۷٣/٢‏ وقال: رواہ ابن الجوزي في التحقیق وقال البیھقي في المعرفة: باطل لا أصل لە. إنما یروی عن جابر 
موقوفاء فمن احتج بہ کان مغرراً بدینە اھ وأخرجه البیھقی ۱۳۸/۲ موقوفاً علی جابر۔ ۱ 
قلت: وعلته عافیة بن أیوب۔ قال الذھبي في المیزان: تکلم فیەء ما ہو بحجةء وفیه جھالةء 


۲۲٤‏ کتاب الزکاۃ 


الاعداد للتجارۃ خلقةء والدلیل هو المعتبر بخلاف الثیاب . 


والفضة الزکاۃ!'. وفي المطلوب أحادیث کثیرۃ مرفوعة غیر أنا اقتصرنا مٹھا علی ما لا شبھة فيی صحتهء والتأویلات 
المنقولة عن المخالفین مما ینبغي صون النفس عن أخطارھا والالتفات إلیھا۔ وفي بعض الألفاظ ما یصرخ بردھاء 
واللہ سبحانه أعلم ۔ واعلم أن مما یعکر علی ما ذکرنا ما في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيە أن عائشة 
رضي اللہ عنھا کانت تلي بنات أخیھا یتامی في حجرھا فلا تخرج من حلیھن الزکاۃ' وعائشة راویة حدیث 
الفتخات”'. وعمل الراوي بخلاف ما روی عندنا بمنزلة روایته للناسخ فیکون ذلك منسوخاً. ویجاب عنە بأن 
الحکم بأن ذلك للنسخ عندنا و إذا لم یعارض مقتضی النسخ معارض یقتضي عدمه؛ وھو ثابت ھنا فإِن کتابة عمر 
إلی الأشعري تدل علی أنه حکم مقرر وکذا من ذکرناہ معه من الصحابة۔ فإذا وقع التردد في النسخ والثبوت 
متحقق لا یحکم بالنسخ ھذا کلە علی رآأینا. وأما علی رأي الخصم فلا یرد ذلك أصلاء إذ قصاری فعل عائشۃ قول 
صحابي وھو عندہ لیس بحجة لو لم یکن معارضاً بالحدیث المرفوع؛ وعمل الراوي بخلاف روایته لا یدل علی 
النسخ بل العبرة لما روی لا لما رأی عندہ. ولا یقال: إنما لم یؤد من حلیھن لأنھن یتامی ولا زکاۃ علی الصبي 
لأن مذھبھا وجوب الزکاۃ مال الصبي فلذا عدلنا في الجواب إلی ما سمعت: والل سبحانه أعلم. ھذا ویعتبر فيی 
المؤدي الوزن عند أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وعند محمد الخیریة وعند زفر القیمة فلو أُدی عن خمسة جیاد خمسة 
زیوفاً جاز عند أبي حنیفة وأبي یوسف وکرہ؛ ولا یجوز عند محمد وزفر فیژدي الفضلء ولو أدی أُربعة جیدۃ عن 
خمسة ردیئة لا یجوز إلا عن أربعة عند الثلاثة لاعتبار محمد الخیریة واعتبارھما القدر ویجوز عند زفر للقیمةء واللہ 


اعلم. 


کان کذلك لا زکاۃ فیه کسائر یاب البذلة والمھنة (ولنا ان السب مال نام ودلیل النماء موجود وھو الاإعداد للتحارةۃ خلقة 
والدلیل هو المعتبر) فإذا کان موجوداً لا معتبر بما لیس بأصل وھو الاإعداد للابتذالء بخلاف الثیاب فإنه لیس فیھا دلیل النماء 
والابتذال فیھا أصل لن فیه صرفاً لھا إلی الحاجة الأصلیة المتعلقة بھا وھي دفع الحر والبرد. 


)١(‏ انظر هذہ الآثار في سنن الدارقطني ۰۰/۲ ۰ والببھقيی ۰:۹۶ ۹۔ ونصب الرایة ٣/٢‏ ۳۷۔ ۳۷۰۔ 


)١(‏ موقوف صحیح. أخرجہ مالك ٥٥٢/١‏ ح ٠١‏ ومن طریقه البيھقيی ۱۳۸/٤‏ بسند صحیح عن عائشة موقوفاً. 
(۳) تقدم قبل آربعة أحادیث . 


کتاب الزکاۃ 2ء1 


فصل في العروض : ۱ 
(الزکاۃ واجبة في عروض التجارة کائنة ما کانت إذا بلغت قیمتھا نصاباً من الورق أو الذھب) لقوله عليه 


فصل في العروض 

العروض جمع عرض بفتحتین: حطام الدنیاء کذا في المغرب والصحاح . والعرض بسکون الراء المتاع؛ وکل 
شيء فھو عرض سوی الدراھم والدنانیر. وقال أبو عبید: العروض الأمتعة التي لا یدخلھا کیل ولا وزن ولا یکون 
حیواناً ولا عقاراء فعلی هذا جعلھا هنا جمع عرض بالسکون أولی لأنہ في بیان حکم الأموال التي هي غیر النقدین 
والحیواناتء کذا في النھایة قوله: (غیر النقدین والحیوان ممنوع) بل في بیان أموال التجارۃ حیوناً أو غیرہ علی ما 
تقدم من أن السائمة المنویة للتجارۃ تجب فیھا زکاۃ التجارۃ سواء کانت من جنس ما تجب فیه زکاۃ السائمة کالإبل أو 
لا کالبغال والحمیرء فالصواب اعتبارھا ھنا جمع عرض بالسکون علی تفسیر الصحاح فتخرج النقود فقط لا علی 
قول أبي عبید وإیاہ عني في النھایة بقوله وعلی ہذا فإنه فرع عليه إخراج الحیوان قوله: (کائنة ما کانت) کائنة نصب 
علی الحال من عروض التجارۃء ولفظ ما موصول خبرھا واسمھا المستتر فیھا الراجع إلی عروض التجارۃء وکانت 
صلة ما واسمھا المسٹتر الراجع إلی العروض أیضاً وخبرھا محذوف وھو المنصوب العائد علی الموصول تقدیرہ 
کائنة و کانت إیاہ علی الخلاف في الأولی في ھذا الضمیر من وصله أو فصله؛ والمعنی : کائنة الذي کانت إیاہ من 
آصناف الأموال؛ والذي عام فھو کقوله: کائنة اي شيء کانت إیاہ. قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام ایقومھا؛ 
الخ)''' غریب؛ وفي الباب أحادیث مرفوعة وموقوفة: فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود عن سمرۃ بن جندب:ە ان 
رسول اللہ گل کان یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي یعد للبیم؛'' اھ. سکت عليه أبو داود ثم المنذري وھذا 
تحسین منھماء وصرح ابن عبد البر بأن إسنادہ حسنء وقول عبد الحق خبیب بن سلیمان الواقع في سندہ لیس 
بمشھور ولا یعلم روی عنه إلا جعفر بن سعد ولیس جعفر ممن یعتمد عليه لا یخرج حدیثه عن الحسن فان نفی 
الشھرۃ لا یستلزم ثبوت ؛لجھالة ولذلك روی هو نفسه حدیثہ في کتاب الجھاد ‏ من کتم غالاً فھو مثله عن خبیب 
ابن سلیمان وسکت عنهء وھذا تصحیح منەه؛ وبھذا تعقبه ابن القطانء ومنھا في المستدرك عن أبي ذز رضي اللہ عنه 


فصل في العروض 
آخر فصل العروض لانھا تقوم بالنقدین فکان حکھھا بناء علیھما۔ والعروض جمع عرض بفتحتین : حطام الدنیا: أي 
متاعھا سوی النقدین . وقولہ: (کائنة ما کانت) أي من جنس کانت سواء کانت من جنس ما یجب فیه الزکاۃ کالسوائم أو لم 
تکن کالثیاب والحمیر والبغال. وقولە: (وتشترط نیة للنجارۃ) أي حالة الشراء أما إذا کانت النیة بعد الملك فلا بد من اقتران 
عمل التجارة بنیة لأان مجرد النیة لا تعمل کما مر. وقولہ: (یقومھا بما هو أنفع للمساکین) أحد الأقوال في التقویم فإِن فیە 
أربعة أقاویل : أحدھا ہذا ہو ما روي عن أبي حنیفة في الأمالي. ووجهه ما ذکرہ بقوله احتیاطاً لحق الفقراء فإنه لا بد من 


افصل ني العروض 
قال المصنف : (كائنة ما کانت إذا بلغ قیمتھا نصاہاً من الورق: آو الذعب) أقول: أي الذھب المسکوك فالاولی أن یقال أو الدینار 
وقوله ما في قوله ما کانت موصولة أو مصدریة قولە : (کالسوائم الخ) أفول: أي السوائم التي للتجارۃء وإلا فالتيی أسیمت للدر والنسل 
لیست من الباب قوله: (کذا في الٹھایة) أقول: ویوافق النھایة ما في الخلاصة حیث قال: إن شاء قومھا بالذھعبء وإن شاء بالفضةء وعن 


)١(‏ لا أصل لە بھذا اللفظ . استغربهہ الزیلعي في نصب الرایة ۳۷٣/۲‏ ووافقه ابن الھمام۔ وابن حجر في الدرایة ۲٦٢/۱‏ حیث قال: لم أجدہ. 
)٢(‏ حسن لشواھدہ أخرجه آبو داود ۱٥٦١١‏ والدارقطني ۱۲۸/۲ والبیھقي ٤۔ ‏ کلھم من حدیث سمرة بن جندب سکت عليه أبو داود 
والمنذری؛ وحسنه ابن عبد البر کما في نصب الرایة ۳۷۱/٢‏ وفيە کلام لا یضر لآن لە شواعد تقویه ومنھا الأتي ۔ 


لف کتاب الزکاۃ 


الصلاة والسلام فیھا ایقومھا فیؤدي من کل ماثتي درھم خمسة دراھم: : ولأنھا معدة للاستنماء باعداد العبد فأشبه 
المعد بإعداد الشرع: وتشترط نیة التجارۃ لیثبت اللاعدادء ٹم قال: (یقومھا ہما هو أنفع للمساکین) احتیاطاً لحق 


قال: سمعت رسول اللہ قي یقول في الإبل صدقتھا وفی الغنم صدقتھا وفي البز صدقتهء ومن رفع دراھم أو دنانیر 
أو تبراً أو فضة لا یعدھا لعزیم ولا ینفقھا في سبیل اللہ فھو کنز یکوي بە یوم القیامة٥‏ ۷ صحص الحاکم . وأعله 
الترمذي عن البخاري بأن ابن جریج لم یسمع من عمران بن أبي أُنس؛ وتردد الشیخ تقي الدین بن دقیق العید في 
الإمام في أنە بالزاي أو الراء بناء علی أنه رآہ في أصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلا یکون فيه دلیل علی زکاۃ 
العجارة لکن صرح النووي في تھذیب الأسماء واللغات أنە بالزايء وأن بعضھم صحفہ بالراء وضم الباء اھ. وقد 
رواہ الدارقطني من طریقین؛ وفي روایة :وفي البز صدقة قالھا بالزاي”؟؟ ھکذا مصرحاً في الروایة غیر أُنھا ضعفت 
قوله: (وتشترط نیة التجارة) لأئه لما لم تکن للتجارۃ خلقة فلا یصیر لھا إلا بقصدھا فيه وذلك هو نیة التجارة؛ فلو 
اشتری عبداً مثلاً للخدمة ناویاً بیع إن وجد ربحاً لا زکاۃ فیەء ولا بد من کونە مما یصح فيه نیة التجارۃ کما قدمناء 
فلو اشتری أرضاً خراجیة للتجارۃ ففیھا الخراج لا الزکاۃ؛ ولو کانت عشریة فزرعھا حکی صاحب الإیضاح ان عند 
. محمد یجب العشر والزکاۃ؛ وعندھما العشر فقط . واعلم أن نیة التجارۃ في الأصل تعتبر ثابتة ٴفي بدله وإن لم 
یتحقق شخصھا فی وھو مما یلغز فیقال عرض اشتری من غیر نیة التجارۃ یجب عند الحول تقویمه وزكکاته وھو ما 
قویض بە مال التجارة فإنه یکون للتجارة وإن لم تنو فیه لأن حکم البدل حکم الأصل ما لم یخرجه بنیة عدمھاِ 
وعن ھذا لو کان العبد للتجارة فقتله عبد خطأً ودفع به یکون المدفوع للتجارۃء, بخلاف ما لو کان القتل عمداً 


مراعاتهء لا تری أنه إن کان یقومھا باحد النقدین یتم النصاب وبالآخر لا میقم ٹا یٹم بالاتفاق احتیاطاً لحق الفقراء 
فکنلك ھذاء کذا في النھایة وھو مخالف لتفسیر المصنف للانفع في الکتاب . والثاني ھا ذکر ۂ فی المبسوط وھو أن یقوم 
صاحب المال أي النقدین شاءء ووجھه أن التقویم لمعرفة مقدار المالیة والمنان في ذلك سواء. . والثالث قوله أبي یوسف علی 
ما ذکرہ في الکتاب . وقوله: : (لأله أبلغ في معرفة المالیة) لأنه ظھر قیمته مرة بھذا النقد الذي وقع بە الشراء؛ والظاھر أنه 


أبي حنیفة رحمہ اللہ أنە یقوم بما هو أنفع للفقراء. و عن أبي یوسف رحم اللہ: یقوم بما اشتری ھذا إذا کان یتم النصاب بابھما ما قوم؛ 
فلو کان یتم بأحدھما دون الآخر قوم بما یصیر بە نصاباً انتھی (قول المصنف : ونفسیر الأثفع ان یقومھا ہما یبلغ نصاباً) أقول: لا خلاف 
في تعین الأنفم بھذا المعنی علی ما یفیدہ لفظ النھایة والخلاصةء ففي کلام المصنف کلام؛ والتفصیل في شرح ابن الھمام. 


)١(‏ حسن. أخرجه الحاکم ۳۸۸/۱ والدارقطنی ۲/ ١٠٠۔٠١٠۰٠۱۰‏ والبيھقي ٤‏ کلمھم من حدیث أبي ذر. ومدارہ علی عمران بن أبي أآنس 
وھو ثقة. رواہ الحاکم من طریق سعید بن سلمة عن عمران بن أبي أنس عن مالك ب بن أوس عن أبي ذر مرفوعاً . وتابعه ابن جریج علی عمران؛ 
وکلا الإسنادین صحیح علی شرطھماء ووافقه الذھبيء وَالْضَوابَ آنه علی شرط مسلم فقط؛ والحدیث حسن ابن حجر في الدرایة ۱/ ٢٦٢۲ء‏ 
وقال فی التلخیص ۱۷۹/۲: لا باس بە. 

)٢(‏ توله دئي البز* صرح به الدارقطني في روایته. . ونقل الزیلعي في ۳۷۷/۲ عن الثوري في تھذیب الاسماء واللغات ۔ هو بالیاء والزاي ۔ وعي اثیاب 
التعي هي أمتعة البزاز ومن الناس من صحفه فجعلە بالراء المھملة وھو غلط اھ وانظر نصب الرایة والکلام علی ھذا الحدیث في ۳۷۹/۲۔ ۲۷۷ 
۸. ویشھد لە حدیث سمرۃ بن جندب المتقدم قبلە؛ وله شواہد آخری موقوفة ذکرھا الزیلعي فھو حسن والل تعالی أعلم. 
:وعلی العموم: وجواب الزکاة في التجارۃ یؤخذ من إطلاق آیات الزکاۃ وھي کثیرة فأقیموا الصلاة وأنوا الزکاة4 و (ٴفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنؤاالزکاۃ 
فخلوا سبیلھم4ء وھناك مثات الاّیات والأحادیث کثیرۃ ةفمن المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتی یشھدوا أن لا إلە إلا الله وان محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزکاۃ. .. الحدیث . وخالف في ذلك داود عملاً منە بالرأي فقال بعدم الوجوب في عروض التجارۃ؛ وتبعه 
ناس في آخر الزمان في أیامنا علی ذلكء علی أن الحدیث ضعیف ولیس کذلك ۔ ثم إن إمامھم ابن حزم یقرر في المحلی أن العمل بالحدیث 
الضعیف أحب من رأي الرجال وأطال في تقریر ذلك؛ فلم المخالفة في فرض أکید؟ بل هو الرکن الثاني في الإسلامء ولم التھاون والاستھتار؟ 
إِن القول بعدم وجوب الزکاة تعطیل لھذا الرکن العظیم: وحرمان للسائل والمحروم: وھو معول عدام لکیان المجتمع الاسلاميی خصوصاً فيی 
عصرنا ھذا فالاغنیاء یبخلون علی الفقراء فيی حین ینفقون الأموال الکثیرة في اللھو والترف نسال اللہ عز وجل أن یکلانا بعنایته وأن یحفِظنا إنە 
سمیع مجیب. واللہ بھدي من یشاء إلی صراطە المستقیم. 


کتاب الزکاۃ ۲۲۷ 


الفقراء قال رضي اللہ عنه. وھذا روایة عن أبي حنیفة وفي الأصل خیرہ لن الثمنین في تقدیر قیم الأأشیاء بھما 


فصولح من القصاص علی القاتل لا یکون للتجارة لأنه بدل القصاص لا المقتول علی ما عرف من أصلنا أن موجب 
العمد القصاص عیناً لا أحد الأمرین منە ومن الدیق ولو ابتاع مضارب عبداً وثوباً له وطعاماً وحمولة وجبت الزکاةۃ 
في الکل وإن قصد غیر التجارة لأنه لا یملك الشراء إلا للتَجارةء بخلاف ربّ المال حیث لا یزکی الثوب 
والحمولة : لِأنه یملك الشراء لغیر التجارۃ کذا في الکافيی؛ ومحمل عدم تزکیة الثوب لربّ المال ما دام لم یقصد 
بیعه معه فإنه ذکر في فتاوی قاضیخان النخاس إِذا اشتری دواب للبیع واشتری لھا مقاود وجلالاً فان کان لا یدفع 
ذلك مع الدابة إلی المشتري لا زکاۃ فیھاء وإن کان یدفعھا معھا وجب فیھاء وکذا العطار إذا اشتری قواریر قوله: 
(یقومھا) أي المالك في البلد الذي فیه المال حتی لو کان بعث عبد التجارۃ إلی بلد أخری لحاجة فحال الحول یعتبر 
قیمتہ في ذلك البلدء ولو کان في مفازۃ تعتبر قیمتہ فی أقرب الأمصار إلی ذلك الموضع؛ کذا في الفتاوی. ثم قول 
أبي حنیفة فیە: إنه تعتبر القیمة یوم الوجوب وعندھما یوم الأداء والخلاف مبني علی أُن الواجب عندھما جزء من 
العین وله ولایة منعھا إلی القیمة فتعتبر یوم المنع کما في منع الودیعة وولد المغصوب؛ وعندہ الواجب احدھما 
ابتداء؛ ولذا یجبر المصدق علی قبولھا فیستند إلی وقت ثبوت الخیار وھو وقت الوجوب٠‏ ولو کان النصاب مکیلا 
أو موزوناً أو معدوداً کان لە أن یدفع ربع عشر عینه في الغلاء والرخص اتفاقاء فإن أ٘حبّ إعطاء القیمة جری الخلاف 
حینٹذء وکذا إذا استھلك ثم تغیر لان الواجب مثل في الذمة فصار کأن العین قائمةء ولو کان نقصان السعر لنقص 
في العین بأن ابتلت الحنطة اعتبر یوم الأداء اتفاقاً لأنه ھلاك بعض النصاب بعد الحول؛ أو کانت الزیادة لزیادتھا 
اعتبر یوم الوجوب اتفاقاً لأن الزیادة بعد الحول لا تضمء نظیرہ أعورت أمة التجارۃ مثلاً بعد الحول فانتقصت قیمتھا 
تعتبر قیمتھا یوم الأداءء أو کانت عوراء فانجلی البیاض بعدہ فازدادت قیمتھا اعتبر یوم تمام الحول قوله: (وتفسیر 
الأنفع آن یقومھا ہما بلغ نصاباً) صرح المصنف باختلاف الروایة وأقوال الصاحبین في التقویم أنە بالانفع عیناً أو 
بالتخییر أو ہما اشتری بە إن کان من النقوؤد وإلا فبالنقد الغالب أو بالنقد الغالب مطلقاً. ٹم فسر الأنفع الذي هو 
أحدھا بأن یقوم بما یبلغ نصابا ومعناہ أنه إذا کان بحیث إذا قوتھا باحدھما لا تبلغ نصاباً والآخر تبلغ تعین عليه 
التقویم ہما یبلغ فآفاد ان باقي الاقوال یخالف ذا ولیس کذلكء بل لا خلاف في تعین الأنفع بھذا المعنی علی ماٴ 
یفیدہ لفظ النھایة والخلاصة. قال في النھایة فی وج هذہ الروایة: إِن المال کان في ید المالك ینتفع بە زماناً طویلاً 
فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقویم؛ لا تری أنه لو کان یقومہ باحد النقدین یتم النصاب وبالآخر لا فإنه 
بقومه ہما یتم بە النصاب بالاتفاق فھذا مثله انتھی وفي الخلاصة قال : إن شاء قُومھا بالذھب وإن شاء بالفضة. وعن 
أبي حنیفة أنە یقوّم بما هو الأنفع للفقراء. وعن أبي یوسف یقوّم ہما اشتری؛ ھذا إذا کان یتم النصاب بأیھما قوم 
فلو کان یتم بأحدھما دون الآخر قومْ بما یصیر به نصاباً انتھی ۔ فإنما یتجه أُن یجعل ما فسر به بعض المراد بالأئفعء 
فالمعنی یقوم المالك بالانفع مطلقاً فیتعین ما ییلغ بە نصاباً دون ما لا ییلغ : فإن بلغ بکل منھما وأحدھما روج تعین 
التقویم بالآروج؛ وإن استویا رواجاً حینئذ یخیر المالك کما یشیر إلیه لفظ الکافي فإنه إذا کان الأنفع بھذا المعنی 
صح حینئذ أن یقابله القول بالتخیر مطلقاًء والقول المفصل بین ان یکون اشتراہ بأحد النقدین فیلزم التقویم بە أولاً 
فبالنقد الغائب وقد یقال: علی کل تقدیر لا یصح مقابلته بقول محمد إنه یقوم النقد الغالب علی کل حال بعد 
الاتفاق علی تعیین ما یبلغ بە النصاب؛ لأن المتبادر من کون بالنقد روج کونە أغلب وأشھر حتی ینصرف المطلق 


اشتراھا بقیمتھا لن الغبن نادر. والرابع قول محمد وھو أن یقومھا بالنقد الغالب علی کل حال یعني سواء اشتراھا باحد 
النقدین أو بغیرہ لأن التقویم في حق ال تعالی معتبر بالتقویم في حق العبادں ومتی وقعت الحاجة إلی تقویم المغخصوب 


۲۸۹ کتاب الزکاۃ 


سواء وتفسیر الأنفع أن یقومھا بما تبلغ نصاباً وعن أبي یوسف أنه یقومھا بما اشتری إن کان الثمن من النقود لأنہ 
أہلغ في معرفة المالیة وإِن اشتراھا بغیر النقود قومھا بالنقد الغالب وعن محمد أنه یقومھا بالنقد الغالب علی کل حال 
کما في المخصوب والمستھلك (وإذا کان النصاب کاملاً في طرفي الحول فنقصانه فیما بین ذلك لا یسقط الزکاة) لأنہ 


في البیع إلیەء ولا یدفع إلا بأن الآروج ما الناس لە أقبل وإن کان الآخر أغلب: أي أکثر ویکون سکوتە في 
الخلاصة عن ذکر قول محمد اتفاقاً لا قصداً إليه لعدم خلافه. ھذا والمذکور في الأصل المالك بالخیار إن شاء 
قومھا بالدراھم وإن شاء بالدنائیر من غیر ذکر خلاف . فلذا أفادت عبارۃ الخلاصة التي ذکرناھا والکافي أن اعتبار 
الأنفع روایة عن أبي حنیفة وجمع بین الروایتین ن بأن المذکور في الأصل من التخیبر هو ما إذا کان التقویم بکل 
منھما لا یتفاوت قولە: (لاثہ أبلغ قي معرفة المالية) لالہ بدله وللبدل حکم العبدل: وجه قول محمد أن العرف صلح 

معیناً وصار کما لو اشتری بنقد مطلق ینصرف إلی النقد الغالب؛ سی 2ەص۶-صص 0۳0 
العبادء ومتی قومنا المخصوب أو المستھلك نقوم بالنقد الغالب کذا هذا قولە : (فنقصانه فیما بین ذلك لا یسقط 
ریم سی سس لد سو ویر اس ایت وو یس ورس سیر سس وشرط زفر کماله من 
اول الحول إلی آخرہء وبە قال الشافعي في السوائم والنقدین وفي غیرھما اعتبر آخر فقط . وجه قول زفر أن السبب 
النصاب الحولي وھو الٰذي حال عليه الحول. وھذا فرع بقاء اسمه في تمام الحول: وھذا وجه قول الشافعيی أ٘یضاً 
إلا آنه اخرج مال التجارۃ للحرج اللازم من إلزام التقویم في کل یوم واعتبارھا فیه. قلنا: لم یرد من لفظ الشارع 
السبب النصاب الحولي بل لا زکاۃ في مال حتی یحول عليه الحول وبظاهرہ نقول؛ وھو إنما یفید نفي الوجوب بل 
ہس شی ہے سے ولا تلازم بین انتفاء وجوب الأداء علی التراخي وانتفاء السببیة؛ ٠‏ بل قد تثبت السببیة 
مع انتفاء وجوب الاداء لۂ لفقد شرط عمل السبب فیکون حینثئذ أصل الوجوب مؤجلا إلی تمام الحول کما في الدین 
المؤجلء وإذا کان السبب قائماً في أول الحول انعقد الحول حینثذ ولا ینعقد إلا في محل الحکم وھو النصاب؛ ثم 
٠‏ الحاجة بعد ذلك إلی کمالە إنما هو عند تمام الحول لینزل الحکم وھو وجوب الأداء وکما لە فیما بینھما في غیر 
محل الحاجة فلا یشترط وصار کالیمین بطلاقھا یشترط قیام الملك عند الیمین لینعقد وعند الشرط فقط لیثبت 
الجزاء لا فیما ہین ذلك؛ إذ حاجة إليه بخلاف ما إذا ملك کله لما ذکر فی الکتاب وہو ظاہرء وجعل السائمة 
علوفة کھلاك الکل لورود المغیر علی کل جزء منە. بخلاف النقصان في الذات. ومن فروع المسئلة ما إذا کان لە 
غنم للتجارۃ تساوي نصاباً فماتت قبل الحول فسلخھا ودبغ جلدھا فتم الحول کان عليه فیھا الزکاۃ إِن بلغت نصاباء 
ولو کان لە عصیر للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا یساوي نصاباً فتم الحول لا زکاۃ فيهء قالوا: لن في 
الأول :الصوف الذي علی الجلد متقوم فیبقی الحول بہقائه . والثاني بطل تقوم الکل بالخمریة فھلك کل المال انتھی 
إلا أنه یخالف ما روی ابن سماعة عن محمد اشتری عصیراً بمائتي درھم فتخمر بعد أُربعة أشھرء فلما مضت سبعة 
أشھر أو ثمانیة أشھر إلا یوماً صار خلا یساوي ماثتي درھم فتمت السنة کان عليه الزکاۃ لأنه عاد للتجارۃ کما کان 
قولہ: (ویضم الخ) حاصلە أن عروض التجارۃ یضم بعضھا إلی بعض بالقیمة وإن اختلفت اُجناسھاء وکذا تضم هي 


والمستھلك یقوم بالنقد الغالب فکذا ھذا. وقوله: (وإذا کان النصاب کاملا في طرفي الحول فنقصانه فیما بین ذلك لا یسقط 
الزکاة) قید بالنقصان احترازاً عن الھلاكء فإن ھلاك کل النصاب یقطع الحول بالاتفاقء وذکر النصاب مطلقاً لیتناول کل ما 
یجب فیە الزکاۃ کالنقدین والعروض والسوائم. وقال زفر: لا یلزم الزکاة إلا أن یکون النصاب من أول الحول إلی آخرہ کاملا 
لان حولان الحول علی المال شرط للوجوب وکل جزء من الحول بمعنی أوله وآخرہ ولنا ما ذکر في الکتاب وھو واضح؛ 
وفیه إشارة إلی الجواب عن قول زفر لن اشتراط النصاب في الابتداء للانعقاد وفي الانتھاء للوجوب وما بیٹھما بمعزل عنھما 
جمیعاً فلا یکون کل جزء من الحول بمعنی أولە وآخرہ. والمراد بالنقصان النقصان في الذات٠؛‏ فإن النقصان في الوصف یجعل السائمة 
علوفة یسقطھا بالاتفاقء لآن فوات الوصف وارد علی کل النصاب فکان کھلاك النصاب کلە لفوات المحليیة بفوات الوصف. 


کتاب الزکاۃ ۲۱۹ 
یشق اعتبار الکمال في أثنائه أما لا بد منە في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغنی وفي انتھائه للوجوب؛ ولا کذلك فیما بین 


ذلك لأنه حالة البقای بخلاف ما لو هلك الکل حیث یبطل حکم الحول؛ ولا تجب الزکاة لانعدام النصاب في 
الجملة. ولا کذلك في المسئلة الأولی لأن بعض النصاب باق فیبقی الانعقاد قال: (وتضم قیمة العروض إلی الذھب 


إلی النقدین بالإجماعء والسوائم المختلفة الجنس لا تضم بالإجماع کالڑبل والغنمء والنقدان یضم أحدھما إلی 
الاخر في تکمیل النصاب عندنا خلافاً للشافعي رحمه اللہ ثم اختلف علماؤنا في کیفیة الضم فیھا علی ما نذکر ٹم 
إنما یضم المستفاد قبل الوجوب؛ فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا یضمه عند الأداء ویضم الدین إلیٰ العین؛ 
فلو کان عندہ مائة ولە دین مائة وجب عليه الزکاۃ. وقوله!'' کما في السوائم إفادة للقیاس المذکور بجامع اختلاف 
الجنس حقیقة وھو ظاعر وحکما بدلیل عدم جریان ربا الفضل بینھما مع کون الربا یثبت بالشبهة فاستفدنا عدم 
اعتبار شبهة اتحاد الجنس بینھماء والاتحاد من حیث الثمنیة لا یوجب اتحاد الجنس کالرکوب في الدواب؛ بخلاف 
ضم العروض إلیھما لأله ضم ذھب وفضة لان وجوب الزکاۃ في العروض باعتبار القیمة والقیمة ہما فالضم لم بقع 
إلا في النقودہ قلنا: إنما کانا نصاب الزکاۃ بسبب وصف الئمنیة لأنه المفید لتحصیل الأغراض وسد الحاجات لا لخصوص 
اللون أو الجوھر وھذا لان ثبوت الغنی وھو السبب في الحقیقة إنما هو بذلك لا بغیرہ وقد اتحدا فیە فکانا جنسً 
واحداً في حق الزکاۃ: وإن لم یعتبر الاتحاد في حق غیرہ من الأحکام کالتفاضل في البیع فحقیقة السبب الثمن 
المقدر بکذا إذا کان بصورۃ کذا وبکذا إذا کان بصورۃ کذاء بخلاف الرکوب فإنه لیس المحقق للسببیة في السوائم؛ 
فان الغنی لم یثبت باعتبارہ بل باعتبار مالیتھا المشتملة علی منافع شتی تستد بھا الحاجات أعظمھا منفعة الأکل التي 
بھا یقوم ذات المنتفع ونفسە؛ ثم فیە ما ذکرہ مشایخنا عن بکیر بن عبد الله بن الأشج قال: من السنة أن یضم الذھعب 
إلی الفغضة لڑیجاب الزکاۃ وحکم مثل هذا الرفع قوله: (وعندھما بالإجزاء) بأن یعتبر تکامل أجزاء النصاب من 
الربع والنصف وباقیھاء فإذا کان من الذھب عشرة یعتبر مع نصف نصاب الفضة وو مائةء فلو کان لە مائة وخمسة 
مثاقیل تبلغ مائة لا زکاۃ عندھما لآن المائة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب٠؛‏ فالحاصل أجزاء ثلائة أرباع نصاب 
وعندہ تجب لآن الحاصل تمام نصاب الفضة معنی؛ ئم قال في الکافي : ولا تعتبر القیمة عند تکامل الأجزاء کمائة 
وعشرۃ دنانیں لأئه متی انتقص قیمة أحدھما تزداد قیمة الآخر فیمکن تکمیل ما ینتقص قیمتہ ہما زاد انتھی. ولا 
یخفی أن مؤدي الضابط أن عند تکامل الأجزاء لا تعتبر القیمة أصلاً لھما ولا لأحدھما حتی تجب خمسة في مائق 
وعشرۃ دنانیر سواء کانت قیمة العشرۃ أقل من مائة خلافاً لبعضہم أو أکٹر کمائة وثمانین . والتعلیل المذکور لا یلاقيی 
الضابط علی ھذا الوجه؛ بل إنما یفید وجوب اعتبار قیمة ما زاد عند انتقاص أحدھما بعینە دفعاً لقول من قال في 


مجن یسمجی یپ پچش رٹ یٹ وخ وت مے ت ‏ جج تو یج کے 
وقولە: (وتضم قیمة العروض) قال في النھایة: حاصل مسائل الضم أن عروض التجارۃ یضم بعضھا إلی بعض بالقیمة وإك 
اختلفت اأجناسھاء وکذلك یضم إلی النقدین بلا خلاف والسوائم المختلفة الجنس کالابل والبقر والغنم لا یضم بعضھا إلیٗ 
بعض الإجماع . وقولە: (لأن الوجوب في الکل باعتبار التجارۃ) یعني ان سبب وجوب الزکاۃ ملك النصاب النامي والنماء إما 
بالإسامة أو بالتجارۃء ولیس کلامنا فی الأولی فتعین الثانیة. وقوله: (وإن افترقت جھة الإعداد) یعني أن الافتراق الجھة یکون 
الإعداد من جھة العباد لإعدادھا للتجارۃ. وفي النقدین من جھة الله تعالی بخلق الذھب والفضة للتجارۃ لا یکون مانعاً عن الضم بعد 
حصول ما هو الأصل وھو النماء (ویضم الذھب إلی الفضة) عندنا للمجانسة من حیث الثمنیةء فإذا کان ما هو أبعد فی 
المجانسة علة وھو العروض فلان یکون في الأقرب أولی. وقوله: (ومن ھذا الوجه صار سبباً) أي من حیث الثمنیة صار کل 
واحد من الذھب والفضة سبباً لوجوب الزکاۃ؛ فکان هذا الوجه مشتركاً بینھما فیوجب الضم. ثم اختلف علماؤنا في ذلكء 
فعند أبي حنیفة یضم بالقیمة وعندھما بالاجزاء وھو روایة عنهء وفائدته تظھر فیمن کان لە مائة درھم وخمسة مثاقیل ذھعب 
وتبلغ قیمته مائة درھم فعليه الزکاۃ عندہ خلافاً لھما. وأما إذا کان عشرۃة مثاقیل ذھب ومائة درھم أو من أحدھما ثلث ومن 


)۱"( ٹم یتقدم بھذا العنوان اھ مصححہ۔ 


کی کتاب الزکاۃ 


والفضة حتی یتم النصاب) لأن الوجوب في الکل باعتبار التجارة وإن افترقت جھة الاعداد (ویضم الذھب إلی 
الفضة) للمجانسة من حیث الثمنیةء ومن ھذا الوجه صار سبباء ثم یضم بالقیمة عند أبي حنیفة وعندھما بالإجزاء 
وھو روایة عنهء حتی أُن من کان لە مائة درھم وخمسة مثاقیل ذھب تبلغ قیمتھا مائة درھم فعليه الزکاۃ عندہ خلافاً 
لھما ھما یقولان المعتبر فیھما القدر دون القیمة حتی لا تجب الزکاۃ في مصوغ وزنە أقل من مائتین وقیمته فوقھاء 
هو یقول إن الضم للمجانسة وھي تتحقق باعتبار القیمة دون الصورة فیضم بھا۔ 


مائة وعشرة لا تساوي مائة لا زکاۃ فیھا عند أبي حنیفة رضي اللہ عنە لأنه یعتبر القیمةء وعلی اعتبارھا لا یتم النصاب 
علی ھذا التقدیر فدفع لأنه لیس بلازم من مطلق اعتبار القیمة اعتبار قیمة أحدھما عیناء فإن لم ینم باعتبار قیمة 
الذھب بالفضة فإنه یتم باعتبار تقویم الفضة بالذھب فإذا فرض أن العشرۃ تساوي ثمانین فالمائة من الفضة تساوي 
اثنيی عشر دیناراً ونصفاً فیتم بذلك مع العشرۃ دنانیر اثنان وعشرون دیناراً ونصف فتجب الزکاۃ. وحاصل ھذا أنه 
تعتبر القیمة من جهھة کل من النقدین لا من جهھة أحدھما عینء فکیف یکون تعلیلاً لعدم اعتبار القیمة مطلقاً عند 
تکامل الأجزاء. وعلی ھذا فلو زادت قیمة أحدھما ولم تنقص قیمة الآخر کمائة وعشرۃ تساوي مائة وثمانین ینبغي 
ان تجب سبعة علی قوله وھو الظاھر من المذکور في دلیله من أن الضم لیس إلا للمجانسة . وإنما هي باعتبار 
المعنی وھو القیمة لا باعتبار الصورۃ فیضمان بالقیمة فإنه یقتضي تعین الضم بھا مطلقاً عند تکامل الاجزاة وعدمه. 

ثم لم یتعرض المصنف للجواب عما استدلا بہ من مسئلة المصوغ علی أن المعتبر شرعاً و القدر فة فقط . والجواب 
أن القیمة فیھما إنما تظھر إذ قوبل أحدھما بالآخر أو عند الضم لما قلنا إنه بالمجانسة وھي باعتبار المعنی وھو 
القیمةء ولیس شيء من ذلك عند انفراد المصوغ حتی لو وجب تقویمه في حقوق العباد بأن استھلك قوّم بخلاف 
جنسه وظھرت قیمة الصنعة والجودةۃ بخلاف ما إذا بیع بجنسه لأن الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربویات عند 
المقابلة بجنسھا. 


الآخر ثلثان أو ربع وثلائة ُرباع فإنه یضم بلا خلاف عندھم ودلیلھما علی ما ذکر في الکتاب واضح وھو یقول : إنما أوجبنا 
الضم بالمجانسة وھهھي إنما تتحقق بالقیمة دون الصورۃ واعتبار الإاجزاء اعتبار الصورۃء وسألة المصوغ لیست مما نحن فیەء 
إذ لیس فیھا ضم شيء إلی شيء آخر حتی تعتبر القیمةء فإن القیمة في النقود إنما تظھر شرعاً عند مقابلة أحدھما بالآخر وھھنا 
لیس کذلك. 


کتاب الزکا: ٤‏ ۲۳۱ 


باب فیمن یمر علی العاشر 
(إذا مر علی العاشر بمال فقال أصبته منذ اشھر أو علی دین وحلف صدق) والعاشر من نصبه اللإمام علی 


باب فیمن یمر علی العاشر 

آخر ھذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله فی العبادة؛ بخلاف ھذا فإن المراد باب ما یؤخذ ممن یمر علی 
العاشر وذلك یکون زکاۃ کالماخوذ من المسلم. وغیرھا کالماخوذ من الذمي والحربيء ولما کان فيه العبادة قدمه 
علی ما بعدہ من الخمس. والعاشر فاعل من عشرت أعشر عشراً بالضم فیھما. والمراد هنا ما یدور اسم العشر في 
متعلق أخذہ فإنه إنما یاخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي قوله: (إذا مر علی العاشر بمال الخ) مفھوم شرطه 
لو اعتبر اسم المال علی ظاھرہ إذا لم یمر بمال لا یأخذ منە العاشر ولیس کذلك فإنه یأخذ من الأموال الظاھرۃ وإن 
لم یمر بھا فوجب تقییدہ بالباطن فیتقید بە مفھوم شرطہ: أي إذا لم یمر عليه بمال باطن لا یأخذ منە فیصدق قولە: 
(والعاشر من نصبه الإمام الخ) فیه قید زادہ في المبسوط وهو أن یأمن بە التجار من اللصوص ولا بد منہ. ولآأن 
اخذہ من المستأمن والذمي لیس إِلا للحمایة وثبوت ولایة الأاخذ من المسلم أیضاً لذلك. وقوله لیأخذ الصدقات 
تغلیباً لاسم العبادة علی غیرھا قول: (والقول قول المنکر مع الیمین) والعبادات وإن کانت یصدق فیھا بلا تحلیف 
لکن تعلق به ھنا حق العبد وھو العاشر في الأخذ فھو یدعی عليه معنی لو أقر به لزمه فیحلف لرجاء النکول. 
بخلاف حد القذف لأن القضاء بالنکول متعذر في الحدود علی ما عرف. وبخلاف الصلاة والصیام لأنہ لا مکذب لە 
فیھاء فاندفع قول أبي یوسف رحمہ اللہ لا یحلف لأنھا عبادةء وکذا إذا قال هذا المال لیس للتجارة أو هو بضاعة 
لفلان وکل ما وجودہ مسقط قوله: (یعني إلی الفقراء في المصر) قید بالمصر لأنه لو أدی إلی الفقراء بعد خروجه 
إلی السفر لم یسقط حق أخذ العاشر لأن ولایة الأداء بنفسه إنما کان في الأموال الباطنة حال کونە في المصر 
وبمجرد خروجه مسافراً انتقلت الولایة عنە إلی الإمام قوله: (في ثلاثة فصول) هي السابقة علی قوله أدیت إلی 
الفقراء قوله: (إلی المستحق) فصار کالمشتري من الوکیل إذا دفع الثمن إلی الموکل قولە: (ولنا أن حق الأمخذ 
للسلطان) یمکن بأن یضمن منع کونە أوصل إلی المستحق بل المستحق الإمام: والحق أن الإمام مستحق الأخذ 
مہمسمممسمممسسممڈدمممممموموواشسسیستبتسعسسساسسسسسسسسسیسییسۂسسسسھھڈ 

باب فیمن یمر علی العاشر 

ألحق ذا الباب بکتاب الزکاۃ اتباعاً للمسبوط وشروح الجامع لمناسبة وھي أن المشر المأاخوذ من المسلم المار علی 
العاشر ھو الزکاة بعینھا إلا أن ھذا العاشر کما یأخذ من المسلم یاخذ من الذميی والمستامن ولیس المأخوذ منھما بزکاۃ. وقدم 
الزکاۃ علی هذا الباب وعلی ما بعدہ لکونھا عبادة محضة لا شائبة فیھا للغیر؛ والعاشر مشتق من عشرت القوم إذا أخذت عشر 
أموالھم فھو تسمیة للشيء باعتبار بعض أحوال وھو أخذہ العشر من الحربي لا من المسلم والذمي علی ما سیجيء قوله (إذا 
مر علی العاشر بمال) أي من الأموال الباطنةء وإنما قید بذلك لن الأموال الظاھرۃ وهي السوائم لا یحتاج العاشر فیھا إلی 
مرور صاحب المال عليه في ثبوت ولایة الأخذ لە فإنه یأخذ عشر الأموال الظامرۃ منە وإن لم یمر صاحب المال عليه. وأما 
في الأموال الباطنة فإن الأداء لصاحب المال لکونھا غیر محتاجة إلی الحمایة لبطونھاء فإذا أآخرجھا إلی المفازۃ احتاجت إلیھا 
فصارت کالسوائمء فإذا مر التاجر علی العاشر بمال مما ذکرنا وقال أصبته منذ أشھر: یعني لم یحل عليه الحول ولم یکن في 
مممممممسسدڈف|کٗھھوییلنبنیتٹنئئسئھیویپفئسٹسٹٹسئسنٹپژرسستتھتشھتتھشھششتشضت 

باب فیمن یمر علی العاشر 

قوله: (ألحق ھذا الباب بکتاب الزکاة اتباعاً للم-وط وشروح الجامع الصغیر لمناسبة عذہ أن العشر المأخوذ مَن المسلم المار علی 
العاشر هو الزکاۃ بعیٹھا) أقول: المأخوذ هو ربع العشر لا العشرہ إِلا أن یقال: أطلق العشر وأراد بە ربعه مجازاً من باب ذکر الکل وإرادۃ 
جزئهء أو یقال یقال العشر صار علماً لما یأخذہ العاشر سواء کان المأخوذ عشرا لغویاً أو ربعه أو نصفهء وسیجيء من الشارح مثل ھذا 
الکلام فيی شرح قول المصنف: وکل شيء أخرجتہ الأرض من باب الزکاۃ الزروع والثمارء فلا حاجة إلی أن یقال العاشر تسمیة الشيء 


۲۳۲ کتاب الزکاۃ 


الطریق لیأخذ الصدقات من التجارء فمن أنکر منھم تمام الحول أو الفراغ من الدین کان منکراً للوجوب والقول قول 
المنکر مع الیمین (وکذا إذا قال أدیتھا إلی عاشر آخر) ومرادہ إذا کان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعی وضع 


والفقیر مستحق التملك والانتفاع فحاصله أن هناك مستحقین فلا یملك إبطال حق واحد منھما وجر الحق الذي 
فوته لیس إِلا بإعادة الدفع إلیه وحینثذ یجيء النظر في المدفوع ما هو الواقع زکاۃ منھماء قیل الأول والثاني 
سیاسة؛ والمفھوم من السیاسة هنا کون الآخذ لینزجر عن ارتکاب تفویت حق الإمامء وقیل الٹانيی وینقلب الأول نفلاً 
لأن الواجب کون الزکاۃ فی صورة المرور ما یأخذہ الإمام ویدفعه ولم یوجد في السابق ووجد في اللاحق؛ وانفساح 
السابق الناقص للاحق الکامل ثابت في الشرع کبطلان الظھر المؤدي یوم الجمعة بأداء الجمعة فینفسخ مثله بجامع 
توجه الخطاب بعد الأداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد وھذا هو الصحیح وھو یفید أُن 
للإمام ان یاخذ منە ثانیاً وإن علم صدقهء ولا ینافي کون الأخذ للسیاسة انفساخ الأول ووقوع الثاني زکاۃ بأدنی تأمل 
قوله: (ثم نیما یصدق الخ) أطلق فیما یصدق؛ ومقتضاہ أنه اشترط في الأصل إخراجھا في قوله أدیت إلی الفقراء 
وأاخواتھا لکنە اعتمد في تقییدہ علی عدم تأتي صحته؛ إذ لا یشکل أنە لا یاخذ من الفقراء براءة ولا من الدائن. ولا 
تمکن في قوله أصبته منذ شھر؛ وتأخیر المصنف وجہ الأول یفید ترجحة عندہ وحاصله منع کونە علامة إذ لا یلزم 
الانتقال منە إلی الجزم بکونە دفع إلی العاشر لأن الخط لا ینطلق وھو متشابہء ٹم ھل یشترط الیمین مع البراءۃ علی 
قول مشترطھا؟ اختلف فیە. قیل علی قول أبي حنیفة لم یصدق؛ وعلی قولھما یصدقء ولا یخفی بعد قولھما إن 
کان لأن الیمین بحسب ظاہر حال المتدین أدل من الخط فکیف یمکن ترکھا إلیھاء ولیذکر ھنا قوله في باب شروط 
الصلاۃ والاستخبار فوق التحري بیاناً للزومه تفریعاً علی قوله لأن العمل بالدلیل الظاھر واجب عند انعدام دلیل 
فوقهء ولم یرد بە القطعي لأن الاستخبار لا یفید قطعاً قولە : (فتراعي تلك الشرائط) من الحول والنصاب والفراغ من 
الدین وکونە للتجارة لأنه في معنی الزکاة کصدقة بني تغلب تحقیقاً للتضعیف؛ فإن تضعیف الشيء إنما یتحقق إذا 
کان وإلا کان تبدیكً لکن بقي أنە أي داع إلی اعتبارہ تضعیفاً لا ابتداء وظیفة عند دخوله تحت الحمایة لا بد لە من 
دلیل؛ وبنو تغلب روعي فیھم ذلك لوقوع الصلح عليه. والمروي عن عمر في روایة محمد بن الحسن عن أبي 
حنیفة عن أبيی صخر المحاربي عن زیاد بن خدیر قال: بعثنی عمر بن الخطاب رضیي اللہ عنه إلی عین التمر مصدقاء 
فأمرني أن آخذ من المسلمین من أموالھم إذا اختلفوا بھا للتجارة رہع العشر ری آخرآن ال الانڈاتفف الیک 
ومن أموال أھل الحرب العشرہ لا یدل علی ذلك الاعتبار وکذا ما رواہ عبد الرزاق بسندہ وغیرہء والمعنی 
الذي ذکروہ وھو أنه أحوج إلی الحمایة من المسلم فیؤخد منە ضعفه لا یقتضي ذلك لجواز أُن یکون بسبب ما ذکر 
اخذ منە اکثر واختیر مثلاہ ألا یری أن باقي هذا المعنی وھو قولھم والحربي من الذمي الذي بمنزلة الذمي 


یدہ مال آخر من جنس ھذا المال حال عليه الحول فإنه لو کان لم یصدق لن الحول لیس بشرط في المستفاد من الجنس؛ أو 
قال علی دینء یعني دیناً مستغرقاً لە مطالب من جھة العباد وحلف علی ذلك صدق وعرف العاشر بقوله من نصبه الإمام علی 
الطریق لیأخذ الصدقات من التجارء ونوقض بأنه یأخذ من الکافر ولیس المأخوذ منه صدقة. وأجیب بأن الأصل في نصبه أخذ 


باعتبار بعض أحواله کما لا یخفی قوله: (أي من الأموال الباطنة الخ) اقول: فيه بحثء الا یری إلی قول المصنف وکذا الجواب في 
صدقة السوائم فوله: (وإن لم یمر صاحب المال عليه) أقول: ممنوعء فإن العاشر من نصبة الإمام علی الطریق الخ فلا یکون لە ولایة 
علی من لم یمر فتأمل قوله: (ولم یکن في یدہ مال) آقول: الواو للحال قولە: (لم یصدق) أقول: یصدق ولکن لا یفید فالاولی أن یقال 
لم یفد قوله: (أو قال علی دین) أقول : معطوف علی قوله وقال آصبت منذ منذ أشھر. 


٦ 1 ٦ 
وآبو عبید فی الأموال‎ ٣٢ أثر عمر۔ رواہ محمد في الاآثار ص۸ وعبد الرزاق في مصنفه کما في نصب الرایة ۲ػ والطحاوي في المعاني‎ )١( 
من طوق عن عمر بە. ولم یخالفه أحد فکان إجماعاً.‎ ۳ 


کتاب الزکاۃ ۲۳۳" 


الأمائة موضعھا بخلاف ما إذا لم یکن عاشر آخر في تلك السنة لأنه ظھر کذبهە بیقین (وکذا إذا قال أدیٹھا أنا) یعنيی 
إلی الفقراء فی المصر لن الأداء کان مفوضاً إليه فیەء وولایة الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحمایةء وکذا الجواب 
فی صدقة السوائم في ثلاثة فصول؛ وفي الفصل الرابع وھو ما إذا قال أدیت بنفسي إلی الفقراء في المصر لا یصدق 
وإن حلف وقال الشافعی : یصدق لأنه أوصل الحق إلی المستحق ولنا أُن حق الاخذ للسلطان فلا یملك إبطاله 
بخلاف الأموال الباطنة. ثم قیل الزکاة هو الأول والثانی سیاسة. وقیل هو الژاني والأاول ینقلب نفلاً وو الصحیح؛ 


من المسلم الا تری أن شہادةۃ الذمي عليه وله جائزۃ کشھادة المسلم علی الذمي؛ والذي یؤخذ من الذمي ضعف ما 
یؤخذ من المسلم فیؤخذ منە ضعف ما یؤخذ من الذمي لم یوجب اعتبار تلك الشروط فیما یؤخذ من الحربي. فلو 
اقتضی ھذا المعنی اعتبارہ تضعیف عین المأخوذ من الذمي لزم مراعاتھا قوله: (ولا یصدق الحربي إلا في الجواري 
الخ) العبارة الجیدة ان یقال: ولا یلتفت أو لا یترك الأخذ منەہ. لا ولا یصدق لأنہ لو ضدق ثبت صدقہ بہینة عادلة 
من المسلمین المسافرین معه في دار الحرب أخذ منە. فإن المأخوذ لیس زکاۃ لیکف عنە لعدم الحول ووجود 
الدینء وإن قال هو بضاعة فھو أحوج إلی الحمایة من مال المستأمن إذ لا أمن لصاحب المال بل للمارء بخلاف 
النسب فإنه یثبت ٴفي دار الحرب کھو في دار الإسلامء وبە یخرج من أن یکون مالا أما علی قوله فظاھر وأما علی 
قولھما فإذا کانوا یدینون ذلك کما إذا مر بجلود المیتة فإن الأخذ منه عنھا علی ھذا التفصیل؛ والحاصل أنه لا یؤخذ 
إلا من مال وإن قال ھم مدبرون لا یلتفت إليه لأن التدبیر لا یصح في دار الحرب قولە: (لآن الأخذ منھم بطریق 
المجازاة) أاي أخذھم بکمیة خاصة بطریق المجازاۃ لا أصل الآخذ فإنه حق منا وباطل منھم فالحاصل أن دخوله في 
الحمایة وجب حق الأخذ للمسلمین؛ ثم إِن عرف کمیة ما یأخذون من تجارنا أخذنا منھم مثله مجازاۃء إلا إن 
عرف أنھم یأخذون الکل فلا نأخذہ علی المختار بل نبقی معه قدر ما یبلغه إلی مأمنه. وقیل نأاخذ الکل مجازاۃ زجراً 
لھم عن مثله معناء قلنا ذلك بعد إعطاء الآمان غدر ولا نتخلق نحن بە لتخلقھم بە بل نھینا عنه وصار کما لو قتلوا 
الداخل إلیھم بعد إعطائه الأمان نفعل ذلك لذلك ۔ وإلا أن یکون قلیلاً علی روایة کتاب الزکاۃ لأن القلیل لم یزل 


الصدقات لآن فيه إعادۃ للمسلم علی أداء العبادة وما عداھا تابع لا یحتاج إلی تنصیصہ بالذکر. وقولە: (فمن أنکر تمام 
الحول) یعني بقوله آصبت منذ أشھر (أو الفراغ من الدین) بقوله أو عليٌ دین (کان منکراً للوجوب والقول قوله مع یمینه) وفیه 
بحث وجھین : أحدھما أن قوله منذ أشھر لا بدل علی ما دون الحول فکیف غیر عنە بقوله فمن أنکر تمام الحول . والثاني أن 
الزکاۃ عبادۃ خالصة فکانت بمنزلة الصوم والصلاۃ؛ ولا بشترط للتصدیق فیھما التحلیف . وأجیب عن الأول بأن الأاشھر تقع 
علی العشرۃ فما دونھا لکونە جمع قلةء والأصل في الکلام الحقیقة وعن الثاني بأنھا وإِن کانت عبادةۃ لکن تعلق بھا حق 
العاشر في الأخذ وحق الفقیر في الانتفاع بە فالعاشر بعد ذلك یدعي عليه معنی لو أَقَرّ بە لزمه فیستحلف لرجاء النکول کما فيی 
سائر الدعاوی؛ بخلاف الصوم والصلاة فإنه لم یتعلق بھما حق العبدء ولا یلزم حد القذف فإنه لا یستحلف فیه إذا أنکر وإن 
تعلق بە حق العبد لأن القضاء بالنکول في الحدود متعذر علی ما عرف وقولە : (وکذا إذا قال أدیت إلی عاشر آخر) ظاهر 
وقولە: (ثم قیل الزکاۃ ہو الأول) بناء علی ما لأصحابنا من الطریقین في ھذہ المسئلة : أحدھما أنە إذا کان صادقاً فیما قال یبرأً 
فیما بینە وبین الله تعالی . والثاني أنە لا یبرأء فمن اختار الأول قال الزکاۃ هو الأول کما لو خفی علی الساعی مکان ماله فادی 
صاحب المال زکاته وقع زکاۃ (والثاني سیاسة) مالیة زجراً لغیرہ عن الإقدام عما لیس إلیە (ومن اختار الثاني قال الزکاۃ ھو 
الثاني والاول ینقلب نفلا) کمن صلی یوم الجمعة الظھر في منزله ئم سعی إلی الجمعة فأداھا وھو الذي اختارہ المصنف؛ 
وتال: (ھو الصحیح) احترازاً عن القول الأول. ووجه الصحة أُنه لما ثبت ولایة الأاخذ للسلطان شرعاً في الأموال الظاھرةۃ 
کان أداء رب المال فرضاً لغواً کما لو أدی الجزیة إلی المقاتلة بنفسه. وقولە: (لم بشترط إخراج البراءة) أي العلامة وهي اسم 


قال المصنف : (وکذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول) أقول: هي السابقة علی قوله أدیتھا آنا۔ 


۲۳ کتاب الزکاۃ 


ٹم نیما بطق فی السرائم وَانوال النہتارۃ 2( ص9فكسس وھ" 0تآس-س0ف80ھ+)/ 
روایة الحسن عن أبي حنیفة لأنە ادعی: ۸01م" وج الأول أن الخط یشبه الخط فلا 
یعتبر علامة. قال: (وما صدق فیە المسلم صدق فيه الذمي) لن ما یؤخذ منه ضعف ما یؤخذ المسلم فتراعی تلك 
الشرائط تحقیقاً للتضعیف (ولا یصدق الحربي إلا في الجواري یقول: ھن أمھات أولادي: أو غلمان معه یقول: هم 


عفواً ولأئہ یستصحب للنفقة ودفع الحاجة فکان کالمعدوم. وعلی روایة الجامع یجازون بالأاخذ منە وإن لم یعرف 
کمیة ما یأخذون: فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحمایة وتعذر اعتبار المجازاۃ فقدر بمثٹلی ما یؤخذ من الذمی لأنه 
ارح لی الَحتاراہ رما انا آھا رات عراف نم ہن قرو لاخ کازتا ترکاائن حا کہم میم لاد 
ترکھم إیاہ مع القدرة عليه تخلق منھم بالإحسان إلیناء ونحن أحق بمکارم الأخلاق منھم قولە : (لم یعشرہ الخ) ھذا 
إذا کانت المرۃ الثانیة قبل الدخول إلی دار الحرب لما سیصرح بە من أنه لو رجع إلی دار الحرب ٹم خرج أخذ منهە 
ثانیاً ولو کان في یوم واحد لقرب الدارین واتصالھما کما في جزیرۃ الأئدلس قولە: (لآن الأخذ في کل مرة استتصال 
للمال) فیعود علی موضع الآمان بالنقض قولە: (إلا حولاً) لیس کذلك؛ والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة 


فخفت ا ون بی من الدین ۔ وا ال رات ار اوت ھا کنا اریہ . وقوله: (فیجب إہرازھا) أي 
إظھار العلامة کمن ادعی علی آخر شجة أو قطعاً فإنه یجب عليه إہراز علامتھما (وجه الأول) وھو روایة الجامع (أن الخط 
ہشبه الخط) فلا یمکن جعله حکماً (فلم یعتبر علامة) قال في المبسوط والجامع الصغیر للتمرتاشي: : وھو الصحیح. ثم علی 
۔قول من یقول باشتراط العلامة هھل بشترط معھا الیمین ۔ قال الإمام التمرتاشي: إن لم بحلف لم یصدق عند أَبي حنیفة وصدق 
عندھما قیل في کلام المصنف نظر وھو أنه قال ؛ مامعاق پ الوام راووال التجارةء ولا شك أنه في السوائم یصدق 
فی ثلالة ول وتی آمرال التجارۃ قی رن کم عیع؛ قیینی نا یشترط إخراج البراءة في الجمیع ولا یتصور ذلك فیما إذا 
عليٍ دین أو أصبته منذ آشھر أو أدیتھا إلی الفقراء فی المصر وإنما یتصور ذلك في صورة واحدة وھو أن یقول أدیته إلی عاشر 
آخر وفي تلك السنة عاشر آخر۔ وأجیب بأنە ذکر العام وآراد الخاص : أي الصورۃ المذکورۃ مجازاً. وقوله: (فیراعي تلك 
الشرائط تحقیقاً للتبضعیف) یعني أن تضعیف الشيء إنما یتحقق إذا کان الششيء المضعف علی أوصاف المضعف عليه وإلا لکان 
تبدیلاً لا تضعیفاً وقوله: (ولا یصدق الحربي) یعني في الفصول کلھا (إلا في الجواري یقول هن أمھات اولادي أو غلمان معه 
یقول ھم اولادي لن الأخذ منە بطریق الحمایة وما في یدہ من الأموال یحتاج إلیھا) وإِنما لم یصدق في شيء من الفصول لعدم 
الفائدۃ في تصدیقه لأنه لو قال لم یتم الحول علی مالي ففي الأخذ منە لا یعتبر الحول لن اعتبار الحول لتمام الحمایة 
لتحصیل النماء والحمایة لعری کر وشن لان إذ لو لم یکن الأمان صار مسییاً مع أموالەء ولو قال عليٍ دین فالدین الذي 
وجب عليیه فی دار الحرب لا یطالب بە فی دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبھا ولا أمان وإن قال لیس للتجارۃ 
یکذبە الظاھر لأنە لا یتکلف للنقل إلی غیر دارہ ما لم یکن لھا وإِن قال آدیتھا إلی عاشر آخر لم یلتفت إليه لان الماخوذ منه 
أجرۃ الحمایة وقد وجدت بنفس الأمان کما مر آنفاء ولو قال أدیتھا انا کذبه اعتقادہ غیر أن إقرارہ بنسب من في یدہ منە 
صحیح لان کونە حربیاً لا ینافي الاستیلاد والنسب کما یثیت في دار الإسلام یثبت في دار الحرب؛ وبە یخرج من أن یکون 
مالاً والأاخذ لا یکون إلا من المال الممرور بە. قال: (ویؤخذ من المسلم ربع العشر) روی الشیخ أبو الحسن القدوري في 
شرحه لمختصر الکرخي ان عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه نصب العشار فقال لھم: خذوا من المسلم ربع العشرء ومن الذمي 
نصف العشر؛ ومن الحربي العشر وکان هذا بمحضر الصحابة من غیر خلاف؛ فکان إجماعاً. والمعنی الفقھي فيه ما قبل 
إنما یؤخذ من المسلم ربع العشر لقوله لا دھاتوا ربع عشور أموالکم؛ من کل أُربعین درھماً درھم؛ وإنما ثبتت ولایة الأخذ 
للعاشر لحاجته إلی الحمایةء وحاجة الذمي إلی الحمایة آکثر لأن طمع اللصوص في أموال أھل اللغة أوفر فیؤخذ منە ضعف 
ما یؤخذ من المسلم کما في صدقات بني تغلب. ثم الحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم. ألا تری ان شھادۃ أھل 
کے مل ور مد سرتف ھ مد الذمي علی علی المسلم؛ وشھادة أھل الذمة علی أھل الحرب ولھم مقبولة 


قولە: (قیل في کلام المصنف نظر) أقول: القائل هو الإتقاني قوله: (یعني أن تضعیف الشيء إنما یتحقق إذا کان المضعف علی 


کتاب الزکاۃ ۲۳٢‏ 


أولادي) لأن الأآخذ منە بطریق الحمایة وما في یدہ من المال یحتاج إلی الحمایة غیر أُن إفرارہ بنسب من في یدہ منە 
صحیح . فکذا ہأمومیة الولد لأنھا تبتنی عليه فانعدمت صفة المالیة فیھن رالاخ یچب للامن المالء قال: 
(ویؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر) ھکذا آمر عمر رضي اللہ عنه سعاته (وإن 
مر حربي بخمسین درھما لم یؤخذ منہ شيء إلا أن یکونوا یأخذون منا من مثلھا) لان الأآخذ منھم بطریق المجازاۃء 
بخلاف المسلم والذمي لأن الماخوذ زکاۃ أو ضعفھا فلا بد من النصاب وھذا في الجامع الصغیرء وفي کتاب الزکاۃ 
لا نأاخذ من القلیل وإن کانوا یأاخذون منا منە لأن القلیل لم یزل عفوا ولأنه لا یحتاج إلی الحمایة قال: (وإن مر 
حربي بمائتي درھم ولا یعلم کم بأاخذون منا نأخذ منە العشر) لقول عمر رضي الله عنه فإن أعیاکم فالعشر (وإن علم 


إلا نقلھا نسخة في الکافي؛ ولا شك أن هذہ من سھو الکاتب لأنه لا یمکن حولاً بل دونەء ویقول لە الإمام إذا 
دخل إن أقمت حولاً ضریت عليك الجزیةء فإِن فعل ضربھا عليەء ٹم لا یمکنه من العود أبداً لما فيه من تفویت حق 
المسلمین في الجزیة وجعلە عیناً علینا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زیادة شر علینا فلا یجوز تمکینەء غیر أنە 
آ0 حر علیہ بعد الحول لم یکول عم پلاب کرلا مر لابا کر 1ك غن ذلت ور ای خازناءالاضصل ان 
حکم الآمان لا یتجدد إلا بتجدد الحول أو تجدد الدخول إلی دار الإسلام لانتھاء الآمان الأول بالعود إلی دار 
الحرب فیحتاج إلی أمان جدید إذا خرج قوله: (أي من قیمتھا) فسر بە کي لا یذھب الوھم إلی مذھب مسروق أنە 


کشھادة المسلم علی الذمي؛ ثم الذمي یؤخذ منه ضعف ما یؤخذ من المسلم فکذلك الحربي یؤخذ منە ضعف ما یؤخذ من 
الذمي تضعیفاً لا تبدیلاً (وإن مر حربي بخمسین درھماً لا یؤخذ منه شيء إلا أن یکونوا یأاخذون منا من مثلھا) لأن الأخذ منھم 
بطریق المجازاۃ إليه أشار عمر رضي اللہ عنە لما سئل حین نصب العشار فقیل لە: کم نأخذ مما مر بە الحربي؟ فقال: کم 
یاخذون منا؟ فقالوا: العشرء فقال: خذوا منھم العشر. ولسنا نعني بقولنا بطریق المجازاۃ أُن أخذنا المقابلة أخذھم أموالناء 
فإن آخذھم آموالنا ظلم وأخذنا أموالھم حق؛ لکن المقصود أنا إذا عاملناهم بمثل ما یعاملوننا کان ذلك أقرب إلی مقصود 
الآمان واتصال التجارات . لا یقال: في کلام المصنف تناف لأنه قال قبل ھذا لآن الأاخذ منھم بطریق الحمایةء وقال هھنا: 
لأن الأاخذ منھم بطریق المجازاۃ؛ وإذا کان الأخذ معلولاً لأحدھما لا یکون معلولاً لغیرہ لثلا یتوارد علتان علی معلول واحد 
بالشخص لانا نقول: الاخذ منھم معلول للحمایة . وأما المقدار المعین وھو العشر فمعلول للمجازاة الخ؛ ولا تنافي فيی 
ذلك؛ وقولہ(بخلاف المسلم) واضح . وقولە: (فإن أعیاکم فالعشر) تقول عییت بأمري إذا لم تھتد لوجھتە: وأعیاني ھو۔ 
وقیل مأاخوذ من العي وھو الجھل؛ فإن أعیاکم: أي جھلکم: یعني إذا اشتبه الحال بأن لم یعلم العاشر ما یأخذون من تجارنا 
یؤخذ منە العشر. وقولە: (لأنهہ غدر) أي لوقوعه بعد الحمایة والغدر حرام. قال ئل ۃوفاء لا غدر؛ وھذا قول بعض 
المشایخ . وقال بعضهم: یؤخذ منہ جمیع ما في یدہ إلا قدر ما یبلغہ مأمنہ. لأنا مامورون بتبلیغہ مأمنہ لقوله تعالی ٭اثم اأبلغه 
مآأمنہ4 وقال بعضھم: یؤخذ منە الکل لآن الأخذ بطریق المجازاۃ فیجازیھم بمٹل صنیعھم لینزجروا. وقوله: (وإن مز حربي 
علی عاشر الخ) حاصلە آن العشر إنما یتکرر فیما یمر بهە بکمال الحول أو بتجدید العھد بالرجوع إلی دار الحرب ثم بالمرور 
علی العاشر وإن کان في یومه ذلك فإذا لم یوجد شيء منھما لم یعشرہ انیاً لما روي أن نصرانباً مر بفرس لە علی عاشر 


آوصاف المضعف عليه الخ) أقول: فیە بحیث؛ء فإن المضعف عليه زکاۃ ولیس المضعف کذلك: فالظاھر أنه وظیفة ابتدائیة ولیس 
بعضعیف: والتصدیق لقولہ 8ی لھم مالناٴ الحدیث فلیتامل قولہ: (ئم الحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم الخ) أقول: الأظھر أن 
یقول: ٹم الحربي أحرج إلی الحمایة من الذميی فإن الذمي بدخوله تحت الذمة کان کواحد من المسلمین لە ما لھم وعليه ما علیھمء 
بخلاف الحربي فکان الطمع في ماله أقوی؛ وما ذکرہ الشارح من باب الولایة لیس مما نحن بصددہ في شيء قولە: (إن أخذنا بمقابلة 
اخذعم الخ) آقول: لا یلزم من کون أخذنا بمقابلة أخذھم أن یکون أخذنا ظلماً ألا یری أن القتصاص بمقابلة تمثل النفس ظلماً النفس 
پالنفس مع أنه حق؛ وکذا سائر الأجزیة الشرعیة قوله: (لأنا نقول: الأخذ معھم معلول للحمایة) أقول: لم لا یجوز أن یکون فیما یؤخذ 
من الحربي معنی الحمایة والمجازاۃ أیضاً کما في نظائرہ مغ العشر مثلكّ ٹم لو کان نفس الاخذ معلولاً للحمایة کان ینبغي أن یوجد منھم 
وإن لم یأخذوا منا وجوابە ظاھر . : 


سد ۱ کتاب الزکاۃ 


آنھم یاخذون منا ربع العشر أو نصف العشر نأخذ بقدرہ: وإن کانوا بأاخذون الکل لا نأخذ الکل) لأنه غدر (وإن کانوا 
لا یأاخذون أصلا لا نأخذ) لیٹرکوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمکارم الأاخلاقء قال: (وإن مر حربي علی عاشر 
فعشر ثم مر مرة آخری لم یعشرہ حتی یحول الحول) لأن الاخذ في کل مرة استثصال المال وحق الأخذ لحفظه. 
ولأن حکم الأمان الأول باقء وبعد الحول یتجدد الأمان لأئە لا یمکن من الإقامة إلا حولاً والاخذ بعدہ لا یستاصل 
المال (فإن عشر فرجع إلی دار الحرب ثم خرج من یومە ذلك عشرہ أیضاً) لأنه رجع بأمان جدیدء وکذا الأخذ بعدہ 
لا یفضي إلی الاستثصال (وإن مر ذمي بخمر أو خنزیر عشر الخمر دون الخنزیر) وقوله عشر الخمر: أي من قیمتھا 
وقال الشافعي لا یعشرھما لأنه لا قیمة لھما۔ وقال زفر: یعشرھما لاستوائھما في المالیة عندھم. وقال أبو یوسف : 
یعشرھما إذا مر بھما جملة کأنه جعل الخنزیر تبعاً للخمر؛ فإن مر بکل واحد علی الانفراد عشر الخمر دون 
الخنزیر. ووجه الفرق علی الظاہر أن القیمة فيی ذوات القیم لھا حکم العین والخنزیر منھاء وفي ذوات الامثال لیس 


یأاخذ من عین الخمر وطریق مجرفة قیمتھا أن یرجع إلی أھل الذمة قوله: (تبعاً للخمر) دون العکس لأنھا أظھر مالیة 
لأتھا قبل التخمر مال وبعدہ کذلك بتقدیر التخلل ولیس الخنزیر کذلك؛ ولھذا إذا عجز المکاتب ومعه حمر یصیر 
ملکاً للمولی لا الخنزیر. وکم من شيء یثبت تبعاً لا قصداً کوقف المنقول قولە: (إن القیمة في ذوات القیم لھا 
حکم العین) استشکل عليه مسائل: الأولی ما في الشفعة من قوله إذا اشتری ذمي داراً بخمر أو خنزیر وشفیعھا مسلم 


عمر رضي اللہ عنہ فعشرہ. ثم مر بە ثانیاً فھم أن یعشرہ فقال النصراني: کلما مررت بك عشرتني إذا یذھب فرسي کلە؟ فترك 
الفرس عندہ وذھب إلی عمر رضي الله عنەء فلما دخل المدینة أتی المسجد فوضع یديیه علی عتبتي الباب فقال : یا أمیر 
المؤمنین أنا الشیخ النصراني؛ فقال أمیر المؤمنین : أنا الشیخ الحنیفي؛ فقص النصرانيی القصة فقال عمر رضي اللہ عنه: أتاك 
الفوث فنکس رآسه. ورجع إلی ما کان فيەء فظن النصراني أنه استخف بظلامتہ فرجع کالخائب؛ فلما انتھی إلی فرسه وجد 
کتاب عمر قد سبقه إنك إن أخذت العشر مرۃة فلا تأاخذہ مرة آخری؛ فقال النصراني: إن دینا یکون العدل فيه بھذہ الصفة 
لحقیق أن یکون حقاً فاسلم. فإن قیل: کلام المصنف متناقض لأنە قال حتی یحول الحول؛ ثم قال لا یمکن من المقام إلا 
حولاًء والمراد بە إلا قریباً من الحول لأنە لا یمکن من الاإقامة حولاً کاملا. أجیب بأن مرادہ بقوله حتی یحول الحول: إذا لم 
یعلم الإمام بحاله حتی یحول الحول فإِنه یأخذ ثانیاً. قال: (وإن مر ذمی بخمر أو خنزیر عشر الخمر دون الخنزیر) إذا مر 
الذمي علی العاشر بخمر أو خنزیر بنیة التجارة وتبلغ القیمة مائتي درھم ففيه أربعة أقوال کما ذکرہ في الکتاب؛ وإنما فسر 
بقوله (أي من قیمتھا) احترازاً عن قول مسروق رحمه اللہ فإنه یقول یعشر عینھا ونفیاً لظاھر ما یفھم فإِن السامع یفھم منە أنه 
یعشر عین الخمر والمسلم منھي عن اقترابھا ثم الشافعي رحمہ اللہ مر علی أصله بأنه لا مالیة ولا قیمة لواحد منھما حتی لو 
أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزیرہ لا یضمن عندہ؛ وزفر رحمه اللہ سوی بینھما لاستوائھما في المالیة عندہء فإن المسلم إذا 
آتلف خنزیر الذمي ضمنە کما لو أتلف خمرہ؛ وأبو یوسف اعتبر التبعیة فجعل الخنزیر تابعاً للخمر لان الخمر أقرب إلی 
المالیة بواسطة التخلیل٠‏ وقد یثبت الحکم تبعاً وإِن لم یثبت مقصوداً. ووجه الفرق علی ظاھر الروایة ما ذکرہ في الکتاب من 
الوجھین وھو ظاھر وقد اعترض علی کل واحد منھماء أما علی الأول فلأنه منقوض بما ذکرہ في الشفعة من ھذا الکدب 
فقال وإذا اشتری ذمی داراً نشم آں ختزیی رحلہبھا سی :تیآ قال: وق کان لھا ملا أَخْلَمَا يِثَيَة الْحْمَر 
والخنزیر ٭فلو کان لقیمة الخمر والخنزبر حکمە لما أخذ بقیمته کما لا یأخڈھا بعینه وہمسئلة الغصب والاتلاف؛ فإن المسلم 


قوله المصنف: (ووجه الفرق علی الظاھر أن القیمة في ذوات القیم لھا حکم العین) أقول: قال ابن الھمام: استشکل عليه مسائل 
الأولی ما في الشفعة من قولە إذا اشتری ذمي داراً بخمر أو خنزیر وشفیعھا مسلم أخذھا بقیمة الخمر والخنزیر۔ انیھا لو أتلف مسلم 
خنزیر ذميی ضمن قیمته۔ الٹھا لو آخذ قیمة خنزیرہ من ذمي وقضی بھا دیناً لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك ۔ واجیب عن الآخیر بأن 
اختلاف السبب کاختلاف العین شرعاء وملك المسلم بسبب آخر وھو قبضه عن الدین وعما قبله بأن المنع لسقوط المالیة في العین ودلك 
بالنسبة إلینا لا إلیھم؛ فیتحقق المنع بالنسبة إلینا عند القبض والحیازۃ لا عند دفعھا إلیھمء لآن غایته أن یکون کدفع عینھا وھو تبعید وإزالة 


کتاب الزکاۃ ۲۳۷ 


لھا مذا الحکم والخمر منھاء ولأن حق الأاخذ للحمایة والمسلم یحمٰي خمر نفسه للتخلیل فکذا یحمیھا علی غیرہ 
ولا یحمي خنزیر نفسه بل یجب تسییبە بالإسلام فکذا لا یحمیه علی غیرہ (ولو مر صبي أو امرأۃ من بني تغلب بمال 
فلیس علی الصبي شيء وعلی المرأۃ ما علی الرجل) لما ذکرنا في السوائم (ومن مر علی عاشر بمائة درھم وأخبرہ 
لی رہ ھا اشری لد حا دیھا سرن لم پت ائی مر دواا لفنھا رس سی بعد الم بل تحت کمالولو 
مر بمائت ثتي درهھم بضاعة لم یعشرھا) لأنە غیر مأذون بأداء زكاته قال: (وکذا المضاریة) یعني إذا مر المضارب بە علی 
العاشر وکان أبو حنیفة یقول أولاً یعشرھا لقوةۃ حق المضارب حتی لا یملك رب المال نھیه عن التصرف فيه بعد ما 
صار عروضاً فنزل منزلة المالك ثم رجع إلی ما ذکرنا في الکتاب وھو قولھما لأنه لیس بمالك ولا نائب عنه في أداء 
أخذھا بقیمة الخمر والخنزیر. ثانیھا لو أتلف مسلم خنزیر ذميی ضمن قیمته. . الٹھا لو آخذ ذمي قیمة خنزیرہ من 
ذمي وقضی بھا دیناً لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك۔ وأجیب عن الأآخیر بأن اختلاف السبب کاختلاف العین شرعاً 
وملك المسلم بسبب آخر وھو قبضه عن الدینء وعما قبله بن المنع لسقوط المالیة في العین وذلك بالنسبة إلینا لا 

: فیتحقق المنع بالنسبة إلینا عند القبض والحیازة لا عند دفعھا إلیھم لان غایته أن تکونِ کدفع عینھا وھو تبعید 
وإزالة فھو کتسییب الخنزیر والانتفاع بالسرقین باستھلاکه قولە: (لا یحمیه علی غیرہ) أورد عليه مسلم غصب خنزیر 
ذمي فرفعه إلی القاضي بأمرہ بردہ عليه وذلك حمایة علی الغیر أجیب بتخصیص الاطلاق : أي لا یحميه علی غیرہ 
لخرض یستوفيه فخرج حمایة القاضي قولە: (لقوة حق المضارب) حتی کان لە أن یببع من المالك فصار کالمالك 
فکان حضورہ کحضور المالك قولە: (ولا نائب عنه) والزکاۃ تستدعي نیة من عليه وھو کالمالك في التصرف 
الاسترباحي لا في أداء الزکاۃء بخلاف حصۃة المضارب لأنه یملکھا فیؤخذ منه عنھاء وفیه خلاف الشافعيی 
بناء علی أصله أن استحقاق الربح بطریق الجعل فلا یملك إِلا بالقبض کعمالة عامل الصدقة قوله: : (وقیل في الفرق 
بیٹھما) لا یخفی عدم تأثیر هذا الفرق؛ فإن مناط عدم الأخذ من المضارب وھو القول المرجوع إليه کونه لیس 
بمالك ولا نائب عنه فلیس لە ذلكء ولأنہ لا نیة حینثذء ومجرد دخوله في الحمایة لا یوجب الأخذ إلا مع وجود 
شروط الزکاۃ علی ما مر أول الباب فلا أثر لما ذکر من الفرق؛ فالصحیح أنە لا یأخذ من المأذون کما صححه في 


إذا أتلف خنزیراً لذمي یضمن بقیمته ولو کان لھا حکم العین لما ضمنھا کما لا یضمن عینھاء وأما علی الثاني فبان المسلم أو 
الذمي إذا غصب خنزیر ذمي وتحاکماً إلی القاضي بالرد والتسلیم وذلك حمایة لە. وأجیب عن الأول بأن قیمة ذوات القیم 
بمنزلة عینھا من وجه دون وجه لأنھا لیست بمنزلة عینھا من حیث الحقیقة وبہمنزلتھا من حیث إن الأداء لا یمکن إِلا بّالتعیین 
ولا تعیین إلا بالتقویم فأخذت القیمة حکم العین من ھذا الوجه. ولھذا إذا تزوج الذعي امرأۃ علی خنزیر بعینه ثم أتاھا بالقیمة 
أجبرت علی قبولھا کما لو أتاھا بعینه فلما دارت القیمة بین أن تکون بمنزلة العین وبین أن لا تکون أعطیت حکم العین في 
حق الاخذ والحیازۃ وھو في باب الزکاۃء ولم تعط في حق الڑإعطاء لله موضع إزالة وتبعید وھو في باب الشفعة والإتلاف؛ 
ونوقض بذمي أخذ قیمة خنزیر لە استھلکه ذمي وقضی بھا دیناً لمسلم عليه فإنه جائز ولو کان أخذ القیمة کأخذ العین لما 
جاز القضاء. وأجیب بأنه لما قضی بھا دیناً عليه وقعت المعاوضة بینە وبین صاحب الدین وعند ذلك یختلف السبب؛ 
واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعیان علی ما عرف . وعن الثاني بأن المراد أن من لیس لە ولایة حمایة خنزیر نفسه لیس 
له ولایة حمایة خنزیر غیرہ لغرض یستوفيه: والعاشر لو حماہ حماہ کذلك بخلاف القاضي . وقوله: (ولو مر صبي أو امرأة) 


فھو کتسبیب الخنزیر والانتفاع بالسرقین باستھلاکه اھ. وفیه بحث لآن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر والخنزیرء وفي الدفع ذلك فلا بد 
من ضم کلام آخر کما في العنایة. قال العلامة الکاکي: وفي الکافي أقیمت القیمة مقام العین في حق العبد وھو الشفعة لاحتیاجه ولم یقم 
مقامھا فيی حق الشرع لاستغنائه: فقلنا بعشر الخمر دون الخنزیرء ولانا نقول: لو لم یاخذ الشفیع یبطل حقه أصلاً فبالضرورة لم تعط 
القیمة حکم العین ومواضع الضرورة مسئثناۃ ة عن قواعد الشرع اھ. 


۸ ۱ کتاب الزکاۃ 


الزکاۃ إلا أن یکون في المال ربح یبلغ نصیبه نصاباً فیؤخذ منە لأنه مالك لە (ولو مر عبد مأذون لە بمائتي درھم 
ولیس عليه دین عشر) وقال أبو یوسف: لا أدري أن أبا حنیفة رجع عن ھذا أم لا وقیاس قولە الثاني في المضاربة 
وھو قولھما إنە لا یعشرہ لن الملك فیما في یدہ للمولی ولە التصرف فصار کالمضارب . وقیل في الفرق بینھما أن 
العبد یتصرف لنفسه حتی لا یرجع بالعھدة علی المولی فکان هو المحتاج إلی الحمایة والمضارب یتصرف بحکم 
النیابة حتی یرجع بالعھدۃ علی رب المال فکان رب المال هو المحتاج. فلا یکون الرجوع في المضارب رجوعاً منە 
في العبد وإن کان مولاہ معه یؤخذ منە لأن الملك لە إلا إذا کان علی العبد دین یحیط بماله لانعدام الملك أو 
للشغل. قال: (ومن مر علی عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا علیھا فعشرہ یٹنی عليه الصدقة) معناہ: إذا مر علی 
عاشر أھل العدل لآن التقصیر جاء من قبله حیث إنه مر عليه ۔ 


الکافي قوله: (لانعدام الملك فیما في یدہ) أي علی قول أبي حنیفة أو الشغل علی قولھما قوله: (لآن التقصیر جاء 
من قبله الخ) بخلاف ما لو غلب الخوارج علی بلدة فأخذوا زکاۃ سوائمھم لا پٹنی علیھم الإمام لأنه لا تقصیر من 
المالك بل من الإمام. ومن مر برطاب اشتراھا للتجارة کالبطیخ والقثاء ونحوہ لم یعشرہ عند أبي حنیفةء وقالا: 
یعشرہ لاتحاد الجامع وھو حاجته إلی الحمایة وھو یقول: اتحاد الجامع إنما یوجب الاشتراك في الحکم عند 
عدم المائم . وھو ثابت ھنا فإنھا تفسد بالاستبقاءء ولیس عند العامل فقراء في البر لیدفع لھمء فإذا بقیت لیجدھم 
فسدت فیفوت المقصود؛ فلو کانوا عندہ أو أخذ لیصرف إلی عمالته کان لە ذلك . 


ظاھر؛ وقولە: (ومن مز علی العاشر بمائة) یعنی سواء کان مسلماً أو ذمیاً. وقوله: (لأنه غیر مأذون بأداء زكاتہ) یعني هو 
ماذون بالتجارۃ فقطء فلو أخذ أخذ غیر الزکاۃ ولیس لە أخذ شیء سوی الزکاۃ؛ وقوله: (ولا نائب عنه) أي إنما هو نائب في 
التجارة لا غیر. والنائب تقتصر ولایته علی ما فوض إليه فکان بمنزلة المستبضع. وقوله: (ولو مر عید مأذون لە بمائتي درھم) 
ظاھر والصحیح أن الرجوع في المضارب رجوع في العبد المأذون کذا قال فخر الإسلام وصاحب الإیضاح. وفوله: (إلاً إذا 
کان علی العبد دین یحیط بماله فإنه لا یؤخذ منه شيء سواء کان معه مولاہ أو لم یکن لانعدام الملك) یعني عند أبي حنیفة (أو 
للشغل) أي عندھما. فإن الشغل بالدین مائع عن وجوب الزکاۃ. وقوله: (ومن مر علی عاشر الخوارج) واضح . 


کتاب الزکاۃ ۲۳۴۰۹ 


باب فی المعادن والرکاز 
قال: (معدن ذھب أو فضة أو حدید أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس) عندنا 


باب فی المعادن والر کاز 
المعدن من العدن وھو الإقامةء ومنە یقال عدن بالمکان إذا أقام بەء ومنہ !ل٭وجنات عدن4 [الرعد ٣۲]ومرکز‏ 
کل شيء معدنه عن أھل اللغة٠‏ فأصل المعدن المکان بقید الاستقرار فیه٠‏ ثم اشتھر في نفس الأجزاء المستقرۃ التي 
رکبھا اللہ تعالی في الأرض یوم خلق الأرض حتی صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرینةء والکنز للمثبت فیھا 
من الأموال بفعل الإنسان: والرکاز یعمھما لأنه من الرکز مراداً بە المرکوز اعم من کون راکزہ الخالق أو المخلوق 
فکان حقیقة فیھما مشترکاً معنویاً ولیس خاصاً بالدفینء ولو دار الأمر فیه بین کونە مجازاً فيه أو متواطئاً إذ لا شك 
في صحة إطلاقه علی المعدن کان التواطؤ متعیناًء وإذا عرف ھذا فاعلم أن المستخرج من المعدن ثلائة أنواع: جامد 
یذڈوب وینطبع کالنقدین والحدید وما ذکرہ المیصنف معہه وجامد لا ینطبع کالجص والنورة والکحل والزرنیخ وسائر 
الأحجار کالیاقوت والملحء وما لیس بجامد کالماء والقیر''' والنفط . ولا یجب الخمس إلا في النوع الأول. وعند 
الشافعي لا یجب إلا في النقدین علی الوجه الذي ذکر في الکتاب؛ استدل الشافعي علی مطلوبه ہما روی ابو حاتم 
الدین في الإمام : ورواہ یزید بن عیاض عن نافع وابن نافع ویزید کلاھما متکلم فیەء ووصفھما النسائي بالترك 
انتھی . فلم یفد مطالوبک وہما روی مالك في الموطإ عن ربیعة بن عبد الرحمن عن غیر واحد من علمائھم ١‏ ان 
النبي هك أقطع لبلال بن الحرث المزني معادن بالقبلیةہ وھي من ناحیة الفرعء فتلك المعادن لا یؤخذ منھا إلا الزکاۃ 
إلی الیوم''' قال ابن عبد البر: هذا منقطع في الموطإء وقد روي متصلاً علی ما ذکرناہ في التمھید من روایة 
الدراوردي عن ربیعة بن عبد الرحمن بن الحرث بن بلال بن الحرث المزني عن أبيه عن النبي كٍ قال أبو عبید في کتاب 
الاموال حدیث منقطع؛ ومع انقطاعه لیس فيه أن النبی پل آمر بذلك: وإنما قال: یؤخذ منە إلی الیوم انتھی : یعني 
باب المعدن والر کاز 

آخر باب المعدن عن العاشر لن العذر أکثر وجوداًء والمال المستخرج من الأرض لە أسام ثلاثة: الکنز به والمعدنء 
والرکاز اسم لما دفنه بنو آدمء والمعدن اسم لما خلقه اللہ تعالی في الأرض یوم خلق الأرض؛ والرکاز اسم لھما جمیعا 
والکنز مأاخوذ من کنز المال کنزاً جمعہ والمعدن من عدن بالمکان أقام بہ والرکاز من رکز الرمح أي غررہ. وعلی ھذا جاز 

۱ باب في المعادن الرکاز : 

أقول: ما یؤخذ من المعدن والرکاز لیس بزکاۃ عندناء ہل یصرف مصرف الغنیمة فموضعه المناسب کتاب السیر ویجوز أن یقال 
لما کان کونە زکاۃ مقصوداً بالنفي علی ما ذھب إليه الشافعي رحمه اللہ أوردہ هنا بھذہ العلاقة قوله: (والمال المستخرج من الأرض الخ) 
)١(‏ القیر والقار: هيء أسود یطلی بە السفن . آوھما الزفت اھ قاموس۔ 
)٢(‏ واہ بمرۃ۔ ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ٦‏ فقال: رواہ آبو حاتم عن عبد اللہ بن نافع عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً في الرکاز العشور اھ قال 

في الإمام: ورواہ یزید بن عیاض عن عید اللہ بن نافع بہ. ویزید وابن نافع وصفھما النسائي بالترك اھ الزیلعي. وآبو حاتم ہو ابن حبان, 

قلت: هو عند أبي حاتم في المجروحین ۲/ ۲١۰٢٢‏ من ھذا الوج۔ ونقل عن یحبی قولہ: عبد اللہ بن نافع لیس بشيء. 


قال: وھذا خبر باطل لا أصل لە اھ وزاد البيھقي :۱٥١/٤‏ والرکاز الذھب والفضة ۔ 
(۳) أي لا تسمك للشافعي فیە لضعفە. 
)٤(‏ مرسل. أخرجه مالك ۲١۸/۱‏ جح ۸ ومن طریقه الببھقي ۱٥١/٤‏ عن ربیعة عن غیرو واحد: أن رسول اللہ 8ٹ . . . الخبر۔ 
قال البیھقي : قال الشافعي : لیس ھذا معا یثبت أھل الحدیث: ولو ئبّتوہ ثم تکن فیه روایة عن النبي يَُ إلا إقطاعه وأما الزکاۃ في المعادن دون 
الخمس؛ فلیست مرویة عن النبي پل فيه اھ. 
ونقل الزیلعيی ۲ػ عن ابن عبد البر قولہ: ہو منقطع في الموطا. وکذا قال أبو عبید في الأموال ص٤٣۳‏ اھ 


کو کتاب الزکاة 


وقال الشافعي: لا شيء عليه فیه لأنه مباح سبقت یدہ إليه کالصید إلا إذا کان المستخرج ذھباً أو فضة فیجب فيه 
فیجوز کون ذلك من أھل الولایات اجتھاداً منھم؛ ونحن نتمسك بالکتاب والسنة الصحیحة والقیاس . أما الکتاب 
فقوله تعالیظواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن للہ خمسه4[الأنفال ]٤١‏ ولا شك في صدق الغنیمة علی ھذا المال 
فإنه کان مع محلەه من الأرض في أیدي الکفرة؛ وقد أوجف عليه المسلمون فکان غنیمة . کما أن محلە أعني الأرض 
کذلك٤‏ وأما السنة فقوله عليه الصلاۃ والسلام (العجماء جبارء والبئر جبارء والمعدن جبار؛ وفي الرکاز الخمس؟ 
أآخرجه الستة . والرکاز یعم المعدن والکنز علی ما حققناہ فکان إیجاباً فیھماء ولا یتوھم عدم إرادۃ المعدن بسبب 
عطفه عليه بعد إفادۃ أنه جبار: أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض: فإن الحکم المعلق بالمعدن لیس هو المعلق بە فيی 
ضمن الرکاز لیختلف بالسلب والڑیجاب؛ إذ المراد أن إھلاکه أو الھلاك بە للآأجیر الحافر لە غیر مضمون: لا أنە لا 
شيء فیە نفسه وإلا لم یجب شيء أصلاًء وھو خلاف المتفق عليه إذ الخلاف إنما هو في کمیته لا في أصله؛ وکما 
أُن ھذا هو المراد في الیئر والعجماء فحاصله أنه أثبت ت للمعدن بخصوصه حکماً فنص علی خصوص اسمه ثم أثبت 
له.حکماً آخر مع غیرہ فعبر بالاسم الذي یعمھما لیثبت فیھما فإنه علق الحکم: أعني وجوب الخمس بما یسمی 
رکازاء فما کان من أفرادہ وجب فيهء ولو فرض مجازاً في المعدن وجب علی قاعدتھم تعمیمه لعدم ما یعارضه لما 
سو و وو رت تار دی سب یس سوا سیت وأما ما روي عن أبي 
ھریرة أنه قال: قال رسول اللہ دئي الرکاز الخمس؛ ٭ قیل: وما الرکاز یا رسول اللہ؟ قال: الذھب الذي خلقه اللہ 
تعالی في الأرض یوم خلقت الأرض؛'' “ رواہ البيھقيی. وذکرہ في الإمام. فھو وإن سکت عنه في الإمام مضعف 
إطلاقه علیھما جمیعاً لأن کل واحد منا مرکوز في الأرض: أي مثبت وإن اختلف الراکز وعلی کل واحد منھما بانفرادہ. 
والمراد بالمذکور في لقب الباب الکنز لمعنیین : أحدھما أن هذا الباب یشتمل علی بیان المعادن والکنوز علی ما یجيء: 
والٹانيی أنە لو أرید بە المعدن لزم التکرار لنه یکون تقدیر کلام باب في المعادن وإن رید المعادن والکنز کان تقدیرہ باب في 
المعادن والمعادن والکنز؛ قال: (معدن ذھب أو فضة) المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة: جامد یذوب وینطبع کالذھب 
والفضة والحدید والرصاص والصفر؛ وجامد لا یذوب کالجص والنورۃ والکحل والزرئیخ؛ ومائع لا یتجمد کالماء والقیر 
والنفط . ومسائل ھذا الباب علی خمسة عشر وجھآء لأن الذھب أو الفضة الذي یوجد إما أُن یکون معدنا آو کنزا. وکل ذلك 
لا یخلو إما أن یوجد في حیز دار الإسلام أو حیز دار الحرب؛ وکل ذلك لا یخلو عن ثلائة أوجە: إما أن یوجد في مغازۃ لا 
مالك لھاء أو في أرض مملوكةء أو فی دارء والموجود کنز لا یخلو عن ثلائة أوجه أیضاً: إما أن یکون علی ضرب أھل 
الإسلام؛ أو علی ضرب أھل الجاھلیةء واشتبه الحال. ففي الأول وھو ما یذوب وینطبع إذا (وجد في أرض عشر أو خراج 
الخمس عندنا. وقال الشافعي رحمہ اللہ : لا شيء علیہ لأنہ مباح سبقت یدہ إليه) وکل ما هو کذلك لا شيء عليه (کالصید: 
إلا أنه إذا کان المستخرج ذھباً أو فضة فیجب فيه الزکاة) وھو ربع 2 (ولا یشترط فيه الحول في قول) لما ذکر أنه نماء 


ہو 


أقول الأولی أن یقال: الکائن في الأرض قولە: (یوم خلق الأرض الخ) أقول: خلقه یوم خلقت الأرض غیر معلومء فالاولی ترك ھذہ 
الزیادۃ قوله : (وعلی کل واحد منھما بانفرادہ) أقول: وعلی کل واحد منھما معطوف علی قوله علیھما في قوله وعلی ھذا جاز إطلافه 
علیھما الخ قوله : (أحدھما أن هذا الباب بشتمل علی بیان المعادنء إلی قوله: والثاني) أقول: الوجه الأول لا یتم وجھاآ دون ضم الٹاني : 


٠٦٤/٥ و۱۳۷۷ والنسائي‎ ٣٦٦ و1۹۱۲ و1۹۱۳ ومسلم ۱۷۱۰ من وجوہ: وأبو داود ۳۰۸۵۰ والترمذی‎ ۲۴٥٢و‎ ۱٢۹ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
والحمیدي ۱۷۷۹ وعبد الرزاق ۱۸۳۷۳ وابن مہ‎ ۲٥۰٢ والطیالسي‎ ۲٢١۸/۱ ومحمد في الموطاً 1۷۷ والشافعي‎ ۲٦۷۳ وابن ماجه‎ ٥ 
واىن‎ ٣٦٦٦و‎ ٥٦٠٦٦ وابن حبان‎ ۲۳۲٢ وابن خزیمة‎ ٤١١۔٦4٥‎ .۲۸۵ ۔۲۷٢‎ . ۲٥٢ والدارمي ۳۹۳/۱ و٢/٦۱۹ وأحمد ۲۳۹/۲۔‎ ۷ .۱ 
من طرق کثیرۃ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ.‎ ۱١۰ و۸/‎ ۱٥٥/٤ والبیھقي‎ ٣۰۴/۳ والطحاویي‎ ۱٥١ ۔‎ ۱٥١/٣ والدارقطني‎ ۱۱٥۷ الجعد‎ 

)١(‏ ضعیف جداً أخرجه البیھقي ۱٥١/٤‏ من حدیث أبي ھریرۃ وقال: تفرد بە عبد الہ بن سعید المقبري وھو ضعیف جداء جرحه أحمد ویحبی 
وجماعة من أئمة الحدیث۔ 


کتاب الزکاۃ ۲ 


الزکاۃء ولا بشترط الحول في قول لأنہ نماء کله والحول للتنمیة ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام هوفي الرکاز الخمس؛ 
وھو من الرکز؛ فأطلق علی المعدن ولأنھا کانت في أیدي الکفرہۂ فحوتھا أیدینا غلبة فکانت غنیمةء وفي الغنائم 


بعبد الله بن سعید بن أبي سعید المقبري. وفي الإمام أ٘یضاً أنه عليه الصلاۃ والسلام قال ١في‏ السیوب الخمس' 
والسیوب : عروق الذھب والفضة التي تحت الأرضء ولا یصح جعلھما شامدین علی المراد بالرکاز کما ظنواء فإن 
الأاول خص الذھب؛ والاتفاق أنە لا بخصه فإنما نبه حینثذ علی ما کان مثله في أنە جامد منطبع . والثاني لم یذکر 
فیه لفظ الرکاز بل السیوب ۔ فإذا کانت السیوب تخص النقدین فحاصلءه أنه إفراد فرد من العام والاتفاق أنه غیر 
مخصص للعام. وأما القیاس فعل الکنز الجاھلي بجامع ثبوت معنی الغنیمةء فإن ھذا هو الوصف الذي ظھر أثرہ في 
الماخوذ بعینه قھراً فیجب ثبوت حکمہ في محل النزاع وھو وجوب الخمس لوجودہ فيه+٠‏ وکونە أخذ في ضمن 
شيء لا آثر لە في نفي الحکم وإطلاق قوله عليه الصلاۃ والسلام افي الرقة ربع العشر!''' مخصوص بالمستخرج 
للاتفاق علی خروج الکنز الجاھلي من عموم الفضة قوله: (في أرض خراج أو عشر) قید به لیخرج الدار فإنه لا 
شيء فيهء لکن ورد عليه الأرض التي لا وظیفة فیھا کالمفازۃء إذ یقتضي أنە لا شيء في المأخوذ منھا ولیس 
كذلك؛ فالصواب أُن لا یجعل ذلك لقصد الاحتراس بل للتنصیص علی أن وظیفتھما المستمرۃ لا تمنع الأخذ مما 
یوجد فیھما قوله: (إلا أن للغائمین یداً حکیمة) جواب عما یقال لو کان غنیمة لکان أربعة الأخماس للغائمین لا 
للواجد. فاجاب بأن ذلك معھود شرعاً فیما إذا کان لھم ید حقیقیة علی المغنوم؛ أما إذا کان الثابت لھم یداً حکیمة 
والحقیقیة لغیرھم فلا یکون لھم؛ والحاصل أن الإجماع منعقد علی عدم إعطائھم شیٹتاً بل إعطاء الواجدء وقد دل 
الدلیل أن لە حکم الغنیمة فلزم من الإجماع؛ والدلیل المذکور اعتبارہ غنیمة في حق إخراج الخمس لا في الجانب 
الآخر؛ وما ذکرناہ من وجه عدم إعطاء الغائمین الأربعة الأخماس ھو تعیین لسند الإجماع في ذلك وتقریرہ أن المال 
کان مباحاً قبل الإ(یجاف عليه والمال المباح إنما یملك بإثبات الید عليه نفسه حقیقة کالصیدء وید الغائمین ثابتة 
عليه حکماً لن الید علی الظاهر ید علی الباطن حکماً لا حقیقة. أما الحقیقة فللواجد فکان لە مسلماً کان أو ذمباً 
حراً أو عبداً بالغاً أو صبیاً ذکراً أو أنٹی: لأن استحقاق ھذا المال کاستحقاق الغنیمةء وکل من سمیناً لە حق فیھا 
سھماً آو رضخا بخلاف الحربي لا حق لە فیھا فلا ی میکس افطائن ری لا خمائ ا رجا ان اون 
(ولو وجد في دارہ الخ) استدل لھما بإطلاق ما روینا وھو قوله عليه الصلاة السلام ١في‏ الرکاز الخمس'' وقدم أنە 


کلەء والحول للتنمیة والنصاب عندہ معتبرء فلو کان دون المائتین من الفضة لا یجب شيء. وإنما قال في جانب الشافعي: 
ولا یشترط فیه الحول ولم یقل في جانبنا لأن الشافعي قائل بالزکاۃ فکان عليه أن یقول باشتراط الحولء فنفاہ ہما ذکر من 

الدلیل: ونحن نقول بالخمس والحول لا یشترط لە (ولنا قوله و (وفي الرکاز الخمس٤)‏ 797 
الحرب العادي: وعطف علی المسؤول عنە فقال فيه ٥وفي‏ الرکاز الخمس؟ عطف علی المدفون: وذلك یدل علی أن المراد 
ہالرکاز المعدن فإنه من الرکز وھو ینطلق علی المعدن أیضاً کما تقدم (ولاتھا) أي الأرض (کانت في أیدي الکفرة فحوتھا 
أیدینا) وھو واضح؛ وکل ما کان کذلٹ کان غنیمة وھو أأیضاً واضح؛ وفي الغنیمة الخمس بالئص . وقولە: (بخلاف الصید) 
جواب عن قولە کالصیدء فإن قیل: لو کانت غنیمة لکان الخمس للبتامی والمساکین وابن السبیل وأربعة الأخماس للغانمین 
ولیس کذلك۔ . أجاب بقوله (إلا أن یداً حکمیة) وتحقیقه أن الغائمین إنما یستحقون أربعة الأخماس إذا حوت أیدیھم حقیقة 
وحکما وعھنا أیدیھم حکمیة لأئه لما ثبتت أیدیھم علی ظاھر الأرض حقیقة ثبتت علی باطنھا حکماً (وأما الحقیقیة فللواجد) 


)١(‏ غریب . نسبه المصنف للامام ابن دقیق العید في کتابه الإمام ولم یذکرہ الزیلعي في ۲/ ۳۸۰ مع أنه نقل الحدیث المتقدم عن الإمامء وکذا لم 
یذکرہ البیھقي ولا غیرہ فھو غریب والل أعلم . 

)٢(‏ صحیح. ھو بعض حدیث أنس وکتاب أبي بکر۔ رواہ البخاري وغیرہ وتقدم في أول صدقة السوائم. 

(۳( ھو عجز حدیث أبي ھریرة تقدم قبل ثلائہ أحادیث ۔ 


شرح فتح القدیر/ج٢/ ٥٦‏ 


۲ کتاب الزکاۃ 


الخمس بخلاف الصید لأنه لم یکن في ید أحد إلا أن للغائمین یداً حکمیة لثبوتھا علی الظاہر وأما الحقیقیة 
فللواجد فاعتبرنا الحکمیة في حق الخمس والحقیقیة فيی حق الأربعة الأخماس حتی کانت للواجد (ولو وجد في دارہ 
معدناً فلیس فیه شيء) عند أبي حنیفة وقالا فیه الخمس لاطلاق ما روینا ولە أنه من أجزاء الأرض مرکب فیھا ولا 
مؤنة فی سائر الأآجزاء فکذا فی هذا الجزء لآن الجزء یخالف الجملة؛ بخلاف الکنز لأنه غیر مرکب فیھا (وإن 
وجدہ في أرضہ فعن أبي حنیفة فيه روایتان) ووجه الفرق علی إحداھما وھو روایة الجامع الصغیر أُن انار ملکٹ 
خالیة عن المؤن دون الأرض ولھذا وجب العشرہ والخراج في الأرض دون الدار فکذا هذہ المؤنة (وإن وجد رکازا) 
أي کنزاً (وجب فيه الخمس) عندھعم لما روینا واسم الرکاز ینطلق علی الکنز لمعنی الرکز وھو الاإثبات ثم إن کان 


أعم من المعدن؛ ولە أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فکذا في ھذا الجزء منھا. وأجیب عن الحدیث 
ہأنه مخصوص بالدار وصحته متوقفة علی إہداء دلیل التخصیص؛ وکون الدار خصت من حکمی العشر والخراج 
بالإاجماع لا یلزم أن تکون مخصوصة من کل حکم إلا بدلیل فيی کل حکم؛ علی أنه أیضاً قد یمنع کون المعدن 
جزہ من الأرض ولذا لم یجز التیمم بە. وتأویله بأنه خلق فیھا مع خلقھا لا یوجب الجزئیة وعلی حقیقة الجزثیة 
یصح الإخراج من حکم الأرض لا علی تقدیر هذا التأویل قول: (روایتان) روایة الأصل لا یجب کما في الدار 
وروایة الجامع الصغیر یجب؛ والفرق علی ھذہ بین الأرض والدار أُن الأرض لم تملك خالیة عن المؤن بل فیھا 
الخراج أو العشر والخمس من المؤن؛ بخلاف الدار فإِنھا تملك خالیة عنھا. قالوا: لو کان في دارہ نخلة تغل أکوار 
من الثمار لا یجب فیھا قوله: وجب الخمس عندھم) أي عند الکل علی کل حال ذھباً کان أو رصاصاً أو زثبقاً 
بالاتفاقء وإنما الخلاف في الزئبق الماخوذ من المعدنء وسواء کان الواجد صغیراً أو کبیا کما ذکرنا في المعدن إلا 
الحربي لما قدمناء ولأنه لا یترك أن یذھب بغنیمة المسلمین إلی دار الحرب إلا إذا کان بإذن الإمام وشرط مقاطعتہ 
علی شيء فیفي بشرطہھ. قال عليه الصلاۃ والسلام (المسلمون عند شروطھم؟''' غیر أنه إن وجدہ في أرض مملوکة 


فکان ما في باطنھا غنیمة حکماً لا حقیقة (فاعتبرنا الحکمیة في حق الحسن والحقیقة في الأریعة الأخماس حتی کان للواجد) 
مسلعاً کان أو ذمیاً حراً أو عبداً صبیاً أو بالغاً رجلاً أو امرأةء لن استحقاق ھذا المال کاستحقاق الغنیمة؛ ولجمیع من ذکرنا 
حق في الغنیمة إما سھماً أو رضخاء فإن الصبي والمرأۃ والعبد والذمي یرضخ لھم إذا قاتلوا علی ما سیجيء؛ بخلاف الحربي 

فإنه لا حظ لە في الغنیمة وإن قاتل بإذن الإمامء فإِن وجد شیتاً من الرکاز یؤخذ منە الکل؛ فإن قیل: روي أن عبداً وجد جرۃ 
من ذھب علی عھد عمر رضي اللہ عنە فادی ثمنە واعتقه وجعل ما بقي لبیت المال. جیب بأنه کان وجدہ في دار رجل 
صاحب خطة مات ولم یترك وارثاً فصرفه إلی بیت المال ورأی المصلحة في أن یعطي ثمنە من بیت المال لیوصله إلی العتق . 

قال في التحفة: یجوز للواجد أن یصرف الخمس إلی نفسه إذا کان محتاجاً لا یغنیه الأربعة الأخماس وھو حق وذکر صاحب 
التھایة ما یشیر إلی خلاف ذلك قال (ولو وجد في دارہ) إذا وجد الإنسان في دارہ (معدناً فلیس فیه شيء عند أبي حنیفة وقالا 
فیە الخمس) لھما إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ”وفي الرکاز الخمس؟ من غیر فصل بین الأرض والدارء ودلیل أبي حنیفة 
ظاہرء واعترض بأنه لو کان من اجزاٹھا لجاز التیمم بە ولم یجزہ بالإجماع. وأجیب بأن التیمم یجوز بما هو من جنسھا لا 
من اُجزاٹھا خلقةء وھذا لیس من جنسھاء والجواب عن الحدیث أن الإمام لما خصه بھذہ الدار فکأنه نفل بھا. وللاإمام ھذہ 
الولایة (وإن وجدہ في أرضه فعن أبي حنیفة روایتان) في روایة الأصل: لا شيء فیە کما في الدار وفي روایة الجامع الصغیر: . 
فی الخمس؛ والفرق ما ذکرہ في.الکتاب . قوله (وإن وجد رکازاً: اي کنزا) إنما فسرہ بھذا.لأن. الرکاز اسم مشترك ینطلق علی. 
المعدن والکٹزء وقد فرغ من بیان المعدن فیراد بە الکنز ولیصح قولہ(وجب فی الخمس عندھم) فإن وجوب الخمس بالاتفاق 
نما هو في الکنز لا في المعدن لان أبا حنیفة لا یقول وجوبە في الدار کما ذکرنا. وقوله (لما رویتا) إشارۃ إلی قوله وفي 


قولە: (واجیب بان التیمم یجوز الخ) أقول: کیف یقول الشارح إذا أورد النقض علی۔قول المصنف؛ ولآن الجزء لا یخالف الجملة 


)۱( حسن. آخرجهہ آبو داود والترمذيی وغیرھما۔ ویأتي في الیوع باستیفاء۔ 


کتاب الزکاۃ ۱ ۲۳ 


علی ضرب أھل الإسلام کالمکتوب عليه کلمة الشھادة فھو بمنزلة اللقطة وقد عرف حکمھا في موضعه. وإن کان 
علی ضرب أھل الجاھلیة کالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس علی کل حال لما بینا ثم إن وجدہ في أرض مباحة 
فاربعة أخماسە للواجد لأنه تم الإحراز منە إذ لا علم به للغانمین فیختص هو بەء وإن وجدہ في أرض مملوکة؛ 
فکذا الحکم عند أبي یوسف لأن الاستحقاق ہتمام الحیازۃ وهي منە. وعند أبي حنیفة ومحمد هو للمختط لە وھو 
الذي ملکه الإمام ھذہ البقعة أول الفتح لأنه سبقت یدہ إليه وعي ید الخصوص فیملك بھا ما في الباطن وإن کانت 
علی الظاھر . کمن اصطاد سمکة في بطنھا درة ملك الدرة ثم بالبیع لم تخرج عن ملکه لأنه مودع فیھا بخلاف 


اختلف أضحاہنا فیمن یستحق الأربعة الأخماس قوله : (کالمکتوب عليه کلمة الشھادة) ذکرہ بکاف التشبیهء وکذا فی 
قرت اط ملد سر لس فلو کان للمسلمین نقش آخر معروف أو لأھل الحرب نقش غیر الصنم کاسم من 
أسماء ملوکھم المعروفة اعتبر بە قوله: (وقد عرف حکھھا) وہو أنه یجب تعریفھا ٹم لە أن یتصدق بھا علی نفسه إن 
کان فقیراً وعلی غیرہ إن کان غنیاء وله أن یمسکھا أبداً قوله: (لما بیٹا) أي من النص؛ والمعنی أول الباب قوله: 
(ئم إن وجدہ الخ) أي الکنز الجاھلي لآن الإسلامي لیس حکمہ ما ذکر؛ بخلاف ما لو وجدہ في أرض مختطة غیر 
مباحة فإنه مملوك للمختط لە فلا یختص بە کما سیذکرہ؛ أما المباحة فما في ضمنھا مباح إذ لم یعلموا بە فیتملکوہ 
فیبقی علی ما کان قولە: (فکذا الحکم عند أبي یوسف) أي الخمس للفقراء وأربعة أخماسه للواجد: سواء کان مالکاً 
للأرض آو لا لآن ھذا المال لم یدخل تحت قسمة الغنائم لعدم المعادلة فبقي مباحاً فیکون لمن سبقت یدہ إليهء کما 
لو وجدہ في أرض غیر مملوکة؛ قلنا لا نقول إن الإمام یملك المختط لە الکنز بالقسمة بل یملکه البقعة ویقزر'یدہ 
فیھا ویقطع مزاحمة سائر الغانمین فیھاء وإذا صار مستولیاً علیھا أقوی الاستیلاءات وھو بید خصوص الملك السابقة 
فیملك بھا ما في الباطن من المال المباح للاتفاق علی أن الغانمین لم یعتبر لھم ملك في ھذا الکنز بعد الاختطاط 
وإلا لوجب صرفه إلیھم أو إلی ذراریھم فإن لم یعرفوا وضع في بت المال واللازم منتف؛ ثم إذا ملکه لم یصر 
باغاافاۃ باعل تی ہچ الارضن فا ہملک مغغری الازض کالَزد تی بطن الک پیلکھا الغَائ ہق ید 
الخصوص إلی السمکة حال إباحتھاء ثم لا یملکھا مشتري السمکة لانتفاء الإباحة. ھذا وما ذکر في السمکة من 


الرکاز الخمس؟ فإن قیل: قد استدل به علی وجوب الخمس في المعدن فاستدلاله بە هنا استعمال للفظ المشترك في معنیبيه 
وھو غیر جائز . أجاب بقوله (واسم الرکاز ینطلق علی الکنز لمعنی الرکز فی وھو الإثبات) ومعناہ: أنه لیس من باب استعمال 
اللفظ المشترك في مدلوليهء وإنما هو من باب العموم المعنوي ولا امتناع في ذلك؛ وبھذا سقط ما قیل کان من حقه أن یقول 
لسباق ما روینا وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام فیه ۃوفي الرکاز الخمس) والمراد من قولە فیە الکنز فکان ذکر الکنز مقصوداً 
ھناك فکان التمسك به أولی کما تمسك بە فی المبسوطء إذ دلالة الرکاز علی ما ادعی المصنف من الکنز بسبب دلالة الرکاز 
علی الإثبات لا غیرء وھو اسم مشترك قد یدل علی الکنز وقد یدل علی المعدن فکان محتملاً کالنص . وأما إرادة الکنز لسیاق 
الحدیث وھو فیما تمسك به في المبسوط فبدلیل غیر محتمل فکان مفسراً فالتمسك به أولیء وذلك لأنه استدلال بالعام علی 
ما قرر لا بالمشترك والعام والخاص عندنا في إیجاب الحکم سواء (ثم إن کان علی ضرب أھل الإسلام کالمکتوب عليه 
کلمة التوحید فھو بمنزلة اللقطة) یعرفھا حیث وجدھا مدة یتوھم أن صاحبھا یطلبھا وذلك یختلف بقلة المال وکثرته علی ما 

سیجيء (وإن کان علی ضرب أھل الجاھلیة کالمنتوش عليه الصنم ففیه الخمس علی کل حال؛ أي سواء کان الموجود ذھباً أو 
ف اواات وسواء. کان الواجد صغیراً و بالغاً حواً أو عبداً مسلماً و ذمیاً إلا إذا کان حربیاً مستامناً لما ذکرنا۔ 


قوله (فالدمسك بە أولی وذلك لأنہ استدلال بالعام الخ) أقول: لیس في کلامہ ما یدفع أولویة الاستدلال بالمفسر دون النص؛ ثم أقولہ: إذا 
قوبل العام بالخاص یراد بە ما عدا ذلك الخاص؛ وقد صرح الشارح في أول الباب أنە إذا آرید بالرکاز معنی یعم المعدن والکنز یلزم 
التکرار فحینئذ یختص الرکاز في الحدیث بالمعدن ولا یمکن الاستدلال للکنز فلیتامل. ثم آقول: وصرح أیضاً بأنه عطف الرکاز علی 
المدفون وذلك علی أن المراد بە المعدن . 


۲٤٤‏ کتاب الڑکا؟ 


المعدن لأنه من أجزائھا فینتقل إلی المشتري وإن لم یعرف المختط لە یصرف إلی أقصی مالك یعرف في الإسلام 
علی ما قالوا ولو اشتبه الضرب یجعل جاھلیاً فی ظاھر المذھب لأنە الأصل وقیل یجعل إسلامیاً في زماننا لتقادم 
العھد (ومن دخل دار الحرب ہأمان فوجد في دار بعضھم رکازا ردہ علیھم) تحرزاً عن الغدر لأن ما في الدار في بد 
صاحبھا خصوصاً (وإن وجدہ في الصحراء فھو لە) لأنه لیس في ید أحد علی الخصوص فلا یعد غدرا ولا شيء فیه 


الإطلاق ظاھر الروایةء وقیل إذا کانت الدرّۃ غیر مثقوبة تدخل في البیع بخلاف المثقوبة کما لو کان في بطنھا عنبر 
یملکه المشتري لأنھا تاکله وکل ما تأاکله یدخل في بیعھاء وکذا لو کانت الدزۃ فی صدقة ملکھا المشتري: قلنا هذا 
الکلام لا یفید إلا مع دعوی أنھا تأکل الدرة غیر المثقوبة کأکلھا العنبر وھو ممنوع. نعم قد یتفق أنھا تبتلعھا مرة 
بخلاف العنبر فإنه حشیش والصدف دسم ومن شأنھا أکل ذلك قولە : (علی ما قالوا) یفید الخلاف علی عادتهء قیل 
یصرف إلی أقصی مالك یعرف في الإسلام أو ذریتەء وقیل یوضع في بیت المال وھذا أوجه للمتامل قولە: (لتقادم 
العھد) فالظاھر أنه لم یبق شيء من آثار الجاھلیة ویجب البقاء مع الظاھر ما لم یتحقق خلافه والحق منع ھذا 
الظاھر بل دفینھم إلی الیوم یوجد بدیارنا مرۃ بعد آخری قولە: (فوجد في دار بعضھم رکازاً ردہ علیھم) سواء کان 
معدناً أو کنزاً قوله: (في الصحراء) أي أرض لا مالك لھا۔ کذا فسرہ في المحیطء وتعلیل الکتاب یفیدہ قوله: (فلا 
یعد غدراً) یعني أن دار الحرب دار إباحةء وإنما عليه التحرز من الغدر فقط ویأخذ غیر مملوك من أرض غیر مملوکة 
لم یغدر بأاحد بخلافه من المملوکة ۔ نعم لھم ید حکمیة علی ما فی صحراء دارم ودار الحرب لیست دار أحکام 
فلا تعتبر فیھا إلا الحقیقیة بخلاف دارنا فلذا لا یعطی المستأمن منھم ما وجدہ في صحرائنا قولہ: (لإنہ بمنزلة 
متلصص) ولو دخل المتلصص دارھم فأخذ شیئاً لا یخمس لانتفاء مسمی الغنیمة لأنھا ما أوجف المسلمون عليه 
غلبة وقھر. ولقائل أن یقول: غایة ما تقتضيه الاّیة والقیاس وجوب الخمس في مسمی الغنیمةء فانتفاء مسمی 
الغنیمة في المأخوذ من ذلك الکنز لا یستلزم انتفاء الخمس إِلا بالإسناد إ[لی الأصل؛ وقد وجد دلیل یخرج عن 


رقوله (لما بینا) یعني من النص والمعقول (ثم إن وجدہ في أرض مباحة) یعني الذي هو علی ضرب أھل الجاھلیة فإن الذي 
یکون بضرب أھل الإسلام یلحق باللقطة فلا یتاتی فیه هذا التفریع وھو أن یکون أربعة أخماسە للواجد. وقولە (لأله تم 
الإحراز منە إذ لا علم بە للغانمین) [شارة إلی ما ذکرنا أن للغائمین یداً حکمیة وللواجد یداً حقیقیة فیکون فیه الخمس والباقيی 
للواجد (وإن وجدہ) أي مذا الکنز المذکور (في أرض مملوکة فکذا الحکم عند أبي یوسف) أي الخمس للفقراء وأربعة 
أآخماسة للواجد مالکاً کان أو غیر مالك (لأن الاستحقاق بتمام الحیازۃ وھي منه) لأن المختط لە ما حاز ما في الباطن (وعند 
أبي حنیفة ومحمد هو للمختط لە وھو الذي ملکه الإمام هذہ البقعة أول الفتح لسبق یدہ إلیه) فإن قیل : ید المختط لە وإن 
کانت سابقة لکٹھا ید حکمیة وبھا لا یملك کما في الغائمین ۔ أجاب بقوله (وھي ید الخصوص) یعني أن الید الحکمیة إنما لا 
یثبت بھا الملك إذا کانت ید عموم کما في الغائمین: أما إذا کانت ید خصوص (فیملك بھا ما في الباطن وإن کانت علی 
الظاھر کمن اصطاد سمکة في بطنھا درة ملك الدرة) ومما یژید ھذا أن تصرف الغازي بعد القسمة نافذ وقبلھا لا ومائمة 
إلا عموم الید وخصوصھاء فإن قیل: سلمنا أن المختط لە قد ملك لکن باع الأرض فخرج الکنز عن ملکه کما لو کان فیھا 
معدن. أجاب بأنه: أي الکنز لم یخرج عن ملکھ ببیع الأرض لأنه مودع فیھاء کما أنە إذا باع للسمکة لم تخرج ببیعھا الدرۃ 
عن ملکه؛ بخلاف المعدن فإنه من أجزائه فینتقل إلی المشتري (وإن لم یعرف المختط لە یصرف إلی اقصی مالك یعرف في 
الإسلام علی ما قالوا) وھو اختیار شمس الائمة السرخسي. وقال أبو الیسر: یوضع في بیت المال وقوله (ولو اشتبه الضرب) 
ظاھرء قال (ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضھم رکازاً) سواء کان معدناً أو کنزاً (ردہ علیھم تحرزاً عن الغدر) 
قال ا دفي العھود وفاء لا غدر؛ (لآن ما في الدار في ید صاحبھا خصوصاً وإن وجدہ في الصحراء) أي التي في حیز دار 
الحرب ولیست مملوکة لأحد (فھو لە لأله لیس في ید أحد علی الخصوص فلا یعد غدراً ولا شيء فیه) أي لا خمس فیە لان 
الخمس إنما یجب فیما یکون في معنی الغنیمة وھي ما کان في ید أھل الحرب ووقع في أیدي المسلمین بإیجاف الخیل 
والرکاب وھذا لیس کذلك (لأنه بمنزلة المتلصص) في دار الحرب إذا أخذ شیتاً من أموالھم وأحرزہ بدار الإسلام فإن قیل: 


کتاب الزکا: ٤‏ 


لالہ بمنزلة متلصص غیر مجاھر (ولیس ۂ في الفیروزج یوجد في الجبال خمس) لقوله عليه الصلاۃ والسلام فلا خمس 
ری رر قد ےر ری سک سام با سی سد لأبي یوسف (ولا خمس في اللؤلؤ 


الاصل ومر عمرم ٹرلہ ال دلی الرکاز الخس!' بخلاف اشتلصص فان ما آسابہ لیس غلیمۂ ولا رکاڑا۔ فلا دلیل 
ہوجبە فیه فیبقی علی العدم الأصلي قوله : (یوجد في الجبال) قید بە احترازاً عما لو أصیب في خزائن الکفار 
وکنوزھم فإنه یخمس لأنہ غنیمة وسیأتي قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام الا خمس في الحجر!)''' غریب بھذا 
اللفظط وأخرج ابن عدي عنه عليه الصلاۃ والسلام فلا زکاۃ في حجرا”' من طریقین ضعیفین؛ الاول بعمر بن أبي 
عمر الکلاعي؛ والثاني بمحمد بن عبد اللہ العزرمي. وأآخرج ابن أبي شیبة عن عکرمة فلیس في حجر اللؤلؤ ولا 

حجر الزمرد زکاة إلا أن یکون للتجارۃا''' قوله: (في قول أبي حنیفة آخراً وھو قول محمد) وقول أبي یوسف هو 
قول أبي حنیفة اولاَء حکی عنە أنە قال : کان أبو حنیفة رحمه اللہ یقول: لا خمس فيه؛ فلم آزل بە أناظرہ وأقول هو 
کالرصاص إلی أن رجع؛ ٹم رأیت آنا أن لا شيء فیە فقلت بە؛ ثم المراد الزثبق المصاب في معدنه احترازاً عما 


المستامن منا في دراھم إذا وجد في أرض لیست بمملوکة رکازاً فھو لە؛ والمستامن منھم في دارنا لو وجد شیثاً من ذلك فيی 
الصحراء لا حق لە فیه. ویؤخذ من کلە فما الفرق بینھما؟ أجیب بأن الفرق أن دار الإسلام دار أحکام فتعتبر الید الحکمیة فیھا 
علی الموجود ودار الحرب لیست کذلك: فالمعتبر فیھا الید الحقیقیة والفرض عدمھا. وقوله (ولیس في الفیروزج یوجد في 
الجبال) هو النوع الثاني من المستخرج من المعادن وکذلك الجص والکحل والزرنیخ والیاقوت وغیرھا وقید بقوله یوجد في 
الجبال احتراز عما یوجد ملە؛ ومما ذکرہ بعدہ من الزثبق واللؤلؤ في خزائن الکفار فاصیب قھراً فإن فيه الخمس بالاتفاق؛ 
وفولہ پل ۷لا خمس ۂپ لالح لو ام کے رود ریا کان لاسما لاد ماپ سے ہی سن انمت اس سی کل 
ما هو بمعناہ. وقوله (وني الزثبق الخمس) قیل هو فارسي معرب ہالھمز:؛ ومنھم من یقول بکسر الباء؛ بعد الھمز؛ والمراد بہ 
ما یصاب في معدئه لما ذکرنا آنفأء حکي عن أبي یوسف رحمہ اللہ أن أبا حنیفة رحمہ اللہ کان یقول أولاً لا شيء فی وکنت 
آقول فیه الخمس؛ فلم أزل أناظرہ وأقول إنە کالرصاص حتی قال فیه الخمس. ثم رأیت أن لا شيء فیە: فصار الحاصل أنە 
علی قول أبي حنیفة الآخر وھو قول أبي یوسف الأول وھو قول محمد رحمہ اللہ فیه الخمس؛ وعلی قول أبي یوسف الآخر 
وھو قول أبي حنیفة الأول لا شيء فيه قال لأنە بمنزلة القیر والفط: یعني هو من جملة المیاہ ولا خمس في الماء. وقالا إنە 
پھر الما نع میک وی خر کان کالامۃ تھا جا لم بخلظیا کی وھذا ہو النوع الثالث مما ذکرنا 
في أول ھذا الباب (ولا خمس ۂ في العنبر واللؤلؤ عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ . وقال آبو یوسف فیھما وفي کل حلیة 

قولہ: (وقولہ 5 دلا خمس في الحجر؛ معلوم أنە لم یرد ما کان للتجارة الخ) أقول: فیە أنه إذا کان للتجارۃ لا یؤخذ منە بل ربع 
العشر کما في سائر أموال التجارۃء والأظھر أن یقول: لم یرد بە ما کان مغنوماً من الکفار نعم لو کان اللفظ لا زکاۃ في الحجر کما وقع 
في بعض الشروح لکان ھذا الکلام في محزہ (وقوله واستدل علی المجموع بالعنبر لأنه بخرج من البحر) أقول: الضمیر في. قولە لأنە 
راجع إلی العنبر قولہ: (وقوله والمروي عن عمر جواب عن الاستدلال ہجوابہ) أقول: الجار في قوله بجوابه متعلق بالاستدلال في قوله 
جواب عن الاستدلال: والضمیر في قوله بجوابہ راجع إلی عمر رضي اللہ عنە. 


. ھو بعض حدیث متفق عليه تقدم قبل خمسة أحادیث‎ )١( 

)٢(‏ لا أصل لە بھذا اللفظ: ذکرہ الزیلعي ۳۸۲/۲ واستغریه وقال: أخرج ابن عدي من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیە عن جدہ مرفوعاً: لا زکاة فيی 
حجر: 
وقال الزیلعي : وضعف عمر الکلاعي وقال ۔ أي ابن عدي: إنە مجھول واحادیثہ منکرۃء وتابعہ محمد بن عبید اللہ العزرميی وضعف العزرمي فیما 
نقله عن البخاري ویحیی واللسائيی اھ. انظر الکامل لابن عدي. 

(۳) تقدم الکلام في الذي قبل٭. 

)٤(‏ مقطوع. لأئہ قول التابعيی. رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ۳۸۳/۲۔ 


اہی کتاب الزکاۃ 


والعنبر) عند أبي حنیفة ومحمد وقال أبو یرسف: فیھما وفي کل حلیة تخرج من البحر خمس؛ لان عمر رضي اللہ 
عنه أخذ الخمس من العنبر ولھما أن قعر البحر لم یرد عليه القھر فلا یکون المأخوذ منه غنیمة وإن کان ذھباً أو 


ذکرناء والزیبق بالیاء وقد یھمز؛ ومنھم حینئذ من یکسر الموحدۃ بعد الھمزة مثل زئبر الثوب وھو ما یعلو جدیدہ من 
الوبرۃ. وجه النافي أنە یتبع من عینه ویستقي بالدلاء کالماء ولا ینطبع بنفسە فصار کالقیر والنفظ . وجه الموجب أنە 
وہ ویو سی سے سرد وی اوھ مس ہس مس یی 
اللؤلؤ الخ) یعني إذا استخرجا من البحر لا إذا وجدا دفیناً للکفار وھذا لأن العنبر حشیش واللؤلؤ |ما مطر الربیع 
یقع في الصدف فیصیر لؤلؤاً أو الصدف حیوان یخلق فيه اللؤلؤ زا سی وی نما لا فارعا ران 
كظبي المسك؛ والمصنف علل النفي بنفي کونه غنیمة لأن استغنامه فرع تحقق کونه کان فيی محل قھرھم ولا یرد 
قھر مخلوق علی البحر الأعظم ولا دلیل آخر یوجبە فبقي علی العدم؛ وقیاس البحر علی البر في إثبات الوجوب 
فیما یستخرج قیاس بلا جامع لآن المؤثر في الإیجاب کونە غنیمة لا غیر ولم یتحقق فیما في البحرء ولذا لو وجد 
فیه الذھب والفضة لم یجب فیھما شيءء فورد عليه أن فیە دلیلاً وھو ما عن عمر مما ذکرہء وقول الصحابي عندنا 
حجة یترك بە القیاس فدفعه بعدم ثبوته عنه علی وجه مدعاہ. بل المراد أنه أخذ مما دسرہ بحر دار الحرب من باب 
طلب: أي دفعه وقذفہ فاصابخ عسکر المسلمین لا ما استخرج ولا ما دسرہ فآصابه رجل واحد لُأنه متلصص؛ علی 
أن ثبوته عن عمر لم یصح أصلاً بل إنما عرف بطریق ضعیفة رواھا القاسم بن سلام في کتاب الأموالء وإنما الثابت 
عن عمر بن عبد العزیز: أخرج عبد الرزاق ء أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عنە: أنه أخذ من العنبر الخمس ۔ 
وعن الحسن البصري واہن شھاب الزھري قالا: في العنبر واللؤلؤ الخمس . وروی الشافعي عن سفیان رضي اللہ عنه 
عن این طاوس عن آبیە عن ابن عباس أن إبراھیم بن سعد کان عاملاً بعدن سال ابن عباس عن العنبر فقال: لو کان 
فی شيء فالخمس وھذا لیس جزماً من ابن عباس بالجوابء بل حقیقته التوقف في أن فيە شیثاً أو لا۔ غیر أنە إن 
کان فیه شيء فلا یکون غیر الخمس٠‏ ولیس فيه رائحة الجزم بالحکم فسلم ما رواہ أبو عبید في کتاب الأموال 
قال: لیس في العنبر خمس. عن المعارض قال: وحدثنا مروان بن معاویة عن إبرامیم المدیتي عن أبي الزبیر عن 


تخرچ من البحر الخمس لن عمر رضي اللہ عنە أخذ الخمس من العنبر) روي أن یعلی بن أمیة کتب إلی عمر بن الخطاب 
رضي اللہ عنه یسأله عن عنبرة وجدت علی الساحلء فکتب إليه في جوابە: إنە مال الله یؤتیه من یشاء وفیه الخمس. قال 
صاحب النھایة: ھهذا الڈي ذکرہ یصلح حجة في العنبر لا في اللؤلؤ؛ ولم یذکر في الکتاب حجة في اللؤلؤ۔ وذکر في الفوائد 
الظھریة أن سژال عمر کان عنھما جمیعاًء فإنه سٹل عن العنبر واللؤلؤ یستخرجان من البحر قال : فیھما الخمس؛ وأقول: 
الذي یظھر من کلام المصنف أنه أراد بە الاستدلال علی اللولؤ بالدلالة لأنه قال: وفي کل حلیة تخرج من البحر. واستدل 
علی المجموع بالعنبر لله یخرج من البحر وفیه الخمس؛ فکذا کل ما یستخرج منە دفعاً للحکم (ولھما أن قعر البحر لم یرد 
عليه القھر) ومعناہ: أن الخمس إنما یجب فیما کان بأیدي الکفرة وقد وقع في أیدي المسلمین بإیجاف الخیل والرکاب 
والعنبر لیس کذلك لأنه لم یکن في ید أحد لأن قھر الماء یمنع قھر غیرہء وعن ھذا قالوا: لو وجد الذھب والفضة في قعر 
البحر لم یجب فیه شيء . وقوله (والمروي عن عمر) جواب عن الاستدلال بجوابە ووجھە آنه کان (فیما دسرہ البحر) أي دفعه 
وتذفہ(وبه) أي بوجوب الخمس في العنبر الذي دسرہ البحر (نقول) ومرادہ دسرہ البحر الذي فی دار الحرب فوجدہ الجیش 
سیب مر اس بس نے تا یت امو سد رد وس سر ا اور ہے 
آئه شيء دسرہ البحر فلا شيء فیە. فیحمل علی أحد المعنیین: إما علی بحر دار الإسلامء وإما علی أنه أخذہ واحد من 


قوله: (ومرادہ؛ إلی قوله: وإنما قلنا ذلك) اأقول: قوله ذلك إشارۃ إلی قوله ومرادہ الخ 


کتاب الزکاۃ 2ي 


فضة والمرویيی عن عمر فیما دسرہ البحر وبه نقول (متاع وجد رکازاً فھو للاي وجدہ وفیه الخمس) معناہ: إذا وجد 
في أرض لا مالك لھا لأنە غنیمة بمنزلة الذھب والفضة . 


جاہر نحوہ''۶“. فھذا أولی بالاعتبار من قول من دونھما ممن ذکرنا من التابعینء ولو تعارضا کان قول النافي أرجح 
لأآنه آسعد بالوجە قوله: (متاع الخ) المراد بالمتاع غیر الذھب والفضة من الثیاب والسلاح والالات وآأئاث المنازل 
والفصوص والزثبق والعنبر وکل ما یوجد کنزاً فإنه یخمس بشرطہ لأنه غنیمة . 

المسلمین في بحر دار الحرب لأنه بمنزلة المتلصص ولا خمس فیھما. وقوله (متاع وجد رکازا) أي حال کونە رکازاً. والمراد 


بالمتاع ما یتمتع به في البیت من الرصاص والنحاس وغیرھما. وقیل المراد بە الٹیاب لأنه یستمتع بھاء وذکر هذا البیان أن 
وجوب الخمس لا یتفاوت فیما بین أُن یکون الرکاز من النقدین أو غیرھماء وکلامہ واضح والل أعلم. 


.۔۳٤٣٤٣ والأموال لأبي عبید ص‎ ۲٦٢/١ راجع عذہ الاآثار فی نصب الرایة ۳۸۳/۲ والدرایة‎ )١( 


۸ کتاب الزکاۃ 


باب زکاۃ الزروع والثمار 
قال أبو حنیفة رحمہ اللہ : (في قلیل ما أاخرجتهہ اللأرض وکثیرہ العشرء سواء سقی سیحا أو سقته السماء الا 
الحطب والقصب والحشیش . وقالا: لا یجب العشر إِلا فیما لە ثمرۃ باقیة إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً 


باپ زکاۃ الزروع والثمار 

قیل| تسمیتهہ زکاۃ علی قولھما لاشتراطھما النصاب والبقاء بخلاف قولە: ولیس بشيء |ذ لا شك في أن 
الماخوذ عشراً أو نصفه زکاۃ حتی یصرف مصارف الزکاۃ؛ وغایة ما في الباب أنھم اختلفوا في إلبات بعض شروط 
لبعض| أنواع الزکاۃ ونفیھاء وھذا لا پخرجہ عن کونە زکاۃ قوله: (إلا الحطب والقصب والحشیش) ظاھرہ کون ما 
سوی ما استثنی داخلاً في الوجوب؛ وسینص علی |خراج السُعف والعبن إلا أن یقال یمکن إدراجھما في مسمی 
الحشیش علی ما فیە. وأما ما ذکروا من إخراج الطرفاء والدلب وشجر القطن والباذنجان فیدرج في الحطب؛ لکن 
بقي ما صرحوا بە من أنە لا شيء في الأدویة کالھلیلج والکندر ولا جب فیما یخرچ من الأشجار کالصمغ 
والقطران. ولا فیما هو تابع للأرض کالنخل والأشجار لھا کالأارض ولذا تستتبعھاا الأازض في البیع؛ ولا فيی کل 
بزر لا یطلب بالزراعة کبزر البطیخ والقثاء لکونھا غیر مقصودۃ في نفسھاء ویجب في العصفر والکتان وبزرہ لأن کل 
وو مریں سر ہس مب ری ہس مع سای و ام ہو سے (إلا فیما لا ثمرة باقیة) رھيی 
مات تبقی سنة بلا علاج غالبا بخلاف ما محتاج إليه کالعنب في بلادھم والبطیخ الصیفي في دیارناء وعلاجه الحاجة 
لی تقلبه وتعلیق العنب قولە: (والوسق ستون صاعاً بصاع رسول اللہ پ8) وکل صاع أربعة أمناء. فخمسة أوسق 
ألف ومائتا مِن. قال الحلواني: ھذا قول أھل الکوفةء وقال أھل البصرة: الوسق ثلاثمائة من . وکون الوسق ستین 
صاعاً مصرح بە في روایة ابن ماج لحدیث الأوساق. کما سنذکرہ. ولو کان الخارج نوعین کل أقل من خمسة' 
أوسق لا یضم وفي نوع واحد یضم الصنفان کالجید والرديء ٠‏ والنوع الواحد هو ما لا یجوز بیعه بالآخر متفاضلاً 
قوله: (ولیس في الخضروات) کالریاحین والأوراد والبقول والخیار والقثاء والبطیخ والباڈنجان وأشباہ ذلك؛ وعندہ 
یجب في کل ذلك قوله: (لھما في الأول قوله عليه الصلاۃ والسلام لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة)) رواہ: 
البخاري في حدیث طویل ومسلم ولفظه ‏ لیس في حب ولا تمر صدقة حتی تبلغ خمسة أوسق)؛ ثم أعادہ من طریق 
آخر وقال في آخرہ: غیر أنه قال یدل التمر ثمر یعني بالمثلثة فعلم أن الأول بالمثناۃ وزاد أبو داود فیه: والوسق 
ستون مختوماًء وابن ماجە. والوسق ستون صاعا''' قوله: (ولأبي حنیفة رحمہ اللہ قوله عليه الصلاة السلام ١ما‏ 
أآخرجت الأرض ففيه العشر؛)''' أخرج البخاري عنه عليه الصلاۃ والسلام (فیما سقت السماء والعیون أو کان عثریاً 


ہاب زکاۃ الزروع والثمار 
سمی العشر زکاۃ کما سمي المصدق فیما تقدم عاشراً مجازآء وتاخیر العشر عن الزکاة لأنھا عبادۃ محضة؛ والعشر مؤنة 
فیھا معنی العبادة؛ والعبادات الخالصة مقدمة علی غیرھا (قال أبو حنیفة رحمه الل) في کل ما تنبت الأرض ویبتغي بە النماء 
قلیلاً کان أو کثیراً رطباً کان أو یابساً یبقی من سنة إلی سنة أو لا یوسق اولاً یسقي سبحاً اي بماء جار أو سقتہ السماء. أيى 
المطر العشر . (إلا الحطب والقصب والحشیش) والتبن والسعف (وقالا لا یجب العشر إلا فیما لە ثمرة باقیة) تبقی من سنة 


باب زکاۃ الزروع والثمار 
قولہ: (قال أبو حئیفة رحمہ اللہ: في کل ما تنبت الأرض: إلی قولە: العشر) أفول: قولہ في کل ما تنبت الأرض خبر مقدم؛ وقولە 


)١(‏ علہه الروایات مرجعھا إلی حدیث أبي سعید؛ وھو متفق عليه تقدم باستیفاء في أول باب زکاۃ المال. 
)٢(‏ غریب بہذا اللفظ . کذا قال الز 9-2-40۷0 الھمام حیث أ عله. وکذا الدرایة ۱/ ٦٦٢‏ حیث قال: لم أجدہ بھذا 
ابن الھمام اعرض ابن حجر في لم 
اللفظ ۔ 


۔کتاب الڑکاۃ ۹ 


بصاع رسول اللہ قل. ولیس في الخضروات عندھما عشر) فالخلاف في موضعین: في اشتراط النصاب. وفي 
اشتراط البقاء. لھما في الأول قوله عليه الصلاۃ والسلام الیس فیما دون خمسة أوسق صدقة؛ ولأنه صدقة فیشترط 


العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر”''. وروی مسلم عنە عليه الصلاة والسلام افیما سقت الآنھاز والغیم 
العشر. وفیما سقی بالسانیة نصف العشر؛'' وفیە من الآثار أ٘یضاً ما اخرج عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن 
الفضل عن عمر بن عبد العزیز قال: فیما أنبتت من قلیل وکثیر العشر. وأخرج نحوہ عن مجاھد وعن إبراھیم 
النخعي؛ وآخرجہ ابن أبي شیبة أیضاً عن عمر بن عبد العزیز ومجاھد وعن النخعي . وزاد في حدیث النخعي: حتی 
في کل عشر دستجات بقل استجة''. والحاصل أنەه تعارض عام وخاص. فمن یقدم الخاص مطلقاً کالشافعي قال 
بموجب حدیث الأوساق: ومن یقدم العام أآر یقول یتعارضان ویطلب الترجیح إن لم یعرف التاریخ وإن عرف 
فالمتاخر ناسخ؛ وإن کان العام کقولنا یجب أن یقول بموجب ھدذا العام هنا لأنه لما تعارض مع حدیث الأوساق في 
الإڑیجاب فیما دون خمسة الأوسق کان الإیجاب اولی للاحتیاط؛ فمن تم لە المطلوب في نفس الأصل الخلافي تم 
لە ھناء .ولولا خشیة الخروج عن الغرض لأظھرنا صحته؛ أي إظھار مستعیناً باللہ تعالی؛ وإذا کان کذلك فهذا 
البحث یتم علی الصاحبین لالتزامھما الأصل المذکور؛ وما ذکرہ المصنف من حمل مرویھما علی زکاۃ التجارۃ 
طریقة الجمع بین الحدیثین. قیل ولفظ الصدقة یشعر بە: فإن المعروف في الواجب فیما اخرجت اسما العشر لا 
الصدقة بخلاف الزکاۃ قوله: (ولھما في الثانی قوله عليه الصلاۃ والسلام) روی :نفي العشر في الخضروات بألفاظ 
متعددة سوقھا یطول في الترمذي من حدیث معاذ''ء وقال: إسنادہ لیس بصحیح ولیس یصح في ھذا الباب عن 


إلی سنة (إذا ہلغ خمسة أوسق کل وسق ستون صاعاً بصاع رسول اللہ قلٰ) قید بالثمرۃ احترازاً عن غیرھاء وھي اسم لشيء من 
اصل وقید بالباقیة احترازاً عن غیرھا وحذ البقاء أن یبقی سنة في الغالب من غیر معالجة کثیرۃ کالحنطة والشعیر والذرۃ وغیرھا 
دون الخوخ والتفاح والسفرجل ونحوھاء وقید بما إذا بلغ خمسة أوسق احترازاً عما إذا کان دونھاء والوسق ستون صاعاً بصاع 
رسول اللہ ل2 . فخمسة أوسق أآلف ومائتا منّ لأن کل صاع أربعة أمناء. قال شمس الائمة الحلواني: ھذا قول أھل الکوفة+ 
وقال أھل البصرة: الوسق ثلاثمائة من (ولیس في الحضروات) کالفواکە والبقول (عشر عندھما) لأن البقول لیست بثمرةۃ 


العشر مبتدأ مؤخر قولە: (ولھذا لا بشترط الحول لنہ) أقول: الضمیر في قوله لأنە راجع إلی الحول 


)١(‏ صحیح۔ اأخرجه البخاري ۱٥۸١‏ بھذا اثلفظ وأبو داود ۱٥۹١‏ والترمذي ٦٤٦‏ والنسائي ٦١/٥‏ وابن ماجە ۱۸۱۷ والطحاوي ۳٦/٢‏ والدارقطني 
۲۳ وابن حبان ۱۲۸۵ و٦۳۲۸‏ و۳۲۸۷ والبیھقي ۱۳۰/۱ والبغوي ۱٥۸۰‏ کلھم من حدیث ابن عمر 

)٢(‏ صحیح. اخرجه مسلم ۱ بہھذا اللفظ وأبو داود ۱٥۹۷‏ والنسائي ٦٤٤٤١٤ /٥‏ وأحمد ۳٣٣/۳‏ کلھم من حدیث جابر۔ 

(۳) انظر هلہ الاآثار في نصب الرایة ۳۸٦/٢‏ واہن أبي شیبة ۱۹/۳. والد ستجة: الحزمة. معرب جمعهٗ دساتج اھ قاموس. 

)٤(‏ یشبہ الحسن. أخرجہ الترمدي ٣٦۸‏ من حدیث معاذ: أنہ کتب إلی النبي 8لا یسألہ عن الخضراوات وهي البقول: فقال: لیس فیھا شي٭. 
قال الترمذي: إسنادہ لیس بصحیح؛ واإنما روي مرسلاء والحسن بن عمارۃ ضعیف وضعفۂ شعبة وغیرہ؛ وترکه ابن المبارك اھ. وأخرجه الحاکم 
۱١‏ والدارقطني ۹٦/۲‏ والبيھقي ۱۲۹/٤‏ کلھم عن موسی بن طلحة عن معاذ بمعناہ قال الحاکم: قد احتجا بحمیع رواته ولم یخرجاہ؛ 
وموسی بن طلحة تابعي کبیر لم ینکر لە أن یدرك أیام معاذ ووافقه الذھبي. وأخرجہ الحاکم ٥٤/٤‏ والدارقطني ۹۷/۲ والبیھقي ۱۲۹/٤‏ کلھم 
من حدیث موسی بن طلحة عن معاذ. وصححهہ الحاکمء وکذا الذھبي قال: صحیح ٰ 
وقد نقل الزیلعي ۳۸٦/٢‏ عن ابن عبد الھادي قوله: في تصحیح الحاکم لە نظر؛ فإنه حدیث ضعیف فیيه إسحق بن یحیی ترکە أحمد والنسائي 
وغیرھماء والصواب أنه ورد عن موسی بن طلحة مرسلاً اھ باختصار۔ 
قلت: وھو کما قال الحافظ ابن عبد الھادي ففي التقریب: إسحق بن یحیی بن طلحة. ضعیف روی لە الترمذي وابن ماجه. 
قلت: والمرسل أخرجہ الدارقطني ۹۸/۲ والبيھقي ۱۲۹/٤٢‏ کلاھما عن موسی بن طلحة مرسلاً بمعناہء وفیه عطاء بن السائب غیر قوي؛ لکن 
ورد من عدة طرق عن موسی بن طلحة وھو ثقة جلیل وتابعي کبیر؛ ولا یبعد ان یکون أدرك اصحاب معاذ بالیمن. حتی لو کان مرسلاً فھو 
حجة عند الائمة الثلاثة دون الشافعي. فالحدیث یشبه الحسن واللہ أعلم. وقد صحح الأٰلباني في الإرواء ۸۰۱ ولا یخفی ما فیه من تساھل في 
تصحیح الأحادیث المعللة والواھیة فھذا عجیب منە واللہ الموفق ۔ 


نس کتاب الزکاۃ 


فیه النصابِ لیتحقق الغنی. ولأبي حنیفة رحمہ اللہ قوله عليه الصلاۃ والسلام اما أخرجت الأرض ففيه العشرہ من 
غیر فصل وتأویل ما رویاہ زکاۃ التجارۃ لأنھم کانوا یتبایعون بالأوساق وقیمة الوسق أربعون درھماء ولا معتبر 
بالمالك فیه فکیف بصفته وھو الغنی ولھذا لا بشترط الحول لأنہ للاستنماء وھو عله نماء. ولھما في الثاني قوله عليه 
الصلاۃ والسلام لیس في الخضروات صدقة) والزکاۃ غیر منفیة فتعین العشر ولە ما رویناء ومرویھما محمول علی 


النبي پل شيء. وروی الحاکم ھذا المعنی أیضاً وصححہ٠‏ وغلط بأن إسحاق بن یحیی ترکه أحمد والنسائيی 
وغیرھماء وقال أبو زرعة: موسی بن طلحة وھو الراوي عن معاذ مرسل عن عمره ومعاذ توفي في خلافة عمر 
فروایة موسی عنه مرسلة. وما قیل إن موسی ھذا ولد في عھد النبي قُ وسماہ لم یثبت. والمشھور في ھذا ما روی 
سفیان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسی بن طلحة قال: عندنا کتاب معاذ بن جبل عن النبي قلل أنه إنما أخذ 
الصدقة من الحنطة والشعیر والزبیب والتمرہ'' وأحسن ما فیھا حدیث مرسل رواہ الدارقطني عن موسی بن طلحة 
( ان رسول اللہ ا نھی أن یؤخذ من الخضروات صدقة؛”' والمرسل حجة عندنا لکن یجيء فيه ما تقدم من 
تقدیم العام عند المعارضةء وما ذکرہ المصنف من أن المنفي أن یأخذ منھا العاشر إذا مر بھا عليهء ویشیر إليه لفظ 
ھذا المرسلء إذ قال نھی أن یؤخذ. وھو لا یستلزم نفيی وجوب أن یدفع المالك للفقراء. والمعقول من هذا النھي 
أنه لما فیه من تفویت المصلحة علی الفقیر لأن الفقراء لیسوا مقیمین عند العاشر ولا بقاء للخضراوات فتفسد قبل 
الدفع إلیھم؛ ولذا قلنا لو أآخذ منھا العاشر لیصرفه إلی عمالته کان لە ذلك قولە: (والسبب هي الأرض النامیة) أي 
بالخارج تحقیقاً فيی حق العشر؛ ولذا لا یجوز تعجیل العشر لأنه حینثذ قبل السبب؛ فإذا أخرجت أقل من خمسة 
أوسق لو لم نوجب شیٹاً لکان إخلاء للسْبب عن الحکم وحقیقة الاستدلال إنما هو بالعام السابق لآن السہبیة لا 
تثبت إلا بدلیل الجعلء والمفید لسببیتھا کذلك هو ذلك؛ وإلا فالحدیث الخاص آفاد أن السبب الأرض النامیة 
بإخراج خمسة أوسق فصاعداً مطلقاً فلا یصح ھذا مستقلاً بل ہو فرع العام المقید سببیتھا مطلقاً. واعلم ان ما ذکرنا 
ىن منع تعجیل العشر فيه خلاف أبي یوسف؛ فإنه آجاز بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع الثمرة في الشجر؛ ھکذا 
حکی مذھبه في الکافي. وفي المنظومة خص خلافه بثمر الأشجار بناء علی ثبوت السبب نظراً إلی أن بنمو الأشجار 
یثبت نماء الأرض تحقیقاً فیثبت السبب؛ بخلاف الزرع فإنه ما لم یظھر لم یتحقق نماء الأرض؛ ثم إذا ظھر فأدی 
یجوز اتفاقاً ومل یکون تعجیلاً ینبنيی ,علی وقت الوجوب متی هو فعند أبي حنیفة عند ظھور الثمرۃ فلا یکون 
تعجیلاًء وعند أبي یوسف وقت الإدراكء وعند محمد عند تصفیته وحصولە في الحظیرۃ فیکون تعجیلاًء وثمرۃ ھذا 


والفواکە لا بقاء لھا سنة إلا بمعالجة کثیرۃ (فالخلاف في موضعین في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء) ولم یتعرض لکونە 
ثمرة لآن البقول دخلت في اشتراط البقاء (لھما في الأول) أي في اشتراط النصاب قولە قيٍِ (لیس فیما دون خمسة أوسق 
صدقة) أي عشر لآن زکاۃ التجارۃ تجب فیما دون خمسة أوسق إذا بلغت قیمته مائتي درھم (ولأئه صدقة) بدلیل تعلقه بنماء 
الأرض وعدم وجوبە علی الکافر وصرفه إلی مصرف الصدقات+ وکل ما ہو صدقة یشترط لە النصاب لیتحقق الغنی (ولأبيی 
حنیفة رحمہ اللہ قولہ ّ2 سا اخرجت الأرض ففيه العشر من غیر فصل) وتاویل ما رویاہ زکاةۃ التجارةۃ لأئھم کانوا یتبایعون 
بالأوساق وقیمة الوسق أربعون درھماً) فتکون قیمة خمسة أوسق مائتی درھم وھو نصاب الزکاۃء قیل العشر فيه معنی العبادة 
کما ذکرتم فیکون لمالیتہ عفو ونصاب قیاساً علی الزکاۃ. والجواب أنه فاسد لأنه قیاس ما فيه العبادة مع کونە منصوصاً عليه 
علی العبادۃ المحضة وهھو ظاھر الفسادء وقولە: (ولا معتبر بالمالك فيه) أي في العشر جواب عن قوله فیشترط النصاب یعني 
أن الغنی صفة المالك والمالك في العشر غیر معتبر حتی یجب في أراضي المکاتب والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة 
علی الرباطات والمساجد (قکیف بصفته وھو الغتيء ولھذا لا یشترط الحول لأنه للاستنماء وھو کله نماء. ولھما في الٹانيی 


)١(‏ تقدم في الذي قبلە. 
)٢(‏ تقدم في أثناء الحدیث المتقدم قبل حدیث واحد۔ 


کتاب الزکاۃ ۲٢‏ 


صدقة یأخذھا العاشر؛ وبە أخذ أبو حنیفة رحمہ اللہ فیەء لآن الأرض قد تستنمی ہما لا یبقی والسبب هي الأرض 
النامیة ولھذا یجب فیھا الخراج أما الحطب والقصب والحشیش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقی عنھا حتی لو 
اتخڈھا مقصبة أو مشجرۃ أو منبتاً للحشیش یجب فیھا العشر والمراد بالمذکور القصب الفارسي أما قصب السکر 
وقصب الذریرة ففیھما العشر لِأنه یقصد بھما استغلال الأرض؛ بخلاف السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر 


الخلاف تظھر في وجوب الضمان بالإتلاف. قال الإمام : یجب عليه عشر ما أکل أو أ٘طعم. ومحمد یحتسب بە في 
تکمیل الأوسق: یعني إذا بلغ الماکول مع ما بقي خمسة أوسق یجب العشر في الباقي لا في التالف؛ وأما أبو 
یوسف فلا یعتبر الذاھب بل یعتبر في الباقيی خمسة أوسق إلا أن یأاخذ المالك من المتلف ضمان ما أتلفه فیخرج 
عشرہ وعشر ما بقي قوله: (ولھذا یجب فیھا الخراج) أي لکونھا السبب؛ إلا أن سببیتھا تختلف ہالنسبة إلی العشر 
والخراج؛ ففي الخراج بالنماء التقدیري فلذا یجب ویؤخذ بمجرد التمکن من الزراعة وإن لم یزرع وفي العشر 
بالتحقیقي کما قدمنا قوله: (وقصب الذریرۃ) نوع من القصب في مضغه حرافة ومسحوقه عطر قولە: (بخلاف 
السعف والتبن) وإنما لم یجب في التبن لأئه غیر مقصود بزراعة الحب غیر أنه قصله قبل انعقاد الحب وجب العشر 
فیە لأئه صار هو المقصود. ولا حاجة إلی أن یقال کان العشر فیه قبل الانعقاد ثم تحول إلی الحب عند الانعقاد. 
وعن محمد في التبن إذا ییس فيه العشر قوله: (بغرب) الغرب الدلو الکبیر والدالیة الدولاب . والسانیة الناقة یستقي 


قولە للا ١لیس‏ في الخضروات صدقة٥)‏ ووجہ الاستدلال نہ نفی الصدقة عن الخضروات ولیس الزکاۃ منفیة بالاتفاق فتعین 
العشر (وله ما روینا) یعني قولہ پگ ما أخرجت الأرض ففيه العشر (ومرویھما) وھو لیس في الخضروات صدقة (محمول علی 
صدقة یأاخذھا العاشر) یعني إذا مر بالخضروات علی العاشر وآراد العاشرۃ أن یاخذ من عینھا لأجل الفقراء عند إباء المالك عن 
دفع القیمة لا یاخذ (وبە) أي بھذا المروي (أخذ أبو حنیفة) في حق مذا المحمل الذي حملناہ عليه وإنما قلنا لأجل الفقراء 
لأنه لو أخذ من عینھا لیصرفه إلی عمالتہ جاز وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القیمة لأنه إذا أعطاہ القیمة لا کلام في جواز 
أخذہ وھذا لأن الأآخذ ثبت نظراً للفقراء ولا نظر ھھنا لأن العاشر فی الأغلب یکون نائیاً عن البلدة ولا یجد فقیراً ثمة یصرفه 
إليه فیحتاج إلی أن یبعث بھا إلی البلد وربما تفسد قبل الوصول إلی الفقراء فیژدي إلی الضرر فلا یأخذ بل یژؤدیه المالك بنفسه 
والڈي یقطع هذہ المادة ان العام المتفق عليه ولو في بعض موجبە أولی من الخاص المختلف فيه وقد اتفقوا علی العمل بما 
رواہ أبو حنیفة في مقدار خمسة أوسق ولم یعمل بما رویاہ أبو حنیفة وإنما حمله علی محمل آخر وعمل بە فيه وأبو حنیفة 
رحمه اللہ أخذ ھذا الأصل عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه فإنه عمل بالعام المتفق عليه حین أراد إجلاء بني النضیر وھو 
قولہ ٗ الا یجتمع دینان في جزیرۃ العرب) وأجلاھم ولم یلتفت إلی ما اعترضوا بە عليهٴ من قوله گل (ائرکوھم وما یدینون٤‏ 
کذا نقله شیخي عن شیخ شیخە رحمھم اللہ وقوله (ولان الأرض قد تستٹمي) دلیل معقول علی مدعاہ وتقریرہ أن السہب هي 
الأرض النامیة والأارض النامیة قد تستنعي بما لا یبقی فلو لم یجب العشر فیما لا یبقی لکان قد وجد السبب والخارج بلا 
شيء وذلك إخلاء للسبب عن الحکم في موضع یحتاط في إثبات ذلك الحکم وھو لا یجوز (ولھذا یجب فیه) أي فیما لا 
یبقی من الخارج کالخضروات أو في الأارض النامیة بالخارج الذي لا یبقی علی تأویل المکان . وقولە (أما الحطب) بیان لما 
آستثناہ أبو حنیفة مما أخرجته الأرض وقوله (في الجنان) أي في البساتین وبیانە أن الحطب والقصب والحشیش ونحوھا مما لا 
یستدمي به اللأرض لا عشر فیھا لأن سبب وجوب العشر الأرض النامیة وھذہ الأشیاء تنقی عنھا البساتین لنھا إذا غلبت علی 
الأرض أفسدتھا فلا یحصل بھا النماء حتی لو اتخذ الأرض مقصبة آو مشجرة آو منتاً للحشیش وآراد بە الاستنماء بقطع ذلك 
وبیعہ وجب فیھا العشر. وقوله (والمراد بالمذکور القصب الفارسي) القصب کل نبات کان ساقه أنابیب وکعوبأء والکعب 
العقدةء والأنبوب ما بین الکعبین. وأنواع القصب الفارسي وھو ما یتخذ منە الأقلام وقصب الذریرۃء وھو نوع منە متقارب 
العقد وأنبوبہ مملوء من مثل نسج العنکبوت وفي مضغہ حرافة ومسحوقه عطر یؤتی بە من الھند آجودہ الیاقوتي اللونذ وقصب 


قال المیصنف: (ولھذا یجب فیھا الخراج) أقول: فیه بحث لان الخراج یکفي في وجوب النماء التقدیري لا یلزم حقیقة النماء 
بخلاف العشر فلا یقاس علی الخراج فتأمل وجوابە أنه یتحول عن المكنة إلی الخارج عند الخروج فیعتبر النماء تحقیقاً حینثذ فتامل 


۲٢٢‏ کتاب الزکاا 


دونھما قال: (وما سقی بغرب أو دالیة أو سائیة ففيه نصف العشر علی القولین) لأن المؤنة تکثر فیه وتقل فیما یسقی 
بالسماء أو سیحا وإن سقی سیحا وبدالیة فالمعتبر اکثر السنة کما مر في السائمة؛ وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: (فیما لا 
یوسق کالزعفران والقطن یجب فیه العشر إذا بلغت قیمة قیمتہ خمسة أوسق من أدنی ما یوسق) کالذرۃ في زماننا لأنہ 
لا یمکن التقدیر الشرعي فیە فاعتبرت قیمته کما في عروض التجارة وقال محمد رحمہ الله: (یجب العشر إذا بلغ 
الخارج خمسة أعداد من أعلی ما یقدر بہ نوعہ. فاعتبر في القطن خمسة أحمال کل حمل ثلاثمائة من. وفي الزعفران 
خمسة أمناء) لآن التقدیر بالوسق کان باعتبار أنه أعلی ما یقدر بە نوعه (وفي العسل العشر إذا أآخذ من أرض العشر) 


بھا قولہ: (علی القولین) یعني مطلقاً کما ہو قوله أو إذا بلغ خمسة أوسق قوله: (وقال أبو یوسف) لما اشترطا 
خمسة أوسق ففیما لا بوسق کیف التقدیر عندھماء اختلفا فيه فقال أبو یرسف: إذا بلغت قیمتہ قیمة خمسة أورسق 
من أدنی ما یدخل تحت الوسق من الحبوب ووجھه ظاھر في الکتاب. وقال محمد: أن یبلغ خمسة اعداد: اي 
أمثال کل واحد هو أعلی ما یقدر بە ذلك النوع الذي لا بوسق۔ فاعتبر في القطن خمسة أحمال وخمسة أمناء في 
السکر والزعفران وخمسة أفراق, في العسل قولہ: (إذا أآخذ من رض العشر) قید بە لأنە لو أخذ من أرض الخراج لم 
یجب فیه شيء (قوله لألہ متولد من الحیوان) یعني القز”' وجوب العشر فیما هو من أنزال الأرض قولہ: (ولنا قولە 
عليه الصلاۃ والسلام فی العسل العشر) أخرج عبد الرزاق عنە عليه الصلاۃ والسلام أنه کتب إلی أھل الیمن أن یؤخذ 
من أھل العسل العشر”'' ولیس لە علة إلا عبد اللہ بن محرز. قال ابن حبان: کان من خیار عباد اللہ إلا أنه کان 
یکذب ولا یعلم ویقلب الأخبار ولا یفھمء وحاصله أنه کان یغلط کثیراً. وروی ابن ماجه حدثنا محمد بن یحبی عن 
نعیم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ عبد اللہ بن عمرو (أن النبي 
لا أخذ من العسل العشر!''' وروی الشافعي أخبرنا أنس بن عیاض عن الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
أبیە عن سعد بن أبي ذباب الدوسي قال ‏ نیت النبي 8ل ناسلمت وقلت: یا رسول اللہ اجعل لقومي ما أسلموا عليه 


اط و ےک کے ہہ 0 سید فو وا ود دوہ مو سو ساٹ کم نو نے 
السکر؛ والمسٹثنی منھا القصب الفارسي . وأما الآخران ففیھما العشر لأنه یقصد بھما استغلال الأرض؛ بخلاف السعف وھو 
ورق الجرید الذي یتخذ منە المراوح والتبن لأن المقصود هو الحب والثمر دونھما. فإن قیل: ینبغي أن یجب العشر في التبن 
لأنہ کان واجباً وقت کون الزرع قصیلاً والتبن هو الفصل ذاتاً إلا أنه زادت فیه الیبوسة وبھا لا یتغیر الواجب . أجیب بأنە لا 
یجب العشر في التبن لأن العشر کان واجباً قبل إدراك الزرع في الساق حتی لو قصله وجب العشر في القصیل؛ فإذا أدرك 
'تحول العشر من الساق إلی الحب کما تحول الخراج من المکنة عند التعطیل إلی الخارج عند الخروجء قال (وما سقی بغرب 
آو دالیة) الغرب الدلو العظیمة؛ والدالیة المنجنون تدیرھا البقرۃ وذکر في المغرب أن الدالیة جذع طویل یرکب ترکیب مداق 
الارز في رأسه مغرفة کبیرۃ یستقي بھاء والسانیة الناقة التي یستقي علیھاء وتوله (ففیه نصف العشر علی القولین) أي علی 
حسب اختلاف قول أبي حنیفة وقول أبي یوسف ومحمد عندہ یجب نصف العشر من غیر شرط النصاب والبقاءء وعندھما 
أیضاً یجب نصف العشر لکن بشرط النصاب والبقاء کما بیناء وما ذکرہ من الدلیل ظاہر؛ وقال شمس الائمة السرخسي: علل 


قولہ: (کما تحول الخراج من المکنة عنہ التعطیل إلی الخارج عند الخروج) آقول: قوله عند التعطیل ناظر إلی المکنة؛ وقوله عند 
الخروج ناظر إلی الخارج . 


)١(‏ قوله صاحب الفتح (یعني القز) ھکذا في عدة نسخ ولعلہ سقط في النساخ ما یناسب هذا التفسیر وھو قول الھدایة فاشبه الإبریم کما فسرہ بە 
صاحب العنایة اھ کتبه مصححه ٠‏ : 

)٢(‏ واو ہمرۃ. آخرجه البیھقي ١/٤‏ من طریق عبد الرزاق عن أبي غریرة مرفوعاًء وفیە عبد اللہ بن محرر المتقدم ذکرہ فیما قبل٭. وقد نقل الزیلعيی 
عن ابن حبان فيه قوله: کان من العباد إلا أنه کان یکذبء ولا یعلم۔ 

(۳) ضعیف؛ أخرجه اہن ماجہ ۱۸۲٢‏ وذکر البیھقي إسنادہ دون متنه في ٤‏ کلاھما أسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدہ بە. 
وفي إسنادہ أسامة بن زید هو ابن أسلم. قال في التقریب: ضعیف من قبل حفظە اھ وفیه نعیم بن حماد واو۔ وتابعه ابن لھیعة عن أبي عبید 
ص۹۷٦‏ لکنە واو بابن لھیعة . : 


کتاب الزکاۃ ۲۰۳ 


وقال الشافعي رحمہ الله : لا یجب لأنه متولد من الحیوان فأشبه الإبریسم. ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام آفي 
العسل العشر؟”'' ولأن النحل یتناول من الأنوار والثمار وفیھما العشر فکذا فیما یتولد منھماء بخلاف دود القز لأئلە 
یتناول من الأوراق ولا عشر فِیھا ثم عند أبي حنیفة رحمه اللہ تعالی یجب فیه العشر قل أو کثر لأنه لا یعتبر 


ففعل واستعملني أبو بکر رضي اللہ عنه بعد النبي لق فلما قدم علی قومه قال: یا قوم أدوا زکاۃ العسل فإنہ لا 
خیر في مال لا تؤدی زکاتە؛ قالوا: کم تری؟ قال: العشر؛ فاخذت منھم العشر فأتیت به عمر رضي اللہ عنہ فباعه 
وجعله في صدقات المسلمین؟'' وکذا رواہ ابن أبی شیبة عن صفوان بن عیسی: حدثنا الحرث بن عیسی بە. ورواہ 
الصلت بن محمد عن انس بن عیاض عن الحرث بن أبي ذباب عن منیر بن عبد اللہ عن آبیە عن سعدء ولم بعرف 
ابن المدیني والد منیر؛ وسٹل عنە أبو حاتم أیصح حدیثە؟ قال نعم : قال الشافعي رحمہ اللہ: وفي ھذا ما یدل علی 
أنه عليه الصلاة والسلام لم یأمرہ بأخذ الصدقة من العسل؛ وأنه شيء رآہ فتطوع بە أھله. وأخرج ابن ماجه عن سعد 
ابن عبد العزیز عن سلیمان بن موسی عن أبي سیارۃ المتعي قال: یا رسول اللہ إن لي نحلاً قال: ٴ اد العشر قلت 
یا رسول الله احمھا لي؛ فحماھا؛'۳ وکذا رواہ الإمام أحمد وأبو داود الطیالسي وأبو یعلي الموصلي في مسانیدھم . 
قال البیھقي : هذا أصح ما روی في وجوب العشر وھو منقطع قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعیل عن ھذا 
الحدیث فقال: حدیث مرسل. سلیمان بن موسی لم یدرك أحداً من أصحاب رسول اللہ گل ولیس في زکاۃ العسل 
شيء یصح. وروی أبو داود حدثنا أحمد بن أبي شعیب الحراني. أخبرنا موسی بن أعین عن عمرو بن الحرث 
العنبري عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ قال ١جاء‏ هلال أحد بني متعان إلی رسول اللہ لٍ بعشور نحل لە 
وسأله أن یحمي لە وادیاً یقال لە سلبة فحماہ لە. فلما ولي عمر بن الخطاب کتب سفیان بن وهھب إلی عمر بن 


بعض مشایخنا بقلة المؤنة فیما سقته السماء وبکثرتھا فیما سقی بغرب آو دالیة وھذا لیس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس 
في الغنائم والمؤنة فیھا اکثر منھا في الزراعة؛ ولکن ھذا تقدیر شرعي فنتبعہ ونعتقد فیە المصلحة وإن لم نقف علیھا. وقوله 
(وإن سقی سیحاً وبدالیة) واضح. وإنما عطف الدالیة بالباء لأن الج اسم للماء دون الدالیة فإن الدالیة آلة الاستقاء فلا 

یصح أن یقال سقی دالیة لأن الدالیة غیر مسقیة بل هي آلة السقي کذا في النھایة. وقوله (قال أبو یوسف) قیل إنما ابتدأ بقول 
ار مد فی ام وی سر ا ای فی راک رما می عل ای سوا 
المنصوص علیہ وھو ما یدخل تحت الوسق فیحتاج إلی البیان فیما لا یوسق. وفوله (لآن التقدیر بالوسق کان باعتبار أنە أعلی 
ما یقدر بە نوعہ) لأنە یقدر أولاً بالصاع ڑ ثم بالکیل ثم بالوسق فکان الوسق أقصی ما یقدر بە من معیارہء وأقصی ما یقدر بهە في 
القطن الحمل لالہ یقدر أولاً بالاساتیر ٹم بالامناء ٹم بالحمل فکان الحمل اعلی ما بقدر یہ .. وفي الزعفران المن نہ یقدر 


)١(‏ واو ہمرة. أخرجه العقیلي الضعفاء ۳۱٣/۲‏ من طریق عبد الرزاق عن أبي ھریرة مرفوعاً بھذا اللفظ . وقال: قال أحمد: عبد اللہ بن محرر ترك 
الناس حدیثه . وقال البخاري: منکر الحدیث . 

)٢(‏ حسن. اخرجه الشافعي في مسندہ ۳۳٣/۱‏ ح ٣٦٦‏ ومن طریقه البیھقي /٤‏ ۱۲۷ کلاھما عن سعد بن أبي ذباب بە۔ ونقل البیھقی عن البخاري 
وقد سثل عن حدیث رواہ منیر بن عبد الله فقال: لم یصح حدیثہ. وجھلە علي المدیني لکن نقل الزیلعي ۳۹۱/۲ عن أبي حاتم وقد سثل وھذا 
الحدیث: یصح؟ قال: نعم. قال البیھقي : قال الشافعي: وفي ھذا الحدیث ما یدل علی أن النبي قلل لم یأمرہ باخذ الصدقة من العسل؛ وأنه شيء 
رآه هو فتطوع لە بە أھل اھ. 
قلت: فھذا الخبر ذکر لە البیھقي طرقاً فھو حسن إلا نہ غیر مرفوع کما تری وکما بین ذلك الشافعي رحمہ اللہ . 

(۳) ضعیف . أخرجہ أبو داود ٥٦٦٠٦‏ وابن ماجه ۱۸۲۳ واللفظ لەء وأحمد ٤‏ والطیالسي ۱۲۱١‏ والبیبھقي ۱۲٦/١‏ کلھم وسلیمان بن موسی 
عن أبي سیارة اھ أعله البوصیري في الزوائد ۔ بالارسال. 
وقال البیھقي : ھذا آصح ما روي في وجوب العشر في العسل وھو منقطع۔ قال الترمذي : سالت البخاري عنه فقال: حدیث مرسل. وسلیمان بن 
موسی لم یدرك احداً من الصحابةء ولیس في العسل شيء یصح. ونقله الزیلعي ۳۹۱/۲ عن البیھقي وقال: قال الترمذي في علله: وأبو سیارة 
لیس لە سوی ھذا الحدیث اھ. 
قلت : ومع إرسال سلیمان هذا صدوق: إِلا أن في حدیث لین واختلط بآخرة. والراوي عنه سعید بن عبد العزیز ثقة إلا أنه اختلط في آخرہ ٠‏ 
اأیضاً. کما في التقریب . 


۲٢٢‏ ۱ کتاب الزکاۃ 


النصاب ۔ وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە یعتبر فیه قیمة خمسة أوسق کما هو أصله. وعنه أنە لا شيء فیه حتی یبلغ 
عشر قرب لحدیث بني شبابة أنھم کانوا یؤدون إلی رسول الہ 8ل کذلك وعنه خمسة أمناء وعن محمد رحمہ الله 


لطاب سال وو وت کپ امیر إن أآدی إليك ما کان یؤدی إلی رسول اللہ گل فاحم لە سلبةء وإلا فإِنما ھو 
ذباب غیث یأکلە من شاء؛٭' وکذلك رواہ النسائي؛ وروی الطبراني في معجمه حدثنا إسماعیل ب بن الحسن الخفاف 
المصري؛ حدذٹناً أحمد بن ضالخ نا ابن وهب اخبرنا آسامة بن زیذ عن عمرو بن شّعیب عن آبیه عن جدہ أن پني 
سیارةء قال الدارقطني في کتاب المؤتلف والمختلف: صوابه شبابة بعجمة وبباءین موحدتین وھم بطن من فھم کانوا 
یؤدون إلی رسول اللہ قللِ عن نحل کان لھم العشر من کل عشر قرب قربةء وکان یحمي وادیین لھم؛ فلما کان عمر 
رضي الله عنه استعمل علی ما ھناك سفیان بن عبد اللہ الثقفي فاأبوا أن یؤدوا إليه شیئاً وقالوا: إنما کنا نؤدیه إلی 
رسول الل لق فکتب سفیان إلی عمر فکتب إ[ليه عمر: [نما النحل ذباب غیث یسوقه الله عز وجل رزقاً إلی من 
یشاءء فإن أدوا إليك ما کانوا یؤدون إلی رسول الل لُِ ناحم لھم أودیتھ وإلا فخل بینە وبین الناس؛ فأدوا إليه ما 
کانوا یؤدونہ إلی رسول اللہ ا وحمی لھم أودیتھم'". وأاخرج أبو عبید القاسم بن سلام في کتاب الأموال: حدثنا 
أبو الأسود عن ابن لھیعة عن عبید الله بن أبيی جعفر عن عمرو بن شعیب عن آبیە عن جدہ ەأن رسول ال قَُ کاد 
یں سی ہو سر ےی رر رم یو ا نو در سیر مس سی 
الوجوب في العسل. وأن أخذ سعد لیس رأیا منه وتطوعاً منھم کما قاله الشافعيء فإنه قال: أدوا زکاۃ العسل. 
او تر ےت وس رتو وکونە رأیا من وحمله علی السماع أولی۔ وقولھم: 
کم تری لا یستلزم علمھم بأنه عن رأي في أصل الوجوب لجواز کونە عن علمھم بأن الرأاي فی خصؤص من الکمیة 
بان یکون ما علمہ من النبي قلل أصل الوجوب مع إجمال الکمیةء وعلی کل حال لا یکونون قاصدي التطوع سواء 
کان مجتھداً في الکمیة أو في أصل الوجوب إذ قد قلدوہ في رأيه فکان واجباً علیھم إذ کان رأیه الوجوب . ثم کون 
عمر رضي اللہ عنہ قبله منه ولم ینکرہ عليه حین أتاہ بعین العسل مع أنە لم یأت بە إلا علی أنه زکاۃ أخذھا منھم یدل 


أولاً بالسنجات ثم بالآسانین ثم بالمن. وقوله (في والعسل العشر إذا أخذ من أرض العشر) قید بارض العشر لأنه إذا اأخذ من 
رض الخراج فلا شيء فیە لا عشر ولا خراج کما نبین. وقوله (فاشبه الإبریسم) یعني الذي یکون من دود القز (ولنا قوله عليه 
الصلاۃ والسلام) یعني بە ما روی آبو سلمة عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنھما أن رسول اللہ گل کتب إلی أھل الیمن (إن في 


العسل العشر؛ (ولآن النحل یتناول من الأنوار والثمار) قال الله تعالی ط(ئم لکن من کل الثمرات4 (وفیھما العشر فکذا فیما 
یتولد منھما) وقوله (ثم عند أبي حنیفة) ظاہر. وقولہ (لحدیث بتي شیابة) وفي بعض النسخ بني سیارۃء وھو ما روی عبد الله 
بن عمر وبن العاص رضي اللہ عنھما أن بني شبابة قوم من جرھم. وقال في المغرب: من خثعم کانت لھم نحل عسالة یژدون 
إلی رسول اللہ گل من کل عشر قرب قربة وکان یحمي لھم وادیھم فلما کان في زمن عمر رضي الله عنه استعمل علیھم 
سفیان بن عبد اللہ الثقفي رضي اللہ عنە؛ فابوا أن یعطوہ شیٹاً فکتب في ذلك إلی عمر رضي الله عنهء فکتب إليه عمر رضي 
اللہ عنه: إن النحل ذباب غیث یسوقه الله إلی من یشاءء فإن أدوا إليك ما کانوا یؤدون إلی رسول ال یل فاحم لھم وادیھم 


)١(‏ حسن. أخرجہ أہو داود ٥٦٦١‏ والنسائيی ےج والبيھقي ١/٤‏ کلھم من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ بە٭. وإسنادہ إلی عمرو 
حسن رجاله ثقات؛ وأما عمرو فمختلف في روایتہ عن أبائه والراجح أنه حسن الحدیث. 
تنبيه: لکن لیس في الحدیث الأمر بذلك وأنه واجبء واإنما آتی بە ھلال فقبله النبي ُء فھذا یعطي شرعیة ذلك دون الوجوب واللہ أعلم 
ویستفاد الوجوب من عموم الآیات بوجوب الزکاۃ مطلقاً من غیر تقیید: 

(۲) ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۳۹۲/۲ نقلاً عن الدارقطني في المتلف والمختلف اھ وهذا الکتاب لم یطبع بعد . 

(۳) ضعیف۔ اخرجه أبو عبید في الأموال ص ١٦۹۷‏ وفی [إسنادہ ابن لھیعة ضعیف. 


کتاب الزکاۃ ۲٥‏ 


خمسة أفراق کل فرق ستة وثلائون رطلاً لأنه أقصی ما یقدر بە. وکذا فی قصب السکر وما یوجد في الجبال من 
العسل والثمار ففيه العشر؛ وعن أبی یوسف رحمه الله أنه لا یجب لانعدام السبب وھو الأرض النامیةء وج الظاھر 
ان المقصود حاصل وھو الخارج . قال: (وکل شيء أخرجتہ الأرض مما فیه العشر لا بحتسب فیه أجر العمال ونفقة 


علی أنە حق معھود في الشرع ویدل عليه أیضاً الحدیث المرسل الذي لا شبهة في ثبوتە؛ وفیه الأمر منہ عليه 
الصلاۃ والسلام بأداء العشورء والمرسل''' بانفرادہ حجة علی ما أقمنا الدلالة عليه. وبتقدیر أن لا یحتج بە بانفرادہ 
فتعد طرق الضعیف ضعفاً بغیر فسق الرواۃ یفید حجیتە إذ یغلب علی الظن إجادة کثیر الغلط فی خصوص ھذا 
المتن وھنا کذلك: وھو المرسل المذکور مع حدیث عبد الرزاق وابن ماجەء وحدیث القاسم بن سلام وحدیث 
الشافعي؛ فتثبت الحجیة اختیاراً منھم ورجوعاً وإلا فإلزاماً وجبراء ثم لم یدل دلیل علی اعتبار النصاب فیه۔ وغایة 
ما فی حدیث القرب أنه کان أداؤھم من کل عشر قرب قربة وھو فرع بلوغ عسلھم ھذا المبلغ؛ أما النفي عما هو 
أقل من عشر قرب فلا دلیل فيه عليه. وأما ما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال وفي العسل في کل عشرة 
أزق زق؛''' فضعیف قولە: (لحدیث بني شبابة) قال في العنایة: وفي بعض النسخ أبي سیارۃ وھو الصواب بعد ما 
ذکر أن صوابه بني شبابة کما قدمناہ فاستجھله الزیلعي؛ وقال کیف یکون صواباً مع قوله کانوا یژدون اھ. ولیس ھذا 
الافع بشيء لأانه لو قیل عن أبي سیارۃ أنھم کانوا یژدون لم یحکم بخطا العبارة فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواۃ. 
والمراد منە أن قومه کانوا یؤدون أو أنه مع باق القوم کانوا یؤدون بل الصواب أن أبا سیارۃ هنا لیس بصوابء فإنه 
لیس في حدیث أبي سیارۃ ذکر القرب بل ما تقدم من قوله إن لي نحلاً فقال عليه الصلاۃ والسلام ة اد العشور؟'' لا 
لما استبعدہ بە. فالحاصل : أن أبا سیارۃ المتعي ثابتء وکذا بني شبابةء وھو الصواب بالنسبة إلی من قال بني سیارۃ 
لا مطلقاء فارجع تأمل ما قبله من الکلام الطویل حینط . 

وإلا فخل بیٹھا وبین الناس؛ فدفعوا إليه العشر. والقربة خمسون رطلاً وقوله (کل فرق ستة وثلاٹون رطلاً) الفرق بفتحتین 
إناء یاخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلائة اصوع نقله صاحب المغرب في التھذیب عن ثعلب وخالد بن یزید. قال الأزھری: 
والمحدثون علی السکون وکلام العرب علی التحريیك وفي الصحاح: الفرق مکیال معروف بالمدینة وھو ستة عشر رطلاّ قال 
وقد یحرك. ثم قال المطرزي: قلت وفي نوادر ہشام عن محمد رحمھما اله: الفرق ستة وثلاٹون رطلاً ولم أجد ھذا فیما 
عندي من أصول اللغة قوله (وکذا في قصب السکر) أي الخلاف بین أبي یوسف ومحمد في قصب السکر کما هو في القطن 
والزعفران فیعتبر عند أبي یوسف بقیمة خمسة أوسق وعند محمد خمسة أمناء؛ وقوله (وما یوجد في الجبال) ظامر . وقوله (أن 
المقصود حاصل وھو الخارج) یعني ولا معتبر یکون الأارض غیر مملوکة لە لأن العشر یجب علی المستعیر إذا زرع؛ ولو لم 
تکن الأرض مملوکة لە لما أُن الخارج سلم لە من غیر عوض فکذا ہذا قوله (وکل شيء أخرجتہ الأرض) کل شيء أخرجتہ 
الَأرض مما فيه الواجب العشري عشراً کان أو نصفه لا یرفع المؤنة من العشر مثل أجر العمال والبقر وکری الأنھار وغیر 
ے ےا جا یت ات 0یک ا ا ا ا ا ای ھا دمستسورمسچھو ات 
قولە: (نقله صاحب المغرب في التھذیب عن ثعلب وخالد بن یزید) أقول : والظاھر أن یقال عن التھذیب؛ ویمکن أن یقدر قاثلاً فحینئذ 


(١)‏ مرادہ سلیمان بن موسی عن أبي سیارۃ. وتقدم أن فیه إرسال 
الخلاصة : أحادیث وجوب العشر في العسل لا تبلغ درجة الصحة کما حکم بذلك إما الصنعة البخاريء ونقله الزیلعي في نصب الرایة ۲ع وکذا 
قال العقیلي في ترجمة عبد اللہ بن محرز ۸۹۲: أما زکاۃ العسل فلیس یثبت عن النبي 8چ شيء؛ وإنما یصح عن عمر فعله اھ وبھذا تعلم تسامل الألبانيی 
في الإرواء ۸۱۰ حیث صحح أحادیث العسل ۔ 
قلت: ئم إن بعض الأحادیث التي تبلغ درجة الحسن لیس فیھا تصریح أو أمر بالوجوب. لکن یتقوی ھذا بعموم الاّیات والأحادیث الناطقة 
بوجوب الزکاۃ في کل مال عتقوم. واللہ تعالی أعلم. وہو مذعب أبي حنیفة وأاحمد وإسحق. 

)٢(‏ ضعیف. آأخرجہ الترمذي ۹ والبیھقي ۱٢٦/٤١‏ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ وأعله الترمذي بصدقة ابن عبد اللہ وأنه غیر حافظء وکذا ضعفه 
البیھقي بل نقل الزیلعي عن ابن حبان في صدقة بن عبد اللہ أنە یروي الموضوعات عن الأثبات اھ نصب الرایة ۰۸۲.۔ 

(۳) حدیث أبي سارة تقدم قبل قلیل وأعله البخاري بالإارسال کما تقدم . 


٢‏ کتاب الزکاۃ 


البقر) لآن النبي قلا حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنی لرفعھا. قال: (تغلبي لە أرض عشر عليه العشر 
مضاعفاً) عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله علیھم وعن محمد رحمه الله : أن فیما اشتراہ التغلبي من المسلم 


[فرع] اختلف في المن إذا سقط علی الشوك الآخضر: قیل لا یجب فيه عشر؛ وقیل یجب؛ ولو سقط علی 
الأشجار لا یجب قولە: (وکذا فيی قصب السکر) قال في شرح الکنز: فی قصب السکر العشر قل أو کثر وعلی 
قیاس قول أبي یوسف یعتبر ما یخرج من السکر أن یبلغ قیمة خمسة أوسق وعند محمد نصاب السکر خمسة أمناء. 
اھ . وھذا تحکم بل إذا بلغ قیمة نفس الخارج من القصب قیمة خمسة أوسق من أدنی ما یوسق؛ کان ذلك نصاب 
القصب علی قول أبي یوسف. وقوله وعند محمد نصاب السکر خمسة أمناء یرید فإذا بلغ القصب قدراً یخرج منە 
خمسة أمناء سکر وجب فيه العشر علی قول محمد. وإلا فالسکر نفسه لیس مال الزکاۃ إلا إذا أعد للتجارة وحینٹذ 
یعتبر أن تبلغ قیمته نصاباً. وإذا فالصواب أیضاً علی قول محمد أن یبلغ القصب الخارج خمسة مقادیر من أعلی ما 
یقدر بە القصب نفسه کخمسة أطنان في عرف دیارنا والل أعلم . والفرق بتحریيك الراء عند أھل اللغة وأھل الحدیث 
یسکنونھاء وھو مکیال معروف هو ستة عشر رطلا. وقال المطرزي: إنه لم یر تقدیرہ بستة وثلائین فیما عندہ من 
أصول اللغة. قوله: (إن المقصود حاصل وھو الخارج) فلا یلتفت إلی کونە مالکاً للأرض أو غیر مالكء کما إذا أجر 
العشریة عندھما یجب العشر علی المستأجر ولیس علی المالك وعندہ علی المؤجر؛ وکما إذا استعارھا وزرع یجب 
العشر علی المستعیر بالاتفاق خلافاً لزفر؛ ھذا إذا کان المستعیر مسلماء فإن کان ذمیاً مو علی رب الأرض 
بالاتفاق وإذ قد ذکرنا ھاتین فلنذکر الوجه تتمیماً. لھما في الأاولی أن العشر منوط بالخارج وإن لم یکن سبباً وھو 
للمستاجر. ولە أنھا کما تستدمي بالزراعة تستدمي بالإجازۃ فکانت الأجرة مقصودة کالثمرۃ فکان النماء لە معنی مع 
ملکه فکان أولی بالإیجاب عليه. ولزفر في الثانیة وھو روایة عن أبي حنیفة أن السبب ملکھا والنماء لە معنیء لأنہ 
أقام المستعیر مقام نفسه في الاستنماء فکان کالمؤجر؛ ولنا أُن المستعیر قام مقام المالك في الاستنماء فیقوم مقامہ 
في العشر؛ بخلاف المؤجر لأله حصل لە عوض منافع أرضه. ولو اشتری زرعاً وترکه بإذن البائع فأدرك فعند أبيی 
حنیفة ومحمد عشرہ علی المشتريی؛ وعند أبي یوسف عشر قیمة القصیل علی البائع والباقي علی المشتري. لە ان 
بدل القصیل للبائع فعشرہ عليهء ألا تری أنە لو لم یترکه وقصله کان عشرہ عليه والباقيی حصل للمشتري فعشرہ 
عليه. ولھما أن العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري؛ وإنما کان یجب في القصیل لو قصله لألە حینئذ کان 
هو المستنمي بە فلما لم یقصل کان المستنمي به الحب ففيه العشر ولو غصب أرضاً عشریة فزرعھا إن نقصتھا 
الزراعة کان العشر علی صاحب الأرض لأنه یأاخذ ضمان نقصانھا فیکون بمنزلة نماٹھا عند أبي حنیفة کالمؤجر؛ وإن 


ذلكء یعني لا یقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة من حیث القیمة بل یجب العشر في کل الخارج؛ 
ومن الناس من قال: یجب النظر إلی قدر قیم المژن من الخارج فیسلم ذلك القدر بلا عشر ثم یعشر الباقي لأن قدر المؤن 
بمنزلة السالم لە بعوض کان اشتراہ: ألا تری أن من زرع في أرض مغصوبة سلم لە من الخارج بقدر ما غرم من نقصان 
اللأرض فطاب لە کأنه اشتراہء؛ ووجه قولنا إن النبي ق حکم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة لأنه قال: ہما سقته السماء ففيه 
العشر وما سقی بغرب ففيه نصف العشر٤.‏ فإذا کان کذلك لم یکن لرفعھا معنی لأن رفعھا یستلزم عدم التفاوت المنصوص 
عليه وھو باطل؛ وبیانه أن الخارج فیما سقته السماء إذا کان عشرین قفیزاً ففيه العشر قفیزانء وإذا کان الخارج فیما سقی 


یستقیم الکلام قوله: (کل شيء أخرجته الأرض مما فيه الواجب) أقول: الأولی أن یقال من الواجب کما لا یخفی قوله: (العشري) 
أقول: ونسبة العشر إلی العشر من نسبة الخاص إلی العام کما في إطلاق الذاتي علی نفس الماھیة قوله: (عشراً کان أو نصفہ) أقول: 
المستٹر في قوله کان راجع إلی الواجب في قوله مما فیە الواجب العشریي قولە: (وبیانه أن الخارج فیما سقته السماء إلی قول: وھذا الحل 


کتاب الزکاۃ ِ۲ 


عشراً واحداً لأن الوظیفة عندہ لا تتغیر بتغیر المالك (فإن اشتراھا منە ذمي فھي علی حالھا عندھم) لجواز التضعیف 
عليه في الجملة کما إذا مر علی العاشر (وکذا إذا اشتراھا منہ مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنیفة رحمه اللہ) سواء 


لم تنقصھا الزراعة فعلی الغاصب في زرعه. ولو زارع بالعشریة إن کان البذر من قبل العامل فعلی قیاس قول أبيی 
حنیفة العشر علی صاحب الأرض کما في الإاجارۃ وعندھما یکون في الزرع کالإجارۃء وإن کان البذر من رب 
الأارض فھو علی رب الأرض في قولهم. قولہ: (مما فیە العشر) الأولی أن یقول مما فیە العشر أو نصفه کي لا یظن 
أن ذلك قید معتبر. قوله: (لا یحتسب فیه اجر العمال ونفقة البقر). وکري الأنھار وأجرۃ الحارس وغیر ذلك؛ یعني 
لا یقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل یجب العشر في الکل؛ ومن الناس من قال: 
یجب النظر إلی قدر قیم المؤنة فیسلم لە بلا عشر ثم یعشر الباقي؛ لأن قدر المؤنة بمنزلة السالم له بعوض کأنە 
اشتراء؛ ألا یری أن من زرع في أرض مغصوبة سلم لە قدر ما غرم من نقصان الأرض وطاب لە کأنە اشتراہ. ولنا ما 
تقدم من قوله عليه الصلاۃ والسلام افیما سقی سیحأًہ''' الخ حکم بتفاوح الواجب لتفاوت المؤنةء فلو رفعت المؤنة 
کان الواجب واحداً وھو العشر دائماً في الباقي لأنه لم ینزل إلی نصفە إلا للمؤنةء والفرض أن الباقي بعد رفع قدر 
المؤنة لا مؤنة فیه فکان الواجب دائماً العشر؛ لکن الواجب قد تفاوت شرعاً مرة العشر ومرۃ نصفه بسبب المؤنة 
فعلمنا أنه لم یعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارجء وھو القدر المساوي للمؤنة أصلاّء وفي النھایة ما حاصله 
وتحریرہ أنه قد یقضي إلی اتحاد الواجب مع اختلاف المؤنة واللازم منتف شرعاً فیتفي ملزومہ وھو عدم تعشیر 
البعض المساوي لقدر المؤنةء بیان الملازمة لو فرض أن الخارج مثلاً أربعون قفیزاً فیما سقتہ السماء واستحق قیمة 
قفیزین للعمال والثیران وغیرھاء فإن الواجب علی قول العامة أربعة أقفزۃ اعتبار المجموع الخارج؛ وعلی قول 
أولئك قفیزان لان ما یقابل المؤنة من الخارج لا یجب في قدر مقابلة شيء فلو فرض إخراج أربعین قفیزاً فیما سقی 
بدالیة أو غرب فان الواجب فیە قفیزان بحکم الشرع فیلزم اتحاد الواجب فیما سقی بغرب؛ وفیما سقته السماء وھو 
خلاف حکم الشرع اھ. ولا یخفی عليك أن معنی المنقول عنھم فیما تقدم أن القدر الذي یقابل المؤنة لا بعشر 
ویعشر الباقي؛ فیعشر في المسألة التي فرضھا قي النھایة أولاً ثمانیة وثلاثون قفیزاً لان القفیزین الآخیرین استغرقا في 
المؤنة فلا یعشران فیکون الواجب أربعة أقفزۃ إلا خمس قفیز وھذا التصویر المذکور في النھایة یفید أنە یرفع قدر 
المؤنة وھو القفیزان من نفس عشر جمیع الخارج حتی یصیر الواجب قفیزین فأسقطوا عشر عشرین قفیزاأء ولیس 
هذا هو معنی المنقول عنھم؛ نعم إن کان قولھم في الواقع هو مذا فذلك دفعه وإلا فلا وھو الظاھر . والتصویر 


بغرب آربعین قفیزاء والمؤنة تساوي عشرین قفیزاء فإذا رفعت کان الواجب قفیزینء فلم یکن تفاوت بین ما سقته السماء وہین 
ما سقی بغرب والمنصوص خلافہء فتبین أن ما سقی بغرب فيه نصف العشر من غیر اعتبار اامؤنة وھذا الحل من خواص 
ھذا الشرح فلیتامل قیل کان من حق الکلام أن یقول مما فیه العشر أو نصف العشر لآن الواجب أحدھماء والجواب أن 
المراد الواجب العشري کما أشرنا إليه في صدر الکلام فکأن العشر صار علماً لذلك سواء کان عشر لغویاً أو نصفه. وقوله 
(تغلبي) بکسر اللام منسوب إلی بني تغلب وقوله (عرف ذلك بإجماع الصحابة) تقدم بیانہ في قصة عمر رضي اللہ عنہ معھم؛ 


من خواص ھذا الشرح) أقول : فیه شيء لأە إذا لم یرفع المؤنة یکون الواجب قفیزین أیضاً فإنھما نصف العشرہ والأولی أن یعتبر ما ذکرہ 
من المؤنة فیما سقته السماء قوله: (قیل کان من حق الکلام: إلی قولە: والجواب الخ) أفول: القائل مو صاحب النھایة: ویمکن أن 
یجاب عنە أیضاً بأن یقال: یجوز أن یکون ذلك من قبیل الاکتفاء بذکر العشر عن نصفه ولە نظائر۔ 


)١(‏ تقدم في أوائل ہذا الباب. وھو صحیح بلفظ : فیما سقت السماء والعیون العشر۔ . . الحدیث. أخرجہ البخاري من حدیث ابن عمر ومسلم من 
حدیث جابر بنحوہ ۔ 


شرح فتح القدیر/ج٢/م۱۷‏ 


,۴۰۱۸ کتاب الزکاۃ 


کان التضعیف أصلیاً أو حادثاً لأن التضعیف صار وظیفة لھا. فتنتقل إلی المسلم بما فیھا کالخراج وقال أبو یوسف 
رحمه اللہ : (یعود إلی عشر واحد) لزوال الداعي إلی التضعیف قال في الکتاب وھو قول محمد رحمه الله فیما صح 
عنه: قال رحمه الل : اختلفت النسخ في بیان قوله والأصح أنە مع أبي حنیفة رحمه الله في بقاء التضعیف . إلا أن 


الصحیح علی ما هو الظاھر في المسألة العي فرضھا أن تستغرق المؤنة عشرین قفیزاء قوله: (وعن محمد رحمه اللہ 
الخ) ضبط ھذا الفصل علی تمامه أن الأرض إما عشریة أو خراجیة أو تضعیفیةء والمشترون مسلم وذمي وتغلبي 
فالمسلم إذا اشتری العشریة أو الخراجیة بقیت علی حالھاء أو تضعیفیة فکذلك عند أبي حنیفة سواء کان التضعیف 
أصلیاً بان کانت من أراضي بني تغلب الأصلیة أو حادثاً بأن استحدثوا ملکھا فضعفت علیھم . وقال أبو یوسف : 
ترجع إلی عشر واحد لزوال الداعي إلی التضعیف وھو الکفر مع التغلبیةء وقیاماً علی ما لو اشتری المسلم خمساً 
من سائمة إبل التغلبي فإنھا ترجع إلی شاة واحدۃ اتفاقاً. وقول محمد في الأصح مع أبي حنیفة إلا أنه لا أتي قوله 
فی التضعیف الحادث . ولأبی حنیفة رحمه اللہ أن التعضعیف صار وظیفة الأرض فلا یتبدل إلا فی صورۃة یخصھا دلیل 
قیاساً علی ما لو اشتری المسلم الخراجیة حیث تبقی خراجیة وإن کان المسلم لا یبتدا بالخراج. وقولہ: زال المدارء 
وھو الکفر. قلنا: ہذا مدار ثبوتە ابتداء والحکم الشرعي یستغني عن قیام علته الشرعیة في بقائه وإنما یفتقر إلیھا 
في ابتداله کالرق أثر الکفر ثم یبقی بعد الإسلام والرمل والاضطباع في الطوافء بخلاف سائمته لان الزکاۃ فيی 
السائمة لیست وظیفة متقررة فیھاء ولھذا تنتفي بجعلھا علوفة وبکونھا لغیر التغلبي بخلاف الأراضيء وتقبیدنا 
بالشرعي في الحکم والعلة الإخراج العقلي؛ فإنه یفتقر في بقائه إلی علته العقلیة عند المحققین وستظھر فائدة ما 
ذکرناہ من الاستثناءء وعلی ھذا الخلاف ما إذا أسلم التغلبي وله أرض تضعیفیة. وإذا اشتری التغلبي الخراجیة بقیت 
خراجیته أو التضعیفیة فھي تضعیفیةء أو العشریة من مسلم ضوعف عليه العشر عندھما خلافاً لمحمد. لە أن 
الوظیفة بعد ما قررت في الأرض لا تتبدل یتبدل المالك علی ما علم فیما إذا اشتری التغلبي خراجیة لا یضعف 
الخارج. ولھما أن في ھذہ الصورۃة دلیلاً یخصھا یقتضي تغیرھا وھو وقوع الصلح علی أن یضعف علیھم ما یبتدأ بە 
المسلم فوجب تضعیف العشر دون الخراج لأنه مما لا یبتدأ بە المسلم؛ فإن قیل : الصلح وقع علی أن یضعف 
علیھم ما یأخذہ بعضنا من بعض؛ أما کونە بقید کونە مما یبتدأ بە المسلم. فمما یحتاج إلی أن توجد ونافیە دلیلاّء 
وھذا ما قال المصنف في آخر الباب لآأن الصلح جری علی تضعیف الصدقة دون المؤنة المحضة . قلنا منوق الصلح 
وھو الأنفة من إعطائھم الجزیة لما فیھا من الصغار یفید أنه وقع علی ما لا یلزمھم بە ما أنفوا منە فیفید ما ذکرناء إذ . 
ابتداء الخراج دل وصغار ولهذا لا یبتدأ المسلم بە؛ وإذا اشتری ذمي غیر تغلبي خراجیة أو تضعیفیة بقیت علی 
حالھا. ولو اشتری عشریة من مسلم فعند أبي حنیفة تصیر خراجیة إن استقرت في ملکە؛ وإن لم تستقر بل ردت 
علی البائع بفساد البیع أو بخیار شرط أو رؤیة أو استحقھا مسلم بشفعته عادت عشریة ولو بعد وضع الخراج لأن ھذا 


ولا فصل في ذلك بین أن تکون الأرض ملک في الأصل آأو اشتراھا من مسلم (وعن محمد: أن فیما اشتراہ التغلبي من 

المسلم عشراً واحداً لأن الوظیفة عندہ لا تتغیر بتغیر المالك) فتضعیف العشر إنما یکون في الأراضي الأصلیة التي وقع الصلح 
علیھاء ولھما أن الصلح وقع بیننا وبینھم علی أن نضعف علیھم ما یؤخذ من المسلم والعشر یؤخذ من المسلم فیضعف 
علیھمء وقوله (فإن اشتراھا) یعني الأرض التي علیھا عشر مضاعف من الأصل من التغلبي (ذمي فھي علی حالھا) من العشر 
المضاعف (عندھم لجواز التضعیف عليه في الجملة کما إذا مر علی العاشر) فإِن الذمي إذا مر علی العاشر بمال الزکاۃ یؤخذ 
منە ضعف ما یؤخذ من المسلم. وقوله (وکذلك إذا اشتراھا منه مسلم) یعني یبقی عشرھا مضاعفاً (عند أبي حنیفة) من غیر 


قولہ: (والجواب لأبي حنیفةء إلی قوله: والأراضي لیست کذلك) أقول: فیه ان الأرض العشریة یسقط عشرھا باختطاطھا داراً 
وکذاء الخراجیة علی ما نصوا قوله: (وإنما قید بقوله وقبضھا الخ) أقول: فیہ بحثء إذ لادلالة في ذلك القید علی ما ذکرہء ألا تری أنە 


کتاب الزکاۃ ا 


قولە لا یتاتی إلا في الأصلي لأن العضعیف الحادث لا یتحقق عندہ لعدم تغیر الوظیفة (ولو کانت الأرض لمسلم 
باعھا من نصراني) یرید بە ذمیاً غیر تغلبي (وقبضھا فعليه الخراج عند أبي حنیفة رحمه الل) لأنە ألیق بحال الکافر 
(وعند محمد رحمہ اللہ. ھي عشریة علی حالھا) لأنه صار مؤنة لھا فلا یتبدل کالخراج؛ ئم في روایة: یصرف 
مصارف الصدقات . وفي روایة: یصرف مصارف الخراج (فإن اخذھا منہ مسلم بالشفعة أو ردت علی البائع لفساد 
البیع فھي عشریة کما کانت) أما الأاول فلتحول الصفقة إلی الشفیع کأنه اشتراھا من المسلم . وأما الثاني فلانہ بالرد 


الرد فسخ فیجعل البیع کأن لم یکنە وبالاستحقاق بالشفعة تنتقل إلی المسلم الشفیع الصفقة کأنە اشتراھا من 
المسلم وکذا إذا ردھا بعیب بقضاء لأن للقاضي ولایة الفسخء وأما بغیر قضاء فھي خراجیة لأنە إقالة وھو بیع فيی 
حق غیرھما فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجیة فتصیر علی حالھا ذکرہ التمرتاشي؛ کما إذا أسلم 
و واشتراھا منە مسلم آخر وفي نوارد: زکاۃ المبسوط لیس لە أن یردھا لأن الخراج عیب حدث فیھا في ملکە؛ 
وأجیب بأن ھذا عیب یرتفع بالفسخ فلا یمنع الرد. وھذا بناء علی أن المراد بما في النوادر لیس لە أن یلزمه بالرد 
بالقضاء للمائع فمنعه بأنه مانع یرتفع بالرد وھذا للعلم بأن الرد بالتراضي إقالة فلا یمتنع للعیب . ھذا التفریع کله 
علی القول بصیرورتھا خراجیة. وو قول أبي حنیفة. وقال أبو یوسف: یضاعف عليه عشرھا. وقال محمد: هي 
علی حالھا عشریة. ثم في روایة؛ تصرف مصارف العشر؛ وفي أخری: مصارف الخراجء والأقوال الثلائة بناء علی 
أصلاً کقوله فیما إذا اشتري الذمي عبداً مسلماً. وفي قول: یؤخذ منە العشر والخراج معاً. وعن شريك: لا شيء 


فصل بین التضعیف الأصلي والحادث (لأن التضعیف صار وظیفة لھا فتنتقل إلی المسلم بما فیھا کالخراج) فإن المسلم إذا 
اشتری أرضاً خراجیة بقیت کما کانت؛ وکذا إذا أسلم صاحبھاء وھذا لأن بقاء الحکم یستغني عن بقاء العلة کالرمل 
والاضطباع بقیاً بعد زوال الحاجة إلی إظھار التجلد وهھنا بحث قررناہ في التقریر فیطلب ثمة وقال أبو یوسف : (یعود إلی 
عشر واحد لزوال الداعي إلی التضعیف) وهو الکفر؛ ألا تری أن التغلبي إذا کانت لە خمس من الإبل السائمة یجب فیھا 
شاتان؛ .فإن باعھا من مسلم أو أسلم یؤخذ منه شاۃ واحدةۃ. والجواب لأبي حنیفة أن مال الزکاۃ أقبل للتحول من وصف إلی 
وصف؛ الا تری أن مال التجارة تبطل عنه الزکاۃ بنیة القنیة والسوائم تبطل عنھا بجعلھا علوفة والأراضي لیست کذلك. وقوله 
(قال في الکتاب) أي في کتاب الزکاۃ من المبسوط (وھو) أي العود إلی عشر واحد (قول محمد فیما صح عنە قال المصنف 
رحمہ اللہ : اختلفت النسخ) أي نسخ المبسوط (في بیان قول محمد) آنہ مع أبي حنیفة أو مع أبي یوسف (والأصح آنه مع أبي 
حنیفة في بقاء التضعیف) علی المسلم وما بعدہ ظاعر مما تقدم. وقوله (ولو کانت الأرض لمسلم باعھا من نصراني) أي ذميی 
غیر تغلبي؛ وإنما فسر بذلك لان لفظ النصراني ولفظ الذمي یتناولان التخلبي وغیرہ من النتصاری. وذکر قبیل هذا بیع المسلم 
من التغلبي فکان هذا من غیر تغلبي وإنما قید بقوله وقبضھا لیعلم بە تاکد ملك الذمي فیھا وتقرر الأارض عليه حتی إذا أخذھا مسلم 
بالشفعة أو ردت علی البائع تبقی عشریة کما کانت وھي المسألة الثانیة التي تجيء. وقولہ : (لأنه ألیق بحال الکافر) إنما کان کذلك لأن 
المأخوذ ثلائة أنواع خراج وعشر واحد وعشر مضاعف٠‏ والعشر المضاعف یعتمد الصلح والتراضي کما في التغالبة ولیس 
بموجودء والعشر الواحد فيه معنی القربة. والکافر لیس من أھله فتعین الخراج لانه ألیق بە لکونه مؤنة فیھا معنی العقوبة 
والکافر أھل لھا. وقوله (اعتباراً بالتغلبي) یعني أن مُا کان ماخوذاً من المسلم إذا وجب أخذہ من الکافر یضعف عليه کصدقة 
بني تغلب؛ وما یمر بە الذمي علی العاشر وهو أھون من التبدیل لأنه تغییر في الوصف والخراج واجب آخر۔ وقوله (ئم ني 
روایة: پصرف مصارف الصدقات؛ وفي روایة: یصرف مصارف الخراج) وجه الأولی ان حق الفقراء تعلق بە فھو کتعلق حق 


یاخذھا منہ مسلم بعد قبضه بالشفعة أورد عليه. 


کھ کتاب ال زکاۃ 


والفسخ بحکم الفساد ج جعل البیع کأن لم یکن ولأن حق المسلم لم ینقطع بھذا الشراء لکونە مستحق الرد (وإذا 
کانت لمسلم دار خطة فجعلھا بستاناً فعليه العشر) معناہ إذا سقاء بماء العشرء وأما إذا کانت تسقی ہماء الخراج ففیھا 


فیھا قیاساً علی السوائم إذا اشتراھا ذمي من مسلم وجە قول الشافعي أن القول بصحة البیع یوجب تقرر العشر ومال 
الکافر لا یصلح لە؛ فالقول بصحتہ یستلزم الممتنعء وجه قول الآخر أن العشر کان وظیفتھا فتنتقل إليه ہما فیھا ئم 
یجب أن یوظف عليه الخراج لما تذکر في وجه قول أبي حنیفة فیجبان عليه جمیعاً. وجه قول مالك أن ماله لا 
یصلح للعشر لما فیه من معنی العبادةء ولا یمکن تغییرہ لتعلق حق الفقراء فیھا فیجب إجبارہ علی إخراجھا عن ملکه 
إبقاء لحق الفقراء. وجه قول محمد أن معنی العبادۃ في العشر تابع فیمکن إلغاؤہ قیاساً علی الخراج لما کان معنی 
العقوبة فیه تابعاً ألغي في حق المسلم فتقرر عليه بقاء. وجه قول أبي یوسف أن تضعیف ما یؤخذ من المسلم علی 
الذمي ثابت في الشرع کما إذا مر علی العاشر ولم یکن عليه قبله فعلم أن ما یؤخذ من المسلم إذا ثبت أخذہ من 
الذميی یضعف عليه. وجه قول أبي حنیفة أنە تعذر التضعیف لأنهە إنما یثٹبت بحکم الصلح أو التراضي کما في 
التغلبیین وتعذر العشر لما فیه من معنی العبادة وإن سلم کونە تابعاً فإنه لیس أھلاً لشيء منھاء والأرض لا تخلو 
عن وظیفة مقررة فیھا شرعاً بخلاف السائمة علی ما قدمناء وبە ینتفي قول شريك فتعین الخراج وھو الألیق بحال 
الکافر لاشتماله علی معنی العقوبة والحاصل أن ھذا مما منع بقاء الوظیفة فیه مانع فیندرج في ذلك الاستٹثناء السابق ۔ 
ہذا ثم إلی الآن لم یحصل جواب قول مالك أن التغییر إبطال لحق الفقراء بعد تعلقه فلا یجوز والتضعیف أیضاً لە 
لأن مصرف العشر المضاعف مصارف الجزیة وإبقاء حقھم غیر ممکن لن ماله غیر صالح لە؛ فلما لم یکن فیھا 
إحدی الوظائف الثلاثةء ولا إخلاڑھا مطلقاً وجب إجبارہ علی إخراجھاء کما إذا اشتری الذمي عبداً مسلماً عندنا 
یصح؛ ویجبر علی إخراجه عن ملکه. فإن قلت: ہاو و مور ری دی رو 
والإخلاء فوجب أن لا تبقی فلا فائدۃ تصحیح العقد ثم الإجبار علی الإخراج. فالجواب : أن نفي الفائدة مطلقا 

ممنوع إذ قد یستتبع فائدۃ التجارۃ والاکتساب أو قصد الهبة في أغراض کثیرة فیجب التصحیح ۔. قولە: (فجعلھا 
بستاناً) قید بە لأله لو لم یجعلھا بستاناً وفیھا نخل تغل أکراراً لا شيء فیھا۔ قوله: (لآن الوظیفة تدور في مثله مع 
الماء) فإذا کان الماء خراجیاً ففیھا الخراج وإن کانت عشریة في الأصل سقط عشرھا باختطاطھا داراء وإن سقیت 
ہماء العشر فھی عشریة؛ وإن کانت خراجیة سقط خراجھا بالاختطاط أیضاء فالوظیفة فی حقه تابعة للماء ولیس فی 
جعلھاٴ خراجیة إذا سقیت بماء الخراج ابتداء توظیف الخراج علی المسلم کما ظنہ جماعة منھم الشیخ حسام الدین 


المقاتلة بالأراضی الخراجیة. ووجه الثانیة وھی روایة ابن سماعة أن ما یصرف إلی الفقراء هو ما کان لل تعالی بطریق العبادة. 
ومال الکافر لیس کذلك فیصرف مصارف الخراج. وقولہ (فإن أخذھا منە مسلم) أي: إن أخذ الأرض التي باعھا المسلم من 
نصراني من النصراني مسلم (بالشفعة أو ردت علی البائع لفساد البیع فھي عشریة کما کانت آما الأول)ء أي الأاخذ بالشفعة 
(فلتحول الصفقة إلی الشفیع كأنه اشتراھا من المسلم) ولم یتوسط النصراني؛ واعترض بأنه لو کان کذلك لما رجع الشفیع 
بالعیبٰ علی المشتري إذا قبضھا منە وأجیب بأنە إنما یرجع عليه لوجود القبض منە کما في الوکیل بالبیع فإن المشتري یرد 
المبیع بالعیب علی الوکیل لا علی الموکل لحصول القبض منہ حتی لو کان الشفیع قبضھا من البائع ثم وجدھا معیبا یردھا 
عليه دون المشتري (وأما الثاني) أي الرد علی البائع لفساد البیع (فلألہ بالرد والفسخ بحکم الفساد جعل البیع کأن لم یکن ولأن 

حق المسلم) أي البائع (لم ینقطع بھذا الشراء) وھو الفاسد (لکونە مستحق الرد) بفتح الحاء قال (وإذا کانت لمسلم دار خطة) 
دار خطة کخاتم فضة بالإضافة سماعاً ویجوز خطة بالنصب تمییزاً کما في عندي راقود خلا والخطة ما خطه الإمام بالتمليك 
عند فتح دار الحربء والبستان کل أرض یحوطھا حائط وفیھا نخیل متفرقة وأشجار علی ما سیجيء ووضع هذہ المسالة 
لبیان أن الحکم الأصلي للشيء یتغیر بتغیر صفته فإنھا لو بقیت داراً کما کانت لم یکن فیھا شيء سواء کان مالکھا مسلماً أو 
ذمیاً فإذا جعلھا بستاناً وجب عليه العشر إن سقاہ بماء العشرء والخراج إن سقاہ بماء الخراج لن المؤنة في مثل ھذا تدور مع 


کتاب الزکاۃ ۱ 


الخراج لآن المؤنة في مثل ھذا تدور مع الماء (ولیس علی المجوسي في دارہ شيء) لن عمر رضي اللہ تعالی عنه 
جعل المساکن عفواً (وإن جعلھا بستاناً فعليه الخراج) وإن سقاھا بماء العشر لتعذر إیجاب العشر إذ فیه معنی القربة 


السغناقي في النھایةء وأید عدم امتناعه بما ذھب إليه أبو الیسر من أن ضرب الخراج علی المسلم ابتداء جائز وقول 
شمس الائمة لا صغار في خراج الأراضي إنما الصغار في خراج الجماجم بل إنما ہو انتقال ما تقرر فیه الخراج 
بوظیفتہ إليه وھو الماء فإن فیه وظیفة الخراجء فإذا سقی بە انتقل هو بوظیفته إلی أرض المسلم؛ کما لو اشتری 
خراجیةء وھذا لآن المقاتلة هم الذین حموا ھذا الماء فثبت حقھم فیه وحقھم هو الخراج. فإذا سقی بە مسلم أخذ 
منه حقھم؛ کما أن ثبوت حقھم في الأرض أعني خراجھا لحمایتھم إیاھا بوجب مثل ذلك؛ وصرح محمد في 
آبواب السیر من الزیادات: بأن المسلم لا یبتدأ بتوظیف الخراج وحملە السرخسي علی ما إذا لم یباشر سبب ابتدائہ 
بذلك لیخرج ھذا الموضع؛ وأنت علمت أن ہذا لیس منہ. وقوله: الوظیفة في مثله أي فیما هو ابتداء توظیف علی 
المسلم من ھذا ومن الأرض التي أحیاھا لا کل ما لم یتقرر أمرہ في وظیفةء کما في النھایة بأن الذعي لو جعل دار 
خطته بستاناً أو أحیاً أرضاً أو رضخت لە لشھودہ القتال کان فیھا الخراج وإِن سقاھا بماء العشر عند أبي حنیفة رحمه 
الله قولە: (ولیس علی المجوسی) فَبَّ بە لیفید النفي في غیرہ من أھل الکتاب بالدلالة لأن المجوس آبعد عن الإسلام 
بدلیل حرمة مناکحتھم وذبائحھم. قولە: (لأن عمر رضي اللہ عنه جعل المساکن عفواً) مکذا هو مأثور في القصص 
وکتب الاآثار من غیںِ سند في کتاب الأموال لأبي عبید أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه جعل الخراج علی 
الأارضین التي تغل والتي تصلح للغلة من العامرة؛ وعطل من ذلك المساکن والدور التي ھي منازلھم وتوارثہ عنہ*' 
من غیر سند وحکی عليه إجماع الصحابة. (قوله: وإن سقاھا بماء العشر) لآن .العشر فيه معنی القربة والکفر 
ینافیه. وقال التمرتاشي: فیما إذا اتخذ الذمي دارہ بستاناً آو رضخت لە أرض أو أحیاھا فھي خراجیة. وإن سقاھا 
بماء العشر وعلی قیاس قولھما ینبغي أن یجب فیھما العشر بخلاف المسلم إذا سقی دارہ الذي جعلھا بستاناً بماء 
الخراج حیث یجب الخراج بالاتفاق . وفي شرح الکنز قالوا: ینبغي أن یجب فیھا عشران علی قیاس قول أبي 
یوسف؛ وعلی قول محمد عشر واحد کما مر من أصلھما ثم نظر فيه بأن ذلك کان في أرض استقر فیھا العشر۔ 


الماء لان وظیفة الأراضي باعتبار إنزالھا وھي إنما تکون بالماء واستشکل ھذہ المسألة بأن فیھا توظیف الخراج علٰی المسلم 
ابتداء وقد ذکر محمد في أبواب السیر من الزیادات أن المسلم لا یبتدأ بتوظیف الخراجء وأجاب شمس الائمة بأن معناہ أنە لا 
یبتد بتوظیف الخراج عليه إذا لم یکن منه صنع یستدعي ذلك وھھنا وجد من ذلك وھو السقي بماء الخراج إذ الخرا۔ یجب 
حقاً للمقاتلة فیختص وجوبە بما حوته المقاتلة ألا تری أن المسلم إذا أحیا أرضاً میتة بإذن الإمام وسقاھا بما الخراج وجب 
عليه الخراجء ومعنی قوله في مثل ھذا الأرض التي لم یتقرر أمرہ علی عشر أو خراج وهو احتراز عما إذا کان لمسلم أرض 
تسقی بماء العشر؛ وقد اشتراھا ذمي فإن ماءھا عشري وفیە الخراج. وقوله (ولیس علی المجوسي في دراہ شيء) قال شیخ 
الإسلام رحمه اللہ : إنماخصه بالذکر لأنه قیل لعمر رضي الله عنه إِن المجوس کثیر بالسواد فقال: أعیاني أمر المجوس وفي 
القوم عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ عنەه فقال: سمعت رسول الل قَليٍِ یقول 9سنوا بالمجوس سنة أھل الکتاب؟ الحدیث فلما 
سمع عمر رضي اللہ عنهہ بذلك عمل بە وأمر عماله أن یمسحوا أراضیھم وعامرھم فیوظفوا الخراج علی أراضیهم وریعھم بقدر 
الطاقة والریع وعفا عن رقاب دورھم وعن رقاب الأشجار فیھاء فلما ثبت العفو في حقھم مع کونھم أبعد عن الإسلام ثبت 
فيی حق الیھود والنصاری بالطریق الأولی (وإن جعلھا بستاناً فعليه الخراج وإن سقاہ بماء العشر لتعذر إیجاب العشر عليه إذ فیە 
معنی القربة فیتعین الخراج وھو عقوبة تلیق بحالہ) ولقائل أُن یقول ما أن یکون الاعتبار للماء أو لحال من توضع عليه الوظیفة 
فإن کان الأول وجب عليه العشر؛ وإن کان الثاني ناقض ھذا قوله لآن المؤنة في مثل ھذا تدور مع الماء؛ ووجب علی 
المسلم العشر إذا سقی أرضه بماء الخراج. والجواب أن الاعتبار للماء ولکن قبول المحل شرط وجوب الحکم والکافر لیس 


)١(‏ آثر عمر. رواہ أبو عبید في الأموال ۷۳ بلا سند. وأما ما ذکرہ صاحب الھدایة عن عمر. فاستغریه الزیلعيی ۳۹٣/۲‏ یعني غیر موجود. 


۲۲٢۲‏ کتاب الزکاۃ 


فیتعین الخراج وھو عقوبة تلیق بحاله: وعلی قیاس قولھما یجب العشر في الماء العشري؛ إلا أن عند محمد رحمه 
الله عشر واحد؛ وعند أبي یوسف رحمه اللہ عشران وقد مر الوجه فیه. ثم الماء العشري ماء السماء والاآبار والعیون 
والبحار التي لا تدخل تحت ولایة أحد والماء الخراجی ماء الأنھار التي شقھا الأعاجم؛ وماء جیحون وسیحون 


وصار وظیفة لھا بأن کانت في ید مسلم اھ. وقد قرر هو ثبوت الوظیفة في الماء وھو حق وعلی مذا فلا یدفع ما 
ذکرہ المشایخ بما أوردہ. والل سبحانه أعلم. قوله: (ثم الماء العشري ماء السماء) والعیون والبحار التي لا یتحقق 
ورود ید أحد علیھاء وماء الخراج ماء الأآنھار التي شقتھا الأعاجم کنھر الملك ونھر یزدجرد؛ واختلفوا في سیحون 
نھر الترك وجیحون نھر ترمذ ودجلة نھر بغداد والفرات نھر الکوفة ہل هي خراجیة أو لا علی ما في الکتاب؛ وھو 
بناء علی أنه ھل یرد علیھا ید أحد أو لا فعند محمد لا وعند أبي حنیفة وأبي یوسف نعمء فإن السفن یشد بعضھا 
إلی بعض حتی تصیر جسراً یمر عليه کالقنطرۃء وھذا ید علیھا فھي خراجیة. قیل: ما ذکر في ماء الخراج ظاھر 
فإن ماء الأنھار التي شقتھا الکفرۃ کان لھم ید علیھا ثم حویناھا قھراً وقررنا ید أھلھا علیھا کاراضیھم؛ وأما في ماء 
العشر فلیس بظاھر فإن الابار والعیون التي في دار الحرب وحویناھا قھراً خراجیةء صرحوا بذلك معللین بأنه غنیمة 
وعللوا العشریة بعدم ثبوت الید علیھا فلم تکن غلیمة ولا یتم هذا إلا في البحار والأمطار ثم قالوا فيی مائھما: لو 
سقی کافر بھما أرضه یکون فیھا الخراج بل البحار أیضاً خراجیة علی ما ذکرنا من قول أبي حنیفةء وأبي یوسف فلم 
وو و علتآ الکائی (ذاتی یم الخرل دو کلت را تی کاخناظحیم پ رض عکر 

شتراھا ذميء ولا یخفی أن کون الاَبار والعیون الي کانت حین کانت الأرض دار حرب خراجیة لا ینفي العشریة 
,00۳۸" فإن کثیراً من الاّبار والعیون احتفرھا المسلمون بعد صیرورة الأرض دار إسلام؛ زغلیٰ متافخت 
التعمیم فإن ما نراہ منھا الان إما معلوم الحدوث بعد الإسلامء وإما مجھول الحال؛ أما ثبوت معلومیة أنه جاھلي 
فمتعذر إذ اکٹر ما کان من فعلھم قد دثر وسفته الریاح ولم یبق من ثبوت ذلك لا قول العوام غیر مستندین فيه إلی 
نبت فیجب الحکم في کل ما نراہ بأنه إسلامي إضافة للحادث إلی أقرب وقتيه الممکنین ویکون ظھور القسمین 
بالنسبة إلی سقي المسلم ما لم تسبق فیه وظیفة واللہ أعلم . قوله: (في عین القبر) هو الزفت ویقال القارء والنفط دھن 
یعلو الماء. قوله: (وھذا إذا کان حریمھا صالحاً للزراعة) ثم یمسح موضع القبر في روایة تبعا وفي روایة لا یمسح 


بمحل لإیجاب العشر عليه لکونە عبادةء فإن قیل: ہے وس سیت بت وفیه الصغار والمسلم لیس 

بمحل لە. فالجواب أنە لا صغار في خراج الأراضي إنما هو في خراج الجماجم؛ کذا ذکرہ ٹ شمس الأئمة رحمه اللہ سلمئاہ 
اعد لی پل متا او ال رہ مر کش والأول ممنوع والثاني مسلم؛ ولکنه قد ظھر منهہ ذلك وهھو 
السقي ہماء الخراج کما تقدم. وقوله (وعلی قیاس قولھما) یعني ما مر أن الذمي إذا اشتری من مسلم أرضاً عشریة وجب عند 
أبي یوسف عشر مضاعف؛ وعند محمد عشر واحدء فعلی قیاس قولھما هھذا وجب علی المجوسي إذا سقی أرضاً بماء العشر 
عند محمد عشر واحد؛ وعند أبي یوسف عشران؛ والوجه من الجانبین قد مر وکذا الروایتان عن محمد في المصرف. وقوله 
(ثم الماء العشري) بیان للماء العشريی والخراجيی وھو ظاھر والأنھار التيی شقھا الأعاجم مثل نھر الملك ویزدجرد ومرورودب 
لان اصل تلك الأنھار بمال الخراج فصار ماؤھا خراجیاء وصارت الأرض خراجیة تبعاء وجیحون نھر ترمذ بکسر التاء والذال 
المعجمة؛ وسیحون نھر الترك وھو نھر خجندء ودجلة نھر بغدادء والفرات نھر الکوفةء قال بعض الشارحین : الاَبار والعیون 
التيی حفرت وظھرت في الأرض العشریة ماؤھا عشرّي أما التي تکون في الأراضي الخراجیة فالماء أ٘یضاً خراجي لن الماء 
یاخذ حکم الأرض لکونە خارجاً مٹھاء وفیه بحث وهو أنە ذکر أن الأرض العشریة ما تسقی من ماء العشرء فلو کان ماء 
العشر من الاّبار والعیون ما یکون في الأرض العشریة لم یفد شیئاً لتوقف أحدھما علی الآخر؛ والجواب : أن الأاراضي 
العشریة خمسة أنواع: فارض العرب کلھا عشریة وسیأتي تحدیدھا. والثانيی: کل أرض أسلم أھلھا طوعاً . والثٹالٹ : الأرض 
التي فتحت عنوۃ وقسمت بین الغانمین والرابع : بستان مسلم کان دارہ فاتخذہ بستاناء والخامس: الأرض المیتة التي أحیاھا 


کتاب الزکاۃ ۲۳ 


ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمہ اللہ لأنه لا یحمیھا أحد کالبحاں وخراجي عند أبي یوسف رحمہ اللہ لأنە 
یتخذ علیھا القناطر من السفن وھذا ید علیھا (وفي أرض الصبي والمرأة التغلبیین ما في أرض الرجل. التغلبي) یعني 
العشر المضاعف في العشریة والخراج الواحد في الخراجیة لأن الصلح قد جری علی تضعیف الصدقة دون المؤنة 
المحضة؛ ثم علی الصبي والمرأة إذا کانا من المسلمین العشر فیضعف ذلك إذا کانا منھم قال: (ولیس في عین القیر 
والنفط في أرض العشر شيء) لأنە لیس من أنزال الأرض وإنما هو عین فوارة کعین الماء (وعليه في أرض الخراج 
خراج) وھذا (إذا کان حریمه صالحاً للزراعة) لأن الخراج یتعلق بالتمکن من الزراعة . 


لأتھا لا تصلح للزراعة . 

[فرع] لا یجمع علی مالك أرض عشر وخراج لما روی أبو حنیفة عن حماد عن إبراھیم عن علقمة عن عبد 
اللہ بن مسعود. قال: قال رسول ال ےگ ٦لا‏ یجمع علی مسلم عشر وخراج في أرض؟''' والإجماع الصحابة إذ قد 
فتحوا السواد ولم ینقل عنھم قط جمعھما علی مالك. 


مسلم وکانت من تواہع الأرض العشریةء وما نحن فیه إنما یتصور في الراہم. والخامس: فإن المسلم إذا کان لە دار في أرض 


العرب أو في الأرض التي أسلم أھلھا طوعاً أو التي فتحت عنوۃ وقسمت بین الغائمین فجعلھا بستاناً وسقی بماء آبارھا أو 
العیون التي فیھا وجب العشر؛ وإن کانت الدار لمجوسي: والمسألة بحالھا فعلی ما ذکر من اختلافھم في وجوب الخراج أو 
العشر الواحد أو المضاعف وعلی ھذا إذا أحیا أرضاً مواتاً. وقوله (لأن الصلح قد جری علی تضغیف الصدقة) أي علی 
تضعیف ما یجب علی المسلمین من العبادة أو ما فیه معناھا. (دون المؤنة المحضة) أي الخالیة عن معنی العبادۃ کالخراج فمن 
وجب عليه من المسلمین شيء من ذلك وجب علی بني تغلب ضعفه. (وعلی الصبي والمرأة إذا کان من المسلمین العشر 
فیضعف ذلك إذا کانا منھم). وقوله (ولیس في عین القیر والنفط) القیر هو الزفت والقار لغة فیه والنفط بفتح النون وکسرھا 
وھو أنصح دھن یکون علی وجه الماء في العین وکلامہ واضح. وقوله (وعليه في أرض الخراج خراج) یجوز أن یکون معناہ 
وعلی عین القیر والنفظ خراج بأن یمسح موضع القیر. (إذا کان حریمھا صالحاً للزراعة لن الخراج بتعلق بالتمکن من 
الزراعة) فیکون موضع العین تابعاً للأارض وھو اختیار بعض المشایخ؛ ویجوز أن یکون معناہ: وعلی الرجل في عین القیر 
والنفط :في أرض الخراج خراج ۔ یعني في حریمھا ۔ إذا کان صالحاً للزراعة؛ ولا یمسح موضع العین لأنه لا یصلح للزراعق 
وھو روایة ابن سماعة عن محمد وھو مختار أبي بکر الرازي لان حریمه في الأاصل صالح لھا وإنما عطله صاحبه لحاجتەه 
وھو تحصیل ما یحصل بە فیەء ومنھم من قال لا خراج فیھا ولا علی ما حولھا لأنھا لا تصلح للزراعة کالأارض السبخة وما 
لا یبلغھا الماء وکأن المصنف اختار قول أبي بکر الرازي رحمه الله . 


قوله: (فلو کان ماء العشر من الابار والعیون ما یکون في الأرض العشریة لم یفد شیئاً) أفول: قوله ما یکون خبر کان في قوله قلو 
کانء وقوله لم یفد جواب قولە فلو کان . 


)١(‏ باطل مرفوعاً أخرجه این عدي ۲٥٢/۷‏ وابن حبان في الضعفاء ۱٢١/۳‏ کلاھما من حدیث ابن مسعود وقال ابن عدي: یحبی بن عنبسة منکر الحدیث 
إنما هو عن إبراھیم النخعي من قوله. وقال ابن حبان: لیس ھذا من کلام رسول الل کو وابن عنبسة دجال یصنعء وھو کذب علی أبي حنیفة 
ومن بعد 
وقال الزیلعي ٦٤٤/٢‏ بعد أن نقل کلامھما وذکرہ ابن الجوزي في الموضوعات. وقال البیھقي: باطل وابن عنبسة متھم بالوضع اھ هو في 
الموضوعات .۱٥١/١‏ ثم ذکرہ الزیلعي عن عکرمة من قوله وکذا عن الشعبي. فھو مقطوع لأنه قول التابعي والل تعالی أعلم . 


٦‏ کتاب الزکاۃ 


باب من یجوز دفع الصدقة إليه ومن لا یجوز 
قال رحمه الل (الأصل فیه قولە تعالی لٛإنما الصدقات للفقراء والمساکین4) الاّیة. فھذہ ثمانیة أصناف؛ وقد 


باب من یجوز دفع الصدقة إليه ومن لا یجوز 

قولہ: (الأصل فیه) أي فیمن یجوز الدغع إليه ومن لا قوله تعالی : ٭إنما الصدقات للفقراء؟4 [التوبة ]٦٦‏ الآیة 
فمن کان من ھؤلاء الأصناف کان مصرفاً ومن لا فلا لأن إنما تفید الحصر فیثبت النفي عن غیرہم. قوله: (سقط 
منھا المؤلفة قلوبھم) کانوا ثلائة أقسام : قسم کفار کان عليه الصلاة والسلام یعطیهم لیتالقھم علی الإسلام؛ وقسم 
کان یعطیھم لیدفع شرھم؛ وقسم أسلموا وفیھم ضعف في الإسلام فکان یتألقھم لیثبتواء ولا حاجة إلی إیراد 
السؤال القائل کیف یجوز صرف الصدقة إلی الکفارء وجوابە: أنە کان من جھاد الفقراء فی ذلك الوقت أو من 
الجھاد لأنه تارۃ بالسنان ومرۃ بالإحسان لن الذي إليه نصب الشرع إذا نص علی الصرف إلیھم وبین النبي 8ی من 
ھم بالإعطاء کان هذا هو المشروع والأسثلة علی ما یجتھد فيه باعتبار نبو عن المنصوص آو القواعد التي تعطیھا 
العمومات حتی یجاب ہما یفید إدارجھا فيی نصوص الشارع أو قواعدہ المفادة بالعمومات أو باللوازم لأحدھما فکیف 
بما هو نفس المنصوص عليه. فإن قلت: السؤال معناہ طلب حکمة المشروع المنصوص. قلنا: لو کان كذلك کان 
جوابە بنفس ما عللنا بە إعطاء الأقسام الثلاثة لا ہما أجابوا بە فتامل مستعیناً. ثم روی الطبري في تفسیرہ في قولە 
تعالی ڈإنما الصدقات للفقراء4 [التوبة ]٦٦‏ الاّیة بإسنادہ عن یحیی بن أبي کثیر قال ٦المؤلفة‏ قلوبھم من بني أمیة 
سفیان بن حربء ومن بني مخزوم الحرث بن ہشام وعبد الرحمن بن یربوعء ومن بني جمح صفوان بن أمیة 
ومن بني عامر بن لؤي سھیل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی؛ ومن بني أسد بن عبد العزی حکیم بن حزام؛ 
ومن بئي ھاشم أبو سفیان بن الحرث بن عبد المطلب؛ ومن فزارة عیینة بن حصن؛ ومن بني تمیم الأقرع بن 
حابس؛ ومن بني نصر مالك بن عوف؛ ومن بني سلیم العباس بن مرداسء ومن ثقیف العلاء بن حارثة'' أعطی 
النبي گل کل رجل منھم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن یربوعء وحویطب بن عبد العزی؛ فإنه أعطی کل رجل منھما 
خمسین؟"' وأسند أیضاً قال عمر بن الخطاب حین جاء عیینة بن حصن فالحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء 
فلیکفر4 [الکھف ۲۹] یعني لیس الیوم مؤلفة””. وآخرج ابن أبي شیبة عن الشعبي''' إنما کانت المؤلفة علی عھد 


باب من یجوز دفع الصدقة إليه ومن لا یجوز 
لما ذکر الزکاۃ وما یلحقھا من خمس المعادن وعشر الزروع احتا إلی بیان من تصرف إليه ھذہ الأشیاء فشرع فی بیانه 
فيی ھذا الباب (الأصل فیه) أي فیمن یجوز الصرف إليه قوله تعالی لٗإنما الصدقات للفقراء والمساکین4 الایة فھذہ ثمانیة 
أصناف وقد سقط منھا المؤلفة قلوبھم) وھم کانوا ثلاثة أنواع نوع کان یتألفھم رسول الل لق لیسلموا ویسلم قومھم 
بإسلامھم؛ ونوع منھم أسلموا لکن علی ضعف فیزید تقریرھم لضعفھم؛ ونوع منھم للافع شرھم وھم مثل عیینة بن حصن؛ 
والأقرع بن حابس؛ والعباس بن مرداس؛ وکان ھؤلاء رؤساء قریش لم یکن رسول الله يُ یعطیھم خوفاً منھمء فإن الأنبیاء 


باب من یجوز دفع الصدقة إليه ومن لا یجوز 


.۱۱۲/۰ أثر یحی . أخرجه الطبري في تفسیرہ‎ )١( 

۱۱۲/۰ آثر عمر. رواہ الطبري في تفسیرہ‎ )١( 

(۳) ہھذا الأثر . أخرجه ابن أبي شییة عن جابر عن الشعبي؛ کما في نصب الرایة ۲/٣۳۹ء‏ وجابر هو الجعفي ضعیف۔ 
)٤(‏ سقط ھنا من الحدیث ومن بني منھم عدي بن قیس کما أثتہ السیوطي في الدر المٹور اھ صححھ. 


کتاب الزکاۃ ۰۵ 


سقط منھا المؤلفة قلوبھم لن اللہ تعالی أعز الإسلام وأغنی عنھم وعلی ذلك انعقد الإجماع (والفقیر من لە أدنی 


النبي قلٍ فلما ولی آبو بکر انقطعت'''. قولە: (علی ذلك انعقد الإجماع) أي إجماع الصحابة في خلافة أبي بکر؛ 
فان عمر ردھمء وقال ما ذکرنا لعیینة وقیل جاء عیینة والأقرع یطلبان أرضاً إلی أبي بکر فکتب لە الخطء فمزقه عمر 
وقال: ہذا شيء کان رسول اللہ قل یعطیکموہ لیتألفکم علی الإسلامء والاآن فقد أعز اللہ الإسلام وأغنی عنکم؛ فإن 
ثبتم علی الإسلام وإلا فبیننا وبینکم السیف؛ فرجعوا إلیٰ أبي بکر فقالوا: الخلیفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء؛ 
ووافقه فلم ینکر أحد من الصحابة مع ما یتبادر منه من کونە سبباً لإثارۃ الثائرۃ أو ارتداد بعض المسلمین فلولا اتفاق 
عقائدھم علی حقیقته وأن مفسدۃ مخالفته اکثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنکارہ نعم یجب أن یحکم علی القول 
بأنه لا [جماع إلا عن مستند علمھم بدلیل أفاد نسخ ذلك قبل وفاتہ أو أفاد تقیید الحکم بحیاته عليه الصلاۃ والسلام 
أو علی کونە حکماً مغیاً بانتھاء علت . وقد اتفق انتھاؤھا بعد وفاته أو من آخر عطاء أعطاہموہ حال حیاته أما مجرد 
تعلیله بکونە معللاً بعلة انتھت فلا یصلح دلیلاً یعتمد في نفي الحکم المعلل لما قدمناہ من قریب في مسائل الأرض 
من ان الحکم لا یحتاج في بقائہ إلی بقاء علتہ لثبوت استغنائہ في بقائه عنھا شرعاً لما علم في الرق والاضطباع 
والرمل فلا بد في خصوص محل یقی فیە الانتفاء عند الانتفاء من دلیل یدل علی أن ھذا الحکم مما شرع مقیداً بوتہ 
بٹبوتھاء غیر أنه لا یلزمنا تعیینہ في محل الإجماع بل إن ظھر وإلا وجب الحکم بأنه ثابت علی أن الآیة التي ذکرھا 
عمر رضي اللہ عنه تصلح لذلك وھي قوله تعالی طٛالحق من ریکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر4 [الکھف 
۰. والمراد بالعلة في قولنا حکم مغیاً بانتھاء علتہ العلة الغائیة وھذا لآن الدفع للمؤلفة هو العله للاإعزاز إذ یفعل 
الافع لیحصل الاعزا از فإنما انتھی ترتب الحکم الذي هو الإعراز علی الدفع الذي هو العلة وعن ھذا قیل عدم الدنع 
الان للمؤتلفة تقریراً لما کان في زمنە عليه الصلاۃ والسلام لا نسخ لأن الواجب کان الإعزاز وکان بالدفع والآن هو 
في عدم الدفع؛ لکن لا یخفي أن هذا لا ینفي النسخ لن إباحة الدفع إلبھم حکم شرعي کان ثابتاً وقد ارتفع؛ وغایة 
الأمر أنه حکم شرعي هو علة لحکم آخر شرعي فنسخ الأول لزوال علته قوله: (والفقیر من لە أدنی شيء) وھو ما 


علیھم الصلاۃ والسلام لا یخافون أحداً إلا اللہ واإنما أعطاھم خشیة ان یکبھم الله علی وجوهھم في النار ثم سقط ذلك في 
خلافة الصدیق رضي اللہ عنه. روی أنھم استبذلوا الخط لنصیبھم في خلافة أبي بکر رضي الله عنه فبذل لھم؛ وجاءوا إلی 
عمر رضي اللہ عنه فاستبذلوا خطه فأبی ومزق خط أبي بکر رضي اللہ عنەهء وقال: ھذا شيء کان یعطیکم رسول اللہ ئٌٌُ تألیفاً 
لکم؛ فآما الیوم فقد أعز الله الإسلام وأغنی عنکم فإن ثبتم علی الڑإسلام وإلا فبیننا وہینکم السیف؛ فعادوا إلی أبي بکر 
فقالوا: أنت الخلیفة أو عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمر؛ فقال: ہو إن شاء ولم یخالفہ (وعلی ذلك انعقد الإجماع) واختلف 
کلام القوم في وجه سقوطہ بعد النبي گگُ بعد ثبوته بالکتاب إلی حین وفاتہ عليه الصلاۃ والسلام؛ فمنھم من ارتکب جواز 
نسخ ما ثبت بالکتاب بالإجماع بناء علی أن الإجما حجة قطعیة کالکتابء ولیس بصحیح من المذھب. ومنھم من قال: هو 
من قبیل انتھاء الحکم بانتھاء علته کانتھاء جواز الصوم بانتھاء وقته وھو الٹھار ویرد بأن الحکم في البقاء لا یحتاج إلی علته 
کما في الرمل والاضطباع في الطواف وقد تقدمء فانتھاڑھا قد لا یستلزم انتھاء. وفیه بحث قررناہ في التقریرء وقال شیخ 
شیخي العلامة علاء الدین عبد العزیز رحمھما الله : والأحسن أن یقال ھذا تقریر لما کان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
من حیث المعنی؛ وذلك أن المقصود بالدفع إلیھم کان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أھل الکفر؛ فکان الإعزاز 
في الدفع؛ فلما تبدل الحال بغلبة أھل الإسلام صار الإعزاز في المنع فکان الإعطاء في ذلك الزمان والمنع في ھذا الزمان 


بمنزلة الألة لاعزاز الدینء والإعزاز هو المقصود وھو باق علی حاله فلم یکن نسخا: کالمتیمم وجب عليه استعمال التراب 


قولە: (فعادوا إلی أبي بکر رضي اللہ عن فقالوا أنت الخلیفة أو عمر؛ بذلت لنا الخط ومزقه: عمر فقال: هو إن شاء ال۵) أقول: 


)0۱( یه ضعف وسیاتي تخریجہ إن شاء اللہ . 


٦‏ کتاب الزکاۃ 
شيء والمسکین من لا شيء لە) وھذا مروي عن أبي حنیفة رحمه اللہ وقد قیل علی العکس ولکل وجه ثم ھما 


دون النتصاب أو قدر نصاب غیر نام وھو مستغرق في الحاجة والمسکین من لا شيء لە فیحتاج للمسألة لقوتہ أؤ ما 
یواري بدنه ویحل لە ذلك بخلاف الأول حیث لا تحل المسألة لە فإنھا لا تحل لمن یملك قوت یومه بعد سترۃ 
بدنە؛ وعند بعضھم: لا تحل لمن کان کسوباً أو یملك خمسین درھماء ویجوز صرف الزکاۃ لمن لا تحل لە المسأله 
بعد کونە فقیراً ولا یخرجه عن الفقر ملك نصب کثیرة غیر نامیة إذا کانت مستغرقة بالحاجة؛ ولذا قلنا: یجوز للعالم 
وإن کانت لە کتب تساوي نصباً کثیرۃ علی تفصیل ما قدمناہ فیھا إذا کان محتاجاً إلیھا للتدریس أو بالحفظ أو 
التصحیح؛ ولو کانت ملك عامي ولیس لە نصاب تام لا یحل دفع الزکاۃ لە لأنھا غیر مستغرقة في حاجته فلم تکن 
کثیاب البذلةء وعلی ھذا جمیع آلات المحترفین إذا ملکھا صاحب تلك الحرفة وغیرہ. والحاصل أن النصب ثلائة: 

نصاب یوجب الزکاۃ علی مالکە وھو النامي خلقة أو إعداداً وھو سالم من الدین ونصاب لا یوجبھا وھو ما لیس 
أحدھما فإن کان مستغرقاً بحاجة مالکه حل لە أخذھا وإلا حرمت عليه کثیاب تساوي نصاباً لا یحتاج إلی کلھا أو 
أاث لا یحتاج إلی استعماله کله في بیته وعبد وفرس لا یحتاج إلی خدمته ورکوبە ودار لا یحتاج إلی سکنھاء فإن 
کان محتاجاً إلی ما ذکرنا حاجة أصلیة فھو فقیر یحل دفع الزکاۃ إليه وتحرم المسألة عليه ونصاب یحرم المسألة وھو 
ملك قوت یومە أو لا یملکە لکنە یقدر علی الکسب أو یملك خمسین درھماً علی الخلاف في ذلك قوله: (ولکل 
وجه) وجه کون الفقیر أسوأ حالاً قوله تعالی اما السفینة فکانت لمساکین4 [الکھف ۷۹] أثبت للمساکین سفینة . 

واجیب بانھا لم تکن لھم بل ہم أجراء فیھا أو عاریة لھم أو قیل لھم مساکین ترحما. وقوله عليه الصلاة والسلام 
ہاللھم احیني مسکیناً وأمتني مسکیناً واحشرني في زمرةۃ المساکین؟ مع ما روی أنه تعوذ بالله من الفقر وجوابه أن_ 
الفقر المتعوذ منه لیس إلا فقر النفس لما صح أنه کان یسل العفاف والغتی؛ والمراد منە غنی النفس لا کثرۃ الدنیاء 

فلا دلیل علی أن الفقیر أسوأً حالاً من المسکینە ولأآن اللہ تعالی قدمھم في الایة علی المساکین فدل علی زیادة 
الاھتمام بھمء وذلك مظنة زیادة حاجتھمء وقد یمنع بأنە قدم العاملین علی الرقاب مع أن حالھم أحسن ظاھراً وآخر 
في سبیل اللہ وابن السبیل مع الدلالة علی زیادة تأکید الدفع إلیھم حیث أضاف إلیھم بلفظة في فدل أن التقدیم 
لاعتبار آخر غیر زیادةۃ الحاجةء والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصاً من علام الغیوب؛ ولأن الفقیر 
بمعنی المفقور وھو المکسور الفقار فکان أسوأ حالاّء ومنع بجواز کونە من فقرت لە فقرة من مالي: أي قطعة منە 
فیکون لە شيء وقول الشاعر: ۱ 

مللكانيٴاجرعظیمنؤجرہ.ہ تعینمسکیناًکثیراً عسکرہ 
عشر شیا سمعه وبصرہ 


للتطھر لأنه آلة متعینة لحصول التطھر عند عدم الماءء فإذا تبدل حاله بوجدان الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنە 
صاز متعیناً لحصول المقصودہ ولا یکون ھذا نسخاً للأول فکذا هذا وھو نظییر إیجاب الدیة علی العاقلة فإنھا کانت واجبة 
علی العشیرۃ فی زمنە قُ وبعدہ علی أھل الدیوانء لآن الإیجاب علی العاقلة بسبب النصرۃ والانتصار في زمنه ق کان 
بالعشیرۃ وبعدہ گل بأعل الدیوان فإیجابھا علی أھل الدیوان بعدہ عليه الصلاة والسلام لم یکن نسخاً بل کان تقریراً للمعنی 
الذتيی وجبت الدیة لأجله وھو الانتصارہ فکذا ھذا هو کلام حسن. وقوله (والفقیر من لە أدنی شيء) ظاھر. وقوله (ولکل 
وجە) أما وجه الأول وھو أن یکون المسکین أسوأ حالاً من الغفیر فقوله تعالی 'لٛأو مسکینا ذا متربة4 أي لاصقاً بالتراب من 
الجوع والعری. وأما وجه من قال بالثاني وھو أن الفقیر أسوأ حالاً من المسکین فقوله تعالی !اما السفینة فکانت لمساکین 
یعملون في البحر4 والفائدۃ تظھر في الوصایة والأوقاف والنذور لا في الزکاۃ فإِن صرفھا إلی صنف واحد جائز عندنا (ثم ھما 


یعنيی ہو الخلیفة إن شاء الله. قولەه: (أما وجه الأول وھو أن یکون المسکین آسوأ حالاً من الفقیر فقوله تعالی طومسکیناً ذا متربة4 اي 


صنفان أو صنف واحد سنذکرہ في کتاب الوصایا إن شاء اللہ تعالی. (والعامل یدفع إليه الإمام إِن عمل بقدر عمله 
فیعطيه ما یسعه وأعوانه غیر مقدر بالٹمن) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ لأن استحقاقه بطریق الکفایةء ولھذا یأخذ وإن 


عورض بقول الآخر: 
أماالغقیر الذي کانت حلوبته وٹئق العیال فلمویبترل لے سہد 

یقال ماله سبد ولا لبد أي شيء وأصل السبد الشعر کذا في دیوان الأدب؛ وقول الأاول عشر شیاہ سمعه الخ 
لم یستلزم انھا مملوکتہ عي سمعه لجواز عشر تحصل لە تکون سمعہ فیکون سائلاً من المخاطب عشر شیاہ یستعین 
بھا علی عسکرہ أي عیاله ویؤجر فیھا المخاطب الدافع لھا. وج الآخری قولە تعالی أو مسکیناًذا متریة4 [البلد : ]٣١‏ أي 
ألصق جلدہ بالتراب محتفراً حفرة جعلھا إزارہ لعدم ما یواریه أو ألصق بطنہ بە للجوعء وتمام الاستدلال 
به موقوف علی أن الصفة کاشفة والاکٹر خلافہ فیحمل عليه فتکوت مصنفة وخص ھذا الصنف بالخض علی إطعامھم 
کما خص الیوم بکونە ذا مسغبة: أي مجاعة لقحط وغیرہ ومن تخصیص الیوم علمنا أن المقصود في ھلہ الاَیة 
الحض علی الصدقة في حال زیادة الحاجة زیادۃ حض . وقوله عليه الصلاۃ والسلام لیس المسکین الذي ترد اللقمة 
واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولکن المسکین الذي لا یعرف ولا یفطن لە فیعطي ولا یقوم فیسآل الناس؛”'' متفق عليه 
فمحمل الإثبات أعني قولە اولکن المسکین الذي لا یعرف فیعطي؟'”'' مراد معہ ولیس عندہ شيء فإنه نفی المسکنة 
عمن یقدر علی لقمة ولقمتین بطریق المسألة وآئبتھا لغیرہ فھو بالضرورة من لا یسال مع أنه لا یقدر علی اللقمة 
واللقمتین لکن المقام مقام مبالغة في المسکنة؛ ولذا صرح المشایخ في عرض أن المراد لیس الکامل في المسکنة؛ 
وعلی ھذا فالمسکنة المنفیة عن غیرہ هي المسکنة المبالغ فیھا لا مطلق المسکنة وحینٹذ لا یفید المطلوب . الثالٹٰ 
موضع الاشتقاق وھو السکون یفید المطلوب کأنه عجز عن الحرکة فلا ییرح ۔ قوله: (ثم ھما صنفان آو صنف واحد) 
ثمرته في الوصایا والأوقاف إذا أُورصی بثلثہ لزید والفقراء والمساکین أو وقف فلزید ثلٹ الثلث ولکل ثلله علی قول 
أيي حنیفةء وعلی قول أبي یوسف لفلان نصف الثلث٠‏ وللفریقین نصفہء بناء علی جعلھما صنفاً واحداء والصحیح 
قول أبي حنیفة ذکرہ فخر الإسلام: قوله: (فیعطيه ما یسعه وأعوانه) من کفایتھم بالوسط إلا إِن استغرقت کفایته 
الزکاۃ فلا یزاد علی النصف لآن التنصیف عین الإنصاف . وتقدیر الشافعي بالثمن بناء علی وجوب صرف الزکاۃ إلی 


ہت ٠معصفثعمےمم‏ شس ےش شش جج گے سسجت ےت کے ہد ےل 
صنفان آو صنف واحد سنذکرہ في کتابِ الوصایا إن شاء الله تعالی) روي عن أبي یوسف رحمه الله أنه قال: ھما صنف واحد 
حتی قال فیمن أوصی بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساکین إن لفلان نصف الثلث وللفریقین النصف الآخر. وقال أبو حنیفة: 
لفلان ٹلٹ الثلث فجعلھما صنفین وھو الصحیح کذا ذکرہ فخر الإسلام لأنه عطف وهو یقتضي المغایرۃ (وقوله والعامل یدفع 
إلیه الإمام) العامل هو الذي یبعثه الإمام لجبایة الصدقات (فیعطيه ما یسعه) أي یکفیه (وأعوانہ) مدة ذھابھم وإیابھم لأنہ فزغ 
نفسه لھذا العمل؛ وکل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمین یستحق علی ذلك رزقاً کالقضاۃ والمقاتلةء ولیس ذلك علی 
وجه الاجارۃ لانھا لا تکون إلا علی عمل معلوم أو مدة معلومة وأجرتہ معلومة ولم یقڈر ذلك بالثمن خلافاً للشافعي رحمه 
الله فإنە یقدر بذلك لأن التسمیة تقتضي المساواۃ في الأصل فیکون بیاناً لحصته؛ وفیه نظر لأن التسمیة إن اقعضت ذلك فسھم 
المؤلفة قلوبھم سقط بالإجماع فلم تبق الأسھم ثمانیة حتی یکون لە الثمن. وأجیب بأن المؤلفة قلوبھم مسلمون وکفار؛ 
والساقط سھم الکفار فقط فکانت الأسھم ثمانیة. وقولە: (لأن استحقاقه بطریق الکفایة) أي لا بطریق الصدقة؛ الا تری أن 


لاصقاً بالتراب من الجوع والعری) أقول: لا یجوز أن یکون قوله تعالی للذا متریة4 صفة کاشفة لمسکین بل یکون قیداً لە فلیتامل قوله: 


ھت مو ےل ےت ےہ سد کا کی ۷ہ ہے کا ا و کہ ہا و کک و کوک کت کر مات تھے 

)١(‏ صحیح. آخرجہ البخاري ۷۹٢۱ء ۱٢٤٤١‏ و٤٤٥٥‏ ومسلم ۱۰۳۹ وآبو داود ۱٦٦١‏ والنسائي ٥/٥۸ء ۸٦‏ والدارمي ۳۷۹/۱ وابن حبان ۳۲۹۸ء 
۱ء ٦٢۲‏ وابو یعليی ٢٦٦۷‏ والبیھقيی ۱۱/۷ وأحمد ٢۲‏ کلہم من حدیث أبي ھریرۃ. ولفظ البخاري: ہلیس المسکین الذي یطوف 
علی الناس تردہ اللقمة واللقمتان. ٠٠٤‏ 

(٢‏ هو المتقدم. 


٠ ۸‏ کتاب الزکاۃ 


کان غنیاً إلا أن فیه شبھة الصدقة فلا یأخذھا العامل الھاشمي تنزیھاً لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبھة 
الرمچ؛ والغني لا یوازیہ في استحقاق الکرامة فلم تعتبر الشبھة في حقہ. . قال: : (وفي الرقاب یعان المکاتبون منھا فيی 

فك رقابھم) وھو ہو المنقول (والغارم من لزمہ دین ولا یملك نصاباً فاضلاً عن دینه) وقال الشافعي رحمه اللہ من تحمل 
غرامة في إصلاح ذات البین وإطفاء الثائرۃ بین القبیلتین (وفي سبیل اللہ منقطع الغزاۃ عند أبي یوسف رحمه الل) لانہ 
هو المتفاهم عند الإطلاق (وعند محمد رحمه اللہ منقطع الحاج) لما روي أن رجلاً جعل بعیراً لە في سبیل اللہ 
فأمرہ رسول اللہ ا أن یحمل عليه الحاجء ولا یصرف إلی أغنیاء الغزاۃ عندنا لأن المصرف هو الفقراء وابن السبیل 


کل الأصناف وھم ثمانیة [نما یتم علی اعتبار عدم سقوط المؤلفة قلوبھم؛ ولو علك المال قبل أن یأخذ لم یستحق 
شیئاً لأن استحقاقه فیما عمل فيه کالمضارب إذا ملك المال بعد ظھور الربح قوله: (فلم تعتبر الشبٰة) أي شبهة 
الصدقة في حق الغني کما اعتبر في حق الھاشمي لأنه لا یوازي الھاشمي في استحقاق الکرامة ومنع الھاشمي من 
العمالة صریح في الحدیث الذي سیأتي وننبهك عليه إن شاء اللہ تعالی قوله: : (وھو المنقول) اخرج الطبري في 
تفسیرہ من طریق محمد بن إسحاق,عن الحسن بن دینار عن الحسن البصري أن مکاتباً قام إلی أبي موسی الأشعري 
وھو یخطب یوم الجمعة فقال لە: أیھا الأمیر حث الناس عليٍّء فحث عليه أبو موسی؛ فآلقی الناس عليهء ھذا یلقيی 
عمامة وھذا یلقي ملاءۃ وھذا یلقي خاتماً حتی ألقی الناس عليه سواداً کثیراء فلما رأی أبو موسی ما ألقي عليه قال: 
اجمعو : ثم أمر بە فبیع؛ فاعطی المکاتب مکاتبته ٹم أعطی الفضل في الرقاب ولم یرد علی الناس؛ بس إن مذا 
الذي أعطوہ ذ في الرقاب؛ وأاخرج عن الحسن البصري؛ والزھري؛ وعبد الرحمن بن زید بن اسلم قالوا: في الرقاب 
ھم المکاتبون . وأما ما روي أُن رجلاً جاء إلی النبي ا فقال: رس ات موہ 
النارء فقال: ٦۸‏ اعتق النسمةء وفك الرقبةء فقال: أو لیسا سواء؟ قال لا عتق الرقبة''' أن تنفرد بعتقھاء وفك النسمة أن 
تعین في ٹمنھا؛''' رواہ احمد وغیرہ؛ فقیل لیس فيه ما یستلزم کون ھذا هو معنی وفي الرقاب المذکور في الاّیة 
قوله: (والغارم من لزمە دین) و لە دین علی الناس لا یقدر علی أخذہ ولیس عندہ نصاب فاضل في الفضلین ولو 
دفع إلی فقیرة لھا مھر دی علی زوجھا یبلغ نصاباً وھو موسر بحیث لو طلبت أعطاھا لا یجوز وإن کانت بحیث لا 
یعطي لو طلبت جاز قولە : (وقال الشافعي: هو من تحمل الخ) فیأخذ وإن کان غنیاً وعندنا لا یاخذ إلا إِذا لم یفضل 
لە بعد ما ضمنه قدر نصاب؛ والنائرۃ بالنون قوله: (لما روی أنە عليه الصلاۃ والسلام (أمر رجلا الخ) أخرج أبو 
داود في باب العمرةۃ ة عن أبي عبد الرحمن قال: أمرني رسول مروان الذي آرسل إلی أم معقل. فساقه إلی أن ذکر 
قالت: یا رسول اللہ إن علي حجة ولأبي معقل بکرأء قال أبو معقل: جعلتہ في سبیل الله فقال رسول اللہ گل: 
اعطھا فلتحج عليه فإنہ في سبیل اللہ فاأعطاها البکرا”' وإبراھیم بن مھاجر متکلم فیە؛ وفي بعض طرقہ أنه کان بعد 
صاحب الزکاة إذا دفعھا لاإمام لم یستحق العامل شیتاً ویأخذ وإن کان غنیاً . فإن قیل: لو کان كذلك لجاز أخذھا للھاشمي . 
أجاب بقوله (إلا أن فیه شبھة الصدقة) نظراً إلی سقوط الزکاۃ عن ذمة المؤدي (فلا یأخذھا العامل الھاشمي تنزیھاً لقرابة 
الرسول اللہ کل عن شبهة الوسخ والغتي لا یوازیہ) أي الھاشمي (في استحقاق الکرامة فلم تعتبر المشبھة في حقه) وقوله: 
(وھو المنقول) یعني عن رسول اللہ گل فإنه روی ٥‏ أن رجلا قال: یا رسول اللہ دلني علی عمل یدخلني الجنة. قال: فك الرقبة 
وأعتق النسمة. قال: أو لیسا سواء یا رسول الل؟ قال: فك الرقبة أن تعین في عتقہ؛ وقوله : (ولا یملك فاضلاً من 
ديك) لانه إذا مك نصاباً کاؤاغنیاً وإذا لم يعَلْك نا قی نده مشتحقبالدین وجردہ وعلمه رام کان فقیراً۔ وقوله : (ني 


(لآن التسمیة تقتضي المساواة) أقول: الظاھر أن یقال لأن القسمة الخ قولە: (واجیب بان المؤلفة قلوبھم مسلمون وکفار والساقط سھم 


)١(‏ يأتي في العتاق ۔ 
۲( یأتي في الوقف۔ 
(۳) توله مو اوت سرت سی مو وا سر وبمتہ وت 


کتاب الزکاۃ ۲۹ 


من کان لە مال في وطنہ وھو في مکان لا شيء لە فیە. قال: (فھذہ جھات الزکاۃء فللمالك أن یدفع إلی کل واحد 
منھم؛ وله أن یقتصر علی صنف واحد) وقال الشافعي رحمه اللہ لا یجوز إلا أن یصرف إلی ثلاثة من کل صنف؛ 


وفاۃ أبي معقلء ذکرت ذلك لرسول اللہ گل فقال لھا ٦اعتمري‏ عليه؛. ثم فیه نظر لأن المقصود ما هو المراد بسبیل 
اللہ المذکور في الاّیةق والمذکور في الحدیث لا یلزم کونە إیاہ لجواز أنە أراد الأمر الأعمء ولیس ذلك المراد فيی 
الاّیة بل نوع مخصوص: واإلا فکل الأصناف في سبیل اللہ بذلك المعنی؛ ثم لا یشکل أن الخلاف فیە لا بوجب 
خلافاً في الحکم للاتفاق علی أنه إنما یعطي الأصناف کلھم سوی العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج یعطي اتفاقاً 
قولە: (ولا یصرف إلی أغنیاء الغزاۃ عندنا) یشعر بالخلاف؛ وسنذکر الخلاف من قریب قولە : (وابن السبیل) هو 
المسافر سمي بہ لثبوتہ في السبیلء وھو الطریق فیجوز لە أن یاخذ وإن کان لە مال في وطنہ لا یقدر عليه للحال؛ 
ولا یحل لە أن یاخذ او یا س انا والأاولی لە أن یستقرض إن قدر ولا یلزمه ذلك لجواز عجزہ عن الأداء 
وألحق کل من هو غائب عن ماله وإن کان في بلدہ ولا یقدر عليه بەء ولا یلزم ابن السبیل التصدق بما فضل في یدہ 
عند قدرته علی ماله کالفقیر إذا استغنی والمکاتب إذا عجز وعندھما من مال الزکاۃ لا یلزمھما التصدق قولە: (وله أن 
یقتصر علی صنف واحد) وکذا لە أن یقتصر علی شخص واحد قوله: (بحرف اللام للاستحقاق) وذکر کل صنف 
بلفط الجمع فوجب أُن یصرف إلیٰ ثلائة من کل صنف وإن کان محلیٰ باللام لأن الجنس ھنا غیر ممکن فيه 
الاستغراق فتبقیٰ الجمعیة علی حالھا قلنا: حقیقة اللام الاختصاص الذي هو المعنی الكلي الثابت فيی ضمن 
الخصوصیات من الملك والاستحقاق وقد یکون مجرداء فحاصل الترکیب إضافة الصدقات العام الشامل لکل صدقة 


[صلاح ذات البین) أي الصلح بین المتعادیین لزوال الاختلاف وحصول الائتلاف . والنائرة العداوۃ والشحناء وقول: (منقطع 
الغزاة) أي فقراء الغزاۃ وکذلك المراد بمنقطع الحاج فقراژھم المنقطع بھم (ولا بصرف إلی أغنباء الغزاۃ عندنا لأن المصرف 
هو الفقراء) لقولہ پل ٢خذھا‏ من أغنیائھم وردھا في فقرائھم؛ وقال الشافعي: یجوز لقولہ قٌُ هلا تحل الصدقة لغتي إلا 
لخمسة من جملتھم الغزاۃ في سبیل الل؛ وتأویله الغنی بقوۃ البدن ومعناہ: أن المستغنی بکسبه لقوۃ بدنہ لا یحل لە طلب 
الصدقة إلا إذا کان غازیاً فیحل لە لاشتغاله بالجھاد عن الکسب. وذکر تلك الخمسة فی التجنیس فقال: لا تحل الصدقة لعغنی 
إلا لخمسة الغازي والعامل علیھاء والغارم؛ ورجل اشتراھا بمالهء ورجل تصدق بھا علی المسکین فأھداما المسکین إليه. 
وذکر في المصابیح وفي روایة ‏ وابن السبیل؟. فإن قیل: قوله وفي سبیل اللہ مکرر سواء کان منقطع الغزاۃ أو منقطع الحاج 
لأنه إما أن یکون لە في وطنه مال أو لا فإن کان فھو ابن السبیلء وإن لم یکن فھو فقیر فمن أین یکون العدد سبعة . أجیب 
بأنه فقیر إلا أنه ازداد فیه شيء آخر سوی الفقر وھو الانقطاع في عبادة اللہ من جھاد أو حج فذلك غایر الفقیر المطلق فإن 
المقید یغایر المطلق لا محالة. ویظھر اثر التغایر فی حکم آخر ایضاً وھو زیادۃ التحریض والترغیب في رعایة جانبہ التي 
استفیدت من العدول عن اللام إلی کلمة في. فإن في ذلك إِیذاناً بأئھم أرسخ في استحقاق التصدق علیھم ممن سبق ذکرھم 
لان في الظرفیة تنبیھاً علی أنھم أحقاء بان توضع فیھم الصدقات؛ وإذا کان کذلك لم تنتقص المصارف عن السبعة وفيه تامل ۔ 
وفوله: (فھذہ جھات الزکاة) یعئي أنھم مصارف الصدقات لا مستحقوھا عندنا حتی یجوز الصرف إلی واحد منھم: وقال 
الشافعي رحمه اللہ : ہم المستحقون لھا حتی لا یجوز ما لم یصرف إلی الأصناف السبعة من کل صنف ثلاثة وھم أحد وعشرون 
(لان اللإضافة بحرف اللام للاستحقاق) لکونھا موضوعة للتمليك (ولنا أن الإضافة لبیان أٹھم مصارف لا لإثبات الاستحقاق) 
وقال ابن عباس رضي اللہ عنھما: المراد بە بیان المصارف فإلی أیھا صرفت أجزأك کما أن اللہ تعالی أمرنا باستقبال الکعبة فإذا 


الکفار فقط) أقول: یعني عند الشافعي رحمه اللہ وفیه بحث بل سقط سھم الکل٠‏ ألا تری إلی قول عمر رضی اللہ عنه. فإن ثبتم علی 
الإسلام. والجواب أن للشافعي في مسلعي المؤلفة أربعة أقوال: في قول یعطون الصدقات کما کان قوله: (وتأویلهء إلی قوله: لا یحل 
لە طلب الصدقة إلا إذا کان غازباً الخ) أقول: أنت خبیر بأنە لا طلب للصدقة في الغنی المھدي إليەء ففي عذا التأویل کلام قوله: (وھم 
احد وعشرون) أقول: مخالف لما سبق من الشارح فکانت الأسھم ثمانیة. وجوابە أن ذلك أیضاً قول منه قوله: (لأن الإضافة بحرف اللام 
للاستحقاق لکونھا موضوعة للتمليك) أقول: الاستحقاق أحد معاني اللامء ذکرہ ابن هشام قولە: (تنبیء عن الحاجة الخ) أقول: 


۲۷۰ ۱ کتاب الزکاۃ 


لآن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق۔ ولنا أن الإضافة لبیان أنھم مصارف لا لاثبات الاستحقاق؛ وھذا لما عرف أن 
الزکاۃ حق اللہ تعالی؛ء وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا یبالي باختلاف جھاتە:ء والذی ذھبنا إليه مروي عن عمر وابن 


متصدق إلی الأصناف العام کل منھا الشامل لکل فرد فرد بمعنی أنھم أجمعین أخص بھا کلھاء وھذا لا یقتضي لزوم 
کون کل صدقة واحدۃة تنقسم علی أفراد کل صنف؛ء غیر أنه استحال ذلك فلزم أقل الجمع منە؛ بل أن الصدقات 
کلھا للجمیع أعم من کون کِل صدقة صدقة لکل فرد فرد لو أمکن؛ أو کل صدقة جزئیة لطائقة أو لواحد. وأما علی 
اعتبار أن الجمع إذا قوبل بالجمع أفاد من حیث الاستعمال العربي انقسام الآحاد علی الاحاد نحو للجعلوا أصابعھم 
في آذانھم4 [نوح ۷] ورکب القوم دوابھم؛ فالإشکال أبعد حینئذ إذ یفید أن کل صدقة لواحدء وعلی ھذا الوجہه لا 
حاجة إلی نفي أُنھا للاستحقاق بل مع کونھا لە یجيء ھذا الوجه فلا یفید الجمع من کل صنف: إلا أنھم صرحوا 
بأن المستحق هو اللہ سبحانه غیر أنه أمر بصرف استحقاقه إلیھم علی إثبات الخیار للمالك في تعیین من یصرفه إليه 
فلا تثبت حقیقة الاستحقاق لواحد إلا بالصرف إليه إذا قبله لا تعین لە ولا استحقاق إلا لمعین؛ وجبر الإمام لقوم 
علم أنھم لا یؤدون الزکاۃ علی إعطاء الفقراء لیس إلا للخروج عن سق اللہ تعالی لا لحقھم؛ ثم رأینا المروي عن 
الصحابة نحو ما ذھبنا إليە رواہ البیھقي عن ابن عباس؛ وابن أبي شیبة عن عمر؛ وروی الطبري في هذہ الاَیة: 
أخبرنا عمران بن عیینة عن عطاء عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی ڈإنما الصدقات للفقراء 
والمساکین 4 (التوبة ]٦٢‏ الایق قال: في أي صنف وضعتہ اأجزاك اھ. أخبرنا جریر عن لیٹ عن عطاء عن عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه فٛإنما الصدقات للفقراء4 [التوبة ]٣٦‏ الاّیة قال: أیما صنف اأعطیته من ھذا أجزأ عنك ۔ 
حدثنا حفص عن لیث عن عطاء عن عمر أنە کان یأخذ الفرض من الصدقة فیجعله فيی صنف واحد. وروی أیضاً 
عن الحجاج بن أرطاةۃ عن المنھال بن عمرو عن زر بن حبیش عن حذیفة أنه قال: إذا وضعتھا فيی صنف واحد 
اجزأك وآخرج نحو ذلك عن سعید بن جبیر: وعطاء بن أبي رباح واإبراھیم النخعي؛ وأبي العالیة ومیمون بن مھران 
بأسانید حسنة'''. واستدل ابن الجوزي في التحقیق بحدیث معاذ فأعلمھم أن اللہ قد افترض علیھم صدقة تؤخذ من 
غنیائھم فترد علی فقراثھم''. والفقراء صنف واحد. وفیه نظر تسمعہ قریباً. وقال أبو عبید في کتاب الأموال: ومما 


استقبلت جزءاً مٹھا کنت ممتثلاً للأمر ألا تری أن اللہ تعالی ذکر الأصناف بأوصاف تنبیء عن الحاجةء فعرفنا أن المقصود 
سد خلة المحتاج فصاروا صنفاً واحداً في التحقیق . وقوله: (وھذا) أي ما ذکرنا أن الإضافة إلیھم لبیان أنھم مصارف لا 
لاثبات الاستحقاق (لما عرف أن الزکاۃ حق اللہ تعالی وبعلة الفقر) أي الحاجة (صاروا مصارف) لما ذکرنا أنه تعالی ذکر 
الأصناف بأوصاف تنبیء عن الحاجة (فلا یبالي باختلاف جھاتہ). وقولہ : (ولا یجوز أن یدفع الزکاة إلی ذمي) واضح والضمیر 


ممنوع في العامل والمؤلفة قوله: (وقوله ولا یجوز أن یدفع الزکاۃ إلی ذمي واضح؛ والضمیر في من أغنیائھم راجع إلی المسلمین 
بالإاجماع) آقول: ھذا لا یدل علی النفي عمن عداھم ولذلك کان یژدي الزکاۃ في زمنە عليه الصلاة والسلام إلی الکافر من المؤلفة قلوبھم 
قولە : (اجیب بانہ مشھور الخ) آقول: ویجوز أن یجاب أیضاً بان یقال: المراد في الاَیة الفقراء المعھودون فقراء المسلمین . قوله : (ولیس 


)١(‏ ھذہ الأثار ذکرھا الزیلعي في نصب الرایة ۳۹۷/۲ و۳۹۸۔ 

۱۷۸۳ وابن ماج‎ ٢/٢ والنسائي‎ 1٢٦ والترمذي‎ ۱٥۸١ ومسلم ۱۹ وآبو داود‎ ۱٢٤١ ء۲٤٤٤ صحیح. أخرجه البخاري ۸٤٢۱ء ۱۳۹۰ء‎ )٢( 
وأحمد ۲۳۳/۱ کلھم من حدیث ابن عباس ولفظە: ٭أن رسول‎ ۱٥١ وابن حبان‎ ۱۰۱/٤ والبیھقي‎ ۱۳٦/٢ والدارقطني‎ ۳۸٤ ۳۷۹/۱ والدارمی‎ 
الله وچ لما بث معاذارضي الله عنه علی الیمن قال: ہإنك تقدم علی قوم أھل کتاب؛ فلیکن أول ما تدعوھم إِليه عبادة الل فإذا عرفوا اللہ‎ 
فاخبرھم أن اللہ قد فرض علیھم خمس صلوات في یومھم ولیلتھم؛ فإذا فعلوا الصلاۃء فأخبرھم أن الله قد فرض علیهم زکاة من آموالھم وِئْردُ‎ 
۔٤سانلا علی فقراتھمء فإذا أطاعوا بھاء فخذ منھم وتوق کرائم أموال‎ 
وفي لفظ آخر للبخاري: <....فإن ھم أطاعوا لذلك: فأعلمھم أن اللہ افترض علیھم صدقة في أموالھم: تؤخذ من أغنیائھم وترد علی‎ 
فقرائھم.‎ 


کتاب الزکاۃ ۲۷۱ 


عباس رضي اللہ عنھم (ولا یجوز أن یدفع الزکاة إلی ذمي) لقوله عليه الصلاةۃ والسلام لمعاذ رضي اللہ عنه (خذھا 
من أغنیائھم وردھا في فقرائھم٢.‏ قال: (ویدفع ما سوی ذلك من الصدقة) وقال الشافعي رحمه الله : لا یدفع وھو 
روایة عن أبي یوسف رحمہ الل اعتباراً بالزکاۃ. ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام ۷تصدقوا علی أھل الأدیان کلھا؛ ولولا 


یدل علی صحة ذلك أن النبي لگ أتاء بعد ذلك مال فجعله فيی صنف واحد وھم المؤلفة قلوبھم الأقرع بن حابس 
وعیینة بن حصن وعلقمة بن علائة وزید الخیل قسم فیھم الذھبیة التي بعث بھا معاذ من الیمن'''. وإنما تؤخذ من 
مل الیمن الصدقة ثم أناء مال آخر فجعله في صنف آخر؛ وھم الغارمون فقال لقبیصة ابن المخارق حین آتاەء وقد 
تحمل حمالة ١یا‏ قبیصة أقم حتی تاأتینا الصدقة فتامر لك بھاہ''. وفي حدیث سلمة بن صخر البیاضي أنە أمر لە 
بصدقة قومہ'". وأما الیة فالمراد بھا بیان الأصناف التي یجوز الدفع إلیھم قیل: ولم یرو عن غیرھم ما یخالفھم 
قولاً ولا فعلاً۔ قوله: (لقولہ پل لمعاذ الخ) رواہ أصحاب الکتب السنة من حدیث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنك ستأتي قوماً أھمل کتاب؛ فادعھم إلی شھادة أن لا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ ؛ فإن ھم أطاعوا لذلك 
فاعلمھم أن الله افترض علیھم خمس صلوات في کل یوم ولیلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمھم أن اللہ افترض 
علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد علی فقرائھمء فإن ھم أطاعوا لذلك فإیاك وکرائم أموالھم واتق دعوۃ المظلوم 
فإنه لیس بینھا وہین اللہ حجاب؛'۹۴ قوله: (ویدفع لھم) أي لأامل الذمة (ما سوی ذلك) کصدقة الفطر والکفارات؛ 
ولا یدفع ذلك لحربي ومستأمن؛ وفقراء المسلمین أحب قولە: (ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام ١تصدقوا‏ علی أھل 
ایق کلھا٥ا‏ وریٰ ابی اہ شی مرکا سدکیا عہر ہن عید اتید کن اعت دن ش عق می بن یر قان: 
قال رسول الل گل ١لا‏ تصدقوا إلا علی أھل دینکمء فاأنزل الله تعالی لیس عليك هداہم* إلی قولە٭وما تنفقوا من 

خیر یوف إلیکم4 [البقرۃ ۲۷۲] فقال پ2 : تصدقوا علی أھل الأدیان کلھا؛”" وقال أیضاً مرسلاًء حدثنا أبو معاویة 
ٌَ من أغنیائھم راجع إلی المسلمین بالإجماع لآن الزکاۃ لا تجب علی الکافر؛ فکذا ضمیر فقرائھم لثلا یختل النظم. فإن 
قیل : هذا زیادۃ علی النص وھو قولە تعالی ظلٛإنما الصدقات للفقراء٭ بخبر الواحد وھو لا یجوز . أجیب بأنه مشھور تلقتہ الأمة 
بالقبول فجاز الزیادۃ بە. وقوله: (ویدفع ما سوی ذلك من الصدقة) یعني إلی الذميِ لأنه هو المذکور أولاً دون الحربی 

والمستأمن وفقراء المسلمین أولی. وقوله : (تصدقوا علی أھل الأدیان کلھا) یقتضي شیئین: أحدھما أن یجوز الصرف إلی 
الحربي والمستأمن؛ والثانيی جواز دفع الزکاۃ أیضا. وأجاب عن الثاني بقوله (ولولا حدیث معاذ رضي اللہ عنه لقلنا بالجواز في 

الزکاة) لان قوله ۷تصدقوا) مطلق فإن معناہ افعلوا التصدق . فمنھم من قال: معناہ أنە مخصوص بە ولیس بشيء لن وی 
لیس بعام: ومنھم یقول: معناہ العمل بالدلیلین: وذلك لان قوله لئ تصدقوا علی أھل الأدیان کلھا یقتضي جواز دفع الزکاۃ 


بشيء لآن المطلق لیس بعام) أقول: مع أن التاریخ غیر معلوم قوله: (ومنھم من یقول معناہ الخ) أقول : مرادہ تخصیص عموم أھل الأدیان 


: ذکرۃ أبو عبید في کتاب الأموال ص۸٦ ھکذا بلا سند ۔‎ )١( 

)٢(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۱۰٤١‏ وابو داود ٥٦٤١‏ والدارميی ٥٦٣٦١‏ والدارقطني ۱۱۹/۲ء ٠١‏ والطحاوي ۲/ ۱۷ء ۱۸ والطیالسي ۱۳۲۷ والبيھتيی 
۷ء وابن حبان ۳۳۹٦‏ وأحمد ۳/ ۷۷٦ء ٠٦/٦‏ کلھم من حدیث قبیصة بأتم منه وفیه: ثم قال: ایا قبیصة إِن المسألة لا تحل إلا لأاحد 
ثلاٹث: رجل تحمل حمالة فحلت لە المسألة حق یصییبھا ٹم یمسك. ٢٠٠٠۔‏ 

(۳) حسن. أخرجء أبو داود ۲۲۱٢‏ وأحمذ /٤‏ ۳۷ کلاھما من حدیث سلمة الزرقي وفیه: اکنت امرأ أصیب من النساء ما لا یصیب غیري؛ فلما دخل 
رمضان خفت أن آصیب امرأتي؛ فظاھرت منھا حتی ینسلخ رمضانء فلم ألبث أن نزوت علیھا. .. . قال: فانطلق إلی صاحب صدقة بني زریق 
فلیدفعھا إليك فاطعم . . 
قال أبو داود زاد ابن البلاء: قال ابن ادریس: بیاضة بطن من بني زریق اھ ورجاله ثقات . وابن إسحق حدیلہ حسن. 

۱٤٢٤١ عند البخاري‎ ٥٠٠٢. هو المتقدم قبل ثلائة أحادیث. ولفظ وواتق دعوۃ' المظلوم‎ )٤( 

)٥(‏ مرسل. أخرجہ ابن آبي شیبة کما فيی نصب الرایة ۳۹۸/۲ عن سعید بن جییر مرسلاً, 


۷۲ کتاب الزکاة 


حدیث معاذ رضي اللہ تعالی عنە لقلنا بالجواز في الزکاۃ (ولا یبني بھا مسجد ولا یکفن بھا میت) لانعدام التمليك 
وھو الرکن (ولا یقضي بھا دین میت) 


عن الحجاج عن سالم المكکي عن محمد ابن الحنفیة قال: کرہ الناس أن یتصدقوا علی المشرکین فأنزل اللہ سبحانه 
لیس عليك هداہم* [البقرةۃ ۲۷۲] قال: فتصدق الناس علیھم'''. وروی أحمد بن زنجویه النسائي في کتاب 
الأموال حدثنا علي بن الحسن عن أبي سعید بن أبي یوب عن زھرۃ بن معبد عن سعید بن المسیب أن رسول اللہ 
قلِ تصدق علی أھل بیت من الیھود بصدقة فھي تجري علیھم''' قوله: (ولولا حدیث معاذ لقلنا بالجواز) أي بجواز 
دفع الزکاة إلی الذمي؛ لکن حدیث معاذ مشھور فجازت الزیادة بە علی إطلاق الکتاب . أعني إطلاق الفقراء فيی 
الکتاب أو هو عام خص منە الحربي بالإجماع مستندین إلی قوله تعالی ظٛإنما ینھاکم الله عن الذین قاتلوکم في 
الدین4.[الممتحنة ۹ فجاز تخصیصه بعد بخبر الواحد قولە: (لانعدام التمليك وھو الرکن) فإن اللہ تعالی سماھا 
صدقة. وحقیقة الصدقة تمليیك المال من الفقیرء وھذا في البناء ظاہر وکذا في التکفین لأنه لیس تملیکاً للکفن من 
المیت ولا الورثةء ولذا لو أخرجت السباع المیت فاکلته کان الکفن لصاحبه لا لھم قوله: (لأن قضاء دین الغیر لا 
یقتضي التمليك منه) ولذا لو تصادق الدائن والمدیون علی أُن لا دین کان للمزکي أن یسترد من القابض؛ ومحمل 
ھذا أن یکون بغیر إذن الحي؛ أما إذا کان یإذنه وھو فقیر فیجوز عن الزکاۃ علی أنه تمليك منە والدائن بقبضه بحکم 
النیابة عنه ثم یصیر قابضاً لنفسه. وفي الغایة نقلاً من المحیط والمفید: لو قضی بھا دین حي أو میت بأمرہ جازء 
ومعلوم إرادة قید فقر المدیون: وظاهر فتاوی قاضیخان یوافقهء لکن ظاھر إطلاق الکتاب وکذا عبارۃ الخلاصة حیث 
قال : لو بنيی مسجداً بنیة الزکاۃ أو حج أو اعتق أو قضی دین حي أو میت بغیر إذن الحي لا یجوز عدم الجواز فيی 
المیت مطلقاء ألا تری إلی تخصیص الحي في حکم عدم الجواز بعدم الإذن وإطلاقہ في المیت وقد یوجہ بأنە لا بد 
من کونە تملیکاً للمدیون والتمليك لا یقع عند أمرہ بل عند أداء المأمور وقبض النائب؛ وحینٹذ لم یکن المدیون 
اھلاً للتملك لموته۔ وقولھم: المیت یبقی ملکه فیما یحتاج إليه من جھازہ ونحوہ حاصله بقاؤہ بعد ابتداء ثبوتہ حالة 
الأھلیةء وأین هو من حدوث ملکه بالتمیلك والتملك ولا یستلزمه. وعما قلنا یشکل استرداد المزکي عند التصادق 


[إلیھم؛ وحدیث معاذ یقتضي عدمه. فقلنا: حدیث معاذ في الزکاۃ والآخر فیما سواھا من الصدقات الواجبة کصدقة الفطر 
والصدقة المنذورۃ والکفارات عملاً بالدلیلین ولم یذکر الجواب عن الأولء وأجیب عنه بأئە مخصوص في حق الحربي 
والمستامن بقوله تعالی ف٭ٛإنما ینھاکم اللہ عن اللذین قاتلوکم فی الدین4 وفیه نظر لأنہ لحقه بیان التقریر۔ وھو یمنع الخصوص 
علی ما عرف في الأصولء ولا یدفع بما قیل کلمة ٭کل؟ لتأکید الأدیان لا لتأکید الأھل فتامل فإنه غامض سلمناہ؛ ولکن 
یقتضي أن یکون المخصص مقارناً عندنا ولیس بثابت علی أن النھي في الایة عن التولي عن البر فلا یکون لە التعلق بالصدقةء 
ویمکن أن یقال: أمرنا بالمقاتلة معھم بآیات القتال: فإن کان شيء منھا متأخراً عن ھذا الحدیث کان ناسخاً في حقھم؛ وإن 
لم یکن لم یبق الحدیث معمولاً بہ في حقھم لن التصدق علیھم مرحمة لھم ومواساۃء وھي منافیة لمقتضی الایة ولیس في 
مرتبتھا فیسقط العمل به في حقھم ویبقی معمولاً بہ في حق أھل الذمة عملا بالدلیل بقدر الإمکان وقوله: (وھو الرکن) لأن 
الأصل في دفع الزکاۃ تمليیك فقیر مسلم غیر ہاشمي ولا مولاہ جزءاً من المال مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه مقروناً بالنیة 
ولقائل أن مقول: قولکم التمليك رکن دعوی مجردةۃ إذ لیس في الأدلة النقلیة المنقولة في هذا الباب ما یدل علی ذلك ما خلا 


بە فتامل قوله: (والمستامن بقوله تعالی ٭إنما ینھاکم الله الخ) أقول: ھذہ الاَّیة في سورۃ الممتحنة قوله: (وفیه نظر لأنه لحقه بیان 
التقریر) أقول : یعني قوله کلھا في قوله تصدقوا علی أھل الآادیان کلھا؛ قوله: (ولا یدفع بما قبل الخ) أقول: القائل هو الكاکي قوله: 


)١(‏ مرسل. آخرجه ابن أآبي شیبة ۳۹/۳ عن محمد ابن الحنفیة مرسلاً۔ 
)٢(‏ مرسل. أخرجه ابن زنجویە من کتاب الأموال کما في نصب الرایة ۳۹۸/۲ء وکذا أبو عبید ص٦٦1‏ کلاھما عن سعید بن المسیب مرسلاً۔ 


کتاب الزکاۃ ۷۳ 


لان قضاء دین الغیر لا یقتضي التمليك منە لا سیما من المیت . 


إذا وقع بأمر المدیون لآن بالدفع وقع الملك للفقیر بالتملیك وقبض النائب : أعني الفقیر۔ وعدم الدین في الواقع إنما 
یبطل به صیرورته قابضاً بعد القبض نیابة لا التمليك: الأول لآأن غایة الأمر أن یکون ملك فقیراً علی ظن أنه مدیون 
وظھور عدمه لا یؤثر عدمه بعد وقوعه لل تعالی. وإذا لم یکن لە أن یسترد من الفقیر إذا عجل لە الزکاۃ ثم تم الحول 
ولم یتم النصاب المعجل عنه لزوال ملکه بالدفعء فلان لا یملك الاسترداد هنا أولی؛ بخلاف ما إذا عجل للساعي ٴ 
والمسألة بحالھا حیث لە أن یسترد لعدم زوال الملك علی ما قدمناہء وکذا ما ذکر في الخلاصة والفتاوی؛ لو جاء 
الفقیر إلی المالك بدراھم ستوقة لیردھا فقال المالك؛ رد الباقي فإنه ظھر أن النصاب لم یکن کاملاً فلا زکاۃ علي 
لیس لە أن یسترد إلا باختیار الفقیر فیکون هبة مبتدأۃ من الفقیر حتی لو کان الفقیبر صبیاً لم یجز أن یأخذہ منە وإن 
رضي فھنا أولی. 

[فرع] لو أمر فقیراً بقبض دین لە علی آخر نواە عن زکاۃ عین عندہ جاز لآان الفقیر یقبض عیناً فکان عینأعن عین؛ 
ولو تصدق بدین لە علی فقیر ینویه عن زکاته جاز عن ذلك الدین لا عن عین ولا دین آخر۔ قوله : (لقوله عليه 
الصلاۃ والسلام ولا تحل الصدقة لغني٤)‏ آخرج أبو داود عن الترمذي عن ابن عمر عنه عليه الصلاۃ والسلام ٢لا‏ تحل 
الصدقة لغني ولا لذی مرۃ سوي!''' حسنه الترمذي؛ وفيه ریحان بن زید تکلم فيه ووثقه ابن معین؛ وقال ابن 
حبان: کان أعرابی صدق. ولھذا الحدیث طرق کثیرۃ عن جماعة من الصحابة کلھم یرویه عن رسول اللہ وأحسنھا 
عندي ما أخرجه النسائي وآبو داود عن هشام بن عروۃ عن أبيه عن عبد الله بن عديِ ابن الخیار وقال ۸ أخبرني 


رجلان أٹھما آتیا النبي قلُ وهو یقسم الصدقة فسالا فرفع فینا البصر وخفضه فرآنا جلدین؛ فقال: إن شلتما: 


قوله تعالی ٛإنما الصدقات للفقراء4 وآنتم جعلتم اللام للعاقبة دون التمليك. والجواب : أن معنی قولھم للعاقبة أن المقبوض 
یصیر ملکاً لھم في العاقبة فھم مصارف ابتداء لا مستحقون ثم یحصل لھم الملك في العاقبة بدلالة اللام فلم تبق دعوی 
مجردةۃء وقوله: (لآن قضاء دین الغیر لا یقتضي التمليك منہ) بدلیل أن الدائن والمدیون إذا تصادقا أن لا دین بینھما فللمژدي 
أن یسترد المقبوض من القابض فلم یصر هو ملکاً للقابض؛ وإنما قید بدین المیت لأنە لو قضی دین حي بأمرہ وقع عن الزکاۃ 
کان تصدق علی الغریم فیکون القابض کالوکیل لە في قبض الصدقة. وقوله: (ولا تشتري بھا رقبة) ظاھر. وقوله: (ولا یدنع 


(أمرنا بالمقاتلة معھم) أقول: لم نؤمر بالمقاتلة مع المستأمنین. قولہ: (إذ لیس في الأدلة التقلیة المنقولة في ھذا الباب ما بدل علی ذلك ما 
خلا قوله تعالی طإنما الصدقات للفقراء4 وآأنتم جعلتم اللازم للعاقبة دون التمليك) أقول: ممنوع؛ فإن اللہ تعالی سماھا صدقةء وحقیقة 
الصدقة تمليك المال من الفقیر کما یجيء في الهبة قولہ: (ثئم یحصل لھم الملك في العاقبة بدلالة اللام) أقول: لا یدل لام العاقبة علی 
التمليك کما في قولہ تعالی ف(فالتقطہ آل فرعون لیکون لھم عدوا وحزناہ4 وکما في قول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا للخراب 


۷۱٥١ والدارمي ۱/ ۳۸۷ والدارقطني ۱۱۸/۲ والبیھقي ۱۳/۷ والطیالسي ۲۲۷۱ وعبد الرزاق‎ ٢ والترمذي‎ ۱٦۳١ حسن. أخرجہ أبو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث عبد الله بن عمرو۔ حسن الترمذيء وکذا الحافظ في التلخیص ۱۰۸/۳ وفي [إسنادہ‎ ٦۰١۷ /١ وابن أبيی شیبة ۲۰۷/۳ والحاکم‎ 
ریحان بن یزید قال عنه صاحب التنقیح ۔ ابن عبد الھاديٴ۔: قال آبو حاتم: شیخ مجھول. ووثقه ابن معینء وقال ابن حبان: کان أعرابباً صدرقاً۔‎ 
/۷ والبیھقي‎ ۱١/١ وابن ماجە ۱۸۳۹ والطحاوي‎ ۹۹/٥ قاله الزیلعي فيی نصب الرایة ۳۹۹/۲ء وورد أیضاً من حدیث آبی ھریرة أخرجه النسائي‎ 
کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. صححہ الحاکم ووافقه الذھِي.‎ ٦١۷/۱ وابن أبيی شیبة ۳ والدارقطني ۱۱۸/۲ والحاکم‎ ٤ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۳۹۹/۲ قال صاحب التنقیح : رواتہ ثقات إِلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم یسمع من أبي ھریرة.‎ 
فھو حسن‎ ٦٤٤ ء٤ وقال ابن حجر: سالم بن أبي الجعد ثقة وکان یرسل کثیراً اھ وللحدیث طرق آخری ذکرھا الزیلعي في نصب الرایة‎ 
. لشواھدہ واللہ أعلم‎ 


شرح فح القلیر /ج٢/۸٢‏ 


۲٤‏ کتاب الزکاۃ 


(ولا تشتري بھا رقبة تعتق) خلافاً لمالك ذھب إليه في تاویل قولە تعالی ٭وفي الرقاب* ولنا ان الإعتاق إسقاط 
الملك ولیس بتمليك (ولا قدفع إلی غني) لقولہ گل ٦لا‏ تحل الصدقة لغني؛ وھو بإطلاقه حجة علی الشافعي رحمه 
الله في غنيٍ الغزاۃ. وکذا حدیث معاذ رضي اللہ عنه علی ما روینا۔ قال: (ولا یدفع الم زکي زکاتہ إلی أبیه وجدہ وإن 
علاء ولا إلی ولدہ وولد ولدہ وإن سفل) لن منافع الأملاك بینھم متصلة فلا یتحقق التمليك علی الکمال (ولا إلی 


اعطیتکما ولاحظ فیھا لغنیْ ولا لقوئ مکتسب؟'''. قال صاحب التنقیح : حدیث صحیح. قال الإمام أحمد: ما 
اجودہ من حدیث هو أحسنھا إسناداء فھذا مع حدیث معاذ یفید منع غني الغزاۃ والغارمین عنھاء فھو حجة علی 
الشافعي في تجویزہ لغني الغزاۃ إذا لم یکن لە شيء في الدیوان ولم یأخذ من الفيء. وما تقدم من أن الفقراء فيی 
حدیث معاذ صنف واحد کما قاله ابن الجوزي غیر صحیح؛ فإن ذلك المقام مقام إرسال البیان لأھل الیمن 
وتعلیمھم؛ والمفھوم من فقرائھم من اتصف بصفة الفقر أعم من کونە غارماً أو غازیاء فلو کان الغني منھما مصرفاً 
کان فوق ترك البیان فيی وقت الحاجة لآن في ذلك إبقاء للجھل البسیط وفي مذا إیقاعھم في الجھل المرکب لأن 
المفھوم لھم من ذلك أن الغني مطلقاً لیس یجوز الصرف إليه غازیاً أو غیرہء فإذا فرض أنە خلاف الواقع لزم ما قلنا 
وھو غیر جائز فلا یجوز ما یفضي إليه مع أن نفس الأسماء المذکورۃ في الاآیة تفید أن المناط في الدفع إلیھم الحاجة 
لما عرف من تعلیق الحکم بالمشتق أن مبدأ اشتقاقه علتهء ومأخذ الاشتقاقات في ھذہ الأسماء تنبە علی قیام الحاجةق 
فالحاجة هي العلة في جواز الدفع إلا المؤلفة قلوبھمء فإن مأخذ اشتقاقه یفید أن المناط التالیف وإلا العامل فإنه یفید 
آنه العملء وفي کون العمل سبباً للحاجة تردد فإنه ظاھراً یکون لە أعونة وخدم ویھدي إليه وغالباً تطیب نفس إمامه 
لە بکثیر مما یھدي إليه فلا تثبت عليه الفقر في حقه بالشك؛ وما رواہ أبو داود وابن ماجه ومالك عنە عليه الصلاةۃ 
. والسلام 9لا تحل الصدقة لغنيَ إلا لخمسة: العامل علیھا ورجل اشترھا بمالەء وغارم وغاز في سبیل اللہ ورجل لە 
جار مسکین تصذق بھا عليه فأھداھا إلی الغني؟''قیل: لم یثبتء ولو ثبت لم یقو قوٰة حدیث معاذ فإنه رواہ 
أصحاب الکتب الستة مع قرینة من الحدیث الاخس ولو قوي قوّته ترجح حدیث معاذ بأنه مان وما رواہ مبیح مع 
أنه دخله التاویل عندھم حیث قید الأخذ لە بأن لا یکون لە شيء في الدیوان ولا أخذ من الفيء وھو أعم من ذلك؛ 


الم زکي زكاته إلی أبیه) أي من یکون بینھما قرابة ولاد أعلی ات وأما ما سواھم من القرابة فیتم ألایتاء َاللضَرَفِ إلی 
وھو أفضل لما فيه من صلة الرحم. وقوله: (للاشتراك في المنافع عادة) لأن اللہ تعالی قال طووجدك عائثلاً فأاغنی 4 قیل: بمال 


)0( جید۔ آخرجه النسائيی ٥۶۵ء۶‏ وکا أبو داود ٣‏ والشافعي ۲٢٢/١‏ والدارقطني ۳ وھ وعبد الرزاق ۷۱٥١‏ وأحمد'ٴ ۳٦۲٣ / ٥و ۲٢٢/٤‏ 
کلھم من حدیث عبید اللہ بن عديِ بن الخیار أن رجلین حدثاہ: أنھما آتیا النبي چ2 . .. فذکرہ. ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلمء وجھالة 
الصحابي لا تضر. وورد من حدیث أبيی ھریرة أخرجه النسائي ۹۹/٥‏ وابن ماجە ۱۸۳۸ والطحاوي ۲ػ والدارقطني ۱۱۸/۲ والبیھقي ۱٤٢/۷‏ 
والحاکم ٦۰۷/١‏ وابن حبان ۳۲۹۰ قال الزیلعي في نصب الرایة 7۲.: قال صاحب التنقیح : رواته ثقات إِلا أن أحمد بن حنبل قال: سَالم 
ابن أبي الجعد لم یسمع من أبي ھریرة اھ وصححہ الحاکم ووافقه الذھبي ۔ 
وورد أ٘یضاً من حدیث عبد الله بن عمرو۔ أخرجه أبو داود ۱٦٣١‏ والترمذي ٠٥٦‏ والدارمي ۱/ ۳۸۷ والحاکم ٦١۷/١‏ وعبد الرزاق ۷۱٥٢‏ 
والدارقطنيی ۱۱۸/۲ والبيیھقي ۱۳/۷ قال الزیلعي في نصب الرایة : قال صاحب التنقیح : وریحان بن یزید قال آبو حاتم: شیخ مجھول ورقه ابن 
معین وقال ابن حبان : کان أعرابیاً صدوقاً 

(۲) جید. أخرجه أبو داود ٦٦٦١‏ واہن ماجه ۱۸١١‏ وابن الجارود في المنتقی ۳٦٣‏ والحاکم ۱ء والبیھقي ۱٥/۷‏ وأحمد ٢٦/٣‏ کلھم من 
حدیث أبي سعید الخدري صحح الحاکم ووافقه الذھبي: وھو کما قالا إسنادہ علی شرطھما. وأخرجه مالك ۲٦۸/۱‏ وأبو داود ٥٦٣١‏ والحاکم 
۱ والبیھقي ۱٥/۷‏ کلھم عن عطاء بن یسار مرسلاً. قال الحاکم: صحیح فقد یرسل ملك في الحدیث ویصله وبٔیٍندہ ثقةء والقول فیە: 
قول الثقة الذي یصله ویسندہ اھ وسکت الذھبي . وقال المنذري في مختصرہ :۲۳٥/٢‏ قال ابن عبد البر: قد وصل ھذا الحدیث جماعة من 
روایة زید بن أسلم . 
وقال ابن حجر فی التلخیص ۱۱۱/۳ بعد أن ذکر الاختلاف فيه علی زید: أنه صححه جماعة اھ فالحدیث بطریقيه المرسل والموصول یکوذ 
جیدا. واللہ اعلم۔ 


کتاب الزکاۃ ۲۷۵ 


امرأنہ) للاشتراك في المنافع عادة (ولا تدفع المرأة إلی زوجھا) عند أبي حنیفة رحمہ اللہ لما ذکرناء وقالا: تدفع إلیه 
لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہلكٰ أُجران: أجر الصدقة وأجر الصلة8 قالہ لامرأۃ عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنہ وقد 


وذلك یضعف الدلالة بالنسبة إلی ما لم یدخله تأویل قوله: (ولا یدفع المزکي زکاتہ الخ) الأصل أن کل من انتسب 
إلی المزکي بالولاد أو انتسب هو لە بە لا یجوز صرفھا لەء فلا یجوز لأبیه وأجدادہ وجذاتہ من قبل الأب والام وإن 
علواء ولا إلی أولادہ وأولادھم وإن سفلواء ولا یدفع إلی المخلوق من مائة بالزنا ولا إلی ولد أم ولدہ الذي نفاءء ولو 
تزوجت امرأة الغائب قال أبو حنیفة الأولاد من الأولء ومع ھذا یجوز للاول دفع الزکاة إلیهمء وسائر القرابات غیر 
الولاد یجوز الدفع إلیھم وھو أولی لما فیه من الصلة مع الصدقة کالأخوۃ والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات؛ ولو کان بعضھم في عیاله ولم یفرض القاضيی النفقة لە عليه فدفعھا إليه ینوي الزکاۃ جاز عن الزکاۃء وإن 
فرضھا عليه فدفعھا ینوي الزکاۃ لا یجوز لأنە أداء واجب في واجب آخر فلا یجوز إلا إذا لم یحتسبھا بالنفقة لتحقق 
التمليك علی الکمال. وفي الفتاوی والخلاصة: رجل لە أخ قضي عليه بنفقتہ فکساہ وأطعمه ینوي بە الزکاۃ قال أبو 
یوسف یجوز وقال ححمد: یجوز في الکسوۃ لا في الإطعام. وقول أبي یوسف في الاإطعام خلاف ظاھر الروایة 
وھذا خلاف ما قبله. ویمکن بناء الاختلاف في الإطعام علی أنە إباحة أو تمليیك؛ وفي الکافي عائل یتیم أأطعمه عن 
زکاتہ صح خلافاً لمحمد لوجود الرکن وھو التمليك؛ وھذا إذا سلم الطعام إلیەء أما اذا لم یدفع إلیە لا یجوز لعدم 
التمليك اھ. ومقتضاہ أن محمد لا یجیزہ وإن سلم الطعام اليه مع أنه لا قضاء في ھذہ المسألة وھو بعید من محمد 
رحمہ اللہ قوله : (ولا إلی الضحی امرأنہ للا شتراك في المنافع) قال اللہ تعالی ڈإووجدك عائلا فاغنی4 [الضحی ۸] أي بمال 
خدیجة. وإنما کان منھا إدخاله عليه الصلاۃ والسلام في المنفعة علی وجه الإباحة والتمليك أحیاناً فکان الدافع إلی 
ھؤلاء کالدافع لنفسه من وجه إذ کان ذلك الاشتراك ثابتاًء وکذا لا یدفع إلیھم صدقة فطرہ وکفارته وعشر 
بخلاف خمس الرکاز یجوز دفعہ لھم لأنه لا یشترط فیه إلا الفقر ولھذا لو افتقر هو قبل أن یخرجه جاز أُن یمسکه 
لنفسە؛ فصار الأصل في الدفع المسقط کونە علی وجہ تنقطع منفعتہ عن الدافع ذکروا معناہ ولاہد من قید آخر وھو 
مع قبض معتبر احترازاً عما لو دفع للصبي الفقیر غیر العاقل والمجنون فإنه لا یجوزء وإن دفعھا الصبي إلی أبيە 
قالوا: لا یجوز. کما لو وضع زکاته علی دکان فجاء الفقیر وقبضھا لا یجوز فلا بد في ذلك من أن یقبضھا لھما 
الأب آو الوصي أو من کانا في عیاله من الأقارب أو الأجانب الذین یعولونە. والملتقط یقبض للقیط؛ ولو کان 
الصبي مراهقاً أو یعقل القبض بأن کان لا یرمي بە ولا یخدع عنه یجوز۔ ولو وضع الزکاۃ علی یدہ فانتھبھا الفقراء 
جازء وکذا إن سقط ماله من یدہ فرفعه فقیر فرضي بە جاز إن کان یعرفه والمال قائم . والدفع إلی المعتوہ مجزیء 
قولە: (لما ذکرنا) أي من الاشتراك في المنافع فلم یت یتحقق الخروج عنه علی الکمال وھما قلل: لا یصح القیاس مع 
النص وھو مافي الصحیحین والنسائي عن زینب امرأةۃ ابن مسعود قالت: قال رسول اللہ لا : ۷ تصدقن یا معشر 


خدیجة رضي اللہ عنھا. وقولە: (لما ذکرنا) یعني من اشتراك المنفعةء ألا تری أن کلا منھما متھم فی حق صاحبه حتی لا 
تجوز شھادته لەء وإن کل واحد منھما یرث صاحبه من غیر حجب کما في الولاد فکما أن الولاد مائع فکذا ما یتفرع منە 
الولاد وقولە: (قلنا هو محمول علی التافلة) لما روي أنھا کانت امرأة صنعة الیدین تعمل للناس وتتصدق بذلك وبە نقول. 
وقولہ: (ولہ حق في کسب مکاتبه) ظاہرہ آلا تری نہ لو تزوّج جاریة مکاتبه لم یجز کما لو تزوج جاریة نفسه. وقوله: (ولا 
]لی عبد قد أعتق بعضه) بضم الھعزۃ بأن یکون عبد بین اثنین أحدھما أعتق نصیبه وھو معسر لا یجوز للآخر دفع زکاته إليه 
لأنه بمنزلة المکاتب عندہ وحر مدیون عندھما. وقولە: (بخلاف امرأة الغني) یعني فإنه یجوز الدفع إلیھا إذا کانت فقیرة وھو 
ظاھر الروایة. وروی أصحاب الأمالی عن أبی یوسف أنە لا یجوز لأنھا مکفیة المؤنة ہما تستوجب النفقة علی الغنی حالة 
الیسار والإعسارء فالصرف إلیھا کالصرف إلی ولد صغیر للغتي. ووجه الظاھر ما ذکرہ في الکتاب؛ والفرق بینھا وبین الولد 


۷ کتاب الزکاۃ 


سالته عن التصدّق عليهء قلنا: هو محمول علی النافلة. قال: (ولا یدفع إلی مکاتبه ومدبرہ وأم ولدہ) لفقدان 
التمليك إذ کسب المملوك لسیدہ وله حق في کسب مکاتبه فلم یتم التمليك (ولا إلی عبد قد أعتق بعضه) عند أبي 


النساء ولو من حليكنّ؛ قالت فرجعت إلی عبد اللہ فقلت : إنك رجل خفیف ذات الیدء وإن رسول الل پل قد أمرنا 
بالصدقةء فآته فاسأله فإن کان ذلك یجزیء عني وإلا صرفتھا إلی غیرکم؛ قالت: فقال لي عبد اللہ بل ائتبه انت . 
قالت : فانطلقت فإذا امرأۃ من الأنصار ہباب رسول اللہ قفٍ حاجتی حاجتھاء قالت : وکان رسول اللہ ُِ قد ألقیت 
عليه المهابة قالت: فخرج علینا بلال فقلت: ات رسول ال لٍ فآخبرہ أن امرأتین بالباب تسالانك ھل تجزیء 
الصدقة عنھما علی أزواجھما وعلی أیتام فی حجورھما ولا تخبرہ من نحن؛ قالت: فدخل بلال علی رسول اللہ گل 
فسألہ: فقال لە رسول الل پل : من ھما:؟ قال: امرأۃ من الأنصار وزینب . فقال رسول ال پل : أي الزیانب؟ قال: 
امرأۃ عبد اللہ . فقال رسول الل پل : لھما أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقةہ''' ورواہ البزار فی مسندہ فقال فیه 
افلما انصرف وجاء إلی منزلە: یعنی النبی قلٹ جاءته زینب امرأۃ عبد اللہ فاستأذنت عليهء فأذن لھا فقالت: یا نبي 
للہ: إنك الیوم آمرتنا بالصدقة وعندي حليْ لي فاردت أن أتصدّق بە فزعم ابن مسعود أنه وولدہ احق من تصدّق بە 
علیھم؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام: 9 صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحد من تصدّقت بە علیھم؛''' ولا معارضة 
لازمة بین هذہ والأولی في شيء بأدنی تامل. وقوله وولدك یجوز کونە مجازاً عن الربائب وھم الأیتام في الروایة 
الأآخریء وکونە حقیقة والمعنی أُن ابن مسعود إذا تملکھا أنفقھا علیھم والجواب : أن ذلك کان في صدقة نافلة لأتھا 
هي التي کان عليه الصلاة والسلام یتخوّل بالموعظة والحث علیھا. وقوله مل یجزیء إن کان في عرف الفقھاء 
الحادث لا یستعمل غالباً إلا في الواجب؛ لکن کان في ألفاظھم لما هو أعم من النفل لأنه لغة الکفایةء فالمعنی: 
ھل یکفي التصذّق عليه في تحقیق مسمی الصدقة وتحقیق مقصودھا من الثقرب إلی اللہ تعالی فیسلم القیاس حینئذ 
عن المعارض قوله: (وله حق في کسب مکاتبه) ولذا لو تزوج بأمة مکاتبه لم یجز بمنزلة تزوجه بأمة نفسه قوله: 
(لأله حز مدیون) إما أن یکون لفظ اأعتق بعضه مبنیاً للفاعل أو للمفعول فعلی الأول لا یصلح التعلیل لھما بأنه حر 
دیون إذ هو حر کلە بلا دین عندھما لآن العتق لا یتجزأً عندھما فاإعتاق بعضه إعتاق کلە وعلی الثاني لا یصح 
تعلیله عدم الڑإعطاء بأنه بمنزلة المکاتب عندہ لأنه حینٹذ مکاتب للغیر وھو مصرف بالنصء فلا يعرّي عن الإشکال 
ویحتاج في دفعه إلی تخصیص المسألة. فإن قريٍء بالبناء للفاعل فالمراد عبد مشترك بینه وبین ابنہ أعتق مو نصیيبه 
فعليه السعایة للابن فلا یجوز لە الدفع إليه لأنه کمکاتب ابنەء وکما لا یدفع لابنە لا یجوز الافع لمکاتبە. وعندھما 
یجوز لأنه حر مدیون للابن. وإن قریء بالبناء للمفعول فالمراد عبد مشترك بین اجنبیین أعتق أحدھما نصیبه 
فیستسعیه الساکت فلا یجوز للساکت الدفع إليه لأنه کمکاتب نفسه . وعندھما یجوز لأنه مدیونہ وھو حر ویجوز 
أن یدفع الإنسان إلی مدیونە أما لو اختار الساکت التضمین کان أجنبیاً عن العبد فیجوز لە أن یدفع إليه کمکاتب 
الغیر قوله: (ولایدفع إلی مملوك غني) فإن کان ماأذوناً مدیوناً ہما یستغرق رقبته وکسبه جاز الدفع إليه عند أبي 
حنیفة خلافاً لھما بناء علی أن المولی لا یملك کسبه عندہ فھو کالمکاتب؛ وعندھما یملك؛ ولا إلی مدبرہ وأم 


الصغیر للغني أنه یستوجب النفقة عليه بالجزئیة فکان الصرف إليه کالصرف إلی الغني وقوله: (ولا یدفع إلی بني عاشم إلی 
قولە ہمنزلة التبرد بالماء) ظاھر . واعترض عليه بأن التشبيه بالوضوء علی الوضوء کان أنسب باعتبار وجود القربة فیھماء ولھذا 
اختار صاحب الفتاری الکبہری حرمة التطوّع ابضاً۔ وذکر فيی شرح الآثار أن المفروضة والنافلة محرمتان علیھم عندھماء وعن 


۱٦١١ والطیالسي‎ ۱۸۳١ والنسائي في الکبری ۹۲۰۰ وابن ماجە‎ ٥٣٦ ء٦٦ والترمذي‎ ٠٠٠١ ومسلم‎ ۱٢٦٤١ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث زینب امرأۃ عبد اللہ بن مسعود۔‎ ٤٥٥/٣ وأحمد‎ ۲٢/٢ والطحاوي‎ 
من حدیث آبي ھریرة.‎ ٥٢ ء۲٤/٢ کلاھما من حدیث أبي سعید الخدري واخرجه الطحاوي‎ ٦۷٤٤ وابن حبان‎ ۱٤١١ صحیح أخرجه البخاريی‎ "٢( 


کتاب الزکا: ۲۷" 


حنیفة رحمه اللہ لأنه بمنزلة المکاتب عندہ وقالا: یدفع إليه لأنه حر مدیون غندھما (ولا یدفع إلی مملوك غني) لأن 
الملك واقع لمولاہ (ولا إلی ولد غتي إذا کان صغیرا) لأنه یعد غنیاً بیسار أبیەء بخلاف ما إذا کان کبیراً فقیراً لأنہ لا 
یعد غنیاً بیسار أبيه وإن کانت نفقته عليهء وبخلاف امرأة الغني لأنھا إِن کانت فقیرة لا تعذ غنیة بیسار زوجھاء وبقدر 
النفقة لا تصیر موسرۃ (ولا یدفع إلی بني عاشم) لقوله عليه الصلاة والسلام ١یا‏ بني ھاشم إِن اللہ تعالی حرّم علیکم 


ولدہ بخلاف مکاتبە لأله مصرف بالنص. وفي الذخیرة: إذا کان العبد زمناً ولیس في عیال مولاہ ولا یجد شیتاً أو 
کان مولاہ غائباً یجوزء روي ذلك عن أبي یوسف اھ.. وفیه نظر لأنه لا ینتفي وقوع الملك لمولاہ بھذا العارض 
وھو المائع؛ وغایة ما في هذا الوجوب کفایته عن السید وتأثیمہ بترکه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد یجاب 
بأله عند غیبة مولاہ الغني وعدم قدرته علی الکسب لا ینزل عن حال ابن السبیل قولە: (ولا إلی ولد غني إذا کان 
صغیراً) ولا فرق بین الذکر والأنٹی؛ وبین أن یکون في عیال الأب أو لا في الصحیح. وفي الفتاوی: لو دفع الزکاۃ 
]لی ابنة غني یجوز في روایة عن أبي یوسف وھو قول أبي حنیفة ومحمدہ وکذا إذا دفع إلی فقیر لە ابن موسر. 
وقال آبو یوسف إن کان في عیال الغني لا یجوز وإن لم یکن جاز قوله: (إان کانت نفقته عليه) بأن کان زمناً أو 
اعمی ونحوہ بخلاف بنت الغني الکبیرۃ فإنھا تستوجب النفقة علی الأب؛ وإن لم یکن بھا ھذہ الأعذار وتصرف 
الزکاۃ إلیھا لما ذکر في الابن الکبیر قوله: (وبخلاف امرأة الخ) ہذا ظاھر الروایةء وسواء فرض لھا النفقة أو لا 
وعن أبي یوسف لا یجزئە لأنھا مکفیه ہما توجبە علی الغني فالصرف إلیھا کالصرف إلی ابن الغني. وجه الظاھر ما 
في الکتاب . والفرق أن استیجابھا النفقة بمنزلة الأجرۃء بخلاف وجوب نفقة الولد الصغیر؛ لأنه مسبب عن الجزئیة 
فکان کنفقة نفسەء فالدفع إليه کالدفع إلی نفس الغني قوله: (ولا یدفع إلی بني ھاشم) ھذا ظاھر الروایةء وروی أبو 
۔عصمة عن أبي حنیفة أنه یجوز في ھذا الزمان وإن کان ممتنعاً في ذلك الزمان. وعنہ وعن أبي یوسف أنە یجوز أن 
یدفع بعض بني ھاشم إلی بعض زکاتھم. وظاھر لفظ المروي في الکتاب وھو قوله عليه الصلاة والسلام ایا بنيی 
عاشم إن الله کرہ لکم غسالة أیدي الناس وأوساخھم وعوضکم منھا بخمس الخمس؛''' لا ینفيه للقطع بأن المراد 
من الناس غیرھم لأنھم المخاطبون بالخطاب المذکور عن آخرھم؛ والتعویض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا 
یستلزم کونە عوضاً عن صدقات أنفسھمء لکن ھذا اللفظ غریب؛ والمعروف ما في مسلم عن عبد المطلب بن ربیعة 
ابن الحرث قال: ٥‏ اجتمع ربیعة والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا مذین الغلامین لي وللفضل بن العباس إلی 
رسول الل لا فأمرھما علی ھذہ الصدقة فأصابا منھا کما یصیب الناس؛ فقال عليْ: لا ترسلوھما فانطلقنا حتی 
دخلنا علی رسول لل 8لا وھو یومٹذ عند زینب بنت جحش فقلنا: یا رسول الله قد بلغنا النکاح وأنت أبڑ الناس 


أبي حنیفة فیھما روایتان. وأجیب بأن المال في التطھیر دون الماء لأن المال مطھر حکماً والماء مطھر حقیقة وحکمأء فیکون 
المال مطھراً من وجه دون وجە؛ فجعلناہ متدنساً في الفرض دون النفل عملاً بالوجھین ۔ وقوله: (وھم آل علي) ظاھر . 


قوله: (حالة الیسار والإعسار) أقول: أي حالة یسار المرأۃ وإعسارھا قوله: (وقولە ولا بدفع إلی بني ھاشم الخ) أقول: قال فيی 
الٹھایة. یجوز النفل للھاشمي مطلقاً بالإاجماعء وکذا یجوز النفل للغني کذا في فتاوی العتابي اھ. 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ٥٥٤/٢‏ وقال ابن حجر في الدرایة :۲٦۸/١‏ هو مذکور بالمعنی من حدیث عبد المطلب بن 
ربیعة مرفوعاً: ٢‏ إن عذہ الصدقات إنما هي أوساخ الناس؛ واإنھا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد اھ أخرجه مسلم ۱۰۷۲ وآبو داود ۲۹۸۵٢‏ 
والنسائيی ۱۰٦/١‏ والطحاوي ۱۹۹/۱ والبیھقي ۷ واحمد ۱٦٦/١‏ کلھم من حدیث عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث وله قصة. 


۲۷۸ کتاب الزکاۃ 


غسالة الناس وأوساخھم وعوٴضکم منھا بخمس الخمس؟ بخلاف التطوَعء لن المال ھھنا کالماء یتدنس بإسقاط 


وأوصل الناس؛ وجثناك لتؤمرنا علی ھذہ الصدقات فنؤدي إليك کما توڈي الناس ونصیب کما یصیبونء قال:ٴ 
فسکت طویلاً ٹم قال: : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي آوساخ الناس؛ ادعوا لي محمیة بن جزء رجلاً من 
بنيی أسد کان رسول اللہ قيِقٍ یستعمله علی الأخماس؛ ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب٠‏ فأتیاء فقال لمحمیة: أنکح 
هذا الغلام اہنتك للفضل بن العباس؛ فأنکحه؛ وقال لنوفل بن الحرث: أنکح ھذا الغلام ابنتكء فأنکحني؛ وقال 
لمحمیة:ٴ اأصدق عنھما من الخمس کذا وکذاہ'' ' وھذا ما وعدناك من النص علی عدم حل أخذھا للعامل الھاشميء 
ولا یجب فيه حمل الناس علی غیرھم بخلاف لفظ الھدایة ولفظه للطبراني 9لا یحل لکم أھل البیت من الصدقات 
شيء إنما ھي غسالة أیدي الناس وإن لکم في خمس الخمس ما یغنیکم؟''' یوجب تحریم صدقة بعضھم علی 
بعض. وکذا ما روی البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ٭نحن أھل البیت لا تحل لنا الصدقةا”'' ثم لا یخفی أن ھذہ 
العمومات تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا علی موجب ست فقالوا: لا یجوز صرف کفارۃ الیمین 
والظھار والقتل وجزاء الصید وعشر الأرض وغلة الوقف إلیھم . وعن أبي یوسف: یجوز في غلة الوقف إِذا کان 
الوقف علیهم لأنھم حینتذ بمنزلة الوقف علی الأغنیاء فإِن کان علی الفقراء ولم یسم بني هاشم لا یجوز ومنھم من 

أ٘طلق في منع صدقة الأوقاف لھمء وعلی الأول إذا وقف علی الأغنیاء یجوز الصرف إلیھم؛ وأما الصدقة النافلة 
فقال في النھایة : ویجوز النفل بالاجماع؛ وکذا یجوز النفل للغني؛ کذا في فتاوی العتابيی انتھی . وصرح في الکافيی 
بدفع صدقة الوقف إلیھم علی أنە بیان المذھب من غیر نقل خلافء فقال: وأما التطوّع والوقف فیجوز الصرف 
إلیھم لأن المؤدي في الواجب یطھر نفسه بإسقاط الفرض فیتدنس المؤدي کالماء المستعملء وفي النفل یتبرع بما 
لیس عليه فلا یتدنس بھا المؤدي کمن تبرد بالماء اھ والحق الذي یقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجری النافلة فإِن 
ثبت في النافلة جواز الدفع یجب دفع الوقف وإلا فلا إذ لاشك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف إذ لا إیقاف 
واجب؛ وکأن منشأً الغلط وجوب دفعھا علی الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة علی المالك بل غایة الأمر أنە 
وجوب اتباع شرط الواقف علی الناظر. فوجوب الأداء ھو نفس ھذا الوجوب فلنتکلم في النافلة ثم یعطي مثله 
للوقف ففي شرح الکنز لا فرق بین الصدقة الواجبة والتطوّع. ثم قال: وقال بعض: یحل لھم التطوّع اھ. فقد أثبت 
الخلاف علی وجه یشعر بترجیح حرمة النافلة وھو الموافق للعمومات فوجب اعتبارہ فلا یدفع إلیھم النافلة إلا علی 
وجه الھبة مع الأدب وخفض الجناح تکرمة لأھل بیت رسول الل گل . وأقرب الأشیاء إليك حدیث لحم بریرة الذي 
تصدّق بە علیھا لم یأکلہ حتی اعتبرہ ھدیة منھا فقال ہھو علیھا صدقة ولنا منھا هدیةہ'“' والظاھر أنھا کانت صدقة 
نافلة. وأیضاً لا تخصیص للعمومات إِلا بدلیل؛ والقیاس الذي ذکرہ المصنف لا یخص بہ ابتداء بل بعد إخراج شيء 
بسمعي سلمناہ: لکن لا یتم في القیاس المقصود وغیر المقصود. أما الثاني فلانه لم یتم لە أاصل صحیح وقوله 


بعث رجلاً من بني مخزوع علی الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصیب منھاء فقال: حتی آتي النبي قللُ فأساله: فأناء 
فسأله فقال: مولی القوم من أنفسھم ٭ وإنا لا تحل لنا الصدقة؛ فإن قیل : لو کان مولی القوم منھم لما وجبت الجزیة علی عبد 


("١)‏ تقدم تخریجه في الذي قبلە. 

)٢(‏ حسن لشاعدہ أخرجه الطبراني في الکبیر کما في المجممٌ ۹۱/۳ وقال الھیثمي: وفیه حسین بن قیس الملقب بحنش؛ وفیه کلام کثیر وقد وثقه 
أبو محصن اھ۔ فالحدیث غیر قوي لکن یقویه ما رواہ مسلم وغیرہ قبل حدیث واحد۔ 

(۳) صحیح. أخرجہ البخاری ۱١٤١۱‏ ومسلم ۱۰٦۹‏ کلاھما من حدیث أبي عریرۃ: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء فجعلھا في فیە فقال 
رسول ال پ2 : ٥كَخْ‏ كُخْ ارم بھاء آما علمت أنا لا تحل لِنا الصدقةہ. 

)٤(‏ صحیح أخرجه البخاري وغیرہ وسیأتي في الھبة. 


کتاب الزکاۃ ۷۹ 


الفرض. أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء. قال: (وھم آل عليٍ وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل وآل الحرث بن عبد 
المطلب وموالیھم) آما ھؤلاء فلأنھم ینسبون إلی بني ھاشم بن عبد مناف ونسبة القبیلة إليه. . وآما موالیھم فلما روي 
(أن مولی لرسول اللہ گل سأله أنحل لي الصدقة؟ فقال: لا آنت مولاناہ بخلاف ما إذا اعتق القرثبي عبداً نصرانیاً 


المال ھنا کالماء یتدنس بإسقاط الفرض ظاھرہ أن الماء أصل؛ ولیس بصحیح إذ حکم الأصل لابد من کونە 
منصوصاً عليه أو مجمعاً ولیس ثبوت ھذا الحکم للماء کذلك بل المال هو المنصوص علی حکمه ھذا من التدنس 
فھو أصل للماء في ذلك؛ فإثبات مثله شرعاً للماء إنما هو بالقیاس علی المال؛ إذ لا نص فی الماءء ونفس 
المصنف مشی علی الصواب في ذلك فی بحث الماء المستعمل حیث قال فی وج الروایة المختارۃ للفتوی إلا أنە 
یعني الماء أقیمت بە قربة فتغیرت صفته کمال الصدقة فجعل مال الصدقة أصلاً فکیف یجعل ھنا الماء أصلاً لمال 
الصدقة . وأما القیاس المقصود ھنا في قولە التطوّع بالصدقة بمنزلة التبرد بالماء غیر صحیحء فإنه إلحاق قربة بغیر 
قربةء والصواب في الإلحاق أن یقال منزلة الوضوء علی الوضوء لیکون إلحاق قربة نافلة بقربة نافلة وبعد ھذا إِن 
ادعی أن حکم الأصل عدم تڈنس ما أقیم بە هذہ القربة منعنا حکم الأصل فإِن الندنس للالة بواسطة خروج الأثام 
راہ لالم اه افائاة ید اع اف شود وقد قالوا في قوله عليه الصلاۃ والسلام ٦الوضوء‏ علی الوضوء 
نور علی نورہ”'' أنە یفید إزالة الظلمة بقدر إفادۃ زیادۃ ذلك النورء ولھذا کان المذھب أن الوضوء النفل إذا کان منوباً 
یصیر الماء بە مستعملاً علی ما عرف في قوله المستعمل: هو ما أزیل بە حدث أو استعمل في البدن علی وجه 
القریة والل أعلم . قوله: (وھم آل عليٍ الخ) لما کان المراد من بني ھاشم الذین لھم الحکم المذکور لیس کلھم 
بین المراد منھم بعددھم فخرج أبو لھب بذلك حتی یجوز الدفع إلی بنیە لأن حرمة الصدقة لبني ہاشم کرامة من اللہ 
تعالی لھم ولذریتھم حیث نصروہ عليه الصلاة والسلام في جاھلیتھم وإسلامھم وأبو لھب کان حریصاً علی أذی 
النبي قللٍ فلم یستحقھا بنوہ قولە: (وأما موالیھم فلما روی الخ) أخرج آبو داود والترمذي والنسائي عن ابن أبي رافع 
مولی رسول اللہ پٹ ان النبي یی بعث رجلاً من بني مخزوم علی الصدقة فقال لأبي رافع : : اصحبني فإنك تصیب 
مٹھاء قال: حتی آتي رسول اللہ ق فأسالہ فاتاہ فسألهء فقال: مولی القوم من أنفسھمء وانا لا تحل لنا الصدقة:؟' 


کافر أعتقہ قرشي لأنہ لا جزیة عليه. أجاب بقوله (بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبداً نصرائیاً حیث تؤخذ من الجزیة ویعتبر حال 
المعتق) بفتح التاء (لأله هو القیاس) فإن القیاس لا یلحق المعتق بالمعتق في حالة ما لأن کل واحد منھما أصل بنفسه من 
حیث البلوغ والعقل والحریةء وخطاب الشرع والإالحاق : إنما کان بالنص في حق الصدقة فلا یتعداہء ولھذا یؤخذ من مولی 
التغلي الجزیة دون الصدقة المضاعفة . وقوله (قال أبو حنیفة ومحمد) ھذا علی ثلائة أوجە: إما أن ظھر أنه کان محلاً 
للصدقة؛ أو لم یظھر حاله عندہ أصلا آو ظھر أنه لم یکن محلا للصدقة . ففي الأولین یجوز بالاتفاقء وفي الثالث جاز عند 


قال المصنف : (وموالیھم) أقول: عطف علی بني عاشمء والظاھر أن یکون معطوفاً علی قوله آل علي فیکون المراد من بني عاشم 
في قوله ولا یدفع إلی بني عاشم آل المذکورین وموالیھم غلبوا علیھمء فقوله وھم آل علي الخ بیان لذلكء وأما عطفه علی قوله بنيی 
عاشم فیأباہ آما وآما فتامل. قال ابن الھمام. قوله وھم آل علي الخ لما کان المراد من بني ھاشم الذین لھم الحکم المذکور لیس کلھم 
بین المراد منھم بعددھمء فخرج أبو لھب بذلك حتی یجوز الدفع إلی بنیه لان حرمة الصدقة لبني عاشم کرامة من اللہ لھم ولذریتھم حبث 
نصروہ قكِ في جاہلیتھم وفي إسلامھمء وآبو لھب کان حریصاً علی أذی النبي ا فلم یستحقھا بنوہ اھ قال المصنف : (آما مؤلاء فلأنھم 


)١(‏ تقدم في الطھارۃ 

(۲) صحیح. أخرجه أبو داود ۱٦١١‏ والترمذي ٥٦۷‏ والنسائي /٥‏ ۱۰۷ والطیالسي ۹۷۲ والبیھقي ۳۲/۷ والطحاوي ۸/۲ وابن حبان ۳۲۹۵ والحاکم 
۱ء واآاحمد ٦‏ کلھم من حدیث أبي رافع . . وله قصة. صححہ الحاکم: ووافقه الذهبيء وھو کما قالا رجاله ثقات . وقال الترمذيی: 
حسن صحیح. وأبو رافع اسمه أسلم وھو مولی رسول اللہ پچ 
تتبیە ألفاظھم متقاربةء فروایة الحاکم والترمذي علی تقدیم لفظ لفظ : قلا تحل لتا۔ ٠٠.‏ علی لفظ : ہمولی القوم.٠٠٠‏ 


۸۸۰ ۱ کتاب الزکاۃ 


حیث تؤخذ منە الجزیة ویعتبر حال المعتق لأنه القیاس والإلحاق بالمولی بالنص وقد خص الصدقة قال أبو حنیفة 
ومحمد رحمھما الله : (إذا دنع الزکاۃ إلی رجل یظنہ فقیراً ٹم بان أنه غني أو ھاشمي آو کافر أو دفع في ظلمة فبان أنە 
أبوہ أو ابنە فلا إعادة عليه . قال أبو یوسف رحمہ الل عليه الإعادة) لظھور خطكثه بیقین وإمکان الوقوف علی ھذہ 
الأشیاء وصار کالأوائي والثیاب. ولھما حدیث معن بن یزید فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه ایا یزید لك ما 


قال الترمذي: حدیث حسن صحیح . وکذا صحح الحاکم وأبو رافع ہذا اسمه أسلم؛ واسم ابنہ عبید اللہ وھو 
کاتب عليْ بن أبي طالب رضي اللہ عنه قوله: : (وقد خص الصدة قة) یعني فیبقی فیما رواہ علی القیاس فتؤخذ منه 
الجزیة ولا یکون کفواً لھم قوله: (وقال أبو یوسف رحم اللہ عليه الإعادة) ولکن لا یسترڈ ما أداہء وھل یطیب 
للقابض إذا ظھر الحال؛ لا روایة فیەء واختلف فيهء وعلی القول بأنه لا یطیب یتصدّق بە. وقیل: یردہ علی 
المعطي علی وجه التمليك منە لیعید الأداء قوله: (وصار کالأواني) یفید أنە مأخوذ في صورۃ االخلافیة کون الأداء 
بالتحري وإلا قال: وصار کالماء والثیاب: یعني إذا تحری في الأواني فی موضع یجوز التحري فیھا بأن کانت الغلبة 
للطاہر منھا أو في الثیاب. ولە ان یتحری فیھا وإن کان الطاھر مغلوباً فوقع تحریه لی إناء أو ثوب فصلی فیه 
وتوضاً منہ ثم ظھر نجاستہ یعید اتفاقاً فکذا ھذاء ومثله ما إذا قضی القاضي باجتھادہ ثم ظھر نص بخلافه؛ ولھما 
حدیث معن؛ وھو ما أخرج البخاري عن معن بن یزید قال ا بایعت رسول الل قلٍ نا وأبي وجدّي؛ وخطب عليْ 
فأانکحني وخاصمت إليه: وکان أبي یزید أخرج دنانیر یتصدّق بھا فوضعھا عند رجل في المسجد؛ فجئت فأخذتھا 
فأتیته بھاء فقال: والل ما إیاك ُردتء فخاصمته إلی رسول الل پل فقال: ٭لك ما نویت یا یزید ولك ما أخذت یا 
معن؟''' اھ. وھو وإن کان واقعة حال یجوز فیھا کون تلك الصدقة کانت نفلاّء لکن عموم لفظ ما في قوله عليه 
الصلاۃ والسلام ١لك‏ ما نویت؛؟''' یفید المطلوب؛ ولأن الوقوف علی ھذہ الأشیاء إنما ہو بالاجتھاد لا القطع فیبني 
الأمر علی ما یقع عندہ کما إذا اشتبھت عليه القبلةء ولو أمرناہ بالإعادۃ کان بالطریق الأولی من الاجتھاد ولو فرض 


أبي حنیفة ومحمد (ولا إعادة عليه) وھل یطیب المقبوض للقابض ذکر الحلواني أنە لا روایة فیه واختلفوا فیە؛ فعلی قول من 
لا یطیب ماذا یصنع بھا قیل یتصدق بەء وقیل: یردہ علی االمعطي علی وجه التمليك لیعید الإیتاء وقال أبو یوسف : (عليه 
الإعادة) ولکن لا یسترد ما أداء (لظھور خطك؛ه بیقین وإمکان الوقوف علی ھلہ الأشیاء وصار کالأواني والثیاب) فإن الأوانيی 
الطاھرۃ إذا اختلطت بالنجسة؛ فإن غلبت الطاھرۃ مثل أن یکون إناءان طاھران وواحد نجس: فانه لا یجوز أن یترك التحرّي؛ 
فإذا تحری وتوضأً ٹم ظھر الخطا یعید الوضوہء وأما إذا غلبت النجسة أو تساوتا یتیمم ولا یتحری أما الثیاب الطاھرۃ إذا 
اختلطت بالنجسة ولیس ثمة علامة تعرف بھا فإنه یتحری مطلقاًء فإذا صلی في ثوب منھا بالتحري ئم ظھر خطأہ أعاد الصلاۃء 

وأما عدم استردادہ فلان فساد جھة الزکاۃ لا ینقض الأداء (ولھما حدیث معن بن یزید) وھو ما روي آن یزید دفع صدقته إلی 
رجل لیدفعا إلی الفقیر فدفعھا إلی ابنه معن؛ فلما أصبح رآھا معه فقال: یا بني واللہ ما إیاك أردت؛ فاختصما إلی رسول الله 
نقال عليه الصلاة والسلام (ہیا یزید لك ما نویت وبا معن لك ما أخذت؛) وجوّز ذلك ولم یستفسر أُن الصدقة کانت 
فریضة أو تطوعاًء وذلك یدل علی أن الحال لا تختلف؛ أو لآن مطلق الصدقة ینصرف إلی الفریضة. وقوله (ولآن الوقوف 
علی ھذہ الأشیاء بالاجتھاد) دلیل یتضمن الجواب عن قوله وإمکان الوقوف علی عذہ الأشیاء: یعنی سلمنا أن الوقوف علی 
هذہ الأشیاء ممکن لکنە بالاجتھاد دون القطعء وما کان کذلك ینبني الأمر فیه علی ما یقع عندہ. کما إذا اشتبھت عليه 
القبلة فإذا وقع عندہ آنە مصرف ہس و وی سو سای یں ہہ یی تا ری سی مو و سر 
ظھر أنه عاشمي آو کافر أوأنە أبوہ 7 ابنە (لا یجزیه والظاھر هو الأول) یعنيی الإاجزاء في الکل. وتوله (وھذا) أي عدم الإعادة 


یننسبون إلی ہاشم بن عبد مناف) أقول: فیه بحثء فإن آل أبي لھب منتسب إلی عاشم ویحل لە الصدقة قال المصنف: (وأما موالیھم 


.٦۷٤/٣ من حدیث معن بن یزیدم وکذا أحمد‎ ۱٤٤١ صحیح ۔ آخرجه البخاري‎ ("١) 
۱ عوم المتقدم۔‎ (٢ 


کتاب الزکاۃ ۸۹ 


نویت: ویا معن لك ما أخذت؛ وقد دفع إليه وکیل أبیە صدقته؛ ولأن الوقوف علی ھذہ الأشیاء بالاجتھادہ دون 
القطع فیبتني الآأمر فیھا علی ما یقع عندہ کما إذا اشتبھت عليه القبلةء وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ في غیر الغني أنە لا 
یجزیەء والظاھر هو الأول۔ وھذا إذا تحری فدفع وفي أکبر رآیه أنه مصرف: آما إذا شك ولم یتحز أو تحرّی فدفع 
وفي أکبر رأیە أنه لیس بمصرف لا یجزیە إلا إذا علم أنه فقیر هو الصحیحء ولو دفع إلی شخص ثم علم أنه عبدہ أو 


تکرر خطكثه فتکررت الإعادة أفضی إلی الحرج لإخراج کل مالهء ولیس کذلك الزکاۃ خصوصاً مع کون الحرج 
مدفوعاً شرعاً عموماً بخلاف نجاسة الماء ووجود النص فإنه مما یوقف علی حقیقته بالآخبار قوله: (وھذا إذا تحرزی 
الخ) تحریر لمحل النزاعء وحاصل وجوہ المسألة ثلاثة : دفع لشخص من غیر شك ولا تَحر فھو علی الجواز إلا أن 
یظھر غناہ مثلاً فیعید وإن شكٔ فلم یتحر ودفع أو تحرّی فغلب علی ظنە غناہ ودفع لم یجز حتی یظھر أنە مصرف 
فیجزیە في الصحیح. وظن بعضھم أنھا کمسألة الصلاۃ حالة الاشتباہ إلی غیر جھة التَحري فإنھا لا تجوز عند أبي 
حنیفة ومحمد؛ وإن ظھر صوابه؛ والحق الاتفاق علی الجواز ھناء والفرق أن الصلاۃ إلی تلك الجھة معصیة لتعمدہ 
الصلاۃ إلی غیر جھة القبلة إذ مي جھة التحرّي؛ حتی قال أبو حنیفة رحمه الله : أخشی عليه الکفر؛ فلا تنقلب 
طاعة وھنا نفس الإعطاء لا یکون بە عاصیاً فصلح وقوعه مسقطاً إذا ظھر صوابہ. الثالث: إذا شك فتحری فظنہ 
مصرفاً فدفع فظھر خلافہ وھي الخلافیة. قوله: (لانعدام التمليك) فھو علی ملکە کما کان وله حق في کسب 
مکاتبه فلم یتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظھر غناہ وأخواته قوله: (ولا یجوز دفع الزکاۃ لمن یملك نصاباً من أي 
مال کان) من فروعھا: قوم دفعوا الزکاۃ إلی من یجمعھا لفقیر فاجتمع عند الاخذ أکثر من مائتین فإن کان جمعہ لە 
بأمرہ قالوا: کل من دفع قبل أن یبلغ ما في یدٴالجابي مائتین جازت زکاتەء ومن دفع بعدہ لا تجوز إلا أن یکون 
الفقیر مدیوناً فیعتبر هذا التفصیل في مائتین تفضل بعد دینهء فإن کان بغیر أمرہ جاز الکل مطلقاً لأن في الأول هو 
وکیل عن الفقیر فما اجتمع عندہ یملکە وفي الثاني وکیل الدافعین فما اجتمع عندہ ملکھم ۔ وعن أبي یوسف فیمن 
آراد أن یعطی فقیراً ألفاً ولا دین عليه فوزنھا مائة وقبضھا کذلك یجزیە کل الألف من الزکاة إذا کانت کلھا حاضرۃ 
في المْجلس ودفع کلھا فیە بمنزلة ما لو دفعھا جملةء ولو کانت غاثبة فاستدعی بھا مائة کلما حضرت مائة دفعھا إليه 
لا یجوز منھا إلا مائتان والباقي تطوّع قولە: (والشرط أن یکون فاضلا عن الحاجة) أما إذا کان لە نصاب لیس ناما 
وھو مستغرق بحوائجه الأصلیة غیجوز الدفع إليه کما قدمنا فیمن یملك کتباً تساوي نصباً وھو عالم یحتاج إلیھا أو 
ہو جاہل لا حاجة لە بھاء وفیمن لە آلات وفرس ودار وعبد یحتاجھا للخدمة والاستعمال؛ أو کان لە نصاب نام إِلا 


(إذا تحرّی) حاصل هذہ المسألة علی أربعة أوجە: إما أن یدفع زکاۃ ماله رجلاً بلا شك ولا تحز أو شك في أمرہ؛ فالأاول 
یجزیە ما لم یتبین أنه غني لان الفقیر في القابض أصل. والثاني إما أن یتحری أو لاء فإن لم یتحرّ لم یجزہ حتی یعلم أنه فقیر 
لأنه لما شك وجب عليه التحري کما في الصلاۃ فإذا ترك بعد ما لزمه لم یقع المؤدي موقع الجواز إلا إذا ظھر أنه فقیر لأن 
الفقر هو المقصود وقد حصل بدونە کالسعي إلی الجمعة؛ وإن تحرّی ودفع فإما أن یکون في أکبر رأیە آنه مصرف أو لیس 
بمصرف؛ فإن کان الثاني لا یجزیە إلا إذا ظھر أنه فقیر فإذا ظھر صح وھو الصحیح. وزعم بعض مشایخنا أن عند أبي حنیفة 
ومحمد لا یجوز؛ کما لو اشتبھت عليه القبلة فتحری إلی جھة ثم أعرض عن الجھة التي أدی إلیھا اجتھادہ وصلی إلی جهھة 
آخری؛ ثم تبین أنه آصاب القبلة لزمه إعادة الصلاۃ عند أبي حنیفة ومحمد والأاصح هو الفرقء فإن الصلاة لغیر القبلة مع 
العلم لا تکون طاعةء فإذا کان عندہ أُن فعله معصیة لا یمکن إسقاط الواجب عنہ بەہ وأما التصذّق علی الغني فصحیح ولیس 
فیە من معنی المعصیة شي٭ء ویمکن إسقاط الواجب عند إصابة محلە بفعله فکان العمل بالتحري لحصول المقصود وقد 
فلما روي دآن مولی رسول اللہ ےو سأله أنحل لي الصدقة: فقالء لا أنت مولاناه) أقول في دلالته علی المطلوب کلام إذ حرمة مولاء 
لیس یشبھھا حرمة مولی غیرہ کما مر في الغني والھاشمي فیقتصر علی موردہ؛ إلا أن یراد بضمیر المتکلم مع الغیر نفسە الکریمة 
وغیرہ من بني ھاشمء فیکون من قبیل بنو فلان قتلوا فلان قال المصنف : (وإذا دفع الزکاۃ إلی رجل یظنه فقیراً) أقول: الأولی أن یقال: 


۸۲ کتاب الزکاۃ 


مکاتبهہ لا یجزیە لانعدام التمليك اما الملك وھو الرکن علی ما مر (ولا یجوز دفع الزکاۃ إلی من یملك نصاباً 
من أي مال کان) لأن الغنی الشرعي مقدّربە والشرط أن یکون فاضلاً عن الحاجة الأصلیة وإنما النماء شرط 
الوجوب (ویجوز دفعھا إلی من یملك أقل من ذلك وإن کان صحیحاً مکتسباً) لأنه فقیر والفقراء هم المصارف 


أنە مشغول بالدین: وعنه ما ذکر في المبسوط: رجل لە ألف وعليه ألف ولە دار وخادم لغیر التجارة تساوي عشرة 
آلاف لا زکاۃ عليهء ثم قال في الکتاب: آرأیت لو تصدّق عليه ألم یکن موضعاً للصدقة. وفي الفتاوی: لو کان لە 
حوانیت آو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف وغلتھا لا تکفي لقوته وقوت عیاله یجوز صرف الزکاۃ إليه في قول محمد 
وھذا التخصیص یفید الخلافء وفي باب صدقة الفطر من الخلاصة یعتبر قیمة الضیعة والکرم عند أبي یوسف فلعله 
هو الخلاف المراد في الفتاوی؛ ولو اشتری قوت سنة یساوي نصاباً فالظاھر أنە لا یعد نصاباًء وقیل: إن کان طعام 
شھر یساوي نصاباً جاز الصرف إليه لا إن زاد ولو کان لە کسوۃ الشتاء لا یحتاج إلیھا في الصیف جاز الصرف؛ 
ویعتبر من المزارع ما زاد علی ثورین قوله: زوا کاو یما ارت خر وا لا ہجرڑ لکوت لا 
قدمناہ من قوله عليه الصلاۃ ة والسلام فلا تحل الصدقة لغني ولا:لذي مرة سوي؛'' . وقوله للرجلین اللذین سالاہ 
فرآھما جلدین (آما إنہ لا حق لکما فیھا وإن شتتما أعطیتکما؟'''. والجواب أن الحدیث الثاني دل علی أن المراد 
حرمة سؤالھما لقوله ١وإن‏ شثتما أعطیتکما؟ ولو کان الأخذ محزماً غیر مسقط عن صاحب المال لم یفعله قوله: 
(ویکرہ أن یدفع إلی واحد مائتي درھم فصاعدا) إلا أن یکون مدیوناً لا یفضل لە بعد قضاء دینە نصاب؛ أو یکون 
ری وی وو منھم نصاب والمسألة ظاھرة حکما حکماً ودلیلاً۔ وقوله فیتعقبه صریح 

یک ا اما الخار والأحب أن یغني بھا فقیراً یومه لقوله عليه الصلاة والسلام (اأغنوهم عن 
یک الیوم؛”؟' والاوجە غیر ھذا الإطلاق؛ بل أن ینظر إلی ما تقتضیه الأحوال في کل فقیر من عیال 
وحاجة أَخرق کدین وثوب وغیر ذلك؛ والحدیث المذکور کان فی صدقة الفطر قولە : (لما روینا فیهە من حدیث 
حصل بغیر؛ با ول تا ظور ا یر ار لم بک من حا تہ جا بااحتاق وإن ظھر أنه غنیْ فکذلك عند أبي 
حنیفة ومحمد رحمھما ال وھو قول أبي یوسف اوَلاً۔ ٹم قال: تلزمهہ الإعادةۃ کما ذکرنا وھو قول الشافعي رحمه اللہ وقوله 
(وھو الرکن) أي التملیك هو الرکن في الزکاۃ (کما مر) قال: (ولا یجوز دفع الزکاۃ إلی من ملك نصاباً) سواء کان من النقود 
آو السوائم أو العروض وھو فاضل عن حوائجه الأصلیة کالدین في النقود والاحتیاج إلی الاستعمال في أمر المعاش في غیرھا 
رر الزکاۃ إلیە؛ وعن ھذا ذکر في المبسوط رجل لە ألف درھم وعليه دین ألف درھم ولە دار وخادم وسلاح وفرس 
لغیر التجارۃ قیمتھا عشرة آلاف درھم فلا زکاۃ عليهء لآن الدین مصروف إلی المال الذي .في یدہ لأنه فاضل عن حاجته معد 


بظنہ مصرفاً قولە: (أو لأن مطلق الصدقة ینصرف إلی الفریضة) أقول: سیجيء من المصنف الاستدلال بقولہ قُ الا صدقة إلا عن ظھر 
غني؟ علی عدم وجوب صدقة الفطر علی المعسرہ فلو صح ما ذکرہ الشارح لم یستقم ذلك الاستدلال قال المصنف: (ولأن الوقوف علی 
ہذہ الأشیاء بالاجتھاد دون القطع) أقول: یمکن القطع في أبیە وابنه قال ابن الھمام: بخلاف نجاسة الماء فإنه مما یوقف علی حقیقتہ 
بالإخبار اھ وفیه تأمل قوله: (فتحری إلی جهة ٹم أعرض) أقول: أو لم یتحر فصلی إلی جہھة ثم تبین إصابته قوله: (وأما التصدق علی 
الغتي فصحیح) أقول: فی بحثء إلا أن یراد بالتصدق مجازہ وجيء في الهبة. 


)۲( ری سد وی 

(۳) حسن. أخرجه الدارقطني ۱٥١/٢‏ من حدیث ابن عمر بلفظ : ہفرض رسول اللہ 8 زکاۃ الفطرء وقال: أغنوہم في ھذا الیوم؛ ورواہ البيھقي /٤‏ 
٥‏ بائم منەهء ومدارہ علی أبي معشر. قال الببھقي: غیرہ أوثق منەه. وذکرہ الزیلعي في نصب الرایة /٢‏ ٤۳٣٦ء‏ ونسبە لابن عدي أیضاًء وقال: 
أعله ابن عدي باأبي معشرء وقد ضعفهە البخاري ویحیی وقال ابن عدي: ومع ضعفه یکتب حدیثہ اھ. وذکرہ ابن حجر في التلخیص ۱۸۳/۲ 
وقال : ورواہ ابن سعد في الطبقات عن عائشة سی سیت فذکروا حدیثاً فی صدقة الفظر وأآخرہ: ہوأغنوھم ۔ یعني المساکین ۔عن 
طواف ھذا الیوم؛. 
قلت: فہذہ ہ شواد لحدیث أبي معشر فیرقی حدیثہ إلی الحسن واللہ تعالی أعلم . 


۲۸٤‏ کتاب الزکاة. 


الإغناء عن السؤال یومه ذلك لأن الإغناء مطلقاً مکروہ. قال: (ویکرہ نقل الزکاۃ من بلد إلی بلد) وإنما تفرق صدقة 
کل فریق فیھم لما روینا من حدیث معاذ رضي اللہ عنہء وفیه رعایة حق الجوار (إلا أن ینقلھا الإنسان إلی قرابتہ أو 
إلی قوم هم أحوج من أھل بلدہ) لما فیه من الصلة: أو زیادۃ دفع الحاجةء ولو نقل إلی غیرھم أجزأء وإن کان 
مکروهاً لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . ۱ 


بذکر شيء من أحکامھا تکمیلاً للوضع؛ تلزم الصدقة بالنذز فإن عین درھماً أو فقیراً بان قال: لل عليْ أن أتصدق 
بھذا الدرھم أو علی ھذا الفقیر لم یلزمء فلو تصدق بغیرہ علی غیرہ خرج عن العھدةء وفیه خلاف زفرء ولو نذر 
ان یتصدق بخبز کذا وکذا فتصدق بقیمته جاز ولو نذر أن یتصدق بھذہ الدراھم فھلکت قبل أن یتصدق بھا لم یلزمه 
شيء غیرها ولو لم تھلك فتصدق بمثلھا جاز ولو قال: کل منفعة تصل إليٍ من مالك فللّه علي أن أتصدق بھا لزمه ' 
أن یتصدق ہکل ما ملکه لا ہما أباحه کطعام أذن لە أن یأکل ولو قال: إن فعلت کذا فما لي صدقة في المساکین لا 
یدخل ماله من الدیون علی الناس ودخل ما سواھاء وھل یتقید بمال الزکاۃ نذکرہ في آخر کتاب الحج إن شاہ الله 
تعالی ولو قال: إن رزقني اللہ مالا فعليْ زکاته لکل مائتین عشرۃ لم یلزمه سوی خمسة إذا رزقه. ولو قال: إن فعلت 
کذا فألف درہم من مالي صدقة ففعله وھو لا یملك إلا مائة مثلا الصحیح أنە لا یلزم التصدق إلا بما ملك؛ لآن 
فیما لم یملك لم یکن النذر مضافاً إلی الملك ولا إلی سبب الملك. کما لو قال: مالي صدقة في المساکین ولا مال 
لە لا یلزمه شيء. ولو قال: کلما أکلت کذا فعليٍ أن أتصدق بدرهم فعليه بکل لقمة منه درھم لأن کل لقمة أکلة. 
ولو قال: کلما شربت فإنما یلزمه بکل نفس لا بکل مصةء ولو نذر ان یتصدق علی فقراء مکة فتصدق علی غیرھم 
جاز لان لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة فباعتبارھا یلزم لا بما زادء وأیضاً الصرف إلی کل فقیر 
صرف إلی اللہ تعالی فلم یختلف المستحق فیجوز؛ وصار نظیر ما لو نذر صوماً أو صلاۃ بمکة فصام وصلی في 
غیرھا حیث یجوز عندنا. 


الشراء لشبهة تقدم الشراء علی العتق بوجوذد الواسطةء ولیس في کلام المصنف ما یشعر بە. وقال فخر الإسلام: الأداء یلاقيی 
الفقر وإنما یثبت الغنی بحکمە وحکم الشيء لا یصلح مانعاً لأن المائع ما یسبقه لا ما یلحقهء والجواز لا یحتمل البطلان لأن 
البقاء یستغني عن الفقر؛ وھذا یشیر إلی التاخر کما تری؛ والحکم لا یتاخر عن العلة الحقیقیة. وأقول: الحکم یتعقب العلة 
في العقل ویقارنھا في الوجود؛ فبالنظر إلی التاخر العقلي جاز وبالنظر إلی التقارن الخارجي یکرہ؛ ولعله المراد بلوله لقربہ 
منه. وقوله (وآن تغني بھا إنساناً احبّ إلي) مذا خطاب أبي حنیفة لأبي یوسف رحمھما اللہ وإنما صار ھذا أحب لأن فیه 
صیانة المسلم عن ذل السؤال مع أداء الزکاۃء ولھذا نمالوا: إن من راد أن یتصدّق بدرھم فاشتری بە فلوساً ففزقھا فقد قصر في 
أمر الصدقة ۶ومعناہ الإغناء عن السؤال في یومہ؛ لا أن یملکه نصاباً (لأن الإغناء مطلقاً مکروہ) کما تقدم. وینبغي أن یکون 
مرادہ إذا لم یکن مدیوناً أو معیلاً علی ما تقدم وقوله (ویکرہ نقل الزکاة من بلد إلی بلد) قال الإمام أبو الحسن القدوري: یکرہ 
نقل الزکاۃ إلی بلد آخرء وھذا إذا لم ینقل إلی قرابتہ أو إلی قوم ھم أحوج من أھل بلدہء آما إذا نقل إلیھم فإنه یجوز بلا 
کراهةء أما الجواز في الصورۃ الأولی فلان المصرف مطلق الفقراء بالنص. وأما الکراھة فلحدیث معاذء ولآن فی النقل ترك 
رعایة حق الجوار؛ وأما عدم الکراهة فیما إذا نقل إلی قراہته فلما فیه من أجر الصدقة وأجر صلة الرحم وأما إلی قوم ھم 
أحوج من أھل بلدہ فلأن المقصود سد خلة الفقیر فمن کان أحوج کان أولیء وقد صح عن معاذ رضي اللہ عنە أنه کان یقول 
بالیمن: ائتونی بخمیس آو لبیس آخذہ منکم في الصدقةء فإنه آیسر علیکم وأنفع للمھاجرین بالمدینة والخمیس الثوب 
الصغیر طوله خمسة آفرعء واللبیس الخلق؛ وطولب بالفرق بین ہذہ المسألة وبین صدقة الفطر في أنه اعتبر هھنا مکان المال 
وفي صدقة الفطر من تجب عليه في ظاھر الروایة. وأجیب بأن وجوب الصدقة علی المولی في ذمتہ عن رأسه فحیث کانٴ 
رأسه وجبت عليه ورأس ممالیکه في حقه کراسه في وجوب المؤنة التي ي سبب الصدقة فیجب حیثما کانت رہوسھمء, 
وأما الزکاۃ فإِنھا تجب في المال ولھذا إذا ملك المال سقطت فاعتبر بمکانە. ۱ 


کتاب الزکاۃ ۰'۳ 


ولآن حقیقة الحاجة لا یوقف علیھا فأدیر الحکم علی دلیلھا وھو فقد النصاب (ویکرہ أن یدفع إلی واحد ماثتي درھم 
فصاعداً وإن دفع جاز) وقال زفر رحمہ اللہ : لا یجوز لأن الغني قارن الأداء فحصل الأداء إلی الغني. ولنا أن الغني 
حکم الأاداء فیتعقبه لکنه یکرہ لقرب الغني منه کمن صلی وبقربه نجاسة قال: (وآن تغني بھا إنساناً أاحب إلي) معناہ 


معاذ) وھو قوله افرڈھا في فقرائھم؟'”''“ هذا والمعتبر في الزکاۃ مکان المالء وفي صدقة الفطر مکان الرأس المخرج 
عنهہ في الصحیح مراعاةۃ لإیجاب الحکم في محل وجود سببەء قالوا: الأفضل في صرفھا أن یصرفھا إلی إخوانه 
الفقراء ثم أولادھم ثم أعمامہ الفقراء ٹم أخواله ثم ذوي أرحامه ثم جیرانە ٹم أھل سکنە ثم أھل مصرہ قوله: (إلا أن 
ینقلھا) استثناء من کرامة النقلء ووجھه ما قدمناہ في مسألة دفع القیم من قول معاذ لآأھل الیمن: اثتوني بعرض ثیاب 
خمیس آأو لبیس في الصدقة مکان الذرة والشعیر أھون عليکم وخیر لأصحاب رسول الل قَلِِ بالمدینةء ویجب کون 
محمله کون من بالمدینة أحوج أو ذلك ما یفضل بعد إعطاء فقرائھم: وأما النقل للقرابة فلما فیه من صلة الرحم 


للاقات والتصرت:ہہ فکان الذین مروف ال قاما الخادم والنار والٹرمن والسلا تمفقرت بساءت فلا پصرف الین الیة: 
وعلی مذا قال مشایخنا إن الفقيه إذا ملك من الکتب ما یساوي مالاً عظیماً ولکنە یحتاج إلیھا یحل لە أخذ الصدقة إلا أن 
یملك فاضلاً عن حاجته ما یساوي مائتي درھم. وقولە (وإنما النماء شرط الوجوب) یعني أن الشرط في عدم جواز الدفع ملك 
النصاب الفاضل عن الحوائج الأصلیة نامیا کان أو غیر نام وإنما النماء شرط وجوب الزکاۃ (ویجوز دفعھا إلی من یملك أقل 
من ذلك وإن کان صحیحاً مکتسباً) وقال الشافعي: لا یجوز دفعھا إلی الفقیر الکسوب لقولہ 8چ ولا تحل الصدقة لغنيْ ولا 
لذي مرة سوئ؟ ولنا أنە فقیر والفقراء ھم المصارف؛ ولآن حقیقة الحاجة لا یوقف علیھا لکونھا خفیةء ولھا دلیل ظاھر وھو 
فقد النصاب فیقام مقامه کما في الإخبار عن المحبة فیما إذا قال: إن کنت تحبینني فأنت طالق: فقالت أحبك. وتاویل ما رواہ 
حرمة الطلب؛ ألا تری ما روي عن رسول الل گل (أنه کان یقسم الصدقات فقام إليه رجلان یسالائه فنظر إلیھما ورآھما 
جلدین فقال: إنە لا حق لکما فیه وإن شثتما أعطیتکما؛ معناہ لا حق لکما في السؤال؛ ألا تری أنه جوّز الإعطاء إیاھما. 

ونوله: (ویکرہ أن یدفع إلی واحد ماثتي درھم فصاعداً) قیل : معناہ إذا لم یکن لە عیال ولا دین عليهء فأما إذا کان معیلاً فلا 
باس أن یعطيه مقدار ما لو وزعه علی عیاله أصاب کل واحد منھم دون المائتین لأن التصدّق عليه في المعنی تصذق عليه 
وعلی عیالهء وإذا کان عليه دین فلا ہأس بأن یعطيه مائتین أو اکٹر مقدار ما إذا قضی بە دینه یبقی لە دون المائتینء وکذلك 
ذکر ھذہ المسألة فی المبسوط مقیدة بھذین القیدین فقال: ویکرہ أن یعطي رجلاً من الزکاۃ مائتي درھم إذا لم یکن عليه دین 
أو لە عیال وقال أبو یوسف: لا بأس بإعطاء المائتین ویکرہ أن یعطيه فوق المائتین. وقال زفر: لا یجوز أن یعطیه المائتین؛ 
وجه قول أبي یوسف: أن جزءاً من المائتین مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتین فلا تثبت به صفة الغني إلا أن یعطيه 
فوق المائتین . ووجه قول زفر: أن الغني قارن الأداء لأن الأداء علة الغني والحکم یقارن العلة کما في الاستطاعة مع الفعل؛ 
وھذا مقرر عند علمائنا المحققین؛ ذکرہ الإمام المحقق فخر الإسلام وغیرہ في أصول الفقه ولنا ما ذکرہ: أن الغنی:حکم 
:الأداء وحکم الشيء یعقبهء واعترضوا عليه بأن حکم العلة الحقیقیة لا یجوز أن یتاخر عنھا کما قال زفر فما وجه ھذا الکلام؟ 
فمنھم من قال: معنی قولە الغنی حکم الأداء الغنیء وذلك لن الأداء علة الملك وہلملك علة الغنی؛ فکان الغنی مضافا إلی 
الأداء وحکم الشَئء یعقبه واعترضوا عليه بأن حکم العلة الحقیقیة لا یجوز أن یتاخر عنھا. کما قال زفر فما وجە ھذا 
الکلام؟ فمنھم من قال : معنی قولە الغنی حکم الأداء الغنی حکم حکم الاداء وذلك لان الأداء علة الملك والملك علة الغنی حکم حکم 
الأداءء فکان الغني مضافاً إلی الأداء لکن بواسطة الملك فکان للعلة الاولی وهي الأداء شبهة السبب؛ والسبب الحقیقي هو 
الذي یتقدم علی الحکم حقیقةء وما کان یشبە السبب من العلل لە شبھة التقدم فکان هذا من قبیل شراء القریب لاٍعتاق+ فان 
الشراء علة للملك؛ والملك في القریب علة العتق بالحدیث؛ فکان العتق حکم حکم الشراء فلذلك جازت نیة الکفارۃ عند 


قوله: (فمنھم من قال معنی قوله الغني حکم الخ) أقول: القائل ھو السغناقيی۔ 


)١(‏ تقدم في آوائل ھذا الباب ۔ 


کتاب الزکاۃ ۰٥۰‏ 


باب صدقة الفطر 
قال رحمه الله : (صدقة الفطر واجبة علی الحز المسلم إذا کان مالکاً لمقدار النتصاب فاضلاً عن مسکنە وثیابہ 


باب صدقة الفطر 
الکلام في کیفیتھا وکمیتھا وشرطھا وسببھا وسبب شرعیتھا ورکٹھا ووقت وجوبھا ووقت الاستحباب؛ ولا 
یخفی أن الرکن هو نفس الاداء إلی المصرف؛ وسبب شرعیتھا ما نص عليه في روایة أبي داود وابن ماجه عن ابن 
عباس 9فرض رسول اللہ قل زکاۃ الفطر طھرۃ للصائم من اللغو والرفثٹ: وطعمة للمساکین؛ من أداھا قبل الصلاةۃ 
فھی زکاة مقبولة ومن أداھا بعد الصلاۃ فھی صدقة من الصدقات؟''' ورواہ الدارقطنی وقال: لیس فی رواته 
نجروع والباقي یأنی في الکتاب بحثاً بحثاً. فالأول وھو کیفیة الوجوب لحدیث ثعلبة بن صعیر الیذوع ا وھو 


باب صدقة الفطر 
صدقة الفطر لھا مناسبة بالزکاۃ والصومء أما بالزکاۃ فلأنھا من الوظائف المالیة مع انحطاط درجتھا عن الزکاۃء وأما 
بالصوم فباعتبار الترتیب الوجودي فإن شرطھا الفطر وھو بعد الصوم. قال صاحب النھایة: وإانما رجح ھذا الترتیب لما أن 
المقصود من الکلام هو المضاف لا المضاف إليه خصوصاً إذا کان مضافاً إلی شرطە والصدقة عطیة یراد بھا المثوبة من اللہ 
تمالی سمیت بھا لأن بھا بظھر صدق الرغبة في تلك المثوبة کالصداق یظھر به صدق رغبة الرجل في المرأۃ . قال: (صدقة 
الفطر واجبة) الوجوب ھھنا علی معناہ الاصطلاحي؛ وھو مایۂ یئبت بدلیل فيه شبهة علی ما ذکر في الکتاب . وفوله: (فاضلاً 
عن مسکنه) قال في النھایة: حتی لو کان لە داران دار یسکٹھا تر لا یسکنھا ویؤاجرھا أو لا یؤاجرھا یعتبر قیمتھا فيی 


باب صدقة الفطر 
قولہ: (مع انحطاط درجتھا الخ) أقول: لأنه لیس بفرض۔ 


٠ والدارقطني ۱۳۸/۲ کلھم من حدیث ابن عباس‎ ۱٦٦/٤ والبیھقيی‎ ٥٦۹/۱ وابن ماج ۱۸۲۷ والحاکم‎ ۱٦٦۹ حسن. أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الدارقطني: لیس فیھم مجروح.‎ 
وقال الحاکم: صحیح علی شرط البخاري؛ ووافقه الذھبي؛ وفیه سیار بن عبد الرحمن الصدفي صدوق فحدیلہ حسن.‎ 

(۲) حسن. أخرجه أبو داود ۱٦٢١‏ والدارقطني ۱٢۸/۲‏ کلاھما من حدیث ثعلیة بن صعیر وذکرہ الببھقيی ۱٦۸/٤‏ 
قال المنذري في مختصرہ: قال الإمام الشافعي : حدیث مدیني خطأ. وقال البیھقي: وقیل في ھذا الحدیث (عن کل رأس؛ وقیل ہکل إنسان؟ 
وبلغني عن محمد بن یحی الذھلي أنە کان یمیل إلی تصحیح روایة من رواہ اعن کل رأسء أو کل إنسان٤.‏ 
وورد من طریق آخر من حدیث عبد اللہ بن ثعلبة بن أبي صُعیر أن رسول اللہ ا خطب فقال: ان صدقة الفطر مدان من برٗ عن کل إنسان آأو 
صاع مما سواہ من الطعام. أخرجہ الدارقطني ۱٢/۲‏ وفي إسنادہ یی بن جرجة قال الزیلعي في نصب الرایة .٦۰۷/۲‏ ویحیی بن جرجة روی 
عنه ابن جریج وفرعة بن سوید. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنە فقال: هو شیخ؛ وقال الدارقطني : لیس بالقوي اھ وأخرجه الطحاوي من 
طریق آخر ٤٥٤/٤٥‏ عن ثعلة ب بن أبي صُمَیر وأآخرجه أبو داود ۱٦٦۹‏ من حدیث ثعلبة بن أبي صعیر أو عبد اللہ بن ثعلبة ب بن أبي ضعیر عن أبيە قال: 
قال رسول اللہ ہگ : : 9صاع من بر أو قمح علی کل اثنینء صغیر أو کبیر حر آو عبد ذکر أو أٹنی؛ آما غنيکم فیزکیە اللہ وأما فقی رکم فیرد اللہ عليه 
آکٹر مما أعطاہ ٤‏ زاد سلیمان في حدیثه: وغني: أو فقیر؟ء وأخرجه أیضاً الطحاوي ٥٥/٤‏ والبیھقي ۱٦۷ /٤‏ قال المنذري في مختصرہ: في 
إسنادہ النعمان بن, راشد لا یحتج بە اھ. وللحدیث وجه آخر أخرجه أبو داود ۱٦٢٢١‏ والدارقطني ۲ء واحمد ٣۳۲٣/٥‏ وذکرہ البيھقي /٤‏ 
۳٣‏ کلہم من حدیث ابن أبي صعیر العذري. ولفظه: ٭خطب رسول الل قٍ الناس قبل یوم الفطر بیوم أو یومین. فقال: أدوا صاعاً من بر أو 
قمح بین اثنین أو صاعاً من تمر آو شعیر علی کل حر أو عبد صغیر أو کبیر؟۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة 2/۲ : وھذا سند صحیح قوي ۔ وورد الحدیث من طریق آخر أخرجه الحاکم ۲۳ عن عبد اللہ بن ثعلبة عن 
النبي پچ ٥‏ أنہ فرض صدقة الفطر علی الصغیر والکبیر صاعاً من تمرء أو مدین من قمح). 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٦۰٤/۲‏ : قال الدارقطني في علله: هذا حدیث مختلف في إسنادہ ومتنه وقال الشیخ في ةالإمام؛: وحاصل ما یعلل 
بە ھذا الحدیث أمران أحدھما: الاختلاف في اسم أبي صُعیر وثانیھما: الاختلاف في اللفظ اھ الزیلعي باختصار شدید وقال ابن حجر في 
التقریب: ثعلبة بن صُغَیر أو ابن أبي صعیر العذري ویقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعیر ویقال: عبد اللہ بن ثعلبة بن صعیر مختلف فيی صحبته. 


٦‏ کتاب الزکاۃ 


وأالہ وفرسه وسلاحه وعبیدہ) آما وجوبھا فلقوله عليه الصلاۃ والسلام في خطبتہ (أدوا عن کل حر وعبد صغیر أو 
کبیر نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر؛ رواہ ثعلبة بن صعیر العدوي أو صعیر العذري رضي الله 
تعالی علہ4) وبمثله یلبت الوجوب لعدم القطع وشرط الحریة لیتحقق التمليیك والإسلام لیقع قربةء والیسار لقوله عليه 


حدیث مروي في سنن أبي داود والدارقطني . ومسند عبد الرزاقء وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن؛ 
فالاؤل: أھو ثعلبة ب بن أبيی صعیر أو هو ثعلبة بن عبد اللہ بن أبي صعیر أو عبد اللہ بن ثعلبة بن صعیر عن أ٘بيەء 
والٹانی: آعر الغداری آر العکری فقَيل العدری نہیة ال جدہ الاکیرعتیٰ وقیل المذرق وخو الضخیح ٗکرۃ فی 
المغرب وغیرہ. وقال أبو علي الغساني في تقیید المھمل: ری 0م رم را 
ابن صعیر أو محمد حلیف بني زھرۃ رأی النبي قلُ وھو صغیرء والعدوي تصحیف أحمد بن صالح ۔ والثالث : 

اأدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو قمح عن کل رأس ہی ون موجدھ کک 
قال في الإمام: ویمکن أن یحرّف لفظ رأس إلی اثنین اھ. لکن تبعدہ روایة بین اثنین وھي من طرقه الصحیحة التي 
لا ریب فیھا طریق عبد الرزاق أخبرنا ابن جریج عن ابن شھاب عن عبد الله بن ثعلبة قال ٭خطب رسول الله 
الناس قیل یوم الفطر بیوم أو یومین فقال : آدوا صاعاً من ہر أو قمح بی ہین اثنینء أو صاعاً من تمر أو شعیر عن کل 
حرٌ وعبد صغیر أو کبیر؛" وھذا سند صحیح۔ :ول غیر خا فی اپ شا باتران شتاعلی آو متشرد التب 
الاستدلال بە علی نفس الوجوب لا علی قدر الواجب وھو حاصل علی کل حال؛ وسیأتي استدلاله في قدرہ 
بحدیث آخر ومما یستدل بە علی الوجوب ما استدل بە الشافعي رحمه اللہ علی الافتراض وھو حدیث ابن عمر في 
الصحیحین ہن رسول اللہ گل فرض زکاۃ الفطر من رمضان علی الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر علی کل 
عزارغید فکر ار اقی من التلین"*. فان حمل اللفظ علی الحقیقة الشرعیة في کلام الشارع متعین ما لم بقہ 
صارف عنه:ء والحقیقة الشرعیة في الفرض غیر مجرد التقدیر خصوصاآً وفی لفظ البخاري ومسلم في ھذا الحدیث أنە 
عليه الصلاة والسلام دأمر بزکاۃ الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر؟'' قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مذّین 
لہ ریت فلا یس عرش الد روداے راف ایت شا ا ود ھ کی 
فإن الافتراض الذي یثبتونہ لیس علی وجه یکفر جاحدہ فھو معنی الوجوب الذي نقول بە؛ غایة الأمر أن الفرض في 
اصطلاحھم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوہ ہ علی أحد جزأیہ ومنە ما في المستدرك وصححه عن ابن عباس ٴأنە 
عليه الصلاة والسلام أمر صارخاً ببطن مکة ینادي أن صدقة الفطر حق واجب علی کل مسلم صغیر أو کبیر حر أو 


الغنيی حتی لو کانت قیمتھا مائتيی درھم وجب عليه صدقة الفطر. وقوله: (وعبیدہ) بعنی التی للخدمة فإن التی تکون للتجارۃ 
فیھا الزکاۃ. وقوله: (صغیر أو کبیر) صفتان لعبدہ ولا یجوز أن یکونا صفتین لحر وعبد لأنه لا تجب صدقة الفطر عن ولدہ 
الکبیر وفي الحدیث بیان لوجوبھا وسبب وجوبھا وشرطھا ومقدار الواجب وبیان من تجب عليه ومن تجب عنه. وقوله: 
(رواہ ثعلیة بن صعیر العدوي أو صعیر العذري) قال الإامام حمید الدین الضریر رحمه الل : العذري یعني بالعین والذال 
المعجمة أآصح منسوب إلی بني عذرة اسم قبیلةء والعدوي منسوب إلی عديِ وھو جدّہ؛ وأھل الحدیث یقولونه کنیة أبي 
صعیر العذري . وقوله (لا صدقة إلا عن ظھر غتی) أي صادرةۃ عن غنيء فالظھر فیە مقحم کما في ظھر القلب وظھر الغیب 
(وھو) أي الحدیث (حجة علی الشافعي في إیجابە علی من یملك الزیادة علی قوت یومه لنفسه وعیاله) استدلالا بما ذکر في 


)١(‏ قول صاحب الفتح (یضم الذال الخ) ھکذا في النسخ التي بیدنا ولعل الناسخ أسقط العین التي یناسبھا الضم کما ہو ظاھر اھ مصححھ. 
۰) تقدم تخریجه في الذي قبلە. 
(۳) صحیح أخرجه البخاري ٥٥٥١‏ ومسلم ۹۸۰ وأبو داود ۱٦٢١‏ والترمذي 1۷٦‏ والنسائي ٦۸/٥‏ وابن ماجە ۱۸۲٦‏ والطحاوي ٦٤/٤‏ والبیھقي /٤١‏ 
۸۱ء ٦ء ۱٦١‏ وعالك ۲۸٢/۱‏ والشافعي ۲٥٢ ء۲٥٢٥ /١‏ والدارميی ۳۹۲/۱ وأحمد ٢٦/٢‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
)٤(‏ عذہ الروایة عند البخاري ۱٥٤۷‏ ومسلم ۹۸٤١‏ کلاھما من حدیث ابن عمر. 


کتاب الزکاۃ ۸۷ 
الصلاة والسلام 9لا صدقة إلا عن ظھر غنی؛ وو حجة علی الشافعي رحمہ اللہ في قوله: تجب علی من یملك 
زیادۃ عن قوت یومه لنفسە وعیاله وقدّر الیسار بالنصاب لتقدر الغنی في الشرع بە فاضلاً عما ذکر من الأشیاء لأنھا 


مملوك؛''' الحدیث . فإن قلت : ینبغي أن یراد بالفرض ما ہو عرفنا للاإجماع علی الوجوب . فالجواب : أن ذلك إذا 
نقل الإجماع تواتراً لیکون إجماعاً قطعیاً أو أن یکون من ضروریات الدین کالخمس عند کثیرہ فأما إذا کان إنما یظن 
الإاجماع ظنا فلاء ولذا صرحوا بأن منکر وجوبھا لا یکفر فکان المتیقن الوجوب بالمعنی العرفي عندناء واللہ سبحانہ 
وتعالی أعلم قوله: (وشرط الحریة لیتحقق التمليك) إذ لا یملك إلا المالك ولا ملك لغیر الحر فلا یتحقق منه 
الرکن . وقول الشافعی أنھا علی العبد ویتحمله السیدء لیس بذاك لأن المقصود الأصلي من التکلیف أن یصرف 
المکلف نفس منفعته لمالکه وھو الربٌ تعالی ابتلاء لە لتظھر طاعته من عصیانه؛ ولذا لا یتعلق التکلیف إلا بفعل 
المکلف؛ فإذا فرض کون المکلف لا یلزمه شرعاً صرف تلك المنفعة اليی هي فیما نحن فيه فعل الإعطاءء وإنما 
یلزم شخصاً آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التکلیف في حق ذلك المکلف؛ وثبوت الفائدة بالنسبة إلی ذلك 
الآخر لا یتوقف علی الإیجاب علی الأول لن الذي لە ولایة الإیجاد والإعدام تعالی یمکن أن یکلف ابتداء السید 
بسبب عبدہ الذي ملکە لە من فضله؛ فوجب لہھذا الدلیل العقلي وھو لزوم انتفاء مقصود التکلیف الأول أن یحمل 
ما ورد من لفظ علی في نحو قوله علی کل حر وعبد علی معنی عن کقولە: 
اف ربضیت عليٴبنروقشیر لعمر اش عجبئي رضامھا 

وھو کثیر ویطرد بعد ألفاظ وھي خفی عليٍ؛ وبعد علي؛ واستحال عليء وغظب عليء کلھا بمعنی عنيء 
ھذا لو لم یجیء شيء من ألفاظ الروایات بلفظ عن کي لا ینافيه الدلیل العقلي؛ فکیف وفي بعض الروایات صرح 
بھا علی ما قدمناہ بالسند الصحیح من حدیث ثعلبةء علی أن المتأمل لا یخفی عليه أن قول القائل: کلف بکذاء ولا 
یجب عليه فعله یجر إلی التناقض فضلاً عن انتفاء الفائدۃ بأدنی تأامل قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ صدقة إلا 
سو و سار سم ری وشسشی سس سیا یں رس وی 
نال قال تق 7ة 6 لا مھ الا فو ظہر غی؛ راڈ اتا رن الد السلےٰ واہنا می ضر ۷0ر 
آخر حدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما غني أو فقیرء لأنه محمول أما علی ما کان في الابتداء ثم انتسخ بقوله عليه الصلاۃ 
والسلام 'إنما الصدقة ما کان عن ظھر غنی؟ وإما علی الندب لأنه قال في آخرہ ( أما غنیکم فیزکیە اللہ وأما فقی رکم فیعطیه الله 


قوله: (ڑ ٹم انٹسخ بقوله ‏ ہإنما الصدقة ما کان عن ظھر غنی؟) أقول: فیە بحث؛ فإن النسخ لا یثبت إلا بتاخر تاریخ الذي یدعي 
آنه ناسخ ولم یعلمء ٭ ثم أقول: لم یجوز أن یراد بالصدقة الزکاۃ دفعاً للتعارض وقد مر نظیرہ من الشارح قولە: : (وإما علی الندبء لأنه قال 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۱٤٤ /٢‏ والبیھقي ۱۷۲/٤‏ والحاکم ٦١٤/١‏ کلھم من حدیث ابن عباس وعجزہ عند الدارقطني ہذکر او أنٹی حز أو 
مملوك حاضر أو باد مدان من قمح؛ أو صاع من شعیر أو تمرہ ولیس عند الحاکم لفظ ‏ مدان من قمح٤.‏ 
قال البیھقي : وھذا حدیث ینفرد بە یحبی بن عباد عن ابن جریج اھ. 
وقال الحاکم: صسیح الإسناد وتعقبه الذھبي بقوله: بل خبر منکر جدا. قال العقیلي: یحیی بن عباد عن ابن جریج حدیثه یدل علی الکذبء 
وقال الدارقطني : ضعیف اھ. 
وورد من حدیث عمرو بن شعیب مرسلاً أخرجه الببھقي ۱۷۷۳۰۱۷۲/٤‏ والدارقطني ۱١١/٢‏ وبإسناد وا عن عمرو بن شعیب عن أبيە عن جدہ. 
فالحدیث بھذا الشامد یرقی إلی درجة الضعف لا یتعداہ. : 

)٢(‏ اذکرہ البخاري /٥‏ ۳۷۷ تعلیقاً بصیغة الجزم وأخرجه أحمد ۲٥٢/۲‏ من حدیث أبي هریرۃء وإسنادہ حسن 
وورد الحدیث بغیر ھذا اللفظ أخرجه البخاری ۱٢٤١‏ و٥٥٥٢‏ والنسائي 1۹/٥‏ والدارقطني ۲۹۷/۳ والبیھقيی ۷/٤٦٦ء ٦۷٤‏ کلھم من حدیث 
أبي عریرۃ ولفظ البخاري : ٭خیر الصدقة ما کان عن ظھر غنیء وابدأ بمن تقول٤۔‏ 
وأخرجه مسلم ٣٠۳١‏ من حدیث حکیم بن حزام بلفظ ٭أفضل الصدقة ۔ او خیر الصدقة ۔عن ظھر غنیء والید العلیا خیر من الید السفلی؛ وابدا 
ہمن تعول؟۔ 


۸ کتاب الزکاۃ 


مستحقة بالحاجة الأصلیةء والمستحق بالحاجة الأصلیة کالمعدوم ولا بشترط فيه النمو ویتعلق بھذا النصاب حرمان 
الصدقة ووجوب الأضحیة والفطرۃ. قال: (یخرج ذلك عن نفسه) لحدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما قال (فرض 
رسول اللہ قُ زکاۃ الفطر علی الذکر والأنٹی؟ الحدیث (و) یخرج عن (أولادہ الصغار) لأن السبب رأس یمونە ویليی 
عليه لأنھا تضاف إليه یقال زکاۃ الرأاسء وھي أمارۃ السببیةء والإضافة إلی الفطر باعتبار أنه وقتە ولھذا تتعدد بتعدد 


البخاري في صحیعہ تعلیقاً في کتاب الوصایا مقتصراً علی الجملة الأولی فقال: وقال النبي قٌُ لا صدقة إلا عن 
ظھر غنی؛'' وتعلیقاته المجزومة لھا حکم الصحة. ورواہ مرة مسنداً بغیر هذا اللفظء ولفظة الظھر مقحمة کظھر 
القلبء وظھر الغیب في المغرب (وھو حجة علی الشافعي رحمہ اللہ في قوله تجب علی من یملك زیادةۃ علی قوت 
زومد اتد وعرال) ریا ری اخید سدتا فا خاد سألت حماد بن زید عن صدقة الفطر فحدثني عن نعمان بن 
راشد عن الزھري عن أبي ثعلبة بن أبي صعیر عن أبيه أن رسول الل ي قال ١‏ أُذوا صاعاً من قمح أو صاعاً من بر ۔ 
شك حماد ۔عن کل اٹنین صغیر آو کبیر ذکرا او آلٹی حز آو مملوك غني أو فقیر؛ أما غنیکم فیزکیه اللہ وأما 
فقیرکم فیرد الله عليه آکثر مما یعطي”'' فقد ضعفه أحمد بالنعمان بن راشد وجھالة بن أبي صعیر؛ ولو صح لا 
یقاوم ما رویناہ في الصحة مع أن ما لا ینضبط کثرةۃ من الروایات المشتملة علی التقسیم المذکور لیس فیھا الفقیر 
فکانت تلكُ روایة شاذۃ فلا تقبل خصوصاً مع نبوّ عن قواعد الصدقات والحدیث الصحیح عنھا قوله: (ویتعلق بھذا 
النصاب) ومما یتعلق بە أیضاً وجوب نفقة ذوي الأرحامء وتقدم تحقیق ھذا النصابء وحدیث فرض رسول ال پيْ 
صدقة الفطر””' قدمناہ أوّل الباب قول: (والسبب رأس یمونە ویلي عليه) المفید لسببیة الرأس المذکور لفظ ٥عن؟‏ في 
قوله اعن کل حر وعبد صغیر أو کبیر ذکر أو أنٹیە''' وکذا لفظ اعلی؟ بعد ما قامت الدلالة علی أن المراد بە معنی 
عن استفدنا من أن ہذہ صدقة تجب علی الإنسان بسبب ھؤلاء: والقطع من جھة الشرع أنه لا یجب عمن لم یکن 
من ھؤلاء في مؤنته وولایتہء فإنه لا یجب علی الإنسان بسبب عبد غیرہ وولدہ؛ وفي روایة الدارقطني حدیث ابن 
عمر قال في آخرہۃممن تمونون؟““ولو مان صغیراً لل تعالی الا لولایة شرعیة لە عليه لم یجب ان یخرج عنه إجماعاً 


أآفضل مما أعطی؟. وقوله: (وقدر الیسار بالنتصاب) ظاھر. وقولە: (ولا یشترط فيه النمو) أي لا یشترط أن یکون النصاب 
بمال نام لأٹھا وجبت بالقدرۃ الممکنة؛ والنمو إنما یشترط فیما یکون جوبە بالقدرۃ المیسرة کالزکاۃ علی ما عرف فی 
الأصول. وقول: (ویتعلق بھذا النصاب) یشیر إلی وجود نصب قیل وھي ثلاثة: نصاب یشترط فيه النماء تتعلق بە الزکاۃ 
وسائر الأحکام المتعلقة بالمال وقد تقدم بیانه. ونصاب یجب بە أحکام أربعة: حرمة الصدقةء ووجوب الأاضحیة وصدقة 
الفطرء ونفقات الأقاربء ولا یشترط فيه النماء لا بالتجارۃ ولا بالحول. ونصاب یثبت بە حرمة السؤال وھو ما إذا کان عندہ 


في آخرہ؛ (آما غنیکم فیزکیه اللہ رانا فقی رکم تیعظیہ ا الف ق ما اعطی6 افول: لیس فيە ما ینفي الوجوب مع أن صدرہ؛ فرض 
رسول اللہ ا الحدیث (قوله علی ما عرف في الأاصول) أقول: یعني في مباحث الأمر قولە: (قالفرض رسول اللہ ال زکاۃ الفطر علی 


. هو الحدیث المتقدم‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه قبل ستة أحادیث . 

(۳) تقدم قبل خمسة أحادیث. عتفق عليه من حدیث ابن عمر۔ 

)٤(‏ تقدم قبل ستة أحادیث متفق عليه من حدیث ابن عمر۔ 

)٥(‏ ضعیف ھکذا. أآخرجه الدارقطني ۱١١/٢‏ والبیھقي ۱٦٦/٤‏ کلاھما من حدیث ابن عمر بلفظ ٥‏ أمر رسول اللہ قٍ بصدقة الفطر عن الصغیر 
والکبیر والحر والعبد ممن تمنون. 
قال الدارقطني: رفعه القاسم بن زرارۃء ولیس بالقويء والصواب موقوف . وعثله قال الببھقيی ورواہ سو و أیضاً والبيھقي کلاھما من حدیث 
علي وصدرہ: وفرض رسول اللہ 8 علی کل صغیر وکبیر حر أو عبد ممن یمنون صاعاً من شعیر.٠٠٠.‏ 
قال ابن حجر في التلخیص :۱۸٣/۲‏ حدیث عليی في إسنادہ ضعف وإرسال؛ ورواہ الشاقعي بس بسندہ عن محمد الباقر مرسلاًء ورواہ الببھقی - 
وجه آخر عن علي مرفوعاء وفیه انقطاع أیضاً۔ 


۔ کتاب الزکاۃ ۲۸۰۹ 


الراس مع اتحاد الیوم والأاصل في الوجوب رأسه وھو یموّنه ویلي عليه فیلحق بە ما هو في معناء و سن 
لانہ یمونھم ویلي علیھم (وممالیکه) لقیام الولایة والمؤنةء وھذا إذا کانوا للخدمة ولا مال للصغار فإن کان لھم : 
مال یؤدی من مالھم عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ تعالی خلافاً لمحمد رحمه اللہ لان الشرع أجراہ مجری 
المؤنة فأشبه النفقة. (ولا یی عن زوجتہ) لقصور الولایة والمؤنة فإنه لا یلیھا في غیر حقوق النکاح ولا یمونھا في 


فلزم أنھم السبب إذا کانوا بذلك الوصف؛ والمصنف استدل عليه بالإاضافة في قولھم زکاۃ الرأس وتمامہ موقوف 
علی کون ھذا الترکیب مسموعاً من صاحب الشرع لأآن السببیة لا تثبت إلا بوضعه أو من أھل الإجماعء وہما ذکر 
فی ضمن تأویل الإاضافة في قولھم: زکاة الرأس أو صدقة الفطر بأنھا إلی الشرط لما أوجبه من تعدد الواجب عند 
اتحاد الیوم وتعدد الرأس فإنه یقتضي اعتبار الشارع السببیة للرأس؛ وأورد عليه أنە معارض بتعدد الواجب مع اتحاد 
الرأاس وتعدد الوقت باعتبار تکرر السنین؛ فلو کان السبب الرأس لم یتکرر عند تکررھاء کالحج لما اتحد سببه وھو 
البیت لم یتکرر بتکرر السنین. وأجیب بمنعه وإسنادہ بتکرر الواجب مع اتحاد السبب وتکرر الوقت في الزکاۃء فإن 
السبب فیھا المال. والجواب: أن المال لم یعتبر سبباً إلا باعتبار النماء ولو تقدیراً. والنماء متکرر نظراً إلی دلیله 
وھو الحول؛ فکان السبب وھو المال النامي متکرراً لأنه ہنماء ہذا الحول غیرہ بالماء الآخر في الحول الآخرء بل 
الحق في الجواب أن المدعي أن تضاعف الواجب في وقت واحد عند تعدد شيء دلیل سببیة المتعدد وأین هو من 
التکرر في أوقات متکررۃ فالثابت ناك واجب واحد في الوقت الواحد مع الشيء الواحدہ فانی یکون ھذا نقضاً 
محوجاً للجواب؛؟ ثم بعد ذلك اثبات سیبیة شيء لهذا مثل الاستدلال بالدوران علی علیة شيٍء بلا فرقء وھو غیر 
مرضي عندنا فيی مسالك العلةء فکذا یجب أن یکون ھنا إذ لا فرقء فالمعوّل عليه في إثبات السببیة حینئذ ما سلکناہ 
من إفادة السمع؛ ثم إعطاء الضابط بأنه راس یموئه ویلي عليهء یلزم عليه تخلف الحکم عن السبب في الجد إذا 
کانت نوافله صغاراً في عیاله فإنه لا یجب عليه الإخراج عنھم في ظاھر الروایةء ودفعه بادعاء انتفاء جزء السبب 
. بسبب أن ولایة الجد منتقلة من الأب إليه فکانت کولایة الوصي غبر قوي؛ إذ الوصی لا یمونہ إلا من ماله إذا کان 
لە مالء بخلاف الجد إذا لم یکن للصبي مال فکان کالأب فلم یبق إلا مجرد انتقال الولایة ولا اثر له کمشتری 
العبد ولا مخلص إِلا بترجیح روایة الحسنء أن علی الجدٌ صدقة فطرهم. وھذہ مسائل یخالف فیھا الجدً الاب في 
ظاھر الروایة ولا یخالفه في روایة الحسن ہذہ؛ والتبعیة في الإسلام وجڑ الولاء والوصیة لقرابة فلان قولہ: (فیلحق 
ہ) ھذا بیان حکمة المنصوص یعني إنما أمر الشارع بالإخراج عن ھؤلاء لأنھم في معناہ بما قلنا لا أنه إلحاق لافادۃ 


پڈڈسمجشجمممصحمممممممااسٗھتےہیوییاسیاییڑبپیییسسوژسھشسشسھھڈ 
قوت یومە عند بعضن . وقال بعضھم: أن یملك خمسین درھماً. وقوله: (یخرج ذلك) أي المقدار المذکور (عن نفسه لحدیث 
ابن عمر رضي اللہ عنھما قال: فرض رسول اللہ ا زکاۃ الفطر علی الذکر والأنٹی) والحز والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعیر فعدل الناس به نصف صاع من برّ. وقوله: (لأن السبب رأس یمونە ویلي عليه لُأنه یضاف إليه یقال زکاۃ الراس 
وھي) أي الإضافة (آمارة السببیة) لأن الإضافة للاختصاص . وأقوی وجوهه إضافة المسبب إلی سببە لحدوثہ بە. فإن قیل: لو 
کانت الإضافة أمارة السببیة لکان الفطر سیباً لإضافتھا إليه یقال: صدقة الفطر ولیس کذلك عندکم . أجاب بقوله (والإضافة إلی 
الفطر باعتبار أله وقتہ) فکانت إضافة مجازیة (ولھذا تتعدد) الصدقة بتعدد الرأس مع اتحاد الیوم فعلم أن الرأس و السبب دون 
الوقت فإن قیل: قد یتکرر بتکرر الوقت في السنة الثانیة والثالثة وھلم جزّا مع اتحاد الرأس ولو کان الرأاس هو السبب لما کان 
الوجوب متکرراً مع اتحادہ. أجیب: بان الراس إنما جعل سبباً بوصف المؤنة وھي تتکرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار 
تکرر وصفە کالمتکرر بنفسه حکماً فکان السبب هو التکرر حکما. وقوله: (والأاصل في الوجوب رأآسه) ظاہر. وقوله: 
تج جججسچججسوشجمممٌمےٗ”مملوسلششاسشسسشسسشسسسشسسشسسھسھتھتھھٹت 


الذکر والائٹی؛ الحدیث) أقول: لفظة علی في قولہ ےل علی الذکر والاٹی بمعنی عن کما سیجيء۔ 


شرح فتح القدیر/[ج۲/م۱۹ 


۲۹۰۲ کتاب الزکاۃ 


غیر الرواتب کالمداواۃ. (ولا عن أولاد الکبار وإن کانوا في عیاله) لانعدام الولایة ولو أدی عنھم أو عن زوجته بغیر 
ابرعم اجزأہ استحساناً لثبوت الإذن عادة. (ولا) یخرج (عن مکاتبه) لعدم الولایة ولا المکاتب عن نفسه لفقرہ. وفي 
المدبر وأم الولد ولایة المولی ثابتة فیخرج عنھما (ولا) یخرج (عن ممالیکه للتجارة) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ فإن 
عندہ وجوبھا علی العبد ووجوب الزکاۃ علی المولی فلا تنافي وعندنا وجوبھا علی المولی بسببە کالزکاۃ فیژدي إلی 


حکمھم؛ إذ حکمھم ذلك منصوص عليه قوله: (یؤدي من مالھم) الب کالوصي؛ وکذا یژدي عن مماليك ابنە 
الصغیر من ماله. وعند محمد لا یؤدي عن ممالیکە أصلاّء والمجنون کالصغیر قوله: (لأن الشرع أجراہ مجری 
المؤنة فأشبه النفقَة) هذا دلیل قولھما ۔ ونفقة الصغیر إذا کان لە مال فی ماله . فکذا هذاء والأولی کون :المراد نفقة 
الأفارب لأن وجه قول محمد أنھا عبادة والصبي لیس من أھلھا کالزکاة وقد وجب إخراج الأب عنه فیکون في مالەہ 
فیقولان في جواب هي عبادة فیھا معنی المؤنة لقوله عليه الصلاة والسلام ٭اذوا عمن تمونون؛'' إذ قد قبلنا مذا 
الحدیث: أو ما قدمناہ من قوله عليه الصلاة والسلام ممن تمونون؟''' فی حدیث ابن عمر فألحقھا بالمؤنة فکانت 
کنفقة الأقارب تجب في مال الصغیر إذا کان غنیاً لما فیھا من معنی المؤنة وإن کانت عبادة قولە : (اجزأہ استحسانا) 
وھو روایة عن أبی یوسف لأنه العادۃ. والٹابت عادۃ کالثابت بالنص فیما فيه معنی المؤنة. بخلاف ما هو عبادة 
محضة کالزکاۃ لا تسقط عنھا إلا بإذنھا صریحاً إذ لا یتحقق معنی الطاعة والابتلاء إلا بە وفيه نظر. فإِن معنی 
المؤنة لا ینفي ما فیه من معنی العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختیار الطاعة من المخالفةء فإن ادعی أن ذلك تابع فيی 
صدقة الفطر منعناہء وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنی العبادۃ. نعم ان أمکن أن یوجه ھکذا بأن الثابت 
عادة لما کان کالغابت نصاً کان أداؤہ متضمناً اختیارھا ونیتھاء بخلاف الزکاة فإنھا لا عادة فیھاء ولو قدر فیھا عادة 
قلنا بالاجزاء فیھا أ٘یضاً لکٹھا منتفیة فیھا ثم الوجه وإلا فلا قوله: (فیَودي إلی الٹني) هو مکسور المثلثة مقصورا 
وأورد عليه أن الثٹني عبارة عن تثنیة الشيء الواحد وہو منتف لاختلاف الواجبین کماً وسبباً فإِنه في الفطر الراأس وفيی 


ےر ےہ یت ےس ری مس ےت سد تس فی را تچ شرٹا تس ےہ مہ ےش ےےععشمچش شڈ 
(وممالیکه) بالجر یتناول العبید والمدبرین وأمھات الأولاد دون المکاتبین علی ما سنذکرہ. وقوله: (فإن کان لھم مال یؤدی 
من مالھم عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ) وھو استحسان. وقال محمد وھو قول زفر رحمھما اللہ : :وھو القیاس لا 
یؤدي إلا من مال نفسەه؛ ولو أدی من مال الصغیر ضمن لأنھا زکاۃ في الشریعة کزکاۃ الماك؛ فلا تجب علی الصغیر ولأنھا 
عبادة والصغیر لیس بأھل لوجوبھا. وجھ الاستحسان أن الشرع أجراہ مجری المؤنة حیث أوجب علی الاإنسان من جھة غیرہ؛ 
فأشبه النفقة ونفقة الصغیر في ماله إذا کان لە مال وکما یؤدي عن الصغیر من ماله فکذلك عن مماليك الصغیر والمجنوذ فيی 
ذلك بمنزلة الصغیر. قال: (ولا یؤدي عن زوجته) وقال الشافعی : یجب علی الرجل أن یؤدّي صدقة الفطر عن زوجته لقوله 
پل دأذوا عمن تمونون؛ وھو یمون زوجتہ: ولنا ما ذکرہ فی الکتاب ووجھه: أنە قءٍ ذکر المؤنة مطلقةء والمطلق ینصرف إلی 
الکامل ولیس عليه مؤنتھا کاملة لأئه لا یمونھا في غیر. الرواتب کالمداواۃء وکذلك لا بد من الولایة؛ ولیس لە علیھا ولایة 
إلا في حقوق النکاح . (ولا) یزدي (عن اولادہ الکبار وإن کانوا في عیاله) بأن یکونوا فقراء زمني لأنه لا یستحق علیھم ولایة 
فصاروا کالأجانب . وقوله: (ولو أُڈی عنھم) ظاھر وھو استحسانء والقیاس أن لا یصح کما إذا أُڈی الزکاة بغیر إذنھا. وجه 
الاستحسان أن الصدقة فیھا معنی المؤنة فیجوز أن تسقط باداء الغیر وإن لم یوجد الإذن صریحاًء وفي العادة ان الزوج هو 
الذي یژدي عنھا فکان الإذن ثابتا عادۃء بخلاف الزکاۃ فإنھا عبادۃ محضة لا تصح بدون الإذن صریحا (ولا یخرج عن مکاتبه 
لعدم الولایة) ولأنه لا یمونہ (ولا المکاتب عن نفسه لفقرہ) لأنه مملوك مالاّء ومن کان کذلك لیس من أھل ملك المال؛ وقد 
قررناہ في التقریر علی وجھ لم نسبق إليه فلیطلب ثمة . (وئي المدبر وأم الولد ولایة المولی ثابتة) لأنھا لا تعدم بالتدبیر والاستیلاد 


قولہ: (لڑإطلاق قولہ ےئ دلا ثني في الصدقة؛) أقول: یجوز أن یقال علی تسلیم ثبوت الحدیث المراد بالصدقة هي الزکاۃ المفروضة 
_ .. .. .یں ._.._.۔_۔۔ تج ہے.۔۔۔ ‏ سس سسسسیسہےےمسس--ےے‪ سے ےم_تسکسستت سس 
)١(‏ تقدم في الذي قبلە. 
)٢(‏ تقدم قبل حدیث واحد. 


کتاب الزکاۃ ۲۹۱٦‏ 


الثني (والعبد بین شریکین لا فطرۃ علی واحد منھما) لقصور الولایة والمؤنة في حق کل واحد منھما (وکذا العبید 
ہین اٹنین عند أبي حنیفة رحمه اللہ) وقالا علی کل واحد منھما ما بخصه من الرءوس دون الأشقاص بناء علی أنە لا 


الزکاۃ مالیتھا لا هي نفسھا ومحلاًّ ففي الفطر الذمة حتی لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب٠‏ وفي الزکاۃ المال 
حتی تسقط به بأن ملك المال فلا ثني علی أنە لو کان لزم قبوله بعد لزومہ شرعاً بثبوته بالدلیل الموجب للزکاۃ 
مطلقاً والدلیل الموجب للفطرۃ مطلقاً وعدم ثبوت نافیه. وقیل في الوجه غیر ما ذکر المصنف وھو أن الانتفاء 
لانتفاء السہب لأئه لیس رأساً اعد للمؤنة بل مین ضرورۃ بقائہ فیحصل مقصودہ من الربح في التجارة؛ ولا یخفی أنە 
لم یقم الدلیل سوی علی أن السبب رأس یمونه الخ لا یفید کونە أعدَ لان یمان غایة ما في الباب أن الرأس الواحد 
جعلت سیباً في الزکاۃ باعتبار مالیتھا وفي صدقة أخری باعتبار معنی المؤنة والولایة عليه ولا مانع من ذلك قوله: 
(لقصور الولایة والمؤنة) یعني ان السبب هو رأس عليه مؤنتہء لن المفاد بالنص من قوله ”ممن تمونون؟ ممن عليکم 
مؤنتەء ولیس علی کل منھما مؤنتەء ولیس علی کل منھما مؤنتە بل بعضھا وبعض الشيء لیس إیاہء ولا سبب إلا 
هذا فعند انتفائه یبقی علی العدم الأصلي لا أن العدم یؤثر شیئاً قوله: (وقالا) ھذا بناء علی کون قول أبي یوسف 
کقول محمد بل الأصح أن قوله مع أبي حنیفة ٹم أبو حنیفة مرّ علی أصله من عدم جواز قسمة الرقیق جبراً ولم 
یجتمع لواحد ما یسمی رأساًء ومحمد مر علی أصله من جواز ذلك؛ وأبو یوسف مع محمد في القسمة ومع أبيی 
حنیفة فيی صدقة الفطرء لان ثبوت القسمة بناء علی الملك وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولایة لا باعتبار الملكء 
ولذا تجب عن الولد ولا ملك ولا تجب عن الاَبق مع الملك فی ولو سلم فجواز القسمة لیس علة تامة لشبوتھاء 
وکلامنا فیما قبلھا وقبلھا لم یجتمع في ملك أحد رأس کامل۔ وقد قیل : إن الوجوب عند محمد علیٰ العبد وفیه 
نظر۔ فإنه لو کان لم یختلف الحال بین العبید والعبد الواحد فکان یجب علی سیدي العبد الواحدء ولا یجب علی 
سید العبد الکافر کقول الشافعي. وعن ذا قیل: هو أعني عدم الوجوب علی واحد من الشریکین فی العبید 
بالإاجماع اي بالاتفاق؛ ولو کان لھما جاریة مشترکة فجاءت بولد فاذعیاہ أو اعیا لقیط لا تجب علیھما عن الأم لما 


پيمم٭ہیىم٭جًيِْسس چیب جج یج جج تو ہے ۂے۔ ت٦”مصصياتے‏ یں 
وإنما تختل المالیة ولا عبرة بھا هھنا لانه یؤدي عن نفسه وأولادہ الصغار ولا مالیة فیھم (ولا بخرج عن ممالکه للتجارة خلافاً 
للشافعمي فإن عندہ وجوبھا علی العبد ووجوب الزکاۃ علی المولی) فھما حقان ثابتان في محلین مختلفین (فلا تنافي) بینھما 
فجاز اجتماعھما (وعندنا وجوبھا علی المولی بسبب العبد کالزکاة) فلو أوجیناما عليه أدی إلی الثني وھو لا یجوز لإطلاق 
قولہ ےل الا ثئي في الصدقة؛ والثني مکسور مقصور: أي لا تؤخذ في السنة مرتین. فإن قیل : سبب الزکاة فیھم المالیة وسبب 
الصدقة مؤنة رءوسھم ومحل الزکاة بعض النصاب ومحل الصدقة الذمةء فإذا ھما حقان مختلفان سبباً ومحلا فلا یوؤدي إلی 
الثنيی لأن الٹني عبارۃ عن تثنیة الشيء الواحد وھما شیئان فکانا کنفقة عبید التجارۃ مع الزکاۃ. جیب بأن الشرع بنی ھذہ 
الصدقة علی المؤنة فقال: ‏ أدوا عمن تمونونہ وھذہ العبید معدة للتجارة لا للمؤنةق والنفقة التي یغرمھا فیھم لطلب الزیادة 
منھم فتکون ساقطة العبرۃ بحکم القصدہ ألا تری أن المضارب یملك ھذا الانفاق وھو غیر مأذون إلا بالتجارۃء وإذا سقطت 
المؤنة حکماً في مال التجارۃ أشبه السقوط حقیقةء ولو سقطت حقیقة بالإباق أو الخصب أو الکتابة سقطت الصدقة لعدم 
المؤنة فکذا هذاء فعلم بھذا أن سقوط صدقة الفطر هھنا لزوال سبب الوجوب وھهو المؤنة لا لتناف بین الواجبین. وقوله: 
. (والعبد ہین شریکین لا فطرۃ علی واحد منھما لقصور الولایة والمؤنة في حق کل واحد منھما) وقد تقدم أن الولایة والمؤنة 
الکاملتین سبب ولم یوجدا. وقوله: (وکذا العبید بین اثنین) یعني لا تجب الصدقة (عند أبي حنیفة وقالا علی کل واحد ما 
بخصہ من الرءوس دون الأشقاص) أي الکسور حتی لو کان بینھما خمسة أعبد یجب علی کل واحد منھا صدقة الفطر عن 
اط ا 000دددوفٗجچچھمکوستھھویچھسااساد سراف 
'کما سبق من الشارح مثله دفعاً للتعارض بینە وبین إطلاق حدیث الفطرۃ قوله: (ومحل الصدقة المة) أقول: حتی لا تسقط بعروض الفقر 


بعد الوجوب قوله: (اجیب بأن:الشرع بني الخ) آقول: جواب بتغییر الدلیل قال المصنف: (ولنا أن الملك موقوف) أقول: وھذا لا یکون 
جوابا عما قاله زفر رحمہ اللہ والجواب عنه أن یقال: وکذا الولایة موقوفة فیخرج الجواب حینثذ عما قاله زفر رحمہ اللہ., 


۹۲ کتاب الزکاۃ 


پری قسمة الرقیق وھما یریانھاء وقیل هو بالإجماع لأنه لا یجتمع النصیب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لکل واحد 
منھما (ویؤذي المسلم الفطرة عن عبدہ الکافر) لاطلاق ما روینا ولقوله عليه الصلاة والسلام فيی حدیث ابن عباس 
رضی الله عنھما ٥‏ أدّوا عن کل حر وعبد یھودي أو نصراني أو مجوسي؟ الحدیث ولآن السبب قد تحقق والمولی من 
أعلہ وفیه خلاف الشافعی رحمه اللہ لأن الوجوب عندہ علی العبد وھو لیس من أھله ولو کان علی العکس فلا 
قلنا وتجب عن الولد علی کل منھما فطرۃ کاملة عند أبي یوسف لن البنوٰة ثابتة من کل منھما کملا إذ ثبوت النسب 
لا یتجزآاء ولھذا لو مات أحدھما کان ولداً للباقي منھما. وقال محمد: علیھما صدقة واحدة لأن الولایة لھما 
والمؤنة علیھما فکذا الصدقة لأنھا قابلة للتجزیء والمؤنة؛ ولو کان أحدھما موسراً والآخر معسراً أو میتاً فعلی 
الآخر صدقة تامة عندھماء ولو کان لە عبد آبق أو مأسور أو مخصوب مجحود ولا بینة فحلف الغاصب فعاد الابق؛ 
ورد المغخصوب بعد یوم الفطر کان عليه صدقة ما مضی؛ ویؤدي عن عبدہ المرھون إذا کان فيه وفاء: یعني وله 
نصاب؛ وعن أبي یوسف لیس عليه أن یؤدي حتی یفتکە فإذا آفتکه أعطي لما مضي؛ ویجب عليه فطرۃ عبدہ 
المستاجر والماذون: وإن کان مستغرقاً بالدینء ولا تجب عن عبد عبدہ المأذون لأنە إذا کان علی المأذون دین لا 
یملك المولی عبدہء وإن لم یکن فھو للتجارۃ فلو اشتراہ المأذون للخدمة ولا دین عليه فعلی المولی فطرتهء فإن 
کان عليه دین فعلی الخلاف في ملك المولی للاإکساب وعدمه وفي العبد الموصي بخدمته علی مالك الرقبة؛ وکذا 
العبد المستعار والودیعة والجاني عمداً أو خطاء وما وقع في شرح الکنز؛ والعبد الموصي برقبته لإنسان لا تجب 
فطرته من سھو القلم ولو بیع العبد بیعاً فاسداً فمر یوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشتري وأعتقه فالفطرۃ علی 
البائع؛ وکذا لو مر یوم الفطر وھو مقبوض المشتري؛ ثم استردہ البائع؛ فان لم یستردہ واعتقه المشتري أو باعه 
فالصدقة علی المشتري لتقرر ملکە قوله: (لإطلاق ما رویٹا) استدل بأمرین ثانیھما ضعیف عند أھل النقل فیبقی 
الاول سالماًء أما الحدیث فھو ما رواہ الدارقطني عن ابن عباس عنە عليه الصلاة والسلام 'أدّوا صدقة الفطر عن کل 
صغیر وکبیر ذکر أو أنٹی یھودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر آو شعیر؟''' وھو 


العبدین ولا تجب عن الخامس ۔ أبو حنیفة مر علی أصله فإنه لا یری قسمة الرقیق جبراً فلا یملك کل واحد منھما ما یسمی 
عبداًء ومحمد کذلك فإنه یری قسمة الرقیق جبرأء وباعتبار القسمة ملك کل واحد منھما في البعض متکامل؛ وإلحاق أبي 
یوسف بمحمد هھنا مخالف لما ذکرہ في المبسوط حیث قال: فإن کان بینھما مماليك للخدمة فعلی قول أبي حنیفة لا یجب 
علیٰ واحد منھما صدقة الفطر عنھم وعند محمد یجب علی کل واحد منھما الصدقة في حصت إذا کانت کاملة في نفسھاء 
ومذھب أبي یوسف مضطرب؛ والأاصح أن قوله کقول أبي حنیفة وعذرہ أن القسمة تنبني علی الملك؛ فأما وجوب الصدقة 
فینبني علی الولایة والمؤنة لا علی الملك حتی تجب الصدقة فیما لا ملك لە فيه کالولد الصغیر ولیس لواحد منھما ولایة 
کاملة علی شيء من ھذہ الرءوس کما تقدم ووجه قوله: إذا کان کقول محمد هو ما ذکرہ في الکتاب (وھما یریانھا وقیل هو 
ہن __م_. .' ویجسجس.س............ ×..... س8٢ٗسل‏ پٹ سجحےسشوہش سپ سس ٰٹتک سس 
)١(‏ باطل بھذا اللفظ . أخرجە الدارقطنیٰ ۱٥١/٢‏ من حدیث عباس وفي إسنادہ سلام الطویل۔ ۱ 
قال الدارقطني: متروك الحدیث ولم یسندہ غیر اھ وصدر الحدیث: اصدقة الفطر علی کل صغیر وکبیر. ٠٠٤‏ وآخرج آبو داود ٦٦٢١‏ والنسائيی 
٥‏ البیھقي 6٤‏ غعن الحسن قال: خطبنا ابن عباس بالبصرۃ في آخر رمضان. فقال: أدوا صدقة صومکم... وفیە: ہفرض رسول اللہ 5ل 
ھذہ الصدقة علی کل صغیر وکبیر ذکر وأنٹی حر وعبد؛ صاعء تمر أو صاع شعیرء آو نصف صاع قمح فلما قدم علي رضي الل عنه؛ ورأی 
رخص الشعیر قال: لو جعلتموہ صاعا من کل شي٭٥۔‏ 
قال البیھقی : سثل علي المدیني عن حدیث ابن عباس ھذا فقال: حدیث بصري وإسنادہ مرسل والحسن لم بسمع من این عباس وما رآہ قط کان 
بالمدینة . 
وقال البیھقي : حدیث الحسن عن ابن عباس مرسل وقد روینا عن أبي رجاء العطاردي سماعاً من ابن عباس في ھذہ الخطبة في صدقة الفطر صاع 
من طعام اھ وقال الزیلعي في نصب الرایة :٦٦۹/۲‏ قال صاحب التنقیح: الحدیث روانه ثقات مشھورون لکن فيه إرسالاً فإن الحسن لم یسمع 
من ابن عباس وقد جاء في مسند أبي یعلی الموصلي في حدیث عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس؛ وھذا إن ثبت دل علی سماعه منە اھ لکن : 
ھذا خلاف ما عليه أھل الحدیث: بأنه لم یسمع منەء فھذا الخبر ضعیف أیضاء وآما الأاول فباطلء وأشار إلی ذلك ابن الھمام رحمه الله تعالی١۔‏ 


کتاب الزکاۃ ۲۹۳ 


وجوب بالاتفاق. (ومن باع عبداً وأحدھما بالخیار ففطرتہ علی من یصیر لە) معناہ إذا مر یوم الفطر والخیار باقء 
وقال زفر رحمه اللہ : علی من لە الخیار لأن الولایة لە. وقال الشافعي رحمہ الله : علی من لە الملك لأئہ من وظائفه 
کالنفقةء ولنا أن الملك موقوف لأنه لو رد یعود إلی قدیم ملك البائم ولو أجیز یثبت الملك للمشتري من وقت العقد 
فیتوقف ما یبتنيی عليه بخلاف النفقة لأنھا للحاجة الناجزۃ فلا تقبل التوقف؛ وزکاة التجارۃ علی ھذا الخلاف ۔ 


ضعیف بل عذ في الموضوعات من قبل سلام الطویل فإنه متروك مرمي بالوضع وقد تفرد بھذہ الزیادۃ ولفظ مجوسي 
لم تعلم مرویة؛ وأما الآخر فإن الإطلاق في العبد في الصحیح یوجبھا في الکافر والتقیید في الصحیح أیضاً ۔ بقوله 
من المسلمین . لا یعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق علی المقید في الأسباب لأنە لا تزاحم فیھا فیمکن العمل 
بھما فیکون کل من المقید والمطلق سبباً بخلاف ورودھما في حکم واحد؛ وکل من قال بأن إفراد فرد من العام لا 
یوجب التخصیص یلزمە أن یقول إن تعلیق حکم بمطلق ثم تعلیقه بعینە بمقید لا یبوجب تقیید ذلك المطلق بأدنی 
تاملء نعم إذا لم یمکن العمل بھما صیر إليه ضرورة قولە : (وأحدھما بالخیار) أو کان الخیار لھما ومر یوم الفطر 
والخیار باق تجب علی من یصیر العبد لە فإِن تم البیع فعلی المشتري وإن فسخ فعلی البائمء وقال زفر: تجب علی 
من لە الخیار کیفما کان لان الولایة لە؛ والزوال في اختیارہ فلا یعتبر فيی حکم عليه کالمقیم إذا سافر في نھار رمضان 


بالإجماع) أي عدم وجوب الفطرۃ في العبید بین ثنین بإجماع علمائنا الثلائة لأنه لا یجتمع نصیب کل واحد من الشریکین قبل 
القسمة فلا تتم الرقبة لکل واحد من الشریکین . وقوله: (ویؤدي المسلم الفطرة) أي صدقة الفطر (عن عبدہ الکافر لإطلاق ما 
روینا) من حدیث ثعلبة في أول الباب وھو قوله عليه الصلاة والسلام اأدوا عن کل حر وعبدہ (ولقولە گلا في حدیث ابن 
عباس رضي الله عنھما (أدوا عن کل حر وعبد یھودي آو نصراني آو مجوسي الحدیث؛ ولآن السبب قد تحقق) وهو رأس 
یمونە بولایته عليه (والمولی من أھله) أي من أھل الوجوب٠ء‏ لا یقال إضمار قبل الذکر لآن الشھرۃ قائمة مقام الذکر (وفیه 
خلاف الشافعي لن الوجوب عندہ علی العبد وھو لیس من أھله) أي من أھل الوجوب؛ وھو یستدل لاإثبات ھذا الأاصل 
بحدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما أن النبي قٌِ فرض صدقة الفطر علی کل حر وعبد٤‏ فإن الگلمة ہعلی؟ للڑیجاب ولنا قوله 
عليه الصلاۃ والسلام (أدوا عمن تمونون؟ فإن الوجوب علی من خوطب بالأداء وھم المواليی؛ وكکلمة (علی؟ فيٴ حدیث ابن 
عمر بمعنی عن کما في قوله تعالی ٭(إذا اکتالوا علی الناس یستوفون4 أي عن الناس (ولو کان علی العکس فلا وجوب 
بالاتفاق) ما عندنا فظاھر لآن المولی لیس بأاھل للوجوب عليه ولا للآداء: وأما عندہ فلان تحمل المولی عن مملوکه یستدعي 
أھلیة أداء العبادۃ والکافر لیس بأھل لە والوجوب عندہ باعتبار تحمل المولی الأداء عنەء فإذا انعدم ذلك في حق المملوك لم 
یجب أصلاً (ومن باع عبداً وأحدھما بالخیار ففطرتہ علی من بصیر لە) حق إذا تم البیع فعلی المشتري؛ وإن انتقض فعلن 
البائع . وقوله: (معناہ إذا مر یوم الفطر والخیار باق) قال الإمام حمید الدین الضریر رحمه اللہ فی شرحه: ھذا من قبیل إطلاق 
اسم الکل وارادة البعض لان مضي کل یوم الفطر لیس بشرط (وقال زفر علی من لە الخیار) لأن سبب الصدقة الولایة الکامُلة 
والولایة الکاملة لمن لە الخیارء لِأنه إن آجازہ تم وإن لم یجزہ انفسخ وقال الشافعي : (علی من لە الملك) وہھو المشتريی؛ فإن 
مذھبه أن خیار الشرط لا یمنع ثبوت الملك للمشتري کخیار العیب کذا في النھایة (لأه) أي لأن صدقة الفطر بمعنی التصدّق 
(من وظائفه) أي الملك وما هو کذلك فإنه علی المالك (كالكفكة) فإنھا مدة الخیاز علی المالك (ولنا أن الملك موقوف) یعنی 
سلمنا ُنھا وظیفة الملك لکن الملك موقوف (لأنہ لو رد لعاد إلی قدیم ملك البائع ولو أجیز یثبت الملك للمشتري من وقت 
العقد) وکل ما کان موقوفاً فالمبتني عليه کذلك لأن التردد في الأصل یستلزم التردد في الفرع (بخلاف النفةقة) فإنھا وإن کانت 
تنبني علی الملك لکنھا تثبت (للحاجة الناجزٰة) أي الواقعة في الحال (فلا تقبل التوقف)ء وھذا الجواب بطریق التنزل لا 
بحسب الواقع فإنھا لو کانت وظیفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولادہ الصغار (وزکاة التجارۃ علی ھذا الخلاف) یعني 
إذا کان لرجل عبد للتجارۃ فباعه بعروض التجارۃ علی أنە بالخیار فحال الحول والخیار باق فزکاته علی من بصیر الملك لە؛ 
آو علی من لە الخیارء أو علی من لە الملك لأن العروض بدل العبد وحولان الحول علی البدل کحولانه علی المبدل کذا 


حیث لا یباح لە الفطر في ذلك الیوم لأن إنشاءہ باختیارہ فلا یعتبر۔ وقال الشافعي : علی من لە الملك لأنه من 
وظائفه کالنفقة. ولنا أن الملك والولایة موقوفان فیتوقف ما یبنی علیھماء ألا یری أنه لو فسخ یعود إلی قدیم ملك 
البائع ولو أجیز یستند الملك للمشتري إلی وقت العقد حتی یستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة: وزکاۃ التجارة 
علی ھذا بأن اشتراہ للتجارۃ بشرط الخیار فتم الحول في مدۃ الخیار فعندنا یضم إلی من یصیر لە إن کان عندہ نصاب 
فیزکیە مع نصابه ولو لم یکن في البیع خیار ولم یقبضه المشتري حتی مضی یوم الفطر فقبضه فالفطرۃ علی 
المشتريی؛ ولو مات قبل قبضه لا صدقة علی واحد منھما لقصور ملك المشتري وعودہ إلی البائع غیر منتفع بە فکان 
کالّبق بل أشد؛ ولو ردہ قبل القبض بخیار عیب أو رؤیة بقضاء أو غیرہ فعلی البائع لأنه عاد إليه قدیم ملکه منتفعاً 
بە وبعد القبض علی المشتريی؛ لأنہ زال ملکە بعد تمامه وتأکدہ۔ 


نقل عن حمید الدین الضریر. وقیل: صورته رجلان لأحدھما عشرون دیناراً ولآخر عرض یساویه في القیمة ومبداً حولھما 
علی السواءء ففي آخر الحول باع صاحب العرض عرضه من الآخر بشرط الخیار لە أو للمشتري؛ فازداد قیمة العرض في مدة 
الخیار قبل تمام الحول؛ ثم تم الحول؛ فإن تقرر الملك للبائع یجب عليه بحصة الزیادۃ شيء وإن تقرر للمشتري یجب عليه 
ذلك أیضاً عندنا. 


اکتاب الزگاۃ نا 


فصل في مقدار الواجب ووقته 
(الفطرة نصف صاع من بر أو دقیق أو سویق أو زبیب أآو صاع من تمر أو شعیر) وقال أبو یوسف ومحمد 
رحمھما اہ الزبیب بمنزلة الشعیرء وھو روایة عن أبي حنیفة رحمه الله تعالی؛ والأول روایة الجامع الصغیرء وقال 
فصل في مقدار الواجب ووقته 
قوله: (اأو دقیق أو سویق) أي دقیق البرٌ وسویقة أما دقیق الشعیر وسویقه فمعتبر بالشعیر قوله: (وھو روایة 
قریب؛ ودفع الخلاف بینھم بأن با حنیفة إنما قال ذلك لعزۃ الزبیب في زمانه کالحنطة لا یقوی لأن المنصوص علی 
قدر فیه لا ینقص عن ذلك القدر فیه نفسه بسبب من الأسباب قوله: (لحدیث أبی سعید) اعلم أن الأحادیث والآثار 
تعارضت في مقدار الحنطة ولا باس بسوق نبذۃ مٹھا لنطلعك علی الحالء أما ما من طرفنا فسیأتي من کلام 
المیصىدف: وأما ما من طرف المخالف لنا فحدیث أبي سعید کنا نخرج إذ کان رسول الل پل زکا: الفطر عن کل 
زبیب؛ فلم نزل نخرجه حتی قدم معاویة حاجاً أو معتمرا فکلم الناس علی المنبر فکان فیما کلم بە الناس أن قال: 
ني أآری ان مدین من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأاخذ الناس بذلك . قال أبو سعید: أما أنا فلا آزال أآخرجه 
کما کنت أخرجہہ''“ رواہ الستة مختصراً ومطرلاً وجه الاستدلال بلفظة طعام فإنھا عند الإطلاق یتبادر مٹھا البرں 
وأیضاً فقد عطف عليه ھنا التمر والشعیر وغیرھما فلم یبق مرادہ منە إلا الحنطة ولأنہ أبی أن یخرج نصف صاع منہ 
وقال: لا آزال أخرجه کما کنت أخرے؛؟؟ فدل أنه کان یخرج منە صاعاً. وأیضاً وقع في روایة الحاکم عنە (صاعاً 
من حبطۃ؛ ۳ وأخرج الحاکم أیضاً عن عیاض بن عبد الله قال: قال أبو سعید: ہوذکر عندہ وصدقة الفطر فقال: لا 
آخرچ إلا ما کنت أخرجه في عہد رسول الہ 8 صاعاً من تمر آو صاعاً من شعیرء فقال لە رجل: أو مدین من 
قمح فقال: لا تلك قیمة معاویة لا أقبلھا ولا أعمل بھا وصححہ؟'' وآخرج أیضاً عن ابن عمر ان رسول اللہ کا 
افرض زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من ب؛9 الحدیث وصححھ. وآخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن 
مد سفججکڈیپٹیییپسوچجیچھوسدلتےوسسسششاتچھتھت 
فصل ني مقدار الواجب ووقته 
لما ذکر وجوب صدقة الفطر وشروطه ومن تجب عليه ومن تجب عنه شرع في بیان ما یؤدي بە صدقة الفطر وقدرہ 
وکلامهہ واضح. وقولەه: (لحدیث أبي سعید الخدري) روي عن مروان بن الحکم أنه کتب إلی أبي سعید الخدري یسأله عن 
چسشممشم٤ججہجمجہٗموسڈیسٴویسیننسننبسسشٹوگککتٹاویسسس>سرسیسسسحت‏ 
فصل في مقدار الواجب ووقته ۱ 
ھوپولپپلہً٠پکپپیفیویصسولیننپھسسرسفیریئپیوسرسنینپٹپورسسستسسہہھھ33.‏ 
)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱٥٥۸‏ مختصراً. ومسلم ۹۸۵ مختصراً ومطولاً وأبو داود ٦‏ والنسائي ٥/٥٥ء ١١‏ والترمذي ۷۱۲ والدارمي ۱/ 
۲ والشافعي ٦١‏ والدارقطني ۲ اہن حبان ٥‏ والبیھقي ۱٦١/٤‏ والطحاوي ۲ػ وآحمد ۳/ ۹۸۰۲۳ کلھم من حدیث أبي 
سعید الخدري بألفاظ متقاربة مختصراً ومطوّلاًء ولفظ البخاري اکنا نعطیھا في زمان النبي 8 صاعاً من طعامء أو صاعا من تمرہ أو صاعا من ٠‏ 
شعیرء آو صاعاً من زبیب؛ فلما جاء معاویة وجاەت السمراء قال: أری مدأُ من ھذا یعدل مدین٤.‏ 
)٢(‏ تقدم في الذي قبلە. 
(۴) ھذہ الروایة عند الحاکم ٦١٤/١‏ وھي لیست محفوظة کما قال آبو داود عند حدیث ١٦٦۱ء‏ وھو الاتي۔ 
)٤(‏ جید. أخرج النسائي ٥٥/٥‏ وکذا أبو داود ۱٦٦١‏ والدارقطني ۱٥٤/٢١‏ والبیھقي ١٤/١٦۱ء ١٦٦‏ وابن حبان ۳۳۰٣‏ والطحاوي ٦٢/٢‏ کلھم من 
حدیث آأبي سعید الخدري. ورجاله ثقات غیر عبد اللہ بن عبد اللہ بن عثمان بن حکیم روی عنه جماعة وآخرج حدیثہ آبو داود والنسائي؛ وقد 


صرح ابن إسحاق بالتحدیثء فانتفت شبهة تدلیسەء وقد توبع فقد آسندہ أبو داود من وجه آخر ورجاله ثقات. 
)٥(‏ حسن. أخرجه الدارقطني ٠٤٤/١‏ والحاکم ٦١٤/١‏ والبیھقيی ٥٦٦/٤‏ وأحمد /٦‏ ٦٦ء‏ ۷ کلھم من حدیث ابن عمر صحصه الحاکم؛ ووافقه 
الذھبي؛ ورجال کلھم ثقات سوی سعید بن عبد الرحمن الجمحي صدوق لە أوھام لکنه من رجال مسلم کما في التقریب ۔ 


۹٦‏ کتاب الزکاۃ 


ا ولنا ما روینا وھو مذھعب جماعة من الصحابة فیھم الخلفاء الراشدون رضوان الله علیھم أجمعین وما رواہٴ 


أیوب إلی ابن عمر أنە عليه الصلاة والسلام (فرض علی الذکر والأنٹی والحر والعبد صدقة رمضان صاعاً من تمر أو 
صاعاً من طعام9' وآخرج الطحاوي في المشکل عن ابن شوذب عن أیوب یبلغ بە إلی ابن عمر ۃفرض عليه الصلاة 
والسلام صدقة الفطر إلی أُن قال: أو صاعاً من بر قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواہ؛؟ 
وأخرج الحاکم عن أبي ھریرة ہن النبي قل حضّ علی صدقة رمضان علی کل إنسان صاع من تمر أو صاع من 
شعیر أو صاع من قمح؛” وأآخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنھما قال ۵ أمرنا عليه الصلاۃ والسلام أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغیر والکبیر والحر والمملوك صاعاً من طعامء من أدّی براً قبل منهء ومن أدی شعیراً 
قبل منہہ'' الحدیث؛ أخرج ایضاً عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جذّہ قال فرض رسول الله 
پل زکاۃ الفطر وفیه أو صاعاً من طعام؛ 9 وأخرج نحوہ عنە عليه الصلاۃ والسلام من حدیث مالك بن أوس بن 
الحدثان عن أبیە قال: قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا :کاۃ الفطر صاعاً من طعام؟ قال: وطعامنا یومثذ البر والتمر 
والزبیب والاقط ”۶ . وأآخرج الحاکم عن الحرث عن علیْ رضي اللہ عنە عليه الصلاة والسلام ٥في‏ صدقة الفطر عن 
کل صغیر وکبیر حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر!'' (قال المصنف رحمہ اللہ: ولنا ما رویٹا الخ) یرید ما 
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)١(‏ آخرجه الدارقطنيی ۱٢٤/٢‏ من حدیث ابن عمر في إسنادہ مبارك بن فضالة۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ]٦۷۲‏ قال ابن الجوزي مبارك کان أحمد یضعفە ولا یعباأً بەء وضعفه النسائي وابن معین؛ وتعقبه صاحب التتقیح 
بقولہ: مبارك قد حسن أمرہ غیر واحد من الأئمة . 
قال الفلاس: سمعت عفان یقول: کان مبارك بن فضاله ثقةء وأئنی عليه یحیی القطان وقال أبو زرعة: یدلس کثیرآء فإذا قال: حدثنا فھو ثقة ولە 
شاھد من حدیث آأبي سغید الخدري تقدم قبل أربعة أحادیث. فھو حسن لشامدہ. واللہ تعالی أعلم. 

)٢(‏ ضعیف ھکذا. أخرجه الطحاوي في المشکل /٤‏ ۳۳۷ من حديیث ابن عمر۔ 
قال الطحاوي: لا نعلم أحداً من أصحاب أیوب تابع ابن شوذب علی زیادةۃ الیْر فیەء وقد خالفه حماد بن سلمة وحماد بن زید عن أبوب وکل 
مٹھما حجة عليهء ولیس هو حجة علیھماء فکیف وقد اجتمعاء وأیضاً في حدیثه ما یدل علی خطئه وھو قول: لاثم عدل الناس٢٠٠٠‏ فکیف 
یجوز أن یعدلوا صنفاً مفروضاً بیبعض صنف مفروض منە؟!. وإنما یجوز أن یعدل المفروض بما سواہ مما لیس بمفروض اھ انظر الزیلعي /٢‏ 
٤ئ .٤٤‏ : 
ضعیف . اخرجہ الدارقطنيی 7۷۲+ دوالحاکم .٦٦٤/٤‏ کلاھما من حدیث أبي ھریرة وفي إسنادہ بکر بن الأسود لیس بالقوي کذا قال 
الدارقطنيء وقال الحاکم: حدیث صحیح . وتعقبه الذھبي بقولہ: بکر لیس بحجة. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢٤/٢‏ : قال النسائي: بکر لیس بە بأس إلا في الزھري وقال ابن عدي: هو في غیر الزھري صالح الحدیث وفي 
الزھري یروي أشیاء خالف فیھا الناس وقد استشھد بە البخاري وروی لە مسلم في مقدمة کتابه وقال أبو حاتم عنە: صدوق اھ قلت: وھنا رواہ 
عن الزھري وھو والٍ في روایته عنە. 

(۳) ضعیف . أخرجہ الدارقطني ۱٤٤/١‏ من حدیث ابن عباس. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٣٢٤/٢‏ : قال في التنقیح: رجاله ثقات غیر أن فیه انقطاعاً. قال أحمد وابن المدیني وابن معین والبیھقي: محمد بن 
سیرین لم یسمع من ابن عباس شیثاء وقال ابن أبي حاتم في علله: سآلت أبي عن ھذا الحدیث فقال: حدیث منکر. 

(٤٤‏ ضعیف أخرجہ الدارقطنيی 3٢‏ من حدیث کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدہ۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٢/٤٢٦ء :٦٢٤‏ کثیر هذا مجمع علی تضعیفهء ولم یوافق الترمذي علی تصحیح حدیثه في موضع وتحسینه في 
آخر . قال أحمد: لیس ہشيء وقال الشافعي: ھو رکن من آرکان الکذب وقال النسائي والدارقطني: متروكء وإسحاق الحنیني تکلم فیە. 

)٥(‏ ضعیف . أخرجه الدارقطني ٢ػ‏ من حدیث مالك بن اوس بن الحدثان عن أبيە. وفيی إسنادہ عمر بن صبھان قال أحمد: لیس بشيء وقال ابن 
معین: لا یساوي فلساًء وقال النسائي والرازي والدارقطني: متروك . قاله الزیلعي في نصب الرایة .٦٢٤/٢‏ 

؛(٦)‏ الراجح وقفه. اخرجه الدارقطني ۱٥٤/۲‏ والحاکم اد والبیھقيی ٤‏ کلہم من حدیث علي وآخرجه البیھقيی والدارقطني موقوفاً وصوبا 
وقفه۔ 


وفي لفظہ اختلاف فعند الحاکم ھکذا: 9صاع؟ وفي الدارقطني او نصف صاع)۔ 


کتاب الزکاۃ ۷ 


محمول علی الزیادة تطوّعاً. ولھما في الزبیب أنە والتمر یتقاربان في المقصودہ ولە أنە والبر یتقاربان في المعنی لأٰنە 


تقدم من حدیث عبد الله بن ثعلبة بن صعیر”'ٴء وقد قدمنا بعض طرقه الصحیحةء وأنه یفید أن الواجب نصف صاع 
من بر. والجواب عما أورد أما الأخیر فالحرث لا یحتج بە مع أنه قد رواہ الدارقطني علی خلاف ذلك؛ ففي 
روایته أو نصف صاع وروی عبد الرزاق والطحاوي عن عليٍ قال: ہصدقة الفطر علی من جرت عليه نفقتك 
نصف صاع من بر أو صاع من شعیر أو تمر فاندفع)'' وأما ما یلیه فضعیف جداً بعمر بن محمد بن صھبان متروكء 
قاله النسائي والرازي والدارقطني . وقال ابن معین: لا یساوي فلس وقال أحمد: لیس بشيء فاندفع . وأما ما یليە 
فضعیف جلاً بکثیر بن عبد الله مجمع علی تضعیفھ. ونفس الشافعي قال: فیه رکن من أرکان الکذب فاندفع . وأما 
ما یلیه فمنقطع لن ابن سیرین لم یسمع من ابن عباس شیتاء وقال أبو حاتم فیه حدیث منکر وھم یضعفون بمثل 
ہذا. وأما ما یليه ففیه سفیان بن حسین اختلف فیەء قال الدارقطني : والاکٹر علی تضعیفه في الروایة عن الزھريی؛ 
وقد روی ھذا الحدیث عن الزھري. وأما ما یليه فقال الطحاوي: لا نعلم أحداً من أصحاب أیوب تابع ابن شوذب 
علی زیادة البر فیەء وقد خالفه حماد بن زید وحما۔ بن سلمة عن أیوب وکل منھما حجة عليه فکیف وقد اجتمعاء 
وأیضاً ففي حدیثہ ما یدل علی خطكه وو قوله: ٹم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواہ. فکیف یجوز أن 
یعدلوا صنفاً مفروضاً ببعض صنف مفروض منە وإنما یجوز أن یعدل المفروض ہما لیس بمفروض اھ. لکن قد 
تابعه مبارك بن فضالة عن أیوب في روایة الدارقطني؛ وھي التي تلي روایة الطحاوي فیما کتبناء مع عدم ذکر تلك 
الزیادۃ الموجبة للفسادء لکن مبارکاً لا یعدل حماد بن سلمة فإنه اختلف فیەء ضعفه أحمد والنسائي ووثقه عفان 
ویحیی بن سعیدہ وقال أبو زرعة: یدلس کثیراً فإذا قال: حدثنا فھو ثقةء والذي رأیته ھکذا عن مبارك بن فضالة عن 
آیوب  .‏ وأما ما یليە: أعني روایة الحاکم عن ابن عمر ففيه سعید بن عبد الرحمن؛ ضعفه ابن حبانء لکن وثقه ابن 
معینء وآخرج لە مسلم في صحیحہ إلا أنه مع ذلك کان یھم في الشيء کمما قال ابن عدي وحدیث ھذا عن ابن 
عمر یدل علی الخطاً فیه؛ لا أعني خطأہ هو بل اللہ أعلم بمنشئە ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٭فرض 
رسول اللہ قل صدقة الفطر علی الذکر والأئٹی والحز والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیرہ 9 فعدل الناس بە 
مذین من حنطة. فصرح بأن مذین من قمح إنما علمه ابن عمر من تعدیل الناس بە بعد رسول اللہ گل وإلا لرفعە 
وبنفس ھذا رد البيھقي علی ما .روا ہو والدارقطني عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام (أنه أمر عمرو بن حزم في 
زکاۃ الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر”"' فقال: کیف یصح؟ وروایة الجماعة عن ابن عمر أن تعدیل 
الصاع بمذین من حنطة إنما کان بعد رسول اللہ قلِء وأما حدیث أبي سعید“'' فروایة الحاکم فیه صاعاً من حنطة لیست 
صحیحةء وقد آشار إلیھا أبو داود حیث قال: وذکر فیه رجل واحد عن ابن علیة أو صاع من حنطة ولیس بمحفوظ 


یعني في أول الباب من حدیث ثعلیة بن صعیر (وھو مذھب جماعة من الصحابة فیھم الخلفاء الراشدون رضي اللہ عنھم) قال 
أبو الحسن الکرخي رحمه اللہ : لم ینقل عن أحد منھم أنە لم یجوز أداء نصف صاع من بر (وما رواء محمول علی الزیادة 


)١(‏ تقدم في أوائل باب صدقة الفطر ۔ 

)٢(‏ هو المتقدم قبل حدیث. 

)٣(‏ موقوف: أخرجہ الدارقطني ۱٥١/٢‏ وابن أبي شیبة ۳٦/٣‏ کلاھما عن علي موقوفاً. 

)٢(‏ تقدم تخریجه في آوائل باب صدقة الفطر ۔ 

)٥(‏ منکر. أخرجه الدارقطني ١/٤٥٢۱ء ٣‏ والببھقي ۱٦۸/٤‏ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ 
قال البیھقي: وھذا لا یضحء وکیف یکون صحیحاً وروایة الجماعة عن نافع عن ابن عمر تعدیل الصاع بمدین من حنطة کان بعد رسول اللہ 
؟! اھ. وقال الزیلعي ٦٢١٤/٢‏ : أعلَه ابن الجوزي بسلیمان بن موسی قال: قال ابن المدیني: مطعون عليهء وقال البخاري: عندہ مناکیر ۔ 

: . تقدم في أوّل ھذا الفصل . في مقدار الواجب‎ )٦( 


۹۰۸ کتاب الزکاۃ 


یڑکل کل واحد منھما کل بخلاف الشعیر والتمر لأن کل واحد منھما یڑکل ویلقي من التمر النواۃ ومن الشعیر 


وذکر معاویة بن هشام نصف صاع من بر وھو وھم من معاویة بن هشام أو ممن رواہ عنه اھ. وقال ابن خزیمة فذکر 
الحنطة في ھذا الخبر غیر محفوظء ولا أدِري ممن الوعم وقول الرجل لە أو مدّین من قمح دال علی أُن ذکر 
الحنطة أول الخبر خطا إذ لو کان صحیحاً لم یکن لقوله أو مذین من قمح معنی اھ.. وأما بدون ھذہ الزیادة کما هو 
روایة الجماعة فدلیل لنا فإنه صریح في موافقه الناس لمعاویة والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون فلو کان عند 
اأحدھم عن رسول اللہ قلٍ تقدیر الحنطة بصاع لم یسکت؛ ولم یعوّل علی رأيه أحدہ إذ لا یعوّل علی الرأي مع 
معارضة الئنص لە فدل أنه لم یحفظ أحد عن رسول اللہ قلُ ممن حضرہ خلافهء ویلزمه أن ما ذکر أبو سعید من قوله 
سم بعضھم) من إخراج صاع من طعام لم یکن عن أمر النبي پچ بە ولا مع علمه أنھم یفعلونہ علی أنە واجب؛ بل 
[ما مع عدم علمه أو مع وجودہ وعلمه بأن فعل البعض ذلك من باب الزیادة تطوعاًء ھذا بعد تسلیم أنھم کانوا 
یخرجون الحنطة في زمانه عليه الصلاةۃ والسلام وھو ممنوع؛ فقد رری ابن خزیمة في مختصر المسند الصحیح من 
حدیث فضیل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: ہلم تکن الصدقة علی عھد رسول الل گل إلا التمر والزبیب 
والشعیر ولم تکن الحنطةہ''' ومما ینادي بە ما عند البخاري عن أبي سعید نفسه: کنا نخرج في عھد رسول اللہ ي 
یوم الفطر صاعاً من طعام. قال أبو سعید : وکان طعامنا یومٹذ الشعیر والزبیب والأقط والتمر؛''' فلو کانت الحنطة 
من طعامھم الذي یخرج لبادر إلی ذکرہ قبل الکل إذ فیه صریح مستندہ في خلاف معاویةء وعلی ھذا یلزم کون 
الطعام في حديله الاول مراداً بە الأعم لا الحنطة بخصوعھا فیکون الأاقط وما بعدہ فيه عطف الخاص علی العام دعا 
إليه وإن کان خلاف الظاھر هذا الصریح عنهء ویلزمه کون المراد بقوله لا آزال أخرجه الخ لا آزال آخرج الصاع: 
أي کنا إنما نخرج مما ذکرتہ صاعاً وحین کثر ھذا القوت الآخر فإنما أخرج منە أیضاً ذلك القدر. وحاصله في 
التحقیق أنه لم یر ذلك التقویم بل أن الواجب صاع غیر أنه اتفق أُن ما منە الإخراج في زمن النبي قلُ کان غیر 
الحنطة وأنه لو وقع الإخراج منھا لآخرج صاع ثم یبقی بعد ھذا کلە ما رواہ الترمذي عن عمرو بن شعیب عن 
آبیه عن نجدہ أن النبي گل بعث منادیاً ینادي في فجاج مکة: والا إن صدقة الفطر واجبة علی کل مسلم ذکر أو أنٹی 
حر أو عبد صغیر أو کبیر مدان من قمح أو صاع مما سواہ من الطعام'' وقال حسن غریب اھ. وھو مرسلء فإن 
ابن جریج فيه عن عمرو بن شعیب ولم یسمع منەء وھو حجة عندنا بعد ثبوت العدالة والأمانة في المرسصل. وما 
روی الحاکم عن عطاء ان رسول اللہ ا بعث صارحاً بمکة: لإن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع 


تطوَعاً) وقولە: (ولھما في الزبیب أنه) أي الزبیب (والتمر یتقاربان في المقصود) وھو التفکه والاستحلاء فإنه یشبه التمر من 
حیث إنە حلو مأکول وله عجم کما للتمر نوی. وقوله: (ومرادہ) أي مراد محمد أو صاحب القدوري من قوله: آو دقیق أو 


)١(‏ جید. أخرجهھ ابن خزیمة في مختصر المختصر کما في نصب الرایة ٦۱۸/۲‏ من حدیث ابن عمر . ونقل الزیلعي عن ابن دقیق العید قولە: إسنادہ 
صحیح. اھ. قلت ہو في صحیح ابن خزیمة ۲٤٥٤٤‏ 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ٥٥١١‏ من حدیث أٔبي سعید الخدري وتقدم حدیث أبي سعید قبل قلیل۔ 

(۳) یشبه الحسن. أخرجه الترمذي 1۷٤‏ والدارقطني ۱٢١٤/٢‏ کلاھما عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ قال الترمذي: حسن غریب. 
وقال الزیلعي ٦٢٤/٢‏ : أعلّه ابن الجوزي بسالم بن نوح قال ابن معین: لیس بشيءء وتعقبہ صاحب التنقیح بقوله: صدوق روی لە مسلم؛ وقال 
آبو زرعة: صدوق ثقةء ووثقه ابن حبانء وقال النسائي: لیس بالقوي. وقال الدارقطني: فیه شيء وقال ابن عدي: عندہ غرائب وافراد وأحادیلہ 
مقاربة مختلفة اھ. ۱ 
وله طریق آخر أخرجه الدارقطني ٦٢/٢‏ وآخرجہ البیھقی: ۱۷۳/٤‏ من طریق آخر أیضاًء وقال البیھقي : قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعیل 
عن ھذا الحدیث فقال: ابن جریج لم یسمع من عمرو بن شعیب اھ قلت: سالم بن نوخ توبغ لکن علتہ عدم سماع ابن جریج من عمرو وھو 
مدلس وقد عنعنە ۔ فالحدیث یشبە الحسن۔ 


کتاب الزکا؟ ۹ 


النخالةء وبھذا ظھر التفاوت بین البر والتمرء ومرادہ من الدقیق والسویق ما یتخذ من البرء أما دقیق الشعیر فکالشعیر 


من شعیر وتمر؛(' ورواہ البزار بلفظ : ەاأو صاع مما سوی ذلك من الطعام؛9'' صححہ الحاکم وأعله غیرہ بیحیی بن 
عباد عن ابن جریج ضعفه العقیلي . وقال الأزدي : منکر الحدیث جداً عن ابن جریج؛ وھو یروي ھذا الحدیث عن 
ان جریج: وما روی الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن أبی عن جدہ ار 
اللہ قل أمر صائحاً فصاح أن صدقة الفطر حق واجب علی کل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعیر أو تمر؛ 

وإعلال ابن الجوزي لە بعلئٍ بن صالح؛ قال: ضعفوہ. قال صاحب التنقیح : ھذا خطأً منە لا نعلم أحداً ضعفه 
لکنە غیر مشھور الحال عند أبي حاتم؛ وذکر غیرہ أنه مکی معروف أحد العباد وکنیتە أبو الحسن؛ وذکر جماعة 
رووا عنه منھم الثوري ومعتمر بن سلیمان وذکرہ ابن حبان في کتاب الثقات وقال: یعرف اھ. فلم یبق فیه إلا إِرسال 
وھو حجة بانفرادہ عند جمھور العلماء وعند الشافعي إذا اعتضد بمرسل آخر یروي من غیر شیوخ الآخر کان حجة؛ 
وقد اعتضد بما قدمناہ من حدیث الترمذي'' وما رواہ أبو داود والنسائي عن الحسن عن ابن عباس أنەه خطب في 
آخر رمضان بالبصرۃ إلی أن قال افرض رسول اللہ قلِ ھذہ الصدقة صاعاً من تمر أو شعیر أو نصف صاع قمے؛9'" 
الحدیث رواته ثقات مشھورون إلا أ الحسن لم یسمع من ابن عباس فھو مرسل فإِنه یعرف أھل الأصول یعم نحو 
ھذاء وما رواہ أبو داود في مراسیله عن سعید بن المسیب ففرض رسول اللہ قُ زکاۃ الفطر مدّین من حنطة؛؟ 
ورواہ الطحاوي قال : حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن یحیی بن حسان عن اللیث بن سعد عن عقیل بن خالد وعبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شھاب عن سعید بن المسیب ٭ أن رسول اللہ قٍ فرض زکاة الفطر مین من 
حنطة٥'‏ قال في التنقیح: إسنادہ صحیح کالشمس؛ وکونە مرسلاً لا یضر فإنه مرسل سعید ومراسیله حجة اھ. 
وقول الشافعي حدیث مذین خطأ حمله البيھقي علی معنی أن الأخبار الثابتة تدل علی أن التعدیل بمذین کان بعد 
رسول اللہ ا اھ. وحاصلہ أنه رجح غیرہ وإن کان هو صحیحاً وھو لیس بلازم بل القدر اللازم أن من قال ذلك 
کمعاویة أو حضر وقت خطبته لم یکن عندہ علم من فرض النبي قٍ في الحنطةء ولیس یلزم من عدم علم أولىك 
عنہ عليه الصلاۃ والسلام عدمه عنه في الواقع؛ نعم قد یکون مظنة ذلك لکن لیس بلازم البتة؛ بل یجب البقاء مع 
عدمه ما لم ینقل وجودہ منە عليه الصلاۃ والسلام علی وجه الصحة فیجب قبوله وعلی أنە لا یبعد فإن الأخبار تفید ان 


سویق (ما یتخذ من البر آما دقیق الشعیر فکعینہ والأول أن یراعي فیھما) أي في الدقیق والسویق (القدر والقیمة احتیاطاً) حتی 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الحاکم ٦٦٤/١‏ والبیھقيی ۱۷۲/٤‏ کلاھما عن ابن عباس وقد تقدم تخریجه في آوائل باب صدقة الفطر وھو معلول بیحیی بن 
عباد. 

)٢(‏ رواہ الیزار کما في المجمع ۸۱/۳ من حدیث ابن عباس وقال الھیثمي: فیە یحبی بن عباد السعدي فیه کلام, 

(۳) تقدم تخریجه قبل حدیثین ۔ 

43 تقدم تخریجہ قبل ثلاثة أحادیث. 

)٥(‏ تقدم تخریجه في باب صدقة الفطر قبیل فصل في مقدار الواجب ۔ 

: ٦٢٣/۲ کلاھما عن سعید بن المسیب مرسلاّء قال الزیلعي في نصب الرایة‎ ٥٥/٤ والطحاوي‎ ٦ مرسل جید. أخرجہ آأبو داود في مراسیله‎ )٦( 
قال ابن الجوزي: وھذا مع إرساله یحتمل أن یکون قوله: ہمذین من حنطة تفسیراً من سعید. قال صاحب التنقیح: قد جاء ما یرد ھذاء فرواہ‎ 
سعید بن منصور عن عبد الخالق الشیباني: قال: سمعت ابن المسیب یقول: کانت الصدقة علی عھد رسول اللہ 25 صاع تمر أو نصف صاع‎ 

(۷) مرسل. أخرجه البیھقي ۱٦۹/٤‏ عن ابن المسیب مرسلاً ونقل قول الشافعي : حدیث مدّین خطأ. وقال البیھقي : وھو کما قال؛ فإن الأخبار 
الثابتة تدل علی أن التعدیل بمُدین کان بعد رسول اللہ 8ڑ اھ وقال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢٣٤/۲‏ : قال صاحب التنقیح : وھذا المرسل إسنادہ 
صحیح کالشمس وکونە مرسل لا یضر ومراسیل سعھد حجة ۔ وقال الشیخ في ۂالإمام): وھذا طریق استدلالي غیر راجع إلی حال الرواةء وإلا 
فالسند کله رجال الصحیحء ومراسیل سعید اشتھر تقویتھا وکلام الشافعي فیھا واللہ أعلم اھ الزیلعي۔ 


7 کتاب الزکاۃ 


والأاولی أن یراعي فیھما القدر والقیمة احتیاطاًء وإن نص علی الدقیق في بعض الآخبارہ ولم یبین ذلك في الکتاب 


فرضه في الحنطة کان بمکة بإرسال المنادی بە. وذلك إنما یکون بعد الفتحء ومن الجائز غیبتہ فئ وقت النداء أو 
شغله عنه خصوصاً وھم إنما کانوا فیھا علی جناح سفر آخذین في أھبته. ومما روي فیه مما یصلح للاستثھاد بە ما 
أخرج الإمام أحمد في مسندہ من طریق ابن المبارك عن ابن لھیعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بکر رضي اللہ عنه وعنھا قالت: اکنا نؤدي زکاۃ الفطر علی عھد رسول اللہ پل مذین 
من قمح بالمد الذي یقتانون بە٥”''.‏ وحدیث ابن لھیعة صالح للمتابعات سیما وھو من روایة إمام عنه وھو ابن 
المباركء ثم قد روي عن الخلفاء الراشدین وغیرھم فأاخرج البیھقي ورواہ عبد الرزاق فيی مصنفه أخبرنا معمر عن 
عاصم عن أبي قلابة: عن أبي بکر أنه أخرج زکاة الفطر مذین من حنطةء وأن رجلا أّی إليه صاعاً بین اثنین۔ وھو 
منقطع . وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد العزیز بن أبي روَاد عن نافع عن ابن عمر: 9 کان الناس یخرجون صدقة 
الفطر علی عھد رسول اللہ قلُِ صاعاً من شعیر أو تمر أو سلت أو زہیب. ۔قال عبد الله : فلما کان عمر رضي الله عنه 
وکثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مکان صاع من تلك الأشیاء؛'' وأعل سندہ بابن أبي رواد تکلم فیە ابن 
حبانء ومتنه بما تقدم من أن التعدیل بذلك إنما کان في زمن معاویةء ودفع الأول بأن ابن أبي رواد إن تکلم فيه ابن 
حبان فقد وثقه ابن معینء ویحیی بن سعید القطانء وآأبو حاتم وغیرهم؛ والموثقون لە أعرف. وأخرج الطحاوي عن 
عثمان أنه قال في خطبته: ‏ أذوا زکاۃ الفطر مذین من حنطة٥”‏ وأخرج أیضاً و وعبد الرزاق عن علي قال: اعلی 
من جرت عليه نفقتك نصف صاع من ہر أو صاع من شعیر أو تمرہ'؟' وأخرج عبد الرزاق عن ابن الزبیر قال: ازکاۃ 
الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعیر؛ وأخرج نحوہ عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد اللہ . وروي 
أیضاً حدثنا معمر عن الزھري عن عبد الرحمن عن أبي هریرة قال: ہزکاۃ الفطر علی کل حر وعبد ذکر أو أنٹی 
صغیراً أو کبیراً فقیر أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمحء قال معمر: بلغني أن الزھري کان یرفعه إلی 
رسول اللہ گ٥'''‏ قال صاحب الإمام: ھذا الخبر الوقف فیه متحققء وأما الرفع فإنہ بلاغ لم یبین معمر فی من حدلہ 


إذا کانا منصوصاً علیھما تتأّی باعتبار القدر وإن لم یکونوا فباعتبار القیمة وتفسیرہ أن یؤدي نصف صاع من دقیق البر تبلغ 
قیعته نصف صاع من بر وأما لو آدی منأ ونصف من من دقیق البر ولکن تبلغ قیمته قیمة نصف صاع من بر أو أدی نصفه من 


)١(‏ حسن. أخرجه الطحاوي ٣٤/٢‏ وأحمد ۳٣٣ ۳٥٣/٦‏ والطبراني کما في المجمع ۸۱/۳ کلھم من حدیث آسماء بنت أبي بکر. قال الھیٹمي: 
إسناد الطبراني لە طریق رجالھا رجال الصحیح اھ وقال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢٤/٢‏ : قال صاحب التنقیح : حدیث ابن لھیعة یصلح للعتابعة 
سیما إذا کان من روایة إمام مثل ابن المبارك عنه واللہ أعلم اھ. وھذا الخبر لە حکم الرفع لإضافة أسماء ذلك إلی عھد النبي گل وابن المبارك 
روی عن ابن لهیعة قدیماً. 

)٢(‏ حسن لشواہدہ. أخرجه أبو داود ۱٦٦١‏ والنسائيی ٦٥٥/٥‏ مختصراً کلاھما عن ابن عمر مرفوعاً. وأعله ابن الجوزي بعبد العزیز۔ وقال: قال ابن 
حبان: کان یحدث عن التوھم فسقط الاحتجاج بە؛ وقد تقدم في حدیث أبي سعید أنە وإِنما عدل القیمة في الصاع معاویةء فاما عمر فکان أشد 
اتباعاً للاثر من أن یفعل ذلك اھ وقال صاحب التنقیح ۔ ابن عبد الھادي ۔: عبد العزیز هذا وثقه یحیی بن سعید القطان وابن معین وغیرھم؛ وقد 
أخرج لە البخاري استشھاداً اھ الزیلعي .٦٢٤/٢‏ وورد حدیث ابن عمر بلفظ : ةأمر النبي 8چ بزکاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر. قال 
عبد الله بن عمر: فجعل الناس عدله مُذّین من حنطةہ وأخرج أبو داود ۱٦٦١‏ عجز الحدیث من نافع: ‏ قال ابن عمر: فعدل٢٠٠٤‏ الخلاصة: عبد 
العزیز بن أبيی رواد صدوق رہما وهم کما في التقریب. لکن للحدیث شوامد فھو حسن ول أعلم. _ 

(۳) موقوف. أخرجه الطحاوي ٦۷/۲‏ عن عثمان۔ 

)٤(‏ تقدم تخریجه قبل قلیل ۔ 

)٥(‏ موقوف. أخرجه الطحاوي ٦۷/۲‏ والدارقطني ٥٥١/٢‏ کلاھما عن أبي ھریرۃ. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢۷/۲‏ : قال الشیخ في الإمام: وھذا الخبر الوقف فیه متحققء وآما الرفع فإنه بلاغ لم یبین معمر من حدثہ بە؛ فھو 


منقطع۔ 


کتاب الزکا: ہس 


اعتباراً للغالبء والخبز تعتبر فيه القیمة هو الصحیحء ثم یعتبر نصف صاع من بر وزناً فیما یروی عن أبي حنیفة 


فھو منقطع؛ وآخرج أیضاً عن مجامد قال: : کل شيٍء سوی الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع راخرج 
نحوہ عن طاوسء وابن المسیب؛ وعروۃ بن الزبیر؛ وسعید بن جبیرہ وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وأخرجه 
الطحاوي عن جماعة کثیر وقال: ما علمنا أحداً من الصحابة والتابعین روی عنه خلاف ذلك اھ. وکأن إخراِج أبي 
سعید ظاھر فلم یحترز عنه؛ ولو تنزلنا إلی ثبوت التکافؤ في السمعیات کان ثبوت الزبادةۃ علی مین منتفیاً إذ لا 
یحکم بالوجوب مع الشك قوله : (یتقاربان في المقصود) وہو التفکه والاستحلاء وقوله: یتقاربان في المعنی: هو 
لآن کلاً منھما یڑکل کلە قوله در ہیمست 
نص علی الدقیق في بعض الأخبار) وھو ما روی الدارقطني عن زید بن ثابت قال: خطبنا رسول اللہ قٌلُ فقال: ٢‏ 

سو ا سی مت ام و وش وت 
أو صاع من سلت؛''' والمراد دقیق الشعیر. قال الدارقطني: لم یروہ بھذا الإسناد غیر سلیمان بن أرقم وھو متروك 
الحدیث؛ فوجب الاحتیاط بن یعطي نصف صاع دقیق حنطة أو صاع دقیق شعیر یساویان نصف صاع بر وصاع 
شعیر لا أقل من نصف یساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع یساوي صاع شعیر ولا نصف لا یساوي نصف صاع 
بر أو صاع لا یساوي صاع شعیر قوله: (ولم یبین ذلك) أي وجوب الاحتیاط فیھما کما ذکرناہ (في الکتاب) یعنيی 
في الجامع الصغیر اعتباراً للغالب؛ فإن الغالب کون نصف صاع دقیق لا ینقص قیمته عن قیمة نصف صاع ما هو 
دقیقه بل یزید حتی لو فرض نقصه کما قد یتفق في أیام البدار کان الواجب ما قلنا. قوله (ھو الصحیح) احتراز کما 
قال بعضھمء یراعي فیە القدر وھو أن یکون منوین من الخبزء لأنه لما روعی القدر فیما هو أصله ففيه وإنە یزداد 
ذلك القدر صنعة وقیمة أولی والصحیح الأول لما أن القدر لا یعرف إلا من جهة الشرع؛ ولم یرد إلا فی المکیل؛ 
والخبز لیس منە فکان |خراجه بطریق القیمة. قوله : (ئم بعتبر نصف صاع من ہر من حیث الوزن عند أبي حنیمة) 
وجھه أن العلماء لما اختلفوا في أن الصاع ثمانیة أرطال أو خمسة وثلث کان إجماعاً منھم أنە یعتبر بالوزن؛ إِذ لا 
معنی لاختلافھم فیە إلا إذا اعتبر بەء وروی ابن رستم عن محمد: إنما یعتبر بالکیل لو وزن أربعة أرطال فدفعھا إلی 
القوم لا یجزیه لجواز کون الحنطة ثقیلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال قولە: (لأنھا أبعد عن الخلاف) 
اجیب: بأن الخلاف في الحنطة لثبوت الخلاف في قدرھا أیضاً لکن فیه أنە أقل شبھة قولە: (وقال أہو یوسف خمسة 
أرطال وثلث) والرطل زنة مائة وثلاثین درھماً ویعتبر وزن ذلك بما لا یختلف کیلە ووزنه وھو العدس والماش: فما 
وسع ثمانیة أرطال أو خمسة وثلئاً من ذلك فھو الصاع کذا قالوا. وعلی ھذا یرتفع الخلاف المذکور آنفاً في تقدیر 


دقیق البر؛ ولکن لا تبلغ قیمته قیمة نصف صاع من بز لا یکون عاملاً بالاحتیاط وقوله: : (وإن نص علی الدقیق في بعض 
الأاخبار) یرید بە ما روی أبو ھریرۃ رضي اللہ عنه (آأن النبي قُ قال أُذوا قبل خروجکم زکاةۃ فطرکم فإن علی کل مسلم مذین 
من قمح أو دقیقہہ وفوله: (ولم یبین ذلك في الکتاب) أي مراعاة الاحتیاط فیھما بالقدر والقیمة لم یبین محمد في الجامع 
الصغیر (اعتباراً للغالب) فإن الغالب أن قیمة نصف صاع من الدقیق تساوي نصف صاع من بر أو تزید وإِن کان یتوھم ان لا 
یکون کذلك في بعض الأوقات وھو وقت الیذر فلذلك مر بالاحتیاط حتی وإن وقع ذلك یزید من الدقیق إلی أن تبلغ قیمته 
نصف صاع من البر (والخبز تعتبر فیه القیمة وھو الصحیح) خلافاً لبعض المتأاخرین فإنھم قالوا: یجوز باعتبار العین فإنه إذا 
أدی منوین من خبز الحنطة جاز لأنه لما جاز الدقیق والسویق باعتبار العین فمن الخبز أولی؛ لأنه أنفع للفقیر والصحیح 
الأول لأنه لم یرد في الخبز نص فکان بمنزلة الذرةء والأصل أن ما هو منصوص عليه لا تعتبر فیه القیمة حتی لو أدی نصف 


)١(.‏ ضعیف. اخرجه الدارقطني ٥٥١/٢‏ من حدیث زید بن ثابت۔ 
قال الدارقطني : لم یروہ بهذا الإسناد وعذہ الألفاظ غیر سلیمان بن أآرقم وھو متروك الحدیث. 


۴۰۲ ۱ کتاب الزکاۃ 


رحمه اللہ وعن محمد رحمہ اللہ أنه یعتبر کیا والدقیق أولی من البرء والدراھم أولی من الدقیق فیما یروی عن أبيی 

یوسف رحمه اللہ : وھو اختیار الفقيه أبي جعفر رحمه اللہ لأنه أدفع للحاجة وأعجل بەء وعن أبي بکر الأعمش 
تفضیل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقیق والقیمة خلاف الشافعي رحمہ اللہ قال : (والصاع عند أبي حنیفة 
ومحمد رحمھما اللہ ثمانیة أرطال بالعراقي) وقال أبو یوسف رحمه الله : خمسة أرطال وثلث رطل وھو قول الشافعي 
رحمه اللہ لقوله عليه الصلاۃ والسلام 7 صاعنا أصغر الصیعان؟. ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ہکان یتوضاً 


الصاع کیلاّ أو وزناً إذا نؤمل قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام (صاعنا اصغر الصیعان؛)”'' ولم یعلم خلاف في قدر 
صاعه عليه الصلاة والسلام إلا ما قاله الحجازیون والعراقیون وما قاله الحجازیون أصغر فھو الصحیح؛ |ذ أصغر 
الصیعانء لکن الشأن في صحة الحدیث: واللہ أعلم بەء غیر أن ابن حبان روی بسندہ عن أبي عریرۃ أن رسول اللہ 
پل قیل لە: یا رسول اللہ صاعنا أصغر الصیعان ومدّنا أکبر الآمداد فقال: (اللھم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا نيی 
قلیلنا وکئیرنا واجعل لنا مع البرکة برکتین٤(٢'اھ.‏ ثم قال ابن حبان: وفي ترکه إنکار کونە أصغر الصیعان بیان أن 
صاع المدینة کذلك اھ.. ولا یخفی أن هذا لیس من مواضع کون السکوت حجة لأنه لیس في حکم شرعي حتی یلزم 
ردہ إن کان خطأء والمعوّل عليه ما أخرجه البیھقي عن الحسن بن الولید القرشي وھو ثقة قال: ہقدم علینا أبو 
یوسف رحم اللہ من الحج فقال: إني آرید أن آفتح علیکم باباً من العلم أهمني؛ ففحصت عنە فقدمت المدینة 
فسألت عن الصاع فقالوا: : صاعنا ھذا صاع رسول اللہ ق قلت لھم: ما حجتکم في ذلك؟ فقالوا: نأتيیك بالحجة 
غداء فلما اصبحت أتاني نحو من خمسین شیخاً من أبناء المھاجرین والأنصار مع کل رجل منھم الصاع تحت 
ردائهء کل رجل منھم یخبر عنْ أبیه وأھل بیتە أن ھذا صاع رسول اللہ فنظرت فإذا هي سواءء قال: 9اا 
هو خمسة أرطال وثلث ونقصان یسیر۔ قال: فرأیت آمراً قوباً فترکت قول أبي حنیفة رحمہ اللہ في الصاء؛''' وروي 
ان مالکاً ناظرہ واحتج عليه بالصیعان التي جاء بھا أولئك فرجع آبو یوسف إلی قوله. وأخرج الحاکم عن أسماء بنت 
أبي بکر: (أنھم کانوا یخرجون زکاۃ الفطر في عھد رسول اللہ اي بالمد الذي یقتاتون بە یفعل ذلك أھل المدینة 
کلہ؛ اھ. وصححہ (ولنا ما روي أنہ عليه الصلاۃ والسلام کان یتوضأً بالمد رطلین ویغتسل بالصاع ثمانیة 
آرطال) ھکذا وقع مفسراً عن ُنس وعائشة في ثلاثة طرق رواھا الدارقطني وضعفھا وعن جا و رت ا 


صاع من تمر تبلغ قیمته قیمة نصف صاع من بر أو آکثر لم یجز لأن في اعتبار القیمة إبطال التقدیر المنصوص عليه في 
"یسیون ودای وودیجوسیجووڈچڑچھٗوجھوووسسوحتاجھھووھڑڈڑڈ و روسس کت 
(١۱)‏ غریب. کذا قال الزیلعي في نصب الرایة .٦٢۸/۲‏ وقال ابن حجر في الدرایة ۲۷۳/۱: لم أجدہ ھکذا۔ 
(۷) حسن. اخرجہ ابن حبان ۳۲۸٣‏ والییھقي ۱۷۱/٤‏ کلاھما من حدیث أبي ھریرۃ۔ 
ورجاله ثقات کلھم: وہو متصل وله شواھد کثیرۃ۔ 
( موقوف . آخرجہ البیھقي ۱۷۱/٤‏ عن الحسین بن الولید القرشي۔ 
)٤(‏ حسن۔ . آخرجہ الحاکم اڈ من حدیث آسماء بنت أبي بکر وصححہ: ووافقہ الذھبي: وقد تقدم تخریجه قبل قلیل ۔ 
)٥(‏ ضفیف بھذا اللفظ . أخرجه الدارقطني ۱٥٤/٠٥١ /۲٢‏ من حدیث أنس بن مالك من طریقین وأشار إلیھما البيھقي ۱۷۱/٤‏ وأعلھما کما سیاتي بعد 
حدیث أبي داود۔ 
واخرج أبو داود ۹٥‏ من حدیث نس قال: <کان النبي 8ي یتوضا بإناء یسع رطلین؛ ویغتسل بالصاع) قال أبو داود: رواہ یحیی بن آدم عن شريك 
اھ وشريیك مختلف فی . 
وورد فيی حدیث عائشة أخرجه الدارقطني ۱٥۴/۲‏ والبیھقيی ۱۷۱/٤‏ قال الدارقطني : لم یروہ عن منصور غیر صالحء وھو ضعیف الحدیث اھ۔ 
قال البیھقي : إسنادھما ضعیف . أي حدیث انس وعائشة موھ یپ ھا مو ات الله ڑل یتوضاأ بالمد ویغتسل بالصاع إلی 


خمسة أمدادہ. 


کتاب الزکاۃ ''ٔ۰۳٣‏ 


یستعملون الھاشمي . قال: (ووجوب الفطرة یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر) وقال الشافعيی رحمه اللہ تعالی: 
بغروب الشمس في الیوم الآخیر من رمضان حتی إن من أسلم أو ولد لیلة الفطر تجب فطرته عندناء وعندہ لا 


عنہ وضعفه بعمر بن موسیە والحدیث في الصحیحین لیس فیه الوزن”' وأما کون صاع عمر کذلك؛ فأخرج ابن 
أبي شیبة حدثنا یحبی بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح یقول: صاع عمر ثمانیة أرطال'''. وقال شریك: اکثر 
من سبعة وأقل من ثمانیةء حدثنا وکیع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسی بن طلحة قال:. الحجاجي 
صاع عمر بن الخطاب رضي الل عنه. وھذا الثانيی ٦خرجه‏ الطحاويء ٹم أخرج عن إبراهیم النخعيی قال : عیرنا 
صاعاً فوجدناہ حجاجیاًء والحجاجي عندھم ثمانیة أرطال بالبغدادي. وعنه قال: وضع الحجاج قفیزہ علی صاع عمر؛ 
قالوا: کان الحجاج یفتخر بإخراج صاع عمرہ وبتقدیر تسلیم ما رووہ أوْلاً لا یلزم کون خمسة أرطال وثلث صاعه 
الذيی هو أصغرء بل الحاصل الاتفاق علی أن صاعه کان أصغر الصیعان باعتبار أنھم کانوا یستعملون الھاشمي؛ وھو 
اثنان وثلائون رطلاء ثم الخلاف في أن الأصغر ما قدرہ ثابت فلا یلزم صحة قول من قال: تقدیرہ أقل؛ إذ خصمه 
الذین لقیھم أبو یوسف لا تقوم بھم حجة لکونھم نقلوا عن مجھولین وقیل: لا خلاف بینھم فان أہا یوسف لما 
حررہ وجدہ خمسة وثلثاً برطل أھمل المدینةف وھو أکبر من رطل أھل بغداد لأنہ ٹلالون إستارء والبغداديی عشرونء 
وإذا قابلت ثمانیة بالبغدادی بخمسة وثلٹ بالمدنيی وجدتھما سواء؛ وھو أشبه لان محمداً رحمه الله لم یذکر في 


الموؤدي وھو لا یجوز؛ فأما ما لیس بمنصوص عليه فإنه یلحق بالنصوص باعتبار القیمة إذ لیس فیه ابطال ذلك (ثم یعتبر 
نصف صاع من بز وزناً فیما روی أبو یوسف عن أبي حنیفة رحمه ا۵) لأن العلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانیة 
آرطال أو خمسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا علی التقدیر بما یعدل بالوزن وذلك دلیل علی اعتبار الوزن فیهەء وروی ابن 
رستم عن محمد کیلاّ. قال قلت لە: لو وزن الرجل منوین من الحنطة وأعطاہما الفقیر ھل یجوز من صدفته فقال: لا فقد 
تکون الحنطة ثقیلة في الوزنء وقد تکون خفیفة فإنما یعتبر نصف الصاع کیل لأن الآثار جاءت بالتقدیر بالصاع وھو اسم للمکیال . 
وفولە: (والدقیق اولی من البر) واضح. قال: (والصاع عند أبي حنیفة ومحمد ثمانیة أرطال بالعراقی) اختلف العلماء في 
الصاع فقال أبو حنیفة ومحمد رحمھما الله : هو ما یسع فی ثمانیة أرطال بالرطل العراقي کل رطل عشرون استاراً والإستار ستة دراھم 
ونصف وقال أبو یوسف رحمہ اللہ (خمسة أرطال وئلٹ رطل وھو قول الشافعي رحمه الله لقولہ پل صاعنا أصغر الصیعان٤).‏ 
وھذا اصغر بالنسبة إلی ثمانیة أرطال. (ولنا ما روی) نس وجاہر رضي اللہ عنھما (ہأنه عليه الصلاۃ والسلام کان یتوضأً بالمڈ 
رطلین ویغتسل بالصاع ثمانیة أرطال٤‏ وھکذا کان صاع عمر رضي اللہ عنہ) وکان قد فقد فأخرجە الحجاج وکان یمن علی أھل 
العراق یقول في خطبته: یا اھل العراقء یا أھل الشقاق والنفاقء ومساویء الأخلاق؛ ألم آخرج لکم صاع عمر؛ ولذلك 
سمي حجاجیاً وھو صاع العراق. وقوله: (وھو أصغر من الھاشمي) جواب عن أبي یوسف: یعني إِن صح ما رویتم فھو لیس 
بحجة لأنە أصغر من الھاشمي؛ لآن الصاع الهاشمي اثنان وثلائون رطلاً (وکانوا یستعملون الھاشمي) والنبي قُ استعمل 
العراقي وقال صاعنا أصغر الصیعان؛. وقوله: (ووجوب الفطر یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر) یعني تعلق وجوب الاداء 
بالشرطء فھو من تعلق المشروط بالشرط لا من تعلق الحکم بالسبب؛ حتی إِذا قال لعبدہ: إذا جاء یوم الفطر فأنت حرّء فجاء 


قولە: (وقال صاعنا أصغر الصیعان) أفول: وجمع الصیعان باعتبار تکثر أفراد الھاشمیٰ. 


.٤دملاب یشیر المصنف إلی حدیث آنس: ١کان النبي ےچ یغسل ۔ آأو کان یغتسل . بالصاع إلی خمسة أمداد ویتوضا‎ )١( 
وغیرہ وتقدم في الطھارة.‎ ۲۰٢ آخرجه البخاري‎ 
۔٤دملا بلفظ اکان رسول اللہ ہچ يُمسَلهُ الصاع من الماء من الجنابةء ویوضث‎ ۳۲٣ وورد من حدیث سفینة أخرجه مسلم‎ 
کلاھما عن عمر موقوفاً.‎ ٦١۸ وأبو عبید في کتاب الأموال‎ ٤٤/٣ موقوف. أخرجہ ابن أبي شیة‎ )۲( 
.٦٣٤ ء٦٢٤/۲ وانظر الزیلعي‎ 


٣٣‏ کتاب الزکاۃ 


تجب: وعلی عکسە من مات فیھا من ممالیکه أو ولدہ. لە أنە یختص بالفطر وھذا وقته. ولنا أن الاضاف 


المسألة خلاف أبي یوسف؛ ولو کان لذکرہ علی المعتاد وھو أعرف بمذھبهء وحینئذ فالأصل کون الصاع الذي کان 
في زمن عمر هو الذي کان في زمن النبي گل قولاً بالاستصحاب إلی أن یثبت خلافه ولم یثبت؛ وعند ذلك تکون 
تلك الزیادة التي فیما تقدم من روایة الدارقطني وهي لفظ ثمانیة أرطال ورطلان صحیحة اجتھادا وإن کان فیمن في 
طریقھا ضعف إذ لیس یلزم من ضعف الراوي سوی ضعفھا ظاھراً لا الانتفاء فيی نفس الأمرہ إذ لیس کل ما یرویه 
الضعیف خطاء وھذا لتایدھا بما ذکر من الحکم الاجتھادي بکون صاع عمر ہو صاع النبي قٍِ ھذا ولا یخفی ما 
في تضعیف واقعة أبي یوسف بکون النقل عن مجھولین من النظر بل الأقرب منه عدم ذکر محمد لخلافہ فیکون 
ذلك دلیل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي یوسف ولو کان راویھا ثقة لأن وقوع ذلك منە لعامة الناس ومشافھته إیاھم 
بە مما یوھم شھرة رجوعه؛ ولو کان لم یعمه محمد فھو علة باطنة قوله: (ولنا أن الإاضافة للاختصاص) یعني إضافة 
صدقة إلی الفطر؛ والشافعي أیضاً یقول کذلك؛ لکن إضافة الصدقة إلی الفطر إنما تفید اختصاص الفطر بھاء آما 
کون ذلك الفطر فطر الیوم لا فطر لیلته فلا دلالة لھذہ الإضافة عليهء فلا بد من ضم أمر آخر فیقال: لما أفادت 
اختصاعصھا بالفطر وتعلقھا بە کان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادۃء وھو فطر النھار أولی من جعله الموافق 
لھا لأن فطر اللیل لم یعھد فیە زکاۃ ولذا لم یجبّ في فطر اللیالي السابقة صدقةء وقد یفرق بأن فطر آخر لیلة یتم بہ 
صوم الشھر ووجوب الفطرۃ إنما کان طھرة لصائم عما عساہ یقع في صومه من اللغو والرفٹ علی ما ذکرہ ابن 
عباسء وذلك یتم بتعلیقھا بفطر لیلة شوّال إذ بە یتم الصوم بخلاف ما قبلھاء والل أعلم. قول: (لأنه عليه الصلاةۃ 
والسلام کان یخرج الفطرۃ قبل أن یخرج إلی المصلی ولآن الأمر بالإغناء کي لا یتشاغل الفقیر بالمسألة عن الصلاة) 
یتضمن ھذا الکلام روایة فعله عليه الصلاة والسلام وقول؛ وکل ذلك فیما رواہ الحاکم في کتابہ[علوم الحدیث في 
باب الأحادیثٹ] التي انفرد بزیادة فیھا راو واحدء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب؛ حدثنا محمد بن الجھم 
السمري حدثنا نصر بن حماد حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول اللہ لهٍ أن نخرج صدقة 
الفطر عن کل صغیر وکبیر حر أو عبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبیب أو صاعاً من شعیر أو صاعاً من قمح؛ وکان 
یأمرنا أن نخرجھا قبل الصلاۃء وکان رسول اللہ لئ یقسمھا قبل أن ینصرف إلی المصلی ویقول: ‏ أغنوھم عن 
الطواف في ھذا الیوم؛”''“ قوله: (فإن قدموها علی یوم الفطر جاز لأنه آدی بعد تقرر السبب) یعني الرأس الذي یمونه 


یوم الفطر عتق العبد ویجب علی المولی صدقة فطرہ قبل العتق بلا فصلء لن المشروط یعقب الشرط في الوجود وقال 
الشافعي: (بغروب الشمس في الیوم الآخیر من رمضان حتی إن من أسلم أو ولد لیلة الفطر تجب عليه الفطرۃ عندناء وعندہ لا 
تجب) وقوله: (وعلی عکسه من مات فیھا من ممالیکه أو ولدہ) أي عندنا لا تجب لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وھو طلوع 
الفجر من یوم الفطر وعندہ تجب لتحقق شرط وجوبە وھو غروب الشمس في الیوم الآخیر من رمضان وھو حي (لە أنه) أي 
وجوب الفطرۃ (یختص بالفطر) لما روي أن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال 9فرض رسول الل گل زکاۃ الفطر من رمضان؛ (وھذا 
وقته) أي وقت الفطر (ولنا أن) الصدقة أضیفت إلی الفطر . و(الإضافة للاختصاص والاختصاص للفطر بالیوم دون اللیل) إِذ 
المراد فطر یضاد الصوم وھو في الیوم دون اللیل لأن الصوم فيه حرامء ألا تری أن الفطر کان یوجد في کل لیلة من رمضان 
ولا یتعلق الوجوب بەء فدل علی أن المراد به ما یضاد الصوم. وقوله: (والمستحب) ظاھر وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن 
قول الحسن بن زیاد وخلف بن أیوب ونوح بن أٔبي مریم فإن الحسن بن زیاد یقول: لا یجوز تعجیلھا أصلا کالأاضحیةء وقال 
خلف بن أیوب: یجوز تعجیلھا بعد دخول شھر رمضان لا قبله فإنھا صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم. وقال نوح 
ابن أبيی مریم: یجوز تعجیلھا في النصف الآأآخیر من رمضان لأن بمضي النصف قرب الفطر الخاص فأخذ حکمه؛ ومنھم من 


() تقدم في أواخر باب من یجوز دفع الصدقة إليه. 
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للاختصاص٠‏ والاختصاص الفطر بالیوم دون اللیل (والمستحبّ أن یخرج الناس الفطرۃ یوم الفطر قبل الخروج إلی 
المصلی) لأنه عليه الصلاۃ والسلام کان یخرج قبل أن یخرج للمصلی؛ ولآن الأمر بالإغناء کي لا یتشاغل الفقیر 
بالمسألة عن الصلاۃء وذلك بالتقدیم (فإِن قدموھا علی یوم الفطر جاز) لأنە أدّی بعد تقرر السبب فأشبه التعجیل في 
الزکاۃء ولا تفصیل بین مدة ومدة هو الصحیح وقیل یجوز تعجیلھا في النصف الأآخیر من رمضان وقیل في العشر 
الآخیر (وإن آخروھا عن یوم الفطر لم تسقط وکان علیھم إخراجھا) لآن وجه القربة فیھا معقول فلا یتقدر وقت الأداء 
فیھا بخلاف الأضحیة واللہ أعلم ۔ 


ویلي عليه. (فأشبه تعجیل الزکاة) ینبغي أن لا یصح ھذا القیاس؛ فإن حکم الأصل علی خلاف القیاس؛ فلا یقاس 
عليهء وھذا لأن التقدیم وإن کان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سیجب إذا وجب ہما یعمل قبل الوجوب 
خلاف القیاس فلا یتم في مثله إلا السمع؛ وفیه حدیث البخاري عن ابن عمر افرض رسول الل قلُ صدقة الفطر 
إلی ان قال في آخرہ ۔ وکان یعطون قبل الفطر بیوم أو یومین٤9وھذا‏ مما لا یخفی علی النبي گل بل لا بد من کونە 
بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا یعقل فلم یکونوا یقدمون عليه إلا بسمع والل سبحانه أعلم قوله: (ھو 
الصحیح) احتراز عن قول خلف یجوز تعجیلھا بعد دخول رمضان لا قبله لأن صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع 
في الصوم؛ وعما قیل في النصف الآخیر لا قبلە وما قیل في العشر الأآخیر لا قبله وقال الحسن بن زیاد: لا 
یجوز التعجیل أصلاً قوله: (لأن وجه القربة فیھا معقول الخ) ظاهر وبە یبطل قول الحسن بن زیاد أنھا تسقط 
کالأاضحیة بمضي یوم النحر والفرق ظاهر من کلام المنصف؛ وما قیل من منع سقوط الأضحیة بل ینتقل إلی 
التصدیق بھا لیس بشيءء إذ لا ینتفي بذلك کون نفس الأضحیة وھو إراقة دم سن مقدر قد سقط؛ وھذا شيء آخ 
وربما یؤخذ سقوطھا ببادیء الرأي من حدیث ابن عباس المتقدم أو الباب حیث قال ەمن أداھا قبل الصلاۃ فھي 
صدقة مقبولةء ومن أداھا بعد الصلاۃ فھي صدقة من الصدقات٢'‏ لکن قد یدفع باتحاد مرجع ضمیر أداھا في 
المرتین إذ یفید اُنھا هي المؤداۃ بعد الصلاة غیر أنه نقص الثواب فصارت کغیرھا من الصدقات؛ علی أن اعتبار 
ظاھرہ یؤدي إلی سقوطھا بعد الصلاۃ وإن کان في باقي الیومء ولیس ھذا قوله فھو مصروف عنە عندہ . 

[فرع] اختلف في جواز إعطاء فطرۃ کل شخص إلی اکثر من شخص: فغعند الکرخي: یجوز أن یعطیھا 
لجماعة؛ وعند غیرہ لا یجزیء أن یعطیھا إلا لواحدء ویجوز أن یعطي واحداً صدقة جماعة؛ واللہ أعلم . 


قال: في العشر الآخیر من رمضان ووجه الصحة ما ذکرہ في الکتاب بقوله: لأنه آدی بعد تقرر السبب فأشبه التعجیل فی 
الزکاۃ. وعن ھذا قال في الخلاصة: لو أڈی عن عشر سنین أو آکثر جاز۔ وقوله: (وإن أخروھا عن یوم ار لم قاط بی 
وإن طالت المدة (وکان علیھم إخراجھا) وقال الحسن: تسقط ہمضي یوم الفطر لأنھا قربة اختصت بیوم العید فکانت 
کالأاضحیة تسقط بمضي أیام النحر ولنا ما ذکرہ أن وجه القربة فیھا معقول لأنھا صدقة عالیة وھي قربة مشروعة في کل وقت 
لق حا لفاراء ونازفتت دق انال زا نشار وت الافا ٹیھا) بل یسوز 1ن زتمدی إلی خیرہ فلا ذسقط یع الوخرب لا 
بالأداء کالزکاۃ (بخلاف الأضحیة) فإن القربة فیھا إراقة الدم وھي لم تعقل قربةء ولھاذ لم تکن قربة في غیر ہذہ الأڈیام فیقتصر فیقتصر 
علی مورد النص ۔ 


)١(‏ صحیح۔ . آخرجهہ البخاري ۱٥۹‏ ومسلم ۹۸٦‏ وآأبو داود ۱٦٦١‏ والترمذي ١۷۷‏ والنسائي ٤٤٥/٥‏ ومالك ۲۸٥/۱‏ لا (١‏ والدارقطني 
7٢‏ والطحاوي ٦٤/٢‏ رأحمد ٢/١٥۱ء‏ ١٥۱ء ۱٥٥١‏ ا کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
)٢(‏ تقدم في أوائل باب صدقة الفطر ۔ 


سض کتاب الصوم 


کتاب الصوم 
قال رحمه اللہ (الصوم ضربان: واجب ونفل؛ والواجب ضربان: منە ما یتعلق ہزمان بعینه کصوم رمضان والنذر 
المعین فیجوز صومه بنیة من اللیل وإن لم ینو حتی أصبح أجزاأته النیة ما بینە وبین الزوال) وقال الشافعي: لا 
یجزیە . اعلم أُن صوم رمضان فریضة لقوله تعالی ٭کتب علیکم الصیام4 وعلی فرضیته انعقد الإجماع ولھذا یکفر جاحدہ 
والمنذڈور واجب لقوله تعالی ف٭ولیوفوا نذورہمہ4 وسبب الأول الشھر ولھذا یضاف إليه ویتکرر بتکررہ وکل 


کتاب الصوم 

ھذا ثالث أرکان الڑإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله شرعه سبحانه لفوائد أعظمھا کونهە موجباً 
شیئین : أحدھما عن الآخر سکون النفس الأمارة وکسر سورتھا في الفضول المتعلقة بجمیع الجوارح من العین 
واللسان والأذن والفرجء فإن بە تضعف حرکتھا فيی محسوساتھاء ولذا قیل: إذا جاعت النفس شبعت جمیع الأعضاء 
وإذا شبعت جاعت کلھاء وما عن ھذا صفاء القلب من الکدر؛ فإن الموجب لکدوراته فضول اللسان والعین 
وباقیھاء وبصفائه تناط المصالح والدرجات؛ ومنھا: کونە موجباً للرحمة والعطف علی المساکین فإنه لما ذاق ألم 
الجوع في بعض الأوقات ذکر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إليه الرقة عليهء والرحمة.حقیقتھا فی حق 
الإنسان نوع ألم باطن فیسارع لدفعه عنه بالإحسان إليه فینال بذلك ما عند الله تعالی من حسن الجزاء. ومنھا موافقة 
الفقراء بتحمل ما یتحملون أحیاناً وفي ذلك رفع حاله عند اللہ تعالی؛ کما حکي عن بشر الحافي أنە دخل عليه رجل 
في الشتاء فوجدہ جالساً یرعد وثوبە معلق علی المشجب فقال لە: في مثل هذا الوقت ینزع الثوب؟ أو معناہء فقال: 
یا أخي الفقراء کثیر؛ ولیس لي طاقة مواساتھم بالثیاب فأواسیھم بتحمل البرد کما یأحملون. والصوم لغة: الإمساك 
مطلقاً. صام عن الکلام وغیرہء قال النابغة : ۱ 

خیل صیام وخیل غیر صائمة ‏ تحت العجاج وأخری تعلك اللجما 


کتاب الصوم 

ذکر محمد رحمه اللہ في الجامع الکبیر کتاب الصوم عقیب کتاب الصلاۃ لأن کل منھما عبادۃ ہدنیة یخلاف الزکاۃ؛ 
وأآخرہ عن الزکاۃ ھھنا لأنه کالوسیلة للصلاة باعتبار ارتیاض النفس لکن لا علی وجہ یتوقف أمر الصلاۃ عليه وجوداً أو جوازاً 
کما کانت الطھارة کذلك فأخر عنھا حطاً لرتبة الوسیلة عن المقصود ولو قیل: قدم الزکاۃ علی الصوم لن اللہ تعالی قرن ذکر 
الصلاۃ بالزکاۃ في قوله تعالی ڈٛأقیموا الصلاة وأنوا الزکاۃ4 فکان الاقتداء بالکتاب أولی کان آسھل مأخذاًء ویحتاج عھنا إلی 
معرفة تفسیر الصوم لغة وشرعأ ومعرفة سببه وشرطہه ورکنە وحکمه. وفي کلامه إشارة إلی آکثٹرھا والفطنْ یکتفي بذلك۔ 
قال: (الصوم ضربان : واجب: ونفل) ذکر التقسیم قبل التعریف لیسھل أمر التعریفء کذا في الٹھایةء ومعناہ أن حقیقة الصم 
شرعاً تنقسم إلی فرض وواجب ونفل؛ وتعریفھا علی وجه یشملھا عسیرہ فإذا ذکر أقسامھا سھل أمر تعریفھاء وکلامہ واضح 


غیر أنه ا٘طلق الواجب فی لفظ المختصر وأرید بہ الغرض والواجبء وفيی ذلك المحذور المعروف علی مذھبناء ویمکن آن 


کتاب الصوم ۱ 

قولہ: (لأن کل منھما عبادة بدنیة الخ) أقول: کون الصوم عبادة بدنیة باعتبار أنه ترك الأعمال البدئیة قوله: (حطا لرتبة الوسیلة عن . 
المقصود) أقول: أراد بالمقصود هھنا الزکاۃ: یعني نظر ھھنا إلی کون الزکاۃ مقصودة فقدم علی الصوم نظراً إلی کونه وسیلة للصلاۃ قال 
المصنف : (الصوم ضربان) أقول: أي الصوم المعتد بہ شرعاً الموعود لہ بالثواب قولە : (وتعریفھا علی وجه یشملھا عسیر) أقول: کیف 
یعسر التعریف الشامل لھا مع ظھور شمول التعریف الذي ذکرہ في آخر ھذا الباب لجمیعھاء ولعل معنی ما ذکرہ صاحب النھایة أن معرفة 
مقارنة النیة للإمساك التي من اجزاء التعریف موقوفة علی التقسیمء فإن بعض الأقسام لا بد فیه من التبییت وبعضھا لیس کذلك علی ما بین 
فتأمل قولە: (وأرید بە الفقرض والواجب في ذلك المحذور المعروف علی مذھبنا) أقول: وھو الجمع بین الحقیقة والمجاز قال المصنف 
لقوله تعالی لا ولیوفوا نذورهم4 أقول: لم یتعرض للاإجماع فیه فکأنہ لم یئبت عندہ ولذلك حکم بوجوبە. قال ابن الھمام: فإن قیل: لم 


کتاب الصوم ۱ ۳۰۰+ 


یوم سبب لوجوب صومه وسبب الثاني النذرہ والنیة من شرطہ وسنبینه وتفسیرہ إن شاء اللہ تعالی. وجه قوله في 


وفي الشرع: إمساك عن الجماعء وعن إدخال شيء بطناً له حکم الباطن من الفجر إلی الغروب عن نیة؛ 
ونکرنا البطن ووصفناہ لأنە لو أوصل إلی باطن دماغه شیئاً فسد وإلی باطن فمه وأنف لا یفسدء وسیاأتي الکلام فيی 
تعریف القدوري؛ وذلك الإمساك رکنە وسببه مختلف؛ ففي المنذور النذر ولذا قلنا :کوخذ صوم شھر بعینه 
کرجب: آو یوم بعینەء فصام عنه جمادیٰ ویوماً آخر أجزأً عن المنذورء لأنه تعجیل بعد وجود السببہویلغو تعیین 
الیوم لأن صحة النذر ولزومه عما بە یکون المنذور عبادة إذ لا نذر بغیرھاء والمتحقق لذلك الصوم لا خصوص 
الزمان ولا باعتبارہء وسبب صوم الکفارات آسبابھا من الحنث والقتل؛ وسبب القضاء هو سبب وجوب الأدا 
وسبب رمضان شھود جزء من الشھر لیله أو نھارہء وکل یوم سبب وجوب أدائه لأنھا عبادات متفرقة کتفرق 
الصلوات في الأوقات؛ بل أشد لتخلل زمان لا یصلح للصوم أصلاً وھو اللیلء وجمع المصنف بینھما لأنه لا 
منافاۃ١‏ فشھود جزء منە سبب لکلە ثم کل یوم سبب لصومهء غایة الأمر أنه تکرر سبب وجوب صوم الیوم باعتبار 
خصوصه ودخوله في ضمن غیرہ وشرط وجوبە الإسلامء والبلوغ والعقل. وشرط وجوب أدائہ : الصحة؛ 


یقال أراد بالواجب الثابت عیناً فیندفع المحذور وقوله: (ولھذا یکفر جاحدہ) بضم الیاء وفتح الفاء بلا تشدید ومعناہ یحکم 
بکفر جاحدہ؛ ومنە لا تکفر أھل قبلتك أي لا تدعھم کفاراً. ونولہ: (والمنذور واجب لقوله تعالی ٭ولیوفوا نذورہم4) بناء 
علی أن الأمر للوجوب؛ فکان الواجب أن یکون فرضاً لکونە ثابتاً بالکتاب کصوم رمضانء وأجیب بأنه قد خص من الاآیة 
بالاتفاق المنذور الذي لیس من جنسە واجب شرعاً کعیادة المرضی؛ أو ما لیس بمقصود في العبادة کالنذر بالوضوء لکل 
صلاة والنذر بالمعصیةء فلما خصت هنذہ المواضع بقي الباقی حجة مجوزۃ لا موجبة قطعاً کالایة المؤولة وخبر الواحدء وفیه 
نظر لأن من شرط التخەمیص المقارنة والمخصص غیر معلوم فضلاً عن معرفة کونە مقارناً أو لاء ولآن قوله تعالی ٭فمن 
شھد منکم الشھر فلیصمہ4 خص منہ المجانین والصبیان وأصحاب الأعذار ولم ینتعف بە عنە إثبات الفرضیةء وأقول في 
الجواب عن الأول: إن الأمر لتفریغ الذمة عما وجب عليه بالسببء فإن کان السبب من الشارع کشھود الشھر في رمضان یکون 
الثابت بە فرضاء وإن کان من العبد یکون واجباً کما فی المنذور فرقاً بین إیجاب الربٌ وعبدہہ ثم الأمر الوارد من الشارع 
یکن لأداء ذلكء وحینئذ لا یلزم أن یکون . لیوفوا ۔ مفیداً للفرضیة؛ کما أفادھا ۔ لیصمہ . لاختلاف السسہب الموجب وہذا یغني 
عن الجواب عن الثاني. وقد قیل في الجواب عنە: إن العقل دل علی عدم دخول المجانین والصبیان وأصحاب الأعذار فلا 
یکونون داخلین فلا یکون ثمة تخصیص؛ (وسیب الأول) یعني الفرض (الشھر لأنه یضاف إليه) والإضافة دلیل السببیة لما تقدم 
(ویتکرر بتکررہ) فإنه کلما دخل رمضان وجب صومہ؛ وذلك أیضاً دلیل السببیة (وکل یوم سبب وجوب صوم ذلك الیوم) لأن 


کان المنذور واجباً أن ثبوتہ بقوله تعالی ٭ولیوفوا نذورہم4 أجیب بأنہ عام دخلہ الخصوص٠‏ فإنه خص النذر بالمعصیة وبما لیس من 
جنسه واجب کعیادة المریض؛ أو کان لکنە غیر مقصود لنفسه بل لغیرہ: حتی لو نذر الوضوء لکل صلاة لم یلزم فصارت ظبیة کالایة 
المؤولة فتفیذ الوجوب؛ وقد علم مما ذکرنا شروط لزوم النذر وھي کون المنذور من جنسە واجب لا لغیرہء علی ھذا تضافرت کلمات 
الأصحاب؛ فقول صاحب المجمع تبعاً لصاحب البدائع یفترض صوم رمضان وصوم المنذور والکفارۃ علی غیر ما ینبغي علی ھذاء لکن 
الأظھر أنه فرض الإجماع علی لزومہ اھ۔ وفي أوائل کتاب السیر من المحیط البرھاني والذخیرۃ: الفرق بین الفریضة والواجب ظاہر نظراً 
إلی الأحکام حتی أن الصلاۃ المنذورۃ لا تؤدي بعد صلاة العصر وتقضي الفوائت بعد صلاة العصر اھ. فظھر مما ذکر أن قوله لکن 
الأظھر أنه فرض الإجماع علی لزومه لیس علی ما ینبغي قولە: (فإن کان السبب من الشارع کشھود الشھر في رمضان یکون الثابت بە 
فرضاً) آقول: منقوض بالوتر. فإن سببە الوقت مع أنه واجب فتاملء وکذا صلاة العیدین قوله : (وإن کان من العبد یکون واجباً الخ) 
آقول: الکفارات أُسبابھا فعل العبد وفرض کما نصوا عليه کالزیلعي وغیرہء لکن في الوقایة أن صوم الکفارات واجب. ثم أقول: قد تقرر 
في الأصول أن الحاکم هو اللہ تعالی سواء کان الحکم تکلیفیاً أو وضعیاً فھو الجاعل فعل العبد سبباً لا العبد ألا تری أنە لا یصح النذر 
ہما لیس من جنسە واجب ئم الفرق بین الفرض والواجب علی ما أجمعوا عليه هو أن ما کان ثبوته بدلیل قطعي فھو الفرض٠‏ وما کان 
ثہوته بدلیل ظني فھو الواجب؛ فبعد ما کانِ ثبوت النذر بالقطعي تتعین فرضیتہ ویکفر جاحدہ فلیتامل. (قوله: وقد قیل في الجوابِ عنه أن 
العقل دل علی عدم دخول المجانین والصبیان وأصحاب الأعذار الخ) أقول: في دلالة العقل علی عدم دخول أصحاب الأعذار من 


الخلافیة قوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل؟ ولأنه لما فسد الجزء الأوّل لفقد النیة فسد 
الثانيی ضرورة أنە لا یتجزأ بخلاف النفل لأنه متجزیء عندہ۔ ولنا قوله پل بعد ما شھد الأعرابي برؤیة الھلال ١لا‏ 
من أکل فلا یأکلن بقیة یومہ ومن لم یأکل فلیصم؛ وما رواہ محمول علی نفي الفضیلة والکمال؛ أو معناہ لم ینو أنە 


والإقامة. وشرط صحته: الطھارۃ عن الحیض والنفاسء والنیة. وینبغي أن یزاد في الشروط: العلم بالوجوبء أو 
الکون في دار الإسلامء ویراد بالعلم الإدراكء وھذا لأن الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم یعلم أن عليه صوم 
رمضان ٹم علم لیس عليه قضاء ما مضی: وإنما یحصل العلم الموجب بإخبار رجلین أو رجل وامرأتین أو واحد 
عدل؛ وعندھما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحریةء ولو أسلم في دار الإسلام وجب عليه قضاء ما مضی بعد 
الإسلام علم بالوجوب أولاً وحکمه سقوط الواجب؛ ونیل ثوابە؛ إن کان صوماً لازماً وإلا فالثانيی. وأقسامه: 
فرض؛ وواجب؛ ومسنون؛ ومندوب؛ ونفل؛ ومکروہ تنزیھاً وتحریماً. فالأول رمضانء وقضاؤہء والکفارات 
للظھار والقتل والیمین وجزاء الصیدء وفدیة الأذی في الإحرام لثبوت هذہ بالقاطع سنداً ومتناً والإجماع علیھا۔ 
والواجب: المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع؛ والمندوب: صوم ٹلاثة من کل شھر ویندب فیھا کونھا الأیام 
البیض؛ وکل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه کصوم داود عليه الصلاۃ والسلام ونحوہ. والنفل: ما سوی ذلك 
مما لم تثبت کراہتہ. والمکروہ تنزیھاً: عاشوراء مفرداً عن التاسع ونحو یوم المھرجْان. وتحریماً: أیام التشریق 
والعیدینء وسنعقد بذیل ھذا الباب فروعاً لتفصیل ھذہ. فإن قیل : لم کان المنذور واجباً مع أن ثبوته بقوله تعالی ظولیوفوا 
نذورهم4 [الحج: ۲۹] أجیب: بأنہ عام دخله الخصوص فإنه خص النذر بالمعصیة وبما لیس من جنسه واجب 
کعیادۃ المریضی؛ أو کان لكنە غیر مقصود لنفسه بل لغیرہ حتی لو نذر ألوضوء لکل صلاۃ لم یلزم فصارت ظنیة 
کالاآیة المؤوّلة فیفید الوجوب؛ وقد علم مما ذکرنا شروط لزوم النذر وھي: کون المنذور من جنسە واجب لا 
لغیرہ علی ھذا تضافرت کلمات الأصحاب؛ فقول صاحب المجمع تبعاً لصاحب البدائع: یفترض صوم رمضان 
وصوم المنذور والکفارۃ علی غیر ما ینبغي علی ھذا لکن الأظھر أنه فرض للاإجماع علی لزومه؛ ولا بد من النیة فيی 
الکل والکلام في وفتھا الذي یعتبر فيه فقلنا فيی رمضان والمنذور المعین والنفل تجزیه النیة من بعد الخروب إلی ما 
قبل نصف النھار فی صوم ذلك النھار وفیما سوی ذلك من القضاء والکفارات؛ والمنذور المطلق کنذر صوم یوم من 
غیر تعیین لا بد من وجودھا في اللیل . وقال الشافعي: لا تجزی في غیر النفل إلا من اللیل. وقال مالك: لا تجزی 
إلا من اللیل في النفل وغیرہ. والمصنف ذکر خلاف الشافعي. قوله: (وجه قوله في الخلافیه قولہ ا دلا صیام 


صوم رنضان بمنزلة عبادات متفرقة لنه تخلل بین یومین زمان لا یصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وھو اللیالي فصار 
کالصلوات؛ وھذا اختیار صاحب الآأسرار وفخر الإسلام. وقال شمس الأئمة السرخسي: اللیالي والأیام في السببیة سواء 
وقد عرف ذلك الأصول. وقوله: (وسبب الثاني) أي المنذور المعین وھو (الذر) وقوله: (والنیة من شرطہ) أي من شروط 
الصوم بأنواعه . (وستبینہ) أي سنبین شرط الصوم (وتفسیرہ) أي تفسیر ذلك الشرط وأراد ببیانە النیة ما ذکرہ بعد هہذا عند قوله 
ولأنہ یوم صوم فیتوقف الإمساك في أوله علی النیة المتاخرۃ المقترنة باکثرہء وأراد ببیان تفسیرہ ما ذکرہ بقوله والئیة لتعینه للہ 
تعالی لن النیة عبارة عن تعیین بعض المحتملات فکان ما ذکرہ تفسیراً للنیة کذا ذکر في بعض الشروح. وقوله: (وجه قوله 
في الخلافیة) أي في المسألة الخلافیة وھي: أن النیة قبل الزوال تجزیه عندنا خلافاً للشافعي قولە گل ٦لا‏ صیام لمن لم ینو 
الصیام من اللیل٤‏ والصیام مصدر کالقیام وقوله: (ولأئه لما نسد الجزء الأول) ظاھر . وقوله: (لأنہ متجزیء عندہ) ذکر في 


المرضی والمسافرین والحیض والنفساء بحث ظاھر قولە: (وآراد ببیان النیة ما ذکرہ بعد ھذا الخ) أقول: فيه بحث: لان ذلك لیس من 
بیان النیة فيی شيءء بل الظاعر أن المراد بە ما ذکرہ بقوله وھذا الضرب من الصوم یتأادی بمطلق النیة الخ فلیتامل قولە: (کذا ذکرہ في 
بعض الشروح) أقول: یعني غایة البیان ۱ 


کتاب الصوم ۱ ٣۹‏ 
صوم من اللیل؛ ولأنه یوم صوم فیتوقف الإمساك فی أوّله علی الئیة المتأخرۃ المقترنة باکثرہ کالنفل؛ وھذا لأن 


لمن؟ الخ) استدل بالحدیث والمعنی . أما الحدیث فما ذکرہ رواہ أصحاب السنن الأربعة واختلفوا في لفظه ولا 
صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل؛''' یجمع بالتشدید والتخفیف ١یبیت؛‏ ٦ولا‏ صیام لمن لم یفرضه من اللیل؛'' 
روایة ابن ماجه. واختلفوا في رفعه ووقفه؛ ولم یروہ مالك في الموطإ إلا من کلام ابن عمر وعائشة وحفصة زوجي 
النبي گل والاکٹر علی وقف؛ وقد رفعه عبد الله بن أبي بکر رضي اللہ عنه عن الزھري یبلغ بە حفصة قالت : قال 
رسول اللہ ےا ہمن لم یجمع قبل الفجر فلا صیام لە؛”'' ووقفه عنہ علی حفصة معمر والزبیري وابن عیینة ویونس 
الإیلي وعبد اللہ بن أبي بکر ثقة والرفع زیادة وھي من الثقة مقبولةء ولفظ ہیبیت؛ عند الدارقطني عن عائشة رضي 


الوجیز: الغزالي یجوز نیة التطوع قبل الزوال وبعدہ قولان وھذا بشرط لو أوّل الیوم عن الأکل؛ وروی آن ابن شریح من 
أصحابہ لم بشترط ذلك (ولنا قوله ےل بعد ما شہد الأعرابي برؤیة الھلال (آلا من أکل فلا یأکلن بقیة یومه ومن لم یأکل 
فلیصم٤)‏ وھذا لا یقبل التأویل (وما رواہ محمول علی نفي الفضیلة والکمال آو معناہ لم ینو أنە صوم من اللیل) یعني: أن 
معنی قوله ٦لا‏ صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل؟ لا صیام لمن لم ینو صیامه من اللیل بل نوی أن صیامه من وقت النیة قیل: 
الصلة إذا تعقبت فعلاً ومفعولاً وامکن تعلقھا بکل واحد منھما فإنھا تتعلق بالفعل دون المفعول کما یقال: أتیت فلاناً من 
بغدادء فإن کلمة 9من؟ تعلقت بالڑإتیان لا بالمفعول کذلك ھھنا. وأجیب بأنه كذلك لکنە یحتمل ما ذکرنا فیحمل عليه عملا 
بالنصوص؛ قیل: قوله افلیصم؟ یحتمل الصوم اللغوي فیحمل عليه عملا بالنصوص . وأجیب بأنه لا یحتمل ذلك ھھنا لأنہ لو 
کان کذلك لکان الأکل وعدمه سواءہ فلا فائدۃ في قوله (ومن لم یأکل؟ وقولە: (ولألہ) دلیل معقول؛ ویجوز تقریرہ علی ھذا 
الوجه سلمنا أن ما رواہ لیس بمحمول علی شيء مما ذکرنا فیکون معارضاً لما رویناہ فیصار إلی ما بعدہ من الحجة؛ وھو 
القیاس وھو معنی لأنہ (یوم صوم) لان الصوم فیه فرض وکل ما هو یوم صوم (یتوقف الإمساك في أوله علی النیة المتأخرة 
القترنة باکٹرہ کالنفل وھذا) أي توقف الڑإمساك عل ما ذکرنا (لأن الصوم رکن واحد ممتد) بحتمل العادة والعبادةۃ وکل ما هو 
كذلك یحتاج إلی ما یعینه للعبادة وھو النیة فإِنھا شرطت (لتعیینه لل تعالی) فإنٴ وجدت من أوّله فلا کلام وإن وجدت في 
اکٹرہ جعلت کانھا وجدت من أوله؛ لأن بالکثرة تترجح جنبة الوجود علی العدم فإن الأکثر یقوم مقام الکل في کثیر من 


قال المصنف : (ولأنه یوم صومء إلی قوله: کالنفل) أفول: هذا رد المختلف علی المختلف: :إذ علی مذھب الشافعي لا یلزم ذلك فيی 
النفل علی ما یجيء. ۱ 


(١و٢)‏ الراجح وقفه. أخرجه أبو داود ۲٥٥٢‏ والترمذي ۷۳۰ والنسائي ٤/٦۱۹وابن‏ ماجە ۱۷۰۰ والدارقطني ۱۷۲/۲ ۱۷۳ والبيھقي 7 
والخطیب في تاریخ بغداد ۹۲/۴۳ کلھم من حدیث حفصة بألفاظ متقاریة . 
لفظ أبي داود والترمذي : امن لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام ہ٢.‏ 
ولفظ ابن ماجە: لا صیام لمن لم یغرضه اللیل٤.‏ 
وجمع النسائي بین اللفظینء وعندہ ایضاً لفظ : امن لم یبیت الصیام قبل الفجرء فلا صیام لہ٥.‏ 
قال الترمذيی: ھذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إلا من ھذا الوجء وقد روي عن نافع عن ابن عمر قولە. وھو واضح. . 
وقال النسائي: الصواب عندي موقوف. 
قال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بکر عن الزھري؛ وھو من الثقات الرفعاء ورواہ معمر عن الزھري فوقفهء وتابعه !لزبیدي وعبد الرحمن بن 
]إسحاق وجماعة اھ وقال البیھقی: عبد اللہ بن أبي بکر أقام [سنادہ ورفعه وھو من الثقات الأئبات , اھ. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۸۲ : ورواہ الحاکم في کتاب الأرہعین وقال: حدیث صحیح علی شرط الشیخین والزیادة عندعما من الثقة 
مقبولة اھ واخرجه مالك في الموطأً ۱ من کلام ابن عمر ومن طریقة النسائي الکبری ۱۱۸/۲ وکررہ من طریق آخر. وقال النسائي: 
الصواب عندنا موقوف: ولم یصح رفعه واللہ أعلم اھ . وجاء في التلخیص ۱۱۸/۲ ما ملخصہ: نقل الترمذي في علله عن البخاري قوله: هو 
حدیث خطأء وفیه اضطراب والصحیح موقوف وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال أبو داود: لا یصح رفعه وقال أبو حاتم : الموقوف 
آشبه. 


(۳) تقدم ني الذي قبلە۔ 


الصوم رکن واحد ممتد والنیة لتعیینه لل تعالی فتترجح بالکثرۃ جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لن لھما أرکاناً 


الله عنھا عنه عليه الصلاة والسلام ہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لە٥'‏ قال الدارقطني : تفرد به عبد الله 
ابن عباد عن الفضل بھذا الإسناد وکلھم ثقاتء وأقرہ البیھقي عليه. ونظر فیە: بأن عبد اللہ بن عباد غیر مشھور 
ویحیی بن أیوب لیس بالقوي؛ وھو من رجاله. وقال ابن حبان: عبد اللہ بن عباد البصري یقلب الأخبار. قال: 
روی عنە روح بن الفرج نسخة موضوعة: وأما المعنی فھو قوله: ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد اللیة فيه إذ 
الفرض اشتراطھا فيی صحة الصوم؛ ولم توجد في الأجزاء الأول من الٹھار فسد الباقيی؛ وإن وجدت النیة فیه ضرورةۃ 
عدم انقلاب الفاسد صحیحاً وعدم تجزي الصوم صحة وفساداًء لا یقال لما لم یتجزأ صحة وفساداً وقد صح ما 
اقترن بالنیة صح الکل ضرورۃ ذاك لأن المحرم مقدمء وھذا بخلاف النفل لأنه متجز عندي لأنه مبني علی النشاط 
وقد ینشط في بعض الیوم أو نقول: تتوقف الإمساکات في أول الیوم علی وجود النیة في باقيه في النفل اعتباراً لە 
ا٘خف حالا من الفرض؛ حتی جازت صلاته قاعداً وراکباً غیر مستقبل القبلةء بخلاف الفرضء ثم یدل علی ھذا 
الاعتبار ما أخرجە مسلم عن عائشة قالت دخل عليٍ النبي قلُ ذات یوم فقال: دھل عندکم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: 
إني إذاً صائم؛ ثم آتی یوماً آخر فقلنا: یا رسول اللہ أهدي لنا حیس؛ فقال: أرنیە فلقد اصبحت صائماً فاکل؛؟؟ 
قوله: (ولنا) حاصل استدلاله بالنص والقیاس علی النفل ثم تأویل مرویه بدلیل یوجب ذلك٠‏ أما النص فما ذکرہ 
وھو مستغرب؛ واللہ أعلم بە. بل المعروف أنه شھد عندہ برؤیة الھلال فأمر ان ینادی في الناس أن یصوموا غداً رواہ 
الدارقطني بلفظ صریح فيه؛ وما رواہ أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال 8جاء أعرابي إلی 
النبي َ فقال: إني رأیت الھلال . قال الحسن في حدیثه یعني رمضان . فقال: أتشھد أن لا إله إلا اللہ؟ قال نع 
قال: أتشھد أن محمداً رسول اللہ؟ قال: نعمء قال: یا بلال أُذن في الناس فلیصومواه؟' محتمل لکونە شھد في 


المواضع لذلك؛ وإذا کان کذلك لم یکن اقتران النیة بحال الشروع شرطاً (بخلاف الصلاة والحج) حیث یشترط اقتران النیة 
بحال الشروع فیھما ولا یجعل الآکٹر کالکل (لأن لھما آرکاناً) مختلفة کالرکوع والسجود والوقوف والطواف (فیشترط قراتھا 
بالعقد علی أدائھما) لئلا یخلو من بعض الارکان عن النیةء وقولە: (وبخلاف القضاء) جواب عما یقال: لو کان الصوم رکناً 
واحداً ممتداً والنیة المتأخرۃ فيه جائزۃ لذلك لم یکن في القضاء اشتراط النیة من اللیل؛ ووجھه إنما کان كکذلك (لأنه) أي 
الإمساك (یتوقف علی صوم ذلك الیوم وھو النفل) والمعنٌی بصوم الیوم ما تعلقت شرعیته بمجوء الیوم لا بسبب آخر من نحو 
القضاء والکفارةء فیکون الصوم قد وقع عنہ فلا یمکن جعلە من القضاء إلا قبل أن یقع منەء وذلك إنما یکون بنیة من اللیل . 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۱۷۲/۲ والبیھقي ۲١٠٢/٤‏ کلاھما من حدیث عائشة ۔ 
قال الدارقطني : تفرد بە عبد اللہ بن عباد عن المفضل بھذا الإسناد وکلھم ثقات اھ وَأمَزہ البیھقي في سئله. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٢/٤۳٦ء :٣٣٤‏ وفي ذلك نظر فإن عبد الله بن عباد غیر مشھورء ویحیی بن أیوب لیس بالقوي . وقال ابن حبان: 
عبد الله بن عباد البصري یقلب الأآخبار وروي عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة اھ۔ 
قلت: وھذا الحدیث: هو روح عن ابن عباد. فھذا من النسخة واللہ أعلم وقال في التلخیص ۱۸۹/۲: عبد اللہ بن عباد مجھول. 

(٢(‏ صحیح: اخرجه مسلم ٤‏ واآبو داود ٥‏ والترمذي ۷۳٣‏ والنسائيی ۰۶ء ۱۹ والشافعيی ۷(١‏ وعبد الرزاق ۷۷۹۳ والبیھقيی ۂ/ 
٣‏ وآحمد ۲۰۷/٦‏ وآبو یعلی ٤٦٥٦ء‏ ٤٤۷٦ء ٥٥٤‏ وابن حبان ۳٦٣٣٣ ۳٦۲۸‏ کلھم من حدیث عائشة . 

(۳) حسن لشواھدہ. أخرجہ أبو داود۔ ٤‏ والترمذي 1۹۱ والنسائي /٤‏ ۱۳۲ وابن ماجه ۱٦٢١‏ والدارميی ٤/٢٥‏ وابن الجارود ۳۸۰ والطحاوي في 
المشکل ۸۲ء ۸۳ء ٦۸٤‏ والدارقطني 7ءء ۹ والبیھقيی ۲۰۲/٤‏ والحاکم مد کلھم من حدیث ابن عباس ۔ 
قال الترمذي: ھذا حدیث فیە اختلاف وقد روي عن النبي ےگ مرسلاً اھ 
قال الحاکم : صحیح الؤسناد وقد احتج البخاري بعكکرمة ومسلم بسماك۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ٣٤/٤‏ : قال ابن حبان: ومن زعم أن ھذا الخبر تفرد بە سماك وآن رفعه غیر محفوظ فھو مردود بحدیث ابن عمر 
قال: ہتراءی الناس الھلالء فرأیتہ فاخبرت رسول اللہ ا فصامء وأمر الناس بصیامہ؟ اھ أخرج أبو داود ۲٣۳٣٢‏ وھذا الآخیر صححه ابن حزم 
کما في التلخبیص ۱۸۷/۲ فھو شاد لە ولە طرق آخری واہیة۔ 


کتاب الصوم ۱ 


فیشترط قرانھا بالعقد علی أدائھماء وبخلاف القضاء لأنه یتوقف علی صوم ذلك الیوم وھو النفل وبخلاف ما بعد 


الٹھار أو اللیل فلا یحتج بەء واستدل الطحاوي ہما في الصحیحین عن سلمة بن الأکوع (أنه عليه الصلاۃ والسلام 
أمر رجلاآمن أسلم أن ادن في الناس أن من أکل فلیصم بقیة یوفه ومن لم یکن أکل فلیصم فإن الیوم یوم 
عاشوراء)(”'فيه دلیل علی أنە کان أمر إیجاب قبل نسخه برمضانء إذ لا یؤمر من أکل بإمساك بقیة الیوم إلا في یوم 
مفروض الصوم بعینە ابتداءء بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فیه فعلم أن من تعین عليه صوم یوم ولم ینوہ لیلا أنەه 
یجزیە نیته نھارًء وھذا بناء علی أن عاشوراء کان واجباء وقد منعه ابن الجوزي بما في الصحیحین عن معاویة رضي 
اللہ عنه سمعت رسول الل ٍ یقول: دھذا یوم عاشوراء لم یفرض علینا صیامه فمن شاء منکم أن یصوم فلیصم فإني 
صائم فصام الناس؟''' قال: وبدلیل أنه لم یأمر من آکل بالقضاءء ویدفع بأن معاویة من مسلمة الفتح فإِن کان سمع 
ھذا بعد إسلامه فإنما یکون سمعه سنة تسع أو عشر فیکون ذلك بعد نسخه بإیجاب رمضانء ویکون المعنی لم 
یفغرض بعد إیجاب رمضان جمعاً بینە وبین الأدلة الصریحة في وجوبە أي فریضته: وإن کان سمعه قبله فیجوز کونە 
قبل افتراضهء ونسخ عاشوراء رمضان في الصحیحین عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: ‏ کان یوم عاشوراء یوماً 
یصومه قریش في الجاھلیةء وکان رسول الل لُِ یصومهء فلما قدم المدینة صامه وأمر ہصیامهہ فلما فرض رمضان 
قال: من شاء صامه ومن شاء ترکهٴ”' وکون لفظ ٥‏ أمره مشترکاً بین الصیغة الطالبة ندباً وإیجاباً ممنوعء ولو سلم 
فقولھا: فلما فرض رمضان قال: من شاء الخء دلیل أنه مستعمل ھنا في الصیغة الموجبة للقطع بأن التخییر لیس 
باعتبار الندب لأنه مندوب إلی الآن بل مسنون فکان باعتبار الوجوب؛ وکذا ما تقدم من الصحیحین من حدیث سلمة 
ابن الأکوع(ء وأمزہ من أکل بالإمساك فثبت أن الافتراض لا یمنع اعتبار اللیة مجزئة من الٹھار شرعاء ویلزمہ عدم 
الحکم بفساد الجزء الذي لم یقترن بھا في أول النھار من الشارعء بل اعتبارہ موقوفاً إلی أن یظھر الحال من وجودھا 
بعدہ أو لا فإذا وجدت ظھر اعتبارہ عبادة لا أنه انقلب صححاً بعد الحکم بالفساد فبطل ذلك المعنی الذي عینه لقیام 
ما رویناہ دلیلاً علی عدم اعتبارہ شرع ثم یجب تقدیم ما رویناہ علی مرویە لقوّة ما في الصحیحین بالنسبة إلی ما 
رواہ بعد ما نقلنا فیه من الاختلاف في صحة رفعہ فیلزم إذ قدم کون المراد بە نفي الکمال کما في أمثاله من نحو: 
لا وضوء لمن لم یسم وغیرہ کثیر؛ أو المراد لم ینو کون الصوم من اللیل فیکون الجار والمجرور وھو من اللیل متعلقاً 
ہصیام الثاني لا ہبینو أو یجمع فحاصلە: لا صیام لمن لم یقصد أنه صائم من اللیل أي من آخر أجزائە فیکون نفیاً 


وقوله: (وبخلاف ما بعد الزوال) جواب عما یقال: إذا کان ركناً واحداً ممتداً ینبغي أن یکون اقترانھا بالقلیل والکثیر سواء 
ووجھه : أن الأصل أن تکون النیة مقارنة لحالة الشروع؛ ولکن ترکنا ذلك إذا قارنت الآکٹر لقیامه مقام الکل؛ ولم یوجد فیما 
بعد الزوال (فترجحت جبة الفوات) وقوله: ٹم قال في المختصر) أي مختصر القدوري: إذا لم ینو حتی أصبح أجزأته اللیة 


قوله: (ولنا أن المعنی الذي لأجله جوز في حق المقیم إقامة النیة الخ) أقول: 


۱۹۲/٤ وکذا النسائيی‎ ۲۸۸/٤ والبیھقي‎ ۳٦٣۹ والدارميی ۲۲/۲ وابن حبان‎ ۱۱۳١ ومسلم‎ ۷۲٦٢٢ صحیح۔ اآخرجه البخاري ۱۹۲۰ء ۲۰۰۷ء‎ )١( 
کلھم من حدیث سلمة بن الأکوع ۔‎ 

(۲) صحیح أخرجه البخاري ۲۰٠٢‏ ومسلم ۱۱۲۹ والنسائي ۲۰٢/٤‏ والشافعي ۲٦٢ ۲٦٢ /١‏ ومالك ۲۹۹/۱ والطحاوي /٢‏ ۷۷ وعبد الرزاق 
٤‏ والبیھقي ۲۹۰/٤‏ وأحمد 6٤‏ وابن حبان ۳٦٣٣٦٣‏ کلھم من حدیث معاویة. 

(۳) صحیح۔ آخرجهہ البخاري ۳۸۳۱ء ۱٥٤۲‏ ومسلم ۱۱۲١‏ وآبو داود ۲٤٢٢‏ والترمذي ۷٥۳‏ والدارميی ۲۳/۲ ومالك ۲۹۹/۱ وابن حبان ۳٦٣٣‏ 
والبیھقی ٤/۲۸۸ء‏ ۲۹۰ وعبد الرزاق ۷۸٢٢‏ والشافعي ١/٢٦۲ء ۲٦۳‏ وأحمد ۲٤٢/٢‏ کلھم من حدِیث عائشة ۔ 

)٤(‏ هو الحدیث المتقدم قبل حدیثین ۔ 


۴۱۰۲" کتاب الصوم 


الزوال لأنه لم یوجد اقترانھا بالاکٹر فترجحت جبَة الفوات؛ ثمقال في المختصر: ما بینه وبین الزوالء وفي الجامع 
الصغیر قبل نصف النھار وھو الأاصح لانہ لابد من وجود النیة في اکٹر الٹھار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلی 
وقت الضحوۃ الکبری لا إلی وقت الزوال؛ فتشترط النیة قبلھا لتتحقق في الأکثر؛ ولا فرق بین المسافر والمقیم 


لصحة الصوم من حین نوی من الٹھار کما قال بە الشافعي. ولو تنزلنا إلی صحتہ وکونە للغيٰ الصحة وجب أن 
یخص عمومہ بما رویناہ عندھم مطلقاً وعندنا لو کان قطعیاً خص بعضه خصص بە؛ فکیف وقد اجتمع فیه الظنیة 
والتخصیص: إذ قد خص من النفل ویخص أیضاً بالقیاسء ثم الکلام في تعیین أصل ذلك القیاس فجعلە المصنف 
النفل ویرد عليه أنه قیاس مع الفارق إذ لا یلزم من التخفیف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض؛ الا یری إلی 
جواز النافلة جالساً بلا عذر وعلی الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض؛ والحق أن صحته فرع ذلك النص؛ فإنه لما 
ثبت جواز الصوم في الواجب المعین بنیة من النھار علم عدم اغتبار فرق بینە وبین النفل في ھذا الحکم؛ والقیاس 
الذي لا یتوقف علی ذلك قیاس النیة المتأخرۃ علی المتقدمة من أوّل الغروب بجامع التیسیر ودفع الحرج بیانە أن 
الأصل أن الئیة لا تصح إلا بالمقارنة و مقدمة مع عدم اعتراض ما ینافي المنوي بعدھا قبل الشروع فیه؛ فإنه بقطع 
اعتبارھا علی ما قدمناہ فيی شروط الصلا ولم یجب فیما نحن فيه لا المقارنة وھو ظاھرہ فإنه لو نوی عند الغروب 
اجزأہ؛ ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بئیة یتخلل بیٹھا وبینه الأکل والشرب والجماع مع انتفاء حضورھا بعد 
ذلك إلی انقضاء یوم الصوم؛ والمعنی الذي لأجله صحت المتقدمة لذلك التیسیر ودفع الحرج اللازم لو ألزم 
أحدھما. وھذا المعنی یقتضي تجویزھا من النھار للزوم الحرج لو ألزمت من اللیل في کثیر من الناس کالذي نسیھا 
لیاں ونيی حائض طھرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعد وھو کثیر جداء فإن عادتھن وضع الکرسف عشاء ٹم 
الوم ٹم رفعه بعد الفجر وکٹیر ممن یفعل کذا تصبح فتری الطھر وھو محکوم بثبوته قبل الفجر؛ ولذا نلزمھا 
بصلاة العشاء وفي صبي بلغ بعدہ ومسافر أقام وکافر أسلم فیجب القول بصحتھا نھارأء وتوھم أن مقتضاہ قصر 
الجواز علی هؤلاء أو أن ھؤلاء لا یکٹرون کثرۃ غیرھم بعید عن النظر إذ لا یشترط اتحاد کمیة المناط في الأاصل 
والفرع؛ فلا یلزم ثبوت الحرج في الفرع وھو المتأاخرۃ بقدر ثبوتە في الأصل وھو المتقدمة بل یکكفي ثبوته في 
جنس الصائمینء کیف والواقع أنە لم یعتبر المصحح الحرج الزائد ولا ثبوته في أکثر الصائمین في الأاصلء فکذا 
یجب في الفرع؛ وھذا لان اکثر الصائمین یکونون مفیقین قریب الفجر فقوم لتھجدھم وقوم لسحورھم؛ فلو ألزمت 
فیمن لا یفیق إلا بعد الفجر وہم قلیل بالنسبة إلی غیرھم بخلاف الیقین قبله إذ یمکنھم تأخیر النیة إلی ما بعد استیفاء 
الحاجة من الأکل والجماع فتحصل بذلك نیة سابقة لم یتخلل بیٹھا وبین الشروع ما ینافي الصوم من غیر حرج 
بھی فلما لم یجب ذلك علم أن المقصود التیسیر بدفع الحرج من کل وجه وعن کل صائم ویلزم المطلوب من 
شرعیة المتاخرۃ. واعلم أن هذا لا یخص الواجب المعینء بل یجري في کل صوم لکن القیاس إنما یصلح مخصصاً 
للخبر لا ناسخاء ولو جرینا علی تمام لازم ذا القیاس کان ناسخاً لە إذ لم یبق تحتہ شيء حینئذ فوجب أن یحاذي 
بە مورد النص: وھو الواجب المعین من رمضان ونظیرہ من النذر المعین ولا یمکن أن یلغی قید التعیین في مورد 
النتص الذي رویناہ فإنه حینئذ یکون إبطالا لحکم لفظ بلا لفظ ینص فیە فلیتأمل وانتظم ما ذکرناء جواب مالك أیضاً. 


(ما بينە وہین الزوال. دفي مو سی یر وس وھو کت سرد تو رد 22 فرق بین 


لا بظھر مما ذکرہ جواب عن تمسك زفر إلا بملاحظة انطواء ذِلك للفرق بین صوم رمضان وصوم القضاء ء علی ما بین قوله: (بآن یقول 
نویت) أفول: القول لیس بلازم في النیة لکن یجوز آن راہ ما عم القول التفسی فتامل قولہ: (لا أن کل فرد یتادی بالمجموع الخ) 


کتاب الصوم ۳ 


عندناء خلافاً لزفر رحمه الله لأنه لا تفصیل فیما ذکرنا من الدلیل وھذا الضرب من الصوم یتأدی بمطلق النیة وبنیة 


فإن قیل: فمن آین اختص اعتبارھا بوجودھا قي آکثر النھار وما رؤیتم لا یوجبە؟ قلنا: لما کان ما رویناہ واقعة حال 
لا عموم لھا في جمیع أجزاء النھار احتمل کون إجازۃ الصوم في تلك الواقعة لوجود النیة فیھا في اکثرہ بأن یکون 
أمرہ عليه الصلاۃ والسلام الأسلمي بالنداء''' کان الباقي من التھار أکثرہ واحتمل کونھا للتجویز من النھار مطلقاً في 
الواضتۃ انا پالاستال الأول لا آخؤط حضرما ومعنا نص یمنعھا من النھار مطلقاً وعضدہ المعنی؛ وھو أن 
للاکٹر من الشيء الواحد حکم الکل في کثیر من موارد الفقهء فعلی اعتبار ھذا یلزم اعتبار کل النھار بلا نیة لو اکتفی 
بھا في أقله فوجب الاعتبار الآخر؛ وإنما اختص بالصوم فلم یجز مثله في الحج والصلاة لأنه رکن واحد ممتد 
فبالوجود في اکثرہ یعتبر قیامھا في کلە بخلافھماء فإنھما آرکان فیشترط قرانھا بالعقد علی أدائھماء وإلا خلت بعض 
الأرکان عنھا فلم یقع ذلك الرکن عبادة؛ والحمد لل ولا حول ولا قوٰۃ إلا باللہ . قولە: (خلافاً لزفر) فإنە یقول: لا 
یجوز رمضان من المسافر والمریض إِلا بنیة من اللیل لأنه فی حقھما کالقضاء لعدم تعینه علیھما. قلنا لا تفصیل فیما 
ذکرنا في الواجب المعین؛ ثم ھما إنما خولف بھما الغیر شرعاً في التخفیف لا للتخلیظ: وصوم رمضان متعین بنفسه 
علی الکل غیر أنه جاز لھما تأآخیرہ تخفیفاً للرخصةء فإذا صاما وترکا الترخص التحقا بالمقیم قوله : (وھذا الضرب) 
اي ما یتعلق ہزمان بعینه من الواجب (یتأدی بمطلق النیة وبنیة النفل وبنیة واجب آخر) ومذا الإٴطلاق لا یتم فيی 
المنذور المعین؛ فإنه یتادی بالنیة المطلقة وبنیة النفل؛ أما لو نوی واجباً آخر ککفارةۃ یقع عما نوی؛ وعلل بأن تعبین 
الناذر الیوم یعتبر في إبطال محلیته لحق لە وھو النفل لا محلیته فيی حق حق عليه لان ولایتہ لا تتجاوز حقه واورد 
عليه: بان التعیین بإذن صاحب الحق وھو الشارع فینبغي أن یتعدی إلی حقه لإذنه بإلزامه علی نفسەء وأجیب بأنە 
أآذن مقتصراً علی أن یتصرف في حق نفسە أعني العبد وأورد لما لم یتعد إلی حق صاحب الشرع بقي محتملاً 
لصوم القضاء والکفارۃ فینبغي أن یۂ یشترط التعیین ء ولا یتادّی بإطلاق النیة کالظھر عند ضیق الوقت۔ أجیب بأان صوم 
القضاء والکفارۃ من محتملات الوقت؛ وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وھو واحد فینصرف 
المطلق إليهء وکذا نیة النفل بخلاف الظھر المضیق فإن تعیین الوقت یعارض التقصیر بتأخیر الأداء فلا یتعین الوقت 
بعدہ لە بعد ما کان غیر متعین لە قوله: (کالمتوحد في الدار ینال باسم جنسه) علم من وجہ قول الشافعي في اشتراط 
تعیین النیة أن الثابت عن الشارع تعیین المحل وھو الزمان لقبول المشرع المعین؛ ولازمه نفيی صحة غیرہ وھذا لا 
یستلزم نفي لزوم التعیین عن المکلف؛ لن إلزام التعیین لیس لتعیین المشروع للمحل بل لیثبت الواجب عن اختیار 
منہ في أدائہ لا جبرء وتعین المحل شرعاً لیس علة لاختیار المکلف ونیة مطلق الصوم کذلك قولکم؛ ٠‏ المتوحد ینال 
باسم جنسه کزید ینال بیا حیوان ویا رجلء قلنا: إن أراد بقوله: یا حیوان زیداً مثلاً فھو صحیح ولیس نظیرہ إلا أن 
پرید بمطلق الصوم الذي ہو متعلق النیة صوم رمضان؛ وحینثذ لیس ہو محل النزاع لأنه قصد صوم رمضان بذلك 
وإن لم یردہ بعینه بە بل أراد فرداً ینطلق عليه ذلك الاسم لم یبخطر بخاطرہ سوی ذلك؛ کما هو حقیقة إرادۃ المطلق 
مثل قول الأعمی: یا رجلاً خذ بیدي؛ فلیس هو إرادة ذلك المتعینء فإنه لم یقصدء بل ما یطلق عليه الاسم سواء 


للصوم الفرض فلا یتوقف علی وجود النیةء بخلاف إمساك المقیم؛ ولنا أن المعنی الذي لأجله جوّز في حق المقیم إقامة النیة 
في اکثر وقت الأداء مقامھا في جمیع الوقت لم یفصل بین المقیم والمسافر قال: (وھذا الضرب من الصوم الخ) أراد بھذا 
الضرب ما یتعلق ہزمان بعینه علی ما ذکر في أوّل الکتاب . قوله (یتادی بمطلق النیة) أي بأن یقول: نویت الصوم (وبنیة النفل) 


أفول: أنت خبیر بأن المتبادر من ذلك الکلام مثٹل ھذا المقام أن یتأدی کل فرد بالمجموعء ولك ان تقول هو کذلك؛ لا تری أنە لو نوی 
الناذر بعد ما أآصبح في یوم التعیین عن واجب آخر یکون عن نذرہ وھذا القدر یکفي في تصحیح الإإطلاق قوله: (وإذا انعدمت الصفة) 


)١(‏ هو الحدیث المتقدم قبل ثلائة أحادیث۔ 


۶ کتاب الصوم 


النفل وبنیة واجب آخر۔ وقال الشافعي: في نیة النفل عابثء وفي مطلقھا لە قولان: لأنه بنیة النفل معرض عن 
الفرض فلا یکون لە الفرض . ولنا أن الفرض متعین فیەء فیصاب بأصل النیة کالمتوحد في الدار یصاب باسم جنسە 
وإذا نوی النفل أو واجباً آخر فقد نوی أصل الصوم وزیادة جهھةء وقد لغت الجهة فبقي الأصل وھو کاف؛ ولا فرق 


کان کذلك أو غیرہ؛ فلزوم ثبوت ذلك بعینه یکو لا عن قصد إليه إذ الفرض أنه لم یقصد بعینه فیکون حینثذ جبراء 
لکن لابد في أداء الفرض من الاختیار واختیار الأعم لیس اختیار الأأاخص بخصوصہ؛ وإذا بطل في المطلق بطل 
في إرادة النفل وواجب آخرء لآن الصحة بھما إنما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء علی لغو الزائد عليه فیبقی هو 
وبە یتاأڈیءٗ بل البطلان ھنا اولی لأنه یمکن اعتبار قصد المتعین بقصد الأعم من جھة أنه قصد ما ینطلق عليه الاسم 
وھو منھا بخلاف ھذا إذا لم یتعلق بە قصد تعیین ذلك المعین؛ ثم اعتبار ذلك المطلق الذي في ضمن بعد ما لغا 
مصاباً بە ذلك المعین مع تصریحہ بأني لم رد المطلق بل الکائن بقید کذا جبر علی إیقاعہء وھو النافي للصحة 
فکیف یسقط صوم رمضان وھو ینادي ویقول: لم اُردہ بل صوم کذا واأردت عدمهہء فإنه مع إرادة عدمە إذا أراد 
صوماً آخر یقع عن رمضان عندکم قولە : (ولا فرق بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم) أي في أنە یتاذی 
رمضان منھما بالمطلقة ونیة واجب آخر والنفل عندھماء والوجە ظاھر من الکتاب . قولە : (وعند أبي حنیفة إذا صام 
المریض والمسافر) جمع بینھما وھو روایة عنه. والحاصل أن إخراج أبي حنیفة المسافر إذا نوی واجباً آخر بلا 
اختلاف في الروایة. وله فیه طریقان أحدھما أن نفس الوجوب وإن کان ثابتاً في حق المسافر لوجود سببه إلا أن 
الشارع أثبت لە الترخص بترك الصوم تخغیفاً عليه للمشقةء ومعنی الترخص أن یدع مشروع الوقت بالمیل إلی 
الأأخف؛ فإذا اشتغل بواجب آخر کان مترخصاً لان إسقاطه من ذمته أھم من إسقاط فرض الوقت لأنه لو لم يَدرك 
عدة من أیام أخر لم یؤاخذ بفرض الوقت ویژؤاخذ بواجب آخرء وھذا یوجب أَنە إذا نوی النفل یقع عن رمضان: 
وھو روایة ابن سماعة عنهء إذ لا یمکن إثبات معنی الترخص بھذہ النیةء لن الفائدۃ في النفل لیس إِلا الثوابء وھو 
في الفرض اکثر؛ فکان ہذا ملا إلی الأئقل فیلغو وصف النفلیة ویبقی مطلق الصوم فیقع عن فرض الوقت. 


ظاھر . (وبنیة واجب آخر) بان ینوی عن کفارة أو غیرھا. قیل: وھذا في صوم رمضان مستقیم؛ فآما في النذر المعین فلا لأنہ 
یقع عما نوی من الواجب إِذا کانت النیة من اللیل ذکرہ في أصول شمس الائمة وغیرہ فحینثذ قول المصنف وھذا الضرب 
لا یبقی علی إطلاقه. واجاب شیخ شیخي العلامة عبد العزیز: بأنه یمکن أن یقال موجب کلام المصنف أن یتاڈذی المجموع 
بالمجموع؛ والبعض بالبعضء والبعض بالمجموع؛ لا أن کل فرد یتادی المجموع فیظھر لکلامه وجە صحة وقال الشافعي: 
(في نیة النفل عابث) أي لا یکون صائماً لا فرضاً ولا نفلاً (وفي مطلقھا لە قولان) في قول یقع عن فرض الوقت؛ وفي قول 
لا یقع عنه. وقولە: (لأنه بنیة النفل) دلیل علی النفل أي أنە بنیة النفل (معرض عن الفرض) لما بینھما من المغایرة فصار 
کإعراضه بترك النیة (فلا یکون لە الفرض) ومن ہذا یظھر وجہە أحد قوليه في مطلق النیة لأئه لم یصر معرضاً بھذہ النیة 
فیجوز؛ ووجه القول الآخر أن صفة الفرضیة قربة کأصل الصوم فکما لا یتادی أصل الصوم إِلا بالنیة فکذلك الصفةء وإذا 
انعدمت الصفة ینعدم الصوم ضرورۃ. (ولنا أن الفرض متعین فیه) لقوله عليه الصلاۃ والسلام ەإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا 
رمضان؟ وکل ما هو متعین في مکان (یصاب باصل النیة کالمتوحد في الدار یصاب باسم جنسە) بأن یقال: یا حیوانء کما 
ینال باسم نوعه بأن یقال: یا إنسانء واسم علمه بأن یقال: یا زید لا یقال المتوحد في المکان إنما بنال باسم جنسە إذا کان 
موجوداء وفیما نحن فيه إنما یپوجد بتحصیله فکیف ینال باسم جنسه لآن کونە معدوماً لما لم یمنع أن ینال باسم نوعه بن 
نوعہ الصوم المشروع في الوقت لا یمنع أن ینال باسم جنسە دفعاً للتحکم. فإن قیل: ما ذکرتم یقتضي الإصابة بمطلق النیة 
دون نیة النفل أو واجب آخر لأن المتوحد ینال باسم جنسە لا باسم غیرہہ فإن زیداً لا ینال باسم عمرو؟ اأجاب بقوله (وإذا 


أقول: لانعدام النیة قوله: (ینعدم الصوم ضرورۃ) أقول: فیه بحث فإنھا لیست بفصل منوع کما یجيء قوله: (فلا صوم إلا رمضان) أقول : 
أي إلا صوم رمضان علی حذف المضاف قولە: (فعاً للتحکم) أقول: فیە بحث: فإن ما ذکرہ من الصوم المشروع في الوقت من قبیل 


:کتاب الصوم ف 


بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم عند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ لأن الرخصة کي لا تلزم المعذور 
ستا کا لیا سیق کے السثرر وعند أبي حنیفة رحمه اللہ : إذا صا م المریض والمسافر بنیة واجب آخر یقع 
عنہ لأنه شغل الوقت بالأھم لتحتمه للحال وتخیرہ في صوم رمضان إلی إدراك العدة . . وعنه في نیة التطوّع روایتانء 
والفرق علی إحداہما أنه ما صرف الوقت إلی الأھم . قال: (والضرب الثاني ما یثبت في اللمة کقضاء رمضان والنلر 


والثاني : أن انتفاء شرعیة الصیامات لیس من حکم الوجوب؛ فإن الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو من 
حکم تعیین ھذا الزمان لأداء الفرض؛ ولا تعین في حق المسافرء لأنه مخیر بین الأداء والتاخیر فصار ھذا الوقت في 
حقه کشعبان فیصح منە أداء واجب آخر کما في شعبان. وھذا الطریق یوجب أنه إذا نوی النفل یقع عما نوی وھو 
روایة الحسن عنهء وھاتان الروایتان اللتانذ حکاھما المصنف . وأما إخراج المریض إِذا نوی واجباً آخر وجعله 
کالمسافر فھو روایة الحسن عنەء وھو اختیار صاحب الھدایة وأکثر مشایخ بخاری لآان رخصته متعلقة بخوف ازدیاد 
المرض لا بحقیقة العجز فکان کالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر؛ وذکر فخر الإسلام وشمس الائمة 
ان یقع عما نوی لان رخصتہ متعلقة بحقیقة بحقیقة العجز. قیل: ما قالاء خلاف ظاھر الروایة. وقال الشیخ عبد العزیز: 
وکشف ھذا أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض بالإجماع لأنه یتنوّع إلی ما یضر بە الصوم نحو الحمیات ووجع 
الرأس والعین وغیرھاء وما لا یضر بە کالأمراض الرطوبیة وفساد الھضم وغیر ذلك؛ والترخص إنما ثبت للحاجة إلی 
دفع المشقة فیتعلق في النوع الأول بخوف ازدیاد المرض؛ ولم بشترط فیە العجز الحقیقي دفعاً للحرج؛ وفي الثانيی 
بحقیقتہ فإذا صام هذا المریض عن واجب آخر أو النفل ولم یھلك ظھر أنه لم یکن عاجزاً فلم یثبت لە الترخص فیقع 
عن فرض الوقت: وإذا صام ذلك المریض کذلك یقع عما نوی تعلقھا بعجز مقدر؛ وھو ازدیاد المرض کالمسافر 
فیستقیم جواب الفریفین؛ وإلی ھذا أشار شمس الأئمة حیث قال: وذکر أبو الحسن الکرخي : أن الجواب في 
المریض والمسافر سواء علی قول أبي حنیفة رحمه اللہ وھذا سھو أو مؤوّل ومرادہ مریض یطیق الصوم ویخاف منە 


نوی النفل أو واجباً آخر فقد نوی أصل الصوم وزیادة جھة وقد لغت الجهة) لأن الوقت لا یقبلھا (فبقي الأصل) إذ لیس من 
ضرورۃ بطلان الوصف إذا لم یکن فصلاً منوعاً بطلان الأاصل وأصل الصوم جنسه (وذلك کاف) وموضعه أصول الفقه وقد 
قررناہ في الأنوار والتقریر (ولا فرق بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم عند أبي یوسف ومحمد رحمھما الله لأن الرخصة) 
إنما ثبتت (كي لا یلزم المعذور مشقة؛ فإذا تحملھا التحق بغیر المعذور وعند أبي حنیفة: إذا صام المریض والمسافر بنیة 
واجب آخر یقع عنە؛ لأله شغل الوقت بالأم لتحتمه للحال) إذ القضاء لازم للحال فھو مؤاخذ به (وتخیرہ فيی صوم رمضان) 
لانه لا یلزمه ما لم یدرك عدۃ من أیام آخر. حتی إِذا مات قبل الإدراك لیس عليه شيءء ومذا الذي اختارہ المصنف من 
التسویة بین المسافر والمریض مخالف لما ذکرہ العلمان في التحقیق فخر الإسلام؛ وشمس الائمۂ فإنھما قالا: إذا نوی 
المریض عن واجب آخر فالصحیح أنه یقع صومه عن رمضان لآن إباحة الفطر لە عند العجز عن أداء الصومء فأما عند القدرة 
فھو والصحیح سواء؛ بخلاف المسافر فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز مقدر قام السفر مقامه وھو موجود. وقال صاحب . 
الإ(یضاح: وکان بعض أصحابنا یفصل بین المسافر والمریض؛ وأنه لیس بصحیحء والصحیح أنھما یتساویان وھو قول 
الکرخيی؛ اختارہ المصنف . وقوله: (وعنه) أي کو ا مد سی یڈامورتی اسان اروپ کا ابن سماعة: 
یقع عن الفرض لما ذکرہ فيی الکتابء (آنه ما صرف الوقت إلی الأمعم) وھو إسقاط واجب عليه؛ وإنما قصد تحصیل الثواب 
یھ ا یقع عما نوی من النفلء لن رمضان في حقه کشعبان في حق المقیم؛ ونیته في 
شعبان تقع عما نوی نفلاً کان أو واجبا فكکذلك ھذا۔ وأما المریض إذا نوی عن التطوع فإن صومه یقع عن الفرض وھو 
الظاھر وقال الناطفي : قیاس التسویة بین المریض والمسافر علی روایة نوادر أبي یوسف یوجب أن یکون في المریض جائزاً 
عن التطوع . قال : (والضرب الثاني ما یئب سای مع ےر اس کی سرچ مع اتاد کے اسان 


موجود شرعاً قولە: (لآن المتوحد ینال باسم جنسه لا باسم غیرہ) أقول: ممنوع۔ 


خھ ۱ کتاب الصوم 


المطلق وصوم الکفارة فلا یجوز إِلا بنیة من اللیل) لأنه غیر متعین فلا بد من التعیین من الابتداء (والنفل کلە یجوز 
بنیة قبل الزوال) خلافاً لمالك فإنه یتمسك بإطلاق ما روینا. ولنا قوله لا بعد ما کان یصبح غیر صائم ١إني‏ إِذا 
لصائم''' ولآان المشروع خارج رمضان هو النفل فیتوقف الإمساك في أوّل الیوم علی صیرورته صوعاً بالنیة علی ما 


ازدیاد المرض؛ فھذا یدلك علی صحة ما ذکرنا. قوله: (فلا یجوز إلا بنیة من اللیل) لیس بلازم؛ بل إن نوی مع 
طلوع الفجر جاز لن الواجب قران الیة بالصوم لا تقدیمھاء کذا في فتاوی قاضیخان قولە: (لأله غیر متعین) وقد 
قدمنا أن ثبوت التوقف إنما کان بالنص وموردہ کان الواجب المعین فعقل أن ثبوت التوقف بواسطة التعین مع لزوم 
النیة واشتراطھا في أداء العبادة إِذ الظاھر أنه لا یخلي الزمن الذي وجبت فیه العبادۃ عن النیة وکان ھذا رفقاً بالمکلف 
کي لا یتضرر في دینه ودفعاً للحرج عنه علی ما ذکرنا من تقریرہء وغیر المعین لم یلزم من اعتبار خلوہ عن النیة 
للخلو الخالي عنھا وو الأصل أعني اعتبار الخلو للخلو الخالي ضرر دیني عليه لأنه علی التراخي فلا یأئم بعدم 
صحتہ لعدم النیة فیه فلا موجب للتوقف؛ء لا یقال توقف في النفلء ولیس فيه الموجب الذي ذکرت بل مجرد 
الطلب الثواب وھو مع إسقاط. الفرض ثابت في کل یوم في حق ھذہ الصیامات فیجب التوقف فیھا بالنسبة إلیھا بل 
أولی . لنا نقول: یمنع منە لزوم کون المعنی ناسخاً بالنص؛ أعني قوله عليه الصلاة والسلام ەلا صیام لمن لم یبیت 
الصیام من اللیل٭”' إذ قد خرج منە الواجب المعیْن بالنص مقارناً للمعنی الذي عیناہ وھو لا یتعداہ فلو أخرج غیر 
المعین أیضاً مع أن النفل قد خرج أیضاً بالنص بما ذکرت مما عقلت في إخراج النفل لم یبق تحت العام شيء 
بالمعنی الذي عینته وھو ممنوعء ولازمه کون ما عینته في النفل لیس مقصود الشارع من شرعیة الصحة في النفل بل 
مقصودہ زیادۃ تخفیف النفل علی تخفیف الواجب حیث اعتبر التوقف فيه لمجرد تحصیل الثواب کما هو المعھود في 
الصلاۃ حیث جازت نافلتھا علی الدابة وجالساً بلا عذر بخلاف فریضتھا للمعنی الذي قلنا. لا یقال ما عللتم بە في 
المعین قاصرء وأنتم تمنعون التعلیل بالقاصرۃ. لنا نقول ذلك للقیاس لا مجرد إبداء معنی هو حکمة المنصوص 
لأنه إجماع والنزاع في المسألة لفظي مبني علی تفسیر التعلیل بما یساوي القیاس أو أعم منە لا یشك في ھذاء وقد 
أوضحناہ فیما کتبناہ [علی البدیع] ومن فروع لزوم التبییت في غیر المعین: لو نوی القضاء من الٹھار فلم یصح ھل 
یقعٌ عن النفل: في فتاوی النسفي نعمء ولو أفطر یلزمه القضاء؟ قیل: ھذا إذا علم ان صومه عن القضاء لم یصح 
بنیة من الٹھار أما إذا لم یعلم فلا یلزم بالشروع کما في المظنون قولە: (فإنه یتمسك بإطلاق ما روینا) وھو قوله عليه 
الصلاۃ والسلام 'لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل؛”' وقد قدمنا الکلام فیه فارجع إليه. ومن فروع النیة أن _ 
الأفضل النیة من اللیل في الکل؛ ولو وجب عليه قضاء یومین من رمضان واحد الأولی أن ینوي أوّل یوم وجب عليٍ 
قضاؤہ من ھذا الرمضانء وإن لم یعین الأول جاز وکذا لو کانا من رمضانین علی المختارء حتی لو نوی القضاء لا 
غیر جازء ولو وجبت عليه کفارۃ فطر فصام أحداً وستین یوماً عن القضاء والکفارةء ولم یعین یوم القضاء جاز؛ 
وھل یجوز تقدیم الکفارة علی القضاء؟ قیل: یجوز وھو ظاھرء ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة کذا فصام شھراً 


بالوقت قبل العزم علی صرف عاله إلی ما عليه (کقضاء رمضان) وصوم کفارۃ الیمین والظھار والقتل وجزاء الصید والحلق 
والمتعة وکفارۃ رمضان؛ وکذلك النذر المطلق فإذا کان کذلك (لا یجوز إِلا بنیة من اللیل لکونە غیر متعین فلا بد من التعیین 
من الابتداء) وقولە : (والنفل کله یجوز بینة قبل الزوال) أي قبل انتصاف النھار سواء کان مسافراً أو مقیماً (خلافاً لمالك فإنه 
یتمسك بإطلاق ما روینا) من قولە 8ٹ الا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل؟ (ولنا قوله پچ بعد ما کان یصبح غیر صائم (إني 


. تقدم في آوائل کتاب الصیام‎ )١( 
. تقدم في آوائل کتاب الصیام‎ )٢( 
. تقدم في أوائل کتاب الصیام من حدیث عائشة‎ )۳( 


کتاب الصوم ۳۴۰۷ 
ذکرناء ولو نوی بعد الزوال لا یجوز. وقال الشافعي : یجوز ویصیر صائماً من حین نوی إذ هو متجزیء عندہ لکونە 
مبنیا علی النشاط ولعله ینشط بعد الزوال إلا أن من شرطہ الإمساك في أول الٹھاں وعندنا یصیر صائماً من أول 
الٹھار لأنه عبادة قھر النفس؛ وھي إنما تتحقق بإمساك مقدر فیعتبر قران اللیة باکثرہ. 


ینوي القضاء عن الشھر الذي عليه؛ غیر أنه نوی أنه رمضان سنة کذا لغیرہ. قال أبو حنیفة رحمہ الله : یجزیە. ولو 
صام شھراً ینوي القضاء عن سنة کذا علی الخطاً وھو یظن أنە أفطر ذلك قال: لا یجزیە ولو نوی باللیل أن یصوم 
غداً ثم بدا لە في اللیل وعزم علی الفطر لم یصبح صائماً فلو أفطر لا شيء عليه إِن لم یکن رمضانء ولو مضی عليه 
لا یجزیه لان تلك النیة انتقضت بالرجوع؛ ولو قال: نویت صوم غد إن شاء الله تعالی؛ فعن الحلواني: یجوز 
استحساناً لأن المشیئة إنما تبطل اللفظء والنیة فعل القلبء ولو جمع في نیة واحدۃ بین صومین نذکرہ عن قریب إن 
شاء الله تعالی. وإذا اشتبه علی الآسیر المسلم في دار الحرب رمضان تحرّی وصامء فإن ظھر صومەه قبله لم یجزہ 
لان صحة الإسقاط لا تسبق الوجوب؛ وإن ظھر بعدہ جاز فإن ظھر أنه کان شزالاً فعليه قضاء یومء فلو کان ناقصاً 
فقضاء یومینء أو ذا الحجة قضی أربعة لمکان أیام النحر وألتشریقء فإن اتفق کونە ناقصاً عن ذلك الرمضان قضی 
خمسة ثم قال طائفة من المشایخ: ھذا إذا نوی أن یصوم ما عليه من رمضان: أما إذا نوی صوم غد أداء لصیام 
رمضان فلا یصح إلا أن یوافق رمضانء ومنھم من أطلق الجواز وھو حسن. 


إذاً لصائم٤)‏ عن عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول اللہ ا کان یدخل علی نسائه وبقول: ٭ھل عندکن من غداء؟ فإن قلن لا۔ 
قال: إني إذا لصائم؛. ونوله: (ولآان المشروع) ظاھر. وقولە: (علی ما ذکرنا) إشارۃ إلی قوله: ولأنه یوم صوم فیتوقف 
الإمساك في أوّله علی النیة المتاخرۃ المقترنة باکثر کالنفل. وقوله: (ولو نوی بعد الزوال) ظاھر مما تقدم. 


۱۰۰۸م کتاب الصوم 


فصل في رؤیة الھلال 
قال: از للناس أن یلتمسوا الھلال في الیوم التاسع والعشرین من شعبان؛ فإن رأوہ صامواء وإن غمَ 
علیھم اکملوا عدّة شعبان ثلائین یوماً ٹم صاموا) لقولہ ئل اصوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته؛ فإن غمَ علیکم الھلال 
فاکملوا عدّة شعبان ثلائین یوعاً؛ ولآن الأصل بقاء الشھر فلا ینقل عنە إلا بدلیل ولم یوجد (ولا یصومون یوم الشك 


فصل 

قوله: (وینبغي للناس) أي یجب علیھم وھو واجب علی الکفایة قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام) فيی 
الصحیحین عنە عليه الصلاۃ والسلام ‏ صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته فإن غمَ علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلاثین 
یوماًہ'''. وقولە في الیوم التاسع والعشرین من شعبان فيه تساھل؛ فإن الترائي إنما یجب لیلة الثلاثین لا في الیوم 
الذدي هي عشیتهء نعم لو رئي في التاسع والعشرین بعد الزوال کان کرؤیته لیلة الثلائین بالاتفاقء وإنما الخلاف في 
رؤیته قبل الزوال من الیوم الثلاثین فعند أبي یوسف رحمہ الله : هو من اللیلة الماضیة فیجب صوم ذلك الیوم 
وفطرہ إن کان ذلك في آخر رمضانء وعند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله : هو للمستقبلة ھکذا حکي الخلاف في 
الایضاح وحکاہ ذ في المنظومة بین أبي یوسف ومحمد فقط وفي التحفة قال أبو یوسف رحمہ اللہ : إذا کان قبل 
الزوال و بعدہ إلی العصر فھو للیلة الماضیةء وإن کان بعد العصر فھو للسمتقبلة بلا خلاف؛ وفیه خلاف بین 
الصحابةء روي عن عمر وابن مسعود وأنس رضي ال عنھم کقولھماء وعن عمر رضي اللہ عنه في روایة أخری وھو 
قول عليٌ وعائشة رضي اللہ عنھما مثل قول أبيی یوسف اھ. وعن أبي حنیفة: إِن کان مجراہ أمام الشمسء والشمس 
تتلوہ فھو للماضیة وإن کان خلفھا فللمستقبلةء وقال الحسن بن زیاد: إذا غاب بعد الشفق فللماضیةء وإن کان قبله 
فللراہنة. وجه قول أبي یوسف: أن الظاھر أنە لا یری قبل الزوال إلا وھو للیلتین فیحکم بوجوب الصوم والفطر 
علی اعتبار ذلك ولھما قوله عليه الصلاۃ والسلام ١صوموا‏ لرؤیته وأفطروا لرؤیتہ؛''' فوجب سبق الرؤیة علی الصوم 
والفطرء والمفھوم المتبادر منه الرؤیة عند عشیة آخر کل شھر عند الصحابة والتابعین ومن بعدھمء بخلاف ما قبل 
الزوال من الثلائین والمختار قولھماء وھو کونہ للستقبلة قبل الزوال وبعدہء إلا أن واحداً لو رأہ في نھار الثلائین 
من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمداً بن ینبغی أن لا تجب عليیه کفارۃ؛ وإن رآہ بعد الزوال ذکرہ في 
الخلاصة. ھذا وتکرہ الإشارۃ إلی الھلال عند رؤیتهء لانه فعل أھل الجاھلیةء وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس 
فیلزم أھل المشرق برؤیة أھل المغرب في ظاھر المذھب وقیل: یختلف باختلاف المطالع لان السبب الشھر؛ 
وانعقادہ في قوم للرؤیة لا یستلزم انعقادہ في حق آخرین مع اختلاف المطالعء وصار کما لو زالت أو غربت الشمس 
علی قوم دون آخرین وجب علی الأولین الظھر والمغرب دون أولثك؛ وجه الأول عموم الخطاب في قوله اصومواہ 
معلقاً بمطلق الرؤیة في قوله لرؤیته وبرؤیة قوم یصدق اسم الرؤیة فیثبت ما تعلق به من عموم الحکم؛ فیعم 


(وینبغي للناس أن یلتمسوا الھلال في الیوم التاسع والعشرین من شعبان) لان الشھر قد قد یکون تسعة وعشرین یوماً قال عليه الصلاةۃ 
والسلام ہالشھر مکذا وھکذا وھکذا وأشار باصابعه وخنس إبھامه في الثالئة؛ (فإن رأوہ صاموا) کلامہ واضح وقولە (ولا یصومون 
یوم الشك إلا نطؤعاً) یوم الشك هو الیوم الآخیر من شعبان الذي یحتمل أن یکون آخر شعبان أو أوٴل رمضان (لقوله عليه الصلاۃ 


قال المصنف : (وینبغي للناس أن یلتمسوا الھلال في الیوم التاسع والعشرین) أقول: قال ابن الھمام. فيه تساھل؛ فإن الترائي إنما 
یجب لیلة الثلاثین لا في الیوم الذي هي عشیتہ . نعم لو رئي في التاسع والعشرین بعد الزوال کان کرژیته لیلة الثلائین بالاتفاق اھ. فیه 
)١(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ۱۹۰۹ ومسلم ۱۰۸۱ والنساثي ۱۳۳/٤‏ والدارمي ۳/٢‏ وابن الجارود ۳۷٦‏ والبیھقيی ٤/٥٠۲ء ۲۰٢‏ والدارقطني /٢‏ 
٢‏ والطیالسي ۲٥۸٢‏ وأحمد ۳۲ء ۹) کلھم من حدیث أبي هریرۃء وکذا ابن حبان ٤٤٤۳۔‏ 


کتاب الصوم ۲۱۱۹۹ 


إلا نطوعا) لقولہ ےی ٦لا‏ یصام الیوم الذي یشك فیه أنه من رمضان إلا تطوعاً؛”'' وہذہ المسألة علی وجوہ: أحدھا: 


الوجوب بخلاف الزوال والغروب؛ فإنه لم یثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماہ في خطاب من الشارع واللہ 
أعلم. ثم إنما یلزم متأخري الرؤیة إذا ثبت عندھم رؤیة أولثك بطریق موجب؛ حتی لو شھد جماعة أن أھل بلد کذا 
رأوا ملال رمضان قبلکم بیوم فصاموا وھذا الیوم ثلاثون بحسابھم؛ ولم یر هؤلاء الھلال لا یباح لھم فطر غدء ولا تترك 
التراویح هذہ اللیلةء لأن ھذہ الجماعة لم یشھدوا بالرؤیة. ولا علی شھادة غیرھم؛ وإنما حکوا رؤیة غیرھمء ولو 
شھدوا أن قاضي بلد کذا شھد عندہ اثنان برؤیة الھلال في لیلة کذاء وقضی بشھادتھما جاز لھذا القاضي ان یحکم 
اتا لان تضاء التافی عَة زتد کہدرا بكۃزمکان صاع التخرید وغیر من المقایغ اعار اخلاف 
المطالع؛ وعورض لھم بحدیث کریب ٴأن أم الفضل بعثتہ إلی معاویة بالشام قال: فقدمت الشام فقضیت حاجتھاء 
واستھل عليْ رمضان وأنا بالشام فرأیت الھلال یوم الجمعة؛ ثم قدمت المدینة في آخر الشھر فسألني عبد اللہ بن 
عباس رضي ال عنھما ٹم ذکر الھلال؛ فقال: متی رأیتموہ؟ فقلت : رأیناہ لیلة الجمعةء فقال: أنت رأیته؟ فقلت : 
نعم ورآہ الناس وصاموا وصام معاویة رضي الله عنه؛ فقال: لکنا رأیناہ لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین 
أو نراہ فقلت: أو لا تکتفي برؤیة معاویة رضی اللہ عنه وصومه فقال: لا ھکذا أمرنا رسول اللہ قٌ؛''' شك أحد 
رواته في ۔ تکتفي ۔ بالنون أو بالتاء ولا شك أن ھذا أولی لأنه نص وذلك محتمل لکون المراد أمر کل أھل مطلع 
بالصوم لرؤیتھم؛ رواہ مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد یقال: إن الإشارۃ في قوله ھکذا إلی نحو ما جری 
بینه وہین رسول أم الفضلء وحینثذ لا دلیل فيه لأن مثل ما وقع من کلامه لو وقع لنا لم نحکم بە؛ لُأنه لم یشھد 
علی شھادة غیرہ ولا علی حکم الحاکم . فإن قیل: إخبارہ عن صوم معاویة یتضمنه لأنه الإمام یجاب بأنە لم یأات 
بلفظ الشھادۃء ولو سلم فھو واحد لا یٹبت بشھادۃ وجوب القضاء علی .القاضي؛ واللہ سبحانه وتعالی أعلم . والأاخذ 
بظاہر الروایة أحوط. قوله: (ولا یصومون یوم الشك إلا تطوعاً) الکلام منا في تصویر یوم الشلك وبیان حکمە وبیان 
الاختلاف فيهء أما الأول قال٣؟‏ ہو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثباتء وموجبە هنا أن یغم الھلال لیلة الثلائین 
من شعبان فیشك في الیوم الثلائین أمن رمضان هو أو من شعبان؟ أو يغمَ من رجب ھلال شعبان فأکملت عدته 
ولم یکن رئي ھلال رمضان فیقع الشك في الثلائین من شعبان أو الثلاثون أو الحادي والثلائون ومما ذکر فیه من 
کلام غیر أصحابنا ما إذا شھد من ردت ثھادت وکأنھم لم یعتبروا ذلك لأنه إن کان في الصحو فھو محکوم بغلطه 


والسلام؛لا یصام الیوم الذي یشك فیە أنه من رمضان إلا تطوعاًه) وقولہ: (وھذہ المسألة علی وجوہ) ذکر المصنف خمسة 
ووجه الحصر أن من صام یوم الشك فإما یقطع في النیة أو یتردد فیھاء فإن کان الأول فلا یخلو إما أن یکون فیما عليه أولً 
فان کان فیما عليه فإما أن یکون في الوقتي أو في غیرہ؛ فالوقتي هو الوجه الأول وغیرہ هو الثاني؛ وإن کان في غیر ما عليه 
فھو الثالث؛ وإن کان الثاني فإما أن یکون التردد في أصل النیة أو في وصفھاء فالأول الرابع والثاني الخامسء وھذا إذا لم 
بفرق بین ما یکون بناء و ابتداء في التطوعء والواجب الآخرء ما إذا فرق فالوجوہ سبعة کما ذکرہ شیخ الإسلام في مبسوطہ 


بحث لأنه یبدأ بالالتماس قبل الغروب کما هو العادة قال المصنف : (ولا یصومون یوم الشك) أقول : قال الإمام العلامة الزیلعي فی شرح 
الکنز ووقوع الشك باحد أمرین: ما أن یغم ھلال رمضان أو ھلال شعبان فیقع الشك أنە أول یوم من رمضان أو آخر یوم من شعبان 
اھ. فيه بحٹث؛: فإنه إذا لم یغم هھلال رمضان فلا شك٠‏ وإذا غم فقد جاء الشك منەه فلا وجه لقوله باحد أمرین. وقوله أو ھلال شعبان 


)١(‏ غریب جدآ۔ کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ٥٤٤/٢‏ وقال ابن حجر في الدرایة :۲۷٦/۱‏ لم أجدہ بھذا اللفظ اھ وسیأتي حدیث بمعناہ بعد 
حدیث واحد. 

(۲) صحیح آخرجه مسلم ۱۰۸۷ وأبو داود ۲۳۳۲ والترمذي 1۹۳ والنسائي ۱۳۱/٤‏ کلھم عن کریب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلی معاویة 
بالشام. .. وفیه: 9سالني عبد اللہ بن عباسء ثم ذکر الھلال ۔ ٢٤٠۔‏ 

(۳) قولە (قال) مکذا فيی عدۃة نسخ ولعله محرف عن الشك کما و ظاھر کتبہ مصححھ۔ 


۰ کتاب الصوم 


ان ینوی صوم رمضان وھو مکروہ لما رویناء ولأنه تشبه بأعل الکتاب لاتھم زادوا في مدۃة صومھم ثم إن ظھر أن 


عندنا لظھورہ؛ فمقابله موھوم لا مشکوك . وإن کان في غیم فھو شك وإن لم یشھد بە أحدء وھذا لآن الشھر لیس 
الظاھر فيه أن یکون ثلاثینء حتی أنە إذا کان تسعة وعشرین یکون مجیئاً علی خلاف الظاھر بل یکون تسعة 
وعشرین کما یکون ثلائین تستوي ھاتان الحالتان بالنسبة إليه کما یعطيه الحدیث المعروف في الشھر؛ فاستوی الحال 
حینئذ في الثلائین أنە من المنسلخ أو المسهّل إذا کان غیم فیکون مشکوکا بخلاف ما إذا لم یکن لأنە لو کان من 
المستھل لرثئي عند الترائي؛ فلما لم یر کان الظاھر أن المنسلخ ثلاثون؛ فیکون ھذا الیوم منە غیر مشکوك في ذلك؛ 
وآما الثانيی وھو بیان حکم صومہ فلا یخلو من أن یقطع النیة أو یرددھاء وعلی الأول لا یخلو من أن ینوي بە صوم 
رمضان أو واجب آخر أو التطوع ابتداء أو لاتفاق یوم کان یصومه أو أیامء بأن کان یصوم مثلاً ثلائة أیام من آخر کل 
شھر؛ وعلی الثاني وھو أن یضجع فیھاء فأما في أصل النیة بأن ینوي من رمضان إن کان منە فإن لم یکن منە فلا 
یصومء أو في وصغھا بأن ینوي صوم رمضان إن کان منە وإن لم یکن منە فعن واجب کذا قضاء أو کفارة أو نذر 
أو رمغیان إن کان منە وإلا فعن النفل والکل مکروہ إلا في التردد في أصلمهاء فإنه لا یکون صائماً وإلا في النفل 
بلا إضجاع بل في صورۃة قطع النیة عليه سواء کان لموافقه صوم کان یصومە أو ابتداء: واختلفوا في الأفضل إذا لم 
یوافق صوماً کان یصومه قیل: الفطر؛ وقیل: الصوم؛ ثم فیما یکرہ تتفاوت الکراهة وتفصیل ذلك ظاھر من 
الکتاب. وھذا في عین یوم الشك؛ فأما صوم ما قبله ففي التحفة قال: والصوم قبل رمضان بیوم أو یومین مکروہ أي 
صوم کان لقوله عليه الصلا والسلام ٦لا‏ تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین إلا ان یوافق صوماً کان یصومه 
أحدکم٢.‏ قال: وإنما کرہ عليه الصلاۃ والسلام خوفاً من أن یظن أنە زیادة علی صوم رمضان إذا اعتادوا ذلكء وعن 
هذا قال أبو یوسف یکرہ وصل رمضان بست من شوّال؛ وذکر قبله بأسطر عدم کراهة صوم یوم الشك تطوّعا ثم 
قیدہ بکونە علی وجه لا یعلم العوام ذلك کي لا یعتادوا صومه فیظنه الجھال زیادۃ في رمضان اھ. وظاھر الکافيی فيی 
خلافه قال: إن وافق یعني یوم الشك صوماً کان یصومه فالصوم أفضل؛ وکذا إذا صام کلە أو نصفه أو ثلاثة من 
آخرہ اھ. ولم یقید بکون صوم الثلائة عادۃ وھو ظاھر کلام المصنف أیضاء حیث حمل حدیث التقدم علی التقدم 
بصوم رمضان مع أنه یمکن أن یحمله عليه ویکرہ صومھا لمعنی ما في التحفة فتامل وما في التحفة أوجه. وأما 
الثالث : فقد علمت أن مذھبنا إباحته وذھب الشافعي کراہته إِن لم یوافق صوعاً لە؛ ومذھب أحمد وجوب صومه 
بنیة رمضان في أصح الروایتین عنهء ذکرہ ابن الجوزي في التحقیق. ولنأت الآن علی ما ذکرہ المصنف من 
الأاحادیث وغیرھا مما یتعلق به استدلال المذاھب لیظھر مطابقتھا لأي المذاھب . الأوّل: حدیث الا یصام الیوم 
الذي یشك فيه أنه من رمضان إلا تطوَعاً''' لم یعرف قیل: ولا أصل لە والل أعلم . وسیأتي ثبوت المقصود وھو 
]باحة الصوم بوجه آخرہ والل أعلم . الثاني: ولا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین إلا رجل کان یصوم صوماً 
فیصومہ؟''' رواہ الستة في کتبھم. الثالث: ما أخرج الترمذي عن أبي ھریرۃ رضي الل عنه قال قال رسول الل ٗٹ: 


والمصنف ذکر الوجھین لكنە لم یجعلھما مستقلین (فالاول أن ینوي رمضان وھو مکروہ لما روینا) من قوله عليه الصلاۃ 
والسلام 8لا یصام الیوم الذي یشك فیه أنه من رمضان إلا تطوعاً؛ لا یقال ۔ لا یصام ۔ صیغة نفيی؛ وھو یقتضي عدم الجواز لأنہ 


وجوابە إذا غم هلال شعبان تشتبه لیلة الثلائین منەء فیتحقق الشك في اللیلتین الآخیرتین فلیتأمل قوله: (لأله بمعنی الٹھي الخ) أقول: 


. تقدم قبل حدیث واحد. وروي بمعناہ الحدیث الأتي‎ )١( 

۱۰۸۲ ومسلم‎ ۲۳۳٢ وکنا أبو داود‎ ۷(١ والشافعي‎ ۱٣٤و‎ ۱٥٥١/٤١ والنسائي‎ ۱۸٥ ء۱1۸٤ والٹرمذي‎ ۱۹۱١ صحیح۔ أخرجه البخاري‎ )٢( 
من طرق کلھم من حدیث‎ ٦۹۷ ۲۳۸/۲ وأحمد‎ ۲۰۷ /٤ وابن الجارود ۳۷۸ والبیھقی‎ ۳٥۸٦ والطیالسي ۱ وعبد الرزاق ۷۳۱۰ وابن حبان‎ 
أبي عریرۃ.‎ 


کتاب الصوم نمك۰٣٣٣۳‏ 


الیوم من رمضان یجزیە لأئه شھد الشھر وصامه وإن ظھر أنه من شعبان کان تطوٌعاً وإن أفطر لم یقضه لأنه في 
معنی المظنون. والثاني: أن ینوی عن واجب آخر وھو مکروہ أأیضاً لما روینا إلا أن ھذا دون الأول في الکراھة ٹم 


'إذا بقي النصف من شعبان فلا تصومواہ'' وقال: حسن صحیح. لا یعرف إِلا من ھذا الوجه علی ھذا اللفظ 
رمعناز عَند وش اخ العلم أن یفطر الرجل حتی إذا انتصف شعبان أخذ في الصومء الرابع : ما ذکرہ من قوله قال 
عليه :الصلاۃ والسلام ‏ من صام یوم الشك فقد عصا أبا القاسمە''' وإنما ثبت موقوفاً علی عمار ذکرہ البخاري تعلیقاً 
عنهء فقال: وقال: صلة من عمار ‏ من صام یوم العك؛(۲۳ الخ وأصل الحدیث ما رواء أصحاب السنن .!لأربعة فيی 
کتبھم وصحح الترمذي عن صلة بن زفر قال: کنا عند عمار في الیوم الذي یشك فيه فأتی بشاۃ مصلیة فتنحی بعض 
القوم فقال عمار: ہ من صام ھذا الیوم فقد عصی أبا القاسمە”'' ورواہ الخطیب في تاریخ بغداد في ترجمة محمد بن 
عیسی بن عبد الله الآّدمي؛ حدثنا أحمد بن عمر الوکیعي: حدثنا وکیع عن سفیان عن سماك عن عکرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنھما قال من صام الیوم الذي یشك فيه فقد عصی الله ورسولە؛'”'' ٹم قال: تابع الآدمي عليه 
أحمد بن عاصم الطبراني عن وکیع ۔ الخامس: ما تقدم من قوله عليه الصلاۃ والسلام (صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیتہ 
فإِن غمٌ عليکم فاکملوا عدة شعبان ثلائین؛”' وھو في الصحیحین. وعند أبي داود والترمذي وحسن (فإن حال 
بینکم وبینه سحاب فکملوا العدة ثلاثین ولا تستقبلوا الشھر استقبالاًہ!". السادس: ما في الصحیحین مما استدل بە 


بمعنی النھي لتحققہ حسأً وھو یقتضي المشروعیة علی ما عرف. (ولأنه تشبه باھل الکتاب) یعني فیما فیه بر وذلك یوجب 


۳٥۸۹ وابن حبان‎ ۷۳۲٢ وعبد الرزاق‎ ۲۰۹/٤ والدارمي ۲/ ۱۷ والببھقي‎ ۱٦٥١ ضعیف. أخرجه آبو داود ۲۳۳۷ والترمذيی ۷۳۸ وابن ماج‎ )١( 
۱ وأحمد 7۲) کلھم من حدیث أبي هریرۃ.‎ 
قال الترمذي: حسن صحیح اھ وفیە العلاء بن عبد الرحمن صدوق رہما وہم.‎ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۲: قال أحمد: ھذا الحدیثِ لیس بمحفوظ: وسالت عنه ابن مھدي فلم یصححہ: ولم یحدثني بەء وکان‎ 
یتوقاہء وقال أیضاً: والعلاء ثقة لا ینکر من حدیثہ إلا هذا.‎ 
وقال البیھقي في المعرفة: قال أحمد: ہذا حدیث منکر اھ. والحدیث یعارضه حدیث عائشة في الصحیح: کان یصوم عامة شعبان: آو کل‎ 

)٢(‏ غریب . قاله الزیلعي في نصب الرایة ۲". وقال ابن حجر في الدرایة ۱۷۷/۱: لم أجدہ مصرحاً برفعہ. 

(۳) خبر عمار أخرجه البخاري معلقاً بصیغة الجزم 65 غعن صله عن عمار وھو التي۔ 

۔۱٦٤١١ وابو یعلی‎ ۲۳۳٣ وکذا أبو داود‎ ۱٥١/٤ والنسائي‎ ٦ جید. أخرجہ الترمذي‎ )٤( 
کلھم من حدیث عمار بن‎ ٢/٢ والحاکم ۱ و٤٤٤ والدارمي‎ ۳۰۸/٤ والبیھقي‎ ۱٥۷ /۳ والطحاوي ۱۱۱/۲ واہن حبان ۸۵ والدارقطني‎ 
یاسر.‎ 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح وفي الباب عن أبي ھریرۃ وأانس اھ وصححہ الحاکم علی شرطھماء ووافقه الذھبي! والصواب أنە علی شرط‎ 
مسلم. وقال الدارقطني: إسنادہ صحیح رجاله کلھم ثقات ۔‎ 

)٥(‏ ضعیف . أخرجہ الخطیب البغدادي في تاریخہ ۳۹۷/۲ من حدیث ابن عباس۔ 
وقال: تاہع الأدمي عليه أحمد بن عاصم الطبراني عن وکیع ورواہ إسحاق بن راھویە عن وکیع فلم یجاوز بە عکرمة . یعني هو مرسل انظر نصب 
الرایة .٦٤٤ /٢‏ 

)٦(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 

(۷) جید. اأخرجہ ابو داود ۲۳۲۷ والترمذي ۱۸۸ والنسائي ٤/١۱۳ء ٥‏ والدارمي ۳/۲ وابن الجارود ٥‏ وابن حبان . ۳٥۹‏ والطیالسي ۲٦۷٢‏ 
والبیھقيی ۲۰۷/٤‏ ۲۰۸ ومالك ۱/ ۲۸۷ والشافعيی ۲۷٢/۱‏ وعبد الرزاق ۲ والحاکم ١/٤٢٦ء ٦٣٢٤‏ وأحمد ۲٢٦/١‏ کلھم من حدیث ابن 
عباس , 
صححہ الحاکم: ووافقه الذھبي ۔ 
وقال الترمذي: حسن صحیح . 1 
ولفظ : ٢لا‏ تستقبلوا الششھر استقبالأہ عند النسائي وابن حبانء وغیرھما۔ 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ٣٢۸/۲‏ : سماك وثقه أبو حاتم وابن معین وروی لە مسلم في صحیحھ. وحکم الزیلعي بصحته؛ ولە شوامد 


شرح فتح القدیر/ج۲/م١۲‏ 


۲۲ کتاب الصوم 


إن ظھر أنە من رمضان یجزیه لوجود أصل النیة وإن ظھر أنه من شعبان فقد قیل: یکون تطوّعاً لأنه منھي عنە فلا 


الإمام أحمد علی وجوب صوم یوم الشك أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل ٥ھل‏ صمت من سرر شعبان؟ قال: 
لا. قال: فإذا افنطرت فصم یوما مکانہا؟ 9 وفي لفظ ہفصم یوماً؛. وفي الصحیحین أیضاً قوله ي (صم یوما 
وأفطر یوعاً فإِنه صوم داودہ '''ٗ وسرار الشھرة آخرہ سمي بە لاستسرار القمر فيهء قاله المذري وغیرہ. وأعلم أن 
السرار قد یقال علی الثلاث الأآخیرۃ من لیالي الشھر لکن دل قوله 9 صم یوما علی أن المراد صم آخرھا لا کلھاء 
وإلا قال: صم ثلائة أیام مکانھاء وکذا قوله من سرر الشھر لإفادة التبعیض؛ وعندنا هذا یفید استحباب صومہ لا 
وجوبە لأنه معارض ‏ بنھي التقدم بصیام یوم أو یومین فیحمل علی کون المراد التقدم بصوم رمضان جمعاً بین 
الادلةء وھو واجب ما أمکن؛ ویصیر حدیث السرر للاستحباب؛ ولآن المعنی الذي یعقل فيه هو ان یختم شعبان 
بالعبادة کما یستحب ذلك في کل شھں؛ فھو بیان أن ھذا الأمر وھو ختم الشھر بعبادة الصوم لا یختص بغیر شعبان 
کما قد یتوھم بسبب اتصال الصوم الواجب بەء بخلاف حمل حدیث التقدم علی صوم النفل؛ فیجعل هو الممنوع؛ 
وصوم رمضان هو الواجب بحدیث السرر؛ فیکون منع النفل بسبب الا۔ىلال بالواجب المفاد بحدیث السرر؛ لأنە 
یؤدي إلی فتح مفسدة ظن الزیادة في رمضان عند تکررہ مع غلبة الجھل؛ وھو مکفر لأنه کذب علی اللہ تعالی فیما 
شرع کما فعل أھل الکتاب حیث زادوا في مدة صومھمء فیثبت بذلك ما ذھینا إليه من حل صومہ مخفیاً عن العوام؛ 
وکل ما وافق حدیث التقدم في ملعہ کحدیث إکمال العدة فھو مثله في وجوب حمله علی صومه بقصد رمضان؛ لآن 
صومہ تطوعاً إکمال لعدة شعبانء وحدیث عمار بن یاسر ”"' وابن عباس''' رضي اللہ عنھم بتقدیر تسلیمه موقوف لا 
یعارض به حدیث السرر؛ والأولی حمله علی إرادة صومه عن رمضانء وکأنه فھم من الرجل المتنحي قصد ذلك 
فلا تعارض حینثذ أصلاً. وعلی ھذا التقریر لا یکرہ صوم واجب آخر في یوم الشك؛ لان المنھي عنه صوم رمضان 
لیس غیر إذ لم یثبت غیرہ وھو ظاھر کلام التحفة حیث قال: أما المکروہ فأنواعء إلی أن قال: وصوم یوم الشك 
بنیة رمضان أو بنیة مترددة ثم ذکر صورته؛ ثم قال: وقد قام الدلیل علی أن الصوم فیه عن واجب آخر وعن التطوع 


الکرامة کما تقدم. وقوله: (ثم إن ظھر) ظاھر. وقوله: (لأه في معنی المظنون) لم یقل لأنە مظنون لآن حقیقة المظنون أن 
یثبت لە الظن بعد وجوبە بیقین؛ والحال أنە قد أذاہ فشرع فیه علی ظن أنە لم یؤقہ ثم علم أنە أذاہء وأما هھنا فلم یثبت وجوبە 
بیقین فلم یکن مظنوناً حقیقة إلا أنه في کل واحد منھما لما شرع مسقطاً للواحب عندہ لا ملزماً کان کل منھما في معنی 
الآخر. (والثاني أن ینوي عن واجب آخر وھو مکروہ أیضاً لما روینا) من قوله عليه الصلاۃ والسلام 9لا یصام؛ الحدیث (إلا أن 
ھذا دون الأول في الکراھة) لعدم استلزامہ التشبه بأھل الکتاب. وقول: (ثم إِن ظھر) ظاھر. وقولہ: (لأنه مٹھي عنہ) فیکون 
ناقصاً وما في ذمته کامل فلا یتادی الکامل بالناقص؛ کما لو صام یوم العید عن واجب آخر. وقولە: (لآن المٹھي عنہ وھو 


جواب لقوله لا یقال لا یصام صیغة نفي الخ. قولە: (لأن حقیقة المظنون آں یثبت لە الظن) أقول: فیه تسامحء وحقیقته الشيء الذي شرع 
فیه علی ظن أنە لم یژد الواجب والحال أنە أداہ بعد وجوبە بیقین قوله: (لا ملزماً) أقول: :اي علی نفسه قوله: (لعدم استلزامہ التشبه بأعل 


)١(‏ صحیح آخرجه البخاري ۱۹۸۳ ومسلم ۱۱٦١‏ وآبو داود ۲۳۲۸ والدارمي ۱۸/۲ والببھقي ٤‏ واحمد ٤/۸٢٦ء‏ ٤٤٣٣ء‏ ٤٣٣٢؛ ٤٤٤‏ کلھم 
من حدیث عمران بن حصین. 

(|۳ والبیھقي‎ ٦٢٣ وعوآأحمد‎ ٥ آخرجه البخاري ۱۹۷۰ء ۱۹۷۰ء ١٥۱۱ء ۱۹۷۷ و۹٤٤٤٣۳ ومسلم ۹ والطیالسيی‎  حیحص‎ (٢( 
کلھم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ ۳٦٣۴۸ والطحاوي ۲ وابن حبان‎ ۹ 
. واللفظ لمسلم‎ 

(۳( تقدم قبل خمسة أحادیث۔ 

)(ع) نقدم قبل خمسة أحادیث۔ 


کتاب الصوم سس 


یتأادی بە الواجب؛ وقیل : یجزیەه عن الذي نواہ وھو الأصح لآن المنھيی عنه وھو التقدم علی رمضان ہصوم رمضان 
لا یقوم بکل صوع؛ بخلاف یوم العید لأن المنھي عنه وھو ترك الإجابة بلازم کل صومء والکراھیة ھھنا لصورۃ 
التھي . والثالٹ : أن ینوي التطوّع وھو غیر مکروہ لما روینا وھو حجة علی الشافعي رحمه اللہ في قوله: یکرہ علی 
سبیل الابتداء؛ والمراد بقولہ قٌلُ ١لا‏ تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین؛''' الحدیث: التقدم ہصوم رمضان 
لأنه یؤدیه قبل أوانەء ثم إن وافق صوماً کان یصومه فالصوم أفضل بالإاجماع: وکذا إذا صام ثلاثة أیام من آخر الشھر 


مطلقاً لا بکرہء فثبت أن المکروہ ما قلناء یعني صوم رمضان وھو غیر بعید من کلام الشارحین: والکافي وغیرھم؛ 
حیث ذکروا أن المراد من حدیث التقدم التقدم ہصوم رمضان؛ قالوا: ومقتضاہ أن لا یکرہ واجب آخر أصلاً وإنما 
کرہ لصورۃة النھي في حدیث العصیانء وحقیقة هذا الکلام علی وجه یصح أن یکون معناہ أن یترك صومہ عن واجب 
آخر تورعاً وإلا فبعد تأذي الاجتھاذ إلی وجوب کون المراد من النھي عن التقدم صوم رمضان کیف یوجب حدیث 
العصیان منع غیرہ؛ ولا فرق بین حدیث التقدم وبینەء فما وجب أن یحمل عليه وجب مل الآخر عليه بعینه إذ لا 
فرق في المعنی سوی تعدد السند ھذا بعد حمله علی السماع من النبي قَهُ واللہ سبحانہ أعلم . قولہ: (لألہ ني معنی 
المظنون) ولم یقل مظنون لأن حقیقته تتوقف علی تیقن الوجوب؛ ٹم الشك في إسقاطه وعدم وھو منتف لکن 
ھذا في معناہ حیث ظن أُن عليه صوماً قوله: (وھو مکروہ أبضاً لما رویٹا) یعني لا یصام الیوم الذي یشك فیه إلا 
تطرعا وقد عرفت أنە لا أصل لە قوله: (إلا أن مذا دون الأوؤل في الکرامة) لأنه لم ینو رمضان الذي هو مثار 


التقدم علی رمضان) أي بحدیث أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ 'لا تتقدموا علی رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین؟ إنما مو (ہصوم 
رمضان) لما سنذکر؛ وھو (لا پوجد بکل صوم بخلاف یوم العید لأن المتھي عنه وھو ترك إجابة دعوۃ الہ تعالی یلازم کل 
صوم) فإِن قیل : فعلی ھذا کان الواجب أن لا یکون صوم واجب آخر مکروهاً أجاب بقوله (والکراھیة هھنا لصورة النھي) قال 
في النھایة : إلا أنا أئبتنا الکراہة لتناول عموم نفي حدیث آخر. وہو قولە عليه الصلاۃ والسلام ۷لا یصام الیوم الذي یشك فیە؛ 
الحدیث . وقال غیرہ من الشارحین : لصورة الٹھي لا لحقیقة النھي؛ لان التھي ورد في التقدم بصوم رمضان إلا أنه لما کان 
مثل صوم رمضان في الفرضیة أثبتنا فیه نوع کرامة . (والٹالٹ : أن ینوي التطوع وھو غیر مکروہ لما روینا) من قوله عليه 
الصلاة والسلام د(إلا تطوٰعا؛. (وھو) بإطلاقہ (حجة علی الشافعي في قولە یکرہ علی سبیل الابتداء) بأن لا یکون موافقاً لصوم 
کان یصومه في ذلك الیومء واستدل علی ذلك بقوله عليه الصلاۃ والسلام 7لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا ہصوم یومین إلا 
أن یکون صوماً یصومه رجل فلیصم ذلك الصوم٤‏ وھذا نص علی الجواز بناءء وأجاب المصنف بقولە (والمراد بقوله عليه 
الصلاۃ والسلام ١لا‏ تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین) الحدیث التقدم ہصوم رمضان لأله یؤدیه قبل آوانه) وفي ذلك 
الکتاب) أقول: فيه تامل قولە: قال في الٹھایة: (إلا نا اثبتنا الکرامة لتناول عموم نفي حدیث آخر) أقول: فيه بحث قال المصنف: 
(التقدم بصوم رمضان الخ) أآتقول قال تاج الشریعة في شرح الھدایةق لأن التقدم علی الشيء بالشيء إنما یکون من جنس ذلك الشيء ْ 
فیکون التقدم علی رمضان بصوم رمضان: والمراد بالتقدم القصد والنیة ولأنہ لا یمکن لھم غیر ذلك. فإن قلت: أي فائدۃ فی تخصیصٗ 
یوم أو یومین والحکم ثابت في الزیادۃ کذلك؟ قلت: یوم ویومان قلیل وما زاد عليه کثیر وإن القلیل عفو کما في کثیر من الأحکام فنفی 
ھذا التوہم اھ۔ قولە إنما یکون من جنس ذلك الشيء ممنوعء قال اللہ تعالی ٭فقدموا بین یدي نجواکم صدقةہ4 ولو سلم فالصوم جنس 
واحد والفرضیة والنفلیة لیست فصلاً ممنوعاً کما صرح به الشیخ أکمل الدین في الدرس السابق بخلاف الصلاۃ قوله : (والدلیل علی 
ذلك أن ما قیل الشھر وقت للتطوع لا لصوم الشھر فلا یتصور التقدم بالتطوع) أقول: فیه بحثء ولم لا یکفي الاتحاد الجنسي في صحة 
إطلاق التقدم قوله: (اجیب بأن یوما ویومین الخ) أقول: ویجوز أن یجاب بان المحتمل هو التقدم بیوم أو یومین کما هو الواقع من 
الممارسین لعلم حساب النجوم وغیرہم من عوام المتقشفةء وقد شاھدناہ في أتباع الشیخ ابن الوفاء ببلدتنا قسطنطینیة حماھا اللہ عن البلیة 
قال المصنف : (ویفتي العامة بالتلوم إلی وقت الزوال) أقول : مشی علی ما وقع في المختصر وإلا فکان ینبغي أن یقول إلی نصف النھار 


() تقدم قبل عشرۃ أحادیث۔ 


۳۲ کتاب الصوم 
فصاعداء وإن أفردہ فقد قیل: الفطر أفضل احترازاً عن ظاھر النھي وقد قیل : الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشه 
رضی اللہ عنھما فإنھما کانا یصومانهء والمختار أن یصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتیاط ء ویفتي العامة بالتلوّم إلٰی 
وقت الزوال ثم بالإفطار نفیاً للتھمة . والرابع : أن یضجع في أصل النیة بأن ینويی ان یصوم غدا إن کان من رمضان 


الٹھي قولە: (وھو الأصح) لأن المٹھي عنه وھو التقدم بہصوم رمضان لا یقوم بکل صوم بل بصوم رمضان فقط: 
وعن ھذا لا یکرہ أصلاً إلا أنه کرہ لصورۃ النھي: أي النھي المحمول علی رمضان فإنه وإِن حمل عليه فصورته 
اللفظیة قائمة فالتورع أن لا یحل بساحتھا أصلاًء وھذا یفید أنھا کراهة تنزیه التي مرجعھا إلی خلاف الاولی لا غیر 
لا لمعنی في نفس الصومء فلا یوجب نقصاناً في ذاته لیمنع من وقوعه عن الکامل ولا یکون کالصلاۃ في الأرضص 
المغصوبةء بل دون ذلك علی ما حققناہ آنفاً قوله: (وقد قیل الصوم أفضل اقتداء بعائشة وعلي رضي اللہ عنھما 
فإنھما کانا یصومانه) قال في شرح الکنز لا دلالة فیه لأنھما کانا یصومانه بنیة رمضانء وقال في الغایة رداً علی 
صاحب الھدایة إنذ مذھب علیْ رضي اللہ عنه خلاف ذلك ولعل المصنف ینازع فیما ذکرہ شارح الکنز لآن 
المنقول من قول عائشة رضي اللہ عنھا في صومھا لأن آصوم یوما من شعبان أحبْ إليْ من أن أفطر یوماً من 
رمضان؛ فھذا الکلام یفید أنھا تصومه۔علی أنه یوم من شعبان کي لا تقع في إفطار یوم رمضان؛ ویبعد أن تقصد به 
رمضان بعد حکمھا بأنه من شعبان وکونە من رمضان احتمال؛ والأاولی في التمسك علی الأفضلیة حدیث السرر 
فإنه یفید بعد الجمع الذي وجب علی ما قدمناہ الاستحباب لا الإباحة لکن بشرط أن لا یکون سبباً للمفسدۃ في 
الاعتقاد فلذا کان المختار أن یصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتیاطء' ویفتي العامة بالتلوّم إلی وقت الزوال ٹم 
بالإافطار حسماً لمادة اعتقاد الزیادةء ویصوم فيه المفتي سراً لثلا یتھم بالعصیان فإِنه أفتاھم بالإفطار بعد التلوّم 
لحدیث العصیان وھو مشتھر بین العوام؛ فإذا خالف إلی الصوم اتھموہ بالمعصیةء وقصة أبي یوسف صریحة في أن 
من صامه من الخاصة لا یظھرہ للعامة وهي ما حکاہ أسد بن عمرو قال: أُتیت باب الرشید فأقبل أبو یوسف 
القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخفٌ أسود وراکب علی فرس أسود؛ وما عليه شيٍء من البیاض إلا 
لحیتہ البیضاءء وھو یوم شك فافتی الناس بالفطرہ فقلت لە: أمفطر أنت؟ فقال: ادن إلي؛ فدنوت منە فقال في 
أذني ::أنا صائمء وقوله المفتي لیس بقید بل کل من کان من الخاصة وھو من یتمکن من ضبط نفسه عن الاضجاع 


تقدیم الحکم علی السبب وھو باطل: والدلیل علی ذلك أن ما قبل الشھر وقت للتطوع لا لصوم الشھر فلا یتصور التقدم 
بالتطوّع. فإن قیل: صوم رمضان هو ما یقع فیه فکیف یتصور التقدم فیه. أجیب: بأن معناہ أُن ینوي الفرض قبل الشھر؛ 
وھذا کما یقال مثلاً: قەم صلاۃ الظھر علی وقتھاء فإن معناہ نواھا قبل دخولھا وقتھا. فإن قیل: فما فائدة قوله عليه الصلاۃ 
والسلام 2یوم أو یومین؟ وحکم الأکٹر من ذلك کذلك. جیب بأن یوماً ویومین ما وصل إلی حد الکثرة فیجوز أن یتوھم بأن 
القلیل معفو فیجوز کما في کثیر من الأحکام فنفی ذلك؛ وقوله: (ثم إن وافق صوماً) ظاھر. وقوله: (وإن أفردہ) یعني لم 
یوافق صوماً یصومه قال محمد بن سلمة (الفطر أفضل احترازاً عن ظاھر الٹھي) وقال نصیر بن یحبی : (الصوم أفضل اقتداء 
بعلي وعائشة رضي اللہ عنھما فإنھما کانا یصومانہ) ویقولان : لأن نصوم یوماً من شعبان أحبّ إلینا أن نفطر یوماً من رمضان 
(والمختار أن یصوم المفتي بنفسه) احتیاطاً عن وقوع الفطر في رمضان (ویفتي العامة بالتلوم) أي بالانتظار (إلی وقت الزوال ئم 


ویجوز أن یکون المراد مما فی الکتاب قرب وقت الزوال علی حذف المضاف قال المصنف: (ومن رأی ھلال رمضان) أقول : قال فيی 
النھایة وفي البدائم: إذ رأی الھلال وحدہ ورد الإمام شہادتہ قال المحققون من مشایخنا: لا روایة في وجوب الصوم عليهء وإِنما الروایة 
أنە یصوم وھو محمول علی الندب احتیاطاً. قلت: قال في التحفة: یجب عليهء وفي المبسوط عليه صومه وبعد منع الوجوب ظاھر اھہ. 
ونحن نقولء والمختار عند المصنف الوجوب لقوله في دلیل الشافعي وحکماً لوجوب الصوم عليه ولم ینقضهء وقوله لأن الوجوب عليه 
للاحتیاط قوله: (وھل یقبلھا أولا لم یذکرہ الخ) آقول: وفیه بحثء فإنه یذکرہ عقیب ھذا الکلام بأبسط وجه وآبینە قولہ: (لانھا إذا کانت 


ولا یصومه إن کان من شعبانء وفي ھذا الوجه لا یصیر صائماً لأنه لم یقطع عزیمتہ فصار کما إذا نوی أنە إِن وجد 
غداً غداء یفطر وإن لم یجد یصوم. والخامس: أن یضجع فيی وصف النیة بأن ینوي إن کان غداً من رمضان مصوم 
عنهء وإن کان من شعبان فعن واجب آخر؛ وھذا مکروہ لترددہ بین أمرین مکروھین. ثم إن ظھر أنه من رمضان 
اجزاء لعدم التردد فی أاصل النیةف وإن ظھر أنه من شعبان لا یجزیه عن واجب آخر لآن الجھة لم تثبت للتردد فیھاء 
وأصل النیة لا یکفیه لکنە یکون تطوعاً غیر مضمون بالقضاء لشروعہ فیه مسقطاء وإن نوی عن رمضان إن کان غداً 
منه وعن التطوع إن کان من شعبان یکرہ لأنه ناو للفرض من وجهء ثم إن ظھر أنه من رمضان اجزاہ عنه لما مر 
وإن ظھر أآنه من شعبان جاز عن نفله لأئه یتادی باصل النیةق ولو آفسدہ یجب أن لا یقضیه لدخول الإسقاط في 
عزیمتہ من وجه قال: (ومن رأی ھلال رمضان وحدہ صام وإن لم یقبل الإمام شھادتہ) لقوله ا صوموا لرؤیتہ؛ وقد 
رأی ظاھراً وإن أفطر فعليه القضاء دون الکفارۃ. وقال الشافعي : عليه الکفارۃ إِن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان 


في النیة وملاحظة کونە عن الفرض إن کان غداً من رمضان قوله: (اجزاہ لعدم التردد في أصل النیة) وعن بعض 
المشایخ: لایجزیه عن رمضانء روي ذلك عن محمد وأصلە ما ذھب إليه محمد من أنە إذا کبر ینوی الظھر 
والعصر؛ علی قول أبي یوسف یصیر شارعاً في الظھر وعلی قول محمد لا یصیر شارعاً في الصلاۃ أصلاً لکن 
المسطور في غیر موضع لو نوی القضاء والتطوّع کان عن القضاء عند أبي یوسف لأنه أقوی؛ وعند محمد عن 
التطوّع لان النیتین تدافعتا فبقي مطلق النیة فیقع عن التطرّع ولأبي یوسف ما قلناء ولآن نیة التطوع للمتطوع غیر 
محتاج إلیھا فلغت وتعینت نیة القضاء فیقع عن القضاء وھذا یقتضي أن یقع عن رمضان عند محمد لآن التدافع 
لما اوجب بقاء مطلق النیة حتی وقع عن التطوع وجب أن یقع عن رمضان لتاذیه بمطلق النیةء ونظیرہ من الفروع 
المنقولة أیضاً لو نوی قضاء رمضانء وکفارۃ الظھار کان عن القضاء استحساناً وھو قول أبي یوسف . وفي القیاس 
وھو قول محمد : یکون تطوعاً لتدافع النیتین فصار کأنه صام مطلقاً. وجه الاستحسان أن القضاء أقوی لأئه حق الله 
تعالی وکفارۃ الظھار فیه حق لە فیترجح القضاءء ولو نذر صوم یوم بعینە فنوی النذر وکفارة الیمین یقع عن النذر عند 
محمد وفي ھذہ کلھا ما ذکرناہ من عدم بطلان مطلق النیة عندہ وصحة النذر لأنە نفل في حد ذاتە وھذا یقتضي 
سسییٹُُٗنٹٹٹیفیٹنٹآٹٹٹنٹفیننٹٹبی ٹپبژتژڑٹژ۱٠گ۰۱ئگگگگٹنبصٹ؟ٗویسیسیسیوریرسیسیسرسیسسسسھتھھھلذ3ّ‏ 
بالإفطار نفیاً للتھمة) أي تھمة الروافض ذکر في الفوائد الظھیریةء لا خلاف بین أھل السنة والجماعة أنه لا یصام الیوم الذي 
یشك فيه أنە من رمضان عن رمضان۔ وقال الروافض : یجب أن یصام یوم الشك عن رمضانء وقیل : معناہ لو أفتی العامة 
باداء النفل عسی ان یقع عندھم أنه خالف رسول الہ ِء حیث نھی عن صوم یوم الشكء وو أطلقه فیفتیھم بالإفطار بعد 
التلوّم نفیاً لھذہ التھمة (والرابع : ان یضجع في اصل النیة) التضجیع في الئیة التردید فیھاء وکلامہ ظاھر. (والخامس: أن 
یضجع في وصف النیة) وقوله : (ہین أمرین مکروھین) وھما صوم رمضان وواجب آخر في ھذا الیومء إلا أن کرامة أحدھما 
وھو نیة صوم رمضان أشد من الآخر. وقول: (ثم إن ظھر) ظاہر وقول: (لشروعہ فیه مسقطاً) یعني لا ملزماً لان الکلام فیما 
إذا نوی عن واجب آخر علی تقدیر وعن فرض رمضان علی تقدیر فکان مسقطاً للواجب عن ذمتهء وکذا قوله (وإن نوی عن 
رمضان) ظاھر . قوله (لما مر) إشارة إلی قوله لعدم التردد في أصل النیة وقوله: (ومن رأی ھلال رمضان وحدہ) ظاھرء وھل 
یقبلھا أو لا لم یذکرہ؛ فإن کانت السماء مصحبة وھو من المصر لم یقبل الإمام شہادتہ لآن اجتمع :ما یوجب القبول وھو 
العدالة والإسلا وما یوجب الرد ومخالفة الظاھر فترجح جانب الرد لأن الفطر من کل وجه جائز بعذر کما في المریض 


کچ چچٹُچچچچچشجستچسُسڈممممسمسممسمسسکچوکٹصجھھوونینیپیپٹپرسیھسھسیسسوسستُ 
متغیمة أو جاء من خارج المصر تقبل شھادته علی ما یذکر) أقول: علی ما ذکرہ الطحاوي وعو خلاف ظاھر الروایة قوله: (ولنا ان 
القاضي رد شھادته بدلیل شرعي وھو تھمة الغلط فإنھا بطلق القضاء بردھا شرعاً کما في شھادة الفاسق وھي هھنا متمكنة) أقول : الضمیر 
في قوله فإنھا راجع إلی التھمة في قوله وو تھمة الغلط والضمیر في قوله بردھا راجع إلی الشھادة في قوله رد شھادته وقوله وھي 
راجع إلی التھمة المذکورۃ قوله: (ولھذا یجري فیھا التداخل) قال في التلویح : حتی لو أفطر في رمضان مراراً لم یلزمه إلا کفارۃ واحدةء 
وکذا في رمضانین عند اکثر المشایخ قوله: (ولا تجب علی المعذور والخاطیء) أقول : بل علی المعتمد المتکامل جنایتہ فاعتبر في سببھا 


۴٦‏ کتاب الصوم 


حقیقة لتیقنه بە وحکماً لوجوب الصوم عليه ولنا أن القاضي رد شھادته بدلیل شرعي وھو تھمة الغلط فاورث شبہة 
وھذہ الکفارة تندریء بالشبھاتء ولو أفطر قبل ان یرد الإمام شھادته اختلف المشایخ فيەء ولو أکمل ھذا الرجل 
ٹلائین یوماً لم یفطر إلا مع الإمام لان الوجوب عليه للاحتیاط ء والاحتیاط بعد ذلك في تأخیر الإفطار ولو أفطر لا 
کفارة عليه اعتباراً للحقیقة التي عندہ. قال: (وإذا کان بالسماء علة قبل الإمام شھادة الواحد العدل قي رؤیة الھلال 
رجلاً کان آو امرأۃ حراً کان آو عبدا) لأنه آمر دینيء فأشبە روایة الإخبار ولھذا لا یختص بلفظ الشھادۃء وتشترط 
العدالة لأن قول الفاسق في الدیانات غیر مقبولء وتأویل قول الطحاوي عدلاً کان أو غیر عدل أن یکون مستوراً 
والعلة غیم أو غبار أو نحوہء وفي إطلاق جواب الکتاب یدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وو ظاھر الروایة 


أنه فرق ہین الصوم والصلاۃء فإنه لو بقي أصل النیة في نیة الظھر والعصر لکان شارعاً في صلاة نفل؛ وھو یمنعه 
علی ما عرف في کتاب الصلاةۃ ة سس أنە إذا بطل وصف الفرضیة لا یبقی أصل الصلاة عند محمد خلافاً لأبي حنیفة 
وأبيی یوسف؛ وھو مطالب بالفرق آو یجعل ما ذکرنا عنه في الصوم روایة توافق قولھما في الصلاة واللہ سبحانه أعلم 
قولە: (وقد رأی ظاھراً) فصار شاھداً للشھرء وقد قال اللہ تعالی ظفمن شھد منکم الشھر فلیصمه4 [البقرة ۱۸۵] ولا 
فرق بین کون ھذا الرجل من عرض الناس آو کان الإمام فلا ینبغي للامام إذا رآہ وحدہ أن یأمر الناس بالصومء وکذا 
الفطر بل حکمە حکم غیرہ قوله: (وھلہ الکفارة تندریء بالشبھات) لأنھا التحقت بالعقوبات بدلیل عدم وجوبھا علی 
المعذور والمخطیء قولە: (اختلف المشایخ فیه) والصحیح أنە لا کفارۃ: لأن الشبھة قائمة قبل رد شھادتەء روی أبو 
داود والترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنە أنه عليه الصلاة والسلام قال (الصوم یوم تصومون والفطر یوم 
تفطرون؛”'' فقام دلیلاً مانعاً من وجوب الکفارة فیما إذا أفطر الرائي وحدہ لان المعنی الذي بە تستقیم الأخبار أن 
الصوم المفغروض یوم یصوم الناس؛ والفطر المفغروض یوم یفطر الناس؛ أعني بقید العموم قوله: (اعتباراً للحقیقة 
التي عندہ) فالحاصل أن رؤیته موجبة عليه الصومء وعدم صوم الناس المتفرع عن تکذیب الشرع إیاہ قام فیه شبھة 
مانعة من وجوب الکفارة عليه إن أفطر لحکم النص من الصوم یوم یصوم الناسء وعدم فطر الناس الیوم الحادي 
والثلائین من صومہ موجب للصوم عليه بذلك النص أیضاء والحقیقة التي عندہ وھو شھود الشھر؛ وکونە لا یکون 
اکٹر من ثلاثین بالنص شبھة فیه مانعة من وجوب الکفارة عليه إن أفطرء وعلی ھذا لو قبل الإمام شھادته وھو فاسق 
وأمر الناس ہالصوم فافطر هو أو واحد من أھل بلدہ لزمتہ الکفارۃء وبە قال عامة المشایخء خلافاً للفقيه أبيی جعفر 
لأنہ یوم صوم الناس؛ فلو کان عدلاً ینبغي أن لا یکون في وجوب الکفارۃ خلاف لان وجہ النفي کونە ممن لا یجوز 
والمسافر: وصوم رمضان قبل رمضان لا یجوز بعذر من الأعذار فکان المصیر إلی ما لا یجوز بعذر أولی وقید بقوله: 
والسماء مصحبة وھو من المصر لأنھا إذا کانت متغیمة أو جاء من خارج المصر تقبل شھادته علی ما یذکر (ولنا أن القاضي رد 
شھادتہ بدلیل شرع وھو تھمة الغلط) فإنھا یطلق القضاء برڈھا شرعاً کما في شھادة الفاسق؛ وھي ھھنا متمکنة لأنه لما ساوی 
غیرہ في المنظر ظاھرأ والنظر وحدۃ البصر ودقة المرئي وبعد المسافة فالظاھر عدم اختصاصّه بالرؤیة من بین سائر الناس؛ 
ویکون غالط فیورث شبهة عدم الرؤیة (وھذا الکفارة تندریء بالشبھات) لآأن جھة العقوبة فیھا راجحة؛ ولھذا یجري فیھا 
کما الجنایة فتکون عقوبة فافھم؛ والخاطیء کأن سبق الماء حلقه في المضمضة قولە: (فکان یوم الفطر في حق الناس کافة) أقول: یعنيی 
حکعاً قال المصنف : (لقولہ پل 8 صوموا لرؤیتہ٤)‏ آقول: ولعل الأظھر الاستدلال بقوله تعالی فلفمن شھد منکم الشھر فلیصمه؟ قوله: 


. من طریقین کلھم من حدیث أبي ھریرةء واللفظ للترمذي‎ ٥٦١/٢ والدارقطني‎ ۲۳۲٢ حسن. آخرجہ الترمذي 1۹۷ وکذا أبو داود‎ )١( 
ولفظ أبي داود: ةوفطرکم یوم تفطرونء وأضحاکم یوم تضحون وکل عرفة موقف وکل منی منحرہ کل فجاج مکة منحر وکل جمع موقف؟۔‎ 
قال الترمذي: ھذا حدیث حسن غریب.‎ 
وقال الدارقطني عنْد الروایة الثانیة: الواقدي ضعیف۔‎ 
وتقدم مستوفیاً في العیدین وھو حسن لە طرق أخری.‎ 


کتاب الصوم ۴۴۷ 


لأئہ خبر دینيء وعن أبي حنیفة رحمه الله : تھا لا تقبل لأتھا شہادة من وجە؛ وکان الشافعي في أحد قوليه یشترط 
المثني والحجة عليه ما ذکرناء وقد صح أن النبي قلُ قبل شہادۃ الواحد في رؤیة ھلال رمضان ثم إذا قبل الإمام 
شہادة الواحد وصاموا ثلاثین یوماً لا یفطرون: فیما روی الحسن عن أ٘بي حنیفة رحمه اللہ للاحتیاط ولآن الفطر لا 
یثبت بشھادة الواحد وعن محمد أنھم یفطرون ویثبت الفطر بناء علی ثبوت الرمضانیة بشھادة الواحدء وإن کان لا 


القضاء بشھادتہ وھو منتف ھنا قول: (لأن قول الفاسق في الدیانات غیر مقبول) أي في التي یتیسر تلقیھا من العدول 
کروایات الأخبار بخلاف الأآخبار بطھارۃ الماء ونجاسته ونحوہء حیث یتحری في خبر الفاسق فیه لأنه قد لا یقدر 
علی تلقیھا من جھة العدول إذ قد لا یطلع علی الحال في ذلك الأمر الخاص عدل مع أنە لم یقبل خیر الفاسق 
بمفردہء بل مع الاجتھاد في صدقهء ولا یعسر في علال رمضان ذلك لأن المسلمین عامتھم متوجھون إلی طلبه في 
عدولھم کثرہ فلم تمس الحاجة إلی قبول خبر الفاسق مع الاجتھاد فیه قولە: (وتاویل قول الطحاوي الخ) المراد أن 
بھذا التاویل یرجع قولە إلی إحدی الروایتین في المذھب لا آنە یرتفع بە الخلاف فإن المراد بالعدل في ظاھر الروایة 
من ثبتت عدالته وأن الحکم بقوله فرع ثبوتھاء ولا ثبوت في المستور. وفي روایة الحسن وهي المذکورةۃ: تقبل 
شھادة المستور وبە أخذ الحلواني فصار بھذا التاویل أن الخلاف المتحقق في المذھب هو اشتراط ظھور العدالة أو 
الاکتفاء بالستر ہذا وتقبل فیه شہادۃ الواحد علی شھادۃ الواحد أما مع تبین الفسق فلا قائل بە عندناء وعلی ھذا 
تفرع ما لو شھدوا في تاسع عشري رمضان أنھم رأوا ھلال رمضان قبل صومھم بیوم إن کانوا فی ہذا المصر لا تقبل 
شھادتھم:؛ لأنھم ترکوا الحسبة وإن جاءوا من خارج قبلت قولە: (والحجة عليه ما ذکرنا) من أنە آمر دیني قوله: 
(وقد صح الخ) یعني بە ما قدمناء من روایة أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال جاء أعرابي 
إلی النبي لل فقال: ٢‏ إني رأیت الھلال: فقال: أتشھد أن لا إله إلا اللہ؟ قال: نعمء قال: أتشھد أن محمداً رسول الله 
قال؟ نعمء قال: یا بلال إذن في الناس فلیصوموا؛". وھذا الحدیث قد یتمسك به لروایة النوادر في قبول 


التداخل ولا تجب علی المعذور والخاطیء علی :ما عرف في الأصول (ولو أفطر قبل أن یرد الإمام شھادته اختلف المشایخ 
فیه) أي في وجوب الکفارة فمن نظر إلی أن المورث للشبهة وھو المذکور في الکتاب رد القاضي شھادتهء قال: بوجوب 
الکفارۃ قبل الرد لانتفاء ما یورٹھا وتحقیق الرمضانیة لتیقنہ بالرؤیةء ومن نظر إلی أن یوم الصوم یوم یصوم الناس فیہ لقولہ یٹ2 
(صومکم یوم تصومون) الحدیث ولیس ما نحن فيە من الیوم یوماً یصوم الناس فیە لأنه لا یلزمھم صوم ھذا الیوم لا أداء ولا 
قضاءء فکان یوم الفطر في حق الناس کافة لعدم التجزیءء وھذا یقتضي أن لا یجب عليه الصوم ولکن لما لم یکن یوم فطر 
في حقه حقیقةء وعارضه نص آخر وھو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤیت٥‏ أورت شبهة الإباحة فیما یدرأ بالشبھات 
" قال: بعدم وجوبھا (ولو أکمل هذا الرجل ثلاین یوماً لم یفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتیاط) لجواز وقوع الغلطء 
کما روي أن عمر رضي اللہ عنه خرج في الناس یتفقدون الھلال فقال واحد: الھلال یا أمیر المؤمنین فأمر عمر رضي اللہ عنه أن 
یمسح وجھه بالماء ثم قال لە: أین الھلال؟ قال: فقدته. فقال عمر رضي اللہ عنه: لعل شعرۃ من شعرات حاجبك قامت 
فحسبتھا ھلالاً (والاحتیاط بعد ذلك في تأخیر الإفطار ولو أفطر) یعني بعد الثلاثین (لا کفارة عليه اعتباراً للحقیقة التي عندہ) 
وعملا بقوله عليه الصلاۃ والسلام اوفطرکم یوم تفطرون؟ قال: (وإذا کان بالسماء علة قبل الإمام شھادة الواحد العدل في رؤیة 
الھلال الخ) کلامہ ظاھر وإنما قال: (غیر مقبول) ولم یقل مردودء لأن حکمه التوقف قال اللہ تعالی ٭ٛإن جاءکم فاسق بنا 
فتبینوا“ وقوله: (وني إطلاق جواب الکتاب) یعني القدوري وھو قولە قبل الإمام شہادۃ الواحد العدل (یدخل المحدود ني 


بیس پگ بکشرے__ے_ ےہ _ہىهہت گے سممجعھ بت یی ہت ک۶ ہی جل ٭ ذْ۔_ ئت 

(لأن الوجوب عليه للاحتیاط) أقول: یعني لا للتیقن بأن رآہ قولہ: (وعملاً بقولہ پچ وفطر کم یوم تفطرون؟) أقول: فیە شيء قال 

المصنف : (لآن قول الفاسق في الدیانات غیر مقبول) أقول: التقریب لیس بتامء إذ لیس في التعلیل ما یدل علی عدم اعتبار قول المستور 
. 


)١(‏ تقدم في أوائل کتاب الصوم۔ 


۴۳۲۰۸۶ژ کتاب الصوم 


یلبت بھا ابتداء کاستحقاق الإرث بناء علی النسب الثابت بشھادة القابلة. قال: (وإذا لم تکن بالسماء علة لم تقبل 
الشھادة حتی یراہ جمع کثیر یقع العلم بخبرھم) لأن التفرد بالرؤیة فی مثل ھذہ الحالة یوھم الغلط فیجب التوقف فيه 
حتی یکون جمعاً کثیرء بخلاف ما إذا کان بالسماء علة لأئه قد ینشق الغیم عن موضع القمر فیتفق للبعض النظر؛ 
ٹم قیل في حد الکثیر أھل المحلة وعن أبي یوسف رحم اللہ خمسون رجلا اعتباراً بالقسامة ولا فرق بین أھل 
المصر ومن ورد من خارج المصرہ وذکر الطحاوي أنە تقبل شھادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموائع؛ 


المستورء لکن الحق أن لا یتمسك بە بالنسبة إلی ھذا الزمان لأن ذکرہ الإسلام بحضرته عليه الصلاة والسلام حین 
سأله عن الشھادتین إن کان هذا أوّل إسلامه فلا شك في ثبوت عدالتہء لأن الکافر إذا أسلم أسلم عدلاً إلا أن یظھر ' 
خلافہ منهء وإن کان إخباراً عن حاله السابق فکذلك لأن عدالتہ قد ثبتت بإسلامه فیجب الحکم ببقائھا ما لم یظھر 
الخلاف؛ ولم یکن الفسق غالباً علی أھل الإسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ فتعارض الغلبة ذلك الأاصل 
فیجب التوقف إلی ظھورھا قوله: (ثم إذا قبل الإمام الخ) ھکذا الروایة علی الإ٘طلاق سواء قبله لغیم أو فيی صحو 
وھو ممن یری ذلك؛ ولا یخفی أن المراد ما إذا لم یر الھلال لیلة الثلائین؛ ٹم خص قول أبي حنیفة. وفي الخلاصة 
والکافي والفتاوی أضافوا معه أبا یوسف؛ ومنھم من استحسن ذلك في قبوله فی صحوء وفي قبولە لغیم أخذ بقول 
محمد؛ فأما لو صاموا بشھادة رجلین فإنھم یفطرون إذا صاموا ثلاثین ولم یرواء ذکرہ في التجرید. وعن القاضي 
أبي علي السغدي لا یفطرونء وھکذا في مجموع النوازل وصح الأول في الخلاصةء ولو قال قائل: إن قبلھا فيی 
الصحو لا یفطرون آو في غم أفطروا لتحقق زیادة القوٰۃ في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في 
الأاول فصار کالواحد لم یبعد قوله: (بشھادة الواحد) متصل بثبوت الرمضانیة لا بثبوت الفطر فھو معنی ما أجاب بە 
محمد بن سماعة حین قال لە: یثبت الفطر بشھادۃ الواحد فقال: لا بل بحکم الواحد بثبوت رمضان فإنه لما حکم 
الحاکم بثبوتەء وأمر الناس بالصوم فبالضرورۃ یثبت الفطر بعد ثلائین یوما قوله: (کاستحقاق الإرث بناء علی النسب 
الثابت بشھادة القابلةً فإِنه تقبل شہادتھا علی النسب فیثبت بە مع المؤید عندہ وعندھما مطلقا ثم یثبت استحقاق 
الإارث بناء علی ثبوت النسب؛ وإن کان لا یثبت الإرث ابتداء بشھادتھا وحدھا۔ 
[فرع] إذا صام أعل مصر رمضان علی غیر رؤیة بل بإکمال شعبان ثمانیة وعشرین یوماء ثم رأوا لال شوّال 
إِن کانوا أکملوا عدّة شعبان عن رؤیة هلاله إذا لم یروا ھلال رمضان قضوا یوماً واحداً حملاً علی نقصان شعبان؛ 
غیر أنه اتفق أنھم لم یروا لیلة الثلائین؛ وإن أکملوا عدّة شعبان عن غیر رؤیة قضوا یومین احتیاطاً لاحتمال نقصان 
شعبان مع ما قبله فإنھم لما لم یروا ھلال شعبان کانوا بالضرورۃ مکملین رجب قولە: (یوھم الغلط) الأولی أن یقال 
ظاہر في الغلط فإن مجرد الوہم متحقق في البینات الموجبة للحکم؛ ولا یمنع ذلك قبولھا بل التفرد من بین الجم 
الغفیر بالرؤیة مع توجھھم طالبین لما توجه هو إليه مع فرض عدم المائع وسلامة الأبصارء وإن تفاوتت الأآبصار في 
الحدة ظاہر في غلطه کتفرد نافل زیادة من بین سائر أھل مجلس مشارکین لە في السماع؛ فإنھا ترد وإن کان ثقة مع 


القذف بعد التوبة وھو ظاھر الروایة لأنه خبر) أي لیس بشھادة ولھذا لم یختص بلفظ الشھادةۃ (وعن أبي حنیفة: انھا لا تقبل 
لأنھا شہادة من وجه) دون وجه من حیث إن وجوب العمل بە إنما کان بعد قضاء القاضي ومن حیث اختصاصه بمجلس 
القضاء ومن حیث اشتراط العدالة (وکان الشافعي في أحد قوليه بشترط المٹنی والحجة عليه ما ذکرنا) یعني قولە لأنە أمر دینيی 
(وقد صح ان النبي پل قبل شہادة الواحد في ھلال رمضان) قال ابن عباس جاء أعرابي إلی النبي ِ2 فقال: ۷ي رأیت الھلال 
یعني هلال في ھلال رمضان فقال: أتشھد أن لا إله إلا ال قال: نعم. قال : أتشھد أن محمداً رسول ال قال: نعم. قال: 
یا بلال أذن في الناس فلیصوموا غدأٗ وفیه دلیل علی قبول خبر الواحد کما تری. وقولە: (وصاموا ثلاثین یوما) یعني ولم یروا 
الھلال (لا یفطرون) ومبني ما روي عن محمد ما تقرر أن الشيء قد یثبت ضمناء وإن لم یثبت ابتداء کبیع الطریق والشرب . 
وقولە : (کاستحقاق الإرث بناء علی النسب) إنما یصح علی قولھما دون قول أبي حنیفة رحمھم الله . وقولە(وإذا لم تکن 


. کتاب الصوم ۳۴۳۰۹ 


وإِليه الإشارۃ في کتاب الاستحسانء وکذا إذا کان علی مکان مرتفع في المصر. قال: (ومن رأی ھلال الفطر وحدہ 
لم یفطر) احتیاطاً وفي الصوم الاحتیاط في الإیجاب . قال: (وإذا کان بالسماء علة لم یقبل في لال الفطر إِلا 
٠شھادة‏ رجلین أو رجل وامرأتین) لأنه تعلق بە نفع العبد وھو الفطر فأشبه سائر حقوقهء والأاضحی کالفطر في هذا في 
ظاھر الروایة وھو الأصحء خلافاً لما روي عن أبي حنیفة رحمه اللہ : أنه کھلال رمضان لأنه تعلق بە نفع العباد وھو 
التوسع بلحوم الاضاحي (وإن لم یکن بالسماء علة لم یقبل إلا شھادۃ جماعة یقع العلم بخبرھم) کما ذکرنا. قال: 
(ووقت الصوم من حین طلوع الفجر الثاني إلی غروب الشمس) لقوله تعالی فوکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط 


أن التفاوت في حدۃ السمع أیضاً واقع کما ہو في الإبصار مع أنە لا نسبة لمشارکیہ في السماع بمشارکیە في الترائي 
کثرۃء والزیادة المقبولة ما علم فیه تعدد المجالس أو جھل فیه الحال من الاتحاد والتعدد وقوله: لأآن التفرد لا پرید 
تفرد الواحد وإلا لأآفاد قبول الائنین وھو منتف بل المراد تفرد من لم یقع العلم بخبرھم من بین أضعافھم من 
الخلائق ثم عن أبي یوسف: أن الذین یوجب خبرھم الحکم فيی خصوص ھذہ الحالة خمسون اعتباراً بالقسامة . 
وعن خلف خمسمائة ببلخ قلیل؛ فبخاری لا تکون أدنی من بلخ فلذا قال البقالي : الألف ببخاری قلیل؛ والحق ما 
روي عن محمد وأبي یوسف أیضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجیئه من کل جانب وھلال الفطر في الصحو کرمضان 
وفي غیرہ بخلاف فلا یثبت إِلا باثنین ورجل وامرأتین قوله: (ولا فرق بین أھل المصر ومن ورد من خارج المصر) 
یعني في ظاھر الروایة وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاھر الروایة وکذا ما یشیر إليه کتاب الاستحسان حیث 
قال: فإن کان الذي یشھد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شھادته لأن الذي یقع في القلب من ذلك أنە 
باطلء فإن القیود المذکورة تفید بمفھوماتھا المخالفة الجواز عند عدمھا۔ قوله: (لم یفطر) قیل : معنی قول أبي 
حنیفة لا یفطر لا یاکل ولا یشربء ولکن لا ینوي الصوم والتقرب إلی اللہ تعالی لأنہ یوم عید في حقه للحقیقة التي 
عندی ولا یخفی أن التعلیل بالاحتیاط ینافي تاویل قوله بذلك۔ وقیل : إن أیقن أفطر ویأکل سرا وعلی القول بأنہ لا 
یفطر لو أفطر یقضي؛ ٹم منھم من قال: لا کفارۃ عليه بلا خلافء ومنھم من حکی في لزومھا الخلاف بعد رد 
شھادته وقبلەء والصحیح عدم لزومھا فیھاء ولو شھد ھذا الرجل عند صدیق لە فأکل لا کفارۃ عليهء وإن کان صدّقه 
قوله : (فأشبه سائر حقوقہ) وعن ھذا شرط العدد والحریة في الرائي؛ وأما لفظة الشھادة ففي فتاوی قاضیخان: ینبغي 


بالسماء علة) ظاھر. وقول: (ولا فرق بین أھل المصر) أي لا فرق في عدم القبول إذا لم یکن بالسماء علة بین أھل المصر 
(ومن ورد من خارج المصر وذکر الطحاوي: أنه تقبل شھادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع وإليه) أي إلی ما 
ذکرہ الطحاوي (الإشارة في کتاب الاستحسان) ولفظ: فإن کان الذي شھد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل 
شھادت ووجه الإشارۃ أن التقیید في الروایة یدل علی نفي ما عداہ فکان تخصیصه بالمصرء ونفي العلة في عدم قبول الشھادةۃ 
دلیلا علی قبولھا إذا کان الشاعد خارج المصر أو کان في السماء علة (وکذا إذا کان في مکان مرتفع في المصر) تقبل. وقوله: 
(من رأی ھلال الفطر) واضحء وکذا قوله (وإذا کان بالسماء علة) وقوله: (وھو الأصح) احتراز عما روي في النوادز عن أبي 
حنیفة : أنە کھلال رمضان لأله تعلق بە أمر دیني وھو ظھور وقت الحج. وقولە: (لأله تعلق بە نفع العباد) دلیل الأصح . 
وقوله: (وإن لم یکن بالسماء علة) یعني في لال الفطر. وقوله: (کما ذکرنا) إشارۃ إلی قولہ لآن التفرد بالرؤیة في مثل ھذہ 
الحالة الخ. وقوله: (ووقت الصوم من حین طلوع الفجر الثاني) قیل العبرة لأول طلوعه وقیل لاستنارته وانتشارہ قال شمس 
ککنلسے ےچ چشچچخششہشج ےج ج ٹچ ےت مجشٹ شس شس سشسی|جںٹ ٹ کر تد کک 
فتامل قوله: (ومن حیث اشتراط العدالة) آنول: فیه شيء. قال المصنف: (ولا فرق بین أھل المصر ومن ورد من خارج المصر) أقول: 
قال في الکنز؛ ولا عبرة لاختلاف المطالع . قال الزیلعي في شرحہ: والأشبە ان یعتبر لأن کلی قوم مخاطبون ہما عندھم؛ إلی قوله: 
وھکذا آمرنا رسول اللہ 8ے اھ.. ونحن نقول جواب قصة کریب أنه لم یأات بلفظ الشھادةء ولو سلم فھو واحد لا یثبت بشھادته وجوب 
القضاء علی القاضي وتفصیله في شرح ابن الھمام فراجعە. وقال ابن الھمام: وجه عدم اعتبار الاختلاف عموم الخطاب في قوله صوموا 
معلقاً بمطلق الرؤیة في قولە لرؤیتهء وبرؤیة قوم یصدق اسم الرؤیة فیصدق ما یتعلق بە من عموم الحکم فیثبت الوجوبء بخلاف الزوال 
واخیه فإنہ لم یثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماہ في خطاب من الشارعء والله أعلم. اھ. وفيه تأامل. 


۳ کتاب الصوم 


الأبیض4 إلی أن قال ٭ائم أنموا الصیام إلی اللیل 4 والخیطان بیاض النھار وسواد اللیل (والصوم هو الإمساك عن 
الأکل والشرب والجماع نھاراً مع النیة) لأئه في حقیقة اللغة: هو الإمساك عن الأکل والشرب والجماع لورود 
الاستعمال فيه إلا أنە زید عليه النیة في الشرع لتمیز بھا العبادةۃ من العادۃء واختص بالنھار لما تلوناء ولأنه لما تعذر 
الوصال کان تعیین النھار أولی لیکون علی خلاف العادةء وعليه مبنی العبادۃء والطھارۃ عن الحیض والنفاس شرط 
لتحقق الأداء فيی حق النساء. 


أن تشترط کما تشترط الحریة والعددہ وأما الدعوی فینبغي أن لا تشترط کما في عتق الأمة وطلاق الحرّۃ عند الکل؛ 
وعتق العبد في قول أبي یوسف ومحمدہء وأما علی قیاس قول أبي حنیفة: فینبغي أن تشترط الدعوی في ھلال الفطر 
وھلال رمضان اھ. وعلی ھذا فما ذکروا من أن من رأی ھلال رمضان في الرستاق ولیس هناك وال ولا قاض٠‏ فإن 
کان ثقة یصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤیة الھلال لا باس بأن یفطروا یکون الثبوت فيه بلا 
دعوی؛ وحکم للضرورة؛ أرأیت لو لم ینصب في الدنیا إمام ولا قاض حتی عصوا بذلك أما کان یصام بالرؤیة فھذا 
الحکم في محال وجودہ قولە: (لأنه تعلق بە نفع العباد) تعلیل لظاھر الروایةء وفي التحفة رجح روایة النوادر فقال: 
والصحیح أنه یقبل فيه شھادة الواحد لأن هذا من باب الخبر فإنه یلزم المخبر أوّلاً ثم یتعدی منە إلی غیرہ اھ. وأیضاً 
فإِنه یتعلق بە أمر دیني وھو وجوب الأضحیة وھو حق اللہ تعالیء فصار کھلال رمضان في تعلق حق اللہ بە فیقبل فيی 
الغیم الواحد العدل؛ ولا یقبل في الصحو إلا النواتر قوله: (والصوم هو الإمساك الخ) نقض طردہ بإمساك الحائض 
والنفساہء لذلك فإنه یصدق عليه ولا یصددق المحدودء وبمن أمسك من طلوع الشمس کذلك بعد ما أکل بعد الفجر 
بناء علی أن النھار اسم لما من طلوع الشمس إلی الغروب؛ وعکسە یأکل الناسي فإنه یصدق معه المحدود وھو 
الصوم الشرعي ولا یصدق الحد وھذا فساد العکس؛ وجعل في النھایة إمساك الحائض والنفساء مفسداً للعکس؛ 
وجعل أکل الناسي مفسداً للطرد والتحقیق ما أسمعتك. وأجیب: بأن الإمساك موجود مع أکل الناسي؛ فإن الشرع 
اعتبر أکله عبماً والمراد من الٹھار الیوم في لسان الفقھاء وبالحیض والنفاس خرجت عن الأعلیة للصوم شرعا ولا 
یخفی ما في هذہ الأجوبة من العنایةء والحد الصحیح إمساك عن المفطرات منوي اللہ تعالی بإذنه في وقتہ وما قدمناء 
في أول الباب معناہ وھو تفصیل ھذا. 


الأئمة الحلواني: الأول أحوطء والثاني: أرفق. وقولە: (والخیطان) یعنی أن الخیط الأبیض هو أول ما یبدو من الفجر 
الصادق وھو المستطیر أي المنتشر المعترض في الأفق کالخیط الممدود والخیط الأسود ما یمتد معه من غبش اللیل وھو 
الفجر المستطیل والکاذب وذنب السرحان شبھاً بخیطین أبیض وأسود وموضععه علم البیانء واکتفی ببیان الخط الأبیض بقولە . 
من التجر . عن بیان الأسودء لأن البیان في أحدھما بیان في الآخر. وقول: (والصوم هو الإمساك عن الأکل والشرب والجماع 
ھاراً مع النیة) قیل : هو منقوض طرداً وعکساء أما عکسآ فباکل الناسي فإن صومەه باق والامساك فائتء وأما طرداً فبمن آکل 
قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر لما أن الٹھار اسم لزمان هو مع الشمس؛ وکذلك في الحائض والنفساء فإن هذا المجموع 
موجود والصوم فائت. وأجیب عن الأول: بمنع فوت الإمساك لن المراد بە الإمساك الشرعي وھو موجود. وعن الثاني: بأن 
المراد بالٹھار الٹھار الشرعي؛ وھو الیوم بالنص وھو قولە تعالی للوکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض* الاّیة.. وعن 
الحائف بأن الحائض خرجت عن أھلیة الأداء شراعاً. وقوله: (والطھارۃ عن الحیض والنفاس شرط) المراد بالطھارة منھما 
عدمھما لا أن یکون المراد بھا الاغتسال. 


کتاب َو ۳۳۴ 


باب ما یوجب القضاء والکفارة 
قال: (وإذا آکل الصائم آو شرب آو جامع نھاراً ناسیاً لم یفطر) والقیاس أن یفطر وھو قول مالك لوجود ما 
یضاد الصوم فصار کالکلام ناسیاً في الصلاۃء وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام اللذي أکل وشرب ناسیاً 
تم علی صومك فإنما أطعمك الله وسقاك؛ وإذا ثبت ھذا في الأکل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الرکنیة 


باب ما یوجب القضاء والکفارةۃ 

قوله: (ناسیاً لم یفطر) إلا فیما إذا أکل ناسیاً فقیل لە: أنت صائم فلم یتذکر واستمر ثم تذکر فإنه یفطر عند 
أبي حنیفةء وأبي یوسف لأنە أخبر بأن الأکل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الدیانات فکان یجب أن یلتفت إلی 
تامل الحالء وقال زفر والحسن: لا یفطر لأنه ناس قولە: (فصار کالکلام ناسیاً في الصلاة) وکٹرك النیة فیه 
وکالجماع في الإحرام والاعتکاف ناسیاً فإن ذلك کله یفسد مع النسیان قوله: (وجہ الاستحسان قوله عليه الصلاۃ 
والسلام الخ) في الصحیحین وغیرھما عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه عن النبي قاِ قال: ہ من نسي وھو صائم فاکل أو 
شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه اللہ وسقاہہ''' وحمله علی أن المراد بالصوم اللغوي فیکون أمراً بالإامساك بقیة یومہ 
کالحائض إذا طھرت في أثناء الیوم ونحوہ مدفوع أولاً بأن الاتفاق علی أن الحمل علی المفھوم الشرعي حیث أمکن 
في لفظ الشارع واجب. فإن قیل: یٔجب ذلك للدلیل علی البطلان وھو القیاس الذي ذکرناہ. قلنا: حقیقة النص 
مقدم علی القیاس لو تَمٌ فکیف وھو لا یتمء فإنہ لا یلزم من البطلان مع النسیان فیما له هیئة مذکرۃ البطلان معه فیما 
لا مذکر فیەء وهیئة الإحرام والاعتکاف والصلاة مذکرۃ فإنھا تخالف الھیئة العادیة ولا کذلك الصومء والنسیان 
غالب لاڑنسان فلا یلزم من عدم عذرہ بالنسیان مع تلك عدم عذرہ بە مع الصوم؛ وثانیاً: بأن نفس اللفظ یدفعہ وھو 
قوله ہفلیتم صومہ؛ وصومە إنما کان الشرعي؛ فإنمام ذلك إنما یکون بالشرعي . وثالئاً: بان فيی صحیح ابن حبان 


باب ما یوجب القضاء والکفارةۃ 

لما فرغ من بیان أنواع الصوم وتفسیرہ شرع في بیان ما یجب عند إبطاله لأنە أمر عارض علی الصوم فناسب أن یذکر 
مؤخراً (وإذا اکل الصائم أو شرب آو جامع ناسیاً لم یفطر والقیاس أن یفطر وھو قول مالك رحمہ الله لوجود ما یضاد 
الصوم) ووجود مضاد الشيء معدم لە لاستحالة وجود الضدین معاً (فصار کالکلام ناسیاً في الصلاۃ وجہ الاستحسان دقولہ پچ 
للذي اکل وٹنرب ناسیا: تم علی صومك فإنما اطعمك اللہ وسقاك٤)‏ قیلل؛ ھذا الحدیث معارض للکتاب وھو قولە تعالی فإثئم 
آتموا الصیام4 فإن الصیام إمساك وقد فات فالایۃ تدل علی بطلانہ لن انتفاء رکن الشيء یستلزم انتفاءہ لا محالةء والحدیث 
یدل علی بقائه کما کان فیجب ترکه. وأجیب بأن في الکتاب دلالة علی أن النسیان معفو عنه لقوله تعالی ٭(ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسینا آو اخطأنا 4 فکان الحدیث موافقاً للکتاب فیعمل بەء ویحمل قولە تعالی فأنموا الصیام4 علی حالة انتفاء الإتمام عمداً 
لأن الإتمام فعل اختیاری فیکون ضدہ المفوّت لە کذلك٠؛‏ والنسیان لیس باختیاري فلا یفوّته. فإن قیل: سلمنا ذلك لکن النص 


ورد في الأکل والشرب علی خلاف القیاس؛ فکیف تعذی إلی الجماع؟ أجاب بقوله (وإذا ثبت ھذا في الأکل والشرب ثبت 


باب ما یوجب القضاء والکفارةۃ ‌ 
قوله: (واجیب بأن في الکتاب دلالة علی أن النسیان معفو عنه لقوله تعالی ٭رب:ا نا تؤاخذناإن نسینا4 الخ) أقول : فیه بحث قولە: 
(ویحمل قولە تعالی غئم أنموا الصیام4 علی حالة انتضاء الإتمام) أقول : فیه بحث قولە : (والنسیان لیس باختیاري فلا یفوتہ) أقول : فیه 
)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۳۳ ومسلم ۱۱٥١‏ وأبو داود ۲۳۹۸ والٹرمذي ۷۲۲ ۷۲۱ والنسائي في الکبری ٥‏ وابن ماجه ۱٦۷۳‏ 
والدارقطني ۱۸۰/۲ والبیھقي ۲۲۹/٤‏ والدارمي ۱۳/۲ وابنٍحبان ۱۹٥۳ء ۳٥٣٣‏ وابن الجارود ۳۸۹ء ۳۹۰ وأحمد ٢/٤٢٦ء‏ ۱١14ء‏ ٥١١٦ء‏ 

٤‏ کلھم من حدیث أبي عریرۃ ولفظ البخاري : لإذا نسيء فاکل وشربء فلیتم صومهء فإنما اأطعمہ اللہ وسقاہ؛۔ 


نس ۱ کتاب الصوم 


بخلاف الصلاة لن عیئة الصلاۃ مذکرۃ فلا یغلب النسیان ولا مذکر في الصوم فیغلب؛ ولا فرق بین الفرض والنفل 
لان النص لم یفصل ولو کان مخطناً أو مکرهاً فعليه القضاء خلافاً للشافعي رحمه اللہء فإنه یعتبرہ بالناسي ولنا أنە 
لا یغلب وجودہ وعذر النسیان غالب ولآن النسیان من قبل من لە الحق والإکراہ من قبل غیرہ فیفترقان کالمقید 


وسنن الدارقطني أن رجلاً سال رسول اللہ ق فقال: إني کنت صائماً فاکلت وشربت ناسیاً فقال عليه الصلاۃ 
والسلام: ‏ أتم صومك فإن اللہ أ٘طعمك وسقاك؛ وفي لفظ ہولا قضاء عليك؛ ورواہ الہزار بلفظ الجماعة وزاد فیه ٦ولا‏ 
تفطر!'۶. وفيی صحیح ابن حبان ایض عن أبي عریرۃ رضي اللہ عنە أنە عليه الصلاةۃ والسلام قال: (من أنطر في 
رمضان ناسپاً فلا قضاء عليه ولا کفارةہ( " ورواہ الحاکم وصححھ. قال البيیهقي ۂ في المعرفة : تفرد بە الأنصاري عن 
محمد بن عمروء وکلھم ثقات قولە: (للاستواء في الرکنیة) الرکن واحد وھو الکف عن کل منھاء فتساوت کلھا في 
أنھا متعلق الرکن لا یفضل واحد منھا علی أخویه بشيء في ذلكء فإذا ثبت في فوات الکف عن بعضھا اسیاً عذرہ 
بالنسیان وإبقاء صومه کان ثابتاً أیضاً في فوات الکف ناسیاً عن أخویهء یحکم بذلك کل من علم ذلك الاستواء ثم 
علم ذلك الثبوت وإن لم یکن مُن أھل الاجتھاد ھذا ومن رأی صائماً یأکل ناسیاً إن رأی قوٰۃ تمکنە أن یتم صومه 
ہلا ضعف المختار أنە یکرہ أن لا یخبرہء وإن کان.بحال یضعف بالصوم؛ ولو أکل یتقوّی علی سائر الطاعات یسعه 
أن لا یخبرہء ولو بدا بالجماع ناسیاً فتذکر إِنْ نزع من ساعته لم یفطر وإن دام علیٰ ذلك حتی أنزل فعليه القضاء ثم 
قیل : لا کفارۃ عليه وقیل: ھذا إذا لم یحرك نفسه بعد التذکر حتی أنزل؛ فإن حرك نفسه بعدہ فعليه الکفارة؛ کما لو 
نزع ثم أدخلء ولو جامع عامداً قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه بعدہ فھو علی ذا نظیرہ ما 
لو اولج ثم قال لھا: إن جامعتك فأنت طالق أو حرة إن نزع أو لم ینزع ولم یتحرك حتی أنزل لا تطلق ولا تعتق 
وإن حرك نفسہ طلقت وعتقت ویصیر مراجعاً بالحرکة الثانیةء ویجب للامة العقر ولا حدّ علیھما قوله : (فإنہ یعتبرہ 
بالناسي) بجامع أنە غیر قاصد للجنایة فیعذر بل و أولی لأنە غیر قاصد للشرب ولا للجنابة والناسي قاصد للشرب 
غیر قاصد للجنایة ولقوله عليه الصلاۃ والسلام ةرفع عن أمتي الخطا والنسیان؛'”' الحدیث؛ وقد تقدم في الصلاۃ 


في الوقاع للاستواء في الرکنیة) یعني ثبت بالدلالة لا بالقیاس لن کلاّ منھما نظیر للآخر في کون الف عن کل منھما رکناً في 
باب الصوم وقوله: (بخلاف الصلاۃ) جواب عن قوله فصار کالکلام ناسیاً في الصلاةۃ وھو واضحء وکذا قوله (لا فرق بین 
الفرض والنفل). وقوله: : (لو کان مخطئاً) بان کان ذاکراً للصوم غیر قاصد للشرب فتمضمض فسبقہ الماء فدخل حلقه (أو 
مکرهاً فغليه القضاء) عندنا (خلافاً للشافعي فإنہ یعتبرہ بالناسي) فإن الناسي قاصد الشرب دون الخاطیءء فإذا کان فعل القاصد 
معفواً ففعل غیر القاصد أولی (ولنا أنه لا یغلب وجودہ) أي الاعتبار فاسد لأنه علی خلاف القیاس؛ وکذا الإلحاق بالدلالة لأنہ 
لیس في معنی النسیان؛ فإن النسیان غالب الوجود؛ والخطاً والإکراہ لیسا کذلك (ولآن النسیان من قبل صاحب الحق) بخلاف 
غیرہء (فیفترقان کالمقید والمریض في قضاء الصلاة) فإن المقید إذا صلی قاعداً بعذر القید قضی بخلاف المریض لفإن نام 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۲۳۹۸ والترمذي ۷۲۱ وابن حبان ۳٣٣٣‏ والدارقطني ۲ء ۰ وابو یعلی ٣٦٠٦۸‏ والبيھقي ۲۲۹/٤‏ کلھم من 
اون . رووہ من طرق مختلفة عن ابن سیرین عن أبي هریرۃ بە وإسناد أبي داود وابن حبان لوحدہ حسن. کیف؛ .وقد جاء من طرق 
آخری. فاقل مراتبه أنە حسن۔ 
ولفظ : ہولا قضاء عليك؛ عند الدارقطني ۱۷۹/۲ وفي إسنادہ عبد الله بن سعد الأیلي ضعیف۔ 

(۲) حسن. آخرجه ابن حبان ۳٥٣٣‏ والدارقطني ۱۷۸/۲ والحاکم ٥٣٤/١‏ والبیھقي ۲۲۹/٤‏ والطبراني کما في المجمع ۳/ ۷٥۱ء ۱٥۸‏ کلھم من 
حدیث أبي ھریرة. وکذا ابن خزیمة ۱۹۹۰ وصححہ الحاکم علی شرط مسلم أو وافقه الذهبي! مع أن مدارہ علی محمد أبي عمرو اللیثي لم 
یخرجا لە وحدہ بل متابعة. وھو غیر قوي ۔ 
ولذا قال الھیثمي : وفیه محمد بن عمرو وھو حسن الحدیث۔ 
الخلاصة : لە شواھد في البخاري ۱۹۳۳ ومسلم ۱۱٥١‏ بمعناہ فھو حسن۔ 

(۳) تقدم ني الصلاۃ وسیأتيی الطلاق ۔ 


کتاب الصوم ۱ ۴۳۳٣‏ 


والمریض في قضاء الصلاة. قال: (فإن نام فاحتلم لم یفطر) لقولہ پٹ ٢ثلاٹ‏ لا یفطرن الصیام القيء والحجامة 
والاحتلام؛ ولأنه لم توجد صورۃ الجماع ولا معناہ وھو الإنزال عن شھوۃ بالمباشرۃ (وکذا إذا نظر إلی امرأۃ فامنی) 
لما بینا فصار کالمتفکر إذا أمنی وکالمستمني بالکف علی ما قالوا (ولو ادھن لم یفطر) لعدم المنافي (وکذا إذا احتجم) 


تخریجه والجواب عنە. وأما الجواب عن إلحاقه فما ذکرہ المصنف بقولە (ولنا أنه) أي عذر الخطاً والإکراہ (لا 
یغلب وجودہ) أما الإکراء فظاھر وکذا الخطاأً إذ مع التذکر وعدم قصد الجنایة الاحتراز عن الإفساد قائم بقدر 
الوسع؛ وقلما یحصل الفساد مع ذلك بخلاف حالة عدم التذکر مع قیام مطالبة الطبع بالمفطرات فإنه یکثر معه 
الإفساد ولا یلزم من کونە عذر فیما یکٹر وجودہ مثله فیما لا یکثرء ولآن الوصول إلی الجوف مع التذکر في الخطا 
لیس إلا لتقصیرہ في الاحتراز فیناسب الفساد إذ فیه إضافة إليه بخلاف النسیانء فإنە برّمته مندفع إليه من قبل من 
الإمساك حقه تعالی وتقذس؛ فکان صاحب الحق هو المفوّت لما یستحقه علی الخلوص: ولذا أضافة عليه الصلاۃ 
والسلام إليه تعالی حیث قال تم علی صومك فإنما أطعمك اللہ وسقاك؛''' وحقیقة مذا التعلیل یقطع نسبته إلی 
المکلف فلا یکون ملزماً عليه شیٹا إذ لم یقع من جھته تفویت؛ فظھر ظھوراأ ساطعاً عدم لزوم اعتبار الصوم قائما مع 
الخطأً والإکراہ لاعتبارہ قائماً مع النسیانء وصارا مع الناسي کالمقید مع المریض في قضاء الصلاة التي صلیاھا 
قاعدین حیث یجب القضاء علی المقید لا المریض؛ وحکم النائم إذا صب في حلقه ما یفطر حکم المکرہ فیفطر . 
واعلم أن أبا حنیفة کان یقول أولاً: في المکرہ علی الجماع : عليه القضاء والکفارۃ لأنه لا یکون إلا بانتشار الألة 
وذلك آمارۃ الاختیار ثم رجع وقال: لا کفارة عليهء وھو قولھما لأن فساد الصوم یتحقق بالإیلاج وھو مکرہ فیه 
مع أنه لیس کل من انتشر آلته یجامع قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام اثلاث لا یفطرن الصیام٢)‏ رواہ الترمذي 
ثلاث لا یفطرن الصائم : الحجامة؛ والقيءء والاحتلام)''' وفیه عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه وھو 


فاحتلم لم بفطر لقوله عليه الصلاة والسلام اثلاث لا یفطرن الصیام: القيءء والحجامةء والاحتلام؛ ولأنه لم توجد صورة 


. تقدم قبل حدیئین‎ )١( 

)٢(‏ حسن لشواھدہ أآخرجه الترمذي ۷۱۹ وابن حبان في الضعفاء ١۸/۲‏ والبیھقيی ٤‏ وابن الجوزي في العلل العتناعیة ٗ/ ٤٤٥‏ کلھم من حدیث 
أبي سعید الخدري. 
قال الترمذي: ہذا حدیث غیر محفوظ اھ. وفي إسنادہ عبد الرحمن بن زید بن أسلم قال عنە البيھقي : لیس بالقوي. 
وقال ابن حبان: کان یقلب الأخبار وھو لا یعلم حتی کثر ذلك في روایاتہء فاستحق الترك۔ 
وله طریق آخر أخرجه الدارقطني ۱۸۳/۲ عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار به وفي إسنادہ ھشام بن سعد قال الزیلعي في نصب الرایة /٢‏ 
۷ : ھثام وإن تکلم فیە غیر واحد فقد احتج بە مسلم؛ واستثشھد بە البخاري. 
وقال ابن عدي في الکامل: ومع ضعفه یکتب حدیئه . 
وقال عبد الحق في أحکامہ: یکتب حدیثہ: ولا یحتج بە. 
وورد من حدیث ابن عباس أخرجه ابن عدي ۱۰۹/۷ والہزار کما في نصب الرایة ٦٦۷/٢‏ کلاھما من حدیث این عباس. 
قال ابن حجر في التلخبص :۱۹١/۲‏ هو حدیث معلول اھ وقال الھیثمي في الزوائد: رواہ الہزار بإسنادینء وصحح أحدھماء وظاھرہ الصحة 
اھ۔ 
وفي إسنادہ ہشام بن سعد وقد تقدم الکلام عليه وفیه أ٘یضاً سلیمان بن حبان: 
قال عنە ابن عدي نقلاً عن ابن معین: صدوق لیس بحجةء وقد آتی عليه من سوء حفظه. 
وقال ابن عدي : وقد اختلف علی زید بن اسلم في ھذا الحدیث. 
وورد من حدیث ثوبان أخرجه الطبراني في الأوسط کما في نصب الرایة ٦٦۸/٢‏ وقال: لا یروی ھذا الحدیث إِلا بھذا الإسناد تفرد بە ابن وھب 
وللحدیث شاھد أخرجء أبو داود ۲۳۷۱ والبیھقي ٤/٢٢۲ء ۲٦٢٢‏ کلاھما عن زید بن أسلم عن رجل من الصحابة مرفوعاً ولفظه: ١لا‏ یفطر من 
قاء ولا من احتلم ولا من احتجم؛ والجھالة في الصحابي لا تضر۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :٦٤۸/۲‏ قال صاحب التنقیح: وقد تکلم في حدیث أبي سعید الخدري الإمام أحمد وابن خزیمة والدارقطني 
وغیرھمء والمحفوظ ما رواہ أبو داود اھ لکن عذہ الشواعد ترقی بالحدیث إلی الحسن وقد حسن ابن الھمام۔ ولبعضه شواعد في الصحیح. 


۳٣‏ کتاب الصوم 


لھذا ولما روینا (ولو اکتحل لم یفطر) لأنه لیس بین العین والدماغ منفذ والدمع یترشح کالعرق والداخل من المسام 
لا ینافيی کما لو اغتسل بالماء البارد (ولو قبّل لا یفسد صومہ) یرید بە إذا لم ینزل لعدم المنافی صورہ ومعنی بخلاف 


ضعیف؛ وذکرہ الہزار من حدیث أخي عبد الرحمن وھو أسامة بن زید ب بن أسلم عن أبيه مسنداء وضعفه أیضاً أحمد 
کابن معین لسوء حفظهء وإن کان رجلاً صالحا وقال النسائي : لیس بالقويء وأخرجه الدارقطني بطریق آخر فیه 
هہشام بن سعد عن زید بن أسلم وھشام هذا ضعفه النسائي وأحمد وابن معین ولینە ابن عدي وقال: یکتب حدیلہ 
وقال عبد الحق: یکتب حدیه ولا یحتج بەء لکن قد احتج بە مسلمء واستشھد بە البخاري. ورواہ الہزار أ٘یضاً من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول الل يٍَِ ا٢ثلاٹ‏ لا یفطرن الصائم: القيء والحجامة 
والاحتلام؛'''“ قال: وھذا من أحسنھا إسناداً وأصحھا اھ.. وفيه سلیمان بن حبان قال ابن معین: صذوق ولیس 
بحجة. وأاخرجه الطبرانيی من حدیث ثوبانء وقال: لا یروی عن ثوبان إلا بھذا الإسنادء تفرد بە ابن وهھب . فقد 
ظھر أن هذا الحدیث یجب أن یرتقي إلی درجة الحسن لتعدد طرقهء وضعف رواته ]نما هو من قبل الحفظ لا العدالة 
فالتضافر دلیل الإجادۃ فيی خصوصه والمراد من القي ما ذرع الصائم علی ما سیظھر قولە: (وکذا إذا نظر إلی امرأة) 
بشھوۃ إلی وجھھا أو فرجھا کرر النظر أولاً لا یفطر إذا آنزل (لما بیٹا) أنه لم توجد صورۃ الجماع ولا معناہ وھو 
الإنزال عن مباشرة وھو حجة علی مالك في قوله: إذا کررہ فأنزل أفطر. وما روي عنه عليه الصلاۃ والسلام ٦لا‏ تتبع 
النظرۃ النظرۃ فإنما لك الأولی٤”''‏ والمراد بە الحل والحرمةء ولیس یلزم من الحظر الإفطار بل إنما یتعلق بفوات 
الرکن؛ وھو بالجماع لا بکل:إنزال لعدم الفطر فیما إذا آنزل بالتفکر في جمال امرأۃ فإنه لم یفطر. وغایة ما یجب أن 
یعتبر معنی الجماع کالجماعء وهو أیضاً منتف لأنە الإنزال عن مباشرۃ لا مطلقاً لما ذکرنا قول : (علی ما قالوا) عادنہ 
في مثله إفادۃ الضعف مع الخلاف . وعامة المشایخ علی الإفطار . وقال المصنف في التجنیس : أنە المختار کأنه 
اعتبرت المباشرۃ المأخوذٰۃ في معنی الجماع أعم من کونھا مباشرة الغیر أو لا بأن یراد مباشرۃ ھي سبب الإنزال سواء 
کان ما بوشر مما یشتھی عادة أو لاء ولھذا أفطر بالإنزال في فرج البھیمة والمیتة ولیسا مما یشتھی عادةء وھذا ولا 
یحل الاستمناء بالکف ذکر المشایخ فی أنه عليه الصلاۃ والسلام قال ەناکح الید ملعونہ''' فإن غلبته الشھوۃ ففعل 
إرادة تسکینٹھا به فالرجاء أن لا یعاقب قولە: سد کو سی ونم دہ وش 
الصائم٥'‏ ومذھب أحمد أن الحجامة تفطر لقوله عليه الصلاۃ والسلام ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم''' رواہ الترمذي؛ 


الجماع ولا معناہ) آما الاول فلعدم إیلاج الفرج في الفرج وأما الثاني فلعدم الإنزال عن شھوۃ بالمباشرۃء أعني بمسّ الرجل 
المرأۃ (وکذا إذا نظر إلی) وجه (امرأة) أو فرجھا (فأمنی) أي أنزل المنيْ لا یفطر (لما بینا) أنه لم یوجد الجماع صورة ولا 
معنی (فصار کالمتفکر) في امرأۃ حستاً إذا أمنی (وکالمستمني بالکف) یعني إذا عالج ذکرہ بکفه حتی أمنی لم یفطر (علی ما 
قالوا) أي المشایخء. وھو قول أبي بکر الإ(سکاف؛ وآأبي القاسم لعدم الجماع صورة ومعنی؛ وعامتھم علی أنه یفسد صومه. 


)۱"( تقدم ني الذي قبلە. 
(۲) حسن. أخرجہ داود ۲۱٢٤‏ والترمذي ۲۷۷۷ والحاکم ۱۹١/۲‏ کلم من حدیث ابن بریدة عن ابی تا قال رسول الل قا: دیا علي لا تتبع 
وورد من حدیث:عليٰ أخرج٭الدارقیٰ ۲۹۸/۲. 
صحح الحاکم ووافقه الذھبي . 
وقال الترمذی: ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث شریك. 
قلت: وشریيك حسن الحدیث وقد توبع حیث رواہ الدارمي من وجه آخر من حدیث علي فھو شاعد لە۔ 
(۳) ضعیف. وسیأتي إن شاء اللہ . 
)٤(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 
(و)م سیأتي إِن شاء اللہ في محظورات الإحرام. 


الرجعة والمصاھرۃ لآن الحکم هناك آدیر علی السبب علی ما یأتي في موضعہ إن شاء الله . (وإن آنزل بقبلة آو لمس 
فعليه القضاء دون الکفارة) لوجود معنی الجماع ووجود ألمنافيی صورۃ أو معنی یکمفي لایجاب القضاء احتباطاًء أما 
الکفارۃ فتفتقر إلی کمال الجنایة لأنھا تندریء بالشبھات کالحدود (ولا بأس بالقبلة إذا أمن علی نفسه) أي الجماع أو 
الإنزال (ویکرہ إذا لم یأمن) لأن عینه لیس بمفطر ورہما یصیر فطراً بعاقیته فإن أمن یعتبر عینه وأبیح لەء وإن لم یأامن 
تعتبر عاقبته وکرہ لەء والشافعي أطلق فی في الحالین والحجة عليه ما ذکرنا والمباشرۃ الفاحشة مثل التقبیل فيی ظاھر 


وھو معارض ہما رویناہ وہما روي ةأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وھو محرم واحتجم وھو صائم؟ رواہ البخاري 
وغیرہ. وقیل الأنس: أکنتم تکرھون الحجامة للصائم علی عھد رسول اللہ قيٍ؟ فقال: لا إلا من أجل الضعف!'' 
رواہ البخاري. وقال أُنس: ٭ أول ما کرھت الحجامة للصائم أن جعفر بن أ٘بي طالبِ احتجم وہو صائم فمّر بە رسول 
الله ول فقال : أفطر ھذا ٹم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائمء وکان أنس یحتجم وھو صائم؛''' 
رواہ الدارقطني وقال في رواتە: کلھم ثقات ولا أعلم لە علة قوله: (ولو اکتحل لم یفطر) سواء وجد طعمہ في حلقه 
أو لا لأن الموجود في حلقه أثرہ داخلاً من المسام والمفطر الداخل من المنافذ کالمدخل والمخرج لا من المسام 
الذي هو خلل البدن للاتفاق فیمن شرع في الماء یجد بردہ في بطنه ولا یفطر. وإنما کرہ أبو حنیفة ذلك أعني 
الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظھار الضجر في [إقامة العبادة لا لأنه قریب من الإفطار ولو 
بزق فوجد لون الدم فیە الأصح أنە لا یفطر. وقیل: یفطر لتحقق وصول دم إلی بطن من بطونهء وھو قول مالك 
وسنذکر الخلاف فیھا قوله: (بخلاف الرجعة الخ) أي لو قبل المطلقة الرجعیة صار مراجعاً وبالقبلة أ٘یضاً مع شھوۃ 
ینتشر لھا الذکر تثبیت حرمة أمھات المقبلة وہناتھا (لأن الحکم) وھو ثبوت الرجعة وحرمة المصاھرۃ (أدیر علی 


قال المصنف في التجنیس: الصائم إذا عالج ذکرہ بیدہ حتی أمنی یجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنی. قیل 
فیه نظر لأن معنی الجماع یعتمد المباشرۃ علی ما قلنا ولم یوجد؛ وأجیب بأن معناہ وجد ما هو المقصود من الجماع وھو 
قضاء الشھوۃء وھل یحل لە أُن یفعل ذلك إن أراد الشھوۃ؟ لا یحل لقوله عليه الصلاة والسلام ناکح الید ملعون وإن أراد 
تسکین ما بە من الشھوۃ أُرجو أن لا یکون عليه وبال؛ (ولو اّھن أو احتجم لم یفطر لعدم المنافي) وقوله: (لما روینا) یعني بە 
قوله عليه الصلاۃ والسلام اثلاث لا یفطرِن الصائم؟ الحدیث (ولو اکتحل لم یفطر) وإن وجد طعمه في حلقه (لأله لیس بین 
العین والدماغ منفذ) فما وجد في حلقه من طعمة إنما عو أثرہ لم یفطر) وإن وجد طعمه في حلقه (لأنه لیس بین العین 
والدماغ منفذ) فما وجد في حلقہ من طعمه إنما ہو أثرہ لا عینہ. فإن قیل: لو لم یکن بینھما منفذ لما خرج الدمم. أجاب بأن 
الدمع یترشح کالعرق: یعني أنه داخل من المسام والداخل منھا لا ینافي (کما إذا اغتسل بالماء البارد) فوجد برودة الماء فيی 
کبدہ. فإن قیل: هذا تعلیل في مقابلة النص وھو باطل وذلك لما روی معبد بن هوذۃ الأانصاري عن النبي قٌيةُ أنه قال 
(علیکم بالإائمد المروّح وقت النوم ولیتقه الصائم٢.‏ أجیب بأن النبي قلڑ ندب إلی صوم عاشوراء والاکتحال فیه. وقد أجمعت 
الأمة علی الاکتحال یوم عاشوراء فھو راجح علی الأول (ولو قبل ولم ینزل لم یفسد صومه لعدم المنافيی صورة ومعنی) علی 
ما ذکرنا (بخلاف الرجعة والمصاھرۃ) فإنھما یثبتان بالقبلة بالشھوۃ وکذا بالمس وإن لم ینزل (لأن حکمھما أدیر علی السبب) 
یثبت بسبب الجماع؛ کما یثبت بە؛ ولھذا یتعلق بعقد النکاح لأن مبناھما علی الاحتیاطء ما فساد الصوم فإنه یتعلق بالجماع 
]ما صورۃ أو معنی لا بسببه حتی لم یفسد بعقد النکاح وفیما نحن فيه لم یوجد الجماع لا صورة ولا معنی فلم یفسد 
الصوم ٠‏ وقوله : (علی ما یأتقي في موضعہ) أي في باب الرجعة (وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الکفارۃ لوجود معنی 


قولە: (اختلف المشایخ في مرجع ھذا الضمیر في قول محمد رحمہ اللہ فقال بعضھم الخ) أقول: فیه بحث: فإنه لیس فیه بیان 


(١)‏ صحیح ۔ وسیأتي ففيی محظورات الإحرام إن شاء الف ۔ 
)٢(‏ آخرجه الدارقطنيی ۱۸۲/۲ من حدیث أنس بن مالك وقال: کلھم ثقات ولا أعلم لە علة. ویشھد لە حدیث البخاري المتقدم . 


۴ کتاب المٹرم 


الروایة وعن محمد أنه کرہ المباشرۃ الفاحشة لأنھا قلما تخلو عن الفتنة (ولو دخل حلقه ذباب وھو ذاکر لصومه لم 
یفطر) وفي القیاس یفسد صومه لوصول المفطر إلی جوفه؛ وإن کان لا یتغذی بە کالتراب والحصاة. وجھ 
الاستحسان أنه لا یستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخانء واختلفوا في المطر والثلج ؛ والأاصح أنه یفسد لڑمکان 
الامتناع عنه إذا آواء خیمة أو سقف (ولو أکل لحماً بین أسنانه فإن کان قلیلاً لم یفطر وإن کان کثیراً یفطر) وقال 
زفر: یفطر في الوجھین لآن الفم لە حکم الظاھر حتی لا یفسد صومەه بالمضمضة . ولنا أن القلیل تابع لأسنانه بمنزلة 


الہب) لأنه یؤخذ فیھما بالاحتیاط فتعدی من الحقیقة إلی الشبھة فأقیم السبب فیە مقام المسبب أعني الوطء قوله: 
(أما الکفارة فتفتقر إلی کمال الجنابة لأتھا تندریء بالشبھات) فکانت عقوبة وھو أعلی عقوبة للاٍفطار في الدنیا 
فیتوقف لزومھا علی کمال الجنایةء ولو قال بالواو کانا تعلیلین وھو أحسن ویکون نفس قولە تفتقر إلی کمال الجنایة 
تعلیلاً أي لا تجب لنھا تفتقر إلی کمال الجنایة إذ کانت أعلی العقوبات في ھذا الباب؛ ولتھا تندریء بالشبھات 
وفي کون ذلك مفطراً شبھة حیث کان معنی الجماع لا صورته فلا تجب قولە: (لأن عینه) ذکر علی معنی التقبیل؛ 
وفي الصحیحین أنه عليه الصلاة والسلام: ہکان یقبل ویباشر وھو سائہا'' ھن أم سلمة رضي اللہ عنھا (أنه عليه 
الصلاۃ والسلام کان یقبلھا وھو صائم؟''' متفق عليهء والمس في جمیع ما ذکرنا کالتقبیل قوله : (مثل التقبیل) وروی 
أبو داود بإسناد جید عن أبي ھریرة ‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص لەء وأتاہ آخر 
فٹھاہء فإذا الذي رخص لە شیخ؛ والذي نھاہ شاب؛9” وھذا یفید التفصیل الذي اعتبرناہ (والمباشرۃ کالتقبیل في 
گا سس ےہا ہے سے ھ تس دک سد سا کک و ا ا و کا میا 
الجماع) وھو قضاء الشھوۃ بالمباشرۃ (ووجود المنافيی صورۃ أو معنی یکفي لإیجاب القضاء احتیاطاً آما الکفارۃ فتفتقر إلی 
کمال الجنایة لأنھا تندریء بالشبھات کالحدود) وھذا لآن الکفارة أعلی عقوبات المفطر لإفطارہ فلا یعاقب بھا إلا بعد بلوغ 
الجنابة نھایتھا ولم تبلغ نھایتھا لأن هھنا جنابة من جنھا أبلغ مٹھاء وھي الجماع صورة ومعنی . وقولہ: (ولا باس بالقبلة إذا 
امن علی نفسه) اختلف المشایخ في مرجع هذا الضمیر في قول محمد فقال بعضھم: أراد بە الأمن عن الوقوع في الجماع؛ 
مرجع الضمیر بل بیان مفعول آمن کما لا یخفی قال المصنف: (لإمکان الامتناع عنە إذا آواہ خیمة أو سقف) أقول: قال ابن العز: في 
تعلیله نظرء فإنه قد لا یکون عندہ خیمة ولا سقف؛: ولو علل بإمکان الاحتراز عنه بضم فمه لکان آظھر اھ. وفیه تأمل . قال المصنف : 


۱٦۸۷ صحیح. أخرجه البخاري ۹۸۱و ۱۹۲۸ و۱۹۲۷ ومسلم ١۱۱۰ء وآبو داود ۲۳۸۲ والترمذي ۷۲۹ والنسائي في الکبری ۳۰۸۵ وابن ماجہ‎ )١( 
۲۹۲/۱ ومالك‎ ٦۷٤٤ :ء٦۷٤٤و‎ ٦١٢٤ وابو یعلی‎ ۳٥٣٣ ۳٥٣۳۷ واہن حبان‎ (١ والشافعي‎ ۱ ۳٣٤/١ والطحاوي‎ ۱۲/١ والدارمي‎ 
کلھم من حدیث عائشة بألفاظ متقاربةء وبعضھم ذکر التقبیل‎ ۲٦٦٦٢٦٢٢ ء۷٢‎ ء۱٢٦١‎ ٤٤و‎ ٦ والطبالسي ۱۳۹۹ وأحمد‎ ۲۳۳/٤ والبیھقيی‎ 
. فقط دون المباشرة‎ 

)٢(‏ صحیح۔ آخرجهہ النسائي في الکبری ٣۳۰۷ء ۳۰۷٣‏ والطحاوي ۳٤٤/١‏ وأحمد ٦۱ء ٠‏ کلھم من حدیث آم سلمة ولفظة: لاکان رسول 
الله للا یقبلني: وھو صائم وأنا صائمة؛. 
وأخرجه البخاري ۱۹۲۹ ومسلم ۲۹٦‏ کلاھما من حدیث زینب بنت آم سلمة عن أمھا بأتم منە وآخرہ: ١‏ وکان یقبلھاء وھو صائم؟ اللفظ 
للبخاري؛ وآأما مسلم؛ فلم یذکر الفقرة الآخیرة منه. وورد حدیث آخر عن عمر بن أبي سلمة أنه سال رسول اللہ إ: أیقبل الصائم؟ فقال لە 
رسول اللہ ہے سل ہذہ آم سلمة. فاخبرتہ أن رسول اللہ پگ یصنع ذلك فقال: یا رسول الله قد غفر الہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال 
رسول اللہ ڑڑ: واللہ إني آنقاکم لل: وأخشاکم لہ 
آخرجه مسلم ۱۱۰۸ وابن حبان ۳٥۳۸‏ والبیھقي ۲۳٣/٤‏ کلھم من حدیث عمر بن أبي سلمة. 

(۴) حسن لشاہدہ. أخرجه أبو داود ۲۳۸۷ والبیھقي ٤/۲۳۱ء ۲۳٢‏ کلاھما من حدیث أبي هریرۃ. 
قال ابن القیم ۲۸۲۲ في تعلیقه علی أبي داود: قال ابن حزم: فیه أو العنبس عن الأعز وأبو العنبس مجھول وقال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذکرہ 
ولا سماہ اھ قلت: ذکرہ ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل ٦١۹/۹‏ مع رجل آخر وقال: قال أي: هو شیخ وقال یحیی وآبو زرعة: لا یعرف 
اسمه. وجاء في التقریب : مقبول. قیل اسم الحارث بن عبید۔ 
وذکرہ الذھبي في المیزان ولم یذکر فیه شیئاً سوی أنه روي عن شعبة ومسعر وآبو عوانة وأخرجہ البیھقي ۲۳۲/٤‏ من حدیث عائشة بلفظ ٭أن 
النبي کل رخص في القبلة للشیخ وھو صائم ونھی عنھا الشاب؛ فھذا شاعد لحدیث أبي عریرةء وإن کان في إسنادہ مقال لکن یعتبر بە لم إِن ابا 
العنبس روی عنه ثلاث ثقات أثیات کما ذکر الڈھبي وجعل ابن حجر مقبولاً فحدیثہ حسن لوحدہ۔ 


کتاب الصوم 7٦‏ 


ریقه بخلاف الکثیر لأنہ لا یبقی فیما بین الأسنان: والفاصل مقدار الحمصة وما دونھا قلیل (وإن أآخرجه وأخذہ بیدہ 
ثم أکله ینبغي أن یفسد صومہ) لما روي عن محمد: أن الصائم إذا ابتلعم سمسمة بین أسنانه لا یفسد صومه ولو أکلھا 
ابتداء یفسد صومه ولو مضغھا لا یفسد لأتھا تتلاشی وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الکفارۃ عند أبي یوسف 
وعند زفر عليه الکفارۃ أیضاً لأنه طعام متغیر ولأبي یوسف: أنه یعافه الطبع (فإن ذرعه القيء لم بفطر) لقولہ ل2 


ظاھر الروایة خلافاً لمحمد في المباشرۃ الفاحشة) وھي تجردھما متلازقي البطنین وھذا أخص من مطلق المباشرةۃ 
وھو المفاد في الحدیث؛ فجعل الحدیث دلیلاً علی محمد محل نظر إذ لا عموم للفعل المثبت في أقسامه بل ولا 
في الزمان وفھمه فيه من إدخال الراوي لفظ کان علی المضارع؛ وقول محمد وھو روایة الحسن عن أبي حنیفة 
قوله: (لأتھا قلما تخلو عن الفتنة) قلنا: الکلام فیما إذا کان بحال یأمن؛ فإن خاف قلنا بالکراھة والأوجه الکراهة 
لانھا إذا کانت سیباً غالبا تنزل سبباً فاقل الأمور لزوم الکراهة من غیر ملاحظة تحقق الخوف بالفعل؛ کما ہو قواعد 
الشرع قولە: (فاشبه الغبار والدخان) إذا دخلا في الحلق فإنه لا یستطاع الاحتراز عن دخولھما لدخولھما من الأئف 
إذا طبق الفم وصار أیضاً کبلل یبقی في فيه بعد المضمضة ونظیرہ في الخزانة إذا دخل دموعه أو عرقہ حلقه وھو 
قلیل کقطرۃة آو قطرتین لا یفطر؛ وإن کان اکثر بحیث یجد ملوحته في الحلق فسد وفيه نظر لأن القطرۃ یجد 
ملرحتھاء فالأولی عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحیح الحس؛ لأنە لا ضرورۃ في أکثر من ذلك القدر وما في 
فتاوی قاضیخان: لو دخل دمعه آو عرق جیینە أو دم رعافه حلقه فسد صومه یوافق ما ذکرتە: فإنه علق بوصوله إلی 
الحلق ومجرد وجدان الملوحة دلیل ذلك قوله: (إذا آواہ خیمة أو سقف) یقتضي أنە لو لم یقدر علی ذلك بأن کان 
سائراً مسافراً لم یفسدہ فالأولی تعلیل الإمکان بتیسر طبق الفم وفتحہ أحیاناً مع الاحتراز عن الدخول؛ ولو دخل 
فمه المطر فابتلعه لزمته الکفارۃء ولو خرج دم من أسنانہ فدخل حلقه إن ساوی الریق فسد وإلا لا ولو استشم 
المخاط من أنفه حتی أدخله إلی فمه وابتلعه عمداً لا یفطر ولو خرج ریقه من فیه فأدخله وابتلعه إن کان لم ینقطع 
من فی بل متصل بما في فیه کالخیط فاستشربه لم یفطر؛ وإن کان انقطع فأخذہ وأعادہ أفطر ولا کفارة عليه کما لو 
ابتلع ریق غیرہء ولو اجتمع في فيە ثم ابتلعه یکرہ ولا یفطرہ ولو اختلط بالریق لون صبغ إبریسم یعمله مخرجاً 
للخیط من فيه فابتلع هذا الریق ذاکراً لصومه أفطر قوله: (له حکم ظاھر) فالإدخال منە کالإدخال من خارجه ولو شد 
الطعام بخیط فأرسله في حلقه وطرفه بیدہ لا یفسد صومە إلا إذا انفصل منە شيٍء قوله: (ولنا أن القلیل تابع لأسنانہ 
بمنزلة ریقه) فلا یفسد کما لا یفسد بالریق؛ وإنما اعتبر تابعاً لأنه لا یمکن الامتناع عن بقاء أثر ما من الماکل حوالي 


وقال بعضھم: أراد بہ الأمن من خروج المنئ. وقوله: (ویکرہ إذا لم یأمن) واضح. وقولە : (والشافعي أطلق فيه الحالین) اي 
في جواز القبلة في حال أمنه علی نفسه وعدمه (والحجة عليه ما ذکرنا) یعني قوله لان عینه لیس بمفطر الخ (والمباشرة 
الفاحشة) وھي أن یعانقھا متجزدین ویمس ظاہر فرجه ظاہر فرجھا (مثل التقبیل في ظاھر الروایة) یکرہ إذا لم یأمن ولا یکرہ 
إذا امن (وعن محمد) وھو روایة الحسن عن أبي حنیفة (أنه کرہ المباشرۃ الفاحشة) للصائم (لأنھا قلما تخلو عن الفتنة). وقوله 
(واختلفوا) یعني المشایخ (في المطر والٹلج) فقال بعضھم : المطر یفسد والٹلج لا یفسدء وقال بعضھم: علی العکسء وقال 
عامتھم بافسادھما وھو الصحیح لحصول المفطر معنی و(لامکان الاحتراز عنه إذا آواء خیمة أو سقف: ولو اکل لحماً بین 
آسنانه فإن کان قلیلاً لم یفطرء وإن کان کثیراً یفطر وقال زفر: یفطر في الوجھین لأن الفم لە حکم الظاھر حتی لا یفسد صومه 
بالعضمضة) ولو کل القلیل من خارج أفطر علیٰ ما یذکر فکذا إذا أکل من فمه (ولنا أن القلیل تابع لآسٹانہ) لأئه لا یمکن 
الاحتراز عنه فکان (بمنزلة ریقه) ولو ابتلع ریقه لم یفسد (بخلاف الکثیر لأنه لا یبقی بین الأسنان) فکان الاحتراز عنه ممکناً 


(ولنا أن القلیل تابع للآسنان بمنزلة ریقہ) أفول: الأظھر آن یقول تابع لریقەء ولا یظھر التعلیل بکونە تابعاً لأآسنانه لأنه لا یبتلع آسنانہ 
:لیکون القلیل تابعاً لھا وإنما یبتلع ریقه: 


شرح نح القدیر/ج۲/٢٢۲‏ 


امن قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامداً فعليه القضاء٤‏ ویستوي فيه ملء الفم فما دونە فلو عاد وکان ملء الم فسد 
عند أبي یوسف رحمہ اللہ لأنه خارج حتی انتقض بە الطھارۃ وقد دخل وعند محمد لا یفسد لأئه لم توجد صورةۃ 


الأسنان وإن قلء ثم یجري مع الریق التابع من محلە إلی الحلقء فامتنع تعلیق الإفطار بعینە فیعلق بالکثیر وھو ما 
یفسد الصلاة لأنه اعتبر کثیراً في فصل الصلاۃ؛ ومن المشایخ من جعل الفاصل کون ذلك مما یحتاج في ابتلاعه إلی 
الاستعانة بالریق أو لاء الأول قلیلء والثاني کثیرں وھو حسن لن المائع من الحکم بالإفطار بعد تحقق الوصول 
کونە لا یسھل الاحتراز عنەء وذلك فیما یجري بنفسه مع الریق إلی الجوف لا فیما یتعمد في إدخاله لأنه غیر مضطر 
فیه قوله: (ثم اکلە ینبغي أن یفسد) المتبادر من لفظة أکله المضغ والابتلاع أو الأعم من ذلك؛ ومن مجرد الابتلاع 
فیفید حینئذ خلاف ما في شرح الکنز أنە إذا مضغ ما أدخله وھو دون الحمصة لا یفطرہ؛ لکن تشبیھه بما روي عن 
محمد رحمه اللہ من عدم الفساد في ابتلاع سمسمة بین أآسنانهء والفساد إذا أکلھا من خارج وعدمه إذا مضغھا یوجب 
أن المراد بالاکل الابتلاع فقط وإلا لم یصح إعطاء النظیرء وفي الکافي في السمسمة قال: إِنذ مضغھا لا یفسد إلا أن 
یجد طعمه في حلقه وھذا حسن جداً فلیکن الأصل في کل قلیل مضغهء وإذا ابتلع السمسمة حتی فسد ھل تجب 
الکفارۃ؟ قیل: لا والمختار وجوبھا لأنھا من جنس ما یتغذی بە؛ وھو روایة عن محمد: قول: (ولأابي 
یوسف أنە یعافه الطبع) فصار نظیر الترابء وزفر یقول: بل نظیر اللحم المنتن؛ وفيه تجب الکفارة والتحقیق أن 
المفتي في الوقائع لا بد لە من ضرب اجتھاد ومعرفة بأحوال الناس وقد عرف أن الکفارة تفتقر إلی کمال الجنایة 
فینظر فيی صاحب الواقعة إن کان ممن.یعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي یوسف؛: وإن کان ممن لا أثر لذلك عندہ أخذ 
بقول زفر رحمه اللہ. ولو ابتلع حبة عنب لیس معھا تفروتھا” فعليه الکفارةء وإن کان مھا اختلفوا فیه وإن مضغھا 
وھو معھا فعليه الکفارۃ قوله : (لقوله عليه الصلاۃ والسلام) آخرج أصحاب السنن الأربعة واللفظ للترمذي عنە عليه 
الصلاة والسلام ‏ من ذرعه القيء وھو صائم فلیس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فلیقض؟ ''. وقال: حدیث حسن 


(والفاصل) إن کان (مقدار الحمصة) فھو کثیر (وما دونھا قلیل) بخلاف قدر الارھم فی باب النجاسة فإنه الفاصل بین القلیل 
والکٹیرں وھو داخل في القلیل لأنە أآخذ قدر موضع الاستنجاء وذلك القدر في الاستنجاء معفو بالإجماعء حتی لم یفترض 
الاستنجاء واکتفی فی إقامة سنة الاستنجاء بالحجر والمدر وھو لا یقلع النجاسة فصار قدر الارمم معفواً فيی غیز مزضع 
الاستنجاء أیضاً قیاساً عليه؛ وأما هھنا فقدر الحمصة لا یبقی في فرج الآسنان غالبا فلا یمکن إلحاقه بالریق فصار کثیراً. وقوله 
(وإن آخرجە وأخذہ بیدہ) ظاھرء وقولە: (لأنه طعام متغیر) فصار کاللحم المنتن (ولأبي یوسف أنه یعافه الطبع) أي یکرهه 
فصار من جنس مالاً یتغذی بە کالتراب . قال (فإن ذرعه القيء) ذرعه القيء ٭ سبق إلی فيه وغلبه فخرج وھو لا یفسبد الصوم 
(لقوله عليه الصلاۃ ة والسلام امن قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فعليه القضاء) الحدیث) وقاء واستقاء ممدودان؛ یقال : 
قاء ما أکل : إذا ألقاہء واستقاء وتقیاً وتکلف في ذلك؛ وکلامہ واضح إلا في مواضع ننبه علیھا. وقوله: (ویستوي فیه) أي في 


)١( ٠‏ قوله (تفروقوها) بالضم قمع الثمرۃ أو ما یلتزق بە قمعھا والجمع تفاریق کذا في القاموس قال في البحر: وأراد بالتغروق هھنا ما یلتزق بالعنقود من 

حب العنب وثقبهہ مسدودة به اھ. من ھامش ب بعض النسخ ۔ 
() یشبه الحسن. أاخرجه أبو داود ۰ والترمذي ۷۲۰ والنسائي في الکبری ۳٣٣٣‏ واین ماجه ۱٦۷٦١‏ والدارمی ۲٢‏ واہن حبان ۳٥٣/۸‏ 

والطحاوي ۹۷/۲ والدارقطني ۱۸٢/٢‏ والبیھقي ۲۱۹/٤‏ والحاکم ١/٤٢٦ء ٦٢٤‏ وأحمد 1۹۸/۲ کلھم من حدیث أبي عریرۃء ولفظ النسائيی: 
عإذا ذرع٢٤٠٠٤‏ صحده الحاکم ووافقه الذهبيیء وقال الترمذيی: حسن غریب لا نعرفە إلا من حدیث عیسی بن یونس اھ وقال النسائي : وقفه 
عطاء. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۸/۲٤٦ء :٦٤٤‏ قال أبو داود: سمعت احمد بن حنبل یقول: لیس من ذا شيء. 
قال الخطابي: یرید أن الحدیث غیر محفوظ . 
وقال البخاري: لا آراہ محفوظاء وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة ہأن النبي قِ قاء نا اھ 
وقال الدارقطني: رواته کلھم ثقات اھ. 
الخلاصة: هذا الحدیث غیر قوي؛ فھو وإن کان ظاھرہ الصحة من جھة الإسناد إلا أن إماما هذا الفن أشارا إلی ضعفهء وإن قواء آخرون؛ فالقول 
الوسط هو أنه یشبه الحسن واللہ أعلم . 


کتاب الصوم ۳۳۲۰۹ 


الفطر وھو الابتلاع وکذا معناہ لأنه لا یتغذی بە عادةء وإن أعادہ فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق 
صورة الفطر. وإن کان أقل من ملء الفم فعاد لم یفسد صومہ لأنه غیر خارج ولا صنع لە في الإادخالء وإن أعادہ 
فکذلك عند أبي یوسف لعدم الخروجء وعند محمد رحمہ اللہ یفسد صومه لوجود الصنع منه في اللادخال (فإن 
استقاء عمداً ملء فیه فعليه القضاء) لما روینا والقیاس متروك بە ولا کفارۃ عليه لعدم الصورة وإن کان أقل من ملء 
الغم فکذلك عند محمد رحمہ اللہ لإطلاق الحدیثء وعند أبي یوسف رحمہ اللہ لا یفسد لعدم الخروج حکماً ثم إن 
عاد لم یفسد عندہ لعدم سبق الخروج وإن أعادہ فعنه: أنە لا یفسد لما ذکرناء وعنه: أنه یفسد فألحقه بملء الفم 


غریب لا نعرفه من حدیث ھشام بن حسان عن ابن سیرین عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ عن النبي لا إلا من حدیث 
عیسی بن یونس . وقال البخاریي: لا آراہ محفوظاً لھذاء یعني للغرابة ولا یقدح في ذلك بعد تصدیقہ الراوي فإنہ هو 
الشاذ المقبول وقد صححہ الحاکم وکل علی شرط الشیخین وابن حبان ورواہ الدارقطني . وقال: رواته کلھم ثقاتء 
ٹم قد تابع عیسی بن یونس عن ھشام بن حسان؛ حفص بن غیاث رواہ ابن ماجە؛ ورواہ الحاکم؛ وسکت عليه ورواہ 
مالك في الموطاً موقوفاً علی ابن عمرہ ورواہ النسائي من حدیث الأوزاعي موقوفاً علی أبي عریرةء وقفه عبد 
الرزاق علی أبي ھریرۃ وعلي أیضاً. وما روي في سنن ابن ماج ٢‏ أنە عليه الصلاۃ والسلام خرج في یوم کان یصومہ 
فدعا بإناء فشرب؛ فقلنا: یا رسول اللہ إِن هذا یوم کنت تصومه؛ قال: أجل لکني قثت؛”'' محمول علی ما قبل 
الشروع أو عروض الضعف؛ ثم الجمع بین آثار الفطر مما دخل وبین آثار القيء أن في القيء یتحقق رجوع شيء مما 
یخرج وإن قل فلاعتبارہ یفطر وفیما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أیضاً لکن لا صنع لە فيه ولا لغیرہ من العباد فکان 
کالنسیان لا اللإکراہ والخطاأً قوله: (فلو عاد) أي القيء الذي ذرعهء وجملته أنە إما أن ذرعه القيء أو استقاء وکل 
منھما إما ملء الفم أو دونە؛ والکل إما أن خرج أو عاد أو أعادہ فان ذرعہ وخرج لا یفطر قل أو کثر لإإ٘طلاق ما 
رویناہ وإن عاد بنفسە وھو ذاکر للصوم کان ملء الفم فسد صومه عند أبي یوسف لانه خارج شرعاً حتی انتقضت به 
الطھارۃ وقد دخل؛ وعند محمد لا یفسد وھو الصحیح لأنه لم توجد صورۃ الإفطار وھو الابتلاع ولا معناہ إذ لا یتفذی 
فاصل أبي یوسف في العود والعادة اعتبار الخروج وھو بملء الفم وأصل محمد فیه الإعادۃ قل أو کثر وإن 
أعاد فسد بالاتفاق عند أبي یوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعاً وعند محمد للصنع وإن کان أقل من ملء 
الفم فعاد لم یفسد بالاتفاق وإن أعادہ لم یفسد عند أبي یوسف رحمە اللہ. وھو المختارء لعدم الخروج شرعا 


القيء الذي ذرعهہ. وقوله (فلو عاد) یعني ما ذرعه. وقوله (وعند محمد لا یفسد) قیل: وھو الصحیح لأنه کما لا یمکن 
الاحتراز عن خروجه لا یمکن عن عودہ فجعل عفواً. وقولە (لأنه غیر خارج) تعلیل أبي یوسف قولە (ولا صنع لە ني 
الإدخال) تعلیل محمد. وقوله (فإن استقاء عمداً) یشیر إلی أنه لو استقاء ناسیاً لصوم لا یفسد صومه کما لو أکل ناسیاً. وقوله 
(لما روینا) إشارة إلی قوله عليه الصلاۃ والسلام ”ومن استقاء عمداً فعليه القضاء٢.‏ وقوله (فعنہ) أي عن أبي یوسف. وقولەه: 
(لما ذکرنا) یرید بە عدم الخروج (وعنه) أي عن أبي یوسف. وقوله (لکثرۃ الصنع) وھو صنع الاستقاء وصنع الإعادۃ (ومن 


قوله (وقوله فإن استقاء عمداً یشیر: إلی أنە لو استقاء ناسیاً لصومه لا یفسد صومه کما لو أکل ناسیاً) آقول: وبھذا الکلام یظھر 
ضعف ما ذکرہ الإتقاني أن ذکر العمد تأکید لأن الاستقاء استفعال من القيء وھو التکلف فيه ولا یکون التکلف إلا بالعمد اھ. فتأمل. 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ این ماجہ ۱٦۷١‏ والبیھقي ٦٢٢/٤‏ کلاھما من حدیث فضالة بن عبید قال البوصیري في الزوائد: في إسنادہ محمد بن إسحاقء 
وھو مدلس؛ وقد روي بالعنعنة: وأبو مرزوق لا یعرف اسمهء ولم یسمع من فضالة. ففي الحدیث ضعف: وانقطاع 5 
وأخرجه البیھقي ٦٢٢/٤‏ عن أبي الدرداء: و آن رسول اللہ قگ قاء فافطر ٤٠٢.‏ وورد عن ثوبان أیضاً۔ 
تال البیھقي : فھذا حدیث مختلف في إسنادہ. 


٣‏ کتاب الصوم 


لکٹرۃ الصنم ء قال: (ومن ابتلع الحصاة آو الحدید أفطر) لوجود صورة ة الفطر (ولا کفارة عليه) لعدم المعنی (ومن 
جامع ني أحد السبیلین عامداً فعليه التضاء) استدراکاً للمصلحة الفائتة (والکفارة) لتکامل الجنابة ولا یشترط الإنزال 


ویفسد عند محمد لوجود الصنع؛ وإن استقاء عمداً وخرج إن کان ملء الفغم فسد صومہ بالإجماع لما روینا ولا یتأتی 
فیه تفریع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلھماء وإن کان أقل من ملء فیه أفطر عند محمد لإطلاق ما رویناہ 
ولا یتاتی فیە التفریع أیضاً عندہ؛ ولا یفطر عند أبي یوسف وھو المختار عند بعضھمء لکن ظاہر الروایة کقول 
رود یں اس مر وو وسر و سا ےھر وو سو و وإن أعادہ فعنه 
روایتان : فيی روایة لا یفطر لعدم الخروج؛ وفيی روایة یفطر لکثرة الصنع؛ وزفر مع محمد في أن قلیله یفسد الصوم 
جریاً علی أصله في انتقاض الطھارۃ بقلیله قوله: (وعند محمد لا یفسد) ذکرنا أنه الصحیح قولە: (عادة) قید ہہ لأنه 
مما یتغذی بە فإنه بحسب الأصل مطعومء فإذا استقرز في المعدۃ یحصل بە التغذيء بخلاف الحصی ونحوہ؛ لکنه 
لم یعتد فیه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع قولە: (فکذلك عند أبي یوسف) تقدم أنه المصحح قولە: (فإن استقاء 
عمداً) قید بە لیخرج ما إذا استقی ناسیاً لصومه فإنه لا یفسد بە کغیرہ من المفطرات قولە: (وعند أبي یوسف لا 
یفسد) صححہ في شرح الکنز وعلمت أنه خلاف ظاھر الروایة: أعني من حیث الاإطلاق فیھاء وھذا کلە إذا کان 
القيء طعاماً أو ماء أو مرۃء فإن کان بلغماٴ فغیر مفسد للصوم عند أبي حنیفة ومحمد؛ خلافاً لأبي یوسف إذا ملا 
الفم بناء علی قولە إنه ناقض؛ ویظھر أن قوله هنا أحسن من قولھما بخلاف نقض الطھارۃء وذلك لآن الإفطار إنما 
نیط ہما یدخل أو بالقيء عمداء إما نظراً إلی أنە یستلزم عادۃ دخول شيء أو لا باعتبارہ بل ابتداء شرع تفطیرہ 
بشيء آخر من غیر أن یلحظ فيه تحقق کونە خارجاً نجساً أو طاھراًء فلا فرق بین البلغم وغیرہ حینثذء بخلاف نقض 
الطھارة ولو استقاء مراراً فی مجلس ملء فيه لزمه القضاء وإن کان في مجالس أو غدوۃ ثم نصف النھار ٹم عشیة لا 
یلزمەء کذا نقل من خزانة الأکمل قولە: (لعدم المعنی) أي معنی الفطر وھو إیصال ما فيه نفع البدن إلی الجوف 
سواء کان مما یتغڈذی بە أو یتداوی بە فقصرت الجنایة فانتفت الکفارةء وکل ما لا یتغذی به ولا یتداوی بە عادة 
کالحجر والتراب؛ کذلك لا تجب فيه الکفارۃ ولا تجب فی الدقیق والآرز والعجین إلا عند محمد رحمہه اللہ ولا۔ 
في الملح إلا إذا اعتاد أکله وحدہ. وقیل: تجب في قلیله دون کثیرہ ولا في النواة والقطن والکاغد والسفرجل إذا 
لم یدركء ولا بھو مطبوخء ولا في ابتلاع الجوزۃ الرطبةء وتجب لو مضغھا وبلع الیابسة ومضغھا علی ھذاء وکذا 
یابس اللوز والبندق والفستق. وقیل: ہذا إن وصل القشر أولاً إلی حلقهء ما إذا وصل اللبّ أوّلاً کفرہ وفي ابتاع 
اللوزۃ الرطبة الکفارة لأنھا تؤکل کما هي؛ بخلاف الجوزۃ فلذا افترقاء وابتلاع التفاحة کاللوزۃ والرمانة والبیضة 
کالجوزۃ. وفيٰ ابتلاع البطیخة الصغیرۃ والخوخة الصغیرۃء والھلیلجة . روی هشام عن محمد وجوب الکفارۃ؛ 
وتجب باکل اللحم النيء: وإن کان میتة منتناً إلا إن دوّد فلا تجب . واختلف في الشحم واختار أبو اللیث الوجوب؛ 


ابتلع الحصاۃ آو الحدید أفطر لوجود صورة الفطر) بإیصال الشيء ]لی باطنه (ولا کفارۃ عليه لعدم المعنی) أي معنی الفطر وقد 
تقدم أن الکفارة أنصی عقوبة في الإفطار فیحتاج إلی کمال الجنایة لان في نقصانھا شبھة العدم وھي تندریء بالشبھات؛ وقال 
مالك: : تجب عليه لأئه مفطر غیر معذور وکل من هو کذلك تجب عليه عندہ. وقوله: (ومن جامع عمداً) ظاعر. وقوله 
(امتباراً بالاغتسال) یعني أنە إذا أدخل ولم ینزل وجب عليه الغسل فکذلك الکفارۃ. فإن قیل: الکفارۃ تندریء بالشبھات؛ 
وانتفاء معنی الجماع وھو قضاء الشھوۃ یورث الشبھة والاغتسال یجب بالاحتیاط فقیاس أحدھما علی الآخر لا یکون 
صحیحاً. فالجواب: أنا نمنع انتفاء معنی الجماع لن قضاء الشھوۃ یتحقق دون الإنزالء والإنزال شبع ولیس بشرطء الا تری 


قال المصنف: (اسٹدراکاً للمصلحة الفائنة) أقول: فإن الحکیم آمر بأداء العبادة في ھذا الیوم: وأمرہ لا 


کتاب الصوم کس 


في المحلین اعتباراً بالاغتسال؛ وھذا لأن قضاء الشھوۃ یتحقق دونە وإنما ذلك شبعء وعن أبي حنیفة رحمه الله : أنه 
لا تجب الکفارۃ بالجماع في الموضع المکروہ اعتباراً بالحد عندہ. والأصح أنھا تجب لن الجنایة متکاملة لقضاء 


فإن کان قدیداً وجبت بلا خلاف؛ وتجب باکل الحنطة وقضمھا لا إن مضغ قمحة للتلاشي وتجب بالطین الأرمني 
وبغیرہ علی من یعتاد أکله کالمسمی بالطفل لا علی من لم یعتدہ ولا باکل الدم إلا علی روایة ولو مضغ لقمة 
ناسیاً فتذکر فابتلعھا قیل تجب؛ وقیل لا وقیل؛ إن ابتلعھا قبل أن یخرجھا إلا إن آخرجھا ثم ابتلغھاء وقیل 
بالعکس؛ وصححہ أبو اللیث لأنھا بعد إخراجھا تعاف وقبله تلذ وقیل إن کانت سخنة بعد فعليه لا إِن ترکھا بعد 
الإخراج حتی بردت لأنھا حینئذ تعاف لا قبلهە فالحاصل أن المنظور إليه عند الکل في السقوط العیافة غیر أُن کلاّ 
ونع عندہ أن الاستکراہ إنما یثبت عند کذا لا کذا قوله : (فعليه القضاء استدراکاً للمصلحة الفائتة والکفارة) فلو کفر 
بالصوم فصام اأحداً وستین یوماً عن القضاء والکفارۃ من غیر تعیین یوم القضاء منھا قالوا یجزیەء وقد قدمناہ. وفيی 
تصویرہ عندي ضرب إشکال لأنه یفتقر إلی النیة لکل یومء فإذا کان الواقع نیتە في کل یوم القضاء والکفارۃ فإنما 
یصح بالترجیح علی ما عرف فیما إذا نوی القضاء؛ وکفارۃ الظھار أنە یقع عن القضاء ء علی قول أبي یوسف وأبي 
حنیفةء فإنھما یرجحان في مثله ورجحا في ھذہ القضاء بأنە حق اللہ تعالیء بخلاف کفارۃ الظھار فإھا یتوصل بھا 
إلی حق نفسه فیرجح القضاء ھنا علی کفارۃ الفطر بقوٰۃ ثبوته ولزومه؛ بخلاف کفارة الفطر؛ وإذا کان کذلك فیقع 
الیوم الأول عن القضاء وما بعدہ عن الکفارةء لأنه لم یبق عليه قضاء فیلغوا جمع القضاء مع الکفارۃ ولو کان 
الواقع نیة ذلك في الیوم الأول فقط فھکذاء أو في الآخیر فقط تعین الأآخیر للقضاء للغو جمع الکفارة إذ لم یبق عليه 
کفارقف ولو وقع ذلك في أثناء المدة تعین الیوم الذي نوی کذلك للقضاء وبطل ما قبله؛ رردرقان فی رس 
یوماً لانقطاع التتابع في الکفارۃ فیجب عليه الاستئنافء ولو جامع مراراً في أیام من رمضان واحد ولم یکفر کان 
عليه کفارۃ واحدة فلو جامع فکفر ثم جامع عليه کفارة أآخری في ظاھر الروایة. وروی زفر أبي حنیفة : إنما عليه 
کفارۃ واحدةء ولو جامع في رمضانین فعليه کفارتان وإن لم یکفر۔للاوّل في ظاھر الروایق وعن محمد کفارة 
واحدةء وکذا رواہ الطحاوي عن أبي حنیفة رحمه الله وعند الشافعي تتکرر في الکل لتکرر السبب؛ ولنا إطلاق 
جوابە عليه الصلاۃ والسلام للأعرابي باعتاق رقبةء وإن کان قوله وإن کان قوله ٭وقعت علی امرأتيہ''' یحتمل 


أن من أآکل لقمة وجبت عليه الکفارۃء وإن لم یوجد الشبع ٠‏ وإلیٰ ھذا أشار بقوله (وھذا لأن قضاء الشھوة:یتحقق دونهہ) وو 

جامع في الموضع المکروہ فعن أبي حنیفة في وجوب الکفارۃ روایتانء: في روایة الحسن لا کفارة عليه (اعتباراً بالحد عندہ) 
فإنه لم یجعل ھذا الفعل جنایة کاملة في إیجاب العقوبة التي تندریء بالشبھات وھذہ عقوبة تندریء بالشبھات کالحد رنيی 
روایة أبي یوسف عنە أن علیھما الکفارة وھو الأصح (لأٹھا جنایة متکاملة لقضاء الشھوۃ) إنما یدعي أبو جنیفة النقصان فيی 


یخلو عن حکمەه ومصلحة فإذا فوته في هذا الیوم یقتضيیه لیتدارك تلك الحکمة والمصلحة قال المصنف : (اعتباراً بالاغتسال) أفول: 
الأولی أن یعتبر بالحد الذي یندریء بالشبھات |إذ الاغتسال مما یجب بالاحتیاط کما سبق قولە: (فالجواب أنا نمنع الخ) أقول: لم یات 
بالجواب عن عدم صحة القیاس فتأمل . 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۰۹ء 1۷۱۱ ومسلم ۱۱۱١۱‏ وآأبو داود ۲۳۹۰ والترمذي ۷۴٢‏ والنسائي في الکبری ۳۱۱١‏ وابن ماجە ۱٦۱۷۱‏ وابن 
حبان ٣٣٥۳ء‏ ٣٣٥۳ء ٣٥٢٢‏ وابن الجارود ۳۸ واہن أبي شیبة ۱۰١/٣١‏ والبیھقي /٤‏ ۲۲۷ والدارقطني ۱۹۰/۲ والطحاویٰ ٦١/١‏ وأحمد ۲/ 
١‏ کلھم من حدیث أبي ھریرةۃ. 
ولفظ البخاري: (أن رجلا آتی النبي ڑا فقال: یا رسول اللہ ملکت قال: ویحك! قال: وقعت علی أھلي في رمضان قال: أعتق رقبة قال: عا 
أجدھا قال: فصم شھرین متتابعین قال: لا اأستطیع قال: فأطعم ستین مسکیناً قال: ما أجدء فأتی بعرق فقال: خذہء فتصدق بە فقال: یا رسول 
اف اعلی غیر أھلي؟ فوالدي نفسي بیدہ ما بین طنبي المدینة آحوج مني فضحك النبي یچ حتی بدت أنیابہ قال: خذہ؛ وفي روایة للبخاري: 
9تنجد رقبةه وفي أخری اتستطیع تعتق رقبةا وعند النسائي دھل تجد رقیةا. ۱ 


۲ کتاب الصوم 


الشھوۃ (ولو جامع میتة أو بھیمة فلا کفارۃ آنزل آو لم ینزل) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ لن الجنایة تکاملھا بقضاء 
الشھوۃ في محل مشتھی ولم یوجد؛ ثم عندنا کما تجب الکفارۃ بالوقاع علی الرجل تجب علی المرأۃ. وقال 
الشافعي رحمه اللہ في قول: لا تجب علیھا لأتھا متعلقة بالجماع وھو فعله وإنما ھي محل الفعل وفي قول: 
تجب؛ ویتحمل الرجل عنھا اعتباراً بماء الاغتسال. ولنا قولە پل من أفطر في رمضان فعليه ما علی المظاهر؛ 
وکلمة من تنتظم الذکور والإناثء ولأن السبب جنایة الإفساد لا نفس الوقاع وقد شارکته فیھا ولا یتحمل لأنھا عبادة 
أو عقوبة ولا یجري فیھا التحمل (ولو أاکل أو شرب ما یتغذی به أو یتداوی بە فعليه القضاء والکفارة) وقال 


الوحدة والکٹرۃ ولم یستفسرہء فدل أن الحکم لا یختلف؛ ولآن معنی الزجر معتبر في ھذہ الکفارۃ بدلیل اختصاصھا 
بالعمد وعدم الشبھة بخلاف سائر الکفارات؛ والزجر یحصل بکفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فکفر ثم جامع للعلم 
بان الزجر لم یحصل بالأول؛ ولو أفطر في یوم فاعتق ثم أفطر في آخر فاعتق ثم في آخر فاعتق ثم استحقت الرقبة 
الأولی أو الثانیة لا شيء عليه لأن المتاخر یجزیە؛ ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدۃ لن ما تقدم لا 
یجزي عما تأاخرء ولو استحقت الثانیة أیضاً فعليه واحدة للثاني والثالث؛ ولو استحقت الأولی أیضاً فكکذلك؛ وھذا 
لان الإعتاق بالاستحقاق یلتحق بالعدم وجعل کأنە لم یکن وقد أفطر في ثلاثة أیام ولم یکفر بشيء فعليه کفارۃ 
واحدةء ولو استحقت الأولی والثالثة دون الثانیة أعتق واحدۃ للثالكئة لأن الثانیة کفت عن الأولیء والأصل أن الثانيی 
یجزي عما قبله لا عما بعدہ ولو أفطر وو مقیم بعد النیة فوجبت عليه الکفارة ثم في یومہ سافر ولم تسقط عنە 
ولو مرض فيه سقطت لآن المرض معنی یوجب تغیر الطبیعة إلی الفساد یحدث اولاً في الباطن ثم یظھر أثرہ فلما 
مرض في ذلك الیوم ظھر أنه کان المرخص موجوداً وقت الفطر فمنع انعقادہ موجباً للکفارۃ. أو نقول: وجود أصله 
شبھة؛ وھذہ الکفارة لا تجب معھاء أما السفر فبنفس الخروج المخصوص فیقتصر علی الحال فلم یظھر المائع حال 
الفطرہ ولو أفطرت ثم حاضت أو نفست لا کِفارۃ لأن الحیض دم یجتمع في الرحم شیتاً فشیثاً حتی یتھیأ للبروز فلما 
برز من یومه ظھر تھیؤہ ویجب الفطرء أو تھیؤ أصله فیورث الشبھة؛ ولو سافر في ذلك الیوم مکرعاً لا تسقط 
الکفارۃ عند أبي یوسف: وھو الصحیح خلافاً لزفر؛ ولو جرح نفسه فمرض مرضاً مرخصاً اختلف المشایخ؛ 
والمختار لا تسقط لآن المرض من الجرح؛ وإنه وجد مقصوراً علی الحال فلا یؤثر في الماضي قوله: (وإنما ذلك 
شیع) آفاد تکامل الجنایة قبله فبمجرد الإیلاج حصل قضاء شھوۃ الفرج علی الکمال والانزال شبع أکمل؛ ولا تتوقف 
الکفارۃ عليه کما بالاکل تجب بلقمة لا بالشبع ولأنه لما لم یشترط الإنزال فيی وجوب الحد وھو عقوبة محضة 
تندریء بالشبھات فلان لا یشترط في وجوب الکفارۃ وفیھا معنی العبادة التي یحتاط في إثباتھا أولی فعدم الاشتراط 
علی ھذا ثابت بدلالة نص الحد قولە: (تجب علی المرأة) لو قال : علی المفعول بە کان آفید إذ یدخل الملاط بە طائعاء 
وفي الکافي : إن وطیء في الدبر فعن أبي حنیفة رحمہ اللہ : لا کفارۃ علیھما لأنہ لا یجعل ھذا الفعل کاملاً حتی 
لم یجب الحد ولا شبھة في جانب المفعول بە إذ لیس فیه قضاء الشھوۃ. وعنه أن عليه الکفارةء وھو قولھما وھو 
الأصح لآن الجنایة متکاملة وإِنما ادعی أبو حنیفة النقصان في معنی الزنا من حیث انە لا یفسد الفراش ولا عبرة فيی 


معنی الزنا من حیث إنە لا یحصل بە إفساد الفراش؛ ولا ۔معتبر بە في إیجاب الکفارۃ ولا یلزم من انتفاء ما هو عقوبة کاملة 
انتفاء ما فیه معنی العقوبةء (ولو جامع میتة أو بھیمة فلا کفارۃ عليه آنزل آو لم ینزل) فإن أنزل فعليه القضاء لأنه فات صورۃ 
الكکف فصار کالجماع فیما دون الفرج . وقال الشافعي: وجبت عليه الکفارۃ لأن السبب للکفارة عندہ الجماع المعدم للصورة؛ 
وقد وجد. ولنا أن الکفارة تعتمد الجنایة الکاملة (وتکاملھا بقضاء الشھوۃ في محل مشتھی ولم یوجد) ألا تری أن الطباع 
السلیمة تنفر عنھاء فان حصل بە قضاء الشھوۃ فذلك اخلبة الشبق أو لفرط السفه فھو کمن یتکلف لقضاء شھوتە بیدہ لا تتم 
جنایته في إیجاب الکفارۃ فکذا هذا۔ وقوله (اعتباراً بماء الاغتسال) والمعنی : أُن هذہ مؤنة أوقعھا الزوج فیھا فیتحملھا عنھا 
کثمن ماء الاغتسال. (ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام ‏ من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما علی المظاھر؟ وکلمة من تنتظم 


کتاب الصوم ۴ 


الشافعي رحمہ اللہ: لا کفارۃ عليه لأنھا شرعت في الوقاع بخلاف القیاس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا یقاس عليه 
غیرہ. ولنا أن الکفارۃ تعلقت بجنایة الإفطار في رمضان علی وجه الکمال وقد تحققت؛ وبإیجاب الڑعتاق تکفیراً 


إیجاب الکفارۃ بە قوله: (وفي قول یتحمل) یعني إذا کفر بالمال قولە: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في 
رمضان فعليه ما علی المظاھر؟)”'' اللہ أعلم بەء وھو غیر محفوظ . وما في الصحیحین عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلاً أفطر في رمضان أن یعتق رقبة أو یصوم شھرین متتابعین أو یطعم ستین 
مسکیناٴ''' علق الکفارۃ بالإفطار. فإن قیل: لا یفید المطلوب لأنه حکایة واقعة حال لا عموم لھا فیجب کون ذلك 
۱ المفطر بأمر خاص لا بالأعم فلا دلیل فیه أنه بالجماع أو بغیرہ فلا متمسك بە لأحد بل قام الدلیل علی أنە أرید 
جماع الرجل وھو السائل لمجیئە مفسراً کذلك بروایة من نحو عشرین رجلاّ عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه. قلنا: 
وجه الاستدلال به تعلیقھا بالإفطار في عبارة الراوي أعني أبا ھریرةء إذ أفاد أنه فھم من خصوص الأحول التي 
یشاھدھا في قضائه عليه الصلاۃ والسلامء أو سمع ما یفید أن إیجابھا عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص 
الإفطار فیصح التمسك؛ وهذا کما قالوا في أصولھم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاھرہ العموم فإنھم اختاروا 
اعتبارہ ومثوله بقول الراوي قضی بالشفعة للجار لما ذکرنا من المعنی فھذا مثله بلا تفاوت لمن تأملء ولآن الحد 
یجب علمبھا إذا طاوعته فالکفارة أولی علی نظیر ما ذکرناہ آنفا فتکون ثابتة بدلالة نص حدھا قول: (ولنا أن الکفارۃ 
تعلقت بجنایة الإفطار) ماخوذ ذلك من الحدیث الذي ذکرہ من أفطر رمضان؛”' الحدیث؛ ومما ذکرناہ من قول أبيی 
ھریرۃ رضي اللہ عنہ؛ وروی الدارقطني عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنە ٭أن رجلا اکل في رمضان فأمرہ النبي 8 أن 
یعتق٤9ٴ‏ الحدیث وأعله بابي معشر وآخرج الدارقطني أیضاً في کتاب العلل في حدیث الذي وقع علی امرأته عن 
سعید بن المسیب ٴأن رجلاً آتی النبي قل فقال: یا رسول الله أفطر في رمضان متعمداً؛”“ الحدیث وھذا مرسل 


الاثاٹ کالاکور) قال الله تعالی لومن یقنت منکن4 (ولأآن سبب الکفارۃ جنایة إفساد الصوم لا نفس الوقاع) لأنہ تصرف في 
ملکه (وقد شارکتہ في ذلك) فوجبت علیھا کما وجبت عليه وھذا جواب عن قوله الأول؛ وقوله (ولا پحتمل لأتھا عبادة أو 
عقوبة ولا یہجري فیھما التحمل) جواب عن قولە الثاني (ولو اکل أو شرب ما یتغذی بە أو یتداوی بە فعليه القضاء والکفارۃ) 
وقال الشافعي رحمه الله : لا کفارۃ عليه لأنھا شرعت في الوقاع بالنص علی خلاف القیاس لارتفاع الذنب بالتوبة بیانه أن 


قولە: (لآن النبي گلا مالزم الکفارۃ إلا في مقابلةما سٹل عنه من الوقاع) أفول:في الحصر کلام حیث دل ما رواہ من الحدیثین علی خلافہ . 


.٦٤٤/۲ غریب بہذا اللفظ قاله الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 
وقال ابن حجر في الدرایة ۲1۷۹/۱: لم أجدہ ھکذاء والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان.‎ 

/۱ والشافعي‎ ٥ وابو داود ۲۳۹۲ء ۲۳۹۱ والنسائي في الکبری‎ ٦ و۱۹۳۷ ومسلم‎ ٣٦۰۸۷ ء۵٥٥۸‎ ء۲٦٦٢ صحیح۔ آخرجه البخاري‎ )٢( 
وآحمد ۲۶۸۱/۲. کلھم من حدیث أبي ھریرۃ.‎ ۲٢ والطحاوي‎ ۷٢٦۷ وعبد الرزاق‎ ٣۲ والدارسيی‎ ٥٥٤٤ وابن حبان‎ ٦ ٠ 

(۳) هو المتقدم قبل حدیث واحد. وقد قال ابن حجر لم أجدہ ھکذا. واستغربه الزیلعي. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۲ من حدیث أبي ھریرۃ وعجز الحدیث: ٭ أن یعتق رقبة أو یصوم شھرین أو یطعم ستین مسکیناً؟. 
وقال الدارقطتي: آبو معشر هو نجیح؛ ولیس بالقوي اھ وقال عنە في التقریب: ضعیف اختلط بآخرہ اھ ونقل الزیلعي ٥٥٤/٣‏ عن یحیی قوله 
فیه: لیس بشيء. 

)٥(‏ مرسل. أخرجه أبو داود في مراسیله ۹٤‏ ومالك ۲۹۷/۱ والدارقطني في علله کما ذکر المصنف کلاھما عن سعید بن المسیب ولفظ أبي داود 
ومالك 9جاء أعرابي إلی رسول اللہ ےگ یضرب نحرہء وینتف شعرء ویقول: هہلكء الأبعد فقال رسول اللہ 8ے : عل تستطیع أن تعتق رقبة قال: لا 
قال: فھل تستطیع أن تھدي بدنة قال: لا قال:. فاجلس: فاتی ابی ےگ بعرق تمر قال: خذ ھذاء فتصدق بە فقال: یا رسول الل ما أحد أحوج 
مني قال: کله وصم یوعاً مکان ما اصبت؛ قال عطاء فسالت سعید بن المسیب کم في ذلك العرق من التمر؟ قال: ما بین خمسة عشر صاعاً إلی 
عشرین صاعا۔ 
قلت: ولیس فیه عند مالك وأبي داود لفظ ٦‏ أفطرت عتعمدا؛ ومالك أحفظ من غیرہ. فلیس فیّه حجة للمصنف والصوابِ ما رواہ مالك۔ 


۳٤‏ کتاب الصوم 


عرف أن التوبة غیر مکفرة لھذہ الجنایة. ثم قال: (والکفارة مثل کفارۃ الظھار) لما رویناء ولحدیث الأعرابي افإنه 
قال: یا رسول الله ھلکت وأھلکت . فقال: ماذا صنعت . قال: واقعت امرأتي في نھار رمضان متعمدا فقال پہ: 
اأعتق رقبة. فقال: لا أملك إلا رقبتيی ھذہ: فقال: صم شھرین متتابعین. فقال: وھل جاءني ما جاءني إلا من 
الصوم؟ فقال: أ٘طعم ستین مسکیناً. فقال: لا اجد؛ فأمر رسول اللہ ُ ان یڑتی بفرق من تمر. ویروی بعرق فيه 
خمسة عشر صاعاً. وقال: فرقھا علی المساکین فقال: واللہ ما بین لابتي المدینة أحد أحوج مني ومن عیالي؛ فقال: 
کل أنت وعیالك؛ یجزيك ولا یجزي أحداً بعدكء وھو حجة علی الشافعي في قولە یخیر لأن مقتضاہ الترتیب وعلی 


سعید وھو مقبول عند کثیر ممن لا یقبل المرسل؛ وعندنا هو حجة مطلقاًء وأیضاً دلالة نص الکفارۃ بالجماع تفیدہ 
للعلم بأن من علم استواء الجماع والاکل والشرب في أن رکن الصوم الکف عن کلھاء ثم علم لزوم عقوبة علی من 
فوّت الکف عن بعضھا جزم بلزومھا علی من فوتِ الکف عن البعض الآخر حکماً للعلم بذلك الاستواء غیر متوقف 
فیه علی أھلیة الاجتھادہ اأعنی بعد حصول العلمین یحصل العلم الثالث؛ ویفھم کل عالم بھما ان المؤثر في لزومھا 
تفویت الرکن لا خصوص رکن قولە: (وبإیجاب العتاق الخ) جواب غن قوله في وجه مخالفة القیاس لارتفاع 
الذنب بالتوبةء وھو غیر دافع لکلامه لأنه یسلم أن هذا الذنب لا یرتفع بمجرد التوبةء ولهذا یثبت کونھا علی خلاف 
القیاس یعني القاعدۃ المستمرۃ في الشرع قولە: (ولحدیث الأعرابي) في الکتب الستة عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه 
قال: ہآتی رجل النبي پل قال: علکت: قال: ما شأنك؟ قال: وقعت علی امرأتي في رمضان؛ قال: فھل تجد رقَة 
تعتقھا؟ قال: لاء قال: فھل تستطیع أن تصوم شھرین متتابعین؟ قال لاء قال: فھل تستطیع أن تطعم ستین مسکینا؟ قال : 
لاء قال اجلس فأتی النبي هُ بعرق فیه تمر فقال : تصدّق بە علی أفقر مني یا رسول اللہ؟ فواللہ ما بین لاہتیھا یرید الحرتّین ؛ 
أھل بیت أفقر من أھل بیتيیء فضحك عليه الصلاةۃ والسلام حتی بدت ثنایاہە وفي لفظ ٢‏ أنیابهە وفي لفظ انواجذہ؛ ثم 
قال: خذہ فاطعمه أھلك؛”'' وفي لفظ لأبي داود زاد الزھري : وإنما کان ھذا رخصة لە خاصةء ولو أن رجلاً فعل ذلك الیوم 
لم یکن لە بد من التکفیر . قال المنذري : قول الزھري ذلك دعوی لا دلیل علیھاء وعن ذلك ذھب سعید بن جبیر إلی عدم 
وجوب الکفارۃ علی من أفطر في رمضان بأاي شيء أفطر. قال: لانتساخه ہما في آخر الحدیث بقوله اکلھا أنت 
وعبالك؛'' اھ. وجمھور العلماء علی قول الزمريی؛ وأما رفع المصنف قوله (یجزیك ولا یجزي 


الأعرابي جاء إلی رسول اللہ ق تائباً نادماً والتوبة رافعة للذنب بالنص٠‏ ومع ذلك وجب عليه النبي گل الکفارۃء فعلم انا 
ثبتت علی خلاف القیاسء وما کان کذلك لا یقاس عليه غیرہ (ولنا أن الکفارۃ تعلقت بجنایة الإفطار في رمضان علی وجه 
الکمال) وهو الإفطار صورۃ بإیصال شيء إلی الجوف؛ ومعنی بقضاء الشھوۃ. لما روی أبو ھریرۃ رضي اللہ عنہ عن النبي لا 
امن أفطر في رمضان فعليه ما علی المظاہر؟ ولم یبین السبب العفطر؛ ولما روی ٭أن رجلاً سأله فقال: یا رسول اللہ أافطرت 
في رمضانء فقال عليه الصلاۃ والسلام: من غیر مرض ولا سفر؟ فقال نعم: فقال: اعتق رقبةہ ولم یسأله عما أفطر به فدل 
علی أن الحکم لا یختلفء الا تری أنە سآأله عن حالە بالمرض والسفر لاختلاف حکم الحال (و) الجنایة بالإفطار علی وجه 
الکمال (قد تحققت). فإن قیل: ما ذکرتم یدل علی عدم انحصار الکفارة في الوقاع ومدعاکم الجنایة علی وجه الکمال فلا 
مطابقة بین الدلیل والمدلول. أجیب بأن المقصود الأصلي هو ذلك؛ وأما وجوب الجنایة علی وجه الکمال فلا مطابقة بین 
الدلیل والمدلول. أجیب بأن المقصود الأصلي هو ذلكء وأما وجوب الجنایة علی وجه الکمال فلا مطابقة بین الدلیل 
والمدلول. أجیب بأن المقصود الأصلي هو ذلك؛ وأما وجوب الجنایة علی وجه الکمال فثابت بمساعدة الخصم لکنە یقول 
علی وجه خاص ونحن ننفيه. وعورض بأن الکفارۃ بنفس الوقاع لان النبي 8گ ما آلزم الکفارة إلا في مقابلة ما سٹل عنہ مس 
الوقاع. والجواب: أن تعلقھا بە إما أن یکون من حیث إنە وقاع أو من حیث إنە وقاع في نھار رمضانء فإن کان الأاول فلیس 


)٢(‏ عذہ الروایة لأبي داود ۲۳۹۳ 9کلە أنت وأھل بیتك وصم یوعاً واستغفر اللہ؛ وقد تقدم۔ 


کتاب الصوم ابڑیو 


مالك في نفي التتابع للنص عليه (ومن جامع فیما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء) لوجود الجماع معنی (ولا کفارة 
عليه) لانعدامه صورة (ولیس في إفساد صوم غیر رمضان کفارۃ) لآن الإفطار في رمضان أبلغ في الجنایة فلا یلحق بە 
غیرہ (ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنہ أفطر) لقولہ ٹل ۃالفطر مما دخل؟ ولوجود معنی الفطر؛ وھو وصول ما 


احداً من بعدك؛"' فلم یر في شيء من طرقہ؛ وکذا لم یوجد فیھا لفظ الفرق بالفاء بل بالعین؛ وھو مکتل یسع 
خمسة عشر صاعاً علی ما قیل. قلنا: وإن لم یثبت فغایة الأمر أنه أخر عنە إلی المیسرة إذ کان فقیراً في الحال 
عاجزاًعن الصوم بعد ما ذکر لە ما یجب عليه؛ کذا قال الشافعي وغیرہ. والظاعر أنه خصوصیة لأنه وقع عند 
الدارقطني في ھذا الحدیث لفقد کفر اللہ عنك٠؛.‏ وفي لفظ ٭وأملکت)؛ لیس في الکتب الستةء لکن أخرج الدارقطنيی 
عن أبيی ور: حدثنا معلی بن منصورء حدثنا سفیان بن عیینة عن الزھري عن حمید عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه قال 
۱جاء اعرابي إلی النبي قٍِ فقال: ھلکت وأھلکت؛''' الحدیث. قال: تفرد أبو ثور عن معلی بن منصور عن ابن 
عیینة بقوله ١وأملکت؛‏ وأخرجه البیھقی عن جماعة عن الأوزاعي عن الزھري وفيه ورأملکے:''. وقال: ضعف 
شیخنا أبو عبد الله الحاکم ھذہ اللفظةء وکافة أصحاب الأوزاعي رووہ عنه دونھاء واستدل الحاکم علی أنھا خطا بأنه 
نظر في کتاب الصوم تصنیف المعلی بن منصور فوجد فيه هذا الحدیث دون ھذہ اللفظة وأن کافة أصحاب سفیان 


في الأاصل بجنایة فلا یستلزمھاء وإن کان الثاني فھو مسلم؛ وھو المطلوب لأنه جنایة بالإفطار علی وجه الکمال بجھة 
خاصة وإذا کان غیرہ في معناہ ألحق بە دلالة لا قیاسء وتمام تقریرہ مذکور في التقریر. وقوله (وبإیجاب الإعتاق تکفیراً) 
جواب عن قول الشافعي لارتفاع الذنب بالتوبة. وتقریرہ: لا نسلم أن ھذہ الجنایة ترتفع بالتوبة فإن الشرع لما أوجب الاإعتاق 
کفارة لھذہ الجنایة علم أنھا غیر مکفرۃ لھا کجنایة السرقة والزناء حیث لا یرتفعان بمجرد التوبة بل بالجد وقوله (والکفارۃ مثل 
کفارۃ الظھار لما رویٹا) یعنيی من حدیث أبي ھریرةۃ (ولحدیث الأعرابي) وھو مشھور ظاھر. وقوله (بفرق) قد تقدم معناہ۔ 
وقوله (وھو) أي حدیث الأعرابي (حجة علی الشافعي في قولە: یخیر لأن مقتضاہ الترتیب) وھو ظاھر (وعلی مالك في نفي 
ونفي التتابع إلی مالك سھوء بل الشافعي یقول بالترتیب کما نقول: دل علی ذلك کتبھم وکتب آصحابناء والقائل بعدم التتابع 
ھو ابن أبٔي لیلی القائل بالتخییر. احتج بحدیث سعد بن أبي وقاص رضي اللہ عنہ دن رجلا سال النبي آَلُ فقال: إني أفطرت 
فی رمضان: فقال: أعتق رقبة و صم شھرین أو اطعم ستین مسکیناہ وقلنا: حدیٹ الأعرابيی مشھور لا یعارضهہ هذا الحدیثٹء 
فیحمل علی أن المراد بە بیان ما بە تتأدی الکفارۃ في الجملة لا التخییر. واحتج القائل بنفي التتابع بالقیاس علی القضاء. وما 
روینا حجة عليه لأن القیاس في مقابلة النص فاسد. قال (ومن جامع فیما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء الخ) راد بالفرج القبل 
والدبر فکان ما دونه هو التفخیذ والتبطین والجماع فیه جماع معنی فاوجب القضاء ولیس بە صورۃ فلا کفارۃ عليه (ولیس في 
][نساد صوم غیر رمضان کفارة) لأن الکفارۃ في إفطار صومه وجبت بالنص علی خلاف القیاس فلا قیاس؛ ولیس غیرہ في 
معناہ (لآن الإفطار في رمضان أبلغ في الجنایة) لکونھا جنایة علی الصوم والشھر جمیعاً وغیرہ جنایة علی الصوم وحدہ لان 
)١(‏ قال الزیلعي في نصب الرایة :٦٥٤/٢‏ لم أجدہ في شيء من طرق الحدیثء ولا روایة : (الفرق٤‏ بالفاءء والفرق ھؤ الزنبیل قیل: یسع خمسة 

عشر صاعاً. 

وقال ابن حجر في الدرایة ۱/ ۲۸۰: لیس في شيء من طرق الحدیث فکانہ بالمعنی من قول الزھري: وإنما کان رخصة لە خاصةء ولو أن رجلا 
(۲) حسن شاذ: أخرجہ الدارقطني ۲۱۰/٢۲‏ والبیھقی /٤‏ ۲۲۷ کلاھما من حدیث أبي ھریرۃ. وفيه لفظ ٦ھلکت‏ وأھلکت٠.‏ 

قال الدارقطني : تفرد بە أبو ثور عن معلی بن منصور عن ابن عیینة بقوله: ‏ وأھلکت؟ وکلھم ثقات. 

قال البیھقي: ضعف شیخنا هلہ اللفظة ١وأملکت؛‏ وحملھا علی أنھا أدخلت علی محمد بن المسیب الأرغیاني فقد رواہ أبو علي الحافظ عن 

محمد بن المسیب بالإسناد الأول دون ھذہ اللفظةء ورواہ کافة أصحاب الأوزاعي عن الأاوزاعيی دونھا اھ باختصار. وذکر ابن الھمام ما یدل علی 

شذوذ هذہ اللفظة ۔ 

فالحدیث حسن من جھ۲ة الإسناد إلا أن المتن بھذہ الزیادة شاذ ۔ 
۳( هو المتقدم ۔ : 


ای کتاب الصوم 


فیە صلاح البدن إلی الجوف (ولا کفارة عليه) لانعدامه صورة. . (ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لا یفسد صومه) 
لانعدام المعنی والصورة بخلاف ما إذا دخله الدھن (ولو داوی جائفة آو آئة بدواء فوصل إلی جوفە أو دماغه انطر) 


رووہ دونھا قوله: (ومن جامع فیما دون الفرج) أراد بالفرج کلاّ من القبل والدبر فما دونہ حینئذ التفخیذ والتبطین؛ 
وعمل المرأتین أیضاً کعمل الرجال جماع فیما دون الفرج لاقضاء علی واحدة منھما إلا إذا أنزلتء ولا کفارة مع 
الإنزال قولە: (فلا یلحق به غیرہ) في لزوم الکفارة بإفسادہ إذ القیاس ممتنع؛ وکذا الدلالة لأن إفساد صوم غیر 
رمضان لیس في معنی إفساد صوم رمضان من کل وج بل ذاك أبلغ في الجنایة لوقوعہ في شرف الزمان: ولزوم 
إفساد الحج النفل والقضاء بالجماع لیس إلحاقاً بفساد الحج الفرض؛ بل هو ثابت ابتداء بعلوم نص القضاء والإجماع 
قولە: (أو أقطر في أذئہ) سیقیدہ ہما إذا کان دھناً قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام (الفطر مما دخل؟) روی أبو یعلی 
الموصلي فپي مسندہ: حدثنا أحمد بن منیع؛ حدثنا مروان بن معاویة عن رزین البکري قال: حدثتنا مولاۃ لنا یقال 
لھا سلمی من بکر بن وائل اُنھا سمعت عائشة رضي الل عنھا تقول: 9 دخل عليٍ رسول اللہ لهُِ فقال: یا عائشة ھل 
من کسرۃ؟ فأتیتہ بقرص فوضععه علی فيهء فقال:یا عائشة مل دخل بطني منە شيء؟ کذلك قبلة الصائمء إنما اللإفطار 
مما دخل ولیس مما خرج'”'' ولجھالة الموالاۃ لم یثبته بعض أھل الحدیث؛ لیم اس مت و ست 
ففي البخاري تعلیقاً: وقال ابن عباس وعکرمةہ قالفطر مما دخل ولیس مما خرج) '" واسند ابن أبي شیبة فقال: 
حدثنا وکیع عن الاعمش عن أبي ظبیان عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: ٦الفطر‏ مما دخل ولیس مما خرجِ؛ 
وأسندہ عبد الرزاق إلی ابن عباس رضي الله عنھما وقال: (إنما الوضوء مما خرج ولیس مما دخل والفطر في الصوم 
مما دخل ولیس مما خرج؟'“. وروي أیضاً من قول علیْ رضي الله عنە قاله البيھقي؛ وعلی کل حال یکون 
سیا سرت راب جس نمی کی کو ایس یی تا مرا اھ ئا 
(ولوجود معنی الفطر) قد علمت أنه لا یثبت الفطر إلا بصورتہ أو معناہء وقد مر أن صورتہ الابتلاعء وذکر أن معناہ 
وصول ما فیە صلاح البدن إلی الجوف فاقتضی فیما لو طعن برمح أو رمي بسھم فبقي الحدید في بطنەء أو أدخل 
خشبة في دہرہ وغیبھاء أو احتشت المرأۃ في الفرج الداخل أو استنجی فوصل الماء إلی داخل دبرہ لمبالغتہ فیه عدم 


الوقت غیر متعین لذلك (فلا بلحق یه غیرہ) بخلاف الکفارة في الحج حیث یستوي فیھا الفرض والنفل لان وجوبھا لحرمة 
العبادة وھما فیھا سواء (ومن احتقن أو استعط) أي استعمل الدواء بالحقنة آو السعوط وھو الدواء الذي یصبّ في الأئف وھما 
علی بناء الفاعل (أو أقطر في أذنه) علی بناء المفعول قال صاحب النھایة: کذا وجدت بخط شیخي (أفطر لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام دالفطر مما دخل؟) وکلامہ واضح وقولە (وإن داوی جائفة أو آمة) الجائفة اسم لجراحة وصلت إلی الجوف: والامُة 
اسم لجراحة وصلت إلی الدماغ (والذڈي یصل هو الرطب) وإنما قید بالرطب لن في ظاھر الروایة فرقاً بین الدواء الرطب 
والیابسء وأکثر مشایخنا علی أن العبرۃ بالوصول؛ حتی إذا علم أن الدواء الیابس وصل إلی جوفه فسد صومه؛ وإن علم أن 


قال المصنف: (ولو أقطر في أذنە الماء أو دخله لا یفسد صومہ لانعدام المعنی والصورة) أقول: فما الجواب عن الحدیث؟ 


 ةشئاع وآأورد ابن حجر في المطالب العالیة ۹۸۵ کلاعما من حدیث‎ 4٤ ء٣۲ ضعیف: آخرجه أبو یعلی‎ )١( 
فیه من لم أعرفه اھ وقال ابن حجر في التقریب سلمی البکریة: لا تعرف اھ والراجح أنه موقوف کما ئي‎ : ۱٦۷ /۳ قال الھیثمي في المجمع‎ 
الآثار الاأَتیة ۔‎ 

)١(‏ موقوف. أخرجه البخاري ۱۷۲/٤‏ معلقاً بصیغة الجزم عن ابن عباس وعکرمةء وکذا الببھقيی ۲٦٢/٤‏ عن ابن عباس ولفظ البخاري قالصوم فیما 
دخل ولیس مما خرج٤.‏ 
وآخرج عن أبي عریرة أیضا: ٢إذا‏ قاء فلا یفطر إنما بُخرجء ولا یُولِج٢.‏ موقوفاً عليه۔ 

(۳) موقوف. آخرجه ابن آبي شیبة کما في نصب الرایة ٥٥٤/٢‏ عن ابن عباس۔ 

)٤(‏ موقوف. أخرجہ البیھقي ۲٦٦/٤‏ من طریق عبد الرزاق موقوفاً۔ 


کتاب الصوم ارس 


عند أبيی حنیفة رحمه اش والذي یصل ھو الرطب؛ء وقالا: ۷ر لَعدم الَِفنُ بالوصول لانضمام المنفغذ مرة 
واتساعه أآخری؛ کما في الیابس من الدواء. ولە أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فیزداد میلا إلی الأسفل 
فیصل إلی الجوف؛ بخلاف الیابس لأنە ینشف رطوبة الجراحة فینسد فمھا (ولو أقطر في إحلیله لم یفطر) عند أبي 


الفطر لفقدان الصورة وھو ظاھر والمعنی وھو وصول ما فیه صلاح البدن من التغذیة أو التداوري؛ لکن الثابت في 
مسألتي الطغنة والرمیة اختلاف؛ وصحح وعدم الإفطار جماعة ولا أعلم خلافاً في ثبوت الإفطار فیما بعدھماء 
بخلاف ما إذا کان طرف الخشبة بیدہ وطرف الحشوۃ في الفرج الخارج والماء لم یصل إلی کثیر داخل فإنه لا یفسد . 
والحد الذي یتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة قال في الخلاصة: وقلما یکون ذلك اھ. نعم لو خرج سرمه 
فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعادء فإن قام قبل أن ینشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشف. لآن الماء اتصل بظاھر 
ٹم زال قبل أن یصل إلی الباطن بعود المقعدة. لا یقال: الماء فیه صلاح البدن. لأنا نقول: ذکروا أن إیصال الماء 
إلی هناك یورث داء عظیماً. لا یقال: یحمل قولهم ما فیه صلاح البدن علی ما بحیث یصلح بە وتندفع بە حاجته 
وإن کان قد یحصل عندہ ضرر أحیاناً فیندفع [شکال الاستنجاء. لأنا نقول: قد علل اإمصنف ما اختارہ من عدم 
الفساد فیما إذا دخل الماء أذنه أو أدخله بقوله لانعدام المعنی والصورةء وذلك إفادة أنه لم یصل إلی جوف دماغه ما 
فیە صلاح البدنء ولو کان المراد بما فیه صلاح البدن ما ذکرت لم یصح ہذا التعلیل وبسطہ في الکافي فقال: لأن 
الماء یفسد بمخالطة خلط داخل الأذن فلم یصل إلی الدماغ شيء یصلح لە فلا یحصل معنی الفطر فلا یفسد 
فالأولی تفسیر الصورۃ بالإدخال بصنعه کما هو في عبارة الإمام قاضیخان في تعلیل ما اختارہ من ثبوت الفساد إذا 
أُدخل الماء أذنه لا إذا دخل بغیر صنعه کما إذا خاض نھراً حیث قال: إذا خاض الماء فدخل أُذنه لا یفسد صومه۔ 
وإن صب الماء فیھا اختلفوا فیه والصحیح هو الفساد لأنه موصل إلی الجوف بفعله فلا یعتبر فیه صلاح البدن؛ کما 
لو أدخل خشبة وغیبھا إلی آخر کلام وبە تندفع الإ(شکالات؛ ویظھر أن الأصح في الماء التفصیل الذي اختارہ 
القاضي رحمه اللہ فعلی ھذا فاعتبار ما بە الصلاح في تفسیر معنی الفطر إما علی معنی ما به في نفسه کما أوردناہ 
في السؤالء وبە یندفع تعلیل المصنف لتعمیم عدم الإفساد في دخول الماء الأذن فیصح التفصیل المذکور فيه. 
ووجھه أنه لازم فیما لو احتقن بحقنة ضارۃ لخصوص مرض المحتقن أو أکل بعد الفجر وھو في غایة الشبع 
والامتلاء قریباً من التخمةء فإن الأکل في هذہ الحالة مضر ومع ذلك یلزمه فضلاً عن القضاء الکفارةء وإما علی 
حقیقة الإصلاح کما یفیدہ کلام الکافي والمصنف؛ وعلی الأول یلزم تعمیم الفساد في الماء الداخل في الأذن 
وعلی الثاني یلزم تعمیم عدمه فیه. ھذا ولو أدخل الإصبع في دبرہ أو فرجھا الداخل لا یفسد الصوم إلا أن تکون 
مبلولة بماء أو دھن علی المختار وقیل: یجب عليه الغسل والقضاء قوله: (فوصل) أي الدواء (إلی جوفه) یرجع 
إلی الجائفة لأنھا الجراحة في البطن (أو دماغه) یرجع إلی الاَمة لأنھا الجراحة في الرأس من أممته بالعصا ضربت أم 
رأسه وھي الجلدةۃ العيی هي مجمع الرأس؛ وحینئذ فلا تحریر في العبارة لأنه بعد أن أخذ الوصول في صورۃ المسألة 
یمتنع نقل الخلاف فيه؛ إذ لا خلاف في الإفطار علی تقدیر الوصول؛ إنما الخلاف فیما إذا کان الدواء رطباً فقال: 
یفطر للوصول عادةء وقالا: لا لعدم العلم بە فلا یفطر بالشك؛ وھو یقول: سبب الوصول قائم وتقریرہ ظاھر من 
الکتاب؛ وھو دلیل الوصول فیحکم بە نظراً إلی الدلیل إذ قد یخفي حقیقة المسبب بخلاف الیابس؛ إذ لم یثبت 
دلیل الوصول فيه لما ذکر في الکتاب . وإذا حققت ھذا التصویر علمت أن المذکور في ظاھر الروایة من الفرق بین 


الرطب لم یصل إلی جوفه لم یفسد صومه عندہ إلا أنه ذکر الرطب والیابس بناء علی العادةء فالیابس إنما یستعمل في الجراحة 
لاستمساك رأسھا بە فلا یتعدی إلی الباطن والرطب یصل إلی الباطن عادة فلھذا فرق بینھما (ولو أقطر في إحلیله لم بفطر 
عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف: یفطرء وقول مچمد مضطرب) ذکر قوله في الأصل مع أبي حنیفةء وذکرہ الطحاوي في 


حنیفة رحمہ اللہ وقال أبو یوسف: یفطرء وقول محمد: ہے یچچ ہے 
الجوف منفذاًء ولھذا یخرج منە البول؛ ووقع عند أبي حنیفة رحمہ اللہ أن المثانة بینھما حائل والبول یترشح منە؛ 
وھذا لیس من باب الفقه (ومن ذاق شیٹاً بفمه لم یفطر) لعدم الفطر صورۃ ومعنی (ویکرہ لە ذلك) لما فیه من تعریض 
الصوم علی ‏ الفساد (ویکرہ للمرأة أن تمضغ لصبیھا الطعام إذا کان لھا من بد) لما بینا (ولا باس إذا لم تجد من بداً) 


الرطب والیابس لا ینافي ما ذکرہ أکثر مشایخ بخاری؛ کما یعطيه ظاھر عبارة شمس الائمة حیث قال: فرّق في ظاھر 
الروایة بین الرطب والیابس؛ واکثر مشایخنا علی أن العبرۃ للوصول حتی إذا علم أن الیابس وصل فسد؛ وإن علم 
أن الطري لم یصل لم یفسد إلا أنه ذکر الرطب والیابس بناء علی العادةء فإنه لما بئي الفساد في الرطب علی 
الوصول نظراً إلی دلیله علم بالضرورة أنە إذا علم عدم الوصول لا یفسد لتحقق خلاف مقتضی الدلیل لا امتناع فیەء 
فان المراد بالدلیل الأمارۃ وھي ما قدم یجزم بتخلف متعلقھا مع قیامھاء کوقوف بغلة القاضي علی بابه مع العلم بأنە 
لیس في دارہ وإنما الکلام فیما إذا لم یعلم خلاف مقتضاہء فإن الظن حینثذ یتعلق بثبوتہ فالقسمان اللذان ذکروھما لا 
خلاف فیھماء والحصر فیھما منتف إذ بقي ما إذا لم یعلم یقیناً أحدھماء وو محل الخلاف فأفِسدہ حکماً بالوصول 
نظراً إلی دلیله ونفیاہ قوله: (ولو أقطر في إحلیله لم یفطر عند أبي حنیفةء وقال أبو یوسف: یفطر؛ وقول محمد 
مضطربِ فیە) والإقطار في أقبال النساء قالوا أ٘یضاً هو علی ھذا الخلاف؛ وقال بعضھم: یفسد بلا خلاف لأنه شبیه 
بالحقنة قال في المبسوط: وھو الأصح قوله: (فکأنه وقع الخ) یفید أنه لا خلاف لو اتفقوا علی تشریح ھذا العضو 
فان قول أبي لوف بالإفساد إنما و بناء علی قیام المنفذ بین المثائة والجوف؛ فیصل إلی الجوف ما یقطر فیھاء 
وقوله بعدمه بناء علی عدمه والبول یترشح من الجوف إلی المثانة فیجتمع فیھاء أو الخلاف مبني علی أن ھناك 
منفذاً مستقیماً أو شبه الحاء فیتصوّر الخروج ولا یتصور الدخول لعدم الدافع الموجب لە؛ بخلاف الخروج وھذا 
اتفاق منھم علی إناطة الفساد بالوصول إلی الجوف: ویفید أنه إذا علم أنه لم یصل بعد بل هو في قصبة الذکر لا 
یفسد؛ وبە صرح غیر واجد. قال في شرح الکنز: وبعضھم جعل المثانة نفسھا جوفاً عند أبي یوسف؛ وحکی 
بعظھم الخلاف ما دام في قصبة الذکر ولیسا بشيء اھ. والذي یظھر أنه لا منافاۃ علی قول أبي یوسف بین ثبوت 
الفطر باعتبارہ وصولە إلی الجوف آو إلی جوف المثانةء بل یصح إناطته بالثاني باعتبار أنه یصل إذ ذاك إلی الجوف 
لا باعتبارہ نفسه وما نقل عن خزانة .الأکمل فیما إذا حشا ذکرہ بقطنة فغیبھا أنه یفسد کاحتشاٹھا مما یقضي ببطلان 
حکایة الاتفاق علی عدم الفساد في الإقطار ما دام في قصبة الذکر؛ ولا شك في ذلك؛ ألا تری إلی التعلیل من 
الجانبین کیف هو بالوصول إلی الجوف وعدمه بناء علی وجود المنفذ أو استقامته وعدمه لکن ھذا یقتضي في 
حشو اللبر وفرجھا الداخل عدم الفساد ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فیھما تجتذبه الطبیعة فلا یعود إلا مم 
الخارج المعتاد. وھو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتیلة دواء أو صابونق غیر أنا لا نعلم في غیرہ ان شأن الطبیعة 
ذلك في کل مدخل کالخشبةء أو فیما یتداوی بە لقبول الطبیعة إیاہ فتجتذبهہ لحاجتھا إليهء وفي القبل ذکرت لنا من 
تضع مثل الحمصة لتسذ بھا في الداخل تحرزاً من الحبل أنھا لا تقدر علی إخراجھا حتی تخرج هي بعد أیام مع 
مختصرہ مع أبي یوسف. وقال أبو سلیمان الجوزجاني في الأصل بعد ما ذکر قول محمد مع أبي حنیفة: ثم إِن محمداً شك 
في ذلك فوقف؛ وما ذکرہ لکل واحد من الجانبین ظاھر. وإنما توقف محمد لأنه شك في وجود المنفذ من الإحلیل إلی 
الجوف؛ ونکلموا في الإقطار في أقبال النساء. فقیل: هو علی ھذا الاختلاف . وقیل: یشبه الحقنة فیفسد الصوم بلا خلاٍف . 
قیل: وھو الأصح. قوله (ومن ذاق شیئاً بفمهہ) الذوق بالفم قوٰۃ منبثة في العصب المفروش علی جرم اللسان وإدارك الذوق 
بمخالطة الرطوبة اللعابیة المنبعثة من الاَلة المسماة بالملعبة بالمذوق ووصوله إلی العصب؛ ولیس في ھذا المعنی ما یوجب 


مو نو ہے ڈوو و یی مہ مہوو أٗہچلچو جو تھی 


کتاب الصوم اس 


صیانة للولد ألا تری أن لھا أن تفطر إذا خافت علی ولدھا (ومضغ العلك لا یفطر الصائم) لأنه لا یصل إلی جوفە؛ 
وقیل : إذا لم یکن ملتثماً یفسد لأنه یصل إليه بعض اجزائہ وقیل: إذا کان أسود یفسد وإن کان ملتٹماً لأنه یتفتت 
(إلا أنه یکرہ للصائم) لما فیه من تعریض الصوم للفسادں ولأنه یتھم بالإفطار ولا یکرہ للمرأة إذا لم تکن صائمة 
لقیامہ مقام السواك فيی حقھن ویکرہ للرجال علی ما قیل إذا لم یکن من علةء وقیل: لا یستحب لما فيه من التشبہ 
بالنساء (ولا باس بالکحل ودھن الشارب) لأنه نوع ارتفاق وھو لیس من محظورات الصومء وقد ندب النبي قُ إلی 


الخارجء واللہ سبحانه وتعالی أعلم قوله: (ویکرہ لە ذلك) قیدہ الحلواني ہما إذا کان في الفرض٠‏ أما في النفل فلا 
لأنه یباح الفطر فیه بعذر وبلا عذر في روایة الحسن عن أبي حنیفة رحمه الله وأبي یوسف أیضأء فالذوق أولی بعدم 
الکراهة لأنه لیس بافطار بل یحتمل أن یصیر إیاہ. وقیل: لا باس في الفرض للمرأة إذا کان زوجھا سییء الخلق أن 
تذوق المرقة بلسانھا قوله: (إذا کان لھا منه بد) فإن لم یکن بأن لم تجد من یمضغ لە ممن لیس عليه صوم ولم تجد 
طعاماً لا یحتاج إلی مضغه لە لا یکرہ لھا قوله: (لما بینا) من أنه تعریض للصوم علی الفساد إذ قد یسبق شيٍء منە 
إلی الحلق؛ فإن من حام حول الحمی یوشك أن یقع فیه. وفي الفتاوی : یکرہ للصائم أن یذوق بلسانه العسل أو 
الدھن لیعرف الجید من الرديء عند الشراء قوله: (وقیل إذا لم یکن ملتئماً) بأن لم یمضغه أحد وإن کان أببیض 
وکذا إذا کان أسود وإن مضغه غیرہ لأئه یتفتت وإن مضغ والأبیض یتفتت قبل المضغ فیصل إلی الجوف؛ وإطلاق 
محمد عدم الفساد محمول علی ما إذا لم یکن کذلك للقطع بأنه معلل بعدم الوصول فإذا فرض في بعض العلك 
معرفة الوصول منە عادة وجب الحکم فی بالفساد لأنه کالمتیقن قوله: (إلا أنە یکرہ) استثناء منقطع أي لكنه یکرہ 
للتعریض علی الفسادء وتھمة الإفطار. وعنه عليه الصلاة والسلام من کان یؤمن بالل والیوم الآخر فلا یقن مواقف 
التھم٤”''.‏ وقال علي رضي اللہ عنە: إیاك وما یسبق إلی القلوب إنکارہ وإن کان عندك اعتذارہ قوله : (لقیامہ مقام 
السواك في حقهھن) فإن بنیتھن ضعیفة قد لا تحتمل السواكء فیخشی علی اللثة والسن منەء وھذا قائم مقام فیفعلنہ 
قولە: (لا یستحب) أي ولا یکرہ فھو مباح بخلاف النساءء فإنه یستحب لھن لأنه سواکھن؛ وقوله لما فيه من التشبه 
من النساء بما یناسب التعلیل للکراهةء ولذ وضع في غیر موضع فیکون قد ترك تعلیل الثاني؛ والأولی الکراهة 
للرجال إلا لحاجة لان الدلیل أعني التشبیه یقتضیھا في حقھم خالیاً عن المعارض قولە: (ودھن الشارب) بفتح الدال 
علی أنه مصدر وبضمھا علی إقامة اسم العین مقام المصدرہء وفي الأمثلة: سد دہ دیسرس 
وفتح التاء علی ھذہ الاإقامة قوله: (ندب النبي إلی الاکتحال الخ) أما ندبہ إلی صوم عاشوراء' اتور من آل یبدي؛ 


في الکتاب؛ وھو یدل علی أن الکل واحد والتفصیل المذکور في الکتاب ذکرہ المشایخ. وقوله (إلا آله یکرہ) استثناء من قوله 
ترتع العلك لا بفظرۃ وتوا (ولان پٹھم بالإفطاں) بمي. أن من رآہ یتوھم آنه یاکل شیتاً فیتھمەء وقد قال عليٍ رضي اللہ 

عنه : إیاك وما یسبق إلی القلوب إنکارہء وإن کان عندك اعتذارہ. وقوله (ویکرہ) ظاھر والکراہة تستلزم عدم الاستحبابء ولا 
ینھکس لآن المباحات لا توصف بھما. قال (ولا اس بالکحل ودھن الشارب الخ) یجوز أن یکون الفاء منھما مفتوحاً فیکونان 
مصدرین من کحل عینه کحلاّ ودھن رأسە دھنا: إذا طلاہ بالدهن. ویجوز أن یکون مضموماً ویکون معناہ ولا باس 
باستعمال الکحل والدھن. فإن قیل: ما وجه تکریر مسألة الکحل: فإنه قال: ولو اکتحل لم یفطرہ ثم قال: بالکحل؛ ثم قال 
ولا باس بالاکتحال. أجیب: بأن الأول وضع القدوري؛ والثاني : وضع الجامع الصغیر. والثالث : وضع الفتاوی ولکل واحد 


قال المصنف : (لما فیه من التشبه بالنساء) أقول: ینبغي ان یکون تعلیلاً للکراعة 


("١)‏ ذکرہ ۂ في الإحیاء ۳٥/۳‏ بنحوہ : فقال العراقيی: لم أجد لە أصلاً لکن ورد عن عمر نحوہ۔ 
(٢‏ کے صوم یوم عاشوراء تقدمت في آوائل کتاب الصوم. 


"۳ ۱ کتاب الصوم 
الاکتحال یوم عاشوراء وإالی الصوم فی ولا باس بالاکتحال للرجال إٰذا قصد ب4 التداويی دون الزینة ویستحسن 


وقد ذکرنا من ذلك في أول کتاب الصوم أحادیثء وأما ندبه إلی الکحل فیه ففي حدیثین روی أحدھما البيھقيی عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال ‏ من اکتحل بالإثمد یوم عاشوراء لم یر رمداً أبدا؛*'' وضعفه ہجویبر 
والضحاك لم یلق ابن عباس رضي الله عنھماء ومن طریق آخر رواہ ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي هریرةۃ 
رضي الل عنە قال: قال رسول اللہ گل ”من اکتحل یوم عاشوراء لم ترمد عینه تلك السنة٭”'' وقال : في رجاله من 
ینسب إلی التغفیل؛ وقد روی الترمذي عن أبي عاتکة عن أنس قال اجاء رجل إلی النبي قٌلٍِ قال: اشتکت عیني 
أفاکتحل وأنا صائم؟ قال نعم؛”" قال الترمذي: وإسنادہ لیس بالقوؾء ولا یصح عن النبي گل في ھذا الباب شيء 
وأبو عاتکة مجمع علی ضعفهء وأخرج ابن ماجه عن بقیة: حدثنا الزبیدي عن. هشام بن عروۃ عن أبيه عن عائشة 
رضي اللہ عنھا قالت (اکتحل النبي پل وھو صائم٤'٭‏ وظن بعض العلماء أن الزبیدي في مسند ابن ماجه هو محمد 
ابن الولید الثقة الثبت؛ وھو وھم؛ وانما هو سعید بن أبي سعید الزبیدي الحمصي کما ہو مصرح بہ في مسند 
الببھقيی؛ ولکن الراوي دلسه قال في التنقیح : لیس هو بمجھول؛ کما قله ابن عدي والبيھقي بل هو سعید بن عبد 
الجبار الزبیدي الحمصي وھو مشھور؛ ولکنە مجمع علی ضعفه۔ وابن عدي في کتابه فرق بین سعید بن أبي سعید 
وسعید بن عبد الجبار وھما واحدء وأآخرجه البیھقيی عن محمد بن عبید اللہ بن أبي رافع قال: ولیس بالقوي عن أبیه 
ہوویس پہ وی و رای رد ہو ہچ رف معاذ عن عبید 
بن أبي بکر بن آنس بن مالك ٥‏ أنه کان یکتحل وهو صائم4”' قال في التنقیح : إِسَتَادهَمقار تب قال أبو حاتم عتبڈ 


منھا فائدةء فأما فائدة الأول فما استفید من عدم تفطیر الاکتحال ولا یلزم منە أن لا یکون مکروهاًء بل یجوز أُن یکون مکروھاً 
ولا یفطر کما إذا ذاق بلسانه شیتاً فبالثاني نفي ذلك: ثم قد یختلف حکمہ بین الرجال والنساء کما في العلك؛ فأعلم بالثالث 


قال المصنف: (وقد ندب النبي ٭ إلی الاکتحال یوم عاشوراء) آقول: قال ابن العز: لم یصح عن النبي قُ فيی یوم عاشوراء غیر 
صومه وانما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظھار الحزن یوم عاشوراء لکون الحسین رضي اللہ عنە قتل فيە ابتدع جھلة اھل السنۂ 
إظھار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاکتحال ونحو ذلك؛ ورووا أحادیث موضوعة في الاکتحال والتوسعة علی العیال فيه اھ. فیه 


)١(‏ باطل . اخرجہ البیھقي في شعب الإیمان کما في نصب الرایة ٥٥٤/٢‏ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۰۴/۲ کلاھما عن ابن عباس۔ 
قال البیھقی: [سنادہ ضعیف بمرةء فجوبیر ضعیف:؛ والضحاك لم یلق ابن عباس اھ. 
وقال ابن الجوزي: قال الحاکم : حدیث موضوع وضع قتله الحسین رضي اللہ عنه۔ 
وقال الزیلعي: آسند ابن أبي شیبة عن الطیالسي عن شعبة عن عبد الملك بن میسرۃ قال: لم یلق الضحاك بن عباسٰ إنما لقي سعید بن جبیر: 
فاخذ عنە التفسیر ۔ 
وأآخرجه ابن الجوزي من طریق آخر عن أيي هریرۃ وقال: في رجاله من ینسب إلی التفضیل فدس عليه في أحادیث الثقات . 

)٢(‏ هو المتقدم لکن عن أبي ھریرۃ. وھو موضوع. 

(۳) ضعیف . أخرجہ الترمذي ۷۲٢‏ من حدیث أنس وضعفہ بابي عاتکة . 
ونقل الزیلعي في نصب الرایة ٥٥٤/٢‏ عن البخاري قوله: هو منکر الحدیث . 

. کلاھما من حدیث عائشة‎ ۲٦٢/٤ والبیھقی‎ ۱٦۱۷۸ ضعیف. أخرجہ ابن ماجه‎ )٤( 
, قال البوصیري: إسنادہ ضعیف لضعف الزبیدي؛ واسمه سعید بن عبد الجبار بیّنه أبو بکر بن أبي داود اھ وکذا ضعفه ابن عبد الھادي کما في‎ 
.٦٥٤/٢ نصب الرایة‎ 

)٥(‏ ضعیف. آخرجہ البیھقيی ۲٦٢ /٤‏ من حدیث عبید اللہ ب بن أبي رافع عن أبيه عن جدہ۔ 
قال البیھقي : این أبي رافع لیس بالقوي۔ 
وقال عنه الحافظ في التقریب: ضعیف. 

. موقوف. أخرجہ أبو داود ۲۳۷۸ عن آنس موقوفاً عليه . قال الزیلعي نقلاً عن صاحب التتقیح : إسنادہ مقارب‎ )٦( 
.٦٥٤ /۲ وقال آبو حاتم: عتبة بن حمید صالح الحدیث اھ‎ 


کتاب الصوم ۳٥٢‏ 


دھن الشارب إذا لم یکن من قصدہ الزینة لأئه یعمل عمل الخضاب؛ ولا یفعل لتطویل اللحیة إذا کانت بقدر 
المسنون وھو القبضة . 


ابن حمید الضبي: أبو معاذ البصري صالح الحدیث؛ قھذہ عدة طرق إن لم یحتج بواحد منھا فالمجموع یحتج به 
لتعدد الطرقء وأما ما في أبي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن ھوذۃ عن آأبيە عن جدہ عن النبي ُّ 
دأنہ أمر بالإئمد عند النوم قال: لیتقہ الصائم*”''فقال آبو داود: قال لي یحبی بن معین: هذا حدیث مٹکر۔ قال: 
صاحب التنقیح : ومعبد وابنە النعمان کالمجھولین إذ لا یعرف لھما غیر ھذا الحدیث. وعبد الرحمن بن النعمان 
قال: ابن معین ضعیف؛ وقال أبو حاتم: صدوق. ولا تعارض بین کلامیھما إذ الصدق لا ینفي سائر وجوہ الضعف 
قوله: (دون الزینة) لأئه تعورف من زینة النساء ٹم قید دھن الشارب بذلك أیضاً ولیس فيه ذلك؛ وفي الکافي: 
یستحب دھن شعر الوجه إذا لم یکن من قصدہ الزینة بھ وردت السنة فقید بانتفاء ہذا القصد؛ فکأنە واللہ أعلم لأنه 
تبرج بالزینة. وقد روی أبو داود والنسائي عن ابن مسعود ہکان رسول الله گل یکرہ عشر خلال ذکر منھا التبرج 
بالزیڈ لے ت۵ا وسر ری ارضاف رو یا اللہ تعالی في کتاب الکراھیة. وما فی الموطإ عن أبي قتادۃ قال لرسول 
اللہ پل دإن لي جمة أفارجلھا؟ قال نعم: واکرمھا٤”'فکان‏ آبو قتادۃ رہما دھنھا ذ في الیوم مرتین من أجل قول رسول 
اللہ گل انعم وأکرمھا؛''' فإنما هو مبالغة من أبي قتادۃ فيی قصد الامتثال ار ئک اللہ قلاٍ لا لحظ النفس الطالبة 
للزینة الظاھرةء وذلك لآن الإکرام والجمال المطلوب یتحقق مع دون ھذا المقدار وفي سنن النسائي ٭أن رجلاً من 
أصحاب رسول اللہ 8 یقال لە عبید قال: إن رسول اللہ لا کان ینھي عن کثیر من الأرفاہ؛ فسٹل ابن بریدة عن 
الأرفاء قال: الترجیل”“ والمراد والله أعلم الترجیل الزائد الذي یخرج إلی حذّ الزینة لا ما کان لقصد دفع أذی 
الشعر والشعث؛ ھذا ولا تلازم بین قصد الجمال وقصد الزینة فالقصد الأول لدفع الشین وإقامة ما بە الوقار وإظھار 
النعمة شکراً لا فخرا وھو أآثر آدب النفس وشھامتھاء والثاني أثر ضعفھاء وقالوا: بالخضاب وردت السنة ولم 
یکن لقصد الزینة ٹم بعد ذلك إن حصلت زینة فقد حصلت في ضمن قصدہ مطلوب فلا یضرہ إذا لم یکن ملتفتاً إلیه 
فوله: (وھو) أي القدر المسنون في اللحیة (القیضة) بضم القاف قال في النھایة: وما وراء ذلك یجب قطعه ھکذا 
عن رسول اللہ پل (آنە کان یأخذ من اللحیة من طولھا وعرضما٭” أ اور آپر یی ین التزظی نی جامعذ رواہ 
آنھما لا یفترقان إذا لم یکن قصد الرجل الزینة. وقوله (لأله یعمل عمل الخضاب) یعني وبالخضاب جاءت السنة لکن لحاجة 


غیر الزینة؛ والقہضة بضم القاف وقد روي ان رسول اللہ ےگ کان یأخذ من لحیتہ من طولھا وعرضھا) أوردہ أبو عیسی في 
جامعه؛ وقال: من سعادة الرجل خفة لحیته؛ وذکر أبو حنیفة رحمه اللہ في آثارہ عن عبد اللہ بن عمر: أن عبد اللہ بن عمر 


آن حدیث التوسعة رواہ الثقات وقد قلد ھذا القائل فیما قاله ابن تیمیةء وقد ردوا عليه ما قال ولا بن العراقيی جزء خرج فیه حدیث 
التوسعة من طرق. 


)١(‏ منکر. أخرجہ أبو داود ۷ من حدیث معبد بن هوذہ عن أبیه عن جدہ۔ 
فال أبو داود: قال لي یی بن معین: هو حدیث منکر ونقل الزیلعي عن یحی قوله: عبد الرحمن بن نعمان ضعیف اھ .٦]٥٤ |٢‏ 

(۲) اخرجه النسائي في الکبری ۹۳٦۳‏ من حدیث ابن مسعود؛ وسیأتي مستوفاً في الکراھیة إن شاء اللہ . 

(٣و٤)‏ ھذا الخبر۔ وأخرجہ مالك في الموطاً 7۷ من حدیث أبي فتادة الأنصاري . وفيه إرسال یحیی لم یدرك أبا قتادۃ. والجمّة: شعر الرأاس 
إذا بلغ المنکبین . 

)٥(‏ هو بعض العتقدم ۔ 

٠٠٢. ضعیف جدا. اخرجہ الترمذی ۲ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیہ عن جدہ دآن النبي 8ے کان یأخذ‎ )٦( 
وقال: هذا حدیث غریب. وسمعت محمد بن اسماعیل یقول: عمر بن هارون مقارب الحدیث لا أعرف لە حدیثاً لیس لإسنادہ أصلهُء أو قال:‎ 
ینفرد بە إلا هذا الحدیث؛ وسمعت قتیبة یقول: عمر بن ھارون صاحب حدیث اھ.‎ 
قال ابن حجر في التقریب : عمر بن ھارون متروك ء وکان حافظاً. في المیزان: کذبه یی وقال المدیني والدارقطني : ضعیف جدا.‎ 


۳۴ کتاب الصوم 


بالسواك الرطب بالغداۃ والعشيی للصائم لقوله چا اخیر خلال الصائم السوك٢‏ من غیر سبیل۔ وقال 


من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. فإن قلت: یعارضه ما في الصحیحین عن ابن عمر رضي اللہ عنھما عنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أحفوا الشوارب وأعفوا اللحی؛''' فالجواب: أنه قد صح عن ابن عمر راوي ھذا الحدیث أنە 
کان یأخذ الفاضل عن القبضةء قال محمد بن الحسن في کتاب الاآثار: أخبرنا أبو حنیفة عن الھیٹم بن أبي الھیٹم عن 
ابن عمر رضي اللہ عنھما 'أنه کان یقبض علی لحیته ثم یقص ما تحت القبضةە''' ورواہ أبو داود والنسائي في کتاب 
الصوم عن علي بن الحسن بن شقیق عن الحسن بن واقد عن مروان بن سالم المقنع قال: رأیت ابن عمر رضي الله 
عنه یقبض علی لحیته فیقطع ما زاد علی الکف وقال: کان النبي قٌيُ إذا أفطر قال: ‏ ذھب الظماً وابتلت العروق 
وثبت الأجر إن شاء اللہ تعالی٥”'‏ وذکرہ البخاري تعلیقاً فقال: ەوکان ابن عمر رضي اللہ عنە إذا حج أو اعتمر قبض 
علی لحیتہ فما فضل أخذہہ'' وقد روي عن أبي هریرۃ رضي اللہ عنه أیضاً أسندہ ابن أبي شیبة عنه: حدثنا أبو أسامة 
عن شغبة عن عمر بن أیوب من ولد جریر عن أبي زرعة قال کان أبو ھریرۃ رضي الله یقبض علی لحیته فیأخذ ما 
فضل عن القبضةہ”'' فأقَلٌ ما في الباب إن لم یحمل علی النسخ کما هو أصلنا في عمل الراوي علی خلاف مرویه 
مع أنە روي عن غیر الراوي؛ وعن النبي قٍ یحمل الإعفا علی إعفاٹھا من ان یأخذ غالبھا أو کلھاء کما هو فعل 
مجوس الأعاجم من حلق لحاھم کما یشاھد في الھنود وبعض آجناس الفرنجء فیقع بذلك الجمع بین الروایات؛ 
ویؤید إرادۃ هذا ما فيی مسلم عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: -- 08۳0 
اللحی خالفوا المجوس٤”'‏ فھذہ الجملة واقعة موقع التعلیل۔ وأما الاخذ منھا وھي دون ذلك کما یفعله بعض 
المغاربة ومخنثة الرجال فلم یبحه أحد قولە: (ولا باس بالسواك الرطب) یعني للصائم سواء کانت رطوبته بالماء أو 
من نفسه بکونە اخضرٌ بعد قوله: (وقال الشافعي یکرہ) استدل بالحدیث والمعنی فالحدیث ما روی الطبراني 
والدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام ٢إذا‏ صمتم فاستاکوا بالغداۃ ولا تستاکوا بالعشي؛ فإن الصائم إذا یبست شفتاہ 


کان یقبض علی لحیته ویقطع ما وراء القبضةء وبە أخذ أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد رحمھم الله .. وقوله (ولا بس بالسواك 
الرطب بالغداۃ والعشي) ذکرہ محمد في الأصل أنە لا بس للصائم یستاك بالسواك الرطب؛ ولم یذکر أن رطوہته بالماء أو 
بالرطوبة الأصلیة التي تکون للاشجار؛ ولا ذکر أنه بله بریقه أو بالماءء وذکر في الجامع الصغیر لا باس بالسواك الرطب 
بالماء للصائم في الفریضة فکان تفسیراً لما ذکر في الأصل ویدل علی الرطب بالرطوبة الأصلیة بالإلحاق؛ ولہذا قال 


)١(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ۸۹۳٦ء ٢۸۹۲‏ ومسلم ۹ وابو داود ٦١۹۹‏ والترمذي ٢٦۲۷ء ۲۷٦٢‏ والنسائي ۱٦/١‏ و۱۸۱/۸ والخطیب في 
تاریخ بغداد ۲٢۷ /٦‏ وآأبو یعلی ٢١۷۳۸‏ والبیھقي ٥٥٤/١‏ وأحمد ٦٦/١‏ وابن حبان ٤٤۷٥‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
وروایة مسلم: ٭خالفوا المشرکین أحفوا الشوارب؛ وأوفوا اللحی؟. 
وروایة البخاري: 2 أنھکوا الشوارب؛ وأعفوا اللحی؟. 
وروایة ابن حبان : ٭آأمر بإحفاء الشوارب؛ وإعفاء اللحی؛۔ 

)٢(‏ رواہ محمد بن الحسن في کتاب الاآثار کما في نصب الرایة ٦٥۸/٢‏ وھو الاتي۔ 

(۳) حسن. آخرجه أبو داود ۲۳٣۷‏ والنسائي في الکبری ۳۳۲۹ء ۱۰۱۳١‏ والدارقطني ۱۸۵/۲ والحاکم ۱ء کلمھم عن مروان بن سالم المففُع 
قال: فرأیت ابن عمر یقبض لحیتهء فیقطم٢٠٠٠۔‏ 
قال الدارقطني: [سنادہ حسن اھ. وقال الحاکم: صحیح علی شرطھما ووافقه الذھبي اھ. ومروان بن سالم المقفع بقاف؛ ئم فاء ثقیلة مصري 
مقبولة قاله في التقریب : فالحدیث حسن کما قال الدارقطني لا صحیح۔ 

)٤(‏ موقوف۔ ذکرہ البخاري معلقا بإثر حدیث ٢۸۹۲‏ وأخرج مالك في الموطاأ ۳۹٣/۲‏ عن نافع ہأن ابن عمر کان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من 
لحیتہء وشاربہ٤۔‏ 

)٥(‏ موقوف. آخرجہ ابن أبي شیبة کما في نصب الرایة ۸/۲٥٤عن‏ أبي زرعة قال: کان أبو ھریرۃ... فذکرہ موقوفاً۔ 

.)٦(‏ صحیح۔ اخرجە مسلم ٠٣‏ من حدیث أبي هریرة وتقدم بنحوہ عن ابن عمر قبل حدیثین ۔ 


کتاب الصوم ۱ ٣٣‏ 


الشافعي : یکرہ بالعشي لما فیه من إزالة الأثر المحمود وھو الخلوف فشابهہ دم الشھید. قلنا: هو أثر العبادة اللائق 


کانت لە نوراً یوم القیامة؛”'' ورواہ الدارقطني موقوفاً علی علیْ رضي اللہ عنه؛ وفي الطریقان کیسان أبو عمر 
القصاب ضعفە ابن معین. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سالت أبي عن کیسان أبي عمر فقال: ضعیف 
الحدیثء ذکرہ في المیزان وذکر حدیثه ھذا فیە۔ والمعنی ما ذکرہ في الکتاب من أنە إزالة الخلوف المحمود الخ؛ 
ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام من خیر خلال الصائم السواك؛''' أخرجه ابن ماجه من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا 
والدارقطني؛ وفیه مجالد ضعفه کثیر ولینه بعضھم؛ ولنا أ٘یضاً عموم قوله عليه الصلاۃ والسلام ؛لولا أن أشق علی 
أمتي لأمرتھم بالسواك عن کل صلاةا'' إذ یدخل في عموم کل صلاة الظھر والعصر والمغرب للصائم والمفطر . 
وفي روایة عند النسائيی وصحیح ابن خزیمة وصحجھا الحاکم؛ وعلقھا البخاري (عند کل وضوء:؟' فیعم وضوء 
ھذہ الصلوات. ولنا أیضاً في مسند أحمد عنە عليه الصلاۃ والسلام اصلاة بسواك أفضل عند اللہ تعالی من سبعین 
صلاة بغیر سواك٤”''‏ فھذہ النکرۃ وإن کانت في الإثبات تعم لوصفھا بصفة عامة فیصدق علی عصر الصائم إذا استاك 
فیه اُنھا صلاۃ أفضل من سبعین؛ کما یصدق علی عصر المفطر فھذہ خاليه عن المعارض؛ فإن ما ذکرہ لا یقوم 
حجة. أما الحدیث فإنه مع شذوذہ ضعیف:؛ وأما المعنی فلا یستلزم کراهة الاستیاك لأنه بناء علی أن السواك یزیل 
الخلوف؛ وھو غیر مسلمء بل إنما یزیل أثرہ الظاھر علی السن من الأصفرار وھذا لأن سببه خلو المعدة من الطعام 
والسواك لا یفید شغلھا بطعام لیرتفع السبب؛ ولھذا روي عن معاذ مثل ما قلنا. روی الطبرانيی: حدثنا إبراھیم بن 
ہاشم البغوي؛ حدثنا مارون بن معروفء حدثنا محمد بن سلمة الحراني؛ حدثنا بکر بن خنیس عن أبي عبد الرحمن 
ابن عبادۃ بن نسي عن بعد الرحمن بن غنم قال [سألت معاذ بن جبل”'. أتسوّك وأنا صائم؟ قال نعمء قلت : أي 
الٹھار أنسوّك؟ قال: أي النھار شثت غدوۃ وعشیةء قلت: إن الناس یکرھونه عشیة ویقولون: إن رسول اللہ َُ 
قال: لخلوف فم الصائم أطیب عند اللہ من ریح المسك؛ فقال: سبحان الل لقد أمرھم بالسواك وھو یعلم أنە لا بد 
بفي الصائم خلوف وإن استاكء وما کان بالذي یأمرھم أن ینٹنوا آفواهھم عمداً ما في ذلك من الخیر شيٍء بل فیه 
شرّ؛ إلا من ابتلی ببلاء لا یجد منە بدا قال: وکذا الغبار في سبیل الل تعالی لقوله عليه الصلاۃ والسلام ‏ من اغبززت 


المصنف: ولا فرق بین الرطب الأآخضر وبین المبلول بالماء؛ لقولہ ق ١خیر‏ خلال الصائم السواكہ من غیر فصل بین 
الرطبین وبین الغداۃ والعشي؛ وینتفي بە ما قال أبو یوسف: أن الرطب بالماء مکروہ لما فیه من إدخال الماء في الفم وذلك 
لان ما یبقی من الرطوبة بعد المضمضة اکر مما یبقی بعد السواكء ثم لم یکرہ للصائم المضمضة فکذا السواك وقال الشافعي 


)١(‏ ضعیف . أخرجه الدارقطني ٣٠٢/٢‏ والبیھقيی ۲۷۳/٤‏ والطبراني في الکبیر کما فيی المجمع ۱٦١/۳‏ کلھم من حدیث خباب. 
قال الدارقطني : کیسان لیس بالقوي اھ. 
وقال الھیثمي : وفیه کیسان أبو عمر وثقه ابن حبانء وضعفه غیرہ اھ. 
ورواہ الدارقطني؛ والطبراني عن علي موقوفاًء وفي إسنادہ ایضاً کیسان لکن الصواب وقف. وکیسان ضعیف کما جاء في المیزان: ضعفه بحبی 
واحمد ثم ذکر لە ھذا الحدیث. وھما أدری من ابن حبان. . 
(۲) حسن. أخرجہ ابن ماجہ ۱٦۷۷‏ والدارقطنی ۲۰۳/۲ کلاھما من عائشة مرفوعاً۔ 
قال البوصیري في الزوائد: في إسنادہ مجالد وھو ضعیف لکن لە شاعد من حدیث عامر بن ربیعة اخرجه البخاريء وابو داودء والترمذي اھ۔ 
وقال الدارقطنی: مجالد غیرہ أثبت منه اھ۔ 
قلت: مجالد بن سعید وإن کان فیە مقال إلا آنه ثقة وہوٴمن رجال مسلم؛ وللحدیث شواھد. 
(۳) تقدم مستوفیاً فی کتاب الطھارۃ . 
)٤(‏ تقدم في کتاب الطھارةء وإسنادہ ضعیف. 
)٥(‏ تقدم في کتاب الطھارۃ. 
)٦(‏ موقوف. أخرجه الطبراني کما في المجمع ۳ عن معاذ بە. وقال الھیثمي: وفیە بکر بن خنیس؛ وھو ضعیف؛ وقد وثقه ابن معین فيی 


روایة. 


شرح فتح القدیرر/ج۲/م۲۳ 


به الإاخفای بخلاف دم الشھید لأنہ أثر الظلمء ولا فرق ہین الرطب الأآخضر وبین المبلول بالماء لما روینا۔ 


قدماہ في سبیل اللہ حرمه الله علی النار''' إنما یؤجر عليه من اضطرّہ إليه ولم یجد عنہ محیصا. فأما من ألقي نفسه 
في البلاء عمداً فما لە في ذلك من الأجر شيء'''] قیل: ویدخل في ھذا أیضاً من تکلف الدوران تکثیراً للمشي إلی 
المساجد نظراً إلی قوله عليه الصلاۃ والسلام ١وکثر‏ الخط إلی المساجد؛٭ " ومن تصنع في طلوع الشیب لقوله عليه 
الصلاة والسلام امن شاب شیبة في الإسلام؛ ٭ٗ نما یؤجر علیھما من بلي بھماء وفي المطلوب أیضاً أحادیث 
مضعفة نذکر منھا شیثئاً للاستشھاد والتقویة وإن لم یحتج إليه في الإثبات : منھا ما رواہ الببھقي عن إبراھیم بن عبد 
الرحمن: حدثنا إ[سحاق: الخوارزمي قال: سألت عاصماً الأحول أیستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم أتراہ أشد 
رطوبة من الماء؟ قلت: أوّل الٹھار وآخرہ؟ قال نعمء قلت: عمن رحمك الله؟ قال عن انس رضي اللہ عنه عن النبيی 
ا(٥‏ وقال: تفرد بە إبراھیم بن عبد الرحمن الخوارزمي وقد حدث عن عاصم بالمناکیر لایحتج بە. وروی ابن 
حبان في کتاب الضعفاء عن ابن عمر رضي اللہ عنہ قال ہکان رسول اللہ ا یستاك آخر النھار وھو صائم؛”' وأعله 
باأبيی میسرۃ قال: لا یحتج به ورفعه باطل. رالصحوع عن ان ع رغي اه ععمن ول قاتا کی رت عن ابن 
عمر مع تعدد الضعیف فیه مع تلك العمومات والله سبحانه أعلم ۔ 


رحمه اللہ : (یکرہ بالعشي لما فیه من إزالة الأثر المحمود وھو الحلوف) قال قٍِ فیما یحکیە عن ربهە عز وجل دالصوم لي وأنا 
أجزی بەء ولخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسك٤‏ وما یکون محموداً عند اللہ فشبیله الإبقاء کما في دم الشھید: 
والخلوف مصدر خلف فوہ إذا تغیرت رائحته لعدم الأکل بالضم لا غیر (قلنا هو أثر العبادة فاللائق بە الإخفاء) فراراً عن الریاء 


زی امو . اخرجہ البخاري ۹۰۷ء ۲۸۱۱ والترمذي ۱٦٣١‏ والنسائيی ٥٤١/١‏ والیمقی ۹ والبغوي ۲٦٦۸‏ وابن حبان ٦٦٤‏ وأحمد ٦۷۹/۳‏ 
ارد سیت سا لک الطیالسي ۲ وابو یعلی ۲۰۷٢‏ وابن حبان ٦٤٤٤‏ والیھقی ۹ واحمد ۳/ ۷٦۳۔‏ 

)٢(‏ إلی ھنا روایة الطبرانی. والحدیث الذي رواہ البخاري؛ وھو المتقدم لم یذکرہ في المجمع مع حدیث معاذء ولعل المصینف أقحەہ معه. واللہ 
اعلم ۔ 

۸۲/۱ وکذا النسائي ۸۹/۱ والبیھقي‎ ۱٢١ والبغوي‎ ٥ وابن خزیمة فی صحیحه‎ ۱۷٦/١ ومالك‎ ٤٢٥و‎ ٢٥ والترمذي‎ ۲٥٢ صحیح. أخرجہ مسلم‎ )٣( 
وابن حبان ۱۰۳۸ کلھم من حدیث أبي ھریرةء وھو بعض حدیث صدرہ: ٴألا أخبرکم بما یمحو‎ ٣٣۸و‎ ٠۰٣ ۲۷۷ ء۲۳٣٢‎ /۲ وأحمد‎ 
.٠٠٢ . الخطایا‎ 
وفي إسنادہ شرحبیل بن سعد ضعفه غیر واحدء وقال ابن حجر في التقریب: صدوق‎ ٦٤٤ وورد من حدیث جابر أخرجه ابن حبان ۱۳۹ والبزار‎ 
اختلط بآخرہ.‎ 

)٤١(‏ حسن. أخرجه الترمذي ۱٦٦١‏ والنسائي ۲٦/٦‏ والبيھقي ۹/١٦۱ء‏ ۲۷۲ وابن حبان ۲۹۸۰ وآحمد ۳۸٦/٤‏ کلھم من حدیث أبي نجیح 
السلمی . 
قال الترمذي : حسن صحیح. غریب. 
وورد من حدیث عمر بن الخطاب أخرجه الطبراني في الکبیر ٢۸/۱‏ وابن حبان ۲۹۸۳ وإسنادہ قوي رجاله رجال البخاري غیر سلیم بن عامر 


فمن زجال مسلم٠‏ 
وورد من حدیث کعب بن مرة أخرجه الترمذي +٤‏ والنسائيی ۲۷/٦‏ واحمد ۂ/ ۲۳ والبيھقيی ۹. وإسنادہ مقاربء فالحدیث حسن 
بجخرع رف . والل أعلم ۔ ۱ 

)٥(‏ ضعیف. أخرجہ البیھقي ۲۷۲/٢‏ والدارقطني ٢ػ‏ کلاھما عن أبو إسحاق الخوارزمي عن عاصم الأحول عن آنس عن النبي 8 ۔ 


قال الدارقطني : آبو إسحاق الخوارزمي ضعیف اھ۔ 
قال البيھقي: ینفرد بە أبو إسحاق قاضي خوارزم حدث عن عاصم الأحول بالمناکیر لا یحتج بە. 
واخرجه البیھقيی من طریق آخر وقال: في إسنادہ أبو اأحمد إبراھیم هذاء عامة أحادیثہ غیز محفوظة ۔ 
)١(‏ الصواب وقفه. أخرجه ابن حبان في الضعفاء ۰:) من حدیث ابن عمر وأعله بابن میسرة وقال: لا یحتج بە ورفعه باطل؛ والصحیح عن اىن 
عمر من فعله واللہ أعلم. 


[فروع] صوم ستة من شوال عن أبي حنیفة وأبي یوسف کراہتەء وعامة المشایخ لم یروا به بأساً. واختلفوا 
فقیل : الأفضل وصلھا بیوم الفطر وقیل : بل تفریقھا في الشھر۔ وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بیوم الفطر فلم یلزم 
التشبه باھل الکتابء وجه الکراهة أنه قد یفضي إلی اعتقاد لزومھا من العوام لکثرة المداومةء ولذا سمعنا من یقول 
یوم الفطر: نحن إلی الاآن لم یأت عیدنا أو نحوہء فأما عند الأمن من ذلك فلا بس لورود الحدیث بەء ویکرہ صوم 
یوم النیروز والمھرجان لان فيه تعظیم آیام نھینا عن تعظیمھاء فإن وافق یوما کان یصومہ فلا بأس به ومن صام 
شعبان ووصله برمضان فحسن. ویستحب صوم أیام البیض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما لم یظن 
إلحاقہ بالواجب؛ وکذا صوم یوم عاشوراء. ویستحب أن یصوم قبله یوماً وبعدہ یوماء فإن أفردہ فھو مکروہ للتشرہ 
بالیھودںء وصوم یوم عرفة لغیر الحاج مستحب؛ وللحاج إن کان یضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب ترک 
وقیل یکرہ وھي کراھة تنزیه لأنه لإخلاله بالأھم في ذلك الوقت؛ اللھم إلا أن یسيء خلقه فیوقعه في محظورء 
وکذا صوم یوم الترویةء لأنه یعجر عن أداء أفعال الحجء وسیأتي صوم المسافر. ویکرہ صوم الصمت وھو أن یصوم 
ولا یتکلم یعني یلتزم عدم الکلامء بل یکلم بخیر ولحاجته إن عنت؛ ویکرہ صوم الوصال ولو یومین؛ ویکرہ صوم 
الدھر لأنە یضعفهە أو یصیر طبعاً لە ومبلي العبادۃ علی مخالفة العادۃء ولا یحل صوم یومي العید وأیام التشریق؛ 
وأفضل الصیام صیام داود ‏ صم یوعاً وأفطر یوما“ ولا باس بصوم یوم الجمعة منفرداً عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما 
اش ولا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجھا؛ ولە أن یفطرھاء وکذا المملوك بالنسبة إلی السید إلا إذا کان غائباً 
ولا ضرر في ذلك عليه فإن ضررہ ضرر بالسید في ماله؛ وکل صوم وجب علی المملوك بسبب باشرۂ کالمنذور 
وصیامات الکفارات کالنفل إٍلا کفارۃ الظھار لما یتعلق بہ من حق الزوجه کما ستعلم في الظھار إِن شاء اللہ تعالی ۔ 


(بخلاف دم الشھید فإنه أثر الظلم) فیحتاج إلی الانتصاف من خصمہ فلا بد من الاستبقاء. وقوله (لما روینا) یعني من قوله 
عليه الصلاة والسلام ٭خیر خلال الصائم السواك٤.‏ 


قال المصنف (واللائق بە الإخفاء) أقول: لا نسلم ذلك في الفرائض فإن المسنون فیھا الإظھار علی ما قرر في مقامہ. 


اک ۱ کتاب الصوم 


, فصل ني العوارض 
(ومن کان مریضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضی) وقال الشافعي رحمہ اللہ : لا یفطر هو 
ٗ فصل 

ھذا الفصل في العوارض وھي حریة بالتاخیر . الأعذار المبیحة للفطر : المرض٠‏ والسفر؛ والحبل؛ والرضاع 
إذا اضر بھا أو بولدھاء والکبر إذا لم یقدر عليهء والعطش الشدید والجوع کذلك إذا خیف منھما الھلاك أو نقصان 
العقل کالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشیت الھلاك بالصوم؛ وکذا الذي ذھب بە متوکل السلطان إلی العمارۃ في 
الأیام الحارةء والعمل الحثیث إذا خشي الھلاك أو نقصان العقل . وقالوا: الغازي إذا کان یعلم یقیناً أنە یقاتل العدو 
في شھر رمضانء ویخاف الضعف إن لم یفطرء ویفطر قبل الحرب مسافراً کان أو مقیماً قوله: (ھو یعتبر خوف 
الھلاك) الظاہر من کلام أصحابھم أنه کقولنا. وجه قولنا إن قوله تعالی ٭فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدة من 
أیام أآخر4 [البقرۃ ۱۸] یبیح الفطر لکل مریض؛ لکن القطع بأن شرعیة الفطر لە إنما ھوٴلدفع الحرج؛ وتحقق الحرج منوط 
بزیادۃ المرض آو إبطاء البرء أو فساد عضو ثم معرفة ذلك باجتھاد المریض؛ والاجتھاد غیر مجرد الوهم بل هو 
غلبة الظن عن أمارۃ أو نجربة أو بإخبار طبیب مسلم غیر ظاھر الفسق؛ وقیل عدالته شرط. فلو برأً من المرض لکن 
الضعف باق وخاف أن یمرض سئل عنە القاضي الإمام فقال: الخوف لیس بشيء. وفي الخلاصة: لو کان لە نوبة 
حمی فاکل قبل أن تظھر یعني في یوم النوبة لا بس بەء قوله وقال الشافعي : (الفطر أفضل) والحق أن قوله کقولنا 
ولم یحك ذلك عنە إنما هو مذھب أحمد رحمه اللہ والحدیث الذي زواہ في الصحیحین وسنوردہ. وقول الظاھریة 
إنه لا یجوز الصوم لهذا الحدیث ولقوله تعالی ٭فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر4 [البقرۃ ]۱۸١‏ 
فجعل السبب في حقه إدراك العدة فلا یجوز قبل السبب قولە: (ولنا أن رمضان أفضل الوقتین) والصوم في أفضل 
وقتي الصوم أفضل منە في غیرہ. فإن قیل: إن أردتم أنه أفضل في حق صوم المقیم فلا یفیدء وإن مطلقاً منعناہ؛ 
ونسندہ بما روینا وتلونا. قلنا: نختار الثاني؛ وجھه عموم قوله تعالی في رمضان ٭وآن تصوموا خیر لکم4 [البقرۃ ۱۸۰] 
وما رویتم مخصوص بسبیبه: وھو ما روي في الصحیحین (ٴأنه عليه الصلاۃ والسلام کان فی سفر؛ فرأی زحاماً 
ورجالاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا صائمء فقال: لیس من البر الصیام في السفر'''' وکذا ما روی مسلم عن 
جابر رضي اللہ عنہ أن النبي گل خرج عام الفتح إلی مکة في رمضان حتی بلغ کراع الغمیم فصام الناس؛ ثم دعا 
بقدح من ماء فشربه فقیل لە: إن بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاۃ؛''' محمول علی أنھم استضرٌوا بہ 


۱ فصل 

لما ذکر مسائل الصوم شرع في ھذا الفصل ببیان وجوہ الأعذار المبیحة للفطر في الصوم وما یتعلق بھاء وکلامه 
واضح. . وحاصله: أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض لتنوعه إلی ما یزداد بالصوم إلی ما یخف بە؛ وما یخف بە لا یکون 
مرخصاً لا محالة فجعلنا ما یزداد بە مرخصاً کخوف الھلاك لوجود ما ہو الأاصل في الباب وھو المشقة فيەء ومعرفة ذلك إما 
أن تکون باجتھادہ بأن یعلم من نفسه أن حماہ زاد شدۃ أو عینه وجعاً وإما بقول طبیب حاذق مسلم: والشافعيی رحمہ اللہ اعتبر 
خوف الھلاك أو فوات العضو کما في التیمم. وأما السفر بنفسه فمرخص لنە لا یعري عن المشقةء فإذا کان مسافراً لا یضرہ 
الصوم فالصوم أفضل عندناء خلافاً لە؛ ھکذا نقلت ھذہ المسألة في کتب أصحابنا علی خلاف ما وقعت في کتب أصحاب 


22 ,+ٰبٹی٣ٹپ۶ی/+‪٤ٹ ‏ 7  -‏ ے ہش 

/۳ وابن أبي شیبة‎ ٦١ والدارمي ۹/۲ والطیالسي‎ ۱۷١ ۱۷۷ء‎ /٤ والنسائيی‎ ۲٤١۷ وآبو داود‎ ۱۱۱١ ومسلم‎ ۱۹٢١ صحیح۔ . آخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث‎ ٢٢٢و‎ ٣٢٢/٤ وابن خزیمة ۲۰۱۷ وأحمد ۲۹۹/۳ وابن الجارود ۳۹۹ والبیھقي‎ ۳٥٣٣ وابن حبان‎ ٢٢ والطحاويی ۲ء‎ ٤ 
جابر بن عبد اللہ ۔‎ 

_ /٤١ والبیھقي‎ ۳٥٣٣ ۳٥٣۹ والشافعي ۲۷۰/۱ والحمیديی ۹ وابن حبان‎ ٤ والنسائيی‎ ۷۱٠۰ والترمذي‎ ٤ صحیح. آخرجه مسلم‎ (٢) 
واہن خزیمة ۲۰۱۹ کلھم من حدیث جابر ۔‎ ۱٦٦۷ والطیالسي‎ ٦٦/٢ والطحاوي‎ ٢٢ ۱ء‎ 


کتاب الصوم ۳۴۳۸۷ 


یعتبر خوف الھلاك أو فوات العضو کما یعتبر في التیمم ونحن نقول: إِن زیادۃ المرض وامتدادہ قد یفضي إلی 
الھلاك فیجب الاحتراز عنه (وإن کان مسافراً لا یستضز بالصوم فصومہ أآفضلء وإن أفطر جاز) لأن السفر لا یعری 
عن المشقة فجعل نفسه عذراء بخلاف المرض فإنه قد یخفف بالصوم فشرط کونە مفضیا إلی الحرجء وقال الشافعي 
رحمہ اللہ : الفطر أفضل لقوله ٍ ١لیس‏ من البر الصیام في السفر؛ ولنا أن رمضان أفضل الوقتین فکان الأداء فیه 
آولی وما رواہ محمول علی حالة الجھد (وإذا مات المریض آو المسافر وھما علی حالھما لم یلزمھما القضاء) 


بدلیل ما ورد فيی صحیح مسلم في لفظه فيه افقیل لە إن الناس قد شی علیھم الصوم؟'' ورواہ الواقدي في 
المغازيء وفيه 9وکان أمرھم بالفطر فلم یقبلواه''' والعبرة وإِن کان لعموم اللفظ لا لخصوص السببء لکن یحمل 
عليه دفعاً للمعارضة بین الأحادیث فإنھا صریحة في الصوم في السفرہ ففي مسلم عن حمزۃ الأسلمي أنە قال ہیا 
رسول الله أجد فيٍ قوۃ علی الصیام في السفر فھل عليْ جناح؟ قال عليه الصلاۃ والسلام: ھي رخصة من اللہ فمن 
أخذ بھا فحسن: ومن ا٘حبْ أن یصوم فلا جناح عليہ؛''' وفي الصحیحین عن آنس اکنا نسافر مع رسول اللہ ال فمنا 
الصائم ومنا المفطر فلم یعب الصائم علی المفطرء ولا المفطر علی الصائم؟'' وفیه ما عن أبي الدرداء ٭خرجنا مع 
رسول اللہ گلا في بعض غزواته في حر شدید حتی إن أحدنا لیضع یدہ علی رأسه من شدة آلحر؛ وما فینا صائم إلا 
رسول اللہ لدا''' فہذہ تدل علی جواز الصوم۔ وثم ما یدل علی خلافەء وہو ما فی مسند عبد الرزاق أخیرنا معمر 
عن الزھري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمیة الجمحي عن أم الدرداء عن کعب بن عاصم الأشعري عن 
النبي پل الیس من امیرا مصیام في أسفر! وھذہ لغة بعض أھل الیمن یجعلون مکان الألف واللام الألف والمیم . 
وعن عبد الرزاق روا أحمد في مستدہ وما في ابن ماجه عن عبد اللہ بن موسی التمیمي عن آسامة بن زید عن ابن 
شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول اللہ گلا (صائٹم رمضان في السفر کالمفطر 


الشافعي. فإن الغزالي رحمه اللہ ذکر أن الصوم أ٘حبّ في السفر من الإفطار لتبرأ ذمته: استدل الشافعي رحمہ اللہ بقولہ پل 
(ہلیس من البرَ الصیام في السفر؛) روی جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنھما قال کان رسول اللہ ا فی سفر فرأی زحاما 
ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما ھذا؟ قالوا صائمء فقال: لیس من البر؛ الحدیث (ولنا أن رمضان أفضل الوقتین) لأن عدۃ من 
آیام اخر٭ کالخلف عن رمضانء والخلف لا یساوي الأصل بحال. (وما رواء محمول علی حالة الجد) بفتح الجیم: أي 
المشقة علی ما ذکرنا في سببە آنفاً. وقوله: (وإن مات المریض آو المسافر وھما علی حالھما) أي من المرض والسفر (لم 
یلزمھما القضاء) لآأن الله تعالی وجب علیھما القضاء في عدَۃ من أیام آخر و(لم یدرکا عدة من أیام آخر) وتولہ: (ولو صح 
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)١(‏ عذہ الروایة عن مسلم ١۱۱۱ح‏ ۹۱۔ 

.٠٠٢٠٢مكل في روایة للواقدي في مغازیہ ۸۰۲/۲ من حدیث جابر لإنکم مصبحوا عدوّکم؛ والفطر أقوی‎ )٢( 

(۳) صحیح۔ آخرجه البخاري ٢7ء ٤‏ وسلم ۱۱۲۱ وآبو داود ٢‏ والترمذي ۷۱۱ والنسائي /٤‏ ۱۸۷ء ۱۸۸ وابن ماجه ۱٦٦١‏ والدارمي 
۲ والطحاري ١۹/٢‏ والطبراني ۱1۹/۲ والبیھقي ٢٢٢/٤‏ وابن حبان ۳٥٣٥٣‏ وابن أبي شیبة ٥٦/١‏ وابن الجارود ۳۹۷ وأحمد ٦/٦٦ء‏ 
۴۳ء ء ۷ کلہم من حدیث عائشة أن حمزۃ الأسلمي سال رسول اللہ 8ےہ ے. . ۔ 
وورد من حدیث حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه مسلم ۱ ح۱۷۰ وآبو داود ٣‏ والنسائيی ۱۸۵/٤‏ و٦۱۸‏ والطحاوي ۷۱/۲ والبیھقي 
٤‏ والطیالسي ۱۱۷١‏ واہن حبان ۳٥٣۷‏ وأحمد .٦۹٤/۳‏ 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۱۹٢۷‏ ومسلم ۱۱۱۸ وآبو داود ۲٤٥٢‏ والطحاوي ۱۸/۲ والبیھقي ۲٤٤٢/٤‏ وابن حبان ۳٥٣٣‏ ومالك ۲۹۱/۱ کلھم 
من حدیث أنس بن مالك. 

)٥(‏ صحیح. اخرجہ البخاري ۱۹٤٢١‏ ومسلم ۱۱۲١‏ کلاھما من حدیث أبي الدرداء۔ 

(٦۱‏ حسن غریب. ھذا اللفظ أخرجە احمد في مسندہ ۲۳٣/٥‏ وعبد الرزاق في مصنفه کما في نصب الرایة ۲ء کلاھما عن کعب بن عاصم 
الأشعري وھي لفة بعض العرب وقال الھیثمي في المجمع :۱٦١/٣‏ رجال أحمد رجال الصحیح اھ لکن رجح الحافظ في التلخیص ٥۲‏ 


کون الأشعري ھذا نطق بالحدیث بلغته واللہ اعلم ۔ 


۳٣۸‏ کتاب الصوم 


لأنھما لم یدرکا عدة من أیام آخر (ولو صح المریض واقام المسافر ٹم ماتا لزمھما القضاء بقدر الصحة والإقامة) 


في الحضر؛''' وأخرجه البزار عن عبد اللہ بن عیسی المدني: حدثنا أسامة بن زید بە ثم قال: هذا حدیث آسندہ 
أسامة بن زید وتابعه یونس۔ ورواہ ابن أبي ذئب وغیرہ عن الزھري عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفاً 
علی عبد الرحمن. ولو ثبت مرفوعاً کان خروجه عليه الصلاۃ والسلام حین خرج فصام حتی بلغ الکدید ثم أفطر 
وأمر الناس بالفطر دلیلاً علی نسخة اھ. واعلم أن ھذا في الصحیحین عن ابن عباس رضي اللہ عنھما اخرج عليه 
الصلاةۃ والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتی بلغ الکدید ثم أفطره'''ٗ قال الزمري: وکان الفطر آخر الأمرین . 
وقال ابن القطان: ھکذا قال: یعني الہزار عبد الله بن عیسی 7 غیرہ: أي غیر الہزار عبد اللہ بن موسی وھو أشبه 
بالصواب؛ وهو عبد الله بن موسی بن إبراھیم بن محمد بن طلحة بن عبید الله التمیمي القرشي؛ یروي عن أسامة بن 
زید وھو لا بس بە اھ. وھذا مما یتمسك بە القائلون بمنع الصوم لا غیرھم باعتبار ما کان آخر الأمر ۔ فالحاصل 
التعارض بحسب الظامں شوہ سر ایند ماھت واعتبار نسخه من غیر دلالة قاطعة فیە والجمع 
بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم یفطر إلی. العصیان: وعدم البر وفطرہ بالکدید علی عروض المشقة 
خصوصاًء وقد ورد ما قدمناء من نقل وقوعھا فیجب المصیر إليه خصوصاً وأحادیث الجواز أقوی ثبوتاً واستقامة 
مجيء وأوفق لکتاب اللہ تعالی؛ قال اللہ تعالی بعد قوله سبحانہ لإومن کان مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام آخر 
یرید اللہ بکم الیسر ولا پرید بکم العسر* [البقرة ۱۸۵] فعلل التأخیر إلی إدراك العدة بإرادۃ الیسر والیسر أیضاً لا 
یتعین في الفطر بل قد یکون الیسر في الصوم إذا کان قویاً عليه غیر مستضر بە لموافقة الناس ۔ فان في الائنساء 
تخفیفا ولأن النفس توطنت علی ھذا الزمان ما لم تتوطن علی غیرہ فالصوم فيه آیسر علیھاء وبھذا التعلیل علم أن 
المراد بقوله ٭فعدة من أیام آخر4 [البقرۃ ۱۸۵] لیس معناہ یتعین ذلك بل المعنی فأفطر فعليه عدة؛ أو المعنی فعدة 
من أیام آخر یحل لە التاخیر إلیھا لا کما ظنە أھل الظوامر قولە: (وحکی الطحاوي رحمہ اللہ فیه خلافاً بین أبي 
حنیفة وأبي یوسف وبین محمد) وھو أن عندھما یلزمه إذا صح وأقام یوماً قضاء الکل فیلزم الإیصاء بالجمیع؛ وعند 
محمد إنما یلزمه قدر ما صح وأقام: والصحیح الاتفاق في القضاء وھو إنما یلزمه قدر الصحة والإقامة وأن 
الخلاف إنما هو في النذر وھو ما إذا قال المریض : لل عليْ صوم شھر مثلاً فصح یوما فعندھما یلزمه الکل 


المریض) ظاھر . وقولە : (وفائدته) أي فائدۃ لزوم القضاء (وجوب الوصیة بالإطعام) بقدر الصحة والإقامة فإذا أُوصی یژديی 
الوصي من ثلث ماله لکل یوم مسکیناً بقدر ما یجب في صدقة الفطر؛ وإِن لم یوص وتبرع الورثة جاز وإن لم یتبرعوا لا 
یلزمھم الأاداء بل یسقط في حکم الدنیا (وذکر الطحاوي فیہ) أي في وجوب الوصیة (خلافاً بین أبي حنیفة وأبي یوسف وہین 
محمد رحمھم ال۵) فقال: ولو زال عنه العذر وقدر علی قضاء البعض دون البعض فإنه ینظر إِن قضی فیما قدر ولم یفزط فيه 
ٹم مات فلا یلزمه قضاء ما بقي لأنه لم یدرك من وقت قضائه إلا قدر ما قضيء ٠‏ وإن لم یصم فیما قدر عليه حتی مات وجب 
عليه قضاء الکل في قول أبي حثئیفة وأبي یوسف:؛ لأن ما قدر یصلح فيه قضاء الیوم الأول والذي بعدہ وھلم جزّاء فما قدر 
علی قضاء البعض فکانہ قدر علی قضاء الکل ولم یصم؛ ولیس کذلك إذا صام فیما قدر لأنه بالصوم تعین أن لا یصلح فبه 


)١(‏ موقوف أخرجه ابن ماجه ۱٦٦٦١‏ والہزار في مسندہ کما في نصب الرایة ٦1٤/٢‏ کلاھما عن عبد الرحمن بن عوف؛ وإسناد واہِ بمرۃء والمتن 
منکر فیه مبالغة تدل علی وھنە قال البوصیري: في إسنادہ انقطاع أسامة بن زید متفق علی تضعیفەء وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم یسمع من أبیه 
شیا قالہ ابن معین والبخاري۔ 

قلت: وآخرجه النسائيی ؤ/۸۳ بأمانیدء من طرق عن عبد الرحمن بن عوف موقوفاً. وصحح الوقف أبو حاتمء والدارقطني کما في التلخبص 
۶7۲. 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ٤٤١٦ء‏ ٢٥۲۹ء ٦٢۷٤‏ ومسلم ۱۱۱۳ والنسائي ۱۸۹/٤‏ والطیالسي ۲۷۱٦‏ والحمیدي ٢١٥‏ وعبد الرزاق ۷۷٦٢‏ وابن 
آبي شیبة ٥٥/١‏ والطحاوي ٣٤/٦‏ والدارمي ۹/۲ ومالك۱/ ۲۹٢‏ والشافعی ۲۷۱/۱ والبیھقی ٦٤ ء١٤ ء۲٤٢٤ /٤‏ واہن حبان ۳٥٥٣‏ وأحمد '/ 
۹ء ۳٣٣‏ کلھم من حدیث ابن عباس والکدید: عین جاریة علی اثٹین وأربعین میلاّ من مکة۔ 


۔لوجود الاإادراك بھذا المقداں وفائدته وجوب الوصیة بالاطعام وذکر الطحاوي فیه خلافاً بین أبي حنیفة وأبي 
یوسف وبین محمد ولیس بصحیح وإنما الخلاف في النذر۔ والفرق لھما أن النذر سبب فیظھر الوجوب في حق 


والإیصاء بە؛ وعند محمد رحمه الله قدر ما صح. وجہ الفرق لھما أن النذر هو السبب في وجوب الکل فإذا وجد 
منہ في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليهء فان صح صار كأنه قال ذلك في الصحة ۔ والصحیح لو قاله 
ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الکل فكذلك؛ ھذا بخلاف القضاء لن السبب ھو إدراك العدة وحقیقة ھذا 
الکلام المذکور في النذر إنما یصح علی تقدیر کون النذر بذلك غیر موجب شیتاً في حالة المرض وإلا لزم الکل وإِن 
لم یصح لتظھر فائدته في الإیصاء بل هو معلق بالصحة وإن لم یذکر أدوات التعلیق تصحیحاً لتصرف المکلف ما 
ُمکن والنذر مما یتعلق بالشرط کقوله: إِن شفی الہ مریضي فلله علیْ کذاء فینزل عند الصحة فیجب الکل؛ ثم 
یعجز عنه لعدم إدراك العدة فیجب الإیصاء کما لو لم یجعل معلقاً في المعنی علی ما قلناء وأما قولھم : السبب 
إدراك العدةء فھل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء علی المریض أو الأداء فصرح في شرح الکنز فقال 
في الفرق المذکور: وسبب القضاء إدراك العدة فیتقدر بقدرہ. وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء. وعلی ظاھر 
الأاول أن سبب القضاء علی ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء فیکون إدراك العدةۃ سبب وجوب الأداء کما 
ذکرہ في المبسوط ویلزمہ عدم حل التأخیر عن أول عدة یدرکھاء فإن قال: سبب وجوب الاداء لا یستلزم حرمة 
التاخیر عنه . قلنا: فلیکن نفس رمضان سبب وجوب الأداء علی المریض؛ إذ لا مائع من ھذا الاعتبار سوی ذلك 
اللازم؛ فإذا کان منتفیاً لزم إذ هو الأأاصلء ویلزمه الإیصاء بالکل إذا لم یدرك العدة کما هو قول محمد علی روایة 
الطحاوي قولە: (ولا فدیة عليه) وقال الشافعي رحمه الله : عليه الفدیة إن أخرہ بغیر عذرء لما روي (أنه عليه الصلاۃ 
والسلام قال في رجل مرض في رمضان فأفطر ٹم صح فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر: یصوم الذي أدرکه ئم 
یصوم الذي أفطر فی ویطعم عن کل یوم مسکینا'''' ولنا إطلاق قوله تعالی ٭(فعدة من أیام أخرچ [البقرة ۱۸۵] من 


قضاء یوم آخر وقال:محمد: لا یلزمہ القضاء إلا مقدار ما قدر عليه لأنه ما أدرك إلا ذلك فلم یلزمه غیرہ. قال المضنف 
(ولیس بصحیح) بعني أُن الصحیح أن قولھما کقول محمد (وإنما الخلاف في النذر) وھو أن بقول المریض : ل عليْ أن أآصوم 
شھراء فإذا مات قبل أن یصح لم یلزمہ شيء؛ وإن صح یوماً واحداً لزمہ أن یوصي بجمیع الشھر عند أبي حنیفة وأبي یوسف 
رحمھما اللہ . وقال محمد : لزمہ بقدر ما صح لأن إیجاب العبد معتبر بإیجاب اللہ فصار کقضاء رمضان (والفرق لھما) بین 
قضاء رمضان والنذر ما ذکرہ في الکتاب (آن النذر سبب) وقد وجد: والمانع وھو عدم الذمة فی التزام أدائہ قد زال بالبر 
وإذا وجد السبہب المقتضيی وزال المانع یظھر الوجوب لا محالةء وصار کصحیح نذر فمات قبل الأداء وإذا ظھر الوجوب 
ولم یتحقق الأداء یصار إلی الخلف وھو الفدیة (وفی ھذہ المسألة السبب إدراك العدة) وإدراکھا لم یتحقق بکماله بل بعضھا 
'تحقق (فیتقدر بقدرہ) وفیە بحث من وجھین : أحدھما: أُن القضاء یجب بما یجب بە الأداء عند المحققین وسبب الأداء شھود 
عن الأول: أن ذلك لیس فیما یتعلق به نفس الوجوب؛ بل فیما یتعلق به تسلیم الوجوب أو مثله وھو الخطاب؛ وھذا من 
مزال الأقدام فلا تغفل ۔ وعن الثاني : بأن جزء السبب لا یجوز أن یؤثر في کل الحکم وإلا لکان ہو العلة فما فرضناہ جزعءاً لا 
یکون جزءاً هذا خلف باطل وأما أن یکون جزءاً لسبب علة تامة لبعض الحکم فلا مائع عنہہ الا تری أن بالقدر والجنس 


قال المنصف: (وفي ھذہ المسئلة السبب الخ) أقول: أي سبب وجوب القضاء وھو الإتیان بە لا سبب نفس الوجوب 
() الراحج وقفہ. أخرجە البیھقي ۲٥٢/٤‏ والدارقطني "٢‏ من طریق عطاء عن أبي عریرة موقوفاً عليه. 

وقال الدارقطني : إسناد صحیح ۔ 

وآخرجه الدارقطني مرفوعاً من حدیث أبي ھریرة وقال: في إسنادہ إبراھیم بن نافع وابن وجیە ضعیفان۔ 

وآخرچە الدارقطنيء والبیھقي موقوفاً علی ابن عباس ایضاً۔ 


.سس0 .- کتاب الصوم 


الخلف: وفی ھذہ المسألة الہب إدراك العدة فیتقدر بقدر ما أدرك (وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) 
لاطلاق النص: لکن المستحب المتابعة مسارعة إلی إسقاط الواجب (وإن آخرہ حتی دخل رمضان آخر صام الثاني) 


غیر قید فکان وجوب القضاء علی التراخي فلا یلزمه بالتاخیر شيء غیر أنه تارك للاولی من المسارعةء وما رواہ 
غیر ثابت ففي سندہ إبراھیم بن نافع . قال أبو حاتم الرازي: کان یکذب: وفیە أیضاً من اتھم بالوضع قوله: (إذا 
خافتا علی أنفسھما أآو ولدیھما) یرذ ما وقع في بعض الحواشي معزیاً إلی الذخیرۃ من أُن المراد بالمرضع الظئر 
لوجوب الإرضاع علیھا بالعقد بخلاف الام فإن الاب یستاجر غیرھاء وکذا عبارة غیر القدوري أیضاً تفید أن ذلك 
للا وکذا إطلاق الحدیث وھو ما روی أُنس رضي الله عنه أُن رسول الل پٍَ قال ١‏ إن اللہ وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاۃء وعن الحبلی والمرضع الصوم؛''' ولآن الإرضاع واجب علی الأم دیانة قوله: (ھو یغتبرہ) أي کلاّ 
من الحامل والمرضع (ہالشیخ الفاني) فی حکم هو وجوب الفدیة بإفطارہ بجامع أنە انتفع بە من لم یلزمه الصوم غیر 
أنه الولد في الفرع. قلنا القیاس ممتنع بشرع الفدیة علی خلاف القیاس؛ إذ لا مماثلة ثعقل بین الصوم والاطعام 
والإلحاق دلالة متعذر؛ لن الشیخ یجب عليه الصوم بالعمومات ثم ینتقل إلی الفدیة لعجزہ عنهء والطفل لا یجب 
عليه بل علی أمه؛ ولم ینتقل عنھا شرعاً إلی خلف غیر الصومء بل أجیز لھا التاخیر فقط رحمة علی الولد إلی خلف 
هو الصوم؛ بخلاف الشیخ فإنه لا قضاء عليه بل أقیمت الفدیة مقام الصیام فيی حقه. وحاصل الدفع فیھما أنە اختلف 
الحکم في الأصل والفرع فإنه في الأصل وجوب الفدیة عوضاً عن الصوم لسقوطہه بھا ولا سقوط في الحامل قوله: 
(ویطعم الخ) وعن الطحاوي أنه لا فدیة علیه وھو مذھب مالك رحمه اللہ لأنه عاجز عجزاً مستمراً إلی الموت؛ 
یحرم الفضل والنسیئة وأحدھما یحرم النسیئةء وکل ذلك قررناہ في التقریر مستوفي. قال: (وقضاء رمضان إن شاء فرقه رإِن 
شاء تابعه) الصوم المذکور في کتاب اللہ ثماینة : أربعة منھا متتابعةء وأربعة صاحبھا فیھا بالخیار آما المتتابع فخصوم رمضان 
وکفارۃ القتل والظھار ۔والیمین عندناء وأما غیرہ فقضاء رمضان وصوم المتعة وکفارۃ الحلق وجزاء الصید. أما صوم رمضان 
فلا کلام لأاحد في وجوب التتابع فیەء وأما عیرہ فقد ضبطه المشایخ بأن کل ما شرع فیه العتق کان التتابع فيه واجباًء وما لا 
فلا فیکون قضاء رمضان مما فیه لمن عليه الخیارء ولآن النص مطلق والعمل بە واجب. وفيه بحث من وجھین: أحدھما أن 
القضاء یحکي الاداءء والتتابم واجب في الأداء فکان مغنیاً عن تقیید نص القضاء. والثاني أن أبٔي بن کعب رضي اللہ عنه قرأً 
فلفعدة من ایام آخر متتابعات فھلا اعتبرتم قراءتہ مقیدة کما فعلتم بقراءة ابن مسعود رضي الل عنه في کفارۃ الیمین؟ والجواب 
عن الأوّل: أن الأمر لو کان کما ذکرتم لما قال قيٍ لمن سأله عن تقطیع قضاء رمضان ذلك إليكء أرأیت لو کان علی أحدکم 
دین فقضاہ الارھم والدرھمین ألم یکن قضاء. قال: نعم قال عليه الصلاة والسلام: فاللہ أحق أن یعفو ویغفرہ فإنه و کان 
أعلم بذلك. وعن الثاني: ما قیل إن قراءة أبٔي رضي اللہ عنه لم تشتھر اشتھار قراءة ابن مسعود؛ فکان کخبر الواحد فلا 'یزاد 
به علی کتاب الله . قوله (لکن المستحب المتابعة) أي التتابع (مسارعة إلی إسقاط الواجب؛ وإن أخر القضاء حتی دخل رمضان 
آخر صام الثاني لأنہ في وقتہ وقضی الأول بعدہ لأنه وقت القضاء ولا فدیة عليه) خلافاً للشافعي رحمه اللہ : فإنه یوجب مم 
القضاء لکل یوم طعام مسکین؛ وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنھما. ویقول: القضاء مؤقت بما بین رمضانین؛ مسندلاً 
ہما روي عن عائشة رضي اللہ عنھا ٦أنھا‏ کانت تؤخر قضاء أیام الحیض إلی شعبان٥‏ وھذا بیان منھا لآخر وقت یجوز التأخیر 
إلیەء ثم یجعل تأخیر القضاء عن وقته کتأخیر الأداء عن وقتهء وتأخیر الأداء لا ینفك عن موجب فکذا تأخیر القضاء: وھذا 
کما تری لیس فیه ما یعوّل عليه لأن تأخیرھا القضاء إلی شعبان قد یکون اتفاقیء ولو سلم ذلك فإیجاب الفدیة لا أصل لە؛ 
لأنه لا فدیة في الشرع علی القادر علی الأصلء وبالتأخیر لم یثبت العجز . ولنا أن الله تعالی أمر بالقضاء مطلقاء والأمر 
المطلق لا یوجب الفور بل علی التراخي؛ ولھذا لو تطوع جاز بالاتفاق: ومذھبنا مروي عن علي وابن مسعود رضي اللہ 
قولە: (والأمر بالإفطار مع الکفارةء إلی قوله: لا یجتمعان) أقول: منقوض بحدیث ٢فلیحنث‏ ولیکفر: فتأمل في الجواب 


٠ 
من حدیث أنس بن مالك رجل من بني عبدِ الأاشھل. وله قصة ۔‎ ۲۳۱/٤ حدیث آنس الکعبي. آخرجہ البیھقي‎ )١( 
وذکر البيھقي الاختلاف في طرقه. وأعله ابن الترکماني بالاضطراب في المتن: والإسناد۔ مع أن بعض آسانیدہ صالحة. والل أعلم.‎ 


کتاب الصوم ۳۱۲ 


لأنہ في وقتہ (وقضی الأول بعدہ) لأنه وقت القضاء (ولا فدیة عليہ) لأن وجوب القضاء علی التراخيء حتی کان لە 
أن یتطوع (والحامل والمرضع إذا خافتا علی أنفسھما آو ولدیھما أفطرتا وقضتا) دذفعاً للحرج (ولا کفارۃ علیھما) لأنہ 
إنطار بعذر (ولا فدیة علیھما) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ فیما إذا خافت علی الولدء هو یعتبرہ بالشیخ الفانيی, ولنا أن 
الفدیة بخلاف القیاس في الشیخ الفاني والفطر بسبب الولد لیس في معناہ لأنه عاجز بعد الوجوب : والولد لا 


فکان المریض إذا مات قبل أن یصحء والمسافر قبل أن یقیم؛ وھذہ الاآیة منسوخة. وعن سلمة بن الأکوع لما نزلت 
ھہذہ الاأَیة لٛوعلی الذین یطیقونه فدیةہ4 [البقرۃ ۱۸] الاَیة. کان من أراد أن یفطر ویفدي فعل حتی أنزلت الایة 
التي بعدھا نسختھا۔ ولنا ما روی عطاء أنه سمع ابن عباس رضي اللہ عنە یقرأ لإوعلی الذین یطیقونە فدیة طعام 
مسکین4 [البقرۃ ۱۸] قال ابن عباس رضي اللہ عنە : الیست بمنسوخة+ وھي للشیخ الکبیرء والمرأۃ الکبیرة لا 
یستطیعان أن یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا؟'' رواہ البخاري وھو مرويِ عن علیْ بن أبي 'طالبء وابن 
عباس وابن عمر وغیرھم من الصحابة رضي اللہ عنھم؛ ولم یرو عن أحد منھم خلاف ذلك فکان إجماعاً. وأیضاً لو 
کان لکان قول ابن عباس رضي اللہ عنھما الیست بمنسوخةا”' مقدما لأنه مما لا یقال بالرأاي بل عن ٴسماع لأنه 
مخالف لظاہر القرآن لأنہ مثبت في کتاب اللہ تعالی؛ فجعله منفیاً بتقدیر حرف النفي لا یقدم عليه إلا بسماع ألبتة 
وکثیراً ما یضمر حرف لا في اللغة العربیة. في التنزیل الکریم تالل تفتا تذکر یوسف4 [یوسف ۸۵] أي لا تفتا وفیہ 
بین اللہ لکم أن تضلوان4 [النساء ٦‏ ٗئي أن لا تضلوا رواسي أن تمید بکم4 [النحل ]٣١‏ وقال الشاعر: 
نتلتیمین اللہ أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لدیيك واوصالي 
. أي لا أبرح وقال: ٍ ٠‏ 


عنھما. وقوله: (والحامل والمرضع) قال في الذخیرۃ: المراد بالمرضع ھھنا الظئرء لن الأم لا تفطر إذا کان للولد أب: لأن 
الصوم فرض علیھا دون الإرضاع وقال شیخ شیخي عبد العزیز: ینبغي أن یشترط یسار الاب أو عدم أخذ الولد ضرع غیر 
الام. وقوله: (لأنه إنطار بعذر) قبل: نعم ہو عذرہ ولکن لا في نفس الصائم بل لاجل غیرہ ومثله لا یعتد بە ألا تری أنە 
لو آکرہ علی شرب الخمر بقتل أبيه أو لہنه لم یحل لە الشرب۔ وأجیب بأن الحامل والمرضع,مأمورة بصیانة الولد مقصودة 
وهي لا تتأتی بدون الإفطار عند الخوف فکانت مأمورۃ بالإفطار والأمر بالإافطار مع الکفارۃ التي بناؤھا علی الوجوب عن 
الإفطار لا یجتمعان بخلاف الإکراہء فإنه لیس کل أحد ماموراً قصداً بصیانة غیرہ بل ثشأ الأمر ھناك من ضرورة حرمة القتل 
والحکم بتفاوت الأمر قصداً وضمناً. وقول: (فیما إذا خافت علی الولد الخ) یعني إذا خافت الحامل أو المرضع علی نفسھا 
لا تجب الفدیة بالاتفاقء وإذا خافت علی ولدھا فافطرت وجب القضاء والفدیة علی أآصح أقواله عندھم (ھو یعتبرہ بالشیخ 
الفاني) فإن الفطر حصل بسبب نفس عاجزۃ عن الصوم خلقة لا علة فتجب الفدیة کفطر الشیخ الفاني ولآن فیه منفعة نفسھا 
وولدھاء فبالنظر إلی نفسھا یجب القضاء وبالنظر إلی منفعة ولدھا تجب الفدیةء ولنا أن الفدیة فیە ثبتت بالنص علی خلاف 
القیاس فلا یصح القیاس (والفطر بسبب الولد لیس في معناہ لأن الشیخ الفاني عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه اصلا) 
ألا تری آنسفو کان لە مال لم تجب علی مالهء ولم تتضاعف بتضاعف الولد فلا یلحق بە دلالة أیضاء وقوله : (والشیخ الفاني) 


قال المصنف: (ھو یعتبرہ بالشیخ الفاتي) أقول: قال ابن الھمام: آي کلا من الحامل والمرضع اھ. والأظھر إرجاع الضمیر إلی 
محل النزاع قال المصنف: (والولد لا وجوب عليه أصلاًء ألا تری الخ) أقول: یعني أن الولد لا تجب عليه الفدیةء ولا یخفی عليك ان 
عدم الوجوب عليه أجلی من أن یحتاج إلی مثل هذا التنویر قوله: (لم تجب علی ماله ولم تتضاعف) أقول: یعني أن الفدیة لم تجب ولم 
تتضاعف قولە: (کمن مات وعليه الصوم) آقول: فیه نوع مصادرةء فإن جوازہ فیه بطریق الإلحاق بالشیخ الفاني کما یجيء قوله: (فإن 
سے تھے سس چج ہش جس ےی جس بات سے شش یر بے ہس یں شر کش 


)١(‏ موقوف صحیح. أخرجہ البخاري ٥٥٤٤‏ والدارقطني ۲۰۷/۲ والبیھقي ۲۷۱/٢‏ کلھم عن ابن عباس موقوفاً عليه۔ 
۲( هو المتقدم ۔ 


۲ کتاب الصوم 


وجوب عليه أصلاً (والشیخ الفاني الذي لا یقدر علی الصیام یفطر ویطعم لکل یوم مسکیناً کما یطعم في الکفارات) 
والأصل فیە قوله تعالی لإوعلی الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین4 قیل معناہ: لا یطیقونەء ولو قدر علی الصوم یبطل 


أي لا تنفك؛ وروایة الأفقه أولیء ولآن-قوله تعالی (وأن تصوموا خیر لکم) لیس نصاً في نسخ إجازۃ الافتداء 
الذي هو ظاهر اللفظ هذا ولو کان الشیخ الفاني مسافراً فمات قبل الإقامة قیل: ینبغي أن لا یجب عليه الإیصاء 
بالفدیةء لأنە یخالف غیرہ في التخفیف لا في التغلیظء فإنما ینتقل وجوب الصوم عليه إلی الفدیة عند وجود سبب 
التعیینء ولا تعیین علی المسافر فلا حاجة إلی الانتقالء ولا تجوز الفدیة إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن 
غیرہء فلو وجب عليه قضاء شيء من رمضان فلم یقضه حتی صار شیخاً فانیاً لا یرجی برؤہ جازت لە الفدیةء وکذا 
لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعیشۃة لە أن یفطر ویطعمء لأنە استیقن أن لا یقدر علی قضائهء 
فان لم یقدر علی الإطعام لعسرته یستغفر اللہ ویستقیلهء وإن لم یقدر لشدة الحر کان لە أن یفطر ویقضيه في الشتاء 
إذا لم یکن نذر الأبد ولو نذر یوعاً معیناً فلم یصم حتی صار فانیاً جازت الفدیة عنهء ولو وجبت عليه کفارۃ یمین 
أو قتل فلم یجد ما یکفر بە وھو شیخ کبیر عاجز عن الصوم أو لم یصم حتی صار شیخاً کبیراً لا تجوز لە الفدیة لأن 
الصوم ھنا بدل عن غیرہ؛ ولذا لا یجوز المصیر إلی الصوم إلا عند العجز عما یکفر بە من المال؛ فإن مات فأأوصی 
بالتکفیر جاز من ثلثہء ھذا ویجوز في الفدیة طعام الإباحة أکلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصیص علی 
الصدقة فیھاء والإطعام في الفدیة قوله: (لأن شرط الخلفیة) أي شرط وقوع الفدیة خلفاً عن الصوم دوام العجز عن 
الصوم؛ فخرج المتیمم إذا قدر علی الماء لا تبطل الصلوات المؤداۃ قبل التیممء لأن خلفیة التیمم مشروط بمجرد 
العجز عن الماء لا بقید دوامەء وکذا خلیفة الأشھر عن الأقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدم مع سن الإیاس لا 
بشرط دوامه فلذا یجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع في سن الإیاس في المستقبلء أو في العدۃ اليی فرض 
عودہ فیھاء حتی تستأئف للقدرة علی الأصل قبل حصول المقصود بالخلف لا في الأئنکحة المباشرۃ حال ذلك 
الانقطاع ھذا هو الواقع من الحکم؛ ومقتضاہ کون الخلفیة علی الوجه الذي ذکرناہ لا علی ما ذکر في النھایة قوله: 
(وصار کالشیخ الفاني) إلحاقاً بطریق الدلالة لا بالقیاس. وجھه أن الکلام في مریض عجز عن الأداء وعليه الصوم 


وصف ہما بین المراد بە بقوله (الذي لا یقدر علی الصیام) وسعي فانیاً إما لقربه إلی الفناء أو لألہ فنیت قوتەء ووجوب الفدیة 
عليه مذھبنا. وقال مالك رحمه اللہ : لا تجب عليه الفدیةء لن الأصل وھو الصوم لم یجب عليه فلا یجب خلفە وقلنا: 
السبب وھو شھود الشھر تناوله حتی لو تحمل المشقة وصام وقع عن فرضه؛ وإنما یباح لە الإفطار بعذر لیس بعرض الزوال 
حتی یصار إلی القضاء کالمرض والسفر فوجبت الفدیة کمن مات وعليه الصوم (والأصل فيه قوله تعالی وعلی الذین بطیقونه 
فدیة4 قال أھل التفسیر (معناہ لا یطیقونہ) فھو کقوله تعالی ٭یبین اللہ لکم أن تضلواہچ فإن قیل: روي عن الشعبي رحمہ اللہ 
أنه قال: لما نزل قوله تعالی وعلی الذین یطیقونه فدیةہ4 کان الأغنیاء یفطرون ویَفدون والفقراء یصومون بناء علی أن في بدء 
الإسلام کان الرجل مخیراً بین الصوم والفدیةء ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالی فلفمن شھد منکم الشھر فلیصمه4 والمنسوخ 
لا یجوز الاستدلال بە. أجیب بأن الاّیة إِن وردت في الشیخ الفاني کما ذھب إليه بعض السلف فظاھر؛ وإن وردت في 
التخییر فكکذلك لآن النسخ إنما ثبت في حق القادر علی الصومء فبقي الشیخ الفاني علی حاله کما کان . وقوله (ولو قدر علی 
الصوم) یعني بعد ما فدی (بطل حکم الفداء) وصار کأن لم یکن ووجب عليه الصوم. فان قیل : القدرۃ علی الأصل بعد 
حصول المقصود بالخلف لا تبطل الخلف؛ کما لو قدر علی الماء بعد ما صلی بالتیمم؛ وھھنا حصل المقصود وھو تفریغ 


قیل روي عن الشعبيء ]لی قولە: والمنسوخ لا یجوز الاستدلال بە) أقول: الشیخ الفاني علی ھذا التقدیر لیس من متناولات الاّیة الکریمة 
حتی یکون استدلالا بالمنسوخ فالأظھر إتمام الکلام بقؤله فلا تتناول الاّیة الکریمة محل النزاع قوله: (فبقي الشیخ الفاني علی حالهہ) 
أقول: کیف یبقی الشیخ الفاني علی حاله وقولە تعالی وعلی الذین یطیقونه*٭ لم یتناوله غلی ھذا التفسیر قال المصنف : (لأن شرط 
الخلیفة استمرار العجز) أقول: فإن قوله تعالی للا یطیقونہ4 محمول علی الاستمرارء إذ لا تجب الفدیة علی المریض والمسافر۔ 


کتاب الصوم ۴٣۳‏ 


حکم الفداء لان شرط الخلفیة استمرار العجز (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصی بە أ٘طعم عنه وليه لکل یوم 
مسکیناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعیر) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمرہ فصار کالشیخ الفاني؛ ثم 
لابد من الإیصاء عندنا خلافاً للشافعی رحمه اللہ وعلی ھذا الزکاۃ. هو یعتبرہ بدیون العباد إذا کان کل ذلك حق 
مالي تجري فیه النیابة. ولنا أنه عبادة ولابد فیه من الاختیار۔ وذلك في الإیصاء دون الورائة لانھا جبریةء ثم هو 


تبرع ابتداء حتی یعتبر من.الثلث؛ والصلاۃ کالصوم باستحسان المشایخ؛ وکل صلاة تعتبر بصوم یوم هو الصحیح 


ولا شك أن کل من سمع أن الشیخ الفاني الذي لا یقدر علی الصوم یجزي عنە الإطعام علم أن سبب ذلك عجزہ 
عجزاً مستمراً إلی الموت٠‏ فإن الشیخ الفاني الذي علق عليه ھذا الحکم هو الذي کل یوم في نقص إلی أن یموت 
فیکون الوارد في الشیخ الفاني وارہاً في المریض الذي هو بتلك الصفة؛ لا فرق إلا بأن الوجوب لم یسبق حال 
جواز الإطعام في الشیخ الفاني إلا بقدر ما یثبت ثم ینتقل والمریض تقر الوجوب عليه قبله بإدراك العدۃ وعجزہ 
الآن بسبب تقصیرہ في المسارعة إلی القضاء انار آہ إذا کان الوجوب علی التراخي لا یکون ہذلك التاخیر جانیاً 
فلا أثر لھذا الفرق في إیجاب افتراق الحکم. واعلم أنھم منعوا في الأصول الإلحاق بالشیخ الفاني بطریق الدلالة 
کما منعوہ بطریق القیاس؛ لأن شرطه ظھور المؤثر وأثرہ غیر أنه فی الدلالة لا یفتقر إلی أھلیة الاجتھاد بخلاف 
القیاس؛ وذلك منتف في الشیخ الفاني؛ فإن ظھور المؤثر فيه وھو العجز إنما یصلح لإسقاط الصوم. وھنا 
مقام آخر وھو وجود الفدیة ولا یعقل العجز مؤثراً في إیجابھاء لکنا نقول ذلك في غیر المنصوصةء وکون العجز 
سبباً لوجوب الفدیة علة منصوصةء لن ترتیب الحکم علی المشتق نص علي علیة مبدأ الاشتقاق وإن لم یکن من 
قبیل الصریح عندنا بل بالإشارۃء وقد قال تعالی طوعلی الذین یطیقونہ فدیةہ4 أي لا یطیقونہ قوله: (ثم لابد من 
الإیصاء عندنا) أي في لزوم الإطعام علی الوارث (خلافاً للشافعي رحمہ اللہ وعلی ھذا الزکاة) أي إذا مات من عليه 
دین الزکاۃ بأن استھلك مال الزکاۃ بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبە لا یجب علی وارثه أن یخرج عنه الزکاۃ 
والعشر إلا أن یوصي بذلك. ثم إذا أوصی فاإنما یلزم الوارث إخراجھما إذا کانا یخرجان من الثلث٠‏ فإن زاد دینھما 
علی الثلث لا یجب علی الوارث: فإن أخرج کان متطوّعاً عن المیت ویحکم بجواز إجزائهء ولذا قال محمد في تبرع 
الوارث : یجزیە إن شاء الله تعالیء کما إذا أوصی بالإطعام عن الصلوات علی ما یذکر؛ ویصع التبرع في الکسوۃ 
والإطعام لا الڑإعتاق لأن في الاعتاق بلا إیصاء إلزام الولاء علی المیت٠‏ ولا إلزام في الکسوۃ والإطعام. وجھ قول 
الشافعي ما في الصحیحین عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: ہجاء رجل إلی النبي قلي فقال: إن أمي مانت 
وعلیھا صوم شھر أفأئضیه عنھا؟ فقال: لو کان علی أمك دین أکنت قاضيه عنھا؟ قال نعمء قال: فدین اللہ اأحق٥‏ 


الذمة عما وجب عليه أجیب: بأن القدرة هھنا علی الأصل إنما ھي قبل حصول المقصود بالخلف؛ لآن دوام ھذا المجز إلی 
الموت شرط صحة ھذا الخلف؛ فإن الشیخ الفاني هو الذي یزداد ضعفه کل وقت إلی موته وإليه أشار بقوله (لأن شرط 
الخلیفة استمرار العجز) وقوله (ومن مات وعليه قضاء رمضان) أي قرب منە لان الإیصاء بعد الموت غیر متصوّر؛ وقوله (لأنہ 
عجز عن الأداء في آخر عمرہ) استعمل الأداء في موضع القضاء والعجز عن القضاء بحیث لا یرجی في معنی الشیخ الفانيی؛ 
فیلحق بە دلالة بالطریق الأولی؛ لان عجز المیت ألزم (ثم لا بد من الإیصاء) لإلزام الوارث؛ فإن لم یوص فللوارث أن 
یخرجه ولا یلزمہ: وإذا أوصی أخرج عنەه من ثلث المال مقدار صدقة الفطر (وعندنا خلافاً للشافعي) في جمیع ذلكء آما 
خلافه فی المقدار فلآان المقدار الواجب عندہ مدء وأما فی الباقی فلأنه یعتبر هذا الدین ہدیون العباد بجا مع أن کلا منھما حق 
مالي تجري فیه النیابةہ فکما أن دیون العباد تخرج من جمیع المال وإن لم یوص فکذلك ھذا (ولنا أنە یت وکل ما هو عبادة 
لا بد فیه من الاختیار وذلك في الإیصاء دون الوراثة لأتھا جبریة ثم هو تبرع ابتداء) لأن ٍ الصوم فعل مکلف بە وقد سقطت 
الأفعال بالموت فصار الصوم کأنه سقط في حق افدنیا فکانت الوصیة باداء الفدیة تبرعاًء بخلاف دین العباد فإنه لا بسقط 


٦٤‏ کتاب الصوم 


(ولا یصوم عنه الولي ولا یصلی) لقولە ی الا یصوم أحد عن أحد ولا یصلي أحد عن أحدہ؛ (ومن دخل في صلاۃ 
التطوع آو في صوم التطوع ثم أفسدہ قضاہ) خلافاً للشافعي رحمه اللہ ۔ بت بھی وپ مسر تہ 


وفي روایة اجاءت امرأۃ إلی رسول الل گل فقالت: یا رسول اللہ .إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر ازم عنھا؟٤‏ 
الحدیث٠‏ إلی أن قال (فصومي عن أمكہ''' وفي الصحیحین عن عائشة رضي اللہ عنھا عنه عليه الصلاة والسلام 
(من مات وعليه صیام صام عنه ولیہە”'' قلنا نا: الاتفاق علی صرف الأول عن ظاھرہ فإنه لا یصح في الصلاةۃ الدینء 
وقد آخرج النسائي عن این عباس رضي اللہ عنھماء وھو راوي الحدیث الأول في سننه الکبری أنە قال ٢لا‏ یصلي 
أحد عن أحد ولا یصوم أحد عن أحد٥١‏ “وفتوی الراوي علی خلاف مرویە بمنزلة روایته للناسخء ونسخ م الحکم 
یدل علی إخراج المناط عن الاعتبار ولذا صرحوا بأن من شرط القیاس أن لا یکون حکم الأصل منسوخاً لأن 
التعدیة بالجامع ونسخ الحکم یستلزم إبطال اعتبارہء إذ لو کان معتبراً لاستمر ترتیب الحکم علی وفقهء وقد روي 
عن عمر رضي اللہ عنه نحوہ اخرجه عبد الرزاق وذکرہ مالك في الموطإ بلاغاً فقال مالك: ونم اسیح مق اعدمن 
الصحابة ولا من التابعین رضي اللہ تعالی عنھم بالمدینة أن أحداً منھم أمر أحداً أن یصوم عن أحد ولا یصلي عن 

أحد اھ. وھذا مما یؤید النسخ؛ واإنە الأمر الذي استقر الشرع عليه آخراًء وإذا أعدر کون المناط الدین فإنما یعلل 
لوجوب الأداء عن المیت علی الوارث بدین العباد فإنه محل الاتفاق ولیس هو الکائن في صورۃ النزاع فلا یجب 
علی الوارث إِلا بالإیصاء ثم إذا أوصی لا یجب عليه إلا بقدر الثلث إلا أن یتطوّعء وعلی ھذا دین صدقة الفطر 
والنفقة الواجبة والکفارات المالیة والحج وفدیة الصیامات التي عليه والصدقة المنذورة والخراج والجزیةء وھذا لأن 
هذہ بین عقوبة وعبادةء فما کان عبادۃ فشرط إجزائٹھا النیة لیتحقق أداؤھا مختاراً فیظھر اختیارہ الطاعة من اختیارہ 
المعصیة الذي هو المقصود من التکلیف؛ وفعل الوارث من غیر أمر المبتليی بالأمر والنھي لا یحقق اختیارہ؛ بل لما 
مات من غیر فعل ولا أمر بە فقد تحقق عصیانه بخروجه من دار التکلیف ولم یمتثل؛ وذلك یقرز عليه موجب 
العصیان: لی قل فررت اتل انحابو و فلا نطب لراحت: کدااؤ رع بد خال کا ھا کا اع 
ذلك معنی العقوبةء فلا یخفی أنە فات فیه الأمران إذ لم یتحقق إیقاع ما یستشقه یستشقه من لیکون زاجرآم؛ بخلاف دیون 
العباد فإن المقصود من الأمر بأداٹھا وصول المال إلی من هو لە یدفع بە حاجتهء ولذ إذا ظفر من لە بجنسه کان لە 
أخذہ ویسقط عن ذمة من عليه فلزمت من غیر إیصاء لتحقق حصول المقصوذ بفعل الوارث ھناء وعرن ھذا قلنا: لا 
یورث خیار الشرط والرؤیة لأنه رأي کان للمیت؛ بخلاف خیار العیب لأنه جزء من العین في المعنی احتبس عند 
البائع . وإذا علمت ما ذکرنا علمٰثٗ أن المقصود من حقوق اللہ تعالی [نما هي الأفعال إذ بھا تظھر الطاعة والامتٹالء 


بالموت٠‏ لأنَ المقصود ثمة هو المال والفعل غیر مقصود لحاجة الغباد إلی الأموال؛ وکذلك الوصیة بالزکاۃء وإذا کان تبرعاً 
(یعتبر من الٹلٹ) وإنما قال ابتداء لأنھا في الآخرةۃ ة تنوب عن الواجب علی المیت (والصلاۃ کالصوم باستحسان المشایخ) فإن 
النص الوارد بالفداء في الصوم غیر معقول المعنی؛ فالقیاس أن یقتصر عليه؛ لکن الس الوارد فیه یجوز أن یکون معلولاً بعلة 


۲٥٢/٤ وابن ماجه ۱۷۱۸ والبیيھقي‎ ۲۹۱٦ والترمذي ۷۱۷ والنسائي ۱۹۱۲ء‎ ۳۳٣٣ وآبو داود‎ ۱۱٢۸ صحیح۔ اآخرجه ۱۹۰۳ ومسلم‎ )١( 
أمي؟.‎ ٥ کلھم من حدیث ابن عباس وفي بعض الروایات ٭ أختي؟ بدل‎ ۳٦٣٣ والدارقطني ۱۹۰/۲ وأحمد ١۱ء ۷ء‎ 
.٤رذن وفي روایة للبخاري: 'إن أمي ماتت؛ وعلیھا صوم‎ 

۲۷۹/٦و‎ ۲٥٢/٤ والبیھقي‎ ۱۹١/۲ والدارقطني‎ ۳٥۵١۹ وابن حبان‎ ۳۳۱٣ و٤٤٤٢ وآبو داود‎ ۱۱١١ صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۱۲ ومسلم‎ )٢( 
کلھم من حدیث عائشۃ ۔‎ 7٦ وأحمد‎ 

(۳) موقوف جید. أخرجہ النسائي في الکبری ۸ وذکرہ البیھقيی ٤‏ عن ابن عباس قال: فلا یصوم أحد عن أحد؛ ویطعم عنہ٥۔‏ 
وقال ابن الترکماني في الجوھر النقي بعد أن ذکر حدیث النسائي عن ابن عباس: دسسعش ہے کو سی ود تحت ٭ فإنہ 
علی شرط مسلم. 


وورد عن ابن عمر موقوفاً أخرجه مالك ۳۰۳/۱ وعبد الرزاق ففي مصنفه في کتاب الوصایا کما فی نصب الرایة .٦1٤/٢‏ 


کتاب الصوم ٣۰‏ 


وما کان مالیاً منھاء فالمال متعلق المقصود: أعنی الفعل وقد سقطت الأفعال کلھا بالموت لتعذر ظھور طاعته بھا 
في دار التکلیف؛ فکان الإیصاء بالمال الذي هو متعلقھا تبرعاً من المیت ابتداء فیعتبر من الثلث؛ بخلاف دین العباد 
لأن المقصود فیھا نفس المال لا الفعل: وھو موجود في الترکة فیؤخذ منھا بلا إیصاء قول: (والصلاۃ کالصوم 
باستحسان المشایخ) وجھە: أن المماثلة قد ثبتت شرعاً بین الصوم والإطعام والمماثلة بین الصلاة والصوم ثابتة 
ومثل مثل الشيء جاز أن یکون مثلاً لذلك الشيء وعلی تقدیر ذلك یجب الاإطعامء وعلی تقدیر عدمھا لا یجبء 
فالاحتیاط في الإیجاب؛ فإن کان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الٰذي هو السقوط وإلا کان براً مبتدأا یصلح 
ماحیاً للسیئثات: ولذا قال محمد فیە: یجزیه إن شاء اللہ تعالی من غیر جزم:؛ کما قال في تبرع الوارٹ باللإطعامء 
بخلاف إیصائه بە عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء قوله: (ھو الصحیح) احتراز من قول ابن مقاتل: إنە یطعم لکل 
صلاۃ یوم مسکینا لأنھا کصیام یوم ثم رجع إلی ما في الکتاب؛ لأن کل صلاۃ فرض علی حدۃ فکانت کصوم یوم 
قوله: (ومن دخل في صوم التطوع ثم آفسدہ قضاہ) لا خلاف بین أصحابنا رحمھم الله فيی وجوب القضاء إذا فسد 
عن قصد أو غیر قصد بأن عرض الحیض للصائمة المتطوّعةء خلافاً للشافعي رحمہ اللہ؛ وإنما اختلاف الروایة فيی 
نفس الإفساد ھل یباح أو لا؟ ظاھر الروایة لا إلا بعذر وروایة المنتقی یباح بلا عذر. ثم اختلف المشایخ رحمھم 
الله علی ظاھر الروایة مل الضیافة عذر أو لا؟ قیل نعمء وقیل لاء وقیل عذر قبل الزوال لا بعدہ؛ إلا إذا کان في 
عدم الفطر بعدہ عقوق لأحد الوالدین لا غیرھما حتی لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث لیفطرن لا یفطر. وقیل: 
إن کان صاحب الطعام یرضی بمجرد حضورہ وإن لم یأکل لا یباح الفطر وإن کان یتأذی بذلك یفطر . واعتقادي أن 
روایة المنتقی أوج وعلی اعتبار ذلك ینصب الکلام في خلافیة الشافعي رحمهہ الله آخراأء ویتبین وجه اختیارنا لھا فيی 
ضمنە إن شاء اللہ تعالیء وأحسن ما یستدل بە عندکم شيء؟ فقلنا لاء قال: فإني إذا ہر یوماً آخر فقلنا: 
سافت 6 دا باعای عتہوجزت الا ررں انشا رت مل تد یس ا سوا 027 


مشتركة بینه وبین الصلاة وإن کنا لا نعقله والصلاۃ نظیر الصوم بل أھم فأمر المشایخ بالفداء فیھا احتیاطاً وموضعه الأاصول 
وقوله (ھو الصحیح) احتراز عما قاله محمد بن مقاتل أولاً: إنه یطعم عنەه لصلاۃ کل یوم نصف صاع علی قیاس الصوم ثم 
رجع فقال : کل صلاۃ فرض علی حدۃ بمنزلة صوم یوم وھو الصحیح لانه أحوط . وفوله (ولا یصوم عنه الولٰي) احتراز عن 
قول الشافعي رحمه اللہ اک لی تر ای للا ہا زری سے عافد رم اف موا نے سو سوہ بت 
وعليه صیام صام عنه ولیە؛ وھو نص في الباب . ولنا حدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما (لا یصوم أحد عن أحد ولا یصلي 
أحد عن أحد) وتاویل حدیث عائشة رضي اللہ عنھا فعل عنه ما یقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصی بذلك. وقوله (ومن 
دخل في صوم التطوع) ذکرناہ في فصل القراءۃ من کتاب الصلاۃ. وقوله (ثم عندنا) کأنه بیان لمبنی الاختلاف؛ ومو أن 
الإفطار بعد الشروع لیس بمباح بغیر عذر عندنا وعندہ مباحء فإذا کان غیر مباح کان بالإفطار جانیاً فیلزمه القضاءء وإذا کان 
مباحاً لم یکن جانیاً فلا یلزمه القضاء. وقوله (والضیافة عذر) یعني علی الأظھر؛ وروی الحسن عن أبي حنیفة أنھا لیست بعذر 
لما روي أُن رسول الل 8ل قال ٢‏ إذا دعي أحدکم فلیجب؛ فان کان مفطراً فلیاکل؛ وإِن کان صائماً فلیصل : أي فلیدع لھم٢.‏ 
ووجه الأظھر ما روي عنہ عليه الصلاة والسلام ٥‏ أنه کان في ضیافة رجل من الأنصارہ فامتنع رجل من الأکل وقال إِني صائمء 


فولە: (وقوله ٹم عندنا کأنە بیان لمبنی الاختلاف الخ) أقول فیه بحث. 


. صحیح . تقدم في آزائل کتاب الصیام‎ (١) 


داود والترمذي والنسائي عن أم ھانیء مرفوعاً ۃالصائم المتطوع أمیر نفسە إن شاء صام وإن شاء أفطرہ''' وفيی کل 
من سندہ ومتنہ اختلاف؛ وتکلم عليه البيھقي رحمہ الل . وقال الشافعي أیضاً: صح: ٴآأنە عليه الصلاة والسلام خرج 
من المدینة حتی إذا کان بکراع الغمیم وھو صائم رفع إناء فشرب والناس ینظرون؟ وفي لفظ ہکان ذلك بعد العصرہ 
زاد مسلم فعام الفتح)'' وفیە دلالة التاخیر . قال الشافعي: فلما کان لە قبل أن یدخل في صوم الفرض أن لا یدخل 
فیه للسفر کان لە إذا دخل فيه أن یفطر کما فعل عليه الصلاۃ والسلام؛ فالتطوع أولی. وحاصله استدلال بفطرہ في 
الفرض بعد الشروع الذي لم یکن واجباً عليه علی إباحة فطرہ في النفل بعد الشروع الذي لم یکن واجباً عليه وھو 
استدلا حسن جدأ. ولنا الکتاب والسنة والقیاس؛ أما الکتاب فقوله تعالی ٭ولا تبطلوا أعمالکم4 وقال تعالی 
فورھبانیة ابتدعوھا ما کتبناھا علیھم إلا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوھا حق رعایتھا* الاّیة سیقت في معرض ذمھم 
علی عدم رعایة ما التزموہ من القرب التي لم تکتب علیهمء والقدر المؤدي عمل کذلك فوجب صیانته عن الإبطال 
بھذین النصین؛ فإذا أفطر وجب قضاؤہ تفادیاً عن الإبطال؛ وأما السنة فما أخرج آبو داود والترمذي والنسائيی عن 
عروۃ عن عائشة قالت ‏ کنت أنا وحفصة صائمتین فعرض لنا طعام اشتھیناہ فأکلنا منە؛ فجاء رسول اللہ لا فبدرتني 
إلیه حفصة وکانت ابنة أبیھا فقالت : یا رسول اللہ إنا کنا صائمتین فعرض علینا طعام اشتھیناہ فأکلنا منه قال : اقضیا 
یوما آخر مکانہ؛'“ وأعله البخاري بأنه لا یعرف لزمیل سماع من عروةء ولا لیزید سماع من عروۃ وأعله الترمذي 


فقال عليه الصلاۃ والسلام: إنما دعاك أخوك لتکرمہ فافطر واقض یوماً مکانہ؛ ومن المشایخ من قال إن کان صاحب الدعوۃ 
یرضی بمجرد حضورہ ولا یتاذی بترك الاکل لا یفطرء وإن کان یتأذی یفطر ویقضي . وقال في الذخیرۃ: ھذا کلە إذا کان 
الإفطار قبل الزوال فأما إذا کان بعد الزوال فلا ینبغي لە ان یفطر إلا إذا کان في ترك الإفطار عقوق الوالدین أو أحدھما. 
وقوله (وإذا بلغ الصبي أو أسلم الکافر) الأصل في ھذا أن کل من صار في آخر النھار بصفة لو کان علیھا في أوّله لزمه الصوم 


۲۷٦/٤ بنحوہ وابن عدي في الکامل ۱۷۹/۲ والبیيھقي‎ ۲٥٥٢ بہذا اللفظ وأبو داود‎ ۳۳٣٣ حسن. الترمذي ۷۳۲ والنسائي في الکبری‎ )١( 
وأحمد ٦ػ کلہم من حدیث أم ھانیء.‎ ٣٥۹/۱ والحاکم‎ ۱٦٦۸ والطیالسي‎ 
قال النسائي : لم یسمعه جعدة من أن ھانیء اھ.‎ 
۱ وقال الدارقطني: إنما سمعه سماك عن ابن آم ھائیء عن أبي صالح عرہ أم ھانیء اھ‎ 
: وقال ابن عدي: قال البخاري: جعدۃ روی عنه شعبة لا یعرف إلا بحدیث فیه نظر اھ ولفظ أبي داود فیه : ٭فقال لھا: أکنت تقضین شیئا؟ قالت‎ 
لا قال: فلا یضرك إن کان تطوعاً؛.‎ 
وأوردہ النسائيی في الکبری من عدة طرق بألفاظ مختلفة. وقد تکلم فیھا. والخلاصة أنە حدیث حسن ففي روایة للبيھهقي: قال شعبة لجعد:‎ 
أسمعتہ من أآم ھانیء قال: أخبرني أھلنا وأبو صالح مولی أم ہائیء. عن أم ھانیء اھ وجعدة ہذا مقبول کما في التقریب. فحدیلہ حسن لوحدہ‎ 
. کیف ولەه وجوہ آخری عن أم ھانیء.‎ 

۲( صحیح. تقدم تخریجه من سحدیث جابر قبل قلیل . 

(۳) حسن لشوآاہعدہ أخرجہ أبو داود ۷ والترمذي ۷۳٣‏ والطحاوي ۱۰۸/۲ء ۱۰۹ وابن حبان ۳٥۱۷‏ وکذا النسائي في الکبری ۳۲۹۹ وأحمد 
٦‏ من وابو یعلی .٦1٤۹‏ 
طرق کلھم من حدیث عائشة ۔ 
وورد من طریق الزھري مرسلا آخرجه مالك ۰۸(۱.. 
وقال ابن عبد البر: لا یصح عن مالك إلا المرسل. 
قال المنذري: قال البخاري: لا نعرف لزمیل سماعاً من عروةق؛ ولا یزید من زُمیل: ولا تقوم بە الحجة . وقال الخطابي : إسنادہ ضعیف: وزْمیل 
مجھول. ولو ثبت احتمل أن یکون إنما أمرھما بذلك استحباباً اھ قلت : هذا إسناد أبي داود ورواہ الترمذي من طریق أخری عن الزھري بە 
ورواہ ابن حبان من طریق آخر ورجاله ثقات رجال مسلم وھو من طریق غیر طریق الزھري وللحدیث شواھد وطرق آخری یرقی بھا إلی درج 
الحسن؛ وشوامدہ هي الاآَتیة. لکن محمول علی الاستحباب کما قال"الخطابي ۔ 


کتاب الصوم ۳۷ 


بان الزھري لم یسمع من عروۃ؛ فقال: روی ھذا الحدیث صالح بن أبي الأآخضر ومحمد بن حفصة عن الزھري عن 
عروۃ عن عائشة رضي الل عنھا۔ وروی مالك بن انس ومعمر بن عبید اللہ بن عمرو بن زیاد''“ بن سعد وغیر واحد من 
الحفاظ عن الزھري عن عائشة رضي الل عنھاء ولم یذکروا فیه عروة؛ وھذا آصحء ئم أُسند إلی ابن جریج قال: 
سألت الزھري أحدلك عروۃ عن عائشة رضي اللہ عنھا؟ قال: لم أسمع من عروۃ في ھذا شیئاً. ولکن سمعنا فيی 
خلافة سلیمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأّل عائشة رضي اللہ عنھا عن ھذا الحدیث اھ. قلنا: قول 
البخاري مبني علی اشتراط العلم بذلكء والمختار الاکتفاء بالعلم بالمعاصرۃ علی ما مر غیر مرة؛ ولو سلم إعلاله 
وإعلال الترمذي فھو قاصر علی ھذا الطریق فإنما یلزم لو لم یکن لە طریق آخرہ لکن قد رواہ ابن حبان في صحیحه 
من غیرھا عن جریر بن حازم عن یحبی بن سعید عن عمرة عن عائشة قالت ( أصبحت أنا وحفصة صائمتین 
متطوعتین؛”' الحدیث٠ء‏ ورواہ ابن أبي شیبة من طریق آخر غیرھما عن خصیف عن سعید بن جبیر ان عائشة 
وحفصة* الحدیث. ورواہ الطبرانی فی معجمه من حدیث خصیف عن عکرمة عن ابن عباس ٦‏ أن عائشة وحفصة٭''' 
ورواہ البزار من طریق غیرھا عن حماد بن الولید عن عبید الله بن عمرو رضي اللہ عنھما عن نافع عن ابن عمر قال 
أصبحت عائشة وحفصة رضي اللہ عنھما؛''' وحماد بن الولید لین الحدیث؛ وأخرجه الطبراني من غیر الکل فيی 
الوسط. حدثنا موسی بن ھارونء حدثنا محمد بن مھران الجمال قال: ذکرہ محمد بن أبي سلمة المكکي عن محمد 
ابن عمرویه عن أم سلمة'“ عن أبي ھریرۃ قال ١‏ أھدیت لعائشة وحفصة رضي الله عنھما ھدیة وھما صائمتان فأکلتا منھا 
فذکرتا ذلك لرسول اللہ پل فقال: اقضیا یوماً مکانە ولا تعودا٤'‏ فقد ثبت ھذا الحدیث ثبوتاً لا مرد لە لو کان کل 
طریق من هذہ ضعیفاً لتعددھا وکثرۃ مجیٹھاء وثبت في ضمن ذلك أن ذلك المجھول في قول الزھري فیما آسند 
الترمذي إليه عن بعض من سال عائشة رضي اللہ عنھا عن ھذا الحدیث ثقة أخبر بالواقع؛ فکیف وبعض طرقه مما 
یحتج بە. وحمله علی أنه أمر ندب خروج عن مقتضاہ بغیر موجب؛ بل هو محفوف ہما یوجب مقتضاہ ویؤکد؛ 
وھو ما قدمناہ من قوله تعالی: ل٭ولا تبطلوا أعمالکم4 [محمد ۳۳] کلام المفسرین فیھا علی أن المراد لا تحبطوا 
الطاعات بالکبائر؛ کقولە تعالی لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبي4 إلی ان قال: ف(آن تحبط أعمالکم4 
[الحجرات ]٢‏ وکلام ابن عمر رضي اللہ عنه ظاھر في أن هذا قول الصحابة أو لا تبطلوھا بمعصیتھما: أي معصیة 
الله ورسوله؛ أو الإبطال بالریاء والسمعة؛ وھو قول ابن عباس رضي الله عنهء وعنه بالشك والنفاق أو بالعجب؛ 


فعليه الإمساك کالحائض والنفساء یطھران بعد طلوع الج ا وع والمجنون یفیق والمریض یبرأء والمسافر یقدم بعد الزوال 
او الأکل: والمفطر عمداً أو خطا أو مکرهاء أو أکل یوم الشك ثم تبین أنه من رمضان أو أفطر علی ظن غروب الشمس أو 


بعدھا ولیحرر اھ مصححه. 

)٢(‏ ابن حبان ۳٥٣۷‏ وھو الحدیث المتقدم . ورجال ابن'ٴ حبان ثقات رجال مسلم کما قال الشیخ شعیب الأرناؤوط . ٴ 

(۳) ضعیف. أخرجه ابن أبي شیبة عن سعید بن جبیر أن عائشة وحفصة الحدیث . کما في نصب الرایة ۲/ ٦٦۷‏ وکذا الطبرائي في معجمه عن خصیف 
عن عکرمة عن ابن عباس أن عائشة . .. الحدیث۔ 
قال ابن أبي حاتم: قال أحمد: خصیف ضعیف. وقال ابن معین: صالح وقال أبي حاتم: صالح یخلط. وقال أبو زرعة: ثقة. 

)٤(‏ ضعیف . أخرجهہ الطبراني والبزار کما في المجمع ۲۰٢/۳‏ من حدیث ابن عمر, 
وقال الھیثمي : فیه حماد بن الولید ضعفه الأئمة وقال آبو حاتم: شیخ اھ۔ 

)٥(‏ وفوله صاحب الفتح (عن ام سلمة) في بعض النسخ عن أبي سلمة وحرر اھ مصححه۔ 

)٦(‏ ضعیف. أخرجہ الطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۰٢٠/۳‏ من حدیث أبي ھریرةۃ. 
وقال الھیثمي: وفیه محمد بن أبي سلمة المکي وقد ضعف بھذا الحدیث اھ لکن ھذہ الطرقء والشواعد تقوي حدیث الباب وتجعله حسناء 
وقد تقدم ان إسناد ابن حبان بمفردہ صحیح علی شرط مسلم. والل أعلم. وانظر الجوھر النقي /٤‏ ۲۸۰. 


۹۸ت کتاب الصوم 


(وإذا بلغ الصبي آر اسلم الکافر فيی رمضان آمسکا بقیة یومھما) قضاء لحق الوقت بالتشبه (ولو أفطرا فيه لا قضاء٠‏ 


والکل یفید أن المراد بالإبطال إخراجھا عن أن تترتب علیھا فائدۃ أصلا کأنھا لم توجد؛ وھذا غیر الإبطال الموجب 
للقضاء فلا تکون الاّیة باعتبار المراد دلیلاً علی منع ھذا الإبطال بل دلیلاً علی منعه بدون قضاء نٹکون دلیل روایة 
المنتقی علی ما قدمناہ من أنھا إباحة الفطر مع إیجاب القضاءء ولہذا اخترناھا لأن الاأیة لا تدل باعتبار المراد منھا 
سوں ذلك. و حا ا ید مری ازجا التب ء لا ما کان من الزیادة التي في روایة الطبراني وھي 
قوله اولا تعوداء( ''وي مع کونھا منفرىاً بھا لا تقوي قوة حدیث مسلم المتقدم الاستدلال بە للشافعي؛ نبعد تسلیم 
ثبوت الحجیة یحمل علی الندب؛ وکذا حدیث البخاري ۵ آخی النبي قلُ بین سلمان وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا 
الدرداء فرأی أم الدرداء متبذلة فقال لھا: ما شأنك؟ قالت؟ آخوك أبو الدرداء لیس لە حاجة في الدنیاء فجاء أبو 
الدرداء فصنع لە طعاماً فقال کل؛ قال: فإني صائمء قال: ما آکل حتی تأکل فأکل؛ فلما کان اللیل ذھب أبو الدرداء 
یقومٍ؛ فقال لە سلمان :ز نم فنا ٹم قعب یقوم فقال تم فلما کان من آخر اللیل قال سلمان قم الان قال: فصلیاً 
فقال لە سلمان : ہإن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأملك عليك حقاً فاعط کل ذي حق حقھ فاتی النبی 
لا نذکر ذلك لە فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان٤”''‏ وھذا مما استدل بە القائلون بأن الضیافة عذرء وکذا 
ما آسند الدارقطني إلی جابر قال 9صنع رجل من أصحاب رسول ال قلل طعاماً فدعا النبي قلل وأاصحابہ -7 
بالطعام تنحی رجل منھم؛ فقال عليه الصلاةۃ والسلام : مالك؟ قال ن إنيی صائم فقال عليه الصلاۃ والسلام: تکلف 

اخوك وصنع طعاماً ٹم تقول أني صائم: + کل وصم یوما مکلنہہ””' فإن کلا منھما یدل علی عدم کون الفطر ممنوعاً إذ 
لا یعھد للضیافة أثر في إسقاط الواجبات؛ ولذا منع المحققون کونھا عذراً کالکرخي وأبي بکر الرازي؛ واستدلا بما 
زی مر اید لصا در رن دی اس کل شا لہ فإن کان مفطراً فیاکلء وإن کان صائماً فلیصل : 
أي فنیدع لھم٢‏ 9 واللہ أعلم بحال هذا الحدیث۔ وقول بعضھم: ثبت موقوف علی إبداء ثبت؛ ئم لا یقوي قوٰۃ 
حدیث سلمان. والحاصل أن علی روایة المنتقی تتظافر الأدلة ولا یعارض ما استدل بە الشافعي رحمہ اللہ ما یٹبتھا 
علی ما لا یخفي: وأما القیاس فعلی الحج والعمرۃ النفلین حیث یجب قضاژھما إذا أفسدا قوله: (وإذا بلغ الصبي 
الخ) کل من تحقق ہصفة أثناء النھار أو قارن ابتداء وجودھا طلوع الفجر وتلك الصفة بحیث لو کانت قبله واستمرت 
معه وجب عليه الصوم فإنه یجب عليه الإمساك تشبھاً کالحائض والنفساء یطھران بعد الفجر أو معهء والمجنون 
یفیق؛ والمریض یبرأء والمسافر یقدم بعد الزوال أو قبله بعد الأکل؛ أما إذا قدم قبل الزوال والاکل فیجب عليه 
الصوم لما في الکتاب؛ وکذا لو کان نوی ی الفطر ولم یفطر حتی قدم في وقت النیة وجب عليه نیة الصوم: والذی 
أئطر عمداً أو خطاً أو مکرھا آو أکل یوم الشك ثم استبان أنه من رمضان أو أفطر علی ظن غروب الشمس؛ آو 


تسحر علی ظن عدم طلوع الفجر والأمر بخلافه ومن لم یکن کذلك لم یجب عليه الإمساك کما في حالة الحیض والنفاس . 
ٹم وجوب الإمساك إنما هو علی قول بعض المشایخ وھو اختیار المصنف علی ما یذکرہ عند قوله: إذا قدم المسافر أو 


)١(‏ هو المتقد 

)٢(‏ صحیح "ےجو جاہبۓےٗ مت سید ۵س ماود تی عو عن أبیە ان 
رسول اللہ پل آخی بین ٤٠٢٢‏ الحدیث. 

(۳) حدیث أبي سعید ہے الدارقطني ۱۷۷/۲ من إبراھیم بن عبید قال: صنع أبو سعید. .. الحدیث. 
وقال الدارقطني: هذا مرسل. 
وأخرجه الطیالسيی ۲٢٢٠٢‏ عن إبراھیم بن عبید الله الزرقي عن أبي سعید قال: اصنع رجل طعاماً. . 
ٹم کررہ الدارقطني من وجه آخر ۱۷۸/۲ موصولاً من طریق ابن المنکدر عن جابرء فہذہ متابعةء سھ تس ۲/ 
:.۶٥‏ 

)٤(‏ سیأتي في الأطعمة إِن شاء اللہ وہو متفق عليه. 


کتاب الصوم ۳۹ 


علیھما) لأن الصوم غیر واجب فیه (وصاما ما بعدہ) لتحقق السبب والآاھلیة (ولم یقضیا یومھما ولا ما مضی) لعدم 
الخطاب؛ وھذا بخلاف الصلاةۃ لأن السبب فیھا الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأھلیة عندہء وفي الصوم الجزء. 
الأول والأھلیة منعدمة عندہ. وعن أبي یوسف رحمہ الل أنە إذا زال الکفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاءء لأنه 


تسحر قبل الفجُر وقیل الإمساك مستحب لا واجب؛ لقول أبي حنیفة رحمه اللہ في الحائض تطھر نھاراً: لا یحسن 
أن تاکل وتشرب. والناس صیام. والصحیح الوجوب لأن محمداً قال فلیصمء وقال في الحائض فلتدع. وقول 
الإمام لا یحسن تعلیل للوجوب: أي لا یحسن بل یقبحء وقد صرح بە في بعضھا فقال في المسافر: إذا أقام بعد 
الزوال إني أستقبح أن یاکل ویشرب والناس صیام وھو مقیم؛ فبین مرادہ بعدم الاستحسان؛ ولآأنه الموافق للدلیل؛ 
وھو ما ثبت من أمرہ عليه الصلاة والسلام بالإمساك لمن أکل في یوم عاشوراء''' حین کان واجباء ولا یخفی علی 
متأمل فوائد قیود الضابط؛ وقلنا: کل من تحقق أو قارن ولم نقل من صار بصفة الخ لیشمل من أکل عمداً في نھار 
رمضان لآن الصیرورة للتحول؛ ولو لامتناع ما یليه ولا یتحقق المفاد بھما فیه قولە : (لأن الصوم غیر واجب فيه 
علیھما) وقال زفر في الکافر إذا اسلم : یجب عليه قضاء ذلك الیوم لن إدراك جزء من الوقت بعد الأھلیة موجب 
کما في الصلاۃء وینبغي أن یکون جوابە في الصبي إ|إذا بلغ کذلك. ونحن نفرق بأن السبب في الصلاة الجزء القائم 
عند الأھلیة أي جزء کانء فتحقق الموجب في حقھماء وفي الصوم الجزء الأول ولم یصادفه أھلا. وعلی ھذا 
فقولھم في الأصول الواجب المؤقت قد یکون الوقت فیه سیباً للمؤدي وظرفاً له کوقت الصلاة أو سبباً ومعیاراً وھو 
ما یقع فیه مقدراً بە کوقت الصوم تساھل إذ یقتضي أن السبب تمام الوقت فیھما وقد بان خلافهء ثم علی ما بان من 
تحقیق المراد قد یقال: یلزم أن لا یجب الإمساك في نفس الجزء الأول من الیوم لأنه هو السبب للوجوب؛ واإلا لزم 
سبق الوجوب علی السبب للزوم تقدم السبب٠‏ فالإیجاب فیه یستدعي سبباً سابقاء والفرض خلافه؛ ولو لم یستلزم 
ذلك لزم کون ما ذکروہ في وقت الصلاة من أن السببیة تضاف إلی الجزء الأول؛ فإن لم یذ عقیبه انتقلت إلی ما 
یلي ابتداء الشروع؛ فإن لم یشرع إلی الجزء الآخیر تقررت السببیة فیەء واعتبر حال المکلف عندہ تکلفاً مستغني عنه 


طھرت الحائض . وقال الشیخ الإمام الصفار: الصحیح أنه علی الإیجاب لأن محمداً رحمه اللہ ذکر في کتاب الصوم ہفلیصم 
بقیة یومہ؛ والأمر للوجوب . وقال في الحائض: إذا طھرت في بعض النھار فلتدع الأکل والشرب وھذا أمر أ٘یضاً. وقال 
بعضھم: هو علی الاستحباب ذکرہ محمد بن شجاعء لأنه مفطر فکیف یجب عليه الکف عن المفطرات . وقال أبو حنیفة 
رحمه اللہ في الحائض: طھرت في بعض النھار ولا یحسن لھا أن تاکل وتشرب والناس صیام. وأجیب عن الثاني : بأن هذا 
الإمساك لیس علی جھة الصوم حتی ینافي الإفطار المتقدم؛ وإنما هو قضاء لحق الوقت بالتشبهء ومعنی قول أبي حنیفة لا 
یحسن لھا یقبح منھاء وترك القبیح شرعاً من الواجبات . وقوله (ولو أفطرا فیه) أي فیما بقي من یومھما (لا قضاء علیھما لأن 
الصوم غیر واجب فیه) بل الإمساك هو الواجب ولا قضاء إلا للصوم (وصاما ما بعدہ) من الأیام (لتحقق السبب) وھو شھود 
الشھر (والأھلیة) بالإسلام والبلوغ (ولم یقضیا یومھما) یعني إذا امسکا بقیة النھار؛ وإنما قلت ھذا لثلا یتکرر مع قوله لا قضاء 
علیھماء وقوله (ولا ما مضی) أي لم یقضیا ما مضی من الأیام قبل البلوغ والإسلام (لعدم الخطاب) لأنە إنما یکون عند 
الأھلیة وکانت منتفیة قبلھما: فإن قیل: انتفاء الأھلیة في أول الٹھار لا یمنع وجوب القضاء فإن المجنون إذا أفاق في یوم 
رمضان قبل الزوال والاکل ونوی الصوم یقع عن الفرضء ولو أفطر وجب عليه القضاء مع أن الصوم لم یکن واجباً عليه وقتِ 
طلوع الفجر. أجیب: بنا لا نسلم أن الوجوب لم یکن ثابتاً عليه في ذلك الوقت؛ بل الوجوب في حقه کان ثابتاً إلا أنە لم' 
یظھر أثرہ عند الاستغراقء فإذا لم یستغرق ظھر أثر الوجوب . وقوله (وھلا) أي ما ذکرنا من عدم وجوب قضاء صوم ذلك 
الیوم الذي بلغ فیه الصبي أو أسلم فیە الکافر (بخلاف الصلاة) حیث یجب قضاڑھا إذا بلغ أو أسلم لما ذکرہ في الکتاب؛ وھو 


. تقدم فيی آوائل کتاب الصیام‎ (١۱) 


شرح فتح القدیرر/ج٢/م٢٤٢‏ 


۴۳۴۴۰۰ کتاب الصوم 


التطوٌع في ھذہ الصورۃ دون الکافر علی ما قالواء لأن الکافر لیس من أھل التطوّع أیضاًء والصبیْ أھل لە (وإذا نوی 
المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوی الصوم أجزاأہ) لان السفر لا ینافي أھلیة الوجوب ولا صحة الشروع 


إذ لا داعي لجعله ما یليه دون ما وقع فیه قوله: (علی ما قالوا) إشارۃ إلی الخلاف؛ وأاکثر المشایخ علی ھذا الفرق؛ 
وھو أن الصبي کان أھلاً فتتوقف إمساکاتہ في حق الد وم في أول الٹھار علی وجود النیة في وقتھاء والکافر لیس 
أھلاً أصلاً فلا تتوقف فیقع فطراً فلا یعود صوماٌ ومنھم من تمسك في التسویة بیٹھما بما في الجامع الصغیر في 
الصبي یبلغ والکافر یسلم: قال: ھما سواء فإنه یدل علی صحة نیة کل منھما للتطوع قوله: (وإذا نوی المسافر 
الإفطار) أي في غیر رمضان بدلیل قوله وإن کان في رمضانء ثم نیة الإفطار لیس بشرطء بل إذا قدم قبل الزوال 
والأکل وجب عليه صوم ذلك الیوم بنیة ینشٹھا قوله: (الا تری الخ) یعني أن المرخص السفرہ فلما لم یتحقق في 
أوّل الیوم کان الخطاب متوجھاً عليه بتعین الصوم فلا یجوز لە الفطر فیه بحدوث إنشائه. وقد یشکل عليه ما صح 
عنہ عليه الصلاةۃ والسلام مما قدمنا ٥‏ أنه خرج من المدینة عام الفتح حتی إذا کان بکراع الغمیم وھو صائم رفع إناء 
فشرب+''' اللھم إلا أن یدفع بتجویز کون خروجه کان قبل الفجر وفیه بعد وأیضاً قولھم: ما لم یتحقق المرخص؛ 
فالخطاب بالصوم عیناً ممنوع؛ لم لا یجوز أن یکون الخطاب بتعینه إن لم یحدیث سفراً في أثناء الیوم فیجب 
الشروع قبله فإذا سافر في أثناء الیوم زال التعین لأنه کان بشرط عدمه؛ وھذا البحث مذھب بعض الفقھاء حکاہ 
بعض شارحي کتاب مسلم؛ والجمھور علی تعین صومه. واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ینو الصوم؛ فإذا نواہ 
للا واصبح من غیر أن ینقض عزیمته قبل الفجر أصبح صائماً فلا یحل فطرہ في ذلك الیوم؛ لکن لو أفطر فیە لا 
کفارة عليه لأن السبب المبیح من حیث الصورۃ وھو السفر قائم فاورث شبھة وبھا تندفع الکفارۃ. ویشکل عليه 
حدیث کراع الغمیم بناء علی أن الصحیح أن فطرہ عندہ لیس في الیوم الذي خرج فیە من المدینة لأنه مسافة بعیدة لا 
یصل إلیھا في یوم واحدء بل معنی قول الراوي حتی إذا کان بکراع الغمیم وھو صائم أنه کان صائماً حین وصل 
إلیہ ولا شك أنه صوم یوم لم یکن في أولە مقیماً غیر أنه شرع في صوم الفرض وھو مسافر ثم أفطر . وتبین بھذا 


واضح (و) روی ابن سماعة (عن اي یوسف أنە إذا زال الکفر آو الصبا قبل الزوال فعلیھما القضاء) لما ذکرہ في الکتاب؛ وھو 
نظیر من أصبح ناویاً للفطر ثم نوی قبل الزوال أن یصوم اجزأاہ: ولا شك أن نیة الفطر منافیة للصوم لکنھا منافیة حکمعاً لا 
حقیقةء فلا تمنع نیة الصوم قبل الزوال وکذا الکفر مناف للصوم حکما لا حقیقة وخلله ظاهر لآن فیه مساواۃ الأھل لغیر 
الأھل . وجه الظاعر ما ذکرہ في الکتاب ومبناہ کما تری علی التفرقة بین من لە الأھلیة وفاقدھا. واکٹر المشایخ علی التفرقة 
بینھما في النفل أیضاً فالصبي إذا بلغ قبل الزوال ونوی صوم النفل صح:؛ والکافر إذا أسلم ونوی ذلك لم یصح. وذکر فيی 
الجامع الصغیر أنھما فی صحة نیة التطوّع سواء فکان الاختلاف في النفل کالاختلاف في الفرض . وقولە (وإذا نوی المسافر 
الإفطار ٹم قدم المصر قبل الزوال فنوی الصوم أجزأہ لن السفر لا ینافي أھلیة الوجوب) لأنھا بالذمة الصالحة للوجوب وھو 
ثابت في حقه (ولا صحة الشروع) لأنه لو صام صح (وإن کان في رمضان) یعني المسافر الذي نوی الإفطار (فعليه أن یصوم 
لزوال المرخص) وهو السفر (في وقت الئیة) لان فرض المسألة فیما إذا قدم قبل انتصاف النھار قیل: في کلام المصنف 
تکرار لآن المسالتین کلتیھما في مسافر قدم المصر قبل الزوال في رمضان. وأجیب بأن المسألة الأولی في غیر رمضان. ورڈ 


قال المصنف: (وإذا نوی المسافر الإفطار) آفول: أي في غیر رمضان بدلیل قوله وإن کان في رمضان قوله : (وبأن معناہ المعنی 
المصطلح) أقول : معطوف علی قولە بأن المسئلة الأولی في قوله وأاجیب بأن المسئلة الاولی في غیر رمضان۔ 


.٤ضراوعلا صحیح. تقدم في أوائل 9فصل في‎ )١( 


کتاب الصوم ۱۹ 


(وإن کان في رمضان فعليه أن یصوم) لزوال المرخص في وقت النیة؛ ألا تری أنه لو کان مقیماً في أوّل الیوم ٹم 
سافر لا یباح لە الفطر ترجیحاً لجانب الإقامة فھذا أولی؛ إِلا أنە إذا أفطر في المسالتین لا تلزمه الکفارۃ لقیام شبهة 
المبیح (ومن أغمي عليه في رمضان لم یقض الیوم الذي حدث فی الڑإغماء) لوجود الصوم فیه وھو الإمسإك المقرون 
بالنیة إذ الظاھر وجودھا منه (وقضی ما بعدہ) لانعدام النیة (وإن أغمي عليه أوّل لیلة منه قضاہ کله غیر یوم تلك 
اللیلة) لما قلنا۔ وقال مالك: لا یقضي ما بعدہ لأن صوم رمضان عندہ یتاأدی بنیة واحدة بمنزلة الاعتکافء وعندنا 


اندفاع الڑإشکال عن تعین الصوم في الیوم الذي أنشأً فیه السفر وتقریرہ علی تعین صوم الیوم الذي شرع في صومه 
عن الفرض وھو مسافر. والحاصل أنە إن کان بلوغه کراع الغمیم في الیوم الذي خرج فيه أشکل علی الأول؛ وإن 
کان فیما بعد أشکل علی ما بعدہ ولا مخلص إلا بتجویز کونە عليه الصلاۃ والسلام علم من نفسه بلوغ الجھد المبیح 

لفطر المقیم ونحوہ ممن تعین عليه الصوم وخشي الھلاكء والله أعلم قولە: (في المسالتین) ھما إذا أنشأ السفر بعد 
الصوم وإذا صام مسافراً ثم أقام قوله: (لأله نوع مرض یضعف القوي ولا یزیل الحجا) أي العقل ولھذا ابتلي بە من 
هو معصوم من زوال العقل گل علی ما قد أسلفناء في باب الإمامة من کتاب الصلاةۃ قوله: (ون جن رمضان کله) 
قال الحلواني: المراد فیما یمکنە إنشاء الصوم فيهء حتی لو أفاق بعد الزوال من الیوم الآخیر لا یلزمه القضاء لأن 
الصوم لا یصح فيه کاللیلء والذي یعطيه الوجه الاّني ذکرہ خلافه قولە: (فیکون عذراً في التأخیر لا في الإسقاط) 
رتبه بالفاء علی کونە لا یزیل العقل بل یضعفه نتیجة لە؛ فحاصله لما کان غیر مزیل لم یسقط فیتبادر منه أنە لو أزاله 
کان مسقطاً ولیس کذلك٠‏ فإن الجنون مزیل لە ولا یسقط بە من حیث هو مزیل لە بل من حیث هو ملزم للحرج؛ 
فکان الاولی في التعلیل بعدم لزوم الحرج في إلزام قضاء الشھر بالإغماء فيه کله بخلاف جنون الشھر کلە؛ فإن 
ترتیب قضاء الشھر عليه موجب للحرج؛ وھذا لن امتداد الإغماء شھراً من النوادر لا یکاد یوجد وإلا کان رہما 
یموت؛ فإنه لا یاقل ولا یشرب ولا حرج في ترتیب الحکم علی ما ہو من النوادرء بخلاف الجنون فإن امتدادہ 
شھراً غالب فترتیب القضاء معه موجب للحرج؛ وقد سلك المصنف مسلك التحقیق في تعلیل عدم إلزام القضاء 
بجنون الشھر حیث قال: ولنا أن المسقط هو الحرج . ٹم قال: والإغماء لا یستوعب الشھر عادۃ فلا حرجء فآفاد 
تعلیل وجوب قضاء الشھر إذا اغمي عليه فی کله بعدم الحرجء وھو في الحقیقة تعلیل بعدم المائع لأن الحرج مانعمء 
لکن المراد أن انتفاء الوجوب إنما یکون لمانع الحرج لندرۃ امتداد الإغماء شھراً. وبسط مبني ھذا أن الوجوب الذي 
یثبت جِبراً بالسبب أعني أصل الوجوب لا یسقط بعدم القدرۃ علی استعمال العقل لعدمه أو ضعفهء بل ینظر فإن کان 
المقصود من متعلقه مجرد إیصال المال لجهة کالنفقة والدین ثبت الوجوب مع ھذا العجزء لأن ھذا المقصود یحصل 


بن قوله لا ینافيی أھلیة الوجوب يأباہ لأنہ لا یستعمل في غیر الفرض. وأجیب بأن معناہ لا ینافي أھلیة الثبوت وفیه بعد وبأن 
معناہ المعنی المصطلح؛ والصوم هو أن یکون نذراً معیناً. وصورته: نوی المسافر الإفطار ٹم قدم المصر قبل انتصاف الٹھار 
فنذر أن یصوم ذلك الیوم ونواہ أجزأہ:ء فکانت الأولی في غیر رمضان: والثانیة فیه فلا تکرار. وقوله (فھذا اولی) قیل في وجه 
الأولویة إن المرخص وھو السفر قائم وقت الإفطار في تلك الم.ألة ومع ذلك لم یبح لە الإفطار فلان لا یباح في ھذہ 
المسألة وھو لیس بقائم فيه أولی. وقوله (في المساألتین) یعنن مسافراً أقام ومقیماً سافر۔ قال (ومن أغمي عليه في رمضان) 
الإغماء إما أن یکون مستغرقاً أولإأ والثاني إما أن یحدث في أول لیلة أو في غیرھاء فإن کان في غیرھا سواء کان لیلاً أو 
نھاراً لا یقضي صوم ذلك الٹھار الذي حصل فيه أو في لیلته الإغماء وکذا إذا کان في أول لیلة لأن الإمساك موجود لا 
محالةء وکذا النیة ظاھرآء لأن ظاہر حال المسلم في لیالي رمضان عدم الخلو عن النیةء والأول یقضيه کلە لما ذکرہ من قوله 
(لأنہ نوع مرض الخ) وکلامہ واضح. وقولہ (ومن جن رمضان کلە) قال شمس الأئمة الحلواني: المراد بقوله جن رمضان کله 
ما یمکنه الصوم فیه ابتداء حتی لو أفاق بعد الزوال من الیوم الآخیر من شھر رمضان لم یلزمه القضاء لن الصوم لا یصح فیه 


۳۳ کتاب الصوم 


لاد من النیة لکل یوم لأنھا عبادات متفرقة لانه یتخلل بین کل یومین ما لیس بزمان لھذہ العبادة بخلاف 
الاعتکاف (ومن أغمي عليه في رمضان کلە قضاہ) لأنه نوع مرض یضعف القوی ولا یزیل الحجا فیصیر عذراً في 
التاخیر لا في الإسقاط (ومن جن رمضان کلە لم یقضه) خلافاً لمالك هو یعتبرہ بالإغماء. ولنا أن المسقط هو 
الحرج والإغماء لایستوعب الشھر عادۃ فلا حرج؛ والجنون یستوعبه فیتحقق الحرج (وإن آفاق المجنون في بعضه 
قضی ما مضی) خلافاً لزفر والشافعي رحمھما الله . ھما یقولان لم یجب عليه الأداء لانعدام الأھلیةء والقضاء مرتب 
عليەء وصار کالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وھو الشھر والأھلیة بالذمةء وفي الوجوب فائدة وھو صیرورتہ 


بفعل النائب فیطالب بە وليەء وإن کان من العبادات والمقصود منھا نفس الفعل لیظھر مقصود الابتلاء من اختیار 
الطاعة أو المعصیة فلا یخلو من کون ھذا العجز الکائن بسبب عدم القدرة علی استعمال العقل مما یلزمہ الامتداد أو 
لا یمتد عادة أو قد وقد ففي الأول لا یثبت الوجوب کالصبا لأنه یستتبع فائدتەء وھي إما في الأداء وو منتف إذ 
لا یتوجه عليه الخطاب بالأداء في حالة الصبا أو في القضاء وھو مستلزم للحرج البین فانتفی؛ وفي الثاني لا بسقط 
الوجوب معہ؛ بل یثبت شرعاً لیظھر أثرہ في الخلف وھو القضاء فیصل بذلك إلی مصلحتہ من غیر حرج رحمة عليه 
کالنومء فلو نام تمام وقت الصلاۃ وجب قضاڑھا شرعاء فعلمنا أن الشرع اعتبر ھذا العارض بسبب أنە لا یمتد غالباً 
عدعاً إذ لا حرج في ثبوت الوجوب معہ لیظھر حکمه في الخلف؛ ثم لو نام یومین أو ثلاثة أیام وجب القضاء أبضاً 
لأنہ نادر لا یکاد یتحقق فلا یوجب ذلك تغیر الاعتبار الذي ثبت فيه شرعأ أعني اعتبارہ عدماً إذ لا حرج في 
النوادر وفي الثالث أدرنا ثبوت الوجوب وعدمه علی ثبوت الحرج إلحاقاً لە إذا ثبت بما یلزمه الامتدادء وإذا لم 
یثبت ہما لم یمتد عادة فقلنا في الإغماء یلحق في حق الصوم بما لا یمتد وھو النوم فلا یسقط معه الوجوب : إذا 
امتد تمام الشھر بل یثبت لیظھر حکمه في القضاء لعدم الحرج إذ لا حرج في النادر لأن النادر إنما یفرض فرضاًء 
وربما لم یتحقق قط وامتداد الإغماء شھراً کذلك۔ وفي حق الصلاۃ بما یمتد إذا زاد علی یوم ولیلة لثبوت الحرج 
بثبوت الکثرۃ بالدخول في حذ التکرار فلا یقضي شیٹاً وبما لا یمتد وھو النوم إذا لم یزد علیھا لعدم الحرج؛ وقلنا 
في الجنون في حق الصلاۃ کذلك علی ما قدمناہ في باب صلاة المریض لاتحاد اللازم فیھماء وفي حق الصوم إِن 
استوعب الشھر ألحق ہما یلزمه الامتداد لأن امتداد الجنون شھراً کثیر غیر نادر فلو ثبت الوجوب مع استیعابہ لزم 
الحرج) وإذا لم یستوعبه بما لا یمتد لأن صوم ما دون الشھر في سنة لا یوقع في الحرج. وأیضاً أنە یؤدي إلی عدم 
وجوب القضاء إذا کان الجنون في الغالب یستمر شھراً وأکٹر۔ وھذا التقریر یوجب أن أن لا فرق بین الأصلي 


کاللیل هو الصحیح. وقوله (ھو یعتبرہ بالإغماء) یعني من حیث إن الجنون مرض یخل العقل فیکون عذراً في التاخیر إلی 
زواله لا فيی الإسقاط کما في الإغماء. وقوله (ولنا) ظاھرء وقوله (ھما یقولان لم یجب عليه الأداء) أي أداء ذلك البعض 
(لانعدام الأعلیة) وکل من لم یجب عليه الأداء لم یجب عليه القضاء لأن القضاء مرتب عليه (وصار کالمستوعب) فإن 
المستوعب منە منع القضاء في الکل؛ فإذا وجد في البعض منع بقدرہ اعتباراً للبعض بالکل (ولنا أن السبب قد وجد وھو 
الشھر) أي بعضه لأن السبب لو کان کلە لوقع الصوم في شوّال فکان تقدیر الاَیة واللہ أعلم : ففمن شھد منکم بعض الشھر 
فلیصم الشھر کلە4 لأن الضمیر یرجع إلی المذکور دون المضمر والمجنون الذي لم یستغرق جنونه الشھر قد شھد بعد الشھر 
فیصوم کلە. فإن قیل: یجوز أن یمنع من ذلك مائع وھو عدم الأھلیة فیما مضی ۔ أجاب بأن الأعلیة للوجوب بالذمة ومي 
کونە أھلاً لاڑیجاب والاستیجاب وھي موجودة لأنھا بالآدمیة. فإن قیل: لو کان ما ذکرتم صحیحاً لوجب علی المستغرق 


قوله: (لآأن السبب لو کان کلە لوقع الصوم في شوال) أقول: لأن السبب یتقدم علی المسبب قولە: (والمجنون الذي لم یستغرق 
جنونە الشھر قد شھد بعض الشھر فیصوم کله) أقول: یلزم علی ظاھرہ أن یجب علی الکافر الذي اسلم في بعض الشھر صوم کلە؛ وکذا 
الصبي الذي بلغ في بعضه فلیتامل قولە: (أجاب بأن الأھلیة للوجوب بالذمة وھي کون الخ) أقول: الذمة صفة بھا صار الإنسان أھلاً ۔ 
لایجاب والاستیجاب کما صرح بە فی باب المحکوم بە من التلویح؛ ففي کلام الشارح تسامح کما لا یخفی. 


کتاب الصو م )۷۴۴۳( 


مطلوباً علی وج لا یحرج فی أدائەء بخلاف المستوعب لٛأنە یحرج في الأداء فلا فائدۃ وتمامه في الخلافیات ٹم 


والعارض وبین أن یفیق المجنون في وقت النیة من آخر یوم أو بعدہ خلافاً لما قاله الحلواني وإن اختارہ بعضھم 
ٹم نقل المصنف عن محمد أنه فرق بینھما علی ما هو في الکتاب؛ وقدمنا في الزکاۃ الخلاف في نقل ھذا الخلاف 
فجعل ھذا التفصیل قول أبي یوسف؛ وقول محمد عدم التفصیل. وقیل الخلاف علی عکسە وھو ما نقله المصنف . 
ومنھم من أید التفصیل بثبوت التفصیل شرعاً في العدۃ بالأشھر والحیض بناء علی أصلیة امتداد الطھر وعارضیتهء 
فان الطھر إذا امتد امتداداً أصلیاً بأن بلغت الصغیرۃ بالسن ولم تردما فإنھا تعتد بالأشھر بعد البلوغ؛ ولو بلغت 
بالحیض ثم امتد طھرھا اعتدت بالحیض فلا تخرج من العدّة إلی أن تدخل سن الإیاس؛ فتعتد بالأشھر ولا یخفي 
علی متأمل عدم لزومه فإن المدار فیما نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفي العدة المتبع النص وھو یوجب ذلك 
التفصیل؛ والل سبحانە وتعالی أعلم قوله : (وفي الوجوب فائدة) جواب عما قد یقال قولك الأھلیة بالذمة ومرجع 
الذمة إلی الاّدمیة یستلزم ثبوت أصل الوجوب علی الصبي فقال: هو دائر مع الذمة لکن بشرط الفائدة لأنه یتلو 
الفائدة ولا فائدۃ في تحققه في حق الصبي لما ذکرنا من أنە عند العجز عن الأداء إنما یثبت لیظھر أثرہ في القضام 
لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنةء وإنما یکون ذلك فائدة إذا لم یستلزم إیجاب القضاء حرجاً لأنه حینثذ فتح باب 
تحصیل المصلحةء أما إذا استلزمہ فھو معدوم الفائدۃ ظامراً لأنه مقترن بطریق التفویت وھو الحزج؛ وذلك باب 
العذاب لا الفائدۃ وإن کان قد ثبت لە الأفراد من العباد فإن الفوائد الشرعیة التي تستتبعھا التکالیف إنما تراعي فيی 
حق العموم رحمة وفضلاً لا بالنسبة إلی آحاد من الناس؛ بخلاف ثبوتہ مع الجنون لأنہ یستتبع الفائدة أو نقول: لا 
فائدۃ لأنھا في القضاء ولا یجب القضاء للحرج؛ فلو ثبت الوجوب لم یکن لفائدة قولە: (وتمامه في الخلافیات) إذا 
حققت ما قدمناہ آنفاً تحققت تمامہ قوله: (فعليه قضاؤہ) قیل : لا بد من التاویلء لن دلالة حال المسلم کافیة فيی 
وجود النیةء ألا تری أن من أغمي عليه في لیلة من رمضان یکون صائماً یومھاء وإنما یقضي ما بعدہ بناء علی 
الظاھر وجود النیة منه فیھاء فلذا أوّل بان یکون مریضاً أو مسافراً أو متھتکاً اعتاد الأکل فيی رمضان ومن حقق 
ترکیب الکتاب وھو قوله: ومن لم ینو في رمضان کلە لا صوماً ولا فطراً فعليه القضاء جزم بأن ھذا التاویل تکلف 
مستغنی عنه؛ بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد یوجب نسیانه حال نفسه بعد الإفاقة فیبني الآأمر فیه علی الظاھر 
من حال وہو وجود النیةء إلا أن یکون متھتکاً یعتاد الأکل فیفتي بلزوم صومہ ذلك الیوم أیضاً لأن حاله لا یصضلح دلیلاً علی 


ایضاً. اأجاب بقوله (وني الوجوب فائدۃ وھو) أي الفائدۃ بتاویل المذکور (صیرورته مطلوباً علی وجه لا بحرج في ادائہ؛ 
والمستوعب لیس کلذلك لأنہ یحرج في الأداء فلا فائدة) في الوجوب لأنه بوجوب لسقط بسبب الجرح بعد الوجوب فصار 
کالصبا لأن الصبا لما کان ممتداً کان في الإیجاب عليه حرج وو مسقط فلا فائدۃ فيه. والحاصل أن الوجوب في الذمة لا 
ینعدم بسبب الإغماء والصبا والجنون؛ إلا أن الإغماء لا یطول عادة فلا یسقط القضاء والصبا یطول فیسقط دفعاً للحرج 
والجنون یطول ویقصرء فإذا طال التحق بالصباء وإذا لم یطل التحق بالإغماءء والطویل في الصوم أن یستوعب الشھر کلە؛ 
وفي الصلاة أن یزید علی یوم ولیلة (ثم لا فرق بین) الجنون (الأصلي) وو أن یبلغ مجنوناً (والعارضي) وھو أن یبلغ عاقلاً ئم 
یجن (قیل ھذا) أي عدم الفرق بین الجنونین (ظاھر الروایة. وعن محمد أنه فرق بیٹھما) فقال: إن بلغ مجنوناً ثم أفاق فيی 
بعض الشھر لیس عليه قضاء ما مضی؛ لن ابتداء الخطاب یتوجه إليه الآن فصار کصبي بلغ. وروی ھشام عن أبي یوسف أنه 
قال في القیاس لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما محضی من الشھر لان الجنون الأصلي لا یفارق العارضي 
في شيء من الأحکام: ولیس فيه روایة عن أبي حنیفة. واختلف فیه المتأخرونِ علی قیاس مذھبە؛ والأصح أنە لیس عليه 
قضاء ما مضیْ؛ کذا في المبسوط واإليه أشار بقوله (وھذا) أي المروي عن محمد (مختار بعض المتأآخرین) منھم الإمام أبو 


قوله: (والحاصل أن الوجوب في الذمة لا ینعدم الخ) أقول: یخالف ظاھرہ لما تقدم آنفاً من قوله لو وجب لسقط 


۴ کتاب الصوم 


لا فرق بین الأصلي والعارضي؛ قیل ھذا في ظاہر الروایة. وعن محمد رحمہ الل أنه فرق بیٹھما لأنه إذا بلغ مجنوناً 
التحق بالصبیٔ فانعدم الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلاً ٹم جن وھذا مختار بعض المتأاخرین (ومن لم ینو في 
رمضان کلە لا صوماً ولا فطراً فعليه قضاؤہ) وقال زفر رحمه الل : یتادی صوم رمضان بدون النیة فيی حق الصحیح 
المقیم لأن الإمساك مستحق عليهہ فعلی أَيٌ وجه یؤدیه یقع عنه؛ کما إذا وہب کل النصاب من الفقیر. ولنا أن 
المستحق الإمساك بجھة العبادة ولا عبادة إلا بالنیةء وفي هبة النصاب وجد نیة القربة علی ما مر في الزکاۃ (ومن, 
اصبح غیر ناو للصوم فاکل لا کفارة عليه) عند أبي حنیفة رحمه الله . وقال زفر: عليه الکفارة لأنه یتادی بغیر النیة 
عندہ. وقال أہو یوسف ومحمد رحمھما اللہ : إذا کل قبل الزوال تجب الکفارة لأنه فوّت إمکان التحصیل فصار 


قیام النیة أما هھنا فإنما علق وجوب القضاء بنفس عدم النیة ابتداء لا بأمر یوجب النسیان ولا شك أنه أدری بحالته. 
نعم لو قال: ومن شك أنە کان نوی. اولاً آمکن إیجاب بھذہ المسألة بالبناء علی ظاھر حاله کما ذکرنا قوله: (في 
حق الصحیح المقیم) قید بھما لان المسافر والمریض لا بد لھما من النیة اتفاقاً لعدم التعین في حقھما قوله: (کما إذا 
وھب النصاب من الفقیر) أي علی مذھبکم فھو إلزامي من زفر؛ فإن إ|عطاء النصاب فقیراً واحداً عندہ لا یقع بە عن 
الزکاۃ. وثمرۃ الخلاف تظھر أیضاً في لزوم الکفارة بالاکل فیه عند زفر تجب مطلقاًء وعند أبي حنیفة لا تجب 
مطلقاًء وعندھما التفصیل بین أن یاکل قبل الزوال فتجب أو بعدہ فلاء وھي المسألة التي تلي ہذہء ومنھم من جعل 
محمدامع أبيی حنیفة قولە: (ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أن الکفارة تعلقت بالإفساد وھذا امتناع) عنہ لا إفساد لان یستدعي 
سابقة الشروع إلا إن لأبي یوسف أن یقول: الثابت في الشرع ترتیبھا علی الفطر في رمضان إذ اسم الفطر لا۔ 


عبد الله الجرجاني؛ والإمام الرستغفني والزاھد الصفار رحمھم اللہ. وقوله (ومن لم ینو في رمضان) یعني أمسك عن 
المفطرات لکنە لم ینو (صوماً ولا فطراً فعليه قضاؤہ) قالوا: هذا المسألة من خواص الجامع الصغیر ولا بد لھا من تاویل؛ لأن 
دلالة حال المسلم فيه کافیة لوجود النیة کالمغمی عليه في رمضان یجعل صائماً یوم أغمي عليهء لأن ظاھر حاله عدم الحْلو 
عن النیة وإن لم یعرف منەہ؛ وأولوا بان یکون مریضاً أو مسافراً أو متھتکاً اعتاد الأکل في رمضانء فلم یصلح حاله دلیلاً علی 
نیة الصومء کذا ذکرہ فخر الإسلام وأری أنه لیس بمحتاج إلی التاویل لأن حال المسلم دلیل إذا لم یعرف منە کما في 
المغمی عليه والفرض في ھذہ المألة العلم بأنه لم ینو شیئاً بإخبارہ بذلك؛ والدلالة إنما تعتبر إذا لم یخالفھا صریح وقال 
زفر: (یکون صائماً ولا قضاء عليه لأن صوم رمضان یتأدی بدون النیة في حق الصحیح المقیم لأن الإمساك مستحق عليه؛ 
فعلی أي وجە أذاہ یقع عنہ کما إذا وھب کل النصاب من الفقیر) وھکذا روي عن عطاءء وآأنکر الکرخي أن یکون ھذا مذھباً 
لزفر وقال المذھب عندہ أن صوم الشھر کلە یتأدی بنیة واحدة کما هو قول مالكء وقال أبو الیسر: ھذا قول لزفر في صغرہ 
ٹم رجع عنەہہ وإنما قید بالصحیح المقیم نفیاً لما یجوز بە صرف الإمساك إلی غیرہ لتعین الجھة. واعترض بأن ھبة النصاب 
فقیراً واحداً لا یجوز عندہ علی ما مر فما وجه ما في الکتاب؟ واجیب بأن معناہ علی قول مذھبکم؛ وبأن تاویله ان یکون 
الفقیر مدیوناً فان دفع النصاب إليه جائز بالاتفاقء ویجوز أن یقال آراد بالفقیر الجنس فکان الدفع متفرقاً (ولنا أن المستحق ھو 


قولە: (وإليه أشار بقوله وھذا: أي المروي الخ) أقول: تامل في وجہ الإشارة قوله: (وأولوا بأن یکون مریضاً أو مسافراً او متھتکاً 
اعتاد الأکل في رمضان الخ) أقول: لا یستقیم خلاف زقر علی ھذا التاویل قال المصنف: (ومن أصبح غیر ناو للصوم) أقول: قال في 
الکافي: وإن أصبح غیر ناو للصوم ثم نوی قبل الزوال ثم أکل فلا کفارة عليه۔ وعن أبي یوسف آنھا تلزمہ لأن شروعہ في الصوم صح 
فکملت جنایتہ بالفطر. ولھما أن ظاہر قولہ ل الا صیام لمن لم یعزم الصیام من اللیل؟ ینقي کونە صائماً بھذہ النیةء فالحدیث وإن ترك 
العمل بظارہ یبقی شبھة في درہ ما یسقط بالشبھات کمن وطیء جاریة ابنە مع العلم بالحرمة لا یحد لظاہر قولہ ےی أنت ومالك لأبيیك؛ 
اھ. فیحتاج آبو یوسف علی ظاھر الروایة عنه ومحمد إلی الفرق بین مسئلة الکتاب وھذہ المسئلة قوله: (لآن الاستھلاك شرط التفویت: 
إلی قولە؛ فلم یکن إلا للتفویت) أقول: یخالف لقوله: وتفویت امکان الشيء کتفویته تامل۔ 


کتاب الصوم ۱ رس 


کغاصب الغاصب: ولأہی حنیفة رحمه اللہ : أن الکفارة تعلقت بالإفساد وھذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنیة (وإذا 
حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت) بخلاف الصلاة لأنھا تحرج في قضائھا وقد مر في الصلاة (وإذا قدم 
المسافر أو طھرت الحائض في بعض النھار ُسکا بقیة یومھما) وقال الشافعي رحمه اللہ: لا یجب الإمساك وعلی 
وسوشسیار رس سے سد یں هو یقول: التشبهہ خلف فلا یجب إلا علی من 
یتحقق الأصل في حقه کالمفطر متعمداً أو مخطتاً. ولنا أنە وجب قضاء لحق الوقت لاخلفاً لأنه وقت معظم 


یستدعي سابقة الصومء یقال: أفطرت الیوم وکان من عادتي صومه إذا اصبح خی ناو کم افل۔ سلمناہ لکن 
الإمساکات الکائنة في وقت النیة من الٹھار لیس لھا حکم الفطرہ کما أن لیس لھا حکم الصوم فیتحقق الفطر بالأکل 
إذا ورد علیھاء إلا أن هذا یقتصر علی ما إذا أکل قبل نصف النھار۔ والای لت آن الحلفوظ اکل آ آی حتتة 
وأبي یوسف رحمھما اللہ واقعة الأعرابي المرویة في الکفارۃ لما کانت في فطر ہما هي مشتھي حال قیام الصوم ھل 
یفھم ثبوتھا في فطر کذلك قبل الشروع ففھمہ أبو یوسف رحمه اللہ وفھم أبو حنیفة عدمه إذ لا شك في أن جنایة 
الإفطار حال قیام الصوم أقبح منھا حال عدمہء فإلزام الکفارة فی صورة الجنایة التي هي أغلظ لا یوجب فھم ثبوتھا 
فیما هو دون ذلك خصوصاً مع الاتفاق علی عدم إلغاء کل ما زاد علی کونە فطراً جنایة في صورۃ الواقعة للاتفاق 
علی عدم الکفارۃ مع قیام الفطر لعدم الجنایة في ابتلاع الحصی ونحوہ. وروی الحسن عن أبي حنیفة فیمن أصبح لا 
ینوي الصوم ثم نواہ قبل الزوال ثم جامع في بقیة یومہ لا کفارۃ فیەء وروي عن أبي یوسف أن عليه الکفارۃ. وجھ 
النفي شبھة الخلاف في صحة الصوم بنیة من النھار؛ وفي المنتقی فیمن أصبح ینوي الفطر ثم عزم علی الصوم ٹم 
اکل عمداً لا کفارۃ فیه عند أبي حنیفة خلافاً لأبي یوسف: والکلام فیھما واحد قوله: (وعلی ھذا الخلاف کل من 
صار أھلاً) تقدم الکلام في هذا والمقصود هنا ذکر الخلاف؛ والمراد بالمخطیء من فسد صومه بفعله المقصود دون 
اتاد کی مسر ما اض لغ ا الم اف ظور ان فرشا را (لأانه وقت معظم) 
وتعظیمه بعدم الأکل ذ فیه إذا لم یکن المرخص قائماً وأصل ذلك حدیث عاشوراء علی ما ذکرناہ قریباً فثبت بە وجوب 
التشبه أصلاٗ ابتداء لا خلفاً عن الصوم قوله: (وھو یری) علی البناء للمفعول من الرأي ؛ بمعنی الظن لا الرؤیة بمعنی 


الإمساك عبادة ولا إمساك عبادة بالنیة وفي هبة النصاب قد وجدت النیة کما مر في الزکاۃء ومن أصبح غیر ناو للصوم فأفطر) 
قبل الزوال أو بعدہ (فلا کفارۃ عليه عند أبي حنیفةء وقال زفر: عليه الکفارۃ اه یتأادی عندہ بغیر النیة) وقد أفسد المستحق 
عليه شرعاً فتجب الکفارة کما لو نوی (وقال أبو یوسف ومحمد) وفخر الإسلام جعل ھذا قول أبي یوسف خاصة (إذا أکل 
قبل الزوال تجب الکفارة لأئه فؤت إمکان التحصیل) لکونە وقت النیة (فصار کغاصب الغاصب) فإن المالك إذا ضمنه فإنما 
یضمنه لتفویت الإمکان وتفویت إمکان الشيء کتفویته؛ لا یقال: لا نسلم أَن التضمین لتفویت الإمکان لم لا یکون للاستھلاك 
آو للغصب نفسهە من الغاصب؛ لن الاستھلاك شرط التفویت؛ ولا یضاف الحکم إلی الشرط مع قیام صاحب العلة ولم 
یتحقق الغضب لأنه ما أزال یداً محقة فلم یکن إلا للتفویت. ووجه قول أبي حنیفة ظاھر مکشوف؛ وأما ما قالا من تفویت 
الإمکان فھو مستیم في غیر ما یندریء بالشبھات في باب العدوان. وقوله: (وإذا حاضت المرأة أو نفست) بضم النون أي 
صارت نفساء وکلامه واضح. وقولە: (وإذا قدم المسافر) قد قدمنا الأاصل الجامع لھذہ الفروع وکلامه کما تری یشیر إلی 
اختیارہ وجوب الإمساكء إذا لو لم یکن کذلك لارتفع الخلاف. فإن الشافعي رحمه اللہ یقول: بعدم الوجوب بناء علی أن 
التشبہ خلف والخلف لا یجب إلا علی من یجب الأاصل في حقه کالمفطر متعمداً۔ والمخطیءء یعني الذي أکل یوم الشك ثم 
ظھر آنه من رمضان أو تسحر علی ظن أنە لیل وکان الفجر طالعاً لا الذي أخطا في المضمضۃ ونزل الماء في جوفه فإنہ لا 


قوله : (لا الذي اخطا في المضمضة الخ) اقول: یجوز أن یکون مرادہ کالمخطیء ء علی مذھیکم قوله: (لأن ھذا الوقت معظمء 
ولھذا وجبت الکفارۃ علی المفطر فیه عمداً) أقول : الضمیر في قوله فیه راجع إلی الوقت قالِ المصنف : (کالمفطر متعمداً أو مخطكاً) أتول 
ففيه: : إن المخطیء ء کالناسي عندہ وجوابہ ظاہر. 


۳۰٣۳٦‏ کتاب الصوم 


بخلاف الحائقض والنفساء والمریض والمسافر حیث لا یجب علیھم حال قیام ھذہ الأعذار لتحقق المانم عن التشب 
حسب تحققه عن الصوم . قال: (وإذا تسحر وھو یظن أن الفجر لم یطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وھو یری أن 
الشمس قد غربت فإذا ھي لم تغرب أمسك بقیة یومه) قضاء لحق الوقت بالقدر الممکن أو نفیاً للتھمة (وعليه 
القضاء) لأنه حق مضمون بالمثل؛ کما فيی المریض والمسافر (ولا کفارة عليه) لآان الجنایة قاصرة لعدم القصدء وفيه 


الیقین کقوله ٭ رأیت اللہ أکبر من کل شيء ٭ أي علمتہ؛ ولو صیغ منە للفاعل مراداً بە الظن لم یمتنع في القیاس 
لکن لم یسمع بمعناہ إلا مبنیاً للمفعول. قال: 
وکنت آری زیداً کماقیل سیيدا إذ إِنے عہد التقفٗ واللبپازم 

فاریت بمعنی أظننت: أي دفع إلی الظن قوله: (لأن الجنایة قاصرۃ) لیس ھنا جنایة أصلاً لأنه لم یقصد وقد 
و ود لے ہر اللھم إلا أن یراد أن عدم تثبته إلی أن یستیقن جنایة فیکون المراد جنایة عدم التثبت لا 
جنایة الإفطار کما قالوا في القتل الخطا لا إئم عليه فیەء والمراد إثم القتل؛ وصرح بأن فيه إثم ترك العزیمة والمبالغة 
في التثبت حال الرميی؛ 06 المصنف في الجنایات : شرع الکفارۃ یؤذن باعتبار ھذا المعنی؛ اللھم إلا أن یدفع بان 
ترك التثبت إلی الاستیقان في القبل لیس کترکه إلی الاستیقان في الفطرء وأیضاً: المعنی الموجب للقول بثبوته فيی 
القتل بترك التثبت إلی تلك الغایة شرع الکفارةء وهذا الدلیل مفقود هنا إذ لا کفارةء ولولا هو لم نجسر علی القول 
بذلك ھناك. وحدیث عمر رضي اللہ عنە رواہ أبو حنیفة عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي قال: أفطر 
عمر رضي اللہ عنه وأصحابه في یوم غیم ظنوا أن الشمس غابت٠‏ قال: فطلعت فقال عمر: ما تعرضنا لجنف نتم 
ہذا الیوم ثم نقضي یوماً مکانہ. وأخرجه ابن أبي شیبة من طرق اقربھا إلی لفظ الکتاب ما عن علي بن حنظلة عن 
أبیه قال: شھدت عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه في رمضان وقرّب إليه شراب فشرب بعض القوم وھم یرون 
الشمس قد غربت؛ ثم ارتقی المؤذن فقال: یا أمیر المؤمنین واللہ إن الشمس طالغة لم تغرب؛ فقال عمر رضي اللہ 
عنه: من کان أفطر فلیصم یوما مکانە ومن لم یکن أفطر فلیتم حتی تغرب الشمس . وأعادہ من طریق آخرء وزاد 
فقال لە: بعثناك داعیاً ولم نبعثك راعیاء وقد اجتھدناء وقضاء یوم یسیر”''. وإنما قال لە ذلك لأن خطابۂ لە من 
أعلی المتذنة رافعاً صوته لیس من الأدبء بل کان حقه أن ینزل فیخبرہ متادیاً۔ وحدیث اتسحروا فإن في السحور 
برکة٤'''‏ رواہ الجماعة إلا با داود عن أنس قال: قال رسول اللہ ا ١تسحروا‏ فان في السحور برکة'” قیل: المراد 


تؤٗپپٹیپیپٰییپیٹپوییببوا|ٰٗٛ۰]ک۱لٗٛ‪ٛ٭ٛ٭سشاسکسسشسبٹٹتوییی سش4 
یفطر عندہ. قلنا: لا نسلم أن التشبه خلف لآن بعض الشيء لا یکون خلفا عن الکل بل وجب قضاء لحق الوقت أصلاً لأان 
ہذا الوقت معظم ولھذا وجبت الکفارۃ علی المفطر فيه عمداً دون غیرہ وقد قال لي ”من تقرب فیه بخصلة من خصال الخیر 
کان کمن آدی فریضةء ومن أدی فریضة فيه کان کمن أدی سبعین فریضة فیما سواہ؛ وإذا کان معظماً وجب عليه قضاء حقه 
بالصوم إن کان أهلاً سم وھ سرمتھ رس ری ای ری و مم سوہ 
والنفساء والمریعض والمسافر حیث لا یجب علیھم) الإمساك لتحقق المائع عنه وھو قیام ھذہ الأعذار فإتھا کما تمنع عن 

الصو تمنع عن التشبه بەء أما في الحائض والنفساء ء فلان الصوم علیھما حرام والتشبه بالحرام حرام 1 
والمسافر فلان الرخصة في حقھما باعتبار الحرج فلو ألزمنا التشبه عاد علی موضوعه بالنقض ٠‏ قال: (وإذا تسحر وھو یظن أن 
الفجر لم یطلع) ومن أخطاً في الفطر بناء علی ظنه فسد صومه ولزمه إمساك بقیة یومەء ویجب عليه القضاء ولا تجب عليه 


)١(‏ موقوف. أخرجہ البیھقي ۲۱۷/٤‏ موقوفاً علی عمر 
وانظر الزیلعيی .٦۹/۲‏ 

)٢(‏ صحیح۔ . اخرجهہ البخاري ۱۹۲۳ ومسلم ۱۰۹۵ والترمذي ۷۰۸ والنسائي ٥٢٤١/٤‏ وابن ماجە ۱٦۹۲‏ والبیھقي نک وابن خزیمة ۱۹۳۷ وابو 
یعلی ۲۸٢۸‏ والدارميی ٦/٦‏ وعبد الرزاق ۷٥۹۸‏ وابن ن ابي شییة ۸/۳ وابن حبان ۳٣٤٣‏ وابن الجارود ۳۸۳ وأحمد ۹۹/۳ء ۲۲۹ء ۸٥۲۰ء‏ ۲۸۱ 
کلھم من حدیث أنس ۔ 

(۳( هو المتقدم ۔ 


کتاب الصو م ۱ ۴۷۰۷ 


قال عمر رضي الله تعالی عنە: ما تجانفنا لائی قضاء یوم علینا یسیر والمراد بالفجر الفجر الثانيیء وقد بیناء فی 
الصلاةۃ لم التسحر مستحب) لقوله عليه الصلاة والسلام (تسحروا فإن في السحور بركةہ (والمستحب تأخیرہ) لقوله 
سد والسلام اثلاث من أخلاق المرسلین: تعجیل الإفطارء وتأخیر السحورہ والسواكہ (إلا آنە إذا ك فی 


بالبرکة حصول التقوٰی به علی صوم الغد بدلیل ما روي عنه عليه الصلاۃ والسلام ‏ استعینوا بقائلة الٹھار علی قیام 
الیل وباکل السحر علی صیام الٹھارہ'''. أو المراد زیادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلین. قال عليه الصلاة 
والسلام ہفرق ما بین صومنا وصوم أھل الکتاب أکلة السحرہ''' ولا منافاۃ فلیکن المراد بالبرکة کلاّ من الأمرین۔ 

والسحور ما یڑکل في السحر وھو السدس الآخیر من اللیلء وقوله في النھایة: هو علی حذف مضاف تقدیرہ فيی اکل 
السحور برک بناء علی ضبطه ہضم السین جمع بی اما مان کھھا وعر:الأخرف 'ئی الروایة لین ایم للماکول فی 
السحر؛ کالوضوء بالفتح ما یتوضأً بە. وقیل: یتعین الضم لن البرکة ونیل الثواب إنما یحصل بالفعل لا بنفس 
الماکول. وحدیث اثلاث من أخلاق المرسلین٤''‏ علی الوجه الذي ذکرہ المصنف اللہ أعلم بە. والذي في معجم 


.الکفارةء ولا یأئم بەء أما فساد صومه فلانتفاء رکنە بغلط یمکن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسیان. وأما إمساك البقیة 
فلقضاء حق الوقت بالقدر الممکن کما ذکرنا آنفاً أو لنفي التھمةء فإنه إذا اکل ولا عذر بە اتھمه الناس بالفسق؛ والتحرز عن 
مواضع التھم واجب بالحدیث . وأما القضاء فلأئه حق مضمون بالمثل شرعاً فإذا فوته قضاہ کالمریض والمسافر؛ وأما عدم 
الکفارۃ فلان الجنایة قاصرۃ لعدم القصد ویعضدہ ما روي عن عمر رضي اللہ عنە: أنه کان جالساً مع أصحابه في رحبة 
مسجد الکوفة عند الغروب في شھر رمضان؛ فأتی بعسّ من لین فشرب منە هو وأصحابه؛ وأمر المؤذن أن یؤذنء فلما رقی 
.المثذنة رأی الشمس لم تغب فقال: الشمس یا أمیر المؤمنین؛ فقال عمر: بعثناك داعیاً ولم نبعثك راعیاً (ما تجانفنا لإئم؛ 
قضاء یوم علینا یسیر) فیە دلالة علی لزوم القضاء وعدم الإئم؛ وإن جعلت الموضع موضع بیان ما یجب في مثله دل علی 
عدم الکفارۃ ایض لان السکوت في موضع الحاجة إلی البیان بیانء والجنف المیل. فإن قیل: ما یدل عليه عبارة الکتاب هو 
ما یکون ظناً فما حکم الشك في ذلك؟ فالجواب أنە إذا شك في طلوع الفجر لا تجب عليه الکفارة: وإذا شك في غروب 
الشمس وجبت؛ والفرق أنه متی شك في غروب الشمس فافطر فقد کمل الفطر علی سبیل التعدي؛ لأنه کان متیقناً بالٹھار 
شاکاً باللیل؛ والیقین لا یزول بالشك وفي طلوع الفجر بالعکس؛ وفي کلام المصنف تصریح بذلك ولکنە قال: ینبغي أن 
تجب الکفارةۃ لأن فیە اختلاف المشایخ . وقولە (والمراد بالفجر) ظاھر . وقوله (ثم التسحر) السحر آخر اللیل؛ عن اللیث 
قالوا: هو السدس الآخیر؛ والسحور اسم لما یڑکل في ذلك الوقت وقوله عليه الصلاة والسلام (فإن في السحور بركة) أي فيی 

أكلەء والمراد بالبرکة زیادۃ القوّۃ علی أداء الصومء ویجوز أن یکون المراد نیل زیادة الثواب کو ود اک ٤‏ 
تاخیر اکل السحور مستحب في مستحب؛ فإن نفس التسحر مستحب؛: وتآخیرہ مستحب أیضأء فکان التاخیر مستحباً فيی 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ ابن ماجہ ۱٦۹۳‏ والحاکم ٦٢٥/٢‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
قال البوصیري في الزوائد: في إسنادہ زمعة بن صالح ضعیف قال الحاکم : زمعة بن صالح وسلمة بن وھرام لیسا بالمتروکین اللذین لا یحنج بھما 
ولکن الشیخین لم یخرجاہ عنھما اھ. 
وأقرہ الذھبي سکوتاً. وھذا منه تضعیف لزمعة وسلمة وقال الحافظ في التقریب في ترجمة زمعة: ضعیف اھ وقد تفرد بە۔ 
)٢(‏ صحیح۔ . آخرجه مسلم ۱۰۹١‏ وآبو داود ۲٢٢٢‏ والترمذي ۷۰۹ والنسائي ۱٤٤١/٤‏ وابن خزیمة ۱۹٠۰‏ والدارمي ٦/٦٢‏ وعبد الرزاق ۷٦١٢‏ وابن 
أبي شیبة ۸/۳ وابن حبان ۳٣۷۷‏ وأحمد ۲۰٢/٤‏ کلھم من حدیث عمرو بن العاص ورجاله ثقات۔ 
(۳) (قولہ جمع سحر) مکذا في اللسخ؛ والمشھور الموجود في کتب اللغة أن جمع سحر آسحار والسحور بالضم: الاکل في السحر اھ مصححه۔ 
)٤(‏ الراحج وقفه. أخرجه الطبراني في الکبیر کما في المجمع ٥٠٠/١‏ عن أبي الدرداء مرفوعاًء وموقوفاً. 
قال الھیثمي: الموقوف صحیح:ء والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمە. 
وأآخرجہ البيھقيی سوہ بالطری لی اکیر اش الحمع ۲ کلاھما من حدیث ابن عباس بنحوہ۔ 
قال الھیثعي : رجاله رجال الصحیح اھ۔ 
وقال البیھقي : یعرف بطلحة بن عمرو المكي وھو ضعیف اھ. 
وورد عن عائشة من قولھا أخرجہ البيھقي ۲۹/۲ وذکرہ في ۲۳۸/٤‏ وقال: وھو أآصح ما ورد فیه۔ لکن ھذا مثله معاً لا یقال بالرأي فله حکم 
الرفعء وإن کان موقوفاً۔ 


ں۳۳۷ کتاب الصوم 


الفجر) ومعناء تساوي الظنین (الأفضل أن یدع الأکل) تحرزاً عن. المحرّم ولا یجب عليه ذلك؛ ولو آکل فصومه تام 
لأن الأصل هر اللیل ۔ وعن أبي حنیفة رحمه الله : إذا کان فيی موضع لا یستبین الفجر؛ أو کانت اللیلة مقمرة أو 
متغیمةء أو کان ببصرہ علة وھو یشك لا یأاکل ولو أکل فقد أساء لقوله عليه الصلاۃ والسلام 9دع ما یریبك إلی ما. 
لا یریبك٤‏ وإن کان أکبر رأيه أنه أکل والفجر طالع فعليه قضاؤہ عملاً بغالب الرأي وفیه الاحتیاط . وعلی ظاهر 


الطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن علي بن أبي 
العالیة عن مورّق العجلي عن أبي الدرداء قال: تقال رسول اللہ پل : اثلاث من أخلاق المرسلین: تعجیل الافطار 
وتأاخیر السحور؛ ووضع الیمین علی الشمال في الصلاة:('. ورواہ ابن أبي شیبة في مصنفه موقوفاء وذکر أن 
الدارقطني في الأفراد رواہ من حدیث حذیفة مرفوعاً بنحو حدیث أبي الدرداء. ومما پدل علی المطلوب مما في 
الصحیح حدیث البخاري عن سھل بن سعد قال اکنت أنسحر ثم یکون لي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول 
الله گا" وفي الصحیحین عن زید بن ثابت قال 9تسحرنا مع رسول الہ ق ٹم قمنا إلی الصلاۃء قلت: کم کان 
قدر ما بینھما؟ قال: قدر خمسین آیةہ'؟' قوله: (إلا آنه إذا شلك) استثناء من قوله ثم التسحر مستحب؛ وأخذ الظن 
في تفسیر الشك بناء علی استعمال لفظ الظن في الإدراك مطلقاً قوله: (فصومہ تام) أي ما لم یتیقن أنه کل بعد الفجر 
فیقضي حینثذ قوله: (وعن أبي حنیفة الخ) یفید المغایرۃ بین ہذہ وبین تلك الروایةء فإن استحباب الترك لا یستلزم 
ثبوت الإساءة إن لم یترك یستلزم کون ذلك مفضولاء وفعل المفضول لا یستلزم الإساءۃء ثم استدل علی ھذہ 
الروایة بقوله عليه الصلاۃ والسلام ۷دع ما یریبك إلی ما لا یریبك؛ رواہ النسائي والترمذي؛ وزاد ہفإن الصدق: طمانینة 


مستحب. قال عليه الصلاة والسلام (ثلاث من أخلاق المرسلین: تعجیل الإفطارء وتأخیر السحور؛ والسوك) فإِن قیل: ما 
وجه جعل تأخیر السحور من أخلاق المرسلین وھو مخصوص بأھل الإسلام وبأمتہ عليه الصلاۃ والسلامء فإن النبي إلٍ قال 
افرق ما بین صیامنا وصیام أھل الکتاب أکل السحور؛. أجیب: بأن المراد بە الأکلة الثائیة فإِنھا کانت تجري مجری السحور 
في حقھم؛ ویجوز أن یقال: لا منافات بین الحدیثینء فإن الأول یدل علی أنه من أخلاق المرسلین. والثاني یدل علی أن 
مل الکتاب ما کان لھم سحورہء وھذا غیر الأول لجواز أن یکون أنبیاؤھم یتسحرون. وقولە (إلا أنه إذا شك في الفجر) 
ظاھر. وقوله (وعلی ظاھر الروایة لا قضاء عليه) هو الصحیح لآن اللیل هو الأصل فلا ینتقل عنە إلا بیقین؛ وآکبر الرأي لیس 
کذلك. وقوله (روایة واحدة) قال في النھایة: أي فعليه القضاء والکفارةء لآن الٹھار کان ثابتاً وقد انضم إليه أکبر الرأاي فصار 
بمنزلة الیقینء وقد أشرنا إليه في الجواب المذکور؛ وإنما قال: روایة واحدة احترازاً عما إذا کان أکبر رأیه أن الفجر طالعء 
لان فیه روایتین کما ذکرنا آنفاً. وقوله (ومن آکل في رمضان ناسیاً) ظاحر (لآن الاشتباہ استند إلی القیاس) لآن القیاس الصحیح 
یقتضي أن لا یبقی الصوم بانتفاء رکنە بالاکل ناسیاء فإذا أکل بعدہ عامداً لم یلاق فعله الصوم فلا تجب عليه الکفارۃ. وقوله 


قوله : (فیه دلالة علی لزوم القضاء وعدم الإئم الخ) أقول: ولکن قول المصنف لان الجنایة قاصرۃ یؤذن بوجودہ فتأامل فإنہ لا بعد 
أن یقال المنفي هو جنایة الإفطارء والذي أثبته المصنف هو جنایة ترك الثبت کما سیجيء نظیرہ في القتل الخطاً من الجنایات؛ أو یکون 
کلام المصنف مبنیاً علی التنزل قوله: (وإفا شك في غروب الشمس وجبت) آقول: یعني في روایة قوله: (لأه کان متیقتاً بالٹھار شاکاً 
باللیلء والیقین لا یزول بالشك) أقول: قوله متیقناً بالٹھار: أي أوژً وقوله شاکاً باللیل: أي ثانیأء وقوله والیقین لا یزول: أي حکم 
الیقین ۔ 


. عو المتقدم‎ ("١) 
صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۲۰ من حدیث سھل بن سعد۔‎ )۲( 
صحیح ۔ آخرجه البخاريی ۱۹۲۱ وسلم ۷ کلاھما من حدیث زید بن ثابت ۔‎ )۳( 


کتاب الصوم ۳۳۰ 


الروایة لا قضاء عليه لن الیقین لا یزال إلا بمثلەء ولو ظھر أن الفجر طالع لا کفارة عليه لأنه بنی الأمر ععلی الاصل 
فلا تتحقق العمدیة (ولو شك في غروب الشمس لا یحل لە الفطر) لآن الأصل هو الٹھار (ولو أکل فعليه القضاء) 


والکذب ریبةه'' قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. فنقول: المروي لفظ الأمرء فإن کان علی ظاھرہ کان مقتضاء 
الوجوب فیلزم بترکه الإثم لا الإساءةء وإن صرف عنه بصارف کان ندباً ولا إساءۃ بترك المندوب؛ بل إن فعله نال 
ثوابە وإلا لم ینل شیا فھو دائر بین کونە دلیل الوجوب أو الندب فلا یصلح جعله دلیلاً علی ھذہ إلا أُن یراد إساءۃ 
معھا إئم؛ والل أعلم قولە: (فعليه قضاؤہ) ولا کفارۃ قوله: (وعلی ظاھر الروایة لا قضاء عليه لن الیقین لا یزال 
بالشك) واللیل أصل ثابت بیقین فلا ینتقل عنە إلا بیقینء وصحصہ في الإیضاح. واعلم أن التحقیق هو أن التیقن 
إنما هو دخول اللیل في الوجود لا امتدادہ إلی وقت تحقق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض الیقین مع الظن لأن 
العلم بمعنی الیقین لا یحتمل النقیض فضلاً أن یثبت ظن النقیض؛ فإذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر في وقت 
فلیس ذلك الوقت محل تعارض الظن بەء والیقین ببقاء الیل بل التحقیق أنه محل تعارض دلیلین ظنیین في بقاء 
اللیل وعدمهء وھما الاستصحاب والأمارة التي بحیث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنین في ذلك أصلاً إذ ذاك لا 
یمکنء لآن الظن هو الطرف الراجح من الاعتقاد فإذا فرض تعلقه بأان الشيء کذا استحال تعلق آخر بأنه لا کذا من 
شخص واحد في وقت واحد إذِ لیس لە إلا طرف واحد راجحء فإذا عرف ھذا فالثابت تعارض ظنین في قیام اللیل 
وعدمه فیتھاترانء لأن موجب تعارضھما الشك لا ظن واحد فضلاً عن ظنینء وإذا تھاترا عمل بالأصل وھو اللیل 
فحقق ھذا وأجرہ في مواطن کثیرة کقولھم: في شك الحدث بعد یقین الطھارة الیقین لا یزال بالشك ونحوہ قوله: 
(ولو أکل فعليه القضاء) وني الکفارۃ روایتانء ومختار الفقیه أبي جعفر لزومھا لن الثابت حال غلبة ظن الغروب 
شبھة الإباحة لا حقیقتھاء ففي حال الشك دون ذلك وھو شبهة الشبھة وھي لا تسقط العقوبات؛ ھذا إذا لم یتبین 
الحالء فإن ظھر أنه أکل قبل الغروب فعليه الکفارة لا أعلم فیه خلافاء واللہ سبحانه وتعالی أعلم وو الذي ذکرہ 
بقوله ولو کان شاکاً ]لی قوله ینبغي أن تجب الکفارۃ قوله: (فعليه القضاء روایة واحدة) أي إذا لم یستبن شيء أو 
تبین أنه اکل قبل الغروب لن النھار کان ثابتاً بیقین وقد انضم إليه أکبر رأیه. وأورد لو شھد اثنان بأنھا غربت وائنان 
بان لا فافطر ثم تبین عدم الغروب لا کفارۃ مع أن تعارضھما یوجب الشك. أجیب بمنع الشك فإن الشھادة بعدمه 
علی النفي فبقیت الشھادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنہ؛ وفي النفس منە شيء یظھر بأدنی تامل قوله: (ومن 
اکل في رمضان ناسیاً) أو جامع ناسیاً فظن أنە أفطر فاکل أو جامع عامداً لا کفارۃ عليهء وعلی ھذا لو أصبح مسافراً 
فنوی الإقامة فاکل لا کفارۃ عليه قوله: (وإن بلغه الحدیث) یعني قولہ ٌل ‏ من نسي وهو صائم فاکل أو شرب فلیتم 
صومہ فإنما أطعمہ اللہ وسقاہ؛”''ٗ وتقدم تخریجهء ففيه روایتان عن أبي حنیفة في روایة لا تجب وصححه قاضیخان 
وفي روایة تجب وکذا عنھماء ومرجع وجھیھما إلی أن انتفاء الشبھة لازم انتفاء الاشتباہ أو لاء فقولھما بناء علی 


(لأنه لا اشتباہ) یعني إذا علم الحدیث علم أن القیاس متروكء والمتروك لا یورٹ شبهة فلا شبهة . وقوله: (وجه الأول) یعنيی 


)١(‏ جید. آخرجه الترمذي ۲٥٥۸‏ والنسائيی ۳۴۳۰/۸ والدارسيی ۲ والطیالسيی ۸ وابن حبان ۷۲۲ وعبد الرزاق ٦۹۸٤‏ والحاکم ۸۸۳۲ء 
۹ کلھم من حدیث الحسن بن علي وفي لفظ ہفإن الخیر طمانینة والشر ریبةه صححہ الحاکم؛ ووافقه الذھبي في الأولی وفال الذھبي في 
الثائیة : إسنادہ قوي اھ. 
وقال الترمذي: حسن صحیح ‏ 
وورد من حدیث ابن عمر أخرجه الطبراني في الصغیر ۱۰٢/١‏ وابو نعیم في الحلیة ۳٥٣/٦‏ والخطیب في تاریخ بغداد ۲/ ٢٢٦۲ء‏ ۳۸۷ و٦/٦۳۸‏ 
والقضاعی فی مسند الشھاب ٥‏ فالحدیث بمجموع طریقتہ یرقی إلی درجة الحسن الصحیح ۔ واللہ اعلم ۔ 

(۲() تقدم في باب ما یوجب الفقضاءء والکفارة ۔ 


۸۰ ۱ کتاب الصوم 


عملاً بالاصل وإن کان اکبر رأیه أنه أکل قبل الغروب فعليه القضاء روایة واحدۃ لأن النھار هو الأأاصل ولو کان 
شاک فی وتبین أنھا لم تغرب ینبغي أن تجب الکفارة نظراً إلی ما هو الأصل وھو النھار (ومن آکل في رمضان ناسیاً 
وظن آن ذلك یفطرہ فاکل بعد ذلك عتعمداً عليه القضاء دون الکفارة) لآان الاشتباہ استند إلی القیاس فتتحقق الشبھةف 


ثبوت اللزوم والمختار بناء علی ثبوت الانفکاك لأن ثبوت الشبهة الحکمیة بثبوت دلیل الفطر وھو القیاس القوي 
ٴوھو ثابت لم ینتفء حتی قال بعض الأئمة بالفطر وصرف قولە عليه الصلاة والسلام (فلیتم صومہ؛''' إلی الصوم 
اللغوي وھو الإمساك . وقال أبو حنیفة : لولا بالنص لقلت یفطر۔ وصار کوطء الأب جاریة ابنە لا یحد وإن علم 
بحرمتھا عليه نظراً إلی قیام شبھة الملك الثابتة بقوله عليه الصلاۃ والسلام ۸ أنت ومالك لاَبیكە9' فإنھا ثابتة بثبوت 
ھذا الدلیلء وإن قام الدلیل الراجح علی تباین الملکین قولە: (لآن الظن ما استند إلی دلیل شرعي) یعني : فیما إذا 
لم یبلغہ الحدیث لان القیاس لا یقتضي ثبوت الفطر مما خرج؛ بخلاف ما لو ذرعه القيء فظن أنە أنطر فأکل عمداً 
فإنه کالأول لا کفارۃ عليه؛ فإن القيء یوجب غالبا عود شيء إلی الحلق لترددہ'فیه فیستند ظن الفطر إلی دلیل أما 
الحجامة فلا تطرق فیھا ]لی الذخول بعد الخروج فیکون تعمد أکله بعدہ موجباً للکفارة إلا إذا أفتاء مفت بالفساد: 
کما هو قول الجنابلةء وبعض أھل الحدیث فأکل :بعدہ لا کفارۃ لان الحکم في حق العامي فتوی مفتیه قوله : (وإن 
ہلغه الحدیث واعتمدہ) علی ظاھرہ غیر عالم بتأویله وھو عامي (فکذلك عند محمد) أي لا کفارۃ عليه لأن قول 
المفتي یورٹ الشبهة المسقطةء فقول الرسول عليه الصلاۃ والسلام أولی؛ وعن أبي یوسف لا یسقطھا (لأن علی 
العامي الاقتداء بالفقھاء لعدم الاھتداء في حقه إلی معرفة الأحادیٹ) فإذا اعتمدہ کان تارکاً للواجب عليه؛ وترك 
الواجب لا یقوم شبهة مسقطة لھا (وإن عرف تأویله) ٹم اکل (تجب الکفارة لانتفاء الشبھة وقول الأوزاعي) إنه یفطر 
(لا یورٹ شبھة لمخالفتہ القیاس) مع فرض علم الآکل کون الحدیث علی غیر ظاهرہ؛ ثم تأویله أنھما کانا یغتابانء 
أو أنەه منسوخ ۔ ولا باس بسوق نبذة تتعلق بذلك. روی ُبو داود والنسائيی وابن ماجه من حدیث ثوبان.٭ أن رسول 
اللہ قٍ آتی علی رجل یحتجم في رمضان فقال: أنطر الحاجم والمحجوم؛9؟' ورواہ الحاکم وابن ن حبان وصححاہ 


یس یتشچ ےت کس ٹے سرئ۔ .۔ں۔ سب شس 4یشت ۂر یس یت 
عدم وجوب الکفارة (قیام الشبھة الحکمیة بالنظر إلی القیاس) وھذا لأن الشبھة الحکمیة هي الشبھة في المحلء وھي التي 
یتحقق ہقیام الدلیل النافي للحرمة في ذانه ولا تتوقف علی ظن الجاني واعتقادہ کما سیجيء فی کتاب الحدودء والقیاس دلیل 
قائم ینفي حرمة الأکل الثاني سواء علم ذلك أو لم یعلم (کوطء الأب جاریة ابئہ) فإنه لا یجب بە الحد سواء کان الأب عالماً 
بالحرمة أو لا۔ وقولہ (ولو احتجم) صورته ظاھرة. وتولە (لآن الظن ما استند إلی دلیل شرعي) فإن الحجامة کالفصد في 
خروج الدم من العروق والقصد لا یفسدء فکذا الحجامة. لا یقال: لا یجوز أن یکون کدم الحیض والنفاس فإنه لیس فیه 
وصول شيء إلی باطنه ولا قضاء شھوۃء ومع ذلك یفسد الصوم لأن ذلك ثابت بالنص علی خلاف القیاس کالاستقاء. فإن 
قیل : فلتکن الحجامة کذلكک بقولہ 8 (أفطر الحاجم والمحجوم. آجیب بأنە ق احتجم وھو صائم رواہ ابن عباس رضي 
الله عنھماء وروي أیضاً أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وھو محرم صائم بین مکة والمدینة؛ فکان الحدیث معارضاً به فلا 
یثبت به شيء. لا یقال: : ما رواہ ابن عباس رضي اللہ عنھما حکایة فعل والقول راجح؛ لآن القول إنما یکون راجحاً إذا لم 
یکن مژوّلاً وہذا مؤوّل علی ما یذکر . وقوله (إلا إذا أفتاہ فقیه) یعنيی حینثذ لا تجب الکفارةء والمراد بە فقيه بنؤخذ منە الفقه 


قولە: (وھي التي تتحقق بقیام الدلیل النافي للحرمة في ذاتہ) أقول: الباء في قوله بقیام الدلیل للسببیة 

)١(‏ ھو المتقدم ۔ 

)٢(‏ سیأتی فی النفقةء والحدود إن شاء اللہ ۔ 

(۳( بدا آخرجہ آبو داود ۳۳٦۷‏ و۲۳۷۱ والنسائي في الکبری ٣۳۱۳ء‏ ۳۱۳۳ء ۳٣٣٣ ۳۱٣۷‏ وابن ماجە ۱٦۸۰‏ والدارميی ١/١٤۱ء ٠١‏ والطبرانيی 
۷ وابن حبان ۳٥٣٣‏ وابن الجارود ۳۸٦‏ وعبد الرزاق ۲ والطیالسيی ۹ وابن خزیمة ۱۹٦۳‏ والطحاري ۹۸/۲ والبیھقيی ٣٤ء‏ 
٦‏ والحاکم ٦١۷/۱‏ وأحمد ٥۵/ء‏ ۲۸۰۲ء ۲۸۲ و۲۸۳ کلھم من حدیث ثوبان مولی رسول اللہ وصححه الحاکم وابن حبانء ونقل 
الحاکم عن أحمد أنه آصح ما روي في الباب ۔ وله شواهدء وھي الاتیة۔ وکذا صححه علي المدیني۔ 


کتاب الصوم : ۸۱ 
وإن بلغه الحدیث وعلمه فکذلك فی ظاھر الروایةء وعن أبی حنیفة رحمہ اللہ اُنھا تجب؛ وکذا عنھما لأنه لا اشتباء 
فلا شبھة. وج الأول قیام الشبھة الحکمیة بالنظر إلی القیاس فلا ینتفي بالعلم کوطء الاب جاریة ابنه (ولو احتجم 
وظن أن ذلك یفطرہ ثم أکل متعمداً عليه القضاء والکفارة) لأن الظن ما استند إلی دلیل شرعي إلا إذا أفتاہ فقيه 
بالفساد لن الفتوی دلیل شرعي في حقه؛ ولو بلغه الحدیث واعتمدہ فكذلك عند محمد رحمه اللہ تعالی؛ لأن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا ینزل عن قول المفتي؛ وعن أبي یوسف رحمہ اللہ تعالی خلاف ذلك؛ لآأن علی 
العامي الاقتداء بالفقھاء لعدم الاھتداء في حقه إلی معرفة الأحادیث: وإن عرف تأویله تجب الکفارة لانتفاء الشبھةق 


ونقل في المستدرك عن الإمام أحمد أنه قال: هو أصح ما روي في الباب. وروی أبو داود والنسائي وابن ماجە وابن 
حبان والحاکم من حدیث شدذاد بن اوس ٴأنہ مر مع رسول ال گل زمن الفتح علی رجل یحتجم بالبقیع لثمان عشرةۃ 
خلت من رمضان فقال ٦‏ أفطر الحاجم والمحجوم٤”)‏ وصححوہ. ونقل الترمذي في علله الکبری عن البخاري أنە 
قال: کلاھما عندي صحیح؛ حدیثي ثوبان وشدادء وعن ابن المدیني أنه قال: حدیث ئثوبان وحدیث شذاد 
صحیحان؛ ورواہ الترمذي من حدیث رافع بن خدیج عنە عليه الصلاۃ والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم؛''؟ 
وصححہھ. قال: وذکر عن أحمد أنه قال: إنه آأصح شيء في ھذا البابء وله طرق کثیرۃ غیر هذا. وبلغ أحمد أُن 
ابن معین ضعفهء وقال: إنه حدیث مضطرب ولیس فيه حدیث یثبت؛ فقال: إن هذا مجازفة . وقال إسحاق بن 
راھویه: ثابت من خمسة أوجه. وقال بعض الحفاظ : متواترء قال بعضھم: لیس ما قاله ببعیدء ومن أراد ذلك 
فلینظر في مسند أحمدء ومعجم الطبراني والسنن الکبری للنسائي. وأجاب القائلون بأن الحجامة لا تفطر بأمرین : 
أحدھما: ادعاء النسخء وذکروا فیه ما رواہ البخاري فيی صحیحه من حدیث عکرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
ان النبي گيُ احتجم وھو محرم واحتجم وھو صائم)" ورواہ الدارقطني عن ثابت عن أنس قال ٭أول ما کرھت 
ید وس سے ےت ات ےت جک کے ات اکھت جش کت ا تا سس و سس جع چچھہ بے 


ویعتمد علی فتواہ في البلدء ھکذا روی الحسن عن أبي حنیفة وبشر بن الولید عن أبي یوسف وابن رستم عن محمد رحمھم 
اللہ (لآن الفتوی دلیل شرعي في حقہ) فتصیر شبھة (وإن بلغہ الحدیث) وھو قولە گل ٦‏ أفطر الحاجم والمحجوم روي بالواو 
وبغیرہ بنصب المحجوم (واعتمدہ فکذلك عند محمد) لا تجب عليه الکفارۃ (لأن قول الرسول لا ینزل عن قول المفتي؛ وعن 
بی یوسف خلاف ذلك) یعني لا تسقط الکفارۃ (لأن علی العامي الاقتداء بالفقھاء لعدم الاھتداء في حقه إلی معرفة الأحادیث) 
لجواز أن یکون مصروفاً عن ظاھرہ أو منسوخاً (وإن عرف تآأویله) وو أن النبي قلُ مر بھما وھما معقل بن سنان مع حاجمه 


قولە : (والفصد لا یفسد فکذا الحجامة) أقول: ممنوع. قال الشیخ آبو الحسن علي بن العز في کتابەہ التنبيه علی مشکلات الھدایة: 
والقائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا في الفصد ونحوہ؛ والأصح أن ذلك مثل الحجامة قوله: (أاجیب بأنہ ٌل احتجم وھو صائم الخ) 


٢٤/٤ وأحمد‎ ۳٥٣٣ ۳٥٣٣٣ وابن حبان‎ ٥٤/١ والدارمي‎ ۳٣٣٤٤ ء۳۱٣٤‎ ء۳۱٣٣ والنسائي في الکبری ۳۱۳۹ء‎ ۲۳٦۹ جید. أخرجه أبو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث شداد بن أوس۔‎ ٢٢١و‎ 
قال الترمذي في علله سألت البخاري عن حدیث ثوبانء وشذاد فقال: کلاھما عندي صحیح . قال‎ :٦۷٤ /٢ وقال الزیلعي في نصب الرایة‎ 
الٹرمذي : وکذلك ذکروا لعلي المدیني فقال: ھما صحبحان۔‎ 

(۲) حسن لشواہدہ. أخرجه الترمذي ۷۷٢‏ وابن خزیمة ۱۹٦١‏ وابن حبان ۳٥٣٣‏ والبیھقي ۲٦٢/٤‏ والحاکم ٣۲۸/۱‏ والطبرانيی ٦٢٥۷‏ وعبد الرزاق 
٣۳‏ وآحمد ٣٦٤٦/٣‏ کلھم من حدیث رافع بن خدیج ۔ 
قال ابن خزیمة سمعت عباس العنبري یقول: سمعت ابن المدیني یقول: لا أعلم في ؛أفطر الحاجم والمحجوم) حدیتاً آصح من ذا وکذا صححه 
الحاکم في المستدرك علی شرطھماء وذکر کلام علي المدیني. لکن نقل الزیلعي ٦۷٤/٢‏ عن البخاري: ہذا حدیث غیر محفوظ. وقال أبو 
حاتم الرازيی: هو عندي باطل ۔ وقال ابن معین: هو اضعفھا اھ۔ 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۳۸ واأبو داود ۲۳۷۲ و۲۳۷۳ والترمذي ۷۷٢‏ وابن ماج ۱٦۸۲‏ وکذا النسائيی فی الکبری ۳۲۱۹ و٣٢۳۲ ۳۲٣٣‏ 
وابن حبان ۳٥٣٣‏ والبیھقي ٦٦٢ /٤‏ والشافعي (١‏ واآبو یعلی ۷١‏ والطحاوي ۱۰۱/۲ والدارقطنيی ۸۲ کلمم من حدیث ابن عباس. 
بعضھم اقتصر علی لفظ : ە احتجمء وھو صائم٤.‏ 
وبعض الروایات ١8‏ ھو الصائم محرم۔ 


۳۸۲۳۲ کتاب الصو 1 


وقول الأوزاعي رحمہ اللہ لا یورٹ الشبھة لمخالفته القیاس (ولو أکل بعد ما اغتاب متعمداً فعليه القضاء والکفارۃ 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وھو صائم فمز بہ النبي 8 فقال: ٥‏ أفطر هذان؛ ئم رخص النبي قَلُِ 
بعد في الحجامة للصائم؛ وکان آنس یحتجم وھو صائمل' ثم قال الدارقطني: کلھم ثقات؛ ولا أعلم لە علةء وما 
روی النسائي في سننه عن إسحاق بن راہویه حدثنا معتمر بن سلیمان سمعت حمیداً الطویل یحدلّه عن أبي المتوکل 
الناجي عن أبي سعید الخدري ەأن رسول الل قل رخص في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم؛؟ "ٹم 
آخرجهە عن إسحاق بن یوسف الأزرق عن سفیان بسند الطبراني . وسند الطبراني: حدثنا محمود بن محمد الواسطي 
حدثنا یحیی بن داود الواسطي حدثنا إسحاق بن یوسف الأزرق عن سفیان عن خالد الحذاء عن أبي المتوکل عن أبي 
سعید الخدري من قوله ولم یرفعه ولا یخفی أن کونە روي موقوفاً لا یقدح في الرفع بعد ثقة رجاله. والحق في 
تعارض الوقف والرفع تقدم الرفع لأنه زیادة وھي من الثقة العدل مقبولهء ثم دل حدیث الدارقطني علی أنه کان فعله 
عليه الصلاۃ والسلام المروي بعد النھي؛ وإلا لزم تکریر النسخ إذ کان الحاصل الاآن بحدیث الدارقطني الإطلاق 
وعدمه أولی فیجب الحمل عليهء ولفظ رخص أیضاً ظاہر في تقدم المنم . بقي أن یقال: الناسخ أدنی حاله أن یکون, 
في قوٰة المنسوخ ولیس ھنا ھذاء أما حدیث الدارقطني فھو وإن کان سندہ یحتج بەء لکن أعله صاحب التنقیح بأنە 
لم یوردہ أحد من أصحاب السنن والمسانید والصحیح؛ ولم یوجد لە أثر في کتاب من الکتب والأمھات کمسند 
احمد ومعجم الطبرانيی؛ ومصنف ابن أبي شیبة وغیرھا مع شدة حاجتھم إليەء فلو کان لأحد من الأئمة بە روایة 
لذکرھا فيی مصنفه؛ فکان حدیثاً منکرآ لکن ما روی الطبراني : حدثنا محمود بن المروزي حدثنا محمد بن علي بن 


وھما یغتابان آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم) أي ذھب بثواب صومھما الغیبة. وقیل: إنە غشي علی المحجوم فصب 
الحاجم الماء في حلقه فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم؛ أي فطرہ ہما صنع بە فوقع عند الراوي أنه قال: 
أفطر الحاجم والمحجوعم) (تجب الکفارة لانتفاء الشبهة) لأنھا نشات من الاعتماد علی الظاھرء وقد زال بمعرفة التأویل. فإن 
قیل: لا نسلم أن منشا الشبھة ذلك وحدہ بل قول الأوزاعي بذلك منشاة لھا أیضاً۔ اجاب: بأن قول الآوزاعي لا یورٹ 
الشبھة لمخالفتہ القیاس؛ فإن الفطر مما یدخل لا مما یخرج؛ بخلاف قول مالك في أکل الناسي. لا یقال في عبارته تناقض 


آقول: القائلون بإفطار الحجامة یقولون حدیث ابن عباس رضي اللہ عنھما منسوخ مستدلین بما روي عن ابن عباس أیضاً ۸ أنه احتجم 
رسول اللہ پچ وھو محرم صائمء فوجد لذلك ضعفاً شدیداء فٹھی عن أن یحتجم الصائم وبأن ابن عباس رضي اللہ عنھما وھو راوي 
حدیثنا کان یعد الحجامة والمحاجمء فإذا غابت الشمس احتجم باللیل علی ما رواہ أبو إسحق الجوزجاني؛ فإنه یدل علی أنه علم نسخ 
الحدیث وتمام التفصیل في معني بن قدامةء فراجعه. 

قوله: (وإن بلغه الحدیث: إلی قوله: واعتمدہ) أقول: الضمیر في قوله واعتمدہ راجع إلی الحدیث قولە: (وقیل إنه غشي؛ إلی 
قوله: فقال النبي کل أفطر الحاجم المحجوم) أي فطرہ الخ) أقول: فیە نظر۔ 


)١(‏ حدیث آنس أخرجہ الدارقطني ۱۸۲/۲ والبيھقي ۲٦۸/٤‏ کلاھما من حدیث أنس. 
قال الدارقطني : رجال ثقاتء ولا أعلم لە علة . ووافقه البیھقي . وقال ابن عبد الھادي هو حدیث منکر لا یصح لانه شاذ اھ باختصار انظر 
الزیلعي ۲/ .٦۸۰‏ 
وقال ابن حجر في الفتح ۱۷۸/٤‏ : إلا أن في المتن ما ینکر لآن فیه أن ذلك کان في الفتح وجعفر کان قتل قبل الفتح اھ . 
وفیما قاله ابن حجر نظر. فلیس في الدارقطني ولا البیھقي ذکر التاریخ أصلا۔ ولعله معلوم من الأحادیث الآخری۔ 

)٢(‏ حسن لشاھدہ. اخرجه النسائي في الکبری ۳۲۳۷ والدارقطني ۱۸۲/۲ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ٣۳٣‏ کلہم من حدیث أبي 
سعید ۔ 
قال الدارقطني : کلھم ثقات وغیر معتمر یرویە موقوفاً. 
وقال النسائي: وقفه بشر واسماعیلء وابن أبي عدي اھ. وآورد لە النسائي طرقاً آخری بألفاظ مختلفة . ۔ وقال في الفتح :۱۷۸/٤‏ صححہ ابں 
حزم. ورجال إسنادہ ثقات لکن اختلف في وضعه ووقفہ. ویشھد لە حدیث أنس اھ یعني المتقدم۔ 


کتاب الصوم ۴۰۸۳ 


کیفما کان) لأن الفطر یخالف القیاس؛ والحدیث موّل بالإجماع (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وھي صائمة 


الحسن بن شقیق حدثنا أبی حدثنا أبو حمزۃ السکري عن أبی سفیان عن أبی قلابة عن آنس أن النبي گل احتجم 
بعد ما قال: ٥‏ أفطر الحاجم والمحجوم؟''' ولا معنی لقوله بعد ما قال الخ إلا إذا کان الراد احتجم وھو صائم؛ وکذا 
فی مسند أبی حنیفة عن أبي سفیان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال ”احتجم النبي قُ بعد ما قالہ''' الحدیث 
وھو صحیح؛ وطلحة ھذا احتج بە مسلم وغیرہ؛ وکذا ما تقدم من ظاھر حدیث النسائي یدفع ما ذکرہ صاحب 
التنقیح؛ ولا نسلم تواتر المنسوخء وکذا حدیث البخاري عن عکرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما دأنه عليه الصلاۃ 
والسلام احتجم وھو محرم واحتجم وھو صائمە”' وحدیث الترمذي من حدیث الحکم عن مقسم عن:ابن عباس 
رضي اللہ عنھما 'أنه احتجم وھو صائم؛''' وھو صحیحء فإن أعلا بإنکار أحمد أُن یکون سوی احتجم وھو محرم؛ 
وقال: لیس فیه صائم. قال مھنأً: قلت لە من ذکرہ؟ قال: سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن عطاء وطاوس عن 
ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: ‏ احتجم عليه الصلاة والسلام وھو محرم؛''' وکذلك روا روح عن زکریا بن 
إسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله: ورواہ عبد الرزاق عن معتمر عن ابن خیم'" عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي اللہ عنه مثله. قال أحمد: فھؤلاء أصحاب ابن عباس لا یذکرون صائماً فلیس 
بلازم إذ قد رواہ عن غیر هؤلاء من أصحاب ابن عباس عکرمة ومقسم؛ ویجوز کون ما وقع في تلك الطرق عن 
أولك اقتصاراً منھم علی بعض الحدیث یجب الحمل عليه لصحة ذکر صائمء أو من ابن عباس رضي الله عنھما 
حین حدّث به لکون غرضه إذ ذاك کان متعلقاً بذلك فقط نفیاً لتوھم کون الحجامة من محظورات الإحرام؛ ولذا لم 
یکن ابن عباس رضي اللہ عنھما یری بالحجامة بأساً علی ما سنذکر. وقول شعبة: لم یسمع الحکم من مقسم حدیث 
الحجامة للصائم یمنعه المثبت . وأما روایة احتجم وھو محرم صائم وھي التي أخرجھا ابن حبان وغیرہ عن ابن 
عباس فاضعف سنداً وأظھر تاویلاء |ما بأنه لم بکن قط محرماً إلا وھو مسافر والمسافر یباح لە الإفطار بعد 
الشروع کما اعترف بە الشافعي رحمہ اللہ فیما قدمناہ وھو جواب ابن خزیمة .. أو أن الحجامة کانت مع الغروب 
کما قال ابن حبان: إنه روي من حدیث أبي الزبیر عن جابر ٭أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طیبة أن يأتیه مع غیبوبة 


الشمس فأمرہ أن یضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه ثم سأله: کم خراجك؟ قال: صاعان فوضع عنہ صاع“ 


لأنه قال: إلا إذا آفتاء فقیيهء وفتواہ لا تکون إلا بقول ثم قال: وقول الأوزاعي: لا یورٹ الشبھةء وأیضاً الفتوی في مذا 
الباب لا تکون إلا مخالفة للقیاس فکیف تکون شبهھة من غیر الأوزاعي دونە. لأنا نقول: ذلك بالنسبة إلی العامي وھذا بالنسبة 
إلی من عرف التاویز. (ولو اکل بعدما اغتاب متعمداً فعليه القضاء والکفارة کیفما کان) أي سواء بلغه الحدیث أو لم یبلغہ 
عرف تاویله أو لم یعرف: آفتاہ مفت أو لم یفت (لأن الفطر بھا یخالف القیاس والحدیث) وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام 


)١(‏ آخرجه أبو حنیفة في مسندہ ص ۸۰ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ۱۷۰/۳ کلاھما من حدیث أنس بن مالك۔ 
قال الھیثمي: عنہ طریق آبو سفیان ضعیفء وقد وثقه ابن عدي اھ لکن الحدیث حسن في الجملة 

۲( ہو المتقدم. 

(۳) تقدم قبل قلیل. أخرجە البخاري وصححه وکذا صحح الترمذي وضعفە أحمد والقطان. قاله الزیلعي فی نصب الرایة ٦۷۸/۲‏ وآتم عنه. 

زی هو المتقدم. 

)٥(‏ یاتي في محظورات الإحرام۔ 

لق (قوله معتمر عن ابن خثیم) ھکذا في بعض النسخ وفي بعضہا: معتمر بن خثیم بدون عن ولیحرر اھ مصححه. 

(۷) حسن. أخرجہ ابن حبان ۳٥٣٣‏ وأحمد ۳٥٣/۳‏ کلاھما من حدیث جابر عن عبد اللہ في إسنادہ سعید بن یحیی قال عنه في التقریب: صدوق 
وسط اھ وبقیة رجالہ ثقات إلا أن أبا الزبیر مڈلس؛ وقد عنعنه۔ 
وله شاھد في البخاري ۲۲۷۷ ومسلم ۱٥۲۷۷‏ من حدیث آنس 9حجم آبو طیبة النبي 8 فأمر لە بصاع أو صاعین من طعام؛ وکلم مواليە؛ 
مخفف عن غلة: آر ضرتہ۱. 


درس کتاب الوم 


علیھا القضاء دون الکفارة) وقال زفر والشافعي رحمھما اللہ تعالی : لا قضاء علیھما اعتباراً بالناسي؛ والعذر ھنا أبلغ 


اھ. فلم ینھض شيء مما ذکر ناسخاً لقوٰة ذلك . الثاني: لقاوون 2 راد ضا تاب می بسبب أنھما کانا 
یغتابان ذکرہ البزارہ فإنه بعد ما روی حدیث ٹوبان ۸ أفطر الحاجم والمحجوم؛''' أسند إلی ثوبان أنه قال: : إنما قال 
رسول الل گل أفطر الحاجم المحجوم لُأنھما کانا اغتابا وروی العقیلي في ضعفائه: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسی بصري حدثنا معاویة بن عطاء حدثنا سفیان الثوري عن منصور عن إبراھیم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود 
رضي اللہ عنه قال: ہمز النبي پل علی رجلین یحجم أحدھما الآخر فاغتاب أحدھما ولم ینکر عليه الآخر فقال : أفطر 
الحاجم المحجوم؛”'' قال عبد الله : لا للحجامة ولکن للغیبة لکن أعلٌ بالاضطراب؛ فإن في بعضھا إنما منع إبقاء 
علی أصحابه خشیة الضعف فالمعوّل عليه الأوّل فبھذا یحصل الجمع وإعمال کل من الأحادیث الصحیحة من 
احتجامہ وترخیصه ومنعهء ویدل علی ذلك أن المروي عن جماعة من الصحابة الذین یبعد عدم اطلاعھم علی حقیقة 
الحاك من رسول اللہ قُ لملازمتھم إیاءء وحفظ ما یصدر عنه منھم أبو ھریرۃ رضي اللہ عنه فیما أخرجه النسائي عنه 
من طریق ابن المبارك: أخبرنا معمر عن خلاد عن شقیق بن ثور عن أبيه عن أبي ھریرة أنه قال: یقال: ٦‏ أفطر 
الحاجم والمحجوم) وأما أنا فلو احتجمت ما بالیت”". وما أخرج أیضاً عن الضحاك عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
ہأئه لم یکن یری بالحجامة باساً؛ ۶ وما قدمناء عن آنس رضي اللہ عنە أیضاً ٥‏ أنه کان یحتجم وھو صائم؛”'' والحق 
آنه یجب أحد الاعتبارین لا بعینه من النسخ في الواقع أو التاویل قوله : (والحدیث مؤوّل بالإجماع) بذھاب الثواب 
فیصیر کمن لم یصمء وحکایة الإجماع بناء علی عدم اعتبار خلاف الظاھریة في ھذا فإنه حادث وو 
السلف علی أن معناہ ما قلناء ویرید بالحدیث قولە عليه الصلاۃ والسلام اما صام من ظل یأکل لحوم الناس٥؛‏ رر 
ابن أبي شیبة وإسحاق في مسندہ وزاد (إذا اغتاب الرجل فقد أفطر وروی البیھقي في شعب الإیمان عن ابن عباس 
رضي الله عنھما ان رجلین صلیا صلاة الظھر والعصر وکانا صائمین فلما قضی النبي قِ قال: أعیدا وضوءکما 
وصلاتکما وامضیا یوماً آخر. قالا: لم یا رسول الله؟ قال: اغتبتما فلاناً8 وفیه أحادیث أخرء والکل مدخول. ولو 
لمس و قبل امرأۃ بشھوۃ أو ضاجعھا ولم ینزل فظن أنە أفطر فاکل عمداً کان عليه الکفارۃ إلا إذا تاوّل حدیثاً أو 
تالغیبة تفطر الصائم؛ (مووّل بالإجماع) بأن المراد بە ذھاب الثواب فلم یوجد الدلیل النافيی للحرمة في ذاته فلا یکون شبهھة؛ 
بخلاف حدیث الحجامة فإن بعض العلماء أُخذ بظاھرہ من غیر تأویل. وفوله: (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة) أما صوم 
النائمة فظاھرء وآأما المجنونة فقد تکلموا فيی صحة صومھا لأنھا لا تجامع مجنونء وحکي عن أبي سلیمان الجوزجاني رحمه 


("١)‏ تقدم قبل قلیل ۔ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجه العقیلي في الضعفاء ۱۸٤١/٤‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعودء وأعلّه بمعاویة بن عطاء البصر. وقال نقلاً عن الوريء وغیرہ: في 
حدیثہ مناکیر وما لا یتابع علی آکثر۔ 

(۳) حدیث أبي عریرة. أخرجه النسائي ۳۱۷۸ء ۳۱۷۹ في الکبری وابن ماجه ۱٦۷۹‏ مقتصراً علی لفظ ٥‏ أفطر الحاجم والمحجوم؟ کلاھما من حدیث 
أبي ھریرۃ. 
قال البوصیري في الزوائد : إسنادہ منقطع قال آبو حاتم: عبد الله بن بشر لم یثبت سماعه من الأعمش: واإنما یقول: کتب إليْ أبو بکر بن عیاش 
عن الأاعمش اھ. 
وقال النسائيی: وفقه عبد الرزاق والنضر بن شمیل: ٭ وابراھیم بن طھمان وانظر نصب الرایة ۲/ ١۷٤٦۰٢١۷٢‏ والنسائي ف في الکبری ۶۲ .ء. 

)٤(‏ موقوف۔ . أخرجه النسائي في الکبری ۳۱۹۷ عن ابن عباس۔ 

)٥(‏ تقدم قبل قلیل. رواہ النسائي عن أنس موقوفاً. 

)٦(‏ ضعیف . أخرجه ابن أبي شییة؛ وإسحاق بن راہویه کما فيی نصب الرایة ٦۸٤/٢‏ کلاھما من حدیث آنس بن مالك؛ وفيه یزید الرقاشيی ضعیف 

(۷) ضعیف ضعیف. أخرجہ البیھقي في شعب الإیمان کما في نصب الرایة ٦۸٤/٢‏ من حدیث ابن عباس۔ وفیه المٹنی بن بکر۔ بس انان 
المیزان۔ وعباد بن منصور اختلط بآخرہ. 


کتاب الصوم ۸۰ 


لعدم القصد ولنا أُن النسیان یغلب وجودہ وھذا نادر؛ ولا تجب الکفارۃ لانعدام الجنایة, 

یٔچپىػججسے سے ہے سی ےت رے ےے ےی جج کے سے سے لے ری کے 
استفتی فقیهاء فأفطر فلا کفارۃ عليه وإن اأخطأً الفقیهء ولم یثبت الحدیث لن ظاھر الفتوی والحدیث یصیر شبھة 
کذا في البدائع . وفیە: لو دھن شاربہ فظن أنه أفطر فاکل عمداً فعليه الکفارۃ وإن استفتی فقیھاً أو تازل حدیثاً لما 
قلناء یعني: ما ذکرہ فیمن اغتاب فظن أنە أفطر فأکل عمداً من قوله فعليه الکفارةء وإن استفتی فقیھاً أو تاول حدیثاً 
لأنه لا یعتد ہفتوی الفقيه ولا بتاویله الحدیث هنا لأن هذا مما لا یشتبه علی من لە سمة من الفقهء ولا یخفی علی 
أحد أن لیس المراد من المروي الغیبة تفطر الصائم٥”''‏ حقیقة الإفطارء فلم یصر ذلك شبهة قول : (أو المجنونة) 
قیل : کانت في الأاصل المجبورۃ فصحکھا الکتاب إلی المجنونةء وعن الجوزجاني قلت لمحمد: کیف تکون صائمة 
وھي مجنونة؟ فقال لي : دع ھذا فإنه انتشر في الأفق ۔ وعن عیسی بن أبان قلت لمحمد: ھذہ المجنونة فقال: لا بل 
المجبورۃ أي المکرمة؛ قلت : ألا نجعلھا مجبورۃ؟ فقال بلی؛ ثم قال: کیف وقد سارت بھا الرکاب؟ دعوھاء 
فھذان یؤیدان کونە کان في الأصل المجبورۃ فصحف؛ ٹم لما انتشر في البلاد لم یفد التغییر والإصلاح في نسخة 
واحدة فترکھا لإمکان توجیھھا أیضاء وھو بأن تکون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنت في باقي الٹھار؛ فإِن 
الجنون لا ینافيی الصوم إنما ینافيی شرطهء أعني النیق وقد وجد في حال الإفاقة فلا یجب قضاء ذلك الیوم إذا 
أفاقت کمن أغمي عليه في رمضان لا یقضي الیوم الذي حدث فیه الإغماء وقضی ما بعدہ لعدم النیة فیما بعدہہ 
بخلاف الیوم الذي حدث فيیه علی ما تقدم فإذا جومعت ھلذہ التي جنت صائمة تقضي ذلك الیوم لطرر المفسد علی 
صوم صحیح؛ والوجه من الجانبین ظاھر من الکتاب؛ وقدمنا أوّل الباب ما یوجب القضاء والکفارۃ في الفرق ہین 
المکرہ والناسي ما یغني عن الإعادة هنا. 

سس ام وڈ سجپھٹژٹٹھورسوے-وسشسبھسسسسبسیوووولہیہیییوھھٹڈ 
الله قال: لما قرأت علی محمد رحمہ اللہ ہذہ المسألة قلت لە: کیف تکون صائمة وھي مجنونة؟ فقال لي: دع ہذا فإانه انتشر 
في الأفق . فمن المشایخ من قال: کأنه کتب في الأاصل مجبورۃ فظن الکاتب مجنونةء ولھذا قال: دع فإنە انتشر في الأفقء 
وأکٹرھم قالوا: تاویله ُنھا کانت عاقلة بالغة في أوّل الٹھار ٹم جنت فجامعھا زوجھا ٹم أفاقت وعلمت ہما فعل بھا الزوج 
وقال زفر والشافعي : (لا قضاء علیھما إلحاقاً بالناسي؛ لان العذر فیھما أبلغ لعدم القصد) ولنا أُن الإلحاق إنما یصح أن لو 
کانا فيی معناہ من کل وجه ولیس کذلك؛ لآن النسیان یغلب وجودہ فیفصي إلی الحرج (وہذا) جماع المجنونة والنائمة (نادر) 
فالقضاء لا یفضي إلی الحرج(ولا تجب الکفارۃ لانعدام الجنایة) لعدم القصد . 


جم سس ۹ج مسجم یٹ سے میم نیہ مج سے ہے۔ مياٌےےےے 
)١(‏ باطل لحدیث آنس قال: قال رسول ال چیئ: 9خمس یفطرن الصائم: وینقضن الوضوء: الکذب؛ والنمیمةء والغیبة والنظر بشھوۃ؛ والیمین 
الکاذبة٤۔‏ 
اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۹۶/۲ وابن أبي حاتم في العلل ۲٥۸/۱‏ کلاھما من حدیث أنس۔ 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي یقول: هذا حدیث کذب؛ ومیسرۃة بن عبد ربە کان یفتعل الحدیث اھ ووافقه ابن الجوزي وکذا الزیلعي ۲/ ۱۸۳. 


اکر ۱ کتاب الصوم 


وإذا قال: لہ علي صوم یوم النحر آفطر وقضی) نھذا النذر صحیح عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمھما لل.. 
ھما یقولان: إنہ نذر ہما هو معصیة لورود النھي عن صوم ھذہ الأیام. ولنا أنه نذر بہصوم مشروع والنھي لغیرہ؛ 
وھو ترك إجابة دعوۃ اللہ تعالی فیصح نذرہ لکنه یفطر احترازاً عن المعصیة المجاورة ثم یقضي إسقاطاً للواجب ؛ 


وجه تقدیم بیان أحکام الواجب بایجاب الله تعالی ابتداء علی الواجب عند إیجاب العبد ظاھر قوله: تہ 
النذر صحیح) رتبه بالفاء لأنه نتیجة قوله: قضی: أي لما لزم القضاء کان النڈر صحیحاً قوله : (لورود النتھيی عن 


صوم ھذہ الأیام) وفيی بعض النسخ: عن صوم یوم ا ا بوضع المسألة فإنه قال: لل عليٍ صوم یوم 
النحرء واسم الإشارۃ في النسخة الآخری مشار بە إلی معھود في الذھن بناء علی شھرۃ الأیام المنھي عن صیامھاء 
لا عن صیام یوم الأاضحی وصیام یوم الفطر؛''' وفي لفظ لھما سمعته یقول ٦لا‏ یصح الصیام في یومین یوم 
الأضحی ویوم الفطر من رمضان؟''' ویناسب النسخة الآخری الاستدلال ہما سیأتي من قوله عليه الصلاة والسلام 
ہلا لا تصوموا في ھذہ الأیام؛”' الخ . والجواب: أن الاتفاق علی أن النھي المجرد عن الصوارف لیس موجبه بعد 


فصل فیما بوجبە علی نفسه 
لما فرغ من بیان ما أوجب اللہ تعالی علی العباد شرع في بیان ما یوجبە العبد علی نفسهء لأنه فرّع علی الأول؛ ولهذا 
شرط أن یکون من جنس ما أوجبه اللہ وأن لا یکون واجباً بإیجاب الل (وإذا قال: للہ عليٍ صوم یون النحر؛ أفطر وقضی) 
وقال زفر والشافعي: لا یصح نذرہء وھو روایة ابن المبارك عن أبي حنیفةء لأن ھذا نذر بالمعصیة (لورود الٹھي عن صوم 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۱۹۷ء ٦٦۱۸ء‏ ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ ومسلم بإثر حدیث ۱۱۳۸ ح٤٤۱ء ۱١١‏ وآبو داود ۳٣٤۷‏ والترمذي ۷۷۲ والنسائيی 
في الکبری ۲۷۹۱ء ۲۷۹۲ء ۲۷۹۵ وابن ماجه ۱۷۲۱ والدارمي ۲۰/٢‏ وآأبو یعلی ١٦۱۱ء‏ ١۱۱۳ء ۱١٤١‏ وابن حبان ۳٥۹۹‏ والطیالسي ۲۲۳۸ 
وابن أبي شییة ۳ والبیھقي ۲۹۷/٤‏ وأحمد ۷/۳ء ۳٣‏ وا؛ ٥٥ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۱ کلھم من حدیث أبي سعید بألفاظ مختلفة۔ 
روایة للبخاري: أربع سمعتھن من رسول اللہ ء آو قال: یحدثھن عن النبي پچ فاعجبني؛ وآنفني : أن لا تسافر امرأۃ مسیرة یومین ولیس 
معھا زوجھاء أو محرم؛ ولا صوم یومین: الفطر والأاضحی؛ ولا صلاة بعد صلاتین: بعد العصر حتی تغرب الشمس؛ وبعد الصبح حتی 
تطلع الشمس؛ ولا تشد الرحال إلا إلی ثلاثة مساجد: مسجد الحرامء ومسجدیٴء ومسجد الأقصی؟ ولفظ آخر: فلا صوم في یوم عید. 
وروایة لمسلم: 9لا یصلح الصیام في یومین یوم الأاضحی: ویوم الفطر من رمضاأ؟. 

)٢(‏ تقدم في الذي قبلە۔ 

(۳) حسن. آخرجہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲۰۳/۲ من حدیث ابن عباس وقال الهیثمي إسنادہ حسن اھ 
وفي إسنادہ |براھیم بن إسماعیل ضعیف کما في التقریب . ولعل الھیثميی حسنه لشواھدة وھو الصواب. 
فقد ورد من حدیث أبي هریرة أخرجه الدارقطني ۲۸۳/٤‏ بلفظ: (بعث رسول اللہ پٍ بدیل بن ورقا٭.٢٠٠٠‏ إلی أن قال: ہوأیام منی أکل وشرب 
وبعال٢.‏ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :٦۸٤/۲‏ سعید رماہ أحمد بالکذب اھ فھذا شاھد لا فائدة منەء وما بعدہ أحسن منە. 
وورد بنحو فن حدیث عبد اللہ بن حذافة أخرجه الدارقطنی ۲۱۲/۲ وقال: الواقدي: ضعیف اھ وکذا أخرجه الطحاوي ٦۲۸/۱‏ وأحمد ۳/ 
٠٦ء ٤٤‏ بسند صحیح۔ : 
ووردةۃ من حدیث آم خلدۃ الأنصار أخرجه ابن أبي شیبة والطبراني وابو یعلی کما في نصب الرایة ٦۸٥/٢‏ من حدیث عمر ابن خلدة عن أمه 
قال: دبعث رسول ال لا علیاً ینادي آیام منی: إنھا أیام ٠٠٠٠‏ 
وقال ابن حجر في التلخیص :۱۹٦/۲‏ في إسنادہ موسی بن عبیدة الربذي ضعیف اھ۔ 
وآخرج مسلم فيی صحبیحہ ٢‏ من حدیث کعب بن مالك وکذا أحمد ۳/ ٦٦٤‏ والبيھقيی ٤‏ ان رسول اللہ پل بعثہ وأوس بن الحدثان 
آیام التشریق؛ فنادی: أنه لا یدخل الجنة إلا مؤمنء وأیام منی أیام أکل وشرب؛ وفي روایة افنادیاً١۔‏ وفيه أبو الزبیر متدلس وقد عنعنه ولکن 
للحدیث شواھد کثیرۃ۔ 
وأخرج ۱۱٢١‏ من حدیث نبیشة قال: ہقال رسول اللہ پچ: آیام التشریق أیام أکل وشرب؛ وأخرجه أیضاً الطحاوي ٦٢۸/۱‏ وأحمد .۷٥/٥‏ 


کتاب الصوم ۸۷( 


'وإن صام فيه یخرج عن العھدة لأنه أداء کما التزمہ (وإن نوی یمیناً فعليه کفارۃ یمین) یعني. إذا أفطرء وھذہ المسألة 
علی وجوہ ستة: إن لم ینو شیئاً أو نوی النذر لا غیرہ أو نوی النذر ونوی أن لا یکون یمیناً یکون نذراً لأنه نذر 
بصیغتهء کیف وقد قررہ بعزیمته؟ وإن نوی الیمین ونوی أن لا یکون نذراً یکون یمیناء لن الیمین محتمل کلامه وقد 
عینه ونفی غیرہ وإن نواھما یکون نذراً ویمیناً عند أبي حنیفة محمد رحمھما الہ ؛ وعند أبي یوسف رحمہ الله 
یکون نذراء ولو نوی الیمین فکذلك عندھما وعندہ یکون یمیناًء لأبي یوسف أن النذر فیه حقیقة والیمین مجاز حتی 
لا یتوقف الأول علی النیةء ویتوقف الثاني فلا ینتظمھماء ثم المجاز یتعین بنیتەء وعند نیتھما تترجح الحقیقة. ولھما 


طلب الترك سوی کون مباشرۃ المنھي عنه معصیة سبباً للعقاب لا الفسادء أما لغة فظامر لظھور حدوث معنی 
الفسادء وآما شرعاً: فکذلك بل لا یستلزمہ فی العبادات ولا المعاملات لتحقق موجبه في کثیر مٹھا: أعني المنع 
المنتھض سبباً للعقاب مع الصحة؛ کما في البیع وقت النداء والصلاۃ في الأرض المغصوبةء ومع العبث الذي لا 
یصل إلی إفساد الصلاۃ وکثیر۔ فعلم أن ثبوت الفساد لیس من مقتضاہ بل إنما یثبت لأمر آخر ھو کونە لأمر في 
ذاتە فما لم یعقل فيه ذلك بل کان لأمر خارج عن نفس الفعل متصل بە لا یوجب فیه الفسادء وإلا لکان إیجاباً 
بغیر موجب فإنما یثبت حینئذ مجرد موجبە وھو التحریم أو کراهة التحریم بحسب حاله من الظنیة وللقطیعة. إذا 
عرف ھذا فقد أنبتنا في المتنازع فیه تمام موجب النھي حتی قلنا إنه یصلح سبباً للعقاب؛ ولم یثبت الفساد لو فعل 
لعدم موجبە لعقلیة أنه لأمر خارج فتکون المعصیة لاعتبارہ لا لنفس الفعل أو لما في نفسه فیصح النذر أثراً لتصور 
الصحة؛ ویجب أُن لا یفعل المعصیة فیظھر أثرہ في القضاء لن الصحة بالانتھاض سیا للآثار الشرعیة ومٹھا ھذاء 
وکم موضع یثبت فیه الوجوب لیظھر أثرہ في القضاء لا الأداء لحرمتہ کصوم رمضان في حق الحائض والنفساء؛ 
والاستقراء یوجدك کثیراً من ذلك۔ فلم یخرج بذلك عن شيء من القواعد التحقیقیةء وغایة ما بقي بیان أن النھي فیە 
لأمر خارج ولا یکاد یخفی علی ذي لب أن الصوم الذي هو منع النفس مشتھاھا لا یعقل في نفسه سیا للمنعء بل 
کونە في ھذہ الأیام یستلزم الإعراض عن ضیافة اللہ تعالی علی ما ورد في الآثار أن المؤمنین أضیاف اللہ تعالی في 
ھذہ الأیام. بقي أن یقال: نذر ہما هو معصیة وھو منفي شرعاً فلا وجود لە فلا ینعقدء أما الأولی : فظاھرۃ. وأما 


ہذم الأیام) قال کی دألا لا تصوموا في هذہ الأیام: الحدیث؛ والنذر بالمعصیة غیر صحیح لقوله عليه الصلاة والسلام ہلا نذر 
في معصیة اللہ٤‏ (ولنا أن ھذا نذر بصوم مشروع) لن الدلیل الدال علی مشروعیته وھو کونە کفاً للنفس التي هي عدر اللہ عن 
شھواتھا لا یفصل بین یوم ویوم؛ فکان من حیث حقیقته حسناً مشروعاء والنڈر بما هو مشروع جائز وما ذکرتم من النھي 
فإنما هو لغیرہ المجاور (وھو ترك إجابة دعوۃ اللہ تعالی) لأن الناس أضیاف اللہ في ھذہ الأیامء وإذا کان لغیرہ لا یمنعم صحته 
من حیث ذاته. ولقائل أن یقول الإمساك في هذہ الأیام یستلزم ترك إجابة الدعوۃ البتة وترك الإجابة مٹھي عنە قبیح فما 
یستلزمه کذلك؟ والجواب: أنا لا نسلم ذلك فإنه لو أسسك حمیة أو لضعف آو لعدم ما یأکله لا یکون تارکاً للاإجابة. فإن 
قیل : الإمساك عبادة تستلزمه. قلنا: کان ذلك قولاً بالوجە والاعتبار. وعلی تقدیر تسلیم صحته فلنا أن نقول ھذا الصوم من 
حیث إنه ترك إجابة دعوۃ اللہ قبیحء ومن حیث إِنه قھر للنفس الأمارۃ بالسوء علی وج التقرب إلی اللہ حسنء (فیصخ النذر 
لکن یفطر احترازاً عن المعصیة المجاورة ثم یقضي إسقاطاً للواجبء وإن صام فیه یخرج عن العھدة لأنه أداء کما التزمہ) نإِن 
ما وجب ناقصاً یجوز أن یتادی ناقصاًء فان قلت: سمی المصنف ہذا النوع من القبح مجاوراً وھو علی خلاف ما في کتب 
أصحابنا في أصول الفقه قاطبة فإنھم سموہ بالمتصل وصفاًء وأما المجاور جمعاً فمثل البیع عند أذان الجمعة. قلت : سؤال 
حسن؛ والتفصي عن عھدة جوابە مشکلء وتقریرنا کافل کاف لتقریرہء فلیطلب ثمة فإنه من مباحث الأاصول. قال: (وإن نوی 


توله (والتفغصي عن عھدة جوابه مشکل) أقول: یتفصی عنہ بارتکاب المجاز في قوله مجاور قولە: (وتقریرنا کافل الخ) أقول: یعني 
شرحه لاصول الیزدوي . 


۸م۳۸ کتاب الصو 1 


أنه لا تنافي بین الجھتین لأنھما یقتضیان الوجوب إِلا أن النذر یقتضيه لعینه والیمین لغیرہء فجمعنا بیٹھما عملاً 


الثانیة فَلِمَا في سنن الثلاثة عن عائشة رضي اللہ عنھا عنە عليه الصلاۃ والسلام 'لا نذر في معصیة وکفارته کفارۃ 
یمین!''' قلنا: المراد نفي جواز الإیفاء بە نفسه لا نفي انعقادہ لما صرح بە في حدیث النسائي عن عمران بن 
الحصین: سمعت رسول الل قُ یقول: ڈالنذر نذرانء فمن کان نذر في طاعة اللہ فذلك لل ففيه الوفاءء ومن کان 
نذر فی معصیة اللہ فذلك للشیطان فلا وفاء ویکفرہ ما یکفر الیمین)''' فإیجاب الکفارۃ في النص یفید أنە انعقد ولم 
یل وآن المنفي الوفاء بە بعینە فکذا فيی حدیث عائشة رضي اللہ عنھا فکان وزان قوله عليه الصلاة والسلام ٴلا 
یمین في قطیعة رحم؟'”" مع أنھا تنعقد للکفارۃ غیر أن الائعقاد فیما نحن فيه یکون لأمرین: للقضاء فیما إذا کان 
جنس المنذور مما یخلو بعض أفرادہ عن المعصیة کما نحن فيه؛ فإن الصوم وھو الجنس کذلك فیجب الفطر 
والقضاء في یوم لا کراهة فیەء ساد مار سح ارب جا ا کہ ماھت 
فینعقد للکفارۃء وھو محمل الحدیث وإلا فیلغو ضرورۃ أنە لا فائدۃ في انعقادہ ومقتضی الظاھر أن ینعقد مطلقاً 
للکفارۃ إذا تعذر الفعل: وعليه مشی المشایخ . قال الطحاوي رحمه الله : لو أضاف النذر إلی سائر المعاصي کقوله: 
اللہ عليْ أن اقتل فلاناً کان یمیناً ولزمته الکفارۃ بالحنث اھ. وإنما لا یلزم الیمین بلفظ النذر إلا بالنیة في نذر الطاعة 


یمیناً فعليه کفارۃ یمین) ھذہ المسألة علی ستة أوج والجمیع مذکور في الکتاب؛ ففي الثلائة ثة الأول وهھي: ما إذا لم ینو شیناً 
أو نوی النذر لا غیرء أو نوی النذر ونوی أُن لا یکون یمیناًء یکون نذراً بالإاجماعء وفي الواحد یکون یمیناً بالإاجماع؛ وھو 
ما إذا نوی الیمین ونوی أن لا یکون نذرأء وفي الائئین وھو أن ینویھما أو نوی الیمین لا غیر یکون نذراً ویمیناً عند أبي حنیفة 
ومحمد رحمھما الله وعند أبي یوسف في الأول نذر وفي الیمین یمین؛ ثم الوجوہ الأربعة المتفق علیھا ظاھرةۃء وکفی بعدم 
المنازع دلیاتق وأما وجه الباقین فلابيی یوسف (أن النذر فیه) أي في ھذا الکلام (حقیقة حقیقة) لعدم توقفہ علی النیة (والیمین مجاز) 
لتوقفه علیھاء واللفظ الواحد لا ینتظم الحقیقة والمجاز؛ فإذا نواھما والحقیقة مرادة فلا یکون المجاز مراداء وإذا نوی الیمین 


)١(‏ حسن. أخرجہ ابو داود ۳۲۹۰ والترمذيی ۱٥١١‏ والنسائي ۲٦/۷‏ ۲۷ وابن ماجە ۲۱۲٢‏ بإسناد حسن کلھم من حدیث عائشة وسیأتي مستوفیاً 
في النذور إن شاء اللہ . : 

)٢(‏ ضعیف . آخرجہ النسائي ۲۹/۷ من حدیث عمران بن حصین وفیه محمد بن الزبیر عن أبيه عن رجل من أھل البصرۃ عن عمران مرفوعاً بە. وقد 
ضعف النسائيی محمد بن |الزہیںں ونيی الإاسناد أیضاً راو مجھول؛ فھاتان علتان ۔ 

(۳) حسن لطرقە. اخرجہ ابو داود ۳۲۷۳ والنسائی ۱۲/۷ وفي الکیری ٠۷٤٣‏ والحاکم ٤‏ وآأحمد ۱۸۰/۲ کلھم من حدیث عبد اللہ بن 
عمرو. . صححہ الحاکم وتعقبه الذھبي بقوله: : عبد الرحمن 
قال احمد: مٹروك. وقال آبو حاتم: شیخ ا. قلت: عبد الرحمن بن الحارث قال عته في الظریب: صدوق اف لگن تویع۔ 
ولفظ أبی داود: ٢لا‏ نذر إلا فیما یُتغی بە وج اللہ ولا یمین في قطیعة رحم؛ ۲ وزاد أحمد فيه الأمر بالکفارة وھو الصواب ۔ 
ووَرومن طز خر ار ابو داود ۳۲۷٣‏ وأحمد ۲۱۲/۲ کلاھما من حدیث عبد اللہ بن عمرو۔ 
قال أبو داود: قلت لأحمد: روی یحیی بن سعید عن یحیی بن عبید اللہ؟ فقال: ترکه بعد ذلك؛ وکان أھلا لذلك . قال أحمد: أحادیله مناکیر 
وأبوہ لا یعرف اھ. 
قلت : : الذي في الإسناد هو عبید اللہ بن أخنس کذا عند أحمد وأبي داود وھو صدوق ٠‏ 
وورد من طریق عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب أن أخوین من لأنصار کان بیٹھما میراث؛ فسال احدھما صاحبە القسمة؛ ء فقال: إن عدت 
تسألني عن القسمة فکل مال لي في رتاج الکعبةء فقال لە عمر: : إِن الکعبة غنیة عن مالك؛ کمُٗر عن یمینلكدء وکلم أخاك سمعت رسول الل پ2 
یقول: 8لا یمین عليكء ولا نذر في معصیة الرب؛ وفي قطیعة الرحم؛ وفیما تملك٤.‏ 
أخرجه أبو داود ۳۲۷۲ والحاکم ٠۰٣/٤‏ وصححہ ووافقه الذھبي! 
وقال المنذري: سعید بن المسیب لم یصح سماعه من عمرہ فھو منقطع۔ 
قلت : آما الحدیث الأول فإن في إسنادہ فإن روایة صدوق ‏ ە أوھام کما في التقریب؛ وکذا الحدیث الثاني. وأما حدیث ابن المسیب فھوء وإِن 
کان مرسلاًء فمرسلات ابن المسیب قویة کیف؛ واعتضد بشواعد اعتضد بشواھد أخری . والمتنکر في المتن عدم ذکر الکفارۃ فیه کما أشار إليه 
أبو داود۔ لکن وقع في روایة أحمد ذکر الکفارۃ. وکذا مرسل ابن المسیب فيه الکفارة لکن عن عمر. فالاولی جملة علی الکفارۃ۔ 


کتاب الصوم ۳۸۹ 


بالدلیلینء کما جمعنا بین جھتي التبرّع والمعارضة في الهبة بشرط العوض ولو قال: للل عليٍ صوم عذہ السنة أفطر 


کالحج والصلاة والصدقة علی ما هو مقتضی الدلیل فلا تجزی الکفارۃ عن الفعل. وبە أفتی السغدي؛ وھو الظاهر 
عن أبي حنیفة رضي اللہ عنهء وعن أبي حنیفة أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أیام: وقال: تجب فيه الکفارۃء قال 
السرخسي : وھذا اختیاري لکثرة البلوی به في هذا الزمان. قال: وھو اختیار الصدر الشھید في فتاواہ الصغریء وبه 
یفتي ۔ وعلی صحة النذر یصوم ہوم النحر لکنە مخصوص ہما ذکر لدلیل عندھم یذکر في موضعه إن شاء اللہ تعالی. 
وعلی ھذا فما ذکروا من أُن شرط النذر کونە ہما لیس بمعصیة کون المعصیة باعتبار نفسه حتی لا ینفك شيء من 
أفراد الجنس عنھاء وإذا صح النذر فلو فعل نفس المنذور عصی وانحل النذر کالحلف بالمعصیة ینعقد للکفارة فلو 
فعل المعصیة المحلوف علیھا سقطت وائم قوله : (ولھما أنە لا تنافي بین الجھتین) الکائنتین لھذا اللفظ وھو لل کذا 
جهة الیمین وجهة النذر (لأنھما) أي الیمین والنذر قوله: (یقتضیان الوجوب) أي وجوب ما تعلقا بەء لا فرق سوی 
(ان النذر یقتضیه لعینه) وھو وفاء المنذور لقوله تعالی ٭ولیوفوا نذورھم4 [الحج : ۲۹] (والیمین لغیرہ) وھو صیانة 
اسمه تعالی؛ ولا تنافي لجواز کون الشيء واجباً ولغیرہ؛ کما إذا حلف لیصلین ظھر هذا الیوم (فجمعنا بیٹھما کما 
جمعنا بین جھتي التبرع والمعاوضة ففي الھبة بشرط العوض) حیث اعتبرت الأحکام الثلائة لجھة التبرعء البطلان 
بالشیوع وعدم جواز تصرف المأذون فیھاء واشتراط التقابضء والثلائة لجهھة المعاوضة الرد بخیار العیب؛ والرؤیةق 
واستحقاق الشفعة علی ما سیأتي إن شاء اللہ تعالی. بقي أن یقال: یلزم التنافی من جهة أخری؛ وھو أن الوجوب 
الذي یقتضيه الیمین وجوب یلزم بترك متعلقه الکفارةء والوجوب الذي هو موجب النذر لیس یلزم بترك متعلقہ 
ذلك وتنافي اللوازم أقل ما یقتضي التغایر فلا بد أن لا یرادا بلفظ واحدء ونخبة ما قرر بە کلام فخر الإسلام هنا أن 
تحریم المباح وھو معنی الیمین لازم لموجب صیغة النذر وھو إیجاب المباح فیثبٔت مدلولاً التزامیاً للصیغة من غیر 
ان یراد ھو بھا ویستعمل فيه؛ ولزوم الجمع بین الحقیقي والمجازي باللفظ الواحد إنما هو باستعمال اللفظ فیھماء 
والاستعمال لیس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي: وحینئذ فقد أآزید باللفظ الموجب فقط؛ ویلازم الموجب الثابت 
دون استعمال فيه الیمین فلا جمع في الرادة باللفظ إلا أن ھذا یتراءی مغلطةء إذ معنی ثبوت الالتزامي غیر مراد 
لیس إلا خطورہ عند فھم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محکوماً بنفي إرادتہ للمتکلم؛ والحکم بذلك ینافيه إرادة 
الیمین بەء لان إرادة الیمین التي هي إرادة تحریم المباح ھي إرادة المدلول الالتزامي علی وجه أخص نہ حال کونە 
مدلولاً التزامیأء فإنه رید علی وجھ تلزم الکفارۃ بخلفه وعدم إرادة الأعم تنافيه إرادة الأخص٠‏ أعني تحریمه علی 
ذلك الوجە فلم یخرج عن کونە آرید باللفظ معنی . نعم إنما یصح إذا فرض عدم قصد المتکلم عند التلفظ سوی 
النڈرء ثم بعد التلفظ عرض لە إرادة ضم الآخر علی فورہ؛ لکن الحکم وھو لزومھما لا بخص هذہ الصورۃة فلذا 
واللہ أعلم عدل. صاحب البدائع عن هذہ الطریقة فقال: النذر مستفاد من الصیغة والیمین من الموجب؛ قال: فإن 
إیجاب المباح یمین کتحریمه الثابت بالنص یعني قوله تعالی لم تحرم ما أحل اللہ لك٤٭‏ إلی أن قال فاقد فرض اللہ 


تعین المجاز بنیته فلا تکون الحقیقة مرادة (ولھما أئه لا تنافي بین الجھتین) یعني: أنه لیس من باب الجمع بین الحقیقة 
والمجاز؛ لان قوله: لل عليٍ صوم یوم النحر موضوع للوجوب ومستعمل في الوجوب٠‏ ولیس بمستعمل في غیر الوجوب 
أیضاً حتی پلزم الجمع بین الحقیقة والمجاز غیر أنه مستعمل فيه من جھتین لا تنافي بینھماء نشأت إحداھما من النذر لأنه 
یقتضيه لعیئهەء ولھذا یجب القضاء إذا ترکەء والآخری من الیمین لن یقتضيه لعینه وھو صیانة اسم الله تعالی عن الھتك؛ 
ولھذا لا یجب القضاء بل الکفارۃ وکل واحد من المنشأین دلیل شرعي یجب العمل بە إذا أُمکن؛ والعمل بھما ممکن لعدم 


قوله: (لأنه یقتضيه لعینه) أقول: لأنە موضوع لە 


۰۰۰ کتاب الصوم 


یوم الفطر ویوم النحر وأیام التشریق وقضاھا) لأن النذر بالسنة المعینة نذر بھذہ الأیام؛ وکذا إذا لم یعین لكنە شرط 


لکم تحلة أیمانکم4 [التحریم ]۲.٢‏ لما حرم عليه الصلاةۃ والسلام علی نفسه ماریة رضي الله عنھا أو العسل''' فآفاد 
أنه إنما آرید باللفظ موجبە وھو إیجاب المباح وأرید بنفس إیجاب المباح الذي هو نفس الموجب کونە یمیناً قال: 
ومع الاختلاف فیما أرید بە لا جمع؛ یعني حیث آرید باللفظ إیجاب المباح من غیر زیادةء وبالإیجاب نفسه کونە 
یمیناً لا جمع في الزرادة باللفظ بخلاف ما تقدم فإنە متی آرید الالتزامي لیراد بە الیمین لزم الجمع في الإرادۃ 
باللفظء إذ لیس معنی الجمع إلا أنه أرید عند إطلاق اللفظء ثم لا یخال أنه قیاس لتعدیة الاسم للمتامل . وفيه أیضاً 
نظر لأن إرادة الڑایجاب علی أنه یمین ین إرادته علی وجه هو أن یستعقب الکفارۃ بالخلف وإرادته من اللفظ نذراً إرادته 
بعینہ علی آنا لا یستعقبھا بل القضاء وذلك شاف؛ فیلزم إذا آرید یما وثیت حکمھا مَرعاً وو لزوع الکفارۂ بالحلفَ 
أنە لم یصح نذراً إذ لا أثر لذلك فی . قوله: (ولو قال: لل عليٍ صوم ھذہ السنة) سواء آرادہ أو آراد أن یقول صوم 
:یوم فجری علی لسانه سنةء وکذلك إذ أراد أن یقول کلاماً فجری علی لسانه النذر لزمه لان هذا النذر جد کالطلاق 
(أفطر یوم الفطر ویوم النحر وأیام التشریق وقضاھا) ولو کانت المرأة قالته قضت مع ھذہ الأیام أیام حیضھاء لآن 
تلك السنة قد تخلو عن الحیض فصح الإیجاب . ویمکن أن یجري فیه خلاف زفر فإنه منصوص عنه في قولھا إِن 
أآصوم غداً فوافق حیضھا لا تقضي. وعند أبي یوسف تقضیه لأنھا لم تضفه نذراً إلی یوم حیضھاء بل إلی المحل 
غیر أنە اتفق عروض المائعء فلا یقدح في صحة الإڑیجاب حال صدورہ فتقضي؛ وکذا إذا نذرت صوم الغد وھي 
حائض؛ بخلاف ما لو قالت: یوم حیضي لاقضاء لعدم صحتہ لضافته إلی غیر محله فصار کالإضافة إلی اللیل ؛ 
ٹم عبارة الکتاب تفید الوجوب لما عرف. وقوله في النھایة الأفضل فطرھاء حتی لو صامھا خرج عن العھدة 
تساھل؛ بل بالفطر واجب لاستلزام صومھا المعصیة ولتعلیل المصنف فیما تقدم الفطر بھاء ؛ فإن صامھا أثئم ولا 
قضاء عليه لأنە أذاما کما التزمھا ناقصةء لکن قارن ھذا الالتزام واجباً آخر وھو لزوم الفطر ترک فتحمل إئمه ٹم . 
ھذا إذا قال ذلك قبل یوم الفطر فإن قاله فيشوّال فلیس عليه قضاء یوم الفطرء وکذا لو قال: لل عليٍ صیام ھذہ 
السنة بعد أیام التشریف لا یلزمە قضاء یومي العیدین وأیام التشریق بل صیام ما بقي من ھذہ السنة ذکرہ في الغایة. 
وقال في شرح الکنز: هذا سھو؛ لآن قوله ھذہ السنة عبارۃ عن اثني عشر شھراً من وقت النذر إلی وقت النذر 
وھذہ المدة لا تخلو عن ھذہ الایام فیکون نذراً بھا اھ وھذا سھوہ بل المسألة کما هي في الغایة منقولة ني 
الخلاصةء وفي فتاوی قاضیخان في ھذہ السنة وھذا الشھر ولآن کل سنة عربیة معینة عبارۃ عن مدة معینة لھا مبداً 
ومختم خاصان عند العرب؛ مبدڑھا المحرم وآخرھا ذو الحجةء فإذا قال: هذہ فإنما یفید الإشارۃ إلی التي هو فیھاء 
فحقیقة کلام أنه نذر بالمدة المستقبلة إلی آخر ذي الحجة؛ والمدۃ الماضیة التي مبدڑھا المحرم إلی وقت التکلم 
فیلغو في حق الماضي کما یلغو في قولە ال علي صوم اأُمس؛ وھذا فرع یناسب ھذا لو قال: لل عليٍ صوم اس 
الیوم آو الیوم امس لزم صوم الیوم ولو قال: غدا ھذا الیوم أو هذا الیوم غداً لزمه صوم أوّل الوقتین تفوّہ بە ولو 
قال: شھراً لزمه شھر کامل ولو قال: الشھر وجبت بقیة الشھو الذي هو فيە؛ لأنه ذکر الشھر معیناً فینصرف إلی 
المعھود بالحضور: فان وی شھراً فھو علی ما نوی لأنه محتمل کلامه ذکرہ ذ فی التجلیس؛ ٠‏ وفيه تأیید لما في الغایة 
أیضاء ولو قال: صوم یومین في ھذا الیوم لیس عليه إلا صوم یومە؛ بخلاف عشر حجات في ھذہ السنة علی ما 


التنافي بینھما (فجمعنا بیٹھما عملاً بالدلیلین کما جمعنا ہین جھتي التبرع والمعاوضة في الھیة بشرط العوض) ھذا الذي ظھر 
لي من کلامه في ھذا الموضع وللناس في تحقیق ھذہ المسألة علی مذھبھما أنواع من التوجیھات؛ فمن تشوّف إلیھا طالع 
التقریر۔ وقوله: : (ولو قال: ل علي) یعني أن من نذر صوم سنة فلا یخلو: إما أن عینھا بقوله : ھذہە السنة؛ أو أطلقھا بأن 


)١(‏ أتي في الإیمان ۔النذور ان شاء الل ۔ 


کتاب الصوم ۱ ۳ 
التابعء لان المتابعة لا تعري عنھا لکن یقضیھا في ھذا الفصل موصولة تحقیقاً للتتابع بقدر الإمکانء ویتأتی في ھذا 


سنبینہ في الحج إن شاء اللہ تعالی قوله: (في ھذا الفصل) احتراز من الفصل الذي قبلهء وو ما إذا عین السنة فإنہ لا 
تجب موصولة لآن التتابع ھناك غیر منصوص عليه ولا ملتزم قصداٗء بل إنما یلزم ضرورة فعل ضومھاء فإذا قطعھا 
بإذن الشرع انتفی التتابع الضروري بخلاف التتابع هناء فإنہ التزمہ قصداء فإذا وجب القطع شرعاً وجب توفیرہ بالقدر 
الممکن ولھذا إذا آفسد یوماً من الواجب المتتابع قصداً کصوم الکفارات والمنذور متتابعاً لزمه الاستقبالء وفي 
المتتابع ضرورة کما إذا نذر صوم ھذہ السنة أو رجب لا یلزمهہ سوی ما أفسدہ غیر أنه یأئم بذلك الإفسادء کما إذا 
آفسد یوما من رمضان وھو واجب التتابع ضرورة لا یلزمه قضاء غیرہ مع المأئم؛ ولا یجب عليه قضاء شھر رمضان 
في الفصلین؛ أي ہذہ السنة أو سنة متتابعة لأن ہذہ السنة والسنة المتتابعة لا تخلو عنهہ فإیجابھا إیجابه وغیرہء 
فیصح في غیرہ ویبطل فیه لوجوبە بإیجاب اللہ تعالی ابتداء قولہ: (وہو قوله پل روی الطبراني بسندہ عن ابن عباس 
رضي اللہ عنھما ان رسول اللہ لٹ آرسل أیام منی صائحاً یصیح: أن لا تصوموا هذہ الأیام فإنھا أیام أکل وشرب 
وبعال؛''' أي وقاع. ورواہ الدارقطني من حدیث أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ أن رسول اللہ پل بعث ھذیل بن ورقاء 
الخزاعي علی جمل أورق یصیح في فجاج منی۔ ألا إن الذکاۃ في الحلقة واللبةق ولا تعجلوا الأنفس أن تزھق 
وأیام منی أيام أکل وشرب وبعال؟''' وفي مسندہ سعید بن سلام کذبە أحمد۔ واخرج أیضاً عن عبد اللہ بن حذاقة 
السھمي قال (بعثني رسول اللہ گا عليه وسلم علی راحلة أیام منی أنادي: أیھا الناس إنھا أیام آکل وشرب وبعال؛9؟' 
وضعفه بالواقدي؛ وفي الواقدي ما قدمناہ أول التاب في مباحث المیاہ. وأاخرج ابن شیبة في الحج إسحاق بن 
راھویه فی مسندہ قالا: حدثنا وکیع عن موسی بن عبیدة عن منذر بن جھم عن عمر بن خلدة عن أمه قالت (بعث 
رسول اللہ ي علیاً ینادي : أیام منی أیام أکل وشرب وبعال''' وفي صحیح مسلم عنە عليه الصلاۃ والسلام قال 
٥أیام‏ التشریق أیام اکل وشرب وبعال؛ زاد في طریق آخر ‏ وذکر اللہ تعالی؟'”'' قوله : (ولو لم یشترط التتابع) أي في 
غیر المعینة بأن قال: للہ علي صوم سنة فعليه صوم سنة بالأھلة ولم یجزہ صوم عذہ الأیامء لأن المنکرۃ اسم لائني 
عشر شھرا لا بقبد کون رمضان وشوال وذي الحجة منھاء فلم یکن النذر بھا نذراً بھا فیجب عليه أن یقضي خمسة 
وثلائین یوما ثلاثین لرمضانء ویومي العید وأیام التشریق وھل یجبٔ وصلھا بما مضی؟ قیل نعم. قال المصنف 
رحمه اللہ في التجنیس: ھذا غلط بل ینبغي أن یجزیە: ولو قال: شھراً لزمہ کاملاً أو رجب لزمه هو بھلاله ولو 
قال: جمعة إن آراد أیامھا لزمہ سبعة أیام أو یومھا لزمه یوم الجمعة فقطء وإن لم یکن لە نیة تلزمه سبعة أیام لأنھا 
تذکر لکل من الأمرین وفي الأیام السبعة اغلب في الاستعمال فینصرف المطلق إليه. وفي کل موضع عین کما 
قدمناء ولو قال: کل یوم خمیس أو اثنین فلم یصمہ وجب عليه قضاؤہء فإن نوی الیمین فقط وجب عليه الکفارۃ أو 


قال: سنةء فإن کان الأاوّل لزمه صوم السنة إلا أنہ أفطر الأیام الخمسة وقضاھا (لأن النذر بالسنة المعینة نذر بھذہ الأیام) ولم 
یجب عليه قضاء رمضان لأن صومه لم یجب بھذا النذرء ولو صام الأیام الخمسة جاز لما تقدم . وإن کان الثاني فإما أن یشترط 
التتابع أو لاء فإن شرطه فحکمە حکم المعینة: وإن لم یشترط لم یجزہ صوم ھذہ الأیام ویقضي خمسة وثلائین یوماً خمسة 


قال المصنف : (فإتھا أیام أکل وشرب وبعال) أقول: هو المباعلة وھو ملاعبة الرجل أھلە۔ 


)١(‏ تقدم في آوائل ھذا الفصل۔ 

)۲"( تقدم أیضاً في افصل فیما یوجبە علی نفسہ؛ وھو ضمن ثالث حدیث من ھذا الفصل۔ 
)١(‏ تقدم تخریجہ في ثالث حدیث من ھذا الفصل ۔ 

)٤١(‏ تقدم مثل الذي قبلە۔ 

)٥|(‏ تقدم مثله. رواء مسلم ۔ 


۰۲ :کتاب الصوم 


خلاف زفر والشافعي رحمھما الله للنھي عن الصوم فیھاء وھو قوله عليه الصلاة والسلام ألا لا تصوموا في ھذہ 
الأیام فإنھا أیام أکل وشرب وبعال؛ وقد بینا الوجه فيه والعذر عنەء ولو لم یشترط التتابع لم یجزہ صوم عذہ الأیام؛ 
لان الاصل فیما یلتزمه الکمال؛ والمؤدی ناقص لمکان النھي بخلاف ما إذا عینھا لأنە التزم بوصف النقصان فیکون 
الأداء بالوصف الملتزم. قال: (وعليه کفارۃ یمین إن أراد بە یمیناً) وقد سبقت وجوهہ (ومن أصبح یوم النحر صائماً 


الیمین والنذر وجب عليه القضاء والکفارۃ في إفطار الخمیس الأول أو الائنینء وما أفطر منھما بعد ففيه القضاء لیس 
غیر لانحلال الیمین بالحنث الأولء وبقاء النذر علی الخلاف؛ ولو أخر القضاء حتی صار شیخاً فانیاً أو کان نذر 
ہصیام الأبد فعجز لذلك أو باشتغالہ بالمعیشة لکون صناعته شاقة لە ان یفطر ویطعم لکل مسکیناً علی ما تقدم؛ وإذا 
لم یقدر علی ذلك لعسرته یستغفر اللہ إنه هو الغفور الرحیم الغنيٌ الکریم؛ ولو لم یقدر لشدّۃ الزمان کالحر لە أُن 
یفطر وینتظر الشتاء فیقضي؛ ھذا. ویصح تعلیق النذر کأن یقول: إذا جاء زید أو شفي فعلي صوم شھر؛ فلو صام 
شھراعن ذلك قبل الشرط لا یجوز عنہ؛ ولو أضافه إلی وقت جاز تقدیمه علی ذلك الوقت؛ لآن المعلق لا بنعقد 
سبباً فی الحال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا یجوز والمضاف ینعقد في الحالء فالصوم قبل 
الوقت صوم بعد السبب فیجوزء ومنە: أن یقول: للہ عليٍ صوم رجب فصام قبلە عله خرج عن عھدة نذرہ؛ واصل 
هذا ما قدمنا في أزٴل الصوم أن التعجیل بعد السبب جائز أصله الزکاۃ خلافاً لمحمد وزفر رحمھما اللہ غیر أُن زفر 
لم یجزہ فیما إذا کان الزمان المعجل فیه أقل فضیلة من المنذور ومحمداً رحمه اللہ للتعجیل. وعندنا یجوز ذلك 
بناء علی أن لزوم المنذور ہما هو قربة فقطء وجواز التعجیل بعد السبب بدلیل الزکاۃ فابتني علی ھذا إلغاء تعیین 
الزمان والمکان والمتصدق والمتصدق عليهء فلو نذر أن یصوم رجباً فصام عنه قبله شھراً أحط فضیلة منه جاز خلافاً 
لھماء وکذا إذا نذر صلاۃ في زمان فضیل فصلاھا قبله في أحط منە جاز؛ و نذر رکعتین بمکة فصلاھما في غیرھا 
جازء أو أن یتصدق بہذا الدارعم غداً علی فلان الفقیر فتصدّق بغیرہ في الیوم علی غیرہ أجزأہء خلافاً لزفر ني 
الکل: ولو قال: لہ عليْ صوم الیوم الذي یقدم فیه فلان فقدم فلان بعد ما أکل أو بعد ما حاضت لا یجب عليه 
شيء عند محمد وعند أبي یوسف یلزمە القضاء: ولو قدم بعد الزوال لا یلزمه شيء عند محمد ولا روایة فیه عن 
غیرہ۔ ولو قال: للہ عليْ أن آصوم الیوم الذي یقدم فیه فلان شکرآ لل تعالی؛ وآراد بە الیمین فقدم فلان في یوم من 
رمضان کان عليه کفارۃ یمینء ولا قضاء عليه لأنه لم یوجد شرط البر وھو الصوم بنیة الشکر؛ ولو قدم قبل أن ینوي 
فنوی بە الشکر لا عن رمضان بر بالنیة وأجزاء عن رمضان ولا قضاء عليهء وإذا نذر المریض صوم شھر فمات قبل 
الصحة لا شيء عليهء وإن صح یوما تقدمت ھذہ المسألة وتحقیقھا ومن نذر صوم ھذا الیوم أو یوم کذا شھراً أو 
سنة لزمه ما تکرر منە في الشھر والسنةء ولو نذر صوم الائنین والخمیس فصام ذلك مرة کفاہ إلا أن ینوي الأبد 
ولو قال: للہ عليْ صوم یومین متتابعین من أوّل الشھر وآخرہ لزمه صیام الخامس عشر والسادس عشر؛ وکل صوم 
أوجبەہ ونص علی تفریقه فصامہ متتابعاً خرج عن عھدته وعلی القلب لا یجزیە؛ ولو قال: بضعة عشر یوماً فھو علی 
ثلائة عشر؛ أو دھراً فعلي ستة أشھر؛ أو الدھر فعلي العمرہ ولو قال: لل عليٍ صوم مثل شھر رمضان إن أراد مثله, 
في الوجوب لە أن یفرق أو في التتابع فعليه أن یتابع؛ وإن لم تکن لە نیة فله أن یفرق. رجل قال: لل علي صوم 
عشرۃ أیام متتابعات فصام خمسة عشر یوماً وقد أفطر یوماً ولا یدري أي یوم هو قضی خمسة أیام؛ ووجھه ظاهر 
بتامل یسیر قوله: (من اصبح یوم النحر الخ) المقصود أن الشروع في صوم یوم من الایام المنھیة کیومي العیدین 


للایام الخمسة وثلائین یوماً لرمضانء وکلامه واضحء ومبنی جواز صوم هذہ الأیام وعدم جوازہ أن ما وجب کاملاً لا یتادی 
ناقصاء وما وجب ناقصاً جاز أن یتادی ناقصاً. وقوله: (والفرق لأبي حنیفة وھو ظاہر الروایة) یعني عنھما بین النذر والشروع 
في الصوم وبین الشروع في الصوم؛ والشروع في الصلاۃ في الأوقات المکروهةء فإن في النذر یلزم القضاء وفي الشروع في 


کتاب الصوم رض 


ثم أفطر لا شيء عليەهء وعن أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ في النوادر أن عليه القضاء) لآن الشروع ملزم کالنذر 
وصار کالشروع في الصلاۃ في الوقت المکروہ. والفرق لأبي حنیفة رحمه ال وھو ظاھر الروایة أن بنفس الشروع 
في الصوم یسمی صائماً حتی یحنث بە الحالف علی الصوم فیصیر مرتکباً للٹھي؛ فیجب |بطاله فلا تجب صیانته 
ووجوب القضاء یبتنی عليهء ولا یصیر مرتکبا للنھي بنفس النذر وھو الموجب؛ ولا بنفس الشروع في الصلاۃ حتی 
یتم رکعةء ولهذا لا یحنث بە الحالف علی الصلاۃ فتجب صیانة المؤدی ویکون مضموناً بالقضاءء وعن أبي حنیفة 
رحمه الله: آنه لا یجب القضاء في فصل الصلاۃ أ٘یضاًء والأظھر هو الأوّل؛ واللہ أعلم بالصواب . 


والتشریق لیس موجباً للقضاء بالإفساد. بخلاف ندرھا فإنه یوجبە في غیرھاء وبخلاف الصلاۃ في الأوقات المکروهة 
فان إفسادھا موجب للقضاء في وقت غیر مکروہ ھذا ظاھر الروایة. وعن أبي یوسف ومحمد أن الشروع في صوم 
ھذہ الأیام کالشروع في الصلاة في الأوقات المکروہة . وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ أن الشروع في الأوقات المکروهة 
لیس موجباً للقضاء کالشروع في صوم ہذہ الأیام. وجه الظاہر وھو التفصیل أن وجوب القضاء ینبنيی علی وجوب 
الإتمام فإذا فوّته وجب جبرہ بالقضاءء ووجوب الإتمام بالشروع في الصوم في ھذہ الأیام منتفء بل المطلوب 
بمجرد الشروع قطعہ لأنه بمجردہ مرتکب للٹھي لصدق اسم الصوم الشرعي والصیام علی مجرد الإمساك بنیة. ولذا 
حنث بھ في ی یمینه لا یصومء وإن لم یحنث بھ في ی یمینە لا یصوم صوماء ولا یصیر بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 
بمجرد الشروع في الصلاة مرتکباً للنھي حتی یتوجه عليه طلب القطعء لن المنھي الصلاةء والصلاة عبارۃ عن 
مجموع آرکان معلومة فما لم یفعلھا لا تتحقق؛ لآن وجود الشيء بوجود جمیع حقیقتهء فإذا قطعھا فقد قطع ما لم 
یطلب منە بعد قطعه فیکون مبطلاً للعمل قبل الأمر بالإبطال فیلزم بە القضاء إلا أن هذا یقتضي أنە لو قطع بعد 
السجدہ لا یجب قضاڑھاء والجواب مطلق في الوجوب ۔ 


الصوم لا یلزم: رنيی الصلاة یلزمه إذا آفسدھا۔ وحاصل الفرق بین النذر والشروع في الصوم ان الشروع إحداث الفعل في 
الخارج وھو لا ینفك عن ارتکاب المنھيی عنہ؛ وھو ترك إجابة الدعوة فیجب إبطاله فلا تجب صیانتء ووجوب القضاء 
علی وجوب الصیانةء وأما النذر فإنما هو یجاب في الذمة وھو آمر عقلي وجاز للعقل أن یجرد الأصل عن الوصف فلم یکن 

مرتکباً للمٹھنی عنە؛ وأآما الشروع في الصلاة في الأوقات المکروهة فإنما صار موجباً للقضاءء لان ما شرع فیە لا یکون صلاۃ 
حتی یتم رکعة؛ ولھذا لا یحنث بە الحالف علی الصلا؛ فلم یکن الشروع في الابتداء إحداثاً لفعل الصلاۃ في الخارج فکان 
کالنذر في الانفصال عن ارتکاب المٹھيی عنهء فتجب الصیانة والقضاء ہترکھاء هذا ما سنح لي في توجیه کلام والل تعالی 


اعلم۔ 


قال المصنف : (ولا بصیر مرتکباً للٹھي بنفس الظر) أقول: العزم علی المنھي عنه منھي عنہ فکیف لا یکون مرتکباً للنھي قوله: 
(لأآن ما شرع فیە لا یکون صلاۃ حتی یتم رکعةء إلی قوله: فتجب الصیانة والقضاء بترکھا) أقول: قال العلامة ابن الھمام: هذا یقتضي أنە 
لو قطع بعد السجدة لا یجب قضاڑھاء والجواب مطلق في الوجوب اھ فتامل۔ 


نس کتاب الصوم 


باب الاعتکاف 
قال: (الاعتکاف مستحب) والصحیح أنه سنة مؤکدة؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه العشر 
باب الاعتکاف 


قال القدوري (الاعتکاف مستحب) قال المصنف (والصحیح أنە سنة مؤکدة) والحق خلاف کل من الطریقین: 
بل الحق أن یقال: الاعتکاف ینقسم إلی واجب وهو المنذور تنجیزاً أو تعلیقء وإلی سنة مؤکدۃ وھو اعتکاف العشر 
الأواخر من رمضان؛ وإلی مستحب وھو ما سواھما. ودلیل السنة حدیث عائشة رضي اللہ عنھا في الصحیحین 
وغیرھما آأن النبي گل کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی؛ ثم اعتکف أزواجه بعدہ؛*'' 
فھذہ المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنکار علی من لم یفعله من الصحابة کانت دلیل السنیة 
وإلا کانت تکون دلیل الوجوب . أو نقول: اللفظ وإن دل علی عدم الترك ظاھراً لکن وجدنا صریحاً ما یدل علی 
الترك وھو ما في الصحیحین وغیرھما ہکان عليه الصلاۃ والسلام یعتکف في کل رمضانء فإذا ضلی الغداۃ جاء إلی 
مکانه الذي اعتکف فیه؛ فاستاأذنته عائشة رضي اللہ عنھا أن تعتکف فأذن لھا فضربت فیه قبةء فسمعت بھا حفصة 
فضربت فیيه قبة أآخری؛ فسمعت زینت فضربت فيه قبة آخری؛ فلما انصرف رسول اللہ لُ من الغداۃ أبصر أربع 
قباب فقال: ما هذا؟ فأآخبر خبرهن؛ فقال: ما حملھنٌ علی ھذا البرّ؛ انزعوھا فلا أراھا فنزعت؛ فلم یعتکف في 
رمضان حتی اعتکف في آخر العشر من شوٌال٤‏ وفي روایة ہفأمر بخبائہ فقوّض وترك الاعتکاف في شھر رمضان حتی 
اعتکف العشر الأوّل من شوّال؛''' ھذا. وأما اعتکاف العشر الأوسط فقد ورد أنه عليه الصلاۃ والسلام اعتکف 
قلما فرغ أناہ جبریل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك یعني لیلة القدر فاعتکف العشر الآخر؟'”'' وعن ھذا 
ذھب الاکثر إلی أنھا في العشر الآخر من رمضانء فمنھم من قال: في لیلة إحدی وعشرین؛ ومنھم من قال: فيی 


باب الاعتکاف 
وجە تقدیم الصوم علی الاعتکاف وجه تقدیم الوضوء علی الصلاۃ؛ وبین صفته قبل بیان تفسیرہ لأنھا أھم من حیث 
علم الفقه. فإن قیل: المواظبة ثابتة من غیر ترك . قالتِ عائشة رضي اللہ عنھا ہإن رسول الل گل کان یعتکف في العشر الأآخیر 
من رمضان حین قدم المدینة إلی أن توفاہ الله٢.‏ أجیب: بأنه عليه الصلاة والسلام لم ینکر علی من ترکه؛ ولو کان واجباً 
لأنکر؛ فکانت المواظبة بلا ترك معارضاً بترك الإنکار؛ وتفسیرہ لغة الاحتباس؛ لأنه من العکوف وھو الحبسء ومنه قوله 
تعالی ظوالھدی معکوفاًہچ وأما تفسیرہ شریعة فما ذکرہ أنه اللبث في المسجد مع الصوم ونیة الاعتکاف؛ وہو مرکب من رکتہ 


باب الاعتکاف 


قولەہ: (اجیب بانہ ےپ لم ینکر علی من ترکه الخ) أقول: فإن قیل ینتقض تعریف السنة بە إذ الترك آحیاناً ماخوذ فيه. قلنا: لما لم 
ینکر علی التارك کان فيی حکم التاركء إذ الترك کان لتعلیم الجواز وعدم الإنکار علی التارك یفید تعلیم الجواز فیکون المزاد مع الترك 
آحیاناً حقیقة و حکماً فلیتامل . 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۲۰٠٦٢‏ ومسلم ۱۱۷۲ وآبو داود ۲۲٦٢‏ والبیھقي ٤ء ۳٣۰٣‏ وآحمد ۹۲/٦‏ کلھم من حدیث عائشةء وکذا النسائيی 
فی الکبری ۳۳۳٣/٢‏ 

(۲) صحیح آخرجہ البخاري ۲۰۳۳ء ٢۲۰۳ء ٣٠٢٢‏ ومسلم ۱۱۷۲ وابن خزیمة ۲۲٢٢‏ وابن حبان ۳٦٦۷‏ وأحمد ٦ء‏ کلہم من حدیث عائشة 
وکذا النسائی فی الکبری .۳۳٣۷‏ 

(۳) صحیح۔ ہو بعض حدیث أخرجه البخاري ۸۱۳ في باب السجود علی الأئف والسجود علی الطین . من حدیث أبي سعید وفیه: اعتکف رسول 
اللہ ٌگٍ عَشْر الأوَلِ من رمضان؛ واعتکفنا معه؛ فأتاہ جبریل فقال: إن الذي تطلب أمامك؛ فاعتکف العشر الأوصطء فاعتکفنا معهء فأتاہ جبریل 
فقال: إِن الذي تطلب آمامك . .. الحدیث. 


کتاب الصوم ناش 
الأواخر من رمضان والمواظبة دلیل السنة (وھو اللبث فی المسجد مع الضوم ونیة الاعتکاف) أما اللبث فرکە لِأنه 
ینبیء عنه فکان وجودہ بە؛ والصوم من شرطه عندنا خلافاً للشافعيی رحمه اللہ والنیة شرط في سائر العبادات هو 
یقول: إن الصوم عبادة وھو أصل بنفسه فلا یکون شرطاً لغیرہ. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 9لا اعتکاف إلا 
بالصوم:ٴ والقیاس في مقابلة الص المنقول غیر مقبولء ٹم الصوم شرط لصحة الواجب منە روایة واحدةۃء ولصحة 


لیلة سبع وعشرین وقیل: غیر ذلك. وورد في الصحیح أنه عليه الصلاۃ والسلام قال 9التمسوھا في العشر الأواخر 
والتمسوھا في کل وترہ''' وعن أبي حنیفة: أنھا في رمضان فلا یدری أیة لیلة مي؛ وقد تتقدم وقد تتآخر؛ وعندھما 
کذلك إلا أُنھا معینة لا تتقدم ولا تتاخرء ھکذا النقل عنھم في المنظومة والشروح . وفي فتاوی قاضیخان قال: وفيی 
المشھور عنە أُنھا تدور في السنة تکون في رمضان ونکون في غیرہ فجعل ذلك روایةء وثمرۃ الاختلاف تظھر فیمن 
قال: أنت حر أو أنت طالق لیلة القدرء فإن قال: قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انسلخء وإن قال بعد لیلة منه 
فصاعداً لم یعتق حتی ینسلخ رمضان العام القابل عندہ؛ وعندھما إذا جاء مثل تلك اللیلة من رمضان الاتي ولیس 
ذکر هذہ المسألة لازعاً من التقریرء وإنما ذکرناھا لأنھا مما أغفلھا المصنف رحمہ اللہ؛ ولا ینبغي إغفالھا من مثل 
ھذا الکتاب لشھرتھا فأاوردناھا علی وجه الاختصار تتمیماً لأمر الکتاب . وفیھا أقوال أخر: قیل هي أول لیلة من 
رمضان. وقال الحسن رحمہ الله : لیلة سبعة عشرہ وقیل تسعة عشرہ وعن زید بن ثابت لیلة أرہع وعشرین. وقال 
عکرمة: لیلق خمس وعشرین. وأجاب أبو حنیفة رحمه اللہ عن الأدلة المفیدة لکونھا في العشر الأواخر: بأن المراد 
في ذلك الرمضان الذي کان عليه الصلاۃ والسلام التمسھا فيهء والسیاقات تدل عليه لمن تأمل طرق الأحادیث 
وألفاظھا کقوله ہإن الذي تطلب أمامك؛''' وإنما کان یطلب لیلة القدر من تلك السنةء وغیر ذلك مما یطلع عليه 
الاستقراء. ومن علاماتھا أنھا بلجة ساکنةء لا حارۃ ولا قارةء تطلع الشمس صبیحتھا بلا شعاع کأنھا طست؛ کذا 
قالواء وإنما أخفیت لیجتھد في طلبھا فینال بذلك أجر المجتھدین في العبادة؛ کما أخفی الله سبحانە الساعة لیکونوا 
علی وجل من قیامھا بغتةء واللہ سبحانه وتعالی أعلم قولە: (وھو اللبث في المسجد مع الصوم ونیة الاعتکاف) ھذا 
مفھومه عندناء وفیه معنی اللغة إذ هو لغة مطلق الإقامة في أي مکان علی أي غرض کان؛ قال تعالی لإما هذہ 
النمائیل التي أنتم لھا عاکفون*“ [الأنبیاء .]٥٤٤‏ ثم ہین أن رکنە اللبث بشط الصوم والنیة؛ وکذا المسجد من الشروط 
أي کوْنه فیهء وھذا التعریف علی روایة اشتراط الصوم لە مطلقاً لا علی اشتراطه للواجب منە فقطء مع أن ظاھر 
الروایة أنه لیس شرطاً للنفغل منهء وعلی ھذا أیضاً إطلاق قولە: والصوم من شرطه عندنا خلافاً للشافعي؛ إنما هو 


وھو اللبث لائه ینبي عنه لغة کما ذکرناء وبعض شرائطه وھو الصوم والنیة آما النیة فھي شرط في جمیع العبادات؛ وأما 
الصوم فھو شرط عندناء خلافاً للشافعي. هو یقول: الصوم عبادۃ وھو أصل بنفسه؛ وھو ظاھر وکل ما کان کذلك لا یکون 
شرطاً لغیرہ وإلا لا یکون أصلاً بنفسەء فما فرضناہ أصلاً لا یکون أصلاء ھذا خلف باطل . (ولنا قوله 8 ۷لا اعتکاف إلا 
بالصوم۹) روته عائشة رضی الل عنھا (والقیاس في مقابلة النص المنقول غیر مقبول) وفیه بحث من وجھین: اأحدھما أن اللہ 
تعالی شرع الاعتکاف مطلقاً بقوله تعالی ولا تباشروھن وأنتم عاکفون في المساجد* فاشتراط الصوم زیادة عليه بخبر الواحد 
وھو نسخ لا یجوز. والثاني: أن الاعتکاف یتحقق في اللیالي والصوم فیھا غیر مشروع؛ وفي ذلك تحقق المشروط بدون 


۲۱۸۷ والطیالسي‎ ٠١ ء۷٢ ۷۱ء‎ ٦٦/٣ وأحمد‎ ۱۷٦٦ وأبو داود ۱۳۸۲ وابن ماجه‎ ۲٦٦ح‎ ۱۱٦۷ صحیح. آخرجه البخاري ۲۰۱۸ ومسلم‎ )١( 
. کلھم من حدیث أبي سعید الخدري ہأتم من ھذا السیاق: وروایة ابن ماجه مختصرۃ‎ 
وأآخرجه البخاريی ۲۰۱۷ والترمذی ۷۹۲ کلاھما من حدیث عائشة ۔‎ 
ولفظ البخاري: ٦تحرّوا لیلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان؟.‎ 

)(٢(‏ تقدم قبل حدیثین ۔ 


۰۲ ۱ کتاب الصوم 


التطوّع فیما روی الحسن عن آبي حنیفة رحمه اللہ تعالی لظاھر ما روینا۔ وعلی ھذہ الروایة لا یکون أقل من یوم۔ 


علی تلك الروایة وھي روایة الحسن: ولیس هو علی ما ینبغي لأنه إذا ادعی انتھاض دلیله علی الشافعي لزمه ترجیح 
هذہ علی ظاھر الروایة ولیس کذلك قوله: (ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام الخ) روی الدارقطنيی والبیھقيی عن سوید 
ابن عبد العزیز عن سفیان بن الخسین عن الزھري عن عروۃ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: قال رسول اللہ ہے : 
۷لا اعتکاف إلا ہصوم؟''' قال البیھقي : ہذا وھم من سفیان بن حسینء أو من سوید وضعف سویداٌ لکن قال في 
الإکمال: قال عليٍ بن حجر: سالت هشیماً عنە فائنی عليه خیراء فقد اختلف فیە. وآخرج أبو داود عن عبد 
الرحمن بن |إسحاق عن الزھري عن عروۃ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت ۃالسنة علی المعتکف أن لا یعود مریضاء 
ولا یشھد جنازت ولا'یمس أمرأہ ولا یباشرھاء ولا یخرج لحاجة إلا لما لا بد منە؛ ولا اعتکاف إلا ہصوم: ولا 
اعتکاف إلا في مسجد الجامع؟''' قال أبو داود: غیر عبد الرحمن بن إسحاق لا یقول فيه قالت: السنة. وعبد 
الرحمن بن إسحاق وإن تکلم فیه بعضھم فقد أخرج لە مسل ووثقه ابن معینء وأٹنی عليه غیرہ. وأخرج أبو داود 
رای ہے ای تل 2 سر سار غیرد اس اھ کی ما اسان اس ئا 
أو یوماً عند الکعبة فسال النبي قٌِِ فقال: اعتکف وصم وفي لفظ للنسائی ہفأمرہ أن یعتکف ویصوم؛؟' قال 


الشرط وھو باطلء فدل علی أنه لیس بشرط. وأجیب عن الأول: بأن الإمساك عن الجماع ثبت شرطاً لصحة الاعتکاف بھذا 
النص القطعي وھو أخد رکني الصوم فألحق به الرکن الآخر وھو الإمساك عن شھوۃ البطن بالدلالة لاستوائھما فی الحظر 
والإباحةء کما ألحق الجماع بالاکل والشرب ناسیأً في حق بقاء الصوم بالدلالة لھذا المعنی؛ ئم لما ثبت وجوب الإمساك علی 
المعتکف عن الشھوتین لل تعالی کان صوما. وعن الثاني: بأن الشروط إنما تثبت بحسب الإمکان؛ فإن من علیھا صوم شھر 
متتابع لم ینقطع التتابع بعذر الحیض؛ والصوم في اللیالي غیر ممکن. وقوله: (ثم الصوم شرط لصحة الواجب منە روایة 
واحدة) أي لیس فیه اختلاف الروایات؛ فمعناہ في جمیع الروایات. وقولە: (وعلی ھلہ الروایة لا یکون أقل من یوم) یشیر إلی 


قوله: (واجیب عن الأول بان الإمساك الخ) انول : لو صح ما ذکرہ لکان الإمساك عن شھوۃ البطن في اللیل شرطاً للاعتکاف 
کالإمساك عن شھوۃ الفرج فيە؛ ولکان الصوم شرطاً لصحة الإحرام لما ذکرہ إذ لا رفٹ فیه بالنص فتأمل۔ 


0١)‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطنيی ٦۲‏ والبیھقي /٤‏ ۳۱۷ والحاکم ۷۱ کلھم من حدیث عائشة . قال الدارقطني: تفرد بە سوید علی سفیان اھ 
وقال البیھقي: ہذا وھم من سفیان بن حسینء أو من سوید بن عبد العزیز وسوید ضعیف لا یقبل ما تفرد بە+ وقد روي عن عطاء عن عائشة 
موقوفاً اھ. 
وقال الحاکم : اق یع اوفاۃ مان بن سی ا ورس لس وھو کما قالاء فللحدیث علتان ضعف سوید وکذا سفیان بن حسین فیما 
یرویە عن الزھري کما نبە علی ذلك ابن حجر في التقریب . 

)٢(‏ موقوف . أخرجہ أبو داود ۲١۷۳‏ عن عائشة بہ وآخرجہ البیھقي ٤/٣۳۱ء ۳٣٣‏ والدارقطني ۲۰۱/٢‏ من حدیث عائشة وھو عجز حدیث, 
قال الدارقطنيی: إن قوله: ٭والسنة للمعتكکف.٢٠٠٥‏ لیس من قول النبي ہچ وإنہ من کلام الزھري ومن أدرجه في الحدیث فقد وھم والل أعلم 
وهھشام بن سلیمان لم یذکرہ اھ قال أبو داود: غیر عبد الرحمن لا یقول فیە: (قالت : السلة٤۔‏ 
قلت: فلو ثبتت ھلذہ الزیادة کان لە حکم الرفع؛ وإلا فییقی علی حاله موقوف صورۃ ومعنی . واللہ أعلم. ۱ 

(۳) ضعیف . آأخرجہ أبو داود ۲٤۷٢‏ والنسائي في الکبری: ۳۳٣٣‏ والدارقطني ٣٠٢/۲‏ والبیھقي ۳۱٦/٤‏ والحاکم ۳٣۹/۱‏ کلھم من حدیث عمر بن 
الخطاب ۔ 
قال الدارقطني : تفرد بە ابن بدیل عن عمروء وھو ضعیف الحدیث۔ . 
ثم قال الدارقطني : سمعت أبا بکر النیسابوري یقول: ھذا حدیث منکر لآن الثقات من اصحاب عمرو بن دینار لم یذکروہ. منھم ابن جریج 
وعیرہ. 
وابن بدلیل ضعیف الحدیث اھ. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة 7٢‏ 7: : قال صاحپ التنقیح : عبد اللہ بن بدیل بن ورقاء ویقال: ابن بشر الخزاعي۔ قال ابن معین: صالح ۔ وقال 
ابن عدي: لە أحادیث تنکر عليه ۔ وروي لە ذا الحدیث. وقال: أعلم ذکر فیه الصوم مع الاعتکاف غیرہ اھ. فالائمة من أھل الحدیث متفقون 
علی ضعف هھذہ الفقرة فیە۔ 


کتاب الصوم ۰۷ 


وفي روایة الأصل؛ وھو قول محمد رحم اللہ تعالی أقله ساعة فیکون من غیر صوم. لن مبنی النفل علی 


الدارقطني: تفرّد بە عبد اللہ بن بدیل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو وھو ضعیف الحدیث: والثقات من أُصحاب 
عمرو لم یذکروا الصوم منھم ابن جریج؛ وابن عیینةء وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زید وغیرھم؛ والحدیث في 
الصحیحین لیس فيه ذکر الصوم؛ بل إني نذرت في الجاھلیة أن أعتکف في المسجد الحرام لیلة فقال عليه الصلاۃ 
والسلام: ‏ أوف بنذرك؛ وفیھما أیضاً عن عمر رضی اللہ عنه أنه جعل علی نفسه أن یعتکف یوماً فقال: ‏ أوف 
بنذركە''' والجمع بینھما أن المراد اللیلة مع یومھا أو الیوم مع لیلتہء وغایة ما فيه أنه سکت عن ذکر الصوم في ھذہ 
الروایةقء وقد رویت بروایة الثقة وتاأیدت بمؤید فیجب قبولھا فالثقة ابن بدیل قال فيه ابن معین : صالحء وذکرہ ابن 
حبان في الثقاتء والمؤید ما تقدم من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا الصحیح السندہ فإن رفعه زیادة ثقة . وما أخرج 
البیھقي عن أسید عن عاصم: حدثنا الحسین بن حفص عن سفیان عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر 
رضي اللہ عنھم أنھما قالا: المعتکف یصوم فقول ابن عمر رضي اللہ عنه بلزومه مع أنە راوي واقعة أبيە یقوّي ظن 
صحة تلك الزیادةۃ فيی حدیث أبيەء وما رواہ الحاکم عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أن النبي ٌُ قال: الیس علی 
المعتکف صیام إلا أن یجعله علی نفسہ؛''' وصححہ لم یتم له ذلك؛ ففيه عبد الله بن محمد الرملي وھو مجھول؛ 
ومع جھالته لم یرفعه غیرہء بل یقفونه علی ابن عباس رضي اللہ عنھماء ویژید الوقف ما ذکرہ البیھقي بعد ذکرہ تفرد 
الرملی حیث قال: وقد رواہ أبو بکر الحمیدي عن عبد العزیز بن محمد عن أبي سھیل بن مالك قال: اجتمعت أنا 
وابن شھاب عند عمر بن عبد العزیز وکان علی امرأته اعتکاف نذر في المسجد الحرام فقال ابن شھاب: لا یکون 
اعتکاف إلا ہصومء فقال عمر بن عبد العزیز: أمن رسول الل لل؟ قال لاء قال فمن أبي بکر؟ قال لا۔ قال: فمن عمر؟ 
قال لاء قال أبو سھیل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاءء فسألتھما عن ذلك: فقال طاوس : کان ابن عباس رضي 
الله عنھما لا یری علی المعتکف صیاماً إلا أن یجعله عل نفسەء وقال عطاء: ذلك رأي صحیح''” اھ.. فلو کان ابن 
عباس رضي اللہ عنھما یرفعه لم یقصرہ طاوس عليه إذ لم یکن یخف عليه خصوصاً في مثل هذہ القصةء وقول عطاء 
بحضورہ ذلك رأي صحیح فعن ذلك اعترف البيھقي بأن رفعه وھم ثم لم یسلم الموقوف عن المعارض؛ إذ قد 
ذکرنا روایة البيھقي عن ابن عباس وابن عمر رضي عنھما أنھما قالا: المعتکف یصومء فتعارض عن عباس. وقال 


أنە لو صام رجل تطوعاً ثم قال قبل انتصاف النھار: عليٍ اعتکاف مذا الوم لا یکون عليه شيٍء لآن صومه انعقد تطوّعاً 


١٦١٤٤ والدارمي ۱۸۳/۲ وابن ماجه‎ ۳۳٣٣ ء۳۳٣٤ والنسائي‎ ۱٦٦١ ومسلم‎ ۲۰۴۲ ء٦٦۹۷‎ ۲٠٢٢ ء۲٠٤٢ صحیح: اآخرجه البخاري‎ )١( 
وابن‎ ۷٦/٠٢ والبيھقي‎ ۱٥۳۹ والترمذي‎ ۳۳۲٣ وکذا آبو داود‎ ٦٣٣۸۰ ء٦۳۷۹ والطحاوي ۱۳۳/۳ والدارقطني ۱۹۸/۲ء ۱۹۹ وابن حبان‎ 
کلھم من حدیث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بالفاظ متقاربة بعضھم بلفظ ٢إني نذرت في الجالیة أن‎ ۷٦/٠١و‎ ۳۱۸/٤ وأحمد‎ ۹٤١ الجارود‎ 
.٠٠٠٢.مارحلا اعتکف لیلة في المسجد‎ 
.٦هفکتعی وروایة لمسلم 9جعل عليه یوما‎ 
۔٠٠٠٢ةلیل وبعضھم بلفظ ٭آن عمر نذر أن یعتکف‎ 

.٦۱٢۹/۱ والحاکم‎ ۳۹۱/٤ الراجح وقفہ. آخرجه الدارقطني ۱۹۹/۲ والبیھقي‎ )(٢۲( 
کلاھما من حدیث ابن عباس. صححه الحاکم؛ وقال الذمبي : علی شرط مسلم اھ.‎ 
وقال الدارقطني: رفعه ھذا الشیخء وغیرہ لا یرفعه اھ‎ 
وقال البيھقي: تفرد بە عبد الله بن محمد الرمليء وقال طاوس: کان ابن عباس: لا یری علی المعتکف صیاعاً إلا أن یجعله علی نفسە؛ وقال‎ 
عطاء: ذلك رأي صحیح اھ وصحح البيھقي وقفہء وقال: رفعہ وھم ۔‎ 
موقوفاً علی ابن عباس۔‎ ۳۹۱/٤ ٹم أخرجه‎ 
.٦۹۰ /۲ ونقل الزیلعي ھذا عنھم وزاد عن بن القطان: فیه عبد اللہ بن محمد الرملی لا أعرفه: وأشار إلی أنه مجھول اھ نصب الرایة‎ 

(۳) انظر البيھقي ۳۹۱/٤‏ حیث ذکر ھذہ القصة۔ ۱ 


۰.۱۸ : کتاب الصوم 
المساھلةء لا تری أنه یقعد في صلاة النفل مع القدرۃ علی القیامء ولو شرع فيه ثم قطعه لا یلزمه القضاء في روایة 
الأصل لأنه غیر مقدر فلم یکن القطع إبطالاً۔ وفي روایة الحسن: یلزمہ لأنه مقدر بالیوم کالصوم؛ ثم الاعتکاف لا 


عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن ابن أبي لیلی عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: من اعتکف 
فعليه الصوم. ودفع المعارضة عنە بأن یجعل مرجع الضمیر في قولە ؛إلا أن یجعلە الاعتکاف؛ فیکون دلیل اشتراط 
الصوم في الاعتکاف المنذور دون النفل؛ ویخص حدیث عبد الرزاق عنه بە وکذا حدیث عمر إنما هو دلیل علی 
اشتراطه في المنذور والمعمم لاشتراطه حدیث عائشة المتقدم المرفوعء وما أخرج عبد الرزاق عنھا موقوفاً قالت : 
من اعتکف فعليه الصوم. وأخرج أیضاً عن الزھري وعروۃ قالا: لا اعتکاف إلا بالصومء وفي موطاً مالك أنه بلغہ 
عن القاسم بن محمد ونافع مولی ابن عمر رضي اللہ عنھما قالا: لا اعتکاف إلا بالصوم لقوله تعالی فئم آنموا 
الصیام إلی اللیل ولا تباشروھن وآنتم عاکفون في المساجد“ [البقرۃ ۱۸۷] فذکر اللہ تعالی الاعتکاف مع الصیام. 
قال یحیی: قال مالك: والأمر علی ذلك عندنا أنه لا اعتکاف إلا بصیام''' وکذا حدیث عائشة المتقدم''' أوَلاً من 
روایة سوید؛ فھذہ کلھا تؤید إطلاق الاشتراط وھو روایة الحسنء وفي روایة الأاصل وھو قول محمد أقل 
الاعتکاف النفل ساعة فیکون من غیر صوم؛ وجعل روایة عدم اشتراطە في النفل ظاھراً لروایة جماعة ولا یحضرني 
متمسك لذلك في السنة سوی حدیث القباب المتقدم أول الباب في الروایة القائلة ٭حتی اعتکف العشر الأوّل من 
شوٗالہ”'' فإنه ظاهر في اعتکاف یوم الفطر ولا صوم فیە. وفرعوا علی ھذہ الروایة أنە إذا شرع ساعة ثم ترک لا 
یکون إبطالاً للاعتکاف بل إنھاء لە فلا یلزمە القضاءء وعلی روایة الحسن یلزمە وحقی بعضهم أن لزوم القضاء علی 
روایة الحسن إنما هو للزوم القضاء في شرطہ الصوم لا أن یکون الاعتکاف التطوّع لازما في نفسہ وأنە یجوز لیلاً 
فقط وعلی تلك الروایة لا یجوز أن یکون اللیل تبعاً للٹھار فیجوز حینثذ. واعلم أن المنقول من مستند إثبات ھذہ 
الروایة الظاھرة هو قوله في الأصل: إذا دخل المسجد بنیة الاعتکاف فھو معتکف ما أقام تارك لە إذا خرج وفيه 
نظر؛ إذ لا یمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم لە وإن کان الصوم لا یکون أقل من یوم. 
وحاصله أن من أراد أن یعتکف فلیصم سواء کان یرید اعتکاف یوم أو دونە؛ ولا ماع من اعتبار شرط یکون أطول 
من مشروطه؛ ومن ادعاہ فھو بلا دلیل: فھذا الاستنباط غیر صحیح بلا موجب؛ |ذ الاعتکاف لم یقدر شرعا بکمیة 
لا یصح دونھا کالصومء بل کل جزء منە لا یفتقر في کونە عبادة إلی الجزء الآخر ولم یستلزم تقدیر شرطہە تقدیرہ لما 
قلنا. وقول من حقق الوجه إنما ذلك للزوم القضاء في شرطہ بعید عن التحقیق بحسب ظاھرہ. فإن إفساد الاعتکاف 
لا یستلزم إفساد الصوم لیلزم قضاؤہ لجواز کونە بما لا یذسد الصوم کالخروج من المسجد. وغایة ما یصحح بأن 
یراد أنه لما فسد وجب قضاؤہ فیجب لذلك استثناف صوم آخر ضرورۃ اشتراط الصوم 'لە. ۔ وھذا لا یقتضي أن لزوم 
القضاء للزومہ في الصوم بل بالعکس: فلا یلزم القضاء إلا في منذور أفسدہ قبل إتمامە ومقتضی النظر أنە لو شرع 
في المسنون أعني العشر الأواخر بنیته ثم أفسدہ أن یجب قضاؤہ تخریجاً علی قول أبي یوسف في الشروع في نفل 


فتعذر جعله واجباً بنذر الاعتکاف . وقوله: (وفي روایة الأصل) قالوا: هي ظاھر الروایة عن علمائنا الثلائة. وقولە: (لانہ غیر 
مقدر فلم یکن القطع إبطالا) یفھم منە الفرق بین من شرع في الاعتکاف والصوم والصلاة متطوَعاً حیث لم یجب عليه شيء 
في الأوّل لکونە غیر مقدر ووجب عليه في الآخرین؛ لآن الصوم مقدر بیوم. والصلاة برکعتین. وقوله: (ثم الاعتکاف لا 
یصح إلا في مسجد الجماعة) ہذا أیضاً من شروط جوازہء ومسجد الجماعة هو الذي یکون لە إمام ومؤذن أدیت فیه الصلوات 


۔٦۸۸/۲ انظر هذہ الآثار فی نصب الرایة‎ )١( 
۱ تقدم قبل قلیل ۔‎ )۲( 


(۳( تقدم تخریجه في أرل ھذا الباب ۔ 


کتاب الصوم گ۳۹۹ 


یصح إلا في مسجد الجماعة لقول حذیفة رضي اللہ عنه ٦لا‏ اعتکاف إلا في مسجد جماعة؛ وعن أبي حنیفة رحمه 
الله : أنە لا یصح إلا فيی مسجد یصلی فيه الصلوات ائخمس٠‏ لأنه عبادة انتظار الصلاۃ فیختص بمکان تؤدی فيه؛ أما 


الصلاة ناویاً أربعاً لا علی قولھما. ومن التفریعات أنە لو أصبح صائماً متطوعاً أو غیر ناو للصوم ثم قال: للہ علي 
أن اعتکف ھذا الیوم لا یصحء وإن کان في وقت یصح منە نیة الصوم لعدم استیعاب الٹھار وعند أبي یوسف رحمه 
اللہ : أقله اکثر الٹھار فإن کان قاله قبل نصف الٹھار لزمہ فان لم یعتکفه قضاہ وھذا أوجه فیجب التعویل عليه 
والمصیر إليه لما ذکرنا بقلیلء تأمل قوله: (وفي روایة الأأصل الخ) ذکر وجھه من المعنی وذکرنا آنفاً وجھهە من 
السنة وحمل صاحب التنقیح إباہ علی أنه اعتکف من ثاني الفطر دعوی بلا دلیل. . وما تمسك به من أنه جاء 
مصرحاً في حدیث افلما أفطر اعتکف؛!''' عليه لا لە؛ لأان مدخول لما ملزوم لما بعدہ فاقتضی حین أفطر اعتکف 
بلا تراخ قولە: (لقول حذیفة رضي اللہ عنه الخ) أسند الطبراني عن إبراھیم النخعي أن حذیفة قال لابن مسعود: الا 
تعجب من قوم بین دارك ودار أبي موسی یزعمون أنھم عکوف؟ قال: فلعلھم أصابوا واخطأت: أو حفظوا 
وأنسیت: قال: أما أنا فقد علمت أنە لا اعتکاف إلا في مسجد جماعة. وأآخرج البيیھقي عن ابن عباس رضي اللہ 
عنھما قال: إن أبغض الأمر إلی اللہ تعالی البدعء وإن من البدع الاعتکاف في المساجد التي في الدور. وروی ابن 
أبي شیبة وعبد الرزاق في مصنفیھما: أخبرنا سفیان الثوري أخبرني جابر عن سعید بن عبید عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي قال: ؛لا اعتکاف إلا فيی مسجد جماعة٥‏ وتقدم مرفوعاً في روایة عائشة''' رضي اللہ عنھا قوله: 
(وعن أآبي حنیفة رحمہ الله : أنە لا یجوز إلا في مسجد یصلی فیه الصلوات الخمس) قیل: آراد بە غیر الجامعء أما 
الجامع فیجوز وإن لم یصل فيه الخمس؛ وعن أبي یوسف: أُن الاعتکاف الواجب لا یجوز في غیر مسجد 
الجماعة والنفل یجوز. وروی الحسن عن أبي حنیفة: أن کل مسجد لە إمام ومؤذن معلوم وتصلی فيه الخمس 
بالجماعة : وصححه بعض المشایخ قال لقوله عليه الصلاۃ والسلام 'لا اعتکاف إلا في مسجد لە أذان وإقامة؛؟؟ 
ومعنی ھذا ما رواہ في المعارضة لابن الجوزي عن حذیفة أنه قال: سمعت رسول اللہ ٹل یقول ہکل مسجد لە إمام 
ومؤذن فالاعتکاف فیه یصح؟' ٹم أفضل الاعتکاف في المسجد الحرامء ثم مسجد النبي گل ثم مسجد الأقصی؛ 


الخمس أولاً (لقول حذیفة) بن الیمان (لا اعتکاف إلا في مسجد جماعة) وروی الحسن (عن أبي حنیفة أنە لا بصح إلا في 
مسجد یصلی فیه الصلوات الخمس) لما ذکر في الکتاب . وقال الإمام الاسبیجابي في شرح الطحاوي: أفضل الاعتکاف أن 


فال المصنف: (وفي روایة الأصل وھو قول محمد أقله ساعة فیکون من غیر صوم) أقول: فيه بحث؛ إذ لا مائع من اعتبار شرط 
یکون أطول من مشروطہه ۔ 


)١(‏ صحیح. ہو عجر حدیث آخرجہ البخاري ۲۰٠٢‏ من حدیث عائشة وأخرجه البخاري ۲۰٠٢‏ من حدیث عائشة وآخرہ: ہفلما أفطر اعتکف عشراً 
من شوال٤.‏ 

(۲) تقدم قبل ثمانیة أحادیث. 

(۴) هر الأني. 

)٤(‏ غریب ھکذا. وأاخرجه البیھقيی ٤‏ من روایة أبي وائل عن حذیفة (أنه قال لابن مسعود: عکوفاً بین دارك ودار أبي عوسی وقد علمت أن 
رسول الل پت قال: لا اعتکاف إِلا في المساجد الثلاثةہ ۔ 
وآخرجہ الطبراني کما في المجمع ۱۷۳/۳ عن إبراھیم عن حذیفة قال: أما أنا فقد علمت أنہ لا اعتکاف إلا في مسجد جماعةء وله قصة. 
قال الھیثعي : إسنادھما مرسل۔ 
وأخرجہ البیھقي ۳۱٣/٤‏ عن عائشة قالت: من السنة... وفیه: ولا اعتکاف إلا فی مسجد جماعة, 
وآسند البيھقي عن ابن عباس: ٢‏ إن من البدع الاعتکاف في المساجد التي في الدور؛ وأسند عن ابن عباس والحسن: لا اعتکاف إلا فيی مسجد 
تقام فیه الصلاہ. . ۔ 


٠‏ کتاب الصوم 


اوھٰطتی مھ ای اترت ف ے فیتحقق انتطارھا فی( ' (ولا یخرج من المسجد إلا لحاجة 
الإنسان أو الجمعة) أما الحاجة فلحدیث عائشة رضي اللہ عنھا ہکان النبي عليه الصلاۃ والسلام لا بخرج من معنتکفهھ 
إلا لحاجة الإنسان؛ ولأنه معلوم وقوعھاء ولابد من الخروج في تقضیتھا فیصیر الخروج لھا مسنٹنی؛ ولا یمکٹ بعد 
فراغه من الطھور لآن ما ثبت بالشرورة یتقدر بقدرھاء وأما الجمعة فلاتھا من أھم حوائجه وھي معلوم وقوعھا. 
وقال الشافعي رحمہ اللہ : الخروج إلیھا مفسد لأنه یمکنە الاعتکاف في الجامع ونحن نقول: الاعتکاف في کل 


ٹم الجامم . قیل: إذا کان یصلي فیه الخمس بجماعة فان لم یکن ففي مسجدہ أفضل لئثلا یحتاج إلی الخروج؛ ٹم 
کل ما کان أھله اکثر قوله: (آما المرأۃ فتعتکف في مسجد بیتھا) أي الأفضل ذلك؛ ولو اعتکفت في الجامع أو فيی 
مسجد حبھا وھو أفضل من الجامع في حقھا جازء وھو مکروہ ذکر الکراعة قاضیخان. ولا یجوز أن تخرج من بیتھا 
ولا إلی نفس البیت من مسجد بیتھا إذا اعتکفت واجباً أو نفلاً علی روایة الحسنء ولا تعتکف إلا بإذن زوجھاء فإن 
لم یأذن کان لە آن یأتیھاء وإذا أذن لم یکن لە أن یأتیھا ولا یمنعھاء وفي الأمة یملك ذلك بعد الإذن مع الکراھة 
المؤثمة. قال محمد: أساء وآئم قوله: (فلحدیث عائشة رضي اللہ عنھا) روی الستة في کتبھم عن عائشة رضي اللہ 
عنھا قالت ہکان رسول اللہ قٌلُ إذا اعتکف یدنی إلیْ رأسه فأرجله؛ وکان لا یدخل البیت إلا لحاجة الإنسان؛!'' 
وتقدم فی حدیث عائشة رضي اللہ عنھا أیضاً قوله: (الاعتکاف في کل مسجد مشروع) ھذا علی وجە الإلزام علی 
عمومه؛ فإن الشافعي یجیزہ في کل مسجد. وأما علی رأینا فلا إذ لا یجوز في مسجد یصلی فيه الخمس بجماعة أو 
دونھا إذا کان جامعاً فلا یکون التمسك علی العموم بقوله تعالی لوا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجدہ4 [البقرة 
۷ فعله الشارحون صحیحاً علی المذھب . والحاصل أن الاعتکاف في غیر الجامع جائز في الجملة بالاتفاق او 
إلزاماً بالدلیل؛ فإذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتکاف وھي ھنا متحققة نظراً إلی الأمر 
بالجمعة قول: (ویصلی قبلھا أربعاً) ینبغيی جعل هذہ الجملة عطفاً علی إدراکھا من باب فصافات ویقبضن4 [الملك 
۹۰ وفالق الإصباح وجعل اللیل ساکنا4 [الأنعام ]۹١‏ بمعنی قابضات وجاعل؛ فینحل إلی أُن یخرج في وقت 
بحیث یمکنة إدراکھا وصلاة أربع أو ست قبلھا یحکم في ذلك رأیەء وھذا یستلزم أن یجتھد في خروجه علی إدراك 
السماع للخطبة لان السنة إنما تصلی قبل خروج الخطیب قولە: (والرکعتان تحیة المسجد) صرحوا بأنە إذا شرع فيی 
الفریضة حین دخل المسجد آجزأء عن تحیة المسجدہ لآن التحیة تحصل بذلك فلا حاجة إلی غیرھا في تحققھا 
وکذا السنةء فھذہ الروایة وھي روایة الحسن إما ضعیفة آو مبنیة علی أن کون ألوقت مما یسع فیه السنة وأداء الفرض _ 
بعد قطع المسافة مما یعرف تخمیناً لا قاطعاء فقد یدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا یمکنە أن یبدا بالسنة فیبدا 
بالتحیة فینبغي أن یتحری علی ھذا التقدیر لأنه قلما یصدق الحزر قوله: (وبعدھا أربعاً أو ستاً علی حسب 
الاختلاف) منھم من جعل قول أبي حنیفة رضي الله عنه أن السنة بعدھا أربعء وقولھما ست؛ ومنھم من اقتصر في 


یکون في المسجد الحرام: ثم في مسجد المدینة: وھو مسجد رسول اللہ ٌ لم في مسجد بیت المقدس؛ ٹم في المساجد 
العظام التي کثر أھلھا. وقوله: (أما المرأۃ فتعتکف في مسجد بیتھا) ھذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله : لا اعتکاف للرجال 
والنساء إلا فی مسجد جماعة لآأن المقصود د من الاعتکاف تعظیم البقعة فیختص ببقعة معظمة شرعاً وھو لا یوجد في مساجد 
البیوت . ولنا أن موضع الاعتکاف في حقھا الموضع الذي تکون صلاتھا فيه أفضل کما في حق الرجل وصلاتھا فی مسجد 
بیتھا أفضل فکان موضع الاعتکاف مسجد بیتھا . قال: (ولا یخرج من المسجد إلا لحاجة اللإنسان آو الجحمعة) کلامه واضح 


)١(‏ ھنا زیادۃ في بعض النسخ التي بأیدینا ونصھا: ولو لم یکن لھا في البیت مسجد تجعل موضعاً فیە فتعتکف فی اھ کتبه مصححھ. 
)٢(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۲۰۲۹ء ٤٤٠۲ء‏ ٦٢۲۹ء ۳۰٣‏ ومسلم ۲۹۷ وابو داود ٤٤٢۲ء ۲٢٦۸‏ والنسائي ۱۹۳/۱ وابن ماجه ١۳۳٦ء‏ ۱۷۷۸ 
والببھقيی ٤ء ۳٣٣‏ وابن حبان ۳٦١۷ ٠و ۳٦٦۹‏ وابن خزیمة ۲۲۳۲٢‏ وابن أبی شیبة ۸۸/۳ء ٤‏ وآأحمد ٦ٴء‏ ١٠ء ۸۱۰۱۲۰٣‏ کلھم من 


کتاب الصوم اہ 


مسجد مشروع؛ وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج؛ ویخرج حین تزول الشمس لن الخطاب یتوجه 
بعدہ؛ وإن کان منزله بعیداً عنه یخرج في وقت یمکنە إدراکھا ویصلي قبلھا أربعاء وفيی روایة ستاء الأربع سنة؛ 
والرکعتان تحیة المسجد؛ وبعدھا أربعاً أو ستاً علی حسب الاختلاف في سنة الجمعةء وسننھا توابع لھا فالحقت 
بھاء ولو أقام فی مسجد الجامع آکثر من ذلك لا یفسد اعتکافہ لأنہ موضع اعتکاف إلا أنہ لا یستحب لانہ التزم أداءہ 
فی مسجد واحد فلا یتمه فيی مسجدین من غیر ضرورة (ولو خرج من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکافه) عند أبي 


الست علی أنه قول أبي یوسف رحمه اللء وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفریقین قوله: (وسنٹھا توابع لھا) 
یعني فتتحقق الحاجة لھا کما تحققت لنفس الجمعة فلا یکون بصلاتھا في الجامع مخالفاً لما هو الأولی.وھو أن لا 
یقعد في الجامع إلا قدر الحاجة التي جوّزت خروجھ؛ وإلا فلو اسٹمر هو فيه بغیر حاجة لم یبطل اعتکافه لان 
خروجه کان لمجوّز فلم یبطله؛ ومقامه بعد الحاجة في محال الاعتکاف فلا یبطل إلا أن الأولی أن یتم في مکان 
الشروع لان [تمام هذہ العبادة في محل الشروع وھي عبادة تطول أحمز علی النفس من في محال مختلفةء فإن في 
ھذا ترویحاً لھا من کذ التقید بالعبادۃ في مکان واحدہ ولآن الظاھر أنە إذا شرع في عبادة في مکان تقید بە حتی 
یتمھا فیکون کالإخلاف بعد الالتزام قوله: (ولو خرج من المسجد ساعة من لیل أو نھار) وتقیبدہ في الکتاب الفساد 
بما إذا کان الخروج بغیر عذر یفید أنه إذا کان لعذر لا یفسدء وعليه مشی بعضھم فیما إذا خرج لانھدام المسجد إلی 
مسجد آخرء أو أخرجه سلطانء أو خاف علی متاعه فخرج؛ وحکم بالفساد إذا خرج لجنازۃ وإن تعینت عليه أو 
لنفیر عام أو لأداء شھادۃ. والذي في فتاوی قاضیخان والخلاصة: أن الخروج عامداً أو ناسیاً أو مکرھاً بأن اخرجه 
السلطان آو الغریمء أو خرج لبول فحبسه الغریم ساعةء أو خرج لعذر المرض فسد اعتکافه عند أبي حنیفة رحمه 
ال وعلل قاضیخان في الخروج للمرض بأنه لا یغلب وقوعه فلم یصر مستثني عن الإیجاب؛ فآفاد ھذا التعلیل 
الفساد في الکل؛ وعن ھذا فسد إذا عاد مریضاً أو شھد جنازۃ. وتقدم في حدیث عائشة الٹھي عنە مطلقاًء فآفاد أنە 
لو تعین عليه صلاة الجنازة أیضاً یفسد إلا أنە لا یأئم بە کالخروج للمرضء بل یجب عليه الخروج کما في الجمعة 
إلا أنە یفسد لأنه لم یصر مستثني حیث لم یغلب وقوع تعین صلاة الجنازۃ علی واحد معتکف بخلاف الجمعةء فإنە 
معلوم وقوعھا فکانت مسئثناۃ. وعلی ھذا إذا خرج لاإنقاذ غریق أو حریق أو جھاد عم نفیرہ یفسد ولا یأٹ وھذا 
المعنی یفید أیضاً أنه إذا انھدم المسجد فخرج إلی آخر یفسد لأنه لیس غالب الوقوع. ونص علی فسادہ بذلك 
قاضیخان وغیرہ؛ وتفرّق أھله وانقطاع الجماعة من مثل ذلك. ونص الحاکم أبو الفضل فقال في الکافئ : وأما فيی 
قول أبي حنیفة فاعتکافه فاسد إذا خرج ساعة لغیر غائط أو بول أو جمعة فالظاھر أن العذر الذي لا یغلب مسقط 
للإئم لا للبطلان وإلا لکان النسیان أولی بعدم الإفساد لأنه عذر ثبت شرعاً اعتبار الصحة معه في بعض الأحکام 
ولا ہاس أن یخرج رأسه من المسجد إلی بعض أھله لیغسلە أو یرجلە کما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام؛ وإن 


إلی قولہ لأنہ یمکنہ الاعتکاف في الجامع*4 فإنہ إن کان اعتکافہ دون سبعة أیام اعتکف في أي مسجد شاءء وإن کان سبعة أیام 
فصاعداً اعتکف في مسجد الجامع؛ فلم تتحقق الضرورۃ المطلقة للخروج. ولنا أن الدلیل قد دل علی أن الاعتکاف في کل 
مسجد مشروع؛ وإذا صح الشروع صحت الضرورۃ المطلقة للخروج إلیھا لأن ترکھا صیانة للاعتکاف لا یجوز لکونە دونھا فيی 
الوجوب لکونھا واجبة بإیجاب ال تعالی وھو واجب بإیجاب العبد ولیس للعبد إسقاط ما وجب بإیجاب اللہ بإیجابہ. وقوله: 
(فلا یتمه في مسجدین من غیر ضرورۃ) قید بذلك لأنە إذا کان ثمة ضرورۃ مثل أن یعتکف في مسجد فینھدم جاز لە الخروج 
إلی مسجد آخر؛ لأئه مضطر إلی الخروج فکان عفواً. وقوله: (وھو القیاس) لأن رکن الاعتکاف هو اللبث في المسجد 
والخروج مفوّت لە؛ فکان القلیل والکٹیر سواء کالاکل في الصومء والحدث في الطھارۃ. وقول: (لآن في القلیل ضرورةۃ) 
بیانە أن المعتکف إذا خرج لحاجة الإنسان لا یؤمر بان یسرع في المشي. ولە أن یمشي علی التؤدۃ فکان القلیل عفواً والکثیر: 
لیس بعفو؛ فبعلنا الحد الفاصل بینھما الآأکٹر من نصف یوم اعتباراً بنیة الصوم في رمضان؛ إذا وجدت في أکثر الیوم جعلت 


ضرح فتج القدیر/ج٢/‏ م٦٥‏ 


حنیفة رحمه اللہ تعالی لوجود المنافي وھو القیاس؛ وقالا: لا یفسد حتی یکون اکثر من نصف یوم وھو الاستحسان 


غسله في المسجد في إناء بحیث لا یلوؤث المسجد لا باس بەء وصعود المثذنة إن کان بابھا من خارج المسجد لا 
یفسد في ظاھر الروایة. وقال بعضھم: ھذا فيی حق المؤذن لآأن خروجه للأذان معلوم فیکون مستثنی. أما غیرہ 
فیفسد اعتکافەء وصحح قاضیخان أنە قول الکل في حق الکل؛ ولا شك أن ذلك القول أقیس بمذھب الإمام. وفيی 
شرح الصوم للفقيه أبي اللیث: المعتکف یخرج لاداء الشھادةء وتأویله أنە إذا لم یکن شاھد آخر فینوي حقه. ولو 
آحرم المعتکف بحج لزمە إذ لا ینافیه ولا یجوز لە الخروج إِلا إذا خاف فوت الحج فیخرج حینثذ ویستقبل 
الاعتکافء ولو احتلم لا یفسد اعتکافهء فإن أمکكنە أن یغتسل في المسجد من غیر تلویث فعل؛ وإلا خرج فاغتسل 
ثم یعود قول: (وھو الاستحسان) یقتضي ترجیحه لأنه لیس من المواضع المعدودة التي رجع فیھا القیاس علی 
الاستحسانء ثم هو من قبیل الاستحسان بالضرورة کما ذکرہ المصنف؛ واستنباط من عدم أمرہ إذا خرج إلی الغائط 
أن یسرع المشي؛ بل یمشي علی التؤدة وبقدر البطء تتخلل السکنات بین الحرکات علی ما عرف في فن الطبیعة 
وبذلك یثبت قدر من الخروج في غیر محل الحاجة؛ فعلم أن القلیل عفو فجعلنا الفاصل بینە وہین الکثیر أقل من 
آکثر الیوم أو اللیلة لأن مقابل الأکٹر یکون قلیلاً بالنسبة إليەء وأنا لا أشك أن من خرج من المسجد إلی السوق 
للعب واللھو أو القمار من بعد الفجر إلی ما قبل نصف الٹھار کما هو قولھماء ثم قال یا رسول اللہ أنا معتکف . 
قال: ما أبعدك عن العاکفین؟'''ٗ ولا یتم مبنی هذا الاستحسان فإن الضرورۃ التي یناط بھا التخفیف هي الضرورةۃ 
اللازمة أو الغالبة الوقوع: ومجرد عروض ما هو ملجیء لیس بذلكء لا یری أن من عرض لە في الصلاۃ مدافعة 
الاخبثین علی وجه عجز عن دفعہ حتی خرج منە لا یقال ببقاء صلاته کما یحکم بە مع السلس مع تحقق الضرورۃ 
والإلجاء وسمي ذلك معذوراً دون هذا مع أنھما یجیزانە لغیر ضرورۃة أصلاّ إذ المسألة هي أن خروجه أقل من 
نصف یوم لا یفسد مطلقاً سواء کان لحاجة أو لا بل للعب . وأما عدم المطالبة بالإسراع فلیس لاإطلاق الخروج 
الیسیر بل لان اللہ تعالی یحب الأناۃ والرفق في کل شيٍء حتی طلبه في المشي إلی الصلاةء وإن کان ذلك یفوّؤت 
بعضھا مع بالجماعةء وکرہ الإسراع ونھی عنە وإن کان محصلا لھا کلھا في الجماعة تحصیلاً لفضیلة الخشوع إذ 
و یذھب بالسرعة والعاکف أحوج إلیھا في عموم أحواله لأنه سلم نفسه لل تعالی متقیداً بمقام العبودیة من الذکر 
والصلاۃ والانتظار للصلاۃء فھو في حال المشي المطلق لە داخل في العبادۃ التي هي الانتظارء والمننظرٴللصلاۃ في 
الصلاۃ حکماً فکان محتاجاً إلی تحصیل الخشوع في حال الخروجء فکانت تلك السکنات کذلكء وھي معدودة من 
نفس الاعتکاف لا من الخروج؛ ولو سلم أن القلیل غیر مفسد لم یلزم تقدیرہ بما هو قلیل بالنسبة إلی مقابله من بقیة 
تمام یوم أو لیلةء بل بما یعدٌ کثیراً في نظر العقلاء الذین فھموا معنی العکوف؛ وأن الخروج ینافيه قوْله: (لأن النبي 
لا لم یکن لە مأوی إلا المسجد) أي لحاجته الأصلیة من الأکل ونحوہء أما إذا باع أو اشتری لغیر ذلك کالتجارۃ أو 
استکثار الأمتعة فلا یجوز لن [|باحته في المسجد للضرورۃ فلا یجاوز مواضعھا قوله: (لأن المسجد محرر عن 
حقوق العباد) فإنه أخلص ل سبحانه؛ وفي إحضار السلعة شغله بھا من غیر ضرورة فوله: (لقوله قلِ (جنبوا 


کانھا وجدت في جمیع الیومء لأن القلیل تابع للاکٹر۔ وقولہ: (لم یکن لە مأوی إلا المسجد) یعني في غالب أحوالهء ویلزم 
من ذلك أن یکون أکله فیه حینئذ ۔ وقوله: (ولا باس بأن یبیع ویبتاع) یعني ما کان من حوائجه الأصلیةء وأما ما کان للتجارۃ 
فھو مکروہہ ألا تری قوله (ویکرہ لغیر المعتکف البیع والشراء فیه) فإذا کان لغیر المعتکف مکروعھاً فما ظنك بالمعتکف۔ 
وقوله: (ولا یتکلم إلا بخیر) یعني أن التکلم بالشز في المعتکف أشد حرمة منە في غیرہ فکان من قبیل قوله تعالی طفلا 


)١(‏ لم أعثر عليه بعد فلینظر ۔ والظاہر أنه غریب مرفوعاً. ولعله ورد عن بعض السلف والل أعلہ۔ 
عن بعض علم 


کتاب الصوم ارت 


لأن فی القلیل ضرورة. قال: (وأما الأکل والشرب والنوم یکون في معتکفه) لان النبي عليه الصلاۃ والسلام لم یکن 
لە مأوی إلا المسجد: ولأنه یمکن قضاء هذہ الحاجة في المسجد فلا ضرورۃ إلی الخروج (ولا اس بأن یبیع ویبتاع 
في المسجد من غیر أن یحضر السلعة) لأنه قد یحتاج إلی ذلك بأن لا یجد من یقوم بحاجت إلا أنھم قالوا: : بیکرہ 
إ[حضار السلعة للبیع والشراءء لأن المسجد محزّر عن حقوق العبادء وفيه شغله بھاء ویکرہ لغیر المعتکف البیع 
والشراء فیه لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہجنبوا مساجدکم صبیانکم؟ إلی أن قال وبیعکم وشراءکم؛ قال: (ولا یتکلم 


مساجدکم صبیانکم؟) روی ابن ماجه في سننہ عن مکحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي للا قال: ٢جنبوا‏ مساجدکم 
صبیانکم ومجانینکم؛ وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم؛ ورفع أصوانکم؛ وإقامة حدودکم؛ وسل سیوفکم؛ واتخذوا 
علی أبوابھا المطاہر . وجمروھا في الجمم؛''اھ.. قال الترمذي في کتابە بعد روایته حدیث فلا تظھر الشماتة بأخيك فیعافیه 
الله ویبتلیك؛''' عن مکحول عن واثلة ھذا حدیث حسن؛ وقد سمع مکحول من واثلة وأنس؛ وأبي هند الذاري 
ذکرہ في الزھد. ورواہ عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مکحول عن معاذ بن جبل 
عن رسول اللہ پل فذکرہ”"'۔. وروی أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ ٭أن رسول اللہ 
ال تھی عن الشراء والبیع في المسجد بایکا لاصضالفہ آو جک سی وی کو لعوان بل افو 
الجمعةا''' قال الترمذي: حدیث جسن: والنسائي رواہ في الیوم واللیلة بتمامە وفي السنن اختصرہ لم یذکر فیه 
البیع والشراء. وروی الترمذي في کتابه والنسائي ۂ في الیوم واللیلة عن أبي ریرۃ رضي الله عنە قال ‏ سمعت رسول 
الله لِ یقول: من رأیتموہ یبیع أو یبتاع في المسجد فقولوا: لا ربٔح اللہ تجارتك؛ ومن رأیتموہ ینشد ضالة في 
الدسمد لفرلرا ۹ اف ماباہ مال ھرمای سیت کے ورواہ ابن حبان فی صحیحه والحاکم 
وصححه. وروی ابن ماجھ في سننە عنه عليه الصلاۃ السلام ٢خصال‏ لا تنبغي في المسجد: لا یتخذ طریقا ولا 
یشھر فیه سلاحء ولا ینبض فیه بقوس؛ ولا ینثر فیه نبل؛ ولا یمر فیه بلحم نيء؛ ولا یضرب فیه حذہ ولا یتخذ 


نظلموا فیھن انفسکم46 فإن الظلم ون کان حراماً مطلقاً لکنہ قیدہ بالاشھر لأنه فیھا أشد حرمة . وقولە: (ویکرہ لە الصمت) قیل : 
معناہ أن ینذر أن لا یتکلم أصلاً کما کان في شریعة من قبلنا۔ وقیل: أن یصمت ولا یتکلم أصلاً من غیر نذر سابق ۔ وقیل : 
معناہ أن ینوي الصوم المعھود وھو الإمساك عن المفطرات الثلاث مع زیادة نیة أُن لا یتکلم؛ وھذا موافق للتعلیل المذکور فيی 


قال المصنف : (وفيه شغلە بھا) أقول: أي من غیر ضرورة قال المصنف: (إلی أن قال: وبیعکم وشراہءکم) أقول: فتامل کیف 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ ابن ماجہ ۷٥۰‏ من حدیث واثلة ؛ بن الاسقع ۔ وفیه محمد بن سعید الشامي المصلوب لم یصرح بە لذا وقال البوصیري: إسٹادہ 
ضعیف: فإن الحارث بن بنھان متفق علی ضعفہ اھ وسیاتي مستوفاً في کتاب دب القاضي إن شاء الله . وانظر نصب الرایة ٦۹۲/۲٢‏ 

)٢(‏ ضعیف . آخرجه الترمذيی ۲٥٥٢‏ من حدیث واٹلة ب بن الأسقع وفي إسنادہ مکحول. 
قال الترمذيی: حدیث حسن غریب: ومکحول قد سمع من واثلة وأنس وأبی هند والداري اھہ. 
وأآخرجە ابن الجوزي في الموضوعجات ۲۲٢/٣‏ ونقل عن ابن حبان قولە: لا أصل لہ من کلام رسول اللہ کہ اھ مع أن القاسم بن أمیة غیر مھتم 
وإن کان فیه کلام فالخبر ضعیف لا موضوع والله أعلم . 

(۳) آخرجە عبد الرزاق في مصنفه من حدیث معاذ بن جبل کما في نصب الرایة ٦۹۱/۲‏ وھو الحدیث المتقدم قبل حدیث واحد. 

۷٢۹ والنسائي في عمل الیوم واللیلة ۱۷۳ وفي الکبری ۷۹۳ و٢۷۹ مختصراً وابن ماجە‎ ۳۲٢ حسن. آخرجه أبو داود ۱۰۷۹ والترمذي‎ )٤( 
. وأحمد ۱۷۹/۲ کلم من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیە عن جدہ بألفاظ متقاربة‎ ٦١۷/٢ والطحاوي‎ 
قال الترمذيی: حدیث حسن اھ۔‎ 
وھو کما قال رجالە إلی عمرو ثقات: وعمرو حدیثه حسن عند العلماء.‎ 

١٥/٢ والحاکم‎ ٦٦٤/۲٢ والببھقي‎ ٢٦٢ وابن الجارود‎ ۳۲٦/١ والدارمي‎ ۱۷٦ والنسائي في عمل الیوم واللیلة‎ ۱۳۲١۱ صحیح. آخرجه الترمذي‎ )٥( 
کلھم من حدیث أَبي هریرۃ۔‎ ٣۳۰١ واین خزیمة‎ ٦٦٥١ وابن حبان‎ 
صحدہ الحاکم؛ ووافقه الذھبي؛ وحس الترمذي: وھو صحیح علی شرط مسلم۔‎ 


٤‏ کاب الصوم 


إلا بخیر ویکرہ لە الصمت) لآأن صوم الصمت لیس بقربة شریعتنا لکنە یتجانب ما یکون مآئماء (ویحرم علی 
المعتکف الوطء) لقوله تعالی ڈ٭ولا تباشروھن وأنتم عاکفون في المساجد4 (و) کذا (اللمس والقبلٰة) لنه من دواعيه 
فیحرم عليه إذ هو محظورہ کما في الإحرام بخلاف الصومء لن الکف رکنە لا محظورہ فلم یتعد إلی دواعيه (فإن 
جامع لیلاً أو نھاراً عامداً أو ناسیاً بطل اعتکافہ) لأن اللیل محل الاعتکاف بخلاف الصومء وحالة العاکفین مذکرۃ فلا 


سوقا٭''' واعل یزید بن جبیرۃ. وقد قدمنا للمسجد احکاماً في کتاب الصلاۃ تنظر هناك قوله : (ویکرہ لە الصمت) 
أاي الصمت بالکلیة تعبداً بە فإنه لیس في شریعتناء وعن عليْ رضي اللہ عنه عن النبي قٍ قال ہلا یتم بعد احتلام 
ولا صمات یوم إلی اللیلە''' رواہ آبو داود. وآسند أبو حنیفة عن أبي ھریرة أن النبي گل نھی عن صوم الوصال 
وعن صوم الصمت+ ویلازم التلاوة الحدیتٰ والعلم وتدریسه: وسیر النبي گل والأنبیاء علیھم الصلاۃ والسلام 
وأخبار الصالحین؛ وکتابة أمور الدین قوله: (لأله) أي کلا منھما (من دواعیه) فمرجع ضمیر دواعيه الوطء وضمیر 
محظورہ الاعتکاف. وحاصل الوجه الحکم باستلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعد استلزامھا 
حرمة الدواعي إذا کانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر للتفاوت بین التحریم الضمني لصد مأمور بە والقصدي. ولا 
شك أن ثبوت ماله الدواعي عند ثبوتھا مع قیام الحاجز الشرعي عنه لیس قطعیاً ولا غالبا غیر أنھا طریق في الجملة 
فحرمت للتحریم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني؛ إذ هو غیر مقصودہ بل المقصود لیس إلا تحصیل المأمور 
ب4 فکان ذلك غیر ملحوظ في الطلب إلا لغیرہ فلا تتعدی الحرمة إلی دواعيهء إذا عرف ھهذا فحرمة الوطء في 
الاعتکاف قصدي إذ هو ثابت بالٹھي المفید للحرمة ابتداء لنفسه وھو قوله تعالی ٭ولا تباشروھن وأنتم عاکفون 
في المساجدہ* [البقرۃ ۱۸۷] ومثله في الإحرام والاستبراء قال تعالی لفلا رفث 4 [البقرۃ ۱۹۷] الایة. وقال عليه الصلاةۃ 


الکتاب بقوله (لأن صوم الصمت لیس بقربة) فإنه روي عن أبي حنیفة عن دي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هریرۃ رضي 
اللہ عنه آن النبي ل٭ نھی عن صوم الوصال وصوم الصمت٢‏ فقال الراوي وھو زکریا بن أبی زائدۃ: قلت لأبي حنیفة: ما 
صوم الصمت؟ قال: أن یصوم ولا یکلم أحداً في یوم الصوم. وقوله: (یتجانب ما یکون مألما) أي إثماً متصل بقوله یکرہ لە 
الصمت . لا یقال في عبارته تسامح لن قوله: ولا یتکلم إلا بخیرء یقتضي حصر أن یکون الکلام بخیر. وقوله: (یتجانب ما 
یکون مائماً) یقتضي جواز التکلم بما هو مباحء وذلك تناقض. لانا نقول: ما لیس بمأئم فھو خیر عند الحاجة إليه لأن الخیر 
عبارۃ عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن یکون حاصلاً لە إذا کان مؤثرء والتکلم بالمباح عند الحاجة إليه کذلك. وقوله: 


خص المعتکف من ھذا العموم قال المصنف : (لکنە یتجانب ما یکون مأثماً) أقول: فائدۃ ہذا الکلام و الإعلام بتناول الخیر للمباحات 


)١(‏ منکر..أآخرجه ابن ماجە ۷۸ وابن حبان في المجروحین ۳۱۰/۱ وابن الجوزي في الواھیات ۲۰٢/١‏ واہن عدي ۲۰٢/۳‏ کلھم من حدیث ابن 
عمر ہە قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ ضعیف لضعف زید بن جبیرۃ. 
وقال ابن حبان: هو منکر الحدیث. 
واما ابن عدي: فاعله بزید وداود بن حصین أیضاً۔ 
ونقل الزیلعي في نصب الرایة ٦۹۳/۲‏ کلامھم؛ ووافقھم . 
)٢(‏ حسن۔ أخرجہ أبو داود ۳ والطحاوي في المشکل ۲۸۰/۱ والطبراني في الصغیر کما في المجمع ۳۳٣/٤‏ کلھم من حدیث علي ۔ 
قال الھیثمي : رجالە ثقات اھ. 
وفي إسنادہ یی بن محمد المدینني صدوق یخطیء قاله الحافظ في التقریب. 
والحدیث لە طرق أخری ترقی بە إلی درجة الحسن۔ 
(۳() حدیث أبي ھریرة اخرجہ أبو حنیفة في مسندہ ص ۸۲ من حدیث أبي ھریرۃ. رواہ من طریقین عنە ۔ 
وورد من حدیث أبي سعید أخرجه أحمد ۸۲ 
وابن حبان ۳٣۱۷۸‏ بلفظ 9 لا وصال فيی الصیام٢.‏ 
فھذا شاعد لبعضه . وفي الباب روایات . 


کتاب الصوم رت 


یعذر بالنسیان (ولو جامع فیما دون الفرج فانزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتکافه) لأنه في معنی الجماع حتی یفسد 
بە الصومء ولو لم ینزل لا یفسد وإن کان محزماً لأنه لیس في معنی الجماع وھو المفسد ولھذا لا یفسد بە الصوم. 
قال: (ومن أوجب علی نفسه اعتکاف أیام لزمه اعنکافھا بلیالیھا) لأن ذکر الأیام علی سبیل الجمع یتناول ما 
بإزاٹھا من اللیالي؛ یقال: ما رأيتك منذ أیام والمراد بلیالیھا وکانت (متتابعة وإن لم یشترط التتابع) لأن مبنی 


والسلام ٦لا‏ تنکح الحبالی حتی یضعن ولا الحیالي حتی یستبر أن یحیضهہ''' فتتعدی إلی الدواعي فیھاء وحرمة 
الوطء في الصوم والحیض ضمني للأمر الطالب للصوم؛ وھو قوله تعالی ظئم آنموا الصیام إلی الیل [البقرۃ 
۷ فلفاعتزلوا النساء في المحیض*4 [البقرة ]۲٢٢‏ فإن مقتضاہ وجوب الکفء فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف 
الأاولء فإن حرمة الفعل وھو الوطء هي الثابتة أوَلاً بالصیغةء ثم یثبت وجوب الکف عنه ضمناً فلذا یثبت سمعاً حل 
الدواعي في الصوم والحیض علی ما مر في بابیھما قوله: (ولو لم ینزل لا یفسد وإن کان محرعاً لأنہ لیس في معنی 
الجماع وھو المفسد) أورد لم یفسد وإن لم یئزل بظاھر قوله تعالی ولا تباشروھن وأنتم عاکفون* [البقرة ۱۸۷]؟ 
جیب بأن مجازھا وھو الجماع مراد فتبطل إرادة الحقیقة لامتناع الجمع؛ وھو مشکل لانکشاف أن الجماع من ما 
صدقات المباشرة؛ لأنه مباشرۃ خاصة فیکون بالنسبة إلی القبلة والجماع فیما دون الفرج والمس بالید والجماع 
متواطتاً أو مشككاء فأیھا أرید بە کان حقیقة کما هو کل اسم لمعنی کلي؛ غیر أنە لا یراد بە فردان من مفھومه في 
|طلاق واحد في سیاق الإثبات وما نحن فیه سیاق النھي وھو یفید العموم؛ فیفید تحریم کل فرذ من أفراد المباشرۃ 


(ویحرم علی المعتکف الوطء) یحتاج إلی تاویلء لآن المعتکف إنما یکون في المسجد فلا یتھیأ لە الوطء وأولوہ بأنه جاز لە 
الخروج للحاجة الإنسانیة فعند ذلك یحرم عليه الوطء لن اسم المعتکف لا یزول عنه بذلك الخروج. وذکر فيی شرح 
العاویلات أنھم کانوا یخرجون ویقضون حاجتھم في الجماع ثم بغتسلون فیرجعون إلی معتکفھم؛ فنزل قوله تعالی ولا 
تباشروھن وآأنتم عاکفون في المساجد4وکذا اللمس والقبلة لأله) أي لأن کل واحد من اللمس والقبلة (من دواعي الجماع؛ إذ 
ہو) أي الجماع (محظور الاعتکاف؛ کما أنه محظور الإحرام) فکانت الدواعي محرمة. فإن قیل: الجماع یفسد الصوم کما أنە 
یفسد الاعتکاف. أجاب بقوله (بخلاف الصوم لأن الکف) أي عن الجماع (رکنە لا محظورہ؛ فلم بتعد إلی دواعیه) ولا زال 
في تحقیقه اصطکت الرکب؛ وأقصی ما انتھی إليه القدر أن قالوا: الوطء محظور الاعتکاف لآن محظور الشيء ما نھی عنه 
بعد وجودہ مما یفسدہ: والوطء في الاعتکاف کذلك لأئە اللبث في مسجد الجماعة مع الصوم والنیةء ھذا حقیقته. ثم نھی 
المعتکف أن یرتکب الوطء وھو معتکف بصریح قوله تعالی ولا تباشروھن وانٹم عاکفون في المساجد4 مقصوداً فتعدت 
الحرمة إلی الدواعي؛ لآن الشبھات في باب المحرمات ملحقة بالحقیقةء کما قلنا في الإحرام: إن حقیقته التلبیة باللسان 
والقلب؛ ثم بعد ما وجد ذلك صار الوطء حراماً بقوله تعالی فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال في الحج4 فتعذّت الحرمة إلی 
الدواعي من المس والقبلة. أما الصوم فالوطء لیس بمحظورہ علی ما ذکرنا من تفسیر المحظورء فإن رکن الصوم الکف عن 
الوطء ثبت بقولە تعالی لثم أتموا الصیام“ بعد قولە فالآن باشروھن* إلی قولە لحتی یتبین لکم الخیط الأبیض4 الایة. وثبت 
إذ ذاك حرمة الجماع المفوّت للرکن وھو الکف بالنھي الثابت بالأمر ضمناً لا مقصوداًء ضرورۃ بقاء الرکن؛ والضروري لا 
یتعدی نعن محلە فبقیت الدواعي علی ما کانت عليه من الحل. واعترض بأن ظاھر هذا الکلام یدل علی أن النھي الضمني لا 
یقتضي حرمة الدواعي والقصدي یقتضیھاء وھو منقوض بالٹھي عن الوطء حالة الحیض؛ فإنه قصد إلی ذلك بقوله تعالی فولا 


أیضاً قوله: (ویجوز أن یجاب أیضاً بان مبنی الکلام علی أن ما کان محظوراً الخ) آقول: فیه أن الشبھات ملحقة یالحقیقة في باب 
المحرمات؛ وھو لا یفرق بین المحظور علی التفسیر المذکور وغیرہ قوله: (فإن قیل الاعتکاف فرع عن الصوم الخ) أقول: ولك أن تنازع 
في الفرعیةء وکیف وہو مشروط بە والمشروط أصل؛ ثم ما ذکرہ لا یکون جواباً عن ھذا التقریر قوله: (ولآن الاعتکاف معتبر بالصوم) 
أقول: تأمل فإن حرمتھا للاعتکاف بالنص فلا وجه لاعتبارہ بالصوم 


)١(‏ حسن. یأتي إن شاء اللہ في النکاحء وفي الجھاد باب السبيی. 


ا 


ات کتاب الصوم 


الاعتکاف علی التتابعء لان الأوقات کلھا قابلة بخلاف الصوم لأن مبناہ علی التفرق لان اللیالي غیر قابلة للصوم 


جماع أو غیرہ. هذا وإذا فسد الاعتکاف والواجب وجب قضاؤہ إِلا إذا فسد بالردۃ خاصةء فإن کان اعتکاف شھر 
بعینه یقضي قدر ما فسد لیس غیرء ولا یلزمہ الاستقبال کالصوم المنذور بە في شھر بعینە إذا أفطر یوماً یقضي ذلك 
الیومء ولا یلزمہ الاستثناف أصله صوم رمضان وإن کان اعتکاف شھر بغیر عینه یلزمه الاستقبال لزمه متتابعاً فیراعيی 
فیه صفة التتابع؛ وسواء أفسدہ بصنعه من غیر عذر کالخروج والجماع والأکل إلا الردةء أو لعذر کما إذا مرض 
فاحتاج إلی الخروج أو بغیر صنعه کالحیض والجنون والإغماء الطویل؛ وأما الردة فلقوله تعالی فٛإن ینتھوا یغفر لھم 
ما قد سلف* [الأنفال ۸ وقولە عليه الصلاة والسلام (الإسلام یجبّ ما قبلهہ'' کذا في البدائع قوله: (ومن 
وجب علی نفسه اعتکاف أیام) بان قال بلسانه: عشرة أیام مثلاً (لزمه اعتکافھا بلیالیھا وکانت متتابعة) ولا یکفيی 
مجرد نیة القلب؛ وکذا لو قال: شھراً ولم ینوہ بعیه لزمہ متتابعاً لیلة ونھارہ یفتتحه متی شاء بالعدد لاھلالیأء والشھر 
المعین ھلالي؛ وإن فرّق استقبل. وقال زفر: إن شاء فرّقه وإن شاء تابعه. والحاصل أن عشرۃ أیام وشھراً یلحق 
بالإجارات والأیمان في لزوم التتابع ودخول اللیالي فیما إذا استاجرہ أو حلف لا یکلم عشرۃ أیام؛ وبالصوم في عدم 
لزوم الاتصال بالوقت الذي نذر فيهء والمعین لذلك عرف الاستعمالء یقال: ما رأیتك منذ عشرۃ أیام وفي التاریخ 
کتب لثلاث بقینء والمراد بلیالیھا فیھما وقال تعالی ٭(آیتك أن لا تکلم الناس ثلاث لال4 [مریم ]١‏ وقال في 
موضع آخر فثلاثة أیام٭ [آل عمران ]٦٤‏ والقصة واحدةء وتدخل اللیلة الأولی فیدخل قبل الغروب ویخرج بعد 
الغروب من آخر الأیام التي عدھاء وإنما یراد پیاض الٹھار بالیوم إذا قرن بفعل یمتذء وذکر الیوم بلفظ الفرد فلهذا إذا 
نذر اعتکاف یوم لم یدخل اللیل بخلاف الأیام ولو نذر اعتکاف لیلة لا یلزمه شيء لعدم الصوم. وعن أبي یوسف 
تلزمہ بیومھاء ولو نوی باللیلة الیوم لزمه وعلی المرأۃ أن تصل قضاء أیام حیضھا بالشھر فیما إذا نذرت اعتکاف شھر 
فحاضت فیەء ولا ینقطع التتابع بەء وعن لزوم التتابع قالوا: لو آغمي علی المعتکف أو آصابه عته أو لمم استقبل إذا 
بر لانقطاع التتابعء حتی لو کان في آخر یوم وفي الصوم لا یقضي الیوم الذي حدث فی الإغماء ویقضي ما بعد 
فآفادوا أن الإغماء إنما ینافي شرط الصوم وہو النیة ٠‏ والظاھر وجودھا في الیوم الذي حدث فیه الإغماء فلا یقضی 
والذی یظھر من الفرق أن یقال: هو عبادة انتظار الصلاةۃ والانتظار ینقطع بالإغماء في الصلوات التي تجب بعد 
الإغماء بخلاف الإمساك المسبوق بالنیة الذي ہو معنی الصوم قولہ: (لأنہ نوی حقیقة کلامه) لأن حقیقة الیوم بیاض 


تقربوھن حتی یطھرن** ولم تحرم الدواعي. وأجیب: بانھا لم تحرم فیھا لثلا یفضي إلی الحرج بکثرۃ وقوع الحیض؛ ویجوز 
أن یجاب أیضاً بان مبنی الکلام علی أنه ما کان محظوراً علی ما عرفت من تفسیرہ وھو الذي یتعدّی؛ والوطء حالة الحیض 
لیس كکللك هذاء ولیس وراء عبادان قریة. وقوله: (فإن جامع لیلا أو نھاراً عامداً او ناسیاً) یعني أنزل أو لم ینزل (بطل 
اعتکافہ لأن اللیل محل اعتکاف بخلاف الصوم) فإن اللیل لیس محلاً لە. فإِن قیل: الاعتکاف فرع عن الصوم والفرع ملحق 
بالاصل في حکمہ؛ ولو جامع ناسیاً في نھار رمضان لم یفسد الصوم فکیف یفسد الاعتکاف؟ أجاب بقوله (وحالة العاکفین 
مذکرۃ فلا یعذر بالنسیان) بخلاف الصوم فإنه لا مذکر فیه. فإن قیل : فکان الواجب أن یفسد بالاکل ناسیاً کالجماع. جیب 
بان حرمة الاکل لیست لاجل الاعتکاف بل لأجل الصوم حتی اختصت بوقت الصوم بخلاف الجماع؛ فان حرمته لآاجل 
الاعتکاف نصاً فکان کالجماع في الإحرام یستوي في القاصد وغیرہ (ولو جامع فیما دون الفرج فأنزل أو قبّل او لمس فانزل 
بطل اعتکافه لأله في معنی الجماع ولھذا فسد بە الصومء ولو لم ینزل لا یفسد وإن کان حراماً لأنه لیس في معنی الجماع: 
ولھذا لا یفسد بە الصوم) فإن قیل: فھلا جعلت نفسٗ المباشرة مفسدة من غیر إنزال لظاہر قوله تعالی لولا تباشروھن4 وتلك 
تتحقق في الجماع فیما دون الفرج. أجیب: بأن المجاز وھو الجماع لما کان مراداً بطل أن تکون الحقیقة مرادة ولآن 


( صحیح۔ اخرجه مسلم ١۱‏ وأاحمد ٣٠٢ ء۲٢٤و 6٤‏ والحاکم ٥٥٤/٣‏ کلھم من حدیث عمرو بن العاصء وله قصة طویلة 
ولفظ سلم ایہدم) بدل (یجب٢؟۔‏ 


کتاب الصوم ۰۷ 


فیجب علی التفرق ختی ینص علی التتابع (وإن نوی الأیام خاصة صحت نیته) لأنه نوی الحقیقة (ومن أوجب علی 


الٹھار وھذا بخلاف ما لو أوجب علی نفسه اعتکاف شھر بغیر عینه فنوی الأیام دون اللیالي أو قلبه لا:یصح لأن 
الشھر اسم لعدد ثلاثین یوماً ولیلةء ولیس باسم عام کالعشرۃ علی مجموع الاحاد فلا ینطلق علی ما دون ذلك العدد 
أصلاء کما لا تنطلق العشرۃ علی خمسة مثلا حقیقة ولا مجازء أما لو قال: شھراً بالٹھر دون اللیالي لزمه کما قال 
وھو ظاھر؛ أو استٹنی فقال: شھراً إلا اللیالي لأن الاستثناء تکلم بالباقي بعد الثنیة فکأنه قال: ثلاثین نھارا ولو 
استثنی الأیام لا یجب عليه شيء لن الباقي اللیالي المجردة؛ ولا یصح فیھا لمنافاتھا شرطەء وھو الصوم قوله: 
(وقال آبو یوسف) في النھایة: کان من حقه أن یقول: وعن أبي یوسف لا تدخل اللیلة الأولی؛ کما هو المذکور فيی 
. نسخ شروح المبسوط والجامع الکبیر لما أن ہذہ الروایة غیر ظاھرۃ عنهء والدلیل علیٰ ھذا ما ذکرہ في الکتاب فيی 
حجتھما بقوله: وجه الظاھر قولە: (لأن المٹنی غیر الجمع) فکان لفظه ولفظ المفرد سواءء ثم في لفظ المفرد بأن 
: قال یوماً لا تدخل اللیلة الأولی بالاتفاق فکذا التثنیة إلا أن المتوسطة تدخل لضرورۃ الاتصالء وھذہ الضرورةۃ 
منتفیة في اللیلة الأاولی قولە: (آن في المثنی معنی الجمع) ولذا قال عليه الصلاة والسلام ۃالائنان فما فوقھما 
جماعةا''' ولو قال: لیلتین صح نذرہ إذا لم ینو اللیلتین خاصةء بل نوی الیومین معھماء ثم خص المصنف الروایة 
عن أبي یوسف في المثنی؛ وعنه في الجمع مثل المثنی؛ والوجه الذي ذکرہ لا ینتھض علی روایة عدم إدخال اللیلة 
الأولی في الجمع أیضاً. 


الاعتکاف معتبر بالصوم فیھا ونفسھا لم تفسد الصوم فکذا الاعتکاف . قال: (ومن أوجب علی نفسه اعتکاف أیام) أي : ومن 
قال: عليْ أن اعتکف عشرۃ أیام (تلزمه بلیالیھا متتابعة) أما لزومھا بلیالیھا فلما ذکر (أن ذکر الأیام علی سبیل الجمع یتناول ما 
بإزاٹھا من اللیالي) عرفاً (یقال: ما رأيتك منذ أیامء والمراد بلیالیھا) وإذا حلف لا یکلم فلاناً شھراً أو عشرة أیام کان ذلك علی 
الأیام واللیاليء ألا تری إلی قصة زکریا عليه السلام حیث قال: فآن لا تکلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزاً4 وقال: أن لا تکلم الناس 
ثلاث لیال سوب ۔ والقصة واحدة؛ وتأویله ما ذکرنا. وقوله علی سبیل الجمع یدفع ما یقال قد تقرر في أصول الفقه أن الیوم إذا 
قرن بفعل ممتد یراد بە بیاض النھار خاصةء والاعتکاف فعل ممتد فیجب أن یراد بالأیام النھر دون اللیالي وإلا لانتقض 
القاعدة. ووجه ذلك أن العرف جار علی ما ذکرناء حتی لو قال: عليْ أن أعتکف یوماً اختص ببیاض الٹھارء کذا في التحفة 
وأما التتابع فلما ذکر أن مبنی الاعتکاف علی النتابع الخ (وإن نوی الأیام خاصهہ صحت نیته لأنه نوی الحقیقة) فإن قیل: 
الحقیقة منصرف اللفظ بدون قرینة أو نیة فما وجه قولە لأنه نوی الحقیإن؟ قلت : کأنه اختار ما ذھب إليه بعض أن الیوم 
مشترك بین بیاض النھار ومطلق الوقتء وأحد معیني المشترك یحتاج إلی ذلك لتعیین الدلالة لا لنفس الدلالةء وعلی تقدیر 
ان یکون مختارہ ما عليه الأکٹرونء وھو أنه مجاز في مطلق:الوقت فجوابە أن ذکر الأیام علی سبیل الجمع صارف لە عن 
الحقیقة کما تقدمء فیحتاج إلی النیة دفعاً للصارف عن الحقیقة لا للدلالة علیھا. وقوله: (ومن أوجب علی نفسه اعتکاف. 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ ابن ماجە ۹۷۲ والطحاوي ۱۸۲/۱ والبیھقي 1۹/۳ والدارقطني ۲۸۰/۱ والخطیب في تاریخه ٦٤ ء٥٥/٤٤و ٦٦١٥/۸‏ کلھم 
من حدیث أأبي موسی الأشعري. 
قال البوصیري في الزوائد: هذا إسناد ضعیف لضعف الربیع والدہ بدر بن عمرو اھ 
وقال البیھقي: رواہ جماعة عن الربیع بن بدر وھو ضعیف اھ. 
قال ابن حجر في التقریب: بدر بن عمرو مجھول اھ. فإسناد الحدیث واو۔ 
وورد من طریق آخر عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ أخرجه الدارقطني ۲۸۰۸/۱ في إسنادہ المدنيی متروكء وکذہهھ ابن معین کما فيی 
التقریب . والمدني هو عثمان بن عبد الرحمن. 
وورد من حدیث أمامة أخرجه أحمد ٥/٢٥۲ء ۲٦۹‏ في إسنادہ عبید اللہ بن زفرہ وعلي بن یزید الألھانيی ضعیفان اھ وللحدیث طرق آخری کلھا 


نفسه اعتکاف یومین یلزمه بلیلتیھما). وقال أبو یوسف رحمہ اللہ : (لا تدخل اللیلة الأولی لأن المٹنی غیر الجمع+_ 


[فروع] لو ارتد عقیب نذر الاعتکاف ثم أسلم لم یلزمہ موجب النذرہ لأن نفس النذر بالقریة قریة فیطل بالردۂ 
کسائر القرب ونذر اعتکاف رمضان لازم؛ فإن اطلقه فعليه في أيَ رمضان شاء وإن عینه لزمہ فیه بعینہ فلو صامه 
ولم یعتکف لزمه قضاؤہ متتابعاً بہصوم مقصود للنذر عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ وھو إحدی الروایتین عن 
أبي یوسف ۔ وعن أبي یوسف أنه تعذر قضاؤہ فلا یقضي وھو قول زفر ولا یجوز أن یعتکف عنه في رمضان آخر۔ 
باتفاق الثلاثةء ولو لم یصم لم یعتکف جاز أن یقضي الاعتکاف في صوم القضاء والمسآألة معروفة في الاصول 
وکل معین نذر اعتکافه کرجب ویوم الائنین مثلاً فمضی ولم یعتکف فیە لزمه قضاؤہ؛ فلو أخر یوماً حتی مرض 
وجب الإیصاء بإطعام مسکین عن کل یوم للصوم لا للبث نصف صاع من بر أو صاع من غیرہ ولو کان مریضاً 
وقت الإیجاب ولم یبرأ حتی مات فلا شيء عليه ولو صح یوما ینبغي أن یجري فیە الخلاف السابق في الصوم 
والنڈر باعتکاف أیام العیدین والتشریق ینعقد ویجب في بدلھا لأن شرطە الصوم وہُو فیھا ممتنم؛ فلو اعتکفھا 
صائماً أئم ولا یلزمه شيء آخر۔ ومن نذر اعتکاف شھر بعینه کرجب تعجل اعتکاف شھر قبله عنه یجوز من غیر ذکر 
خلاف في غیر موضع. وفي فتاوی قضیخان قال: یجوز عند أبي یوسف خلافاً لمحمد رحمہ الله. وعلی ھذا 
الخلاف إذا نذر أنذ یحج سنة کذا فحج سنة قبلھاء وکذا النذر بالصلاۃ في یوم الجمعة إذا صلاھا قبلھا.۔ وني 
الخلاصة قال: لل عليٍ أن آصوم غداً آر اصلي غداً فصام الیوم أو صلی جاز عندھما خلافاً لمخمد رحمه اللہ 
فجعل أبا حنیفة مع أبي یوسف. وأجمعوا أنە إذا نذر أن یتصدق بدرھم یوم الجمعة فتصدق یوم الخمیس عنه 
اجزاء وکذا لو قال: للہ علي أن أصلي رکعتین في مسجد المدینة المنورة فصلاھما فيی مسجد آخر جاز بلا فرق" 
بین المضاف إلی الزمان والمضاف إلی المکان. وقال زفر: إن کان ھذا المکان دون ذلك المکان لم یجز اھ. وعن 
أبي یوسف في غیر روایة اللأاصول مثل ما عن زفرء والخلاف في التعجیل مشکلء ولعل ترك الخلاف أنسب للاتفاق 
علی جواز التعجیل بعد السبب؛ وکل منذور فإنما سبب وجوبە النذرء ولا تعتکف المرأة والعبد إلا بإذن السید 
والزوجء فإن منعھما بعدِ الإذن صح منعه في حق العبدء ویکون مسیئاً في فتاوی قضیخانء وفي الخلاصة: یکون 
آئماء ولا یصح في حق الزوجة فلا یحل لە وطڑھاء ولو نذر المملوك اعتکافاً لزمه وللمولی منعه منە فإذا عتق 
یقضيه؛ وکنا إذا نذرت الزوجة صح؛ وللزوج منعھاء فإن بانت قضت ولیس للمولی منع المکاتب ویصح 


یومین) ظاھر . وقولە : (وقال أبو یوسف) قال في النھایة: کان من حقه أُن یقول: وعن أبي یوسف؛ لما أن ھذہ الروایة غیر 
ظاھرۃ عنەہ والدلیل علی هذہ قوله بعدہ وجہ الظاہر. وقولہ: (لأن المٹنی غیر الجمع) ظاھرء ولما کان کذلك کان لفظ المٹنی 
ولفظ المفرد سواءء ولو قال: عليْ أن أعتکف یوما لم تدخل لیلتە بالاتفاق فکذا في التثنیة إلا أن اللیلة الوسطی تدخل ٴ 
لضرورۃ اتصال البعض بالبعض الآخر وھذہ الضرورۃ لم توجد في اللیلة الأولی. فإن قیل : لما کان المثنی غیر الجمع وجب 
أن لا یکتفي في الجمعة بالائنین سبوی الإمام وقد اکتفی کما تقدم في باب الجمعة. أجیب: بأن الأاصل ما ذکرت ھھنا لآن فیه 
العمل بأوضاع الوحدان والجمع إِلا آئي وجدت في الجمعة معنی لم یوجد في غیرھاء وھو أنھا سمیت جمعة لمعنی 
الاجتماع وفي الجماعة واللثنیة کذلك: فکانت الثثنیة في تحقیق معنی الاجتماع کالجمع فاکتفیت بھا (وجە ظاھر الروایة أن 
في المٹنی معنی الجمع) لاجتماع فرد وفرد فیه (فیلحق بالجمع احتیاطاً لأمر العبادة) وفیه تلویح إلی أنھما إنما لم یلحقا المٹنی 
بالجمع في الجمعة لعدم الاحتیاط في ذلك لأن الاحتیاط في الخروج عن عھدة ما عليه بیقین‌ء وذلك في الإلحاق غیر یقینء 
لان الجماعة شرط علی حدہۃ بالاتفاقء وفي کون التثنیة بمعنی الجمع تردد لتجاذب الفرد والجمع إذ مي بینھماء وفي اشتراط 


)١(‏ قوله (صاحب الفتح جاز بلا فرق) وقع في بعض النسخ إسقاط لفظ بلا ولا یستقیم بإسقاطه کما هو ظاہر اھ کتبە مصححہ. 


کتاب الصوم 2 


وفي المتوسطة ضرورۃة الاتصال). وجه الظاہر أن في المثٹنی معنی الجمع فیلحق بە احتیاطاً لأمر العبادةء واللہ أعلم ۔ 


الاعتکاف من الصبي العاقل کغیرہ من العباداتء ولا یبطل الاعتکاف سباب ولا جدال ولا سکر في اللیل؛ ویفسد 
الاعتکاف الردة والإغماء إذا دام أیامًء وکذا صوم رمضان وفي الاستحسان یقضي لأن سقوط القضاء ء فی صوم 
رمضان 2 کان وت الحرجء لأن الجنون إذا طال قلما یزول فیتکرر عليه صوم رمضان فیحرج في قضائہ وھذا 
المعنی لا یتحقق في الاعتکافء والله سبحانە وتعالی أعلم؛ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


یومین أحوط من إیجاب یومین بلیلة واحدة وھو ظاھر . 


۱ کتاب الحج ۱ 
۱ 
کتاب الحج ۱ 

آخرہ عن الصوم لانه عبادة قھر النفسء إذ لیس حقیقتہ سوی منع شھواتھا ومحبوباتھا التي هي أعظمھا 
عندماء کالأکل والشرب والجماع بخلاف غیرہ:من الصلاۃ والحج وغیرھما فإن حقیقتھا أفعال هي غیر ذلك ٹم 
قد تحرم تلك الشھوات فیھا کالصلاۃ وقد لا إلا في البعض کالحج؛ وشتان ما بین المقامین . وأیضا فالحج یشتمل 
علی السفر؛ وقد یکون السفر مشتھاھا لما فیه من ترویحھا وتفریج الھموم اللازمة في المقام وأیضاً فالحج وجوبە 
مرة في العمر بخلاف ما تقدم من الأرکان کالصلاة والزکاۃ والصوم فکانت الحاجة إلیھا أس؛ ووجہ أخر للأمسیة 
وھو أن شروط لزوم الحج أکثر من غیرہء وبکثرۃ شروط الشيء تکثر معانداتہ؛ وعلی قدر معاندات الشيء یقل 
وجودہ وتقدیم الأظھر وجوبا''' أظھر ۔ وقد رأیت أن أتبرك في افتتاح هذا الرکن بحدیث جابر الطویلء فإنه أاصل 
کبیر أجمع حدیث في الباب؛ ثم نذکر مقدمة في آداب السفر؛ والمقصود إعانة الإخوان علی تحصیل المقاصد تامة 
فنقول؛ ولا حول ولا قوٰۃ إلا باللہ العليٍ العظیم: روی مسلم فيی صحیحہ وغیرہ کابن أبي شیبة وأبي داود والنسائيی 
وعبد بن حمید والہزار والدارمي في مسانیدھم عن جعفر بن محمد عن أبيە قال ادخلنا علی جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه فسأل عن القوم حتی انتھی إليْ فقلت: نا محمد بن علي بن الحسین فاموی بیدہ إلی رأسيٴ فنزع ززي 
الأعلی؛ ثم نزع ززي الأسفل ٹم وضع کفە بین ثدیي وأنا یومٹذ غلام شاب فقال: مرحباً بك یا ابن أخيی. سل 
عما شثت فسالتہ وو أعمی؛ وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بھاء کلما وضعھا علی منکبیه رجع 
طرفاھا إليه من صغرھاء ورداؤہ إلی جنبە علی المشجب فصلی بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللہ قٌلٍ فقال 
بیدہ فعقد تسعاٌ فقال : إن رسول اللہ 8ق مکث تسع سنین لم یحج؛ ٹم أذن في الناس في العاشر إن رسول اللہ یئ 
حاج؛ فقدم المدینة بشر کثیر کلھم یلتمس أن يأنَمَ برسول الہ ٌٍ ویعمل مثل عمله؛ فخرجنا معہ حتی آتینا ذا 
الحلیمفةف فولدت آسماء بنت عمیس محمد بن أبي بکر رضي اللہ عنه؛ فارسلت إلی النبي گلا کیف أصنع؟ فقال: 
اغتسلي واستٹفري بثوب وأحرمي؛ فصلی رسول اللہ ےی رکعتین في المسجد؛ ثم رکب القصواء حتی إذا استوت بہ 
ناقته علی البیداء نظرت إلی مد بصري بین یدیه من راکب وماش؛ وعن یمینه مثل ذلك؛ وعن یسارہ مٹل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلكء ورسول اللہ 8 بین آظھرنا وعليه ینزل القرآن وھو یعرف تأویله وما عمل بە من شيء عملنا بە 
فاھل بالتوحید : لبیك اللھم لبيیك؛ لبيك لا شریيك لك لبيیكفء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شریيك لك؛ وأھل 
الناس بھذا الذي پھلون بەء فلم یرذ رسول اللہ 8 علیھم منہ شیئاً ولزم رسول اللہ 8ڑ تلبیته. قال جابر لسنا ننويی ٴ 
إلا الحج لسنا نعرف العمرۃء حتی إِذا أتینا البیت معه استلم الرکن فرمل ثلاثاً ومشی أربعًء ٹم تقدم إلی مقام إبراھیم 
عليه السلام فقرأً واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى4 [البقرۃ ]٣۲١‏ فجعل المقام بینە وبین البیت فکان أبي یقول: 
ولا أعلمہ ذکرہ إلا عن رسول الہ ا کان یقرأ في الرکعتین لقل هو اللہ أحد4 [الإاخلاص ]٢‏ و٭قل یا ایھا الکافرون4 
[الکافرون ]١‏ ٹم رجع إلی الرکن فاستلمه ثم خرج من الباب إلی الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ ٍإن الصفا والمروة 
من شعائر اللہ [البقرۃ ]٣٥۸‏ ابدأوا بما بدأ الله بەء فبدأ بالصفا فرقي عليهء حتی رأی البیت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وکبرہ وقال: لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لە. لە الملك ولە الحمد وھو علی کل شيء قدیر؛ لا إله إلا اللہ وحد 


کتاب الحج 


لما رتب العبادات المقدمة ذلك الترتیب لمعان ذکرت عند کل کتاب تأآخر الحج إلی هھنا ضرورة؛ لن ما بعدہ إنما 


)١(‏ قوله (وجوباً) کذا في جمیع النسخ وجوباً بالباء الموحدة ولغل المناسب وجوداً بالدال لیلاً ٹم ما قبلە کذا بھامش بعض النسخ کتبە مصححہ۔ 


آنجز وعدہء ونصر عبدہ؛ وھزم الأحزاب وحدہ. ثم دعا بین ذلك قال مثل ھذا ثلاث مرات؛ ثم نزل إلی المروۃ؛ 
حتی إذا انصبت قدماہ في بطن الوادي رمل حتی إذا صعدھا مشی حتی آتی المروةء ففعل علی المروۃ کما فعل علی 
الصفاء حتی إِذا کان آخر طواف علی المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الھدي وجعلتھا 
عمرة؛ فمن کان منکم لیس معه ھدي فلیحل ولیجعلھا عمرةء فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال: یا رسول 
ألعامنا ھذا أم لأبد؟ فشبہك رسول الل لا أصابعه واحدۃ في الآخری فقال: دخلت العمرة في الحج مرتینء لا 
بل لأبد أبد. وقدم عليٍ رضي اللہ عنه من الیمن ببدن النبي قكُء فوجد فاطمة رضي اللہ عنھا ممن حل ولبست ثیاباً صبیغاً 
واکتحلت؛ فأنکر ذلك علیھا فقالت: إن أبی أمرنی بھذاء قال: فکان علیٌ رضي اللہ عنە بالعراق یقول: فذھبت إلی 
رسول اللہ لئ محزشاً علی فاطمة للذي صنعت مستفتیاً لرسولِ الہ 8ل فیما ذکرت عنہء فآخبرته أني أنکرت ذلك 
علیھا فقال: صدقت صدقت ماذا قلت حین فرضت الحج؟ قال: قلت: اللھم إني أھلْ بما أھل بە رسول اللہ چلك 
قال: فان معيی الھدي فلا تحلٌء قال: فکان جماعة الھدي الذي قدم بە عليٍ رضي عنە من الیمن؛ والذي آتی به 
النبي گل مائة قال: فحل الناس کلھم وقصروا إلا النبي گل ومن کان معه هدي؛ فلما کان یوم الترویه توجھوا إلی 
منی فأھلوا بالحجء ورکب رسول الله لٹ فصلیٰ بھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ثم مکٹ قلیلاً حتی 
طلعت الشمس فامر بقبة من شعر تضرب لە بنمرة؛ فسار رسول اللہ گل ولا تشك قریش إلا أنە واقف عند المشعر 
الحرام کما کانت قریش تصنع في الجاھلیةف فاجاز رسول اللہ پل حتی آتی عرفة فوجد القبة قد ضربت لە بنمرةۃ 
فنزل بھا إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لەء فأتی بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءکم وأموالکم 
عليکم حرام کحرمة یومکم ھذا في شھرکم ھذا في بلدکم ھذاء ألا کل شيء من أمر الجاھلیة تحت قدمي موضوع؛ 
ودماء الجاھلیة موضوعة؛ وإن أوّل دم أصنع من دمائنا دم ابن ربیعة بن الحرث؛ کان مسترضعاً في بني سعد فقتلتہ 
ھذیلء وربا الجاملیة موضوع وأوّل ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کلە؛ فاتقوا الله فيی 
النساء فإنکم أخذتمومَنْ بأمانة اللہ واستحللتم فرجھنْ بکلمة الله؛ ولکم علیھن أن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرھونہ: 
فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضرباً غیر مبرح؛ ولھن علیکم رزقھن وکسوتھن بالمعروف؛ وقد ترکت فیکم ما لن 
تضلوا بعدہ إن اعتصمتم بە کتاب اش وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشھد أنك قد بلغت وأذیت 
ونصحت فقال : بأاصبعه السبابة یرفعھا إلی السماء وینکبھا إلی الناس : اللھم اشھد اللھم اشھد ثلاث مرات؛ ثم أذن 
ٹم أقام فصلی الظھر؛ ثم أقام فصلی العصر ولم یصلٌ بینھما شیثاً ٹم رکب رسول اللہ ا حتی آتی الموقف؛ 
فجعل بطن ناقته القصواء إلی الصخرات؛ وجعل حبل المشاة بین یدیه واستقبل القبلة فلم یزل واقفً حتی غربت 
الشمس وذھبت الصفرۃ قلیلاً حتی غاب القرص''' وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول اللہ گل وقد شنق للقصواء الزمام 
حتی إن رأسھا لیصیب مورك رحله ویقول بیدہ الیمنی: أیھا الناس السکینة السکینة؛ کلما آتی حبلا من الحبال 


ایکون من المعاملات أو غیرھاء والعبادة متقدمة. والحج في اللغة: القصدء وفي الشریعة: زیارة البیت علی وجه التعظیم ثم 


۱ کتاب الحیجح 
قولە: (وفي الشریعة زیارۃ البیت علی وجە التعظیم) آقول: فيه بحث؛ إذ لیس کل زیارة البیت حجأء فإنه قد یزار في غیر أشھر 
الحج ولا یسمی الزائر حاجاء ثم لیس مجرد الزیارۃ فإن الوقوف بعرفة من أرکانە. 
بسن یت سن ٹس ٹیہ ئن ےہ شس بت یش نٹ سششسٹجی شا کت سے شسکےکے ےا ت جٹے اٹ سے 
)١(‏ قوله (حتی غاب القرص) کذا فيی جمیع نسخ مسلم قال عیاض: لعل صوابه حین غاب القرص اھ۔. قال النووي: یحتمل أن قوله حتی غاب, 
القرص بیان لقوله غربت الشمس وذھبت الصفرةء فإن ھذہ تطلق مجازاً علی مغیب معظم القرص فآزال ذلك الاحتمال بقوله حتی غاب القرص 
اھ کذا بھامش نسخة المحقق العلامة الشیخ البحراوي حفظہ اللہ اھ مصححہ۔ 
۰ وھ 
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آرخی لھا قلیلاً حتی تصعد حتی آتی المزدلفة فصلی بھا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتینء ولم یسبح بینھما 
شیتاً ٹم اضطجع رسول الہ ےچ حتی طلع الفجر فصلی الفجر حین تبین لە الصبح باأفان وإقامة ٹم رکب القصواء 
حتی آتی المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاہ وکبرہ وھلله ووحدہ؛ فلم یزل واقفاً حتی آسفر جداٗء فدفع قبل أن 
تطلع الشمس؛ وأردف الفضل بن العباس وکان رجلاً حسن أبیض وسیماء فلما دفع رسول اللہ ال مرت به ظعن 
یجرین فطفق الفضل ینظر إلیھن؛ فوضع رسول اللہ قل یدہ علی وجه الفضل فحوّل الفضل وجھه إلی الشق الآخر 
ینظرہ فحوّل رسول اللہ گل یدہ من الشق الآخر علی وجه الفضل وصرف وجھه من الشق الآخر ینظر حتی آتی 
بطن محسر فحزك قلیلاً ٹم سلك الطریق الوسطی التي تخرج علی الجمرة الکبری حتی آتی الجمرۃ التي عند 
الشجرۃ فرماھا بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة منھا مثل حصی الحذف رمی من بطن الوادي؛ ثم انصرف إلی 
المنحر فنحر ثلاثاً وستین بدنة بیدہ ثم أعطی علیاً فنحر ما غبر واشرکھ في ھدیەہ ثم آمر من کل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فاکلا من لحمھا۔ وشربا من مرقھاء ٹم رکب رسول اللہ ٌ فأفاض إلی البیت فصلی بمکة الظھر 
فاتی بني عبد المطلب؛ وھم یسقون علی زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب؛ فلولا أن یغلبکم الناس علی 
سقایتکم لنزعت معکمء فناولوہ دلواً فشرب منە. وفي زوایة أخری قال: نحرت ھھنا ومنی کلھا منحرء فانحروا في 
رحالکم؛ ووقفت ھھنا وعرفة کلھا موقف؛ ووقفت هھنا وجمع کلھا موقف؟''' قلل ابن حبان في صحیحہ حین 
روی ھذا الحدیث : والحکمة في أن النبي کل نحر بیدہ ثلاثاً وستین بدنە أنه کانت لە یومٹذ ثلاڈت وستون سنة فنحر 
لکل سنة بدنة ٹم أمر علیاً بالباقيی فنحرھاء واللہ سبحانه وتعالی أعلم ۔ 

[وھذہ المقدمة الموعودة] یکرہ الخروج إلی الحج إذا کرہ أحد أبویه وھو محتاج إلی خدمتهء لا إن کان 
ستغنیاً والأجداد والجدات کالأبوین عند فقدھما۔ ویکرہ الخروج للحج والغزو لمدیون إن لم یکن لە مال یقضي بە 
إلا ان یاذن الغریمء فإن کان بالدین کفیل بإذنه لا یخرج إلا بإذنھماء وإن بغیر إذنه فبإذن الطالب وحدہء ویشاور ذا 
رأی في سفرہ في ذلك الوقت لا في نفس الحج فإنه خیرء وکذا یستخیر الله تعالی في ذلك. وسننھا أن یصلي 
رکعتین بسورتي ٭قل یا أیھا الکافرون4 والاخلاصء ویدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه الصلاۃ والسلام 
ہاللهم إني استخیرك بعلمكہ ''' الخ . أخرج الحاکم عنە عليه الصلاة والسلام ‏ من سعادة ابن آدم استخارۃ اللہ 
تعالی؛ ومن شقوۂ ابن آدم ترکه استخارة اللہ تعالی؛”' ٹم یبدا بالتوبة وإخلاص النیة ور المظالم والاستحلال من 
خصومه؛ ومن کل من عاملهء ویجتھد في تحصیل نفقة حلالء فإنه لا یقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه یسقط 
الغرض معھا وإن کانت مغصوبة. ولا تنافي بین سقوطه وعدم قبولە فلا یثاب لعدم القبول ولا یعاقب في الآخرةۃ 
عقاب تارك الحجء ولا بد لە من رفیق صالح یذکرہ إذا نسي ویصبرہ إذا جزعء ویعینە إذا عجز وکونە من 
الأاجانب أولی من الأقارب عند بعض الصالحین تبعداً من ساحة القطیعةء ویری المکاري ما یحمله ولا یحمل أکثر 


)١(‏ صحیح۔ اآخرجه مسلم ۸ وابو داود ۱۹۰۵ وابن ماج ۳۰۷٣‏ وابن أبي شیبة ۶/۱ء ۱۸۱ وابن حبان ٤ء ۹٣۳‏ کلھم من حدیث 
جابر مطولا۔ 

( صحیح. أخرجه البخاري ١٦۱۱ء‏ ۱۳۸۲ء ۷۳۹۰ وآبو داود ۱٥۴۸‏ والترمذيی ٦۸٤‏ والنسائي ٦۸و۸‏ وابن ماجە ۱۳۸۳ والبیھقي ٢٢/٣‏ 
وأبو یعلی ٦‏ واآحمد ۳٤٤٣/٣‏ کلھم من حدیث جابر بأتم منہ. 
وورد من حدیث أبي سعید أخرجه أبو یعلی ۱۳٣١١‏ وغیرہ۔ 

(۳) ضعیف. اخرجه الحاکم ٦١۸/١‏ من حدیث سعد بن أبي وقاصء وصححہ . ووافقه الذھبي. مع أن فیه محمد بن أبي حمید المدني قال الذھبيی 
في المیزان: ضعفوہ. وذکر لە هذا الخبر۔ وضعفه الحافظ في القریب. 


منه إلا بإذنەء ویجرد سفرہ عن التجارة والریاء والسمعة والفخرء ولذا کرہ بعض العلماء الرکوب في المحمل. وقیل 
لا یکرہ إذا تجرد عن قصد ذلك؛ ورکوب الجمل أفضل؛ ویکرہ الحج علی الحمار والمشي أفضل من الرکوب 
لمن یطیقه؛ ولا یسيء خلقه؛ ولا یماکس في شراء الأدوات؛ ولا یشارك في الزادء واجتماع الرفقة کل یوم علی 
طعام أحدھم أحل. ویستحب أن یجعل خروجه یوم الخمیس اقتداء بە عليه الصلاۃ والسلام' وإلا فیوم الائنین فيی 
اوْل الٹھارں والشھں ویوڈع أهله وإاخوانه ویستحلھم ویطلب دعائھم ویأتیھم لذلك وهم یأنونه إذا قدم وروی 
الترمذي أن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال لقزعة : سمعت رسول الل ٌلُ یقول : (قال لقمان الحکیم: إِن الله إذا 
استودع شیئاً حفظهء وإني أستودع اللہ دینك وأمانتك وخواتیم عملك؛ وأقرأ عليیك السلام؛''' ویقول لە: من یودّعه 
عند ذلك: فی حفظ اللہ وکنمهہ زؤدك اللہ التقویء وجنبك الردیء وغفر ذنبكء ووجھك الخیر أینما توجھت ورروری 
مس ہے مود سر سب وھ یہ جس کا الذي لا 
یضیع ودائعہ؛”'' واستحب جماعة من العلماء أن یشیع المسافر بالمشي معه والدعاء لە. وعن ابن عباس رضي الله 
عنہ امشی معھم رسول اللہ كٍ إلی بقیع الغرقد حین وجھھم ثم قال: انطلقوا علی اسم الله اللھم أعنھم؛' 
وی ٹیر مد کرجا مز مت لی اتا الف پچ وہ ان وإذا خرج من منزله 
فلیقل ہاللھم إِني أعوذ بك ان أاضل آر اضل آر آزل آر آزلء آو او أظلم أو أظلم أو اجھل آر یجھل علي؛'“ وعن 
ابن عبہاس رضي الله عنھما ٭أن رسول اللہ و کان إذا أراد الخروج إلی سفر قال: اللھم فیرش 
والخلیفة في ہو بیو إني أعوذ بك من الضیعة في السفر والکآبة في المنقلب اللھم اقبفضں لنا الأرض: 
وھؤن علینا السفر( " وروی أبو داود عنه عليه الصلاۃ والسلام ۲إ لإذا خرج الرجل من بیته فقال: باسم اللہ توکلت 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۲۹١۸‏ و۰٥۲۹‏ من حدیث کعب بن مالك ہقال: لقلما کان رسول اللہ قل یخرج إذا خرج في سفر إلا یوم الخمیس) 
ذا لفظ الروایة الأولی ۔ وفي الثانیة لفظ : ١‏ وکان یجب أن یخرج یوم الخمیس؟ اھ۔ 

)٢(‏ ضعیف. أخرجه الدیلمي في الفردوس ٦١۹٦‏ والنسائي في عمل الیوم واللیلة ٥٢٥٦ء‏ ٥٥٢٦ء ٢٢٥ ٣٢٥٥‏ من حدیث ابن عمر بھذا السیاق. وذکر 
لقمان فیه ضعف. 
واخرجه الترمذي ٤٤٣۳ء ٤٤٤‏ والبیھقي ۱۷۳/۹ کلاھما من حدیث ابن عمر. بالفاظ مختلفة ولفظ الترمذي في الروایة الأولی : کان رسول 
اللہ قل إذا ودع رجلاً أخذ بیدہ فلا یدعھا حتی یکون الرجل ہو یدع ید النبي ِء ویقول: استودع اللہ دینك: وأمانتكء وآخر عملك+ ولیس 
فیه ذکر لقمان وقال الترمذي عقب الروایة الأولی: غریب من ھذا الوجه وعقب الروایة الثانیة: حسن صحیح غریب. 

(۳) حسن. أخرج النسائي من عمل الیوم واللیلة ٦١٢‏ عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسی بن وردان یقول: ةآأتیت أبا ھریرۃ أودعهء فقال: آلا 
اعلمك یا ابن أخي شیئاً علمنيه رسول اللہ ا أقولہ عند الوداع؟ قلت بلی قال: قال: أستودعك الل الذي لا تضیع ودائعہ؛ ورجاله کلھم ثقات 
سوی موسی بن وردانء وھو صدوق رہما اأخطاً کما في التقریب. 

)٤(‏ حسن. آخرجه أحمد ۱٦١‏ والحاکم ۹۸/۲ وابن هشام في السیرۃ ٢۹۹/۳‏ والبزار کما في المجمع ۱۹٦/٦‏ کلھم من حدیث ابن عباس؛ وزاد 
احمد ایعني النفرالذین وجھھم إلی کعب الأشرف٢٤.‏ 
قال الحاکم : صحیح غریب . ووافقه الذھبي. 
وفال الھیٹمي: : رواہ الطبرني وزاد ائم رجع رسول اللہ 8چ إلی بیتہ٤‏ وفیە ابن [سحاق مدلسء وبقیة رجاله رجال الصحیح اھ. 
لکن ابن اسحاق صرح بالتحدیث في السیرۃ؛ فانتفت عنە الشبھة فبذلك یکون الحدیث حسناً۔ 

)٥(‏ جید. اخرجہه ابو داود ٦۰۹٤‏ والنسائي ۲٦۸/۸‏ وابن ماجه ۳۸۸۰ کلھم من حدیث أم سلمةء وإسنادہ صحیح علی شرط البخاري۔ 
وورد من حدیث میمونة أخرجه الدیلمي في الفردوس ۱۸۸۷ 

)٦(‏ صحیح . أخرجه آبو داود ۲٥۹۸‏ والترمذي ۳٣٤٣۸‏ والنسائي ۱۷٢/۸‏ وفي الکبری ۸۸۰۳ء ۱۰۳۳۷ وفي عمل الیوم واللیلة ٠٤٥‏ کلھم من حدیث 
آبي ھریرۃ بألفاظ متقاربةء وقال الترمذي: حسن غریب۔ 
وورد من حدیث ابن عمر أخرجه مسلم ۱۳٣١‏ 
وأبو داود ۲٥۹۹‏ والنسائي في الکبری ۱۱٢١٤١١‏ و۱۰۳۸۲۔ 
وورد بنحوہ من حدیث عبد اللہ بن سرجس أخرجه مسلم ۱۳٣١‏ والترمذي ۳٣٣۹‏ والنسائي في الکبری ۸۸۰۱ء ۱۰۳۳۳. 


علی اللہ لا حول ولا قوۃ إلا باللہ یقال لە: عدیت وکفیت ووقیت ”' فیتنحی عنه الشیطان)'' الحدیث . ومن الآثار 
امن قرأ آیة الكرسي قبل خروجه من منزله لم یصبه شيء یکرهە حتی یرجع)''' قیل ولإیلاف قریش4 وروی 
الطبراني أنە عليه الصلاۃ والسلام قال ہما خلف أحد عند أھله أفضل من رکعتین یرکعھما عندھم حین یرید سفرا 
فإذا بلغ باب دارہ قرأ ٭إنا انزلناہ في لیلة القدر* فإذا آراد الرکوب سمی اش؛ فإذا استوی علی دابته قال: ما رواہ 
مسلم أنه عليه الصلاۃ والسلام کان إذا استوی علی بعیرہ خارجاً إلی سفر کبر ثلاثاً ثم قال: لسبحان الذي سخر لنا 
ھذا وما کنا له مقرنین وانا إلی ربنا لمنقلبون“ اللھم إنا نسألك في سفرنا ہذا البر والتقویء ومن العمل ما ترضي؛ 
اللھم ھون علینا سفرنا ھذاء واطو عنا بعدہ اللھم أنت الصاحب في السفرء والخلیفة في الأھلء اللھم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفر وکآبة المنظ ١‏ زسوہ الحقلب تی المال الال رانااریع قالون وزاد نیون: آیبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون(ک وإذا آتی بلدة فلیقل 7 فلیقل : اللھم إني أسألك من خیرھا وخیر ما فیھاء وأعوذ بك من شرھا شرّ 
أھلھا وشر ما فیھاء وإذا نزل منزلاً فلیقل ٭رب آنزلني منزلاً مبارکاً وانت خیر المنزلین4 وإذا حط رحله فلیقل ٭بسم 
الله توکلت علی اللہ أعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق وذرأ وبرأ) (سلام علی نوح في العالمین) اللھم 
أعطنا خیر هذا المنزل وخیر ما فیهء واکفنا شرہ وشر ما فی ویقول في رحیله عنە: الحمد لہ الذي عافانا في منقلبنا 
ومثواناء اللھم کما أخرجتنا من منزلنا ھذا سالمین بلغنا غیرہ آمنین؛ وإذا أقبل اللیل فلیقل ما في أبي داود ہکان عليه 
الصلاۃ والسلام إذا سافر فأقبل اللیل قال: یا أرض ربي وربك اللہء أعوذ باللہ من شرك وشر ما فیك؛ وشر ما یدب 
عليیكء وأعوذ باللہ من شر أسد وأسود ومن الحیة والعقرب ومن ساکن البلد ووالد وما ولد؛٭'۲۔ ومن حدیث أبي 
ھریرۃ رضي الله عنه کان عليه الصلاۃ والسلام إذا کان في سفر وأسحر یقول سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه 
علیناء ربنا صاحبناء وأفضل علینا عائذاً بالله من النار؟ رواہ مسلم وزاد فیە أبو داود ابحمد اللہ ونعمته ورواہ الحاکم 
وزاد فیە: ٭یقول ذلك ثلاثاً یرفع بھا صوتہہ”' وسمع بکسر المیم خفیفة أي شھد شامد وقیل : ہفتحھا مشددة: أي 
بلغ سامع قولي ھذا لغیرہ تنبیھاً علی طلب الذکر والدعاء هذا وللحج مفھوم لغوي وفقھي ؛ وسبب وشروط وأرکان 
وواجبات وسنن ومستحبات ۔ 
[فمفھومه] لغة: القصد إلی معظم لا القصد المطلق . قال: 


)١(‏ قوله (ووقیت) کذا في أکثر النسخ التي بأیدینا بالواو من الوقایة وھو المعروف من کتب الحدیث کالترمذي وغیرہ ووقع في بعض اللسخ: رقیت: 
بالراء مکان الواو وھو تحریف اھ کتبہ مصححھ۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجہه أبو داود ہ۹١۰٦‏ والترمذي ۳٣٤٤‏ والنسائي في الکبری ۹۹۱۷ کلھم من حدیث آنس بن مالك. ورجاله کلھم ثقات لکن ابن جریج 
مدلس وقد عنعنه . وقال الترمذيی: : حسن صحیح غریب.. 
وورد من حدیث أبي ھریرۃ أخرجہ ابن ماجه ٥‏ وقال البوصیري في الزوائد: في إسنادہ عبد اللہ بن حسین ضعفە آبو زرعة والبخاري وان 
حبان. لکكنە شاعد لما قبله۔ 

(۳) نذا الاثر لم رہ صریحاآً. ومعناہ فیما أخرجه البخاري ۲۳۱۱ و۳۲۷۵ و٥١١۰‏ والنسائي في الیوم واللیلة ۹٥۸‏ و۹۰۹ من حدیث أبي ھریرۃ ہي 
خبر حراسته زکاۃ رمضان وفیە: إذا آویت إلی فراشك فاقرأ آیة الكرسي لم یزل معك من اللہ حافظ ولا یقربك شیطان حتی تصبح ۔ وفیە: فقال 
النبی ڑا : صدقك وهو کذوب ذاك الشیطان اھ ومن حدیث أبي بن کعب. أخرجه ابن حبان ۷۸۰١‏ والحاکم ٦٦٥ /١‏ وصححه۔۔ 

۲۵١/٥ والبیھقيی‎ ١٥٥ والنسائي في الیوم واللیلة‎ ۲٦۹٦و‎ ۲٦۹٢ وعبد الرزاق ۹۲۳۲ وابن حبان‎ ۲٥۹۹ صحیح۔ . آخرجه مسلم ۲ وابو داود‎ )٤( 

٢.‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
(|) حسن: : آخرجه أبو داود ۲٦٢٢‏ والنسائي في الیوم واللیلة ٥٦٥۸‏ کلاھما من حدیث الزبیر بن الولید عن ابن عمر وفي إسنادہ الزبیر بن الولید قال 
في التقریب: مقبول؛ وفي التھذیب: وثقه ابن حبان. وفيه بقیة صرح بالتحدیث فزالت شبھة التدلیس . 

.١١٥ وابن حبان ۲۷۰۱ وابن السني في الیوم واللیلة‎ ٦٤٦/٤ وابن خزیمة‎ ٦۰۸٦ صحیح. أخرجه مسلم ۲۷۱۸ وأبو داود‎ )٦( 

واستدرکه الحاکم ٦٥٦/١‏ من طریق مسلم! کلھم من حدیث أبي ھریرۃ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ۔ 


الم تعلمي یا أمٰسعدإنما تخاطآأني ریب الزمان لأکبرا 
واشھد من عوف حلولاا'کثيیرةۃ یحجون سب الزبرقان المزعفرا 

أي یقصدونه معظمین إیاہ. وفی الفقه: قصد البیت لأداء رکن من أرکان الدینء أو قصد زیارته لذلك. ففیه 
معنی اللغةء والظاھر أنه عبارۃ عن الأفعال المخصوصة من الطواف الفرض؛ والوقوف في وقته محرماً بنیة الحج 
سابقاً. لأنا نقول: أرکانە اثنان : الطواف والوقوف بعرفة؛ ولا وجود للشخص إلا بأجزائه الشخصیة وماعیته الکلیة 
[نما ھي منتزعة منھاء اللھم إلا أن یکون ما ذکروا مفھوم الاسم في العرف؛ وقد وضع لغیر نفس الماهیة فیکون 
تعریفاً اسمیاً غیر حقیقي؛ لکن الشأن في أن أھل العرف الفقھي وضعوا لە الاسم لغیر الماھیة الحقیقیة فإن معرّف 
ذلك حیث لا نقل عن خصوص ناقل للاسم إلی ذلك هو ما یتبادر منه عند إطلاقء والمتبادر منهە الأعمال 
المخصوصة لا نفس القصد لأجل الأعمال المخرج لھا عن المفھوم مع أنه فاسد في نفسه؛ فإنه لا یشمل الحج 
النفل لتقییدہ بأداء رکن الدین فھو غیر جامعء والتعریف للحج مطلقاً لینطبق علی فرضه ونفله کما هو تعریف الصلاة 
والصوم وغیرھماء ولأنه علی ذلك التقدیر یخالف سائر أسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزکاۃ فإنھا 
أسماء للافعال کما یقال: الصلاۃ عبارۃ عن القیام والقراءة والرکوع والسجود الخ؛ والصوم هو الإٴمساك الخ وھو 
فعل من أفعال النفس. والزکاۃ عند المحققین عبارة عن نفس أداء المال الذي هو فعل المکلف٠‏ فلیکن الحج أیضاً 
عبارۃ عن الأفعال الکائنة عند البیت وغیرہ کعرفة وقد اندرج فیما ذکرنا بیان أرکانە. 

[وسببھ] البیت؛ لأنه یضاف إليه ۔ 

[وشرائطه نوعان] شرط الوجوب والاداء. والثاني الإحرام والمکان والزمان المخصوص حتی لا یجوز شيء 
من أفعاله قبل أشھر الحج. ومنھم من ذکر بدل الإحرام النیةء وھذا أولی لاستلزامہ النیة وغیرھا علی ما سیظھر لك 
إِن شاء اللہ تعالی. وشرط وجوبە: الإسلامء حتی لو ملك ما بە الاستطاعة حال کفرہ ثم أسلم بعد ما افتقر لا یجب 
عليه شيء بتلك الاستطاعةء بخلاف ما لو ملکه مسلماً فلم یحج حتی افتقر حیث یتقرر الحج في ذمته دینا عليهء 
والحریة والعقل والبلوغ والوقت أیضاء فلا یجب قبل اأشھر الحجء حتی لو ملك ما بە الاستطاعة قبلھا کان في سعة 
من صرفھا إلی غیرہء وآفاد هذا قیداً في صیرورتە دیناً إذا افتقر وھو أن یکون مالكاً في آشھر الحج فلم یحج. 
والأولی أن یقال: إذا کان قادراً وقت خروج أھل بلدہ إن کانوا یخرجون قبل أشھر الحج لبعد المسافة: أو قادراً فيی 
آشھر الحج إن کانوا یخرجون فیھا ولم یحج حتی افتقر تقرر دیناء وإن ملك في غیرھا وصرفھا إلی غیرہ لا شيء 
عليهء واقتصر في الینابیع علی الأول فقال: لا یجب إلا علی القادر وقت خروج أھل بلدہ فإن ملکھا قبل أن 
یتاعب أھل بلدہ للخروج فھو في سعة من صرفھا حیث شاء لأنە لا یلزمه التاھب في الحال؛ وما ذکرناہ أولی لان 
ھذا یقتضي أنە لو ملك في أوائل الأشھر وھم یخرجون في أواخرھا جاز لە إخراجھاء ولا یجب عليه الحج. واعلم 
أن في المبسوط ما یفید أن الوقت شرط الأداء عند أبي یوسف؛ فإنه نقل من اختلاف زفر ویعقوب : أن نصرانیاً لو 
أسلم وصییاً لو بلغ فماتا قبل إدراك الوقت؛ وأوصی کل منھما أن یحج عنہ حجة الإسلام فوصیتھما باطلة عند زفر؛ 
لانه لم یلزمھما بأن یحج عنھما قبل إدراك الوقت؛ وعلی قول أبي یوسف: تصح لن سبب الوجوب قد تقزر في 
حقھماء والوقت شرط الأداءء وفیه نظر نذکرہ من بعد إن شاء اللہ تعالی ۔ 
إنهە فرض علی کل حر بالغ عاقل إذا قدر علی الزاد والراحلة فاضلا عن المسکن وما لا بد منەء وعن نفقة عیاله إلی حین 
)١(‏ قولہ (حلولا) مکذا في معظم النسخ التي بأیدینا باللام بین الحاء المھملة والواو وھو الصواب الموافق لما في الصحاح وغیرہ من کتب اللغة ففی ٭ 


لسان العرب بعد أن ساق البیت : والحلول: الأحیاء المجتمعة جمع حال مثل شاھد وشھود اھ.. فما وقع في بعض النسخ من رسمھا حول 
ہپھمزۃ بعد المھملة تحریف فلیحذر کتب مصححه. 


"٦‏ کتاب الحج 


(الحج واجب علی الأحرار البالغین العقلاء الأصحاء إذا قدروا علی الزاد والراحلة فاضلاً عن المسکن وما لابد 
منفء وعن نفقة عیاله إلی حین عودہ وکان الطریق آمنا) (ولا یحجب في العمر إلا مرة واحدة) لأنہ عليه الصلاةۃ والسلام 


[وواجباتہ] إنشاء الإحرام من المیقات أو ما فوقه ما لم یخش الوقوع في محظورہ لکثر البعد ومد الوقوف 
بغرفة إلی الغروب؛ والوقوف بمزدلفةء والسعي؛ ورمي الجمارء والحلق أو التقصیرء وطواف الصدر للافاقي ۔ 

[وأما سننهھ] فطواف القدومء والرمل فيه؛ أو في الطواف الفرض٠‏ والسعي بین المیلین الأآخضرین جریاء 
والبیتوتہ ہمنی لیالي أیام منیء والدفع من منی إلی عرفة بعد طلوع الشمس؛ ومن مزدلفة إلی منی قبلھاء وغیر ذلك 
مما ستقف علیہ في أثناء الباب ۔ 

[وأما محظوراته فنوعان] ما یفعله في نفسه وو الجماعء وازالة الشعر؛ وقلم الأظفارء والتطیب؛ وتغطیة 
الراس والوجه؛ ولبس المخیط. وما یفعله في غیرہ وھو حلق رأس الغیر؛ والتعرض للصید في الحل والحرم. وأما 
قطع شجر الحرم کما في النھایة منقولاً فلا ینبغي عذّہ فیما نحن فيهء فإن حرمتہ لا تعلق بالحج ولا الإحرام قوله: 
(علی الأحرار الخ) وفي النھایة: إنما ذکر الأحرار وما بعدہ بلفظ الجمع مع أنه محلی باللام والمحلی یبطل فيه معنی 
الجمعیة؛ ولم یفرد کما أفرد في قوله الزکاۃ واجبة علی الحر؛ إخراجاً للکلام مخرج العادة في إرادۃ الجمعیة؛ إذ 
العادة جرت وقت خروجھم بالجماعة الکثیرۃ من الرفقاءء بخلاف الزکاةۃ فإن الإخفاء فیھا خیر من الإبداء. قال تعالی 
وإن تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لکم4 أو لأن الوجوب ھنا أعم علی المکلفین نظراً لی السبب؛ فإنه سب 
البیت وھو ثابت في حق الکل؛ حتی قال بعض العلماء بالوجوب علی کل صحیح مکتسب؛ بخلاف الزکاۃ فإن, 
سببھا النصاب الناميی؛ وھو یتحقق فيی حق شخص دون شخص: فکانت إرادة زیادة التعمیم هنا أوفق فلذا آتی 
بصیغة الجمع مع حرف الاستغراق اھ. وحاصل الأول أنە أراد معنی الجمع وإن کان مع اللام والداعي إلی ذلك 
اجتماع المکلفین في الخروجء ولا یخفی أنە بلفظ الجمع لا یفاد معنی الاجتماع إذ لیس الاجتماع من أجزاء مفھوم 
لفظ الجمع ولا لوازمەء بل مجرد المتعدد من الثلاثة فصاعداًء ولذا لا یلزم في قولك جاءني الرجال اجتماعھم في 
المجيء فانتفی ھذا الداعي؛ ثم قولە: إن الإخفاء في الزکاۃ أفضل یخالف ما ذکروہ من أن الأفضل في الصدقة 
النافلة الإخفاء والمفروضة کالزکاۃ الإاظھار. وأما الثانی فثبوت السبب فی حق الکل إن کان باعتبار وجودہ فی 
الخارج فالنصاب أیضاً ثابت لذلك لتحقق وجرودہ في الخارجء وإن کان باعغاز سببیته فلنا أن نمنع نإن سیت 
بموجبیته الحکم وھو لا یوجب الحکم في حق الکل بل في حق من اتصف بالشروط مع تحقق باقي الشروط التي 
یشترط وجودھا في نفس الامر کأمن الطریقء فحقیقة الوجوب شرط سببیته السبب للمتأمل؛ فکان کالنصاب بل 
محل الوجوب في الزکاۃ أوسع؛ لآن الشروط في الحج أکثر منھا في الزکاۃء وتوسعة التفصیل مما یوجب التطویل؛ 
وبالمتامل غني عنه بعد فتح باب التامل لەء فکان علی هذا إرادۃ زیادۃ التعمیم في الزکاۃ أولی۔ ٹم بعد التسلیم کل 
ذلك فزیادة التعمیم بالجمع المحلی باللام علی المفرد المحلی باللام ممنوع علی ما عرف من کلام المحققین من أن 
استغراق المفرد أشملء وإن أراد بالاستغراق الاجتماع ففيه ما علمت مع أنه لا یصح إرادته علی الوجھ الثاني بأدنی 
تأمل. قولہ: (إذا قدروا علی الزاد) بنفقة وسط لا إسراف فیھا ولا تقتیر (والراحلة) أي بطریق الملك أو الإجارۃ دون 
الإعارة والإباحة في الوقت الذي قدمنا ذکرہ. ولو وہب لە مال لیحج بە لا یجب عليه قبوله سواء کان الوامب 
ممن تعتبر منته کالأاجانبء أو لا تعتبر کالأبوین والمولودین: وأصله أن القدرة بالملك هي الأصل في توجیه 


عودہ وکان الطریق آمناء وإنما عدل المصنف عن الإفراد إلی الجمع الناس لا ینفکون عن عھدته إلا بالأداء (ولا یجب في 
العمر إلا مرة واحدة لأنه عليه الصلاۃ والسلام قیل لە) یعني لما نزلت هذہ الآیة وقال لھم: یا أیھا الناس حجوا البیت (الحج 
في کل عام ام مرة واحدۃ؟ فقال: لا بل مرة واحدةء فما زاد فھو تطوعء ولآن سببە البیت) لاضافته إلیەء یقال حج البیت 


کتاب الحج ۷ 


قیل لە والحج في کل عام أو مرۃ واحدۃ؟ فقال لا بل مرة واحدة فما زاد فھو تطوع؟ ولآن سببه البیت وأنه لا یتعدد 


الخطاب فقبل الملك لما بە الاستطاعة لا یتعلق بە قولە: (فاضلاً) حال من کل واحد من الزاد والراحلة قوله: (عن 
المسکن وما لابد منہ) یعني من غیرہ کفرسه وسلاحه وثیابه مرتین خصوصاًء وفيی ضمن الغموم وعلی الإیضاح 
بعد الإبھام المفید للتفخی وکذا وضع من کفر مکان من لم یحج إلی آخر ما عرف في الکشاف قولە: (لأنہ عليه 
الصلاۃ والسلام الخ) کان یكفي لنفي التکرر کون الدلیل المذکور وھو الایة الكریمة لا یفیدہ فلا موجب للتکرں: 
لکن حاصله نفي الحکم الذي هو وجوب التکرر لنفي الدلیل وھوٴ وإن کفي في نفي الحکم الشرعي لکن إثبات 
النفي مقتضی النفي أآقوی فلذا أثبته بالدلیل المقتضي لە؛ وھو قولە لأنه عليه الصلاةۃ والسلام قیل لە الحج في کل 
عام؛ الخ . روی مسلم في صحیحة من حدیث أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه خطبنا رسول اللہ ا فقال : ۷یا أیھا الناس 
قد فرض علیکم الحج فحجواء فقال. رجل: أکل عام یا رسول اللہ؟ فسکت حتی قالھا ثلااء فقال رسول اللہ لٹ : 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتمء ثم قال: ذروني ما ترکتکم؛ فإِنما ملك من کان قبلکم بکثرۃ سؤالھم واختلافھم 
علی أنبیائھم فإذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نھیتکم عن شيء فدعوہ؛٭'؟ فقوله الو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعم)؛ یستلزم نفيی وجوب التکرر من وجھین لإفادةۃ لو ھنا امتناع نعم: فیلزمهہ ثبوت نقیضه وهھو لا 
والتصریح بنفي الاستطاعة أیضاً. وقد روي مفسراً ومبیناً فیه الرجل المبھم ۔ آخرج أحمد في مسندہ والدارقطني في 
سننه والحاکم في المستدرك وقال: حدیث صحیح علی شرط الشیخین من حدیث سلیمان بن کثیر عن الزمري عن 
أبي سنان یزید بن أمیة عن ابن عباس ولفظه قال ٭خطبنا رسول اللہ ا فقال: یا أیھا الناس إن الله قد کتب عليکم 
الحج؛ فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي کل عام یا رسول الله؟ قال: لو قلتھا لوجبت ولم تستطیعوا أن تعملوا بھاء 
الحج مرة فمن زاد فتطوَع)''' ورواہ من حدیث سفیان بن حسین عن الزھري بە وصححه قوله: (وأنه لا بتعدد فلا 
پتکرر الوجوب) وأما تکرر وجوب الزکاۃ مع اتحاد المال فلآان السبب هو الناميی تقدیراً وتقدیر النماء دائر مع حولان 
الحول إذا کان المال معداً للاستنماء في الزمان المستقبل؛ وتقدیر النماء الثابت في ھذا الحول غیر تقدیر نماء حول 
آخر فالمال مع ھذا النماء غیر المجموع منه ومن النماء الآخر فیتعدد حکعاً فیتعدد الوجوب لتعدہ النصاب قوله: 
(وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ ما یدل عليہ) وھو آنە سثل عمن ملك ما ییلغہ إلی بیت اللہ تعالی ایحج ام یتزوج؟ فقال: 
یحجء فإطلاق الجواب بتقدیم الحج مع أن التزوج قد یکون واجبا في بعض الأحوال دلیل غلی أن الحج لا یجوز 
والإضافة دلیل السببیة (وإنه لا یتعدد) البیت (فلا یتکرر الوجوب؛ ثم ہو واجب علی الفور عند أبي یوسف) حتی إن آخر بعد 


استجماع الشرائط آئ رواہ عنه بشر والمعلي (وعن أبي حنیفة ما یدل عليه) أي علی الفور وو ما ذکرہ ابن شجاع عنه أنە 
سٹل عمن لە مال أیحج بە أم یتزوج؟ فقال: بل یحج بەء وذلك دلیل علی أن الوجوب عندہ علی الفور۔ ووجه دلالته علی 


۳۲٣/٤ والدارقطني ۲۸۱/۲ والبیھقي‎ ۳۷۰٣و‎ ۳۷۰٣ وابن حبان‎ ٢١۰۸/۲ وأحمد‎ ۱۱۱۰۱۱۰ /٥ صحیح۔ آخرجە مسلم ۱۳۳۷ والنسائيی‎ )١( 
والطبري ۱۲۸۰۵ و٦۱۲۸۰ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ.‎ 

)۲٢(‏ حسن صحیح. أخرجه أبو داود ۱۷۲۱ وابن ماجه ۲۸۸٦‏ واحمد (١‏ والحاکم ٣٤٤/٤‏ کلھم من حدیث ابن عباس. وصحص الحاکم؛ 
وسکت الذھبي مع أن في إسنادہ سفیان بن حسین غیر قوي۔ 
لکن تابعه عبد الجلیل بن خُمید علی الزھري. في روایة النسائي ۱۱۱/١‏ 
وتابعھما سلیمان بن کثیر علی الزھري کیضاً. آخرجه أحمد ٥٥٥/١‏ والحاکم ۲۹۳/۲ والبیھقي .۳۲٦٣/٤‏ وصححہ الحاکم علی شرطھما۔ 
وتابعھم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر . أخرجہ الحاکم ١۷٤/١‏ وصححه علی شرط البخاري۔ 
وتابعھم یزید بن ھارون. أخرجه الحاکم ۲۹۳/۲. 

وکل ھذہ الروایات من حدیث ابن عباس وفیه قصتہ الأقزع فھذا الحدیث بمجموع طرقہ یرقی إلی درجة الحسن الصحیح۔ 


شرح فتح 'القدیر/ج۲/م۲۷ 


۸ کتاب الحج 
(یکف ثوبە) لأنه نوع تجبر (ولا یسدل ثوبە) لأنه عليه الصلاۃ والسلام تھی عن السدل؛ وھو أن یجعل ثوبه علیِ 
رأسه وکتفیه ٹم یرسل أطرافہ من جرانبە (ولا باکل ولا یشرب) لأنہ لیس من أعمال الصلاة (فإن اکل أو شرب عامدا 
آو ناسیاً فسدت صلاتہ) لأنہ عمل کثیر وحالة الصلاۃ مذکرۃ (ولا بأس بأن یکون مقام الإمام في المسجد وسجودہ في 
الطاقء ویکرہ أن یقوم في الطاق) لأانه یشبه صنیع أھل الکتاب من حیث تخصیص الإمام وعند محمد والشافعيی 


تأخیرہ: وھو قول أبي یوسف. وذکر المصنف فی التجنیس: أنە إذا عنہ ڑل أمرت آن اسجد علی سبعة وأن لا 
اکف شعراً ولا ثوبا؛''' وفي العقص کفە؛ ویتضمن کرامة کون المصلي مشمراً کمیه قوله: (لأنہ ٗی تھی عن 
السدل) عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه ( آأنه للا تھی عن السدل في الصلاۃ وأن یغطي الرجل قا” ۹'۸ آخرجہ أبو داود 
والحاکم وصححہ قوله: (وھو أن یضع الخ) یصدق علی أن یکون المندیل مرسلاً من کتفيه کما یعتادہ کثیر فینبغي 
لمن علی عنقه مندیل أن یضعه عند الصلاۃ ویصدق أیضاً علی لبس القباء من غیر إدخال الیدین کمیە؛ وقد صرح 
بالکراہة فیەء ویکرہ اشتماله الصماء في الصلاۃ وھو أن لف بثوب واحد رأسه وسائر بدنہ ولا یدع منفذاً لیدہ وھل 
یشترط عدم اللإزار مع ذلك عن محمد یشترط وغیرہ لا یشترطە. ویکرہ الاعتجار أن یلف العمامة حول رأسه ویدع 
وسطھا کما تفعله الدعرة ومتوشحاً لا یکرہ؛ وفي ثوب واحد لیس علی عاتقه بعضه یکرہ إلا لضرورۃ العدم قول: 
وحالة الصلاۃ مذکرۃ) فلا یکون الأکل فیھا ناسیاً کالکل في الصوم ناسیاً لیلحق بە دلالةء ثم القدر الذي یتعلق بە 
الفساد ما یفسد الصوم عزی إلی غریب الروایة لأبي جعفر وھو قدر الحمصة من بین أسنانه؛ أما من خارج فلو 
أدخل سمسمة فابتلعھا تفسدء وغن أبي حنیفة وأبي یوسف لا تفسد ولو کانت بین أسنانه فابتلعھا لا تفسدء ولو 
کان عین سکرة في فيه فذابت فدخل حلقه فسدت؛ ولو لم یکن عینھا بل صلی علی أثر ابتلاعھا فوجد الحلاوۃ لا 
تفسد ولو لاك ھلیلجة فسدت کمضغ العلك؛ ولو لم یلکھا لکن دخل في جوفە منه شيء یسیر لا تفسد. وذکر 
شیخ الإسلام أکل بعض اللقمة وبقي في فیه بعضھا فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد ما لم تکن ملء الفم قوله: 
(في الطاق) أي المحراب؛ وفيه طریقان: کونە یصیر ممتازاً عنھم؛ وکي لا یشتبه علی من عن یمینه ویسارہ حاله 
حتی إذا کان بجنبتي الطاق عمودان وراءھما فرجتان یطلع منھا أھل الجھتین علی حاله لا یکرہء وإنما هذا بالعراق 
لان محاریبھم مجوّفة مطوّقةء فمن اختار ھذہ الطریقة لا یکرہ عنْدہ إذا لم یکن کذلكء ومن اختار آلأولی یکرہ عندہ 
مطلقًء ولا کال لە مال یکفي للحج ولیس لە مسکن ولا خادم أو خاف العزوبة فآراد أن یتزوّج ویصرف الدراہم إلیْ 
ذلك إن کان قبل خروج أھل بلدہ إلی الحج یجوز لأنە لم یجب الأداء بعد وإن کان وقت الخروج فلیس لە ذلك 


ذلك أن في التزوج تحصین النفس الواجب علی کل حال والاشتغال بالحج یفوتهء ولو لم یکن وقوله (فإن اکل أو شرب 
عامداً أو ناسیاً فسدت صلاته) فرضاً کانت أو نفلاًء وعن سعید بن جبیر أنه شرب وعن طاوس یجوز شربە في النفل وھؤ 
روایة عن أحمد. وقولہ(لأنہ) أي لآأن کل واحد من الأکل والشرب (عمل کثیر) لا محالة وھو مفسدۃ وقوله (وحالة الصلاۃ 
مذکرۃ) جواب عما یقال ینبغي أن یکون النسیان عفواً کما في الصوم. ووجھه أنھا لیست کالصوم لان حالة الصلاۃ مذکرۃ 
بخلاف حالة الصیام: فإن أکل ما بین أسنانه فمنھم من یقول: إذا کان ما دون ملء الفم لا تفسدء ومنھم من یقول إن کان 
قلیلاً فما دون الحمصة لا تفسد کما في الصومء وإن کان اکثر من ذلك فسدت . قال (ولا باس بأن یکون مقام الإمام ني 
المسجد) شرع من ھنا في بیان مسائل الجامع الصغیرء والطاق هو المحراب؛ والمذکور في الکتاب في وجه الکرامة أحد 
الطریقینء والطریق الآخر وھو المروي عن أبی جعفر أن حاله یشبه علی من عن یمینه ویسارہء وعلی ھذا إن کان بجنبي 


قال المصنف: (ولا پاکل ولا یشرب) أفول: کان الظاھر أن یذکر هذہ المسئلة وما یلیھا قبل الفصل 


)١(‏ صحیح۔ مضی في الصلاۃ, 
)٢(‏ حسن. أخرجه أبو داود وغیرہء وقد مضی في الصلاۃ وصفتھاء 


کتاب الحج ۹ء 
رحمھما اللہ علی التراخي لأنه وظیفة العمر فکان العمر فيه کالوقت في الصلاۃ. وجه الأول أنه یختص بوقت 


لأنه قد وجب عليه اھ. ولا یخفي أن المنقول عن أبي حنیفة مطلق؛ فإن کان الواقع وقوع السؤال في غیر أوان 
الخروج فھو خلاف ما في التجنیسر!'' وإلا فلا یفید الاستشھاد المقصود ثم علی ما أوردہ المصنف یاآئم بالتاخیر 
عن أوّل سني الإمکانء فلو حج بعدہ ارتفع الإئم ووقع أداءء وعند محمد هو علی التراخي؛ وھو روایة عن أبي 
حنیفة رحمه اللہء فلا یأئم إذا حج قبل موتە فإن مات بعد الإمکان ولم یحج ظھر أنه آئمء وقیل: لا یأئم. وقیل: 
إن خاف الفوت بأن ظھرت لە مخایل الموت في قلبه فأخرہ حتی مات آئمء وإن فجأہ الموت فلا یأئم؛ وصحة 
الاول غنیة عن الوجە. وعلی اعتبارہ قیل یظھر الإثم من السنة الأولی وقیل الأآخیرةء وقیل من سنة رأی في نفسه 
الضعف؛ وقیل یأئم في الجملة غیر محکوم بمعین بل علمه إلی اللہ ۃ٭الی؛ وقد استدل علی الفور بالمنقول 
والمعنی؛ فالأول حدیث الحجاج بن عمرو الأنصاري ‏ من کسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابلە''' وھذا بناء 
علی أن لفظة قابل متعارف في السنة الاتیة التي تلي ھذہ السنة؛ وإلا فھو أعم من ذلك فلا دلیل فیه. والثانيی: هو 
ان الحج لا یجوز إلا فيی وقت معین واحد في السنة والموت في سنة غیر نادر فتاخیرہ بعد التمکن في وقته تعریض 
له علی الفوات فلا یجوزء ولذا یفسق بتأخیرہ ویأثم وترد شھادتە فحقیقة دلیل وجوب الفور هو الاحتیاط فلا یدفعه 
أُن مقتضی الأمر المطلق جواز التاخیر بشرط أن لا یخلی العمر عنه؛ وأنه عليه الصلاۃ والسلام حج سنة عشر 
وفرضیة الحج کانت سنة تسع؛ فبعث أبا بکر رضي اللہ عنہ حج بالناس فیھا ولم یحج هو إلی القابلة' أو فرض 
سنة خمس؛ علی ما روی الإمام أحمذ من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنه (بعثت بنو سعد بن بکر ضمام بن ثعلبة 
وافداً إلی رسول الل قٍ فذکر لە عليه الصلاۃ والسلام فرائض الڑإسلام : الصلاۃ والصوم والحج) قال ابن الجوزي: 
وقد رواہ شريك بن أبي نمر عن کریب فقال: فیه ابعثت بنو سعد ضماماً وافداً فی شھر رجب سنة خمس فذکر لە 
فرائض الإسلام: الصلاۃ والصوم؛ والحج''ء أو سنة ست فإن تأخیرہ عليه الصلاۃ والسلام لیس یتحقق فيه 


وجوبە علی الفور لما أمر بما یفوّوت الواجب مع إمکان حصولە في وقت آخر لما أن المال غاد ورائح (وعند محمد والشافعي 
علی التراخي لأنہ وظیفة العمر فکان العمر فیه کالوقت فی الصلاة) فکما أنھا جازت في آخر وقتھا یجوز الحج في آخر العمرة 
من أشھر الحج؛ وھذا الدلیل لمحمد لِأنه یقول ہجواز تأخیر مکیف: وھو أن لا یفوتہ بالموت؛ فإن فوّته أئمء وأما الشافعيی 
فإنه یقول: لا یأئم بالتاخیر وإن مات فلم یکن عندہ کوقت الصلاة (وجه الأول) یعني قول أبي یوسف إن الحج بختص 


قولە: (فلم یکن عندہ کوقت الصلاة) أقول: التشبیه بوقت الصلاۃ لا یلزم أن یکون من جمیع الوجوہ کما لا یخفی. 


(0١)‏ قول صاحب الفتح (في غیر أوان الخروج فھو خلاف ما في التجنیس) ھکذا في بعض النسخ وسقط من بعضھا لفظ غیر وکتب عليه ما نصہ: قوله 
نھو خلاف ما في التجنیس قال في النھر: وفیه نظر لظھور موافقتہ لما في التجنیس حیث کان السؤال أوان الخروج اھ کتبە مصححہ۔ 

(۲) صحیح. أخرجہ أبو داود ۲ و۳٦۱۸‏ والترمذي ۹٠۰‏ والنسائي ۱۹۹/٥‏ وفي الکبری ۳۸٣٤‏ وابن ماج ۳۰۷۷ واحمد ٤١۳‏ والحکم /١‏ 
۰ ۴ کلھم من حدیث عکرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري وعجزہ: وعليه حجة أخری. قال عکرمة: فذکرت ذلك لأبي هریرةء وابن 
عباس فقالا: صدق۔ 
قال الترمذي : حسن صحیح. وآشار البخاري لصحتہ فیما نقله عنە الترمذي. وکذا صححه الحاکم علی شرط البخاريء ووافقه الذهيي. وھو 
کما قالوا. رجاله کلھم ثقات وقوله ٭وعليه الحج من قابل) هذا عجزہ عند الحاکم . 

(۳() ھذا ثابت کل سوی قوله ٭وفرضیة الحج کان سنة تسع؛ وبیانە الاّتي ففي البخاري ۷ عن أبي ھریرۃ: أن أبا بکر آمَر في الحجة التي أمّرہ 
رسول اللہ پچ علیھا قبل حجة الوداع. في رھط یژذن في الناس أن لا یحجن بعد العام مشركء ولا یطوف بالبیت عریان۔ 
وجاء في الفتح ۳۷۸/۳ ما ملخصە: وفيی وقت فرضە: فقیل قبل الھجرۃ. وھو شاذ. وقیل: بعدھاء واختلف في سنته قبل الھجرۃ. وھو شاذ۔ 
وقیل: بعدھاء واختلف في سلته فالجمھور علی أنە سنة ست. لن فیھا نزل قوله تعالی فوأنموا الحج والعمرۃ لل٭۹. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۲٦٢/١‏ من حدیث ابن عباس بآم منە ولیس فیه ذکر العام۔ وفیه محمد بن الولید بن نقیع مقبول کما في التقریبء وابن 
إسحق صرح بالتحدیث . وأما ذکر التاریخء فھو عند ابن سعد في الطبقات ۲۲۸/۱ من طریق الواقدي عن کریب عن ابن عباس؛ وفیە: ەفي 
رجب سنة خمس..٠‏ الحدیث. والواقدي غیر قوي إِلا أنه عالم بالسیرةء والتاریخ ۔ 


یڈ کتاب الحج 


خاص؛ والموت في سنة واحدة غیر نادر فیتضیق احتیاطاً ولھذا کان التعجیل أفضلء بخلاف وقت الصلاۃ لان 
الموت في مثله نادر۔ وإنما شرط الحریة والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام ہأیما عبد حجٌ عشر حجج ٹم أعتق 


تعریض الفوات وھو الموجب للفور لأنه کان یعلم أنه یعیش حتی یحج ویعلم الناس مناسکھم تکمیلاً للتبلیغ؛ ولیس 
مقتضی الأمر المطلق جواز التاخیر ولا الفور حتی یعارضه موجب الفور وھو ھذا المعنی فلا یقوي قوّته بل مجرد 
طلب المأمور به فیبقی کل من الفور والتأخیر علی الإباحة الأصلیةء وذلك الاحتیاط یخرج عنھاء علی أن حدیث 
ابن عباس رضي الله عنه قد رواہ أحمد ولیس فيه ذکر تاریخ وأما بالتاریخ المذکور فإنما وجدت معضلة في ابن 
الجوزي؛ وقد رواہ شريك بن أبي نمر عن کریب فقال فيه: وذکر ما قدمناہ. قال صاحب التنقیح : لا أعرف لھا 
سنداٴ'' والذي نزل سنة ست قولە تعالی لوأنموا الحج والعمرة ل4 وھو افتراض الإتمام؛ وإنما یتعلق بمن شرع 
فیھما. فتلخص من ھذا أن الفوریة واجبةء والحج مطلقاً هو الفرض فیقع أداء إذا أخرہ ویأئم بترك الواجب علی 
نظیر ما قدمناہ في الزکاة سواء؛ فارجع إليه وقس بە قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام أیما عبد)''' روی الحاکم من 
حدیث محمد بن المٹھال: حدثنا یزید بن زریع حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبیان عن ابن عباس رضي الله 
عنھما قال: قال رسول اللہ گا : ہایما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن یحج حجة أخری؛ وأیما أعرابي حج ٹم 
ہاجر فعليه أن یحج حجة أخری؛ وأیما عبد حج ثم اعتق فعليه أن یحج حجة أخری؟۶”” وقال: صحیح علی شرط 
الشیخین والمراد بالأعرابي الذي لم یھاجر من لم یسلم فإن مشرکي العرب کانوا یحجون فنفي إجزاء ذلك الحج عن 
الحج الذي وجب بعد الإسلام وتفرزد محمد بن المٹنھال برفعهەء بخلاف الآاکثر لا یضر إذ الرفع زیادۃء وزیادة الثقة 
مقبولة وقد تأید ذلك بمرسل أخرجه أبو داود في مراسیله عن محمد بن کعب القرظي قال: قال رسول اللہ پل <أیما 
صبي حج بە أھله قمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحجء وأیما عبد حج بە أھله فمات أجزأ عنە فإن اأعتق فعليه 
آلےیں وھذا حجة عندناء وہما هو شبیه المرفوع أیضاً في مصنف ابن أبي شیبة: حدثنا أبو معاویة عن الأعمش 
عن أبي ظبیان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ۂأیما عبد حج؛””' الخ وعلی اشتراط 


بوقت خاص من کل عام وھو أشھر الحج؛ وکل ما اختص بوقت خاص؛ وقد فات عن وفقته لا یدرك إلا بإدراك ذلك الوقت 
بعینە وإلا لا یکون مختصاً بەء وذلك مدة طویلة یستوي فیھا الحیاۃ والممات (لآن الموت في سنة واحدة) مشتملة علی 
الفصول الأربعة المتضادّہ المزاج (غیر نادر فیتضیق احتیاطاً) لا تحقیقاء وإنما قال ذلك لثلا یرد عليه أنه لو کان متضیقاً لوجب 
أن یکون بعد العام الأاول قضاء ولیس کذلك؛ فإن التضیق إذا کان احتیاطاً لا یلزم ذلك والدلیل علی ھذا توضیحه بقوله 
(ولھذا کان التعجیل أفضل) یعني بالاتفاقء فإن الاستدلال بالأفضلیة علی الوجوب مما لا یکاد یصح . وقوله (بخلاف وقت 
الصلاة) جواب عن قوله کالوقت في الصلاۃ وثمرة الخلاف لا تظھر إلا فی حق الإئم خاصةء وأما أن الواقع في العام الٹانيی 
آداء کما في الأولء وآأن التطوّع في العام الأوّل جائز فلا ینکرہ أحد؛ وتمام ھذا البحث موضعه أصول الفقه (وإنما شرطت 


)١(‏ ہل هو عند أبي سعد کما تقدم. 

(۲) ضعیف. أخرجه الطیالسي ۱۷۱۷ والبیھقي ۱۷۹/٥‏ باأتم منە وفیە: ہولو أن صبیاً حجٌ عشر حججء ثم احتلم کانت عليه حجة إن استطاع إليه 
سبیلاَء ولو أن عبدا.٠٠٥‏ بمثله. وإسنادہ ضعیف لضعف حرام بن عثمان. ذکرہ الذھبي في المیزان مع هذا الحدیث؛ وغیرہ؛ ونقل عن یحبی 
قوله: الحدیث حرام حرام. وقال مالك: لیس بثقة۔ وقال أحمد: ترکە الناس اھ وضعفه البیھقي بحرام بن عثمان . 

(۳) حسن. أخرجه الحاکم ۸۱/۱ والبیھقي ۱۷۹/٥‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
قال الحاکم : صحیح الإسناد علی شرطھما. ووافقه الذھبيی۔ 
وھو کما قالا رجاله رجال البخاريء ومسلم إلا أن البیھقيی صوب وقفه وقال: تفرد برفعه محمد بن المنھال رواہ غیرہ عن شعبة موقوفاً علی 
ابن عباس لکن تابعه الحارث بن شریح کما في نصب الرایة ۷/۳ وھو ضعیفء وتابعه آبو الولید ومحمد بن کثیر عند الحاکم علی شعبةء فلم 
یتفرد بە ابن المٹھال؛ وله شواھد منھا المرسل الاني . فھو حسنء وقد صححہ الحاکم؛ وأقرہ الذھبي۔ 

)٤(‏ مرسل. أخرجہ أبو داود في المراسیل ٢٢١‏ من حدیث محمد بن کعب القرظيء فھو یشھد لما قبله. 

)٥(‏ آثر ابن عباس۔ اخرجه ابن أبي شیبة في مصنفہ کما في نصب الرایة ۷/۳۔ وفیە معنی الرفع؛ وإن لم یکن صریحاً. 


کتاب الحج ٦٤‏ 


فعليه حجة الإسلام وأیما صبي حجٌ عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام؟ ولأنه عبادةۃ والعبادات باسرھا 
موضوعة عن الصبیان والعقل شرط لصحة التکلیف. وکذا صحة الجوارح لأن العجز دونھا لازم. والأعمی إذا وجد 


مھ اھ0 وو گوس وچجوپوووٹو شلسلاوساسپأژڑھچتسششتت 
الحریة الإجماع؛ والفرق بین الحج والصلاۃ والصوم بوجھین کونە لا یتاتی إلا بالمال غالباً بخلافھماء ولا ملك 
للعبد فلا یقدر علی تملك الزاد والراحلةء فلم یکن أھلاً للوجوب فلذا لا یجب علی عبید أھل مکةء بخلاف 
اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقیر فإنه للتیسیر لا الأھلیة فوجب علی فقراء مکة. والثاني أن حق المولی یفوت في 
مدة طویلةء وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغنی اللہ تعالی لِأنه تعالی ما شرع إلا لتعود المصالح إلی 
المکلفین إرادة ملە لإفاضة الجود بخلاف الصلاۃ والصوم فإِنه لا یحرج المولی في استثناء مدتھما قوله: (وکذا في 
صحة الجوارح) حتی إن المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلین لا یجب علیهم الإحجاج إذا ملکوا الزاد 
والراحلة ولا الإیصاء به في المرض؛ وکذا الشیخ الذي لا یثبت علی الراحلة : یعني إذا لم یسبق الوجوب حالة 
الشیخوخة بأن لم یملك ما یوصله إلا بعدھاء وکذا المریض لنه بدل الحج بالبدنء وإذا لم یجب المبدل لا یجب 
البدل . وظاھر الروایة عنھما یجب الحج علی ھؤلاء إذا ملکوا الزاد و 'راحلة ومؤنة من یرفعھم ویضعھم ویقودھم. 
إلی المناسك؛ وھو روایة الحسن عن أبي حنیفة رضي اللہ عنهء وھي الروایة التي أشار |لیھا المصنف بقولە: وأما 
المقعد إلا أنه خص المقعد ویقابل ظاھر الروایة عنھما ما نسبه المصنف إلیٰ محمد بقوله: فرق محمد في ھذہ 
الروایة بین المقعد والأعمی. وإذا وجب علی مؤلاء الإحجاج للزومھم الأصل وھو الحج بالبدن فیجب علیھم 
البدلء فلو أحجوا عنھم وھو آیسون من الأداء بالبدن ئم صحوا وجب علیھم الأداء بأنفسھم؛ وظھرت نفلیة الأول 
لالہ خلف ضروري فیسقط اعتبارہ بألقدرۃ علی الأاصل: کالشیخ الفاني إذا فدي ثم قدر وکذا من کان بینە وبین 
مكة عدرٌ فاحج عنہء فإن أقام العدو علی الطریق إلی موت المحجوج عنه جاز الحج عنهء وإن لم یقم حتی مات لا 
یجوز لزوال العذر قبل الموت؛ فیجب الأصل وھو الحج بنفسە؛ والأعمی إذا وجد من یکفيه مؤنة سفرہ وسفر قائدہ 
ففي المشھور عن أبي حنیفة لا یلزمہ الحج. وذکر الحاکم الشھید في المنتقی أنەه یلزمه وعنھما فيه روایتانء وذکر 
شیخ الإسلام إنه یلزمہ عندھما علی قیاس الجمعة وإن لم یجد قائداً لا یجب عليه في قولھم وفي روایة أآخری: 
لا یلزمہ فرقاً علی إحدی الروایتین بین الحج والجمعة بأن وجود القائد في الجمعة غیر نادر بخلافہ في الحج 
والمریض والمحبوس والخائف من السلطان الڈذي یمنع الناس من الخروج والحج؛ کذلك لا یجب الحج علیھم ۔ 
وفي التحفة : أن المقعد والزمن والمریض والمحبوس والخائف من السلطان الذي یمنع الناس من الخروج إلی الحج 
لا یجب علیهم الحج بأنفسھم لأنھا عبادة بدنیةء ولا بد من القدرۃ بصحة البدن وزوال الموانم حتی تتوجه عليھم 
التکالیف ولکن یجب علیھم الإحجاج إِذا ملکوا الزاد والراحلةء وھو ظاھر في اختیار قولھماء ثم قال: وأما الأعمی 
إذا وجد قائداً بطریق الملك أو استأجر هل عليه أن یحج؟ ذکر في الأصل أنە لا یجب عليه أن یحج بنفسەہ: ولکن 
یجب في ماله عند أبي حنیفةق وروی الحسن عنە أنه یجب عليه أن یحج بنفسه اھ۔ وھو خلاف ما ذکرہ غیرہ عن 
أبي حنیفةء وجه قولھما حدیث الخثعمیة لإن فریضة الحج أدرکت أبي وھو شیخ کبیر لا یستمسك علی الراحلة 
أناحج عنە؟ قال: آرأیت لو کان علی أببیك دین فقضیته عنه أکان یجزي عنە؟ قالت نعمء قال: فدین اللہ أحق؛٭ ۶ 
:..سسسسسستسشہ نز مہ ںںےہ'ے۔۔_۔۔ ہہ ...سے 
الحریة والبلوغ لقوله عليه الصلاۃ والسلام : أیما عبد حج) ولو (عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام) والفرق بین الحج 
والصوم والصلاۃ: أن الحج یحتاج إلی الزاد والراحلةء والعبد لا یملك من المال شیتاء والصوم والصلاة لیسا کكذلكء وأن 
حق المولی في الحج یفوت في مدة طویلةء فقدم حق العبد علی حق اللہ تعالی بخلاف الصوم والصلاة. وقوله (والعقل) لبیان 
اشتراط العقل . وقوله (وکذا صحة الجوارح) لبیان اشتراط الصحة (لأن المجز بدونھا لازم) وقوله (والأعمی إذا وجد) یعني آن 


سس مس ععسم"بجٗےٌِےجيي ھچ سد لئے عی ‏ ے رہ ہے کرد کے ےک ےہ نک ھ مات یئۓے 
)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري 4ء ۱٥١‏ ومسلم ١۱۳۳ء ۱۳۳١‏ وآأبو داود ۱۸۰۹ والنسائی ٥/٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ۱۱۸ء ۱۱۹ و۲۲۸/۸ والترمذي ے 


زف3 کتاب الحج 


من یکفیه مؤنة سفرہ ووجد زادا وراحلة لا یجب عليه الحج عند أبي حنیفة رحمه اللہ خلافاً لھماء وقد مر في کتاب 
الصلاۃ. وآما المقعد؛ فعن أبي حنیفة رحمہ اللہ . أنە یجب لأنہ مستطیع بغیرہ فأشبه المستطیع بالراحلة. وعن محمد 
رحمه اللہ تعالی أنە لا یجب لأنه غیر قادر علی الأداء بنفسەء بخلاف الأعمی لأنه لو مدي یؤدي بنفسه فأشبه الضال 
علە ولا بد من القدرة علی الزاد والراحلةء وھو قدر ما یکتري بە شق محمل أو رأس زاملةء وقدر النفقة ذاھباً 


ولنا قوله تعالیٰ ظمن استطاع إليه سبیل4 قید الإیجاب بە والعجز لازم مع هذہ الأمور لا الاستطاعة. فإن قیل: 
الاستطاعة ثابتة إذا قدروا علی اتخاذ من یرفعھم ویضعھم ویقودھم بالملك أو الاستئجار. قلنا: ملاءمة القائد 
والخادم وحصول المقصود معه منھم من الرفق غیر معلوم والعجز ثابت للحال؛ فلا یلبت الوجوب علیھم بالشك؛ 
علی أن الاستطاعة بالبدن هي الأصل والمتبادر من قولنا فلان یستطیع عمل کذا فلیکن محمل ما في النص٠؛‏ إلا أن 
ھذا قد یدفع بان هذہ العبادة تجري فیھا النیابة عند العجز لا مطلقاً توسطاً بین المالیة المحضة والبدنیة المحضة؛ 
تحقق في الصوم فیثبت عند قدرةۃ المال لیظھر أثرہ في الإ(حجاج والإیصاء. ومن الفروع أنە لو تکلف مؤلاء الحج 
بانفسھم سقط عنھم ومعنی ھذا أنھم لو صحوا بعد ذلك لا یجب علیهم الأداء. لان سقوط الوجوب عنھم لدفع 
الحرج فإذا تحملوہ وقع عن حجة الإسلام کالفقیر إذا حج. ھذا وفي الفتاوی تکلموا في أن سلامة البدن في قول 
أبي حنیفة رحمه الہ وأمن الطریقء ووجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب آو الأداءہ فعلی قول من یجعلھا من 
شرائط الوجوب إِذا مات قبل الحج لا یلزمه الایصاء وعلی قول من یجعلھا من شرائط الڑداء یلزمه اھ وھذا ظاھر 
في أن الروایتین عن أبي حنیفة رحمه الله لم یثبتا تنصیصاً بل تخریجاء أو آن کل طائفة من ھؤلاء المشایخ اختاروا 
روایةء وإذا آل الحال إلی اختلاف المشایخ في المختار من الروایتین أو تخریجھما فلنا نحن أیضاً أن ننظر في ذلك ۔ 
والذي یترجح کونھا شروط الأداء بما قلناہ انفاً أن هذہ العبادة مما تتاڈی بالنائب الخ ۔ وعلی ھذا فجعل عدم الحبس 
والخوف من السلطان شرط الأداء أولیء ومن قدر حال صحتہ ولم یحج حتی أقعد أو زمن أو فلج أو قطعت رجلاہ 
تقرر في ذمته بالاتفاق حتی یجب عليه الإحجاج؛ وھنا قید حسن ینبغي أن یحفظء وھو أن وجوب الإیصاء إنما 
یتعلق بمن لم یحج بعد الوجوب إِذا لم یخرج إلی الحج حتی مات؛ فأما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات 
في الطریق لا یجب عليه الإیصاء بالحجء لأنە لم یؤخر بعد الإیجاب: ذکرہ المصنف في التجنیس قولە: (لأله عليه 


الأعمی إِذا ملك الزاد والراحلةء فإن لم یجد قائداً لا یلزمه الحج بنفسه في قولھم؛ وھل یجب الإحجاج بالمال؟ عند أبيی 
حنیفة : لا یجبء وعندھما یجب وإن وجد قائدا وقد عبر عنه المصنف بقوله (من یکفیه مؤنة سفرہ) لا یجب عند أبي حنیفة 
کما لا تجب الجمعة وعن صاحبيه فيه روایتان فرقاً علی إحدی الروایتین بین الحج والجمعة وقالا: وجود القائد إلی 
الجمعة لیس بنادر بل هو غالب فتلزمه الجمعة ولا کذلك القائد إلی الحج. وقولە (وأما المقعد فعن أبي حنیفة رحمہ اللہ) 
ظاھر الروایة عنه في الزمن والمفلوج والمقعد ومقطوع الرجلین أن الحج لا یجب علیھم وإن ملکوا الزاد والراحلةء حتی لا 
یجب علیھم الإحجاج ہما لھم لأن الأصل لما لم یجب لم یجب البدل وھو روایة عنھما. وروی الحسن عن أبي حنیفة أنە 
یجب عليه لأئە مستطیع بغیرہ فأشبه المستطیع بالراحلة. وقوله (وعن محمد) ظاھر. وقوله (ولا بد من القدرة) بیان لقوله: إذا 
قدروا علی الزاد والراحلة: ویعني بە القدرةۃ بطریق الملك أو الاستٹجار بأن یقدر علی (ما یکتري بە شق محمل) بفتح المیم 
الأاول وکسر الثانيی أاي جانبەء لأن للمحمل جانبین: ویکفي للراکب احد جانبيه . والزاملة البعیر یحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه من زمل الشيء حملهء یقال لھا بالفارسیة : سرباري. وقولە (وقدر النفقة ذاہباً وجائیا) یعني بعد الراحلة نفقة وسط 


ے ۹۲۸۰ وآبو یعلی ۲۳۸٢‏ وابن ماجە ۲۹۰۷ وابن خزیمة ۲٠٢٢‏ وابن الجارود ٦۹۷‏ وابن حبان ۳۹۸۹ء ۳۹۹۰ والدارمي ٥٤/٤‏ والبیھقي ۳۲۸/٤‏ 
وأحمد ۲۱۹/۱ ۲٥٢‏ ۳۲۹ کلھم من حدیث ابن عباس بآألفاظ متقاربة ۔ 


کتاب الحج ری 


وجائیًء فلأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبیل إليه فقال: الزاد والراحلة؛ وإن أمکنه أن یکتري عقبة فلا شيء 
عليء لأنھما إذا کانا یتعاقبان لم توجد الراحلة في جمیع السفر۔ ویشترط أُن یکون فاضلاً عن المسکن وعما لاہد 
جج ےمم گے سی سم رس تشحو یل لہ ات تس سس ک کٹ ٹ ےت ہے ےہ کس ےت تی 
الصلاۃ والسلام سٹل عن السبیل) روی الحاکم عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة اعن آنس رضي اللہ عنۂ في قولە 
تعالی لوللہ علی الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلھ قیل : یا رسول اللہ ما السبیل؟ قال: الزاد والراحلة!'ٴ 
وقال: صحیح علی شرط الشیخینء ولم یخرّجاہء وتابعه حماد بن سلمة عن قتادۃء ئم أخرجه کذلك؛ وقال: 
صحیح علی شرط مسلم. وقد روي من طریق آخری صحیحة عن الحسن مرسلاً فيی سنن سعید بن منصور: حدثنا 
ہشام حدثنا یونس عن الحسن قال ٥لما‏ نزلت لواللہ علی الناس حج البیت 4 قال رجل: یا رسول اللہ وما السبیل؟ 
قالوا: زاد وراحلةه''' حدثنا ہشیم حدثنا منصور عن الحسن مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن یونس عن الحسن 
مثله. ومن طرق عدیدة مرفوعاً من حدیث ابن عمر واہن عباس وعائشة وجابر وعبد الله عن یونس عن الحسن مثله. 
ومن طرق عدیدة مرفوعاً من حدیث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد اللہ بن عمرو بن العاص وابن مسعود 
رضي اللہ عنھم . وحدیث ابن عباس رواہ ابن ماجهە: حدثنا سوید بن سعید عن ہشام بن سلیمان القرشي عن ابن 
جریج قال: وأخبرنیە أیضاً عن عظاء عن عکرمة عن ابن عباسء أن النبي قلُ قال ٦الزاد‏ والراحلة؛ یعني قولە من 
استطاع إليه سبیلا4'آ' قال في الإمام: وھشام بن سلیمان بن عکرمة بن خالد بن العاصء قال أبو حاتم: مضطرب 


0وکومدسججکوچج 0سد جووٗاکسکھو٭سنجےس ساد چو سس سار 
بغیر |إسراف ولا تقتیر وھذا (لأئه عليه الصلاة والسلام سثل عن السبیل إلیە فقال (الزاد والراحلة؛ وإن أمکنە أن یکتري عقیة) 
أي ما یتعاقبان عليه في الرکوب فرسخاً بفرسخ آو منزلاً منزلاً (فلا حجّ علیه) لعدم الراحلة إذ ذاك في جمیع السفر. وقولە 
(ویشترط ان یکون) أي ما یقدر بە علی الزاد والراحلة (فاضلاً عن المسکن) بیان لقوله في أول البحث فاضلاً وھو ھناك 


قولە: (یقال .لھا بالفارسیە سرباري) آقول: فیە أن سرباري هو الحمل لا البعیر۔ 


)١(‏ حسن لشواہدہ. آخرجہ الترمذي ۸۱۳ وابن ماج ۲۸۹۰ والدارقطني ۲۱۷/۲ کلھم من حدیث ابن عمرء ومدارہ علی إبراھیم بن یزید الخوزي۔ 
قال الترمذي: حدیث حسن: والعمل عليه عند أھل العلم والخوزي تکلم فیه بعض أھل العلم من قبل حفظه اھ. وورد في حدیث ابن عباس 
آخرجہ ابن ماجه ۷ والدارقطني ۲٢‏ وطریق ابن ماجه أجود من طریق الدارقطني۔ 
وورد عن الحسن مرسلاً أآخرجه سعید بن منصور في سننه کما فی نصب الرایة ۸/۳ء ۹ وفال: هذہ أسانید صحیحة لکٹھا مرسلةء وقال ابن 
المنذر: لا یثبت کونە مسنداًء والصحیح روایة الحسن مرسلاً اھ والمرسل آخرجہ البیھقي ۳۲۷/٠٤‏ وقال الزیلعي : رویناہ من أوجه کلھا ضعیفق 
ورویناہ من أوجە صحیحة عن الحسن مرسلاً وفیە قوۃ للمسند ورواہ الحاکم ٤٤/١‏ والدارقطني ۲٦٦/٢‏ من حدیث أنس من طریق سعید بن 
اي عروبة عن قتادة عن آنس وقال الحاکم: صحیح علی شرطھماء وقد تابع حماد بن سلمة سعیداً في روایته عن قتادة. 
ٹم ساقه من طریق حماد وقال: صحیح علی شرط مسلم اھ وآقرہ الذھبي۔ وقد ذکر ابن کثیر في تفسیرہ ۳۹٣/۱‏ أن إسناد الحاکم حسن وذکرہ 
ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲۲۱/۲ وذکر طرقہ وذکر ضعف رجالھاء ثم قال: وقد رواہ الحاکم من حدیث حماد بن سلمة عن قتادة عن نس 
أیضاً إلا أآن الراوي عن حماد هو أبو قتادہ الحراني قال أبو حاتم: منکر الحدیث اھ 
قلت: لم یفطن الحافظ ابن حجر إلی أن الحاکم إنما ذکر طریق الحراني عتابعةء وشامداً لطریق سعید بن أبي عروبة والصواب أن طریق ابن أبي 
عروبة هو علی شرط مسلم والبخاري کما قال الحاکم . 
وقد أخرجه الدارقطني أیضاً ۲۱٥/٢‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص من ثلاثة وجوہ وأخرجه من حدیث ابن مسعود ومن حدیث 
عائثشةء ومن حدیث الحسن عن أنس مرفوعاً. ومن حدیث علي؛ وکلھا ضعیفةء وأجودھا ما أخرجه الحاکم من حدیث أنس؛ فھذا إسناد علی 
أقل التقادیر أنه حسنء ویليه روایة ابن ماجه من حدیث ابن عباس؛ وفيه هشام بن سلیمان المكي قال ابن حجر في التقریب ۳۱۹/۲ مقبول۔ 
قلت: فحدیثه لا باس بە علی مذعب ابن حجر۔ ویلیھا في القوۃ روایة الترمذي؛ وابن ماجه التي مدارھا علی الخوزي لاسیماء وقد حسنهہ 
الترمذي؛ فلعلہ من أجل شواھدہ؛ وإلا فطریق الترمذي وحدہ ضعیف۔ 
اضف إلی ذلك الروایات عن الحسنء وھي مرسلة صحیحة کما قال الحافظء والحدیث صححہ الحاکمء وآقرہ الذھبي؛ فھو حدیث یبغي أن 
یکون حسناًء وما ورد من موقوفات عن عمر وابن عباس؛ وغیرهما ھي في الحقیقة تقویة لە واللہ تعالی أعلم ۔ 
وقد حسنه ابن الھمام ۔ 


(۲) تقدم تخریجه في الذیي قبلە۔ (۴) تقدم تخریجه قبل حدیث واحد: أ 


٦٤٤‏ کتاب الحج 


منه کالخادم وآثاث البیت وثیابەء لأن هذہ الأشیاء مشغولة بالحاجة الأصلیةء ویشترط أن یکون فاضلاً عن نفقة عیاله 
إلی حین عودہء لأن النفقة حق مستحق للمرأة؛ وحق العبد مقدم علی حق الشرع بأمرہ. ولیس من شرط الوجوب 
علی أھل مکة ومن حولھم الراحلة؛ لأنه لا تلحقھم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلی الجمعة ولابد من أمن 
الطریق لأن الاستطاعة لا تثبت دونە. ثم قیل: هو شرط الوجوب حتی لا یجب عليه الإیصاء وھو مروي عن أَبي 


الحدیث ومحله الصدق ما ری بە بأسأء وباقي الأحادیث بطرقھا عمن ذکرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجھ 
والدارقطني وابن عدي في الکامل لا یسلم من ضعف؛ فلو لم یکن للحدیث طریق صحیح ارتفع بکٹرتھا إلی الحسن 
فکیف ومنھا الصحیح وھذا وینبغي أن یکون قول المصنف شق محمل أو رأس زاملة علی التوزیع لیکون الوجوب 
یتعلق بمن قدر علی رأس زاملة بالنسبة إلی بعض الناسہ وبالنسبَة إلی بعض آخرین لا یتعلق إلا بمن قدر علی شق 
محمل ھذاء لان حال الناس مختلف ضعفاً وقوٰۃ وجلداً ورفاھیةء فالمرفه لا یجب عليه إذا قدر علی رأس زاملة 
وھو الذي یقال لە في عرفنا راکب مقتب؛ لأنە لا یستطیع السفر کذلك بل قد یھلك بھذا الرکوب فلا یجب في حق 
ھذا إلا إذا قدر علی شق محملء ومثل ھذا یتاتی في الزاد فلیس کل من قدر علی ما یکفيه من خبز وجبن دون لحم 
وطبیخ قادراً علی الزادء بل ریما یھلك مرضاً بمداومتہ ثلائة أیام إذا کان مُترفھا معتاد اللحم والأغذیة المرتفعةء بل 
لا یجب علی مثل ھذا إلا إذا قدر علی ما یصلح معه بدنە؛ وقوله عليه الصلاۃ والسلام (الزاد والراحلة؛”'' لیس 
معناہ إلا الزاد الذي یبلغه والراحلة کذلك٠‏ وذلك یختلف بالنسبة إلی آحاد الناس؛ فکان المراد ما یبلغ کل واحد 
قولہ: (وإن أمکنە الخ) العقبة أن یکتري الائنان راحلة یعتقبان علیھا یرکب أحدھما مرحلة والآخر مرحلةء ولیس 
یلزم لما في الکتاب؛ وقد تقدم أن الشرط أن یملکھا في أشھر الحج أو وقت خروج أھل بلدہ؛ ونقلنا ما في الینابیع 
فارجع إليه قوله: (رلیس من شرط الوجوب علی أعل مکة ومن حولھم الراحلة) قدمنا فائدة اقتصارہ علی الراحلة 
وکلام صاحب النھایة والینابیع فارجع إليه قوله: (ولا بد من أمن الطریق) أي وقت خروج أھل بلدہ وإن کان مخیفاً 
في غیرہ؛ وھو أن یکون الغالب فيە السلامة. وما آفتی بە أبو بکر الرازي من سقوط الحج عن أھل بغدادء وقول 
أبي بکر الإسکاف: لا أقول الحج فریضة في زماننا قاله سنة ست وعشرین وثلاثمائة. وقول الثلجي : لیس علی أھل 
خرسان حج منذ کذا وکذا سنة کان وقت غلبة النھب والخوف في الطریق؛ وکذا أسقطه بعضھم من حین خرجت 
القرامطة وھم طائفة من الخوارج کانوا یستحلون قتل المسلمین وأخذ أموالھم؛ وکانوا یغلبون علی أماکن ویترصدون 
للحجاج وقد ھجموا في بعض السنین علی الحجیج في نفس مکة فقتلوا خلقاً کثیراً في نفس الحرم؛ وأخذوا 
أموالھم؛ ودخل کبیرهھم بفرسه في المسجد الحرام؛ ووقعت أمور شنیعةء ولل الحمد علی أن عافی منھم. وقد سئل. 
الكرخي عمن لا یحج خوفاً منھم فقال: ما سلمت البادیة من الافات: أي لا تخلو عنھا کقلة الماءء وشدۃ الحر 
وھیجان السموم؛ وھذا إیجاب منه رحمه اللہ ومحملە أنە رأی أن الغالب اندفاع شرھم عن الحاج؛ ورأی الصفار 


منصوب علی الحال من الزاد والراحلةء وقید بالمسکن والخادم إشارة إلی ما ذکرہ ابن شجاع إذا کانت لە دار لا یسکٹھا وعبد 
لا یستخدمە؛ وما أشبه ذلك یجب عليه أن یبیعه ویحج بە. وقوله (وأثاث البیت) یعني کالفرش والبسط وآلات الطبخ (وثیابہ) 
أي یاب بدنە وفرسه وسلاحہ (لأن ھذہ الأشیاء مشغولة بالحاجة الأصلية) والمشغول بھا کالمعدوم. وقوله (وحق العبد مقدم 
علی حق الشرع بأمرہ) قال اللہ تعالی فوقد فصل لکم ما حرم علیکم إلا ما اضطررتم إليه 4 وقوله (ولیس من شرط الوجوبپ 
علی أھل مكة) ظامر (ولا بذ من أمن الطریق) وھو أن یکون الغالب فیە السلامةء وتوسط البحر عذر لأن شرط وجوبه 


قال المصنف: (لأن النفقة حق مستحق للمرأة) أقول: یعنی للمرأۃ مثلاء والأظھر ان یقول مستحق لھم 


)١(‏ تقدم تخریجه قبل حدیثین. 


کتاب الحج ٤‏ 
حنیقة رحمه الله. وقیل: هو شرط الأداء دون الوجوب؛ لن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة لا غیر . قال: (ویعتبر في المرأۃ أن یکون لھا محرم تحج بە أو زوجء ولا یجوز لھا أن تحج بغیرھما إذا 


عدمه فقال: لا ری الحج فرضاً منذ عشرین سنة من حین خرجت القرامطةء وما ذکر سبباً لذلك؛ وھو أنە لا 
یتوصل إلی الحج إلا بإرشائھم فتکون الطاعة سبب المعصیةء فيه نظرء بل إنما کان من شأنھم ما ذکرتہ؛ ثم الإثم 
في مثله علی الآخذ لا المعطی علی ما عرف من تقسیم الرشوۃ في کتاب القضاء: وکون المعصیة منھم لا یترك 
الفرض لمعصیة عاص . والذي یظھر أن یعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتی إذا غلب الخوف علی القلوب 
في المحاربین لوقوع النھب والغلبة منھم مراراً أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطریق ولھا شوکة والناس یستضعفون 
أنفسھم عنھم لا یجب. واختلف في سقوطہ إذا لم یکن بد من رکوب البحر؛ فقیل: البحر یمنع الوجوب . وقال 
الکرماني: إن کان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة برکوبە یجب وإلا فلا وھو الأصح. وسیحون 
وجیحون والفرات والنیل أنھار لا بحار قوله: (ثئم قیل ھو) أي أمن الطریق نقدم الکلام فيهء إالقائل بأء شرط 
الوجوب حتی لا یجب الإیصاء ابن شجاعء وقد روي عن ابن حنیفة رحمه اللہ لأن الوصول بدونە لا یکون إلا 
بمشقة عظیمة . فصار من الاستطاعة وھي شرط الوجوب . والقائل بأنه شرط الأداء فیجب الإیصاء القاضي أبو 
خازم؛ لأنه عليه الصلاۃ والسلام إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة حین سئل عنھا”'“ء فلو کان أمن الطریق منھا 
لذکرہ وإلا کان تأخیراً للبیان عن وقت الحاجةء ولأنه مانع من العباد ولا یسقط العبادة الواجبة کالقید من الظالم . 
واعلم أن الاختلاف في وجوب الإیصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطریق؛ فإن مات بعد حصول الآمن فالاتفاق علی 
الوجوب. تقدم لنا وجە آخر وھو المعوّل عليه یقتضي ترجیحہە وأنٌ عدم الخوف من السلطان والحبس من شروط 
الأداء أیضاً فیجب علی الخائف والمحبوس الإیصاء. واعلم أن القدرۃ علی الزاد والراحلة شرط الوجوب لا نعلم 
عن أحد خلافه. وقالوا لو تحمل العاجز عنھما فحج ماشیاً یسقط عنە الفرض؛ حتی لو استغنی لا یجب عليه أن 
یحجء وھو معلل بأمرین: الأول أن عدمه عليه لیس لعدم الأعلیة کالعبدء بل للترفیه ودفع الحرج عنه؛ فإذا تحمله 
وجب ثم یسقط کالمسافر إذا صام رمضان . الثاني: أن الفقیر إذا وصل إلی المواقیت صار حکمەه حکم أھل مکة؛ 
فیجب عليه وإن لم یقدر علی الراحلة؛ فالثاني یستلزم عدم السقوط عنە لو أحرم قبل المواقیت کدویرۃ أھله لان 
إحرامه لم ینعقد للواجب لعدم الوجوب قبل المواقیت؛ فلا ینقلب لە إلا بتجدید کالصبي إذا أحرم ٹم بلغ ولا 
یمکنە التجدید لآن الإحرام انعقد لازعاً لللغل بخلاف الصبي علی ما نذکر قریبا وبخلاف من أطلق النیة فلم ینو 
الواجب لآن إحرامه حینئذ انعقد للواجب؛ وإطلاق الجواب یخالفه والأول یقتضي عدم ثبوت الوجوب إِلا بعد 
الفراغء لأن تحقق تحمله لا یتحقق إلا بە لا بمجرد الإحرام؛ ومع الفراغ لو ثبت الوجوب لم یکن أثرہ إلا في 
المستقبل لا في المنقضي إذ لا یسبق فعل الواجب الوجوب؛ فمن أحرم قبل المیقات لا ینتھض في سقوط الحج 
عنه واحد من الوجھین؛ بخلاف من أحرم منە فإنه إِن لم ینتھض فیه الأول انتھض فيه الثاني ؛ وإنما خصصنا الإیراد 
. بالفقیر لأنا نری أن سلامة الجوارح شرط الأداء لا الوجوب علی ما بحثناہ آنفاً قوله: (ویعتبر في المرأة) وإن کانت 
عجوزاً (آن یکون لھا محرم) کابن أو عم؛ وکما یشترط المحرم کذا یشترط عدم العدۃ وقالوا في الصبیة التي لم تبلغ 


الاستطاعة ولا استطاعة بدون الآمن ثم اختلف المشایخ فيه علی قول أبي حنیفة: أنه شرط نفس الوجوب؛ أو شرط الاداء؛ 
فمنھم من ذھب إلی الأول لما مر أن الاستطاعة لا تثبت بدونە (وھو مروي عنه) ومنھم من ذھب إلی الثاني (لأنه عليه الصّلاۃ 
والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غیر) وثمرة الخلاف تظھر في وجوب الإیصاء علی من مات قبل الحج؛ ولم یکن 
الطریق آمناء فعند الأوّلین لا تلزمه الوصیةء وعند الآخرین تلزمه. قال (ویعتبر فی المرأة أن یکون لھا محرم تحج بە) 


)١(‏ تقدم قبل ثلائة أحادیث ۔ 


اہ کتاب الحج 


کان بیٹھا وہین مکة مسیرۃ ثلالة أیام) وقال الشافعيی: یجوز لھا الجج إذا خرجت في رفقة ومعھا نساء ثقات لحصول 
الأآمن بالمرافقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ تحجنْ امرأۃ إلا ومعھا محرم؛ ولأنھا بدون المحرم یخافِ علیھا 
الفتنة وتزداد بانضمام غیرھا إلیھاء ولھذا تحرم الخلوۃ بالأجنبیة وإن کان معھا غیرھاء بخلاف ما إذا کان بینھا وبین 


حد الشھوة تسافر بغیر محرمء فإذا بلغت لا تسافر إلا بەء وینبغي أن یکون معنی ھذا لاتعان علی السفر ولا 
تستصحبء فاإنھا غیر مکلفة ما لم تبلغ؛ وبلوغھا حد الشھوۃ لا یستلزمه. وعن ابن مسعود رضي اللہ عنه أنە رد 
المعتدات :من النجفء فإن لزمتھا العدة في السفر فإن کان رجعیأً لا یفارقھا زوجھا أو بائناء فإن کان إلی کل من 
بلدھا ومکة أقل من مدة السفر تخیرت؛ آو إلی أحدھما سفر دون الآخر تعین أن تصیر إلی الآخرء أو کل منھما 
سفر؛ فإن کانت في مصر قزّت فيه إلی أن تنقضي عدتھا ولا تخرج وإن وجدت محرماً ما دامت العدة عندہ خلافاً 
لھماء وإن کانت في قریة أو مفازۃ لا تأمن علی نفسھا فلھا أن تمضي إلی موضع آخر آمن فلا تخرج من حتی تمضي 
عدتھاء وإن وجدت محرماً عندہ خلافاً لھماء وھذہ المسألة تأتي في کتاب الطلاق إلا أنا ذکرناھا ھنا لتکون أذکر 
لمن یطالع الباب قولە وقال الشافعي : (یجوز لھا الخ) لە العمومات مثل لٛوللہ علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه 
سبیلا نچ وقولہ قل حجواہ''' في حدیث مسلم السابق. ولحدیث عدي بن حاتم أنه قيٍ قال (بوشك أن تخرج 
الظعینة من الحیرة تَومٌ البیت لا جوار معھا لا تخاف إِلا الله تعالی؛ قال عدي : رأیت الظعینة ترتحل من الحیرة حتی 
تطوف بالکعبة لا تخاف إلا الله تعالی”''. رواہ البخاري؛ ولم یذکر لھا زوجاً ولا محرماً. والقیاس علی المھاجرة 
والمأسورۃ إذا خلصت بجامع أنه سفر واجب . قلنا: أما العمومات فقد تقیدت ببعض الشروط إجماعاً کأمن الطریق 
فتقد أیضاً بما في الأحادیث الصحیحة کما في الصحیحین فلا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعھا ذو محرم؛ وفي لفظ لھما 
افوق ثلاث) وفي لفظ للبخاري اثلائة أیام''”'' فإن قیل: هذہ عامة في کل سفر فإنما تنتظم المتنازع فیە؛ وھو سفر 


الاختلاف المار في أمن الطریق في کون شرط الوجوب؛ أو شرط الأداء ثابت في محرم المرأۃء والمحرم من لا یجوز لە 
مناکحتھا علئ التأبید بقرابة أو رضاع آو صھارة؛ ولا یجوز للمرأة أن تحج إذا لم یکن لھا محرم أو زوج إذا کان بیٹھا وبین 
مکة ثلاثة یا شابة کانت أو عجوزاء وإن لم یکن لھا محرم أو زوج لا یجب علیھا التزوّج للحجء کما لا یجب علی الفقیر 
اکتساب المال لأاجل الحج والزکاۃ وقال الشافعي: (لھا أن تحج في رفقة ومعھا نساء ثقات لحصول الأمن من الفتنة 
بالمرافقة). ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ تحجنْ امرأة إلا ومعھا محرم؛ ولأنھا بدون المحرم یخاف علیھا الفتنة وتزداد 
بانضمام غیرھا إلیھا) فضلا عن حصول الأمن . وعورض بأن المھاجرة تخرج إلی دار الإسلام بدونھماء والھجرۃ لیست من 
الارکان الخمسة فلان تخرج إلی الحج وھو منھا أولی. وأجیب: بآن ذلك ضرورة الخوف علی نفسھاء الا تری أنھا إذا 
وصلت إلی جیش من المسلمین في دار الحرب حتی صارت آمنة لم یکن لھا بعد ذلك أن تسافر بدون المحرم. فإن قیل: 


قوله: (وإن لم یکن لھا محرم الخ) أقول: هذا علی رأي من جعل المحرم شرط الوجوب؛ وأما من جعله شرط الاداء فیوجب 
ذلكء ذکرہ الزیلعي قال المصنف : (ولنا قولہ پا دلا تحجن امرأۃ إلا ومعھا محرم٢)‏ آقول: ظاهر الاستثناء یفید عدم جواز الحج لھن مع 
آزواجھن إذا لم یکن محرم کما لا یخفیء وجوابە أنە یعلم جوازہ معه بالدلالة . 


(١)::رواہ‏ مسلم من حدیث أبي هریرة تقدم قبل قلیل في المحظورات. 

)٢(‏ صحیح. آخرجہ البخاري ومسلم. 
وابن حبان ۹ وآحمد ٤‏ / ۷ و۳۷۸ والحاکم ٦١۹ . ١١۸/٤‏ والبیھقي في الدلائل ۳٤٤٣/٥‏ من طرق کلھم من حدیث عدي بن عاتم 
مطولاً: 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم ۱۳۳۹ وابن حبان ۲۷۲۱ وأبو داود ۱۷۲٢‏ وابن خزیمة ۲٥٢۷‏ کلھم من حدیث أَبي ھریرة۔ 
وورد من حدیث ابن عمر أخرجە مسلم ۱۳۳۸ وکذا البخاري ۱۰۸۷ وابو داود ۱۷۲۷ وابن خزیمة ۲٥٢٢‏ وأحمد ۲٢٣/٢‏ وابن حبان ۲۷۳۰ 


والبیھتقيی ۶۳ء 


کتاب الحج بد 
مکة آتل من ثلاثة آیامء لانہ یباح لھا الخروج إلی ما دون السفر بغیر محرم. (وإذا وجدت محرماً لم یکن للزوج 


الحاج بعمومه لکنە قد خص منە سفر المھاجرۃ والمأسورة فیخص منە سفر الحج أیضاً قیاساً عليه بجامع أنه سفر 
واجب؛ ویصیر الداخل تحت اللفظ مراداً السفر المباح. قلنا: لا یمکن إخراج المتنازع فی لان في عینه نصاً یفید أنە 
مراد بالعام وھو ما رواہ البزار من حدیث ابن عباس: حدثنا عمرو بن عدي؛ حدثنا أبو عاصم عن ابن جریج؛ 
أخبرني عمرو بن دینار أنه سمع معبداً مولی ابن عباس رضي الله عنھما یحدث عن ابن عباس وأن رسول الل ال قال 
٢لا‏ تحج امرأۃ إلا ومعھا محرمء فقال رجل: یا نبيٍ اللہ إني اکتتبت في غزوۃ کذ؛ وامرأتي حاجةء قال: ارجع فحج 
معھا٥'١)‏ وآخرجه الدارقطني أیضاً عن حجاج عن ابن جریج بە ولفظه ولا تحجنْ امرأة إلا ومعھا ذو محرم۲۶) فثبت 
تخصیص العمومات بما روینا علی أنھم خصوھا بوجود الرفقةء والنساء الثقات فیما روینا أولی؛ وبه یظھر فساد 
القیاس الذي عینوہ لأنه لا یعارض النص؛ بل نقول: الاَیة العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معھا 
لأن المرأۃ لا تستطیع النزول والرکوب إلا مع من یرکبھا وینزلھاء ولا یحل ذلك إلا للمحرم والزوج؛ فلم تکن 
مستطیعة في هذہ الحالة فلا یتناولھا النص؛ وھذا هو الغالب فلا یعتبر ثبوت القدرةۃ علی ذلك في بعضھن؛ ولو 
قدرت فالقدرۃ عليه مع أمن انکشاف شيء مما لا یحل لأجنبي النظر إليه کعقبھا ورجلھا وطرف ساقھا وطرف 
معصمھا لا یتحقق إلا بالمحرم لیباشرھا في ھذہ الحالة ویسترھاء ولانتفاء وجود الجامع فیھما فإن الموجود من 
المھاجرۃ والماسورة لیس سفراً لأنھا لا تقصد مکاناً معینء بل النجأة خوفاً من الفتنةء فقطعھا المسافة کقطع 
السابحء ولذا إذا وجدت مامناً کعسکر من المسلمین وجب أن تقر ولا تسافر إلا بزوج أو محرم علی أنھا لو قصدت 
مکاناً معیناً لا یعتبر قصدھاء ولا یثبت السفر بەء لآن حالھا وھو ظاهر قصد مجرد التخلص یبطل عزیمتھا علی ما 
عرف في العسکر الداخل أرض الحرب؛ ولو سلم ثبوت سفرھا فھو للاضطرار لن الفتنة المتوقعة في سفرھا أخف 
من المتوقعة في إقامتھا في دار الحرب؛ فکان جوازہ بحکم الإجماع علی أن أخف المفسدتین یجب ارتکابھا عند 
لزوم إحداھماء فالمؤثر في الأاصل السفر المضطر إليه دفعاً لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرج والزوج في السفر في 
دار الإسلامء وھو منتف في الفرعء ولھذا یجوز مع العدة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فیمنعه عدم المحرم کالسفر 
المباح. وأما حدیث عدي بن حاتم؛ فلیس فيه بیان حکم الخروج فيه ما و ولا یستلزمەء بل بیان انتشار الأمن؛ 
ولو کان مفیداً لللإباحة کان نقیض قولھم فإنه یبیح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات قوله: (لأنه یباح لھا الخروج إلی ما, 
دون مدة السفر بغیر محرم) یعني إذا کان لحاجة. ویشکل عليه ما في الصحیحین عن قزعة عن أبي سعید الخدري 
الوجوب قال: لم یذکرہ لن السائل کان رجلاً. فإن قیل: لا نسلم أن الفتنة تزداد ہانضمام غیرھا إلیھاء فإن المبتوتة إذا 
اعتذت في بیت الزوج بحیلولة ثقة جا ولم یکن انضمامھا إلیھا فتنة. أجیب: بأن انضمام المرأة إلیھا یعینھا علی ما تراود 
بمشاورتھاء وتعلیم ما عسی تعجز عنە بفکرھاء وإنما لم یکن في المعتدة کذلك لآن الإقامة موضع أمن وقدرۃ علی دفع الفتنة 
وفیە نظر؛ لن مثلھا لا یعد ثقة والکلام فیھاء ولأن جواب السند یناقض جواب المنع؛ والأولی أن یقال هن ناقصات دین ‏ 
وعقلء فلا یؤمن أن تنخدع فتکون علیھا في الإفساد وتتوسط في التوطین والتمکین فتعجز هي عن دفعھا في السفر؛ وھذا 
المعنی معدوم في الحضر لإمکان الاستغاثة. وقوله (بخلاف ما إذا کان) متصل بقوله: إذا کان بیٹھا وبین مکة ثلاثة أیام وھو 

قولہ: (فتعجز هي عن دفعھا في السفر؛ وھذا المعنی معدوم في الحضر لإمکان الاستغائة) أقول : کیف تعجز عن الاستغاثة فيی 
السفر والمفروض خروجھا في رفقة فلیتامل ۔ 


)١(‏ ھذا الحدیث أخرجه الدارقطني ٢/۲۲۲ء ۲٢۳‏ والہزار من مسندہ کما في نصب الرایة ٠١/۳‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
رویاء من طریقین عن معبد مولی این عباس عن ابن عباص مرفوعاًء ومعبد ذکرہ ابن حبان في اللقات وقد توبع فقد أخرج الطبراني کما في نصب 
الرایة ۱١/٣‏ وکذا الدارقطني کلاھما من حدیث أبي أمامةء وفیە أبو معشر غیر قوي. 

)٢(‏ تقدم في الذي قبلە۔ 


٦+۸)‏ ٍ کتاب الحج 


منعھا) وقال الشافعي: لە ان یمنعھا لأن في الخروج تفویت حقه. ولنا أن حق الزوج لا یظھر في حق الفرائض 
والحج منھاء حتی لو کان الحج نفلاً له أن یمنعھاء ولو کان المحرم فاسقاً قالوا: لا یجب علیھا لأن المقصود لا 
یحصل بە (ولھا أن تخرج مع کل محرم إلا أن یکون مجوسیا) لأنه یعتقد إباحة مناکحتھاء ولا عبرة بالصبي 
والمجنون لأنه لا تتاتی مٹھما الصیانةء والصبیة التي بلغت حد الشھوۃ بمنزلة البالغة حتی لا یسافر بھا من غیر 
محرم: ونمققة ة المحرم علیھا لأنھا ت تتوسل بە إلی أداء الحج . واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء 


مرفوعاً فلا تسافر المرأۃ یومین إلا ومعھا زوجھا أو ذو محرم منھاہ''' وأخرجا عن أبي ھریرة مرفوعاً ٦لا‏ یحلٌ لامرأۃ 
تؤمن باللہ والیوم الآخر أن تسافر مسیرۃ یوم ولیلة إلا مع ذي محرم علیھا؛ وفي لفظ لمسلم ہمسیرۃة لیلة) وفي لفظ 
(یوم) وفي لفظ لابي داود (ہریدا؟ٴ'٢'‏ وھو عند ابن حبان فی صحیحه والحاکم؛ وقال: وقال صحیح علی شرط 
مسلم. وللطبراني في معجمہ اثلائة أمیال فقیل لە: إن الناس یقولون: ثلائة أیامء فقال: وھموا””. قال المنذري: 
لیس في ھذہ تباین فإنه یحتمل أنہ نل قالھا فی مواطن مختلفة بحسب الأسئلة+ ویحتمل أن یکون ذلك کلە تمٹیلاً 
لاقل الأعدادء والیوم الواحد أوَّل العدد وأقلهء والائنان أول الکثیر وأقلهء والثلاث اول الجمع فکانہ أشار أن مثل 
ھذا في قلة الزمن لا یحل لھا السفر مع غیر محرم فکیف بما زاد اھ. وحاصلە أنه نبه بمنع الخروج أقل کل عدد 
علی منع خروجھا عن البلد مطلقاً إلا بمحرم أو زوجء وقد صرح بالمنع مطلقاً إِن حمل السفر علی اللغوي. في 
الصحیحین عن أبي معبد عن ابن عباس رضي اللہ عنھما مرفوعاً ٦لا‏ تسافر المرأۃ إلا مع ذي محرم؟' والسفر لغة 
ینطلق علی ما دون ذلك. وقد روي عن أبي حنیفة وأبي یوسف کراهة الخروج لھا مسیرة یوم بلا محرمء ثم إذا کان 
المذھب |إباحة خرؤجھا ما دون الثلاثة بغیر محرم فلیس للزوج منعھا إذا کان بیھا وبین مکة أقل من ثلاثة أیام إذا لم 
تجد مخرماً قوله: (لآن في الخروج تفویت حقه) وحق العبد مقدم علی ما عرف؛ وصار کالحج الذي نذرتە لە منعھا 
منه (ولنا أن حق الزوج لا بظھر في حق الفرائض) وإن امتدت (والحج منھا) کالصومء وھذا لأن ملکه ملك ضعیف 
لا ینتھض سیاً في ذلكِ بخلاف ملك العبد وإنما لا یظھر ذ في الحج المنذور لان وجوبە بسبب من جھتھا فلا یظھر 
الوجوب في حقه فکان نفلاً فيی حقهء راذا آخرنت لا بر اخائل آغتطلماء وھو بأن ینھاھا ویصنع بھا أدنی ما 
یحرم علیھا کقص ظفرھا ونحوہء ومجرد نھیھا لا یقع بە التحلیل کما لا یقع بقوله: حللتك؛ ولا یتأاخر إلی ذبح 
الھدي بخلاف الإحصارء ولھا أن تخرج مع کل محرم سواء کان بنسب أو رضاع أو صهریة مسلماً أو کافراً أو عبداً 
إلا سو مو کالمجوسي أو یکون فاسقاً إذ لا تؤمن معه الفتنة أو صبیاً قوله: (واختلفوا الخ) ثمرتہ 


واضح؛ وکذا قوله: وإن وجدت محرماً (ولنا أن حق الزوج لا یظھر في حق الفرائض) الا تری أنە لا یمنعھا من صیام شھر 
رمضان والصلاۃ (والحج منھاء حتی لو کان الحج نفلاً لە أن یمنعھا) ولھذا کان له أن یحللھا من ساعته. وقوله (وإن کان 


قال المصنف: (ولنا أن حق الزوج لا یظھر في حق الفرائض الخ) أقول: ھذا الدلیل إنمایصح إذا کان الوجوب علی الفورء ولعل ھذا 
الخلاف بنائي لا ابتدائي۔ 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۱۹۷ ومسلم ۲/٥۹۷ء‏ ۹۷۲ )٦١٤(‏ وابن حبان ۲۷۲۳ والبیھقی ۱۳۸۰۳ وأحمد ۷/۳ء ٤٥ء‏ ٦٦ء‏ ۷۷ کلھم من 
حدیث أبي سعید الخدري. 

)٢(‏ صحیح۔ . آخرجهہ البخاري ۱۰۸۸ ومسلم ۱۳۳۹ وأبو داود ۱۷۲٤١‏ والترمذي ۱۱۷۰ وابن ماجه ۲۸۹۹ والبیھقي ۱۳۹/۴ ومالك ۹۷۹/۲ وابن 
حبان ٢۲۷۲ء‏ ۲۷۲۷ء ۲۷۲۸ والشافعي ۲۸٥/۱‏ وابن خزیمة ٢٢٥۲ء ۲٥٢٢ ء۲٥٢٢و ۲٥٢٢‏ کلھم من حدیث أبي عریرة لفظ التجاري: 
امسیرة یومء ولیلة؛ ولفظ مسلم: ”مسیرة لیلةہ وفي أخری لیوم؟ وروایة لأبي داود وابن حبان قبریداً٤.‏ 

(۳( عذہ زیادۃ شاذۃ لیست فی الصحیحین۔ تفرد بھا الطبراني کما ففيی نصب الرایة ۱۲٢/۳‏ 

(4) صحیح. أخرجه البخاري ٢٣۳۰ء ٢٢٥٥‏ ومسلم ۱۳٣١‏ والطحاوي ۱۱۲/١‏ والبیھقي ۳۹/۳ ه٦‏ واہن خزیمة ۲٥٢۹‏ والشافعي ۲۸٦/١‏ 
وابن حبان ۲۷۳۱ وأحمد ۲۲۲٢/۱‏ کلھم من حدیث ابن عباس. 


کتاب الحج ۹ 
علی حسب اختلافھم في أمن الطریق (وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو عتق العبد فمضیا لم یجزھما عن حجة 
الإسلام) لان إحرامھما انعقد لأداء النفل فلا ینقلب لاداء الفرض (ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوی حجة 
الإسلام جازء والعبد لو فعل ذلك لم یجز) لأن إحرام الصبي غیر لازم لعدم الأھلیةء أما إحرام العبد لازم فلا یمکنە 
الخروج عنە بالشروع في غیرہ واللہ أغلم . 


تظھر في وجوب الوصیة بالحج إذا مات مثلاً قبل أمن الطریق؛ أو هي قبل وجود المحرم أو نفقته علی القول 
باشتراطھاء فمن قال: إن ذلك شرط الوجوب یقول: لا یجب الإیصاء لأن الموت قبل الوجوب؛ ومن قال: بأنھا 
شرط الأداء قال: یجب لن الموت بعد الوجوب؛ وإنما عذرت في التأخیر وفيی وجوب التزوّج علیھا بمن یحج بھا 
إن لم تجد محرماًء وأما وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبی أن یحج إلا أن تقوم لە بذلك وھو محمل الاختلاف 
في وجوب نفقته علیھاء قال الطحاوي: لا تجب. وھو قول أبي حفص البخاري ما لم یحرج المحرم بنفقتەء لن 
الواجب علیھا الحج لا إحجاج غیرھا. وقال القدوری. تجب لھا من مؤن حجھا قولە : (لأن إحرامھما انعقد لأداء 
النفل فلا ینقلب لأداء الفرض) أورد عليه أن الإحرام شرط عندکم. أجیب بأنه شرط یشبه الرکن من حیث إمکان 
اتصال الأداء فاعتبرنا شبە الرکن فیما نحن فيه احتیاطاً في العبادةء وقال الشافعي: إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق یقع 
عن الفرض. وأصل الخلاف في الصبي إذا بلغ بالسن في أثناء الصلاۃ یکون عن الفرض عندہ؛ وعندنا لا قوله: 
(لأن إحرام الصبي غیر لازم) لعدم أعلیة اللزوم عليهء ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء 
عليه لارتکاب المحظورات. وفي المبسوط: الصبي لو أحرم بنفسه وھو یعقل أو آحرم عنە أبوہ صار محرماًء 
وینبغي أُن یجردہ ویلبسە إزاراً ورداء. والکافر والمجنون کالصبي؛ فلو حج کافر أو مجنون فأفاق أو أسلم فجدد 
الإحرام أجزأھماء وقیل: ھذا دلیل أن الکافر إذا حج لا یحکم بإسلامه بخلاف الصلاۃ بجماعةء وفي الذخیرۃ في 
النوادر: البالغ إذا جن بعد الإحرام ثم ارتکب شیٹاً من محظورات الإحرام فإن فیە الکفارةء فرق بینە وبین الصبي۔ 


المحرم فاسقاً) ظاھر (وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو عتق العبد) یعني بعد ما أحرم (فمضیا لم یجزھما عن حجة الإسلام؛ لان 
إحرامھما انعقد لأداء النفل) لعدم الخطاب وشرط الوجوب في حقھما (فلا ینقلب لأداء الفرض) واعترض بأن الإحرام شرط 
علی ما نذکرہ کالطھارۃ والشرط یراعي وجودہ لا وجودہ قصدأء الا تری أن الصبي إذا توضأً ثم بلغ بالسن فصلی بتلك 
الطھارۃ جازت صلاته فما بال الحج لم یجز بذلك الإحرام. والجواب أن الإحرام عندنا إنما یکون بالئیة علی ما سیأتي؛ 
وبھا بصیر شارعاً في أفعال الحج؛ فصار کصبي توضأً وشرع في الصلاۃ وبلغ بالسن فنوی أن تکون تلك الصلاۃ فرضاً لا 
تنقلب إلیھا (ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوی حجة الإسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم بجز لن إحرام !لصبي غیر 
لانم لعدم الأھلیة) ولھذا لو تناول محظوراً لم یلزمه شيء؛ وإذا کان کذلك جاز الفسخ والشروع في غیرہ (وأما إحرام العبد 
فلازم) لکونە مخاطباً ولھذا لو آصاب صیداً کان عليه الصیام لأنه صار جنیاً علی إحرامه بقتل الصید وھو لیس من أھل 
التکفیر بالمال (فلا یمکنە الخروج عنە بالشروع في غیرہ) وإنما طریق خروجہ من ذلك الإحرام آداء الأفعالء فسواء جدد التلبیة 
أو لم یجددھاء وھو باق علی ذلك الإحرام فلا یجزیہ عن حجة الإسلام. 


یڈ کتاب الحج 
۱ : 

(والمواقیت التي لا یجوز أن یجاوزھا الإنسان إلا محرماً خمسة: لآھل المدینة ذو الحلیفةء ولأھل العراق ذات 

عرق. ولأھل الشام الجحفةء ولآھل نجد قرن ولأھل الیمن یلملم) ھکذا وقت رسول اللہ قٍ هذہ المواقیت 


فصل في المواقیت 

جمع میقات وھو الوقت المعین؛ استعیر للمکان المعین کقلبه في قوله تعالی ھنالك ابتلی المؤمنون4 لزم 
شرعاً تقدیم الإحرام للاّفاقيی علی وصولە إلی البیت تعظیماً للبیت؛ وإجلالاً کما تراہ فيی الشاہد من ترجل الراکک 
القاصد إلی عظیم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعاً لەء فکذا لزم القاصد إلی بیت اللہ تعالی أُن یحرم قبل 
الحلول بحضرتہ إجلالاء فإن في الإحرام تشبھاً بالأموات؛ وفي ضمن جعل نفسه کالمیت سلب اختیارہ؛ وإلقاء 
قیادہ متخلیاً عن نفسه فارغاً عن اعتبارھا شیئاً من الأشیاء فسبجان العزیز الحکیم قوله: (ولأھل نجد قرن) بالسکون 
موضعء وجعلە في الصحاح محرکكاء وخطیء بآن المحرك اسم قبیلة إلیھا ینسب أو یس القرني قوله: (ھکذا وقت 
رسول اللہ قي2) آما توقیت ما سوی ذات عرق؛ ففي الصحیحین من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنھما ‏ ان رسول اللہ 
ا وقت لاھل المدینة ذا الحلیفةء ولاھل الشام الجحفةء ولأھل نجد قرن المنازلء ولآھل الیمن یلملمء هن لھن 
ولمن آتی علیھن من غیر أھلھن ممن أراد الحج والعمرةء ومن کان دون ذلك فمن حیث أنشأً حتی أھل مکة من 
مكة٥‏ وروي ہ ھن لھم؛''' والمشھور الأول. ووجھه أنه علی حذف المضاف التقدیر هن لأهلھن. وأما توقیت ذات 
عرق ففي مسلم عن أبي الزبیر عن جاہر قال: سمعت أحسبەه رفع الحدیث إلی رسول اللہ پل قال ۲مهلٌ أھل 
المدینة إلی أن قال: ومھل أھل العراق من ذات عرق؟'''وفیه شك من الراوي في رفعہ ھذہ المرةء ورواہ مرة أخری 

فصل 

لما فرغ من ذکر من یجب عليه الحج وذکر شروط الوجوب؛ وما یتبعھا شرع في بیان أوّل أمکنە یبتدأ فیھا بافعال 
الحج. وھي (المواقیت التي لا بجوز أن یجاوزھا الإنسان إلا محرماً) والمواقیت جمع میقاتء وھو الوقت المحدود فاستعیر 
للمکان کما استعیر المکان للوقت في قولە تعالی فإھنالك الولایةہ4 والمواقیت خمسة کما ذکر فی الکتاب . وقوله: (ھکذا 
وقت رسول اللہ گج هذہ المواقیت لھؤلاء) قیل عليه کیف کان التوقیت لاہل العراق والشام ولم یکونوا مسلمین؟ وأجیب بأنە 
عليه الصلاة والسلام علم بطریق الوحي إیمانھم فوقت لھم علی ذلك . وقولە : (وفائدۃ التاقیت) واضح. وقوله: (علی قصد 
دخول مكة) قیدہ بذلك لائە لو لم یقصد ذلك لیس عليه أُن یحرم . قال فی النھایة: اعلم أن البیت لما کان معظماً مشزفاً جعل 
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فصل المواقیت 
قولە: (شرع في بیان أول أمکنہ) أقول: زائد لا طائل تحته 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۹٢٥۱ء‏ ١٥٥۱ء ۱٥٥۸‏ و١١٥۱‏ ومسلم ۱۱۸۱ وآأبو داود ۱۷۳۸ والنسائي /٥‏ ۱۲۲ والطیالسي ۲٦٦٢‏ والدارميی 
۸ وآحمد ۲۳۸/۱ ۲٥٢ ۲٤۹‏ ٣۳۳۲ء‏ ۳۳۹ کلھم من حدیث ابن عباس ۔ 
وورد بنحوہ من حدیث ابن عمر أخرجه البخاري ۱٥٥١‏ ومسلم ۱۱۸۲ وأبو داود ۱۷۳۷ والترمذيی ۸۳۰۱ والنسائی ۱۲٢ /٥‏ وابن ماجه ۲۹۱٢‏ 
والدارميی ۱۷۳۷ والطیالسي ۱۹۲۱ وأحمد ۳/۲ ۹ء .١١‏ 

)٢(‏ صحیح۔ اآخرجه مسلم ۱۱۸۳ وأحمد ٣‏ والطحاوي ۱۱۸/۲ء ۱۱۹ عن أبي الزبیر عن جابر قال :۔سمعت لحسب٭٠٠٠٤‏ فذکرہ وقال 
النووي: لا یحتج بھذا الحدیث مرفوعاً لکونە لم یجزم برفعہ. 
وأآخرجه ابن ماج ۱۹۱۰ من حدیث جابر ۔ 
قال البوصیري في الزوائد: في إِسنادہ إبراھیم الحریري قال فيه أحمد وغیرہ: متروك الحدیث؛ وقیل: منکر الحدیث؛ وقیل: ضعیف. وأاصل 
الحدیث رواہ مسلم ولم یقل: ٥اقبل‏ بوجھە؛ ولا ذکر مھل أھل الشام۔ 
وقال ابن حجر في التلخیص ۲۲۹/٢‏ تعلیقا علی روایة مسلم: لکنە لم یصرح برفعهء ورواہ أبو داود والنسائي من طریق المعافی بن عمران عن 
آفلح: والمعافی ثقة اھ 


کتاب الحج افرڈ 


لھؤلاء. وفائدة التاقیت المنمع عن تأخیر الإحرام عنھاء لأنه یجوز التقدیم علیھا بالاتفاقء ٹم الافاقي إذا انتھی إلیھا 
علی قصد دخول مکة عليه أن یحرم قصد الحج أو العمرة أو لم یقصد عندنا لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہلا یجاوز 


علی ما أخرجه ابن ماجه عنه ولم یشك۔ ولفظه ہومھل أھل الشرق ذات عرق؟''' إلا أن فيه إبراھیم بن یزید 
الجوزي لا یحتج بحدیلہ؛ وأخرج أبو داود عن عائشة رضی اللہ عنھا أنە قيٍ وقت لأھل العراق ذات عرق:''' وزاد 
فيه النسائي بقیةء وفی سندہ أفلح بن حمید کان أحمد بن حنبل ینکر عليه هذا الحدیث. وأخرج عبد الرزاق عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللہ عنھما (أن النبي قِ وقت لاھل العراق ذات عرق؛''' ولم یتابعه اصحاب 
مالك فرووہ عنهء ولم یذکروا فیه میقات أھل العراق؛ وکذلك رواہ أیوب السختیاني وابن عون وابن جریج وأسامة 
ابن زید وعبد العزیز بن أبي داود عن نافع وکذا رواہ سالم عن ابن عمر وابن دینار عن ابن عمر. وأآخرج ابو داود 
عن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنھما قال ہوقت: رسول اللہ قلُ لاھل المشرق 
العقیق؛'' قال البیھقی: تفرد بە یزید بن أبی زیاد عن محمد بن علي؛ وقال ابن القطان: أخاف أن یکون منقطعاً فإِن 
محمداً إنما عھد یروی عن أبیه عن جدہ. وقال مسلم في کتاب التمییز: لا یعلم له سماع من جدہ؛ ولا أنہ لقيه ولم 
یذکر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه یرويی عن جدہ؛ وذکر أنە یروي عن أبیه. وأآخرج الہزار فی مسندہ عن مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضي الل عنھما ٦وقت‏ رسول اللہ قك لاھل المشرق ذات 
عرقہ”* وقال الشافعي : أخبرنا سعید بن سالم؛ أخبرني ابن جریج؛ أخبرنيی عطاءء أن رسول اللہ ق٥‏ فذکرہ مرسلا 
وفیه دولأھل المشرق ذات عرق؛ قال ابن جریج: فقلت لعطاء: إنھم یزعمون أن النبي لچ لم یوقت ذات عرق وأنه 
لم یکن أھل مشرق یومثذ فقال: کذلك سمعنا أنه عليه الصلاۃ والسلام وقت لاھل المشرق ذات عرقء ومن طریق 


لە حصن وھو مکة؛ وحمی وھو الحرم؛ وللحرم حرم؛ وھو المواقیت حتی لا یجوز لمن دونە أن یتجاوزہ إِلا بالإحرام _ 
تعظیماً للبیت؛ والأاصل فیه أن کل من قصد مجاوزة میقاتین لا یجوز إلا بإحرام ومن قصد مجاوزۃ میقات واحد حل لە بغیر 
إحرام. بیانه أن من أتی میقاتاً بنیة الحج أو العمرة أو دخول مکة لحاجة لا یجوز دخولە إلا بالإحرامء لأئه قصد مجاوزۃ 
میقاتین میقات أھل الاَفاقء ومیقات أھل الحل. والحیلة لمن أراد من الاَفاقيی دخوله بغیر إحرام أن یقصد بستان بني عامر أو 


)١(‏ هو المتقدم في الذي قبله. 

)٢(‏ حسن غریب. أخرجه أبو داود ۱۷۳۹ ھکذا وأخرجه مطوّلاً النسائي ۱٥٤/٥‏ والدارقطني ۲۳٦/٢‏ والبیھقي ۲۸۰/٥‏ کلھم من حدیث عائشة 
ومدارہ علی أفلح بن حمید. 
قال الذھبي في المیزان :۲۷٢/۱‏ أفلح وثقه یحیی وآأبو حاتم. وقال ابن صاعد: وکان أحمد ینکر عليه قوله: ٦لآاھل‏ العراق ذات عرق؟ وقد 
آسندہ ابن عدي في الکامل من طریقه ثم قال الذھبي: ہو حدیث صحیح غریب اھ ووثقه الحافظ في التقریب ویشھد للحدیث روایة مسلم 
المتقدمة لکن ییقی غریباً لأنه خلاف ما عليه الجمھور من أن ذات عرق لم توقت في عھدہ 8ء وإنما في عھد عمر وسیأتي۔ 

(۳) اخرجه أبو داود ۱۷۵۰ والترمذي ۸۳۲ والبیھقي ۲۸/٥‏ وأحمد ۳٤٤/١‏ کلھم من حدیث ابن عباس. 
قال الترمذي : حدیث حسن. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة :۱١/٣‏ قال ابن القطان: ھذا حدیث أضاف أن یکون متقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عھد 
یروي عن أبیه عن جدہ ابن عباس کما جاء في صحیح مسلم في ۃصلاته عليه السلام من اللیل وقال مسلم في کتاب التمییز: لا نعلم لە سماعاً 
من جد؛ ولا آنە لقی ولم یذکر البخاريی ولا ابن أبي حاتم أنە یروي عن جدہ؛ وذکر آنە یروي عن آبیه اھ. 
وفیە أیضاً یزید بن أبي زیادء وو الھاشمي ضعیف فٹیر صار یتلقن کما في التقریب. 
والحدیث منکر لمخالفتہ الأاحادیث الصحیحة المتقدمة. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجہ الشافعي في کتاب الم ۱۱۸/۱ عن عطاء مرسلاً والبزار في مسندہ کما في نصب الرایة ٣‏ من حدیث ابن عباس موصولاً 
وفیه مسلم بن خالد الزنجيی ضعیف ئم قال الشافعي نقلاً عن طاوس: لم یوقت النبي ٌّ ذات عرق؛ وقال الشافعي: لا أحسبە إلا کما قال 
طاوس اھ نصب الرایة ۱٤١/٣‏ 

)٥(‏ وأخرج الطحاوي ۱۱۹/۲ عن عمر موقوفاً اوقال الناس لاھل المشرق ذات عرق؟. 


بعد کتاب الحج 


أحد المیقات إلا محرمأہ ولأن وجوب الإحرام لتعظیم ھذہ البقعة الشریفة فیستوي فيه الحاج والمعتمر وغیرھما 


الشافعي رواہ البیھقي في المعرفة . وقال الشافعي رحمہ اللہ ومن طریق البیھقي أأیضاً: آخبرنا مسلم بن خالد الزنجي 
عن ابن جریج عن ابن طاوس عن أبيه قال الم یوقت النبي گل ذات عرق ولم یکن أھل مشرق حینثذ فوقت الناس 
ذات عرق! ۲2 قال الشافعي: ولا أحسبه إلا کما قال طاوس؛ ویؤیدہ ما في البخاري بسندہ عن نافع عن ابن عمر 
رضي اللہ عنھما قال الما فتح ھذان المصران أتوا عمر رضي اللہ عن فقالوا: یا أمیر المؤمنین إن رسول اللہ پلٍ حدَ 
لأھل نجد قرناً وھي جور'''عن طریقناء وإنا إذا اُردٹا قرنا شق علینا قال: انظروا حذوھا من طریقکم؛ فحدً لھم 
ذات عرق؛”' قال الشیخ تقي الدین في الإمام: المصران ھما البصرةۃ والکوفة وحذوھما ما یقرب منھا؛ء قال : وھذا 
یدل علی أن ذات عرق مجتھد فیھا لا منصوصة اھ والحق أنه یفید أن عمر رضي اللہ عنه لم یبلغه توقیت النبي للا 
ذات عرق؛ فإن کانت الأحادیث بتوقیته حسنة فقد وافق اجتھادہ توقیتہ عليه الصلاة والسلام وإلا فھو اجتھادي قوله: 
(وفائدة التأقیت المنع من التأخیر لأنه یجوز التقدیم بالإجماع) علی ما سنذکرہ؛ وقد یلزم عليه أن من آتی میقاتاً مٹھا 
لقصد مکة وجب عليه الإحرام سواء کان یمر بعدہ علی میقات آخر أم لاء لکن المسطور خلافه في غیر موضع 
وفيی الکافيی للحاکم الصدر الشھید الڈي هو عبارۃ عن جمع کلام محمد رحمه اللہ : ومن جاوز وقته غیز محرم ثم 
آتی وقتاً آخ واحرم منە أجزأ ولو کان آحرم من وقته کان اُحب إلي اھ. ومن الفروع : المدنيی إذا جاوز إلی 
الجحفة فاحرم عندھا فلا بأس بەء والأفضل أن یحرم من ذي الحلیفة. ومقتضی کون فائدة التوقیت المنع من 
التاخیر أن لا یجوز التاخیر عن ذي الحلیفةء فإن مرورہ بە سابق علی مرورہ بالمیقات الآخرء ولذا روي عن أبي 
حنیفة رحمه اللہ أن عليه دماٌء لکن الظاھر عنه هو الأول لما روي من تمام الحدیث من قوله عليه الصلاة والسلام 
(ھن لھن ولمن آتی علیھن من غیر أھلھن؛9؟' فمن جاوز إلی المیقات الثاني صار من أھله أي صار میقاتاً ل. وروي 
عن عائشة رضي اللہ عنھا اُنھا کانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحلیفة. وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من 
الجحفة ومعلوم أن لا فرق في المیقات بین الحج والعمرۃء فلو لم تکن الجحفة میقاتاً لھما لما أحرمت بالعمرةۃ 
منھاء فبفعلھا یعلم أن المنع من التأخیر مقید بالمیقات الآخیر ویحمل حدیث الا یجاوز أحد المیقات إلا 
محرماً؛''' علی أن المراد لا یجاوز المواقیت. ھذا ومن کان في بحر أو بر لا یمر بواحد من المواقیت المذکورةۃ 
فعليه أن یحرم إذا حاذی آخرھاء ویعرف بالاجتھاد فعليه أن یجتھد؛ فإن لم یکن بحیث یحاذي فعلی مرحلتین من 
غیرہ من الحل فلا یجب الإحرام لأنہ قصد مجاوزۃ میقات واحد. وقوله: (عندنا) إشارۃ إلی خلاف الشافعي فإن عندہ أن 
الإحرام یجب عند المیقات علی من أراد دخول مکة للحج والعمرة؛ فاما من أراد دخولھا لقتال فلیس عليه الإحرام قولاً 
واحداء لأن النبي گلا دخلھا یوم الفتح بغیر إحرامء ولە في الداخل للتجارة قولان. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (لا یجاوز 
أحداً لمیقات إلا محرماً) (ولأن وجوب الإحرام لتعظیم هذہ البقعة الشریفة) لا لأنه شرط للحج بدلیل أن من کان داخل 

قولە: (لأله قصد مجاوزة میقاتین الخ) أقول: ظاھر الحدیث إطلاق النھي عن مجاوزۃ المیقات بغیر إحرام من غیر تقیید بقصد 
مجاوزۃ میقاتین وقصد دخول مکة کما لا یخفی. 


)١(‏ تقدم في الذي قبلە. 

زوی قولہ (جور) ھکذا هو بالجیم والراء فی صحیح البخاري وکذلك ضبطہ القسطلاني وفسرہ بالمائل ووقع في النسخ التي بأیدینا تحریف ھذہ اللفظة 
والصواب ما ھنا فلیعلم اھ ۔ کتبه مصححھ۔ 

٠٠٠٢٠:اولاقف کلاھما عن عبد اللہ بن عمر قال: لما فتح هذان المصران آتو عمرہ‎ ۲۷/٥ والبيھقي‎ ۱٥١١ موقوف صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ الئر‎ 
قال الشیخ تقي الدین: وھذا الحدیث یدل علی أن ذات عرق مجتھد فیھا لا منصوص علیھا۔‎ : ۱٥/١ قال الزیلعي في نصب الرایة‎ 

)٤١(‏ تقدم في أول حدیث من ھذا الفصل۔ 

)٥(‏ هو الاتي. 


کتاب الحج ٦۳‏ 


(ومن کان داخل المیقات لە أن یدخل مکة بغیر إحرام لحاجته) لأنه یکٹر دخوله مکة ٠‏ وفي إیجاب الإحرام فيی کل 
درة حرج بین فصار کأھل مکة حیث یباح لھم الخروج منھا ئم دخولھا بغیر إحرام لحاجتھم؛ بخلاف ما إذا قصد 
أداء النسمك لأنه یتحقق أحیاناً فلا حرج (فإن قدم الإحرام علی ھذہ المواقیت جاز) لقوله تعالی وأتموا الحج والعمرۃ للہ4 
وإتمامھما أن یحرم بھما من دویرة أھله؛ کذا قاله عليٍ وابن مسعود رضي اللہ عنھما۔. والأفضل التقدیم علیھا 
لأن إ[تمام الحج مفسر بە والمشقة فیە أکثر والتعظیم أوفر وعن أبي حنیفة رحمه اللہ إنما یکون أفضل إذا کان یملك 


مکة قوله: (أو لم یقصد) بأن قصد مجرد الرؤیة والنزهة أو التجارۃ قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام الا یجاوز اأحد 
المیقات إلا محرماًہ)''' روی ابن أبي شیبة في مصنفه: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصیف عن سعید بن جبیر 
عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أن النبي قُ قال ہلا یجاوز الوقت إِلا بإحرام)'' وکذلك رواہ الطبراني. وروی 
الشافعي في مسندہ: أخبرنا ابن عیینة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأی ابن عباس رضي الل عنھما یرد من جاوز 
المیقات غیر محرمء ورواہ ابن أبي شیبة في مصننہ. حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
رضي اللہ عنھما فذکرہ. وروی إسحاق بن راھویه في مسندہ: أخبرنا فضیل بن عیاض عن لیث بن أبي سلیم عن 
عطاء عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال ہإذا جاوز الوقت فلم یحرم حتی دخل مکة رجع إلی الوقت فاحرم؛ وإن 
خشي إن رجع إلی الوقت فإنه یحرم وبھریق لذلك دمأ:'' فھذہ المنطوقات أولی من المفھوم المخالف في قوله ممن 
آراد الحج والعمرۃ إن ثبت أنه من کلامه عليه الصلاۃ والسلام دون کلام الراوي. وما في مسلم والنسائي ەأنه عليه 
الصلاةۃ والسلام دخل یوم الفتح مکة وعليه عمامة سوداء بغیر إحرام8' کان مختصاً بتلك الساعة بدلیل قوله عليه 
الصلاۃ والسلام في ذلك الیوم مکة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي؛ وإنما حلت لي ساعة من نھار ٹم 
عادت حراماً4”') یعني الدخول بغیر إحرام لإجماع المسلمین علی حل الدخول بعدہ للقتال قوله: (ولأن وجوب 
الإحرام لنعظیم لہ القبعة) یعنيی وجوب الإحرام من المیقات المتقدم علی البقعة لتعظیم البقعة علی ما قدمنا فيی أول 


المیقات یحرم من دویرۃ أھلهء وتعظیمھا لم یختلف بالنسبة إلی الحاج وغیرہ (فیستوي فيه الحاج والمعتمر وغیرھما) وما رواہ 
الشافعيی فمن خصوصیاته عليه الصلاۃ والسلام: کما قال فيی خطبته یوم الفتح مکة (إن مکة حرام حزمھا الله تعالی یوم خلق 
السموات والأرض؛ واإنھا لم تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل لأحد بعدي؛ وإنما أحلت لي ساعة من نھار ٹم عادت حراماً إلی 
یوم القیامة٤‏ وقوله: (ومن کان داخل المیقات) ظاھر؛ والأاصل أنە ُ للکعبة (کذا قاله عليٍ وابن مسعود) یعني أن إتمامھما 
أن یحرم بھما من دویرۃ أھله وروي عن ابن عباس مثله؛ وقیل إتمامھما أن یفرد لکل واحد منھما سفراً کما قال محمد حجة 
کوفیة وعمرۃ کوفیة أفضل (والأفضل التقدیم علیھا لأن الإتمام مفسر بە فيە اکثر والتعظیم أوفر) وقال الشافعي : الإحرام من 


قوله: (ولأآن وجوب الاحرام لتعظیم هذہ البقعة الشریفةء إلی قولە: وما رواہ) آقول: فی بحث 


)۱"( هو الاتي أیضاً. 

(۲) ضعیف. أخرجہ ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ٥٥/١‏ عن ابن عباس مرفوعاً وفیه خصیف واو. ورواہ الشافعي في الام ۱۱۸/۲ 
والبیھقي ۲۹/٥‏ کلاھما عن ابن عباس موقوفاًء وکذا بن أبي شیبة. راجع نصب الرایة. 

/۲ والدارمي‎ ۱۷۷ /٥ والبیھهقي‎ ۳٥۸٥ وابن ماجە ۲۷۲۲ء‎ ۲۰۱/٢ والنسائي‎ ۱۷۳١ والترمذي‎ ٦١۷٤ وآأبو داود‎ ۱۳٥۸ صحیح۔ اخرجه مسلم‎ )٤( 
وأحمد ۰ کلہم من حدیث جابر وفي إسنادہ أبو الزبیر لم‎ ٦۹۳/١١و‎ ٦٢٢٤/۸ والنسائي ۲۱۱/۸ وابن حبان ۳۷۲۲ وابن أبي شیبة‎ ٤ 
یصرح بالتحدیث . لکن الحدیث في مسلم.‎ 

. وللحدیث شامد عن ابن عمر مرفوعاً أخرجہ ابن ماجه ۳٥۸٦‏ وفي سندہ موسی بن عبیدة ضعیف. 

)٥(‏ صحیح. يأتي إن شاء اللہ مستوفیاء وقد رواہ البخاري ومسلم مطولاً في خبر تحریم مکة. 


شرح فتح القلیر/ج۲/م۲۸ 


٦٤‏ کتاب الحج 
نفسه أن لا یقع في محظور (ومن کان داخل المیقات فوقته الحل) معناہ الحل الذي بین المواقیت وبین الحرم لأنہ 
یجوز |إحرامه من دویرۃ أهلء وما وراء المیقات إلی الحرم مکان واحد (ومن کان بمکة فوقته في الحج الحرم وفي 
العمرۃة الحل) لآن النبي عليه الصلاۃ والسلام أمر أصحابه رضي اللہ عنھم أُن یحرموا بالحج من جوف مکة: وأمر 


الفصل قولە : (ومن کان داخل المیقات الخ) المتبادر من ھذہ العبارۃ أن یکون بعد المواقیت لکن الواقع أُن لا فرق 
ہین کونە بعدھا أو فیھا نفسھا في نص الروایة قال: لیس للرجل من أھل المواقیت ومن دونھا إلی مکة ان یقرن ولا 
یتمتعء وھو بمنزلة أھل مک لا تری أن لە أن یدخل مکة بغیر إحرام کذا فی کلام محمد وصرح بأن ذلك عند 
عدم قصد النسك . أما إذا قصدوہ وجب علیھم الإحرام قبل دخولھم أرض الحرم فمیقاتھم کل الحل إلی الحرم؛ 
فھم في سعة من دارم إلی الحرم وما عجلوہ من دارھم فھو أفضل. وقال محمد: بلغنا عن عمر رضي اللہ عنه أنە 
خرج من مکة إلی قدید ئم رجع إلی مكةء قال: وکذا المكکي إذا خرج من مکة لحاجة فبلغ الوقت ولم یجاوزہ؛ 
یعني لە ان یدخل مکة راجعاً بغیر إحرامء فإن جاوز الوقت لم یکن لە أن یدخل مکة إلا بإحرام قوله : (کذا قاله 
عليٍ وابن مسعود) روی الحاکم في التفسیر من المستدرك عن عبد اللہ بن سلمة المرادي قال: سئل علي رضي اللہ 
عنه عن قوله عز وجل فوآأتموا الحج والعمر لل“ فقال : أن تحرم من دویرة أھلك+'“ وقال : صحیح علی شرط الشیخین 
اھ. وقد روي من حدیث أبي ھریرۃ مرفوعا''' ونظر فیەء وحدیث ابن مسعود ذکرہ المصنف وغیرہ واللہ أعلم بە. ٹم 
ھذا خلاف ما تقدم من کون المراد إیجاب الإتمام علی من شرع في بحث الفور والتراخي أول کتاب الحج قولەه: 
(والأفضل التقدیم علیھا) أي علی المواقیت؛ بخلاف تقدیم الإحرام علی أشھر الحج أجمعوا أنه مکروہ؛ کذا في 
الینابیع وغیرہء فیجب حمل الأفضلیة من دویرة أهله علی ما إذا کان من دارہ إلی مکة دون أشھر الحجء کما قید بە 
قاضیخان. وإنما کان التقدیم علی المواقیت أفضل لأنه اکثر تعظیماً وأوفر مشقةء والآاجر علی قدر المشقة؛ ولذا 
کانوا یستحبون الإحرام بھما من الأماکن القاصیة. وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بیت المقدس؛ وعمران بن 
حصین من البصرةء وعن ابن عباس رضي اللہ عنھما أنه آحرم من الشام؛ وابن مسعود من القادسیة وقال عليه 
الصلاةۃ والسلام من أھل من المسجد الأقصی بعمرۃ آو حجة غفر لە ما تقدم من ذنیەہ) ورواہ أحمد وأبو داود 
بنحوہ. ثم ھذہ الأفضلیة مقیدة بما إذا کان یمَلك نفسه؛ روي ذلك عن أبي حنیفة رحمه الله کما ذکرہ المصنف 
رحمه الله. ثم إذا انتفت الأفضلیة لعدم ملکه نفسه ھل یکون الثابت الإباحة أو الکرامة؟ روي عن أبي حنیفة رحمه 
الله أنه مکروہ. فالحاصل تقید الأفضلیة في المکان بملك نفسه والمشھور في الکراغة في الزمان عدم تقیدھا بخوف 
مواقعة المحظورات؛ فعلی ھذا التقدیر المناسب التعلیل للکراهة قبل أشھر الحج بکون الإحرام قبل وقت الحج وھو 
أشھر الحج کما علل بە الفقيه أبو عبد الله . وقیل في الزمان أیضاً التفصیل إن أمن علی نفسه لا یکرہ قبل أشھر الحج 


المیقات أفضل لآن الإحرام عندہ من الأداء. وقوله (وعن أبي حنیفة) ظاھر. وقوله (ومن کان داخل المیقات فوقتہ) أي موضع 
إحرامه الحل الذي بین المیقات وبین الحرم لا الحل الذي هو خارج المیقات (لأنه یجوز إحرامه من دویرة أھله) لما تلوناء 


قول: وقال الشافعي : (الإحرام من المیقات أفضل لن الإحرام عندہ من الأداء) أقول: فینبغي أن لا یجوز التقدیم عندہ لأنه یکون کتقدیم 
التحریمة علی الوقت فلیتأمل . 


)١(‏ موقوف . أخرجة الحاکم في المستدرك ۲۷٦/٢‏ والبیھقي ٠۰/٥‏ کلاھما عن علي موقوفاً وھو الصواب ۔ 
وقال الزیلعي فيی نصب الرایة ۱١٦/۳٣‏ : حدیث ابن مسعود غریب۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة ۷/۲: لم اجدہ اھ 

.٤كلھأ من حدیث أبي هریرة بلفظ ہمن تمام الحج أن تحرم من دویرۃ‎ ۳۰/٥ ضعیف. أخرجہ البیھقيی‎ )٢( 
في إسنادہ جابر بن نوح۔ ضعفە الحافظ في التقریب. ومحمد بن عمرو شیخه غیر قوي.‎ 


کتاب الحج رڈ 


أآخا عائشة رضي الله عنھما أن یعمرھا من التنعیم وھو في الحل؛ ولآن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فیکون 
الإحرام من الحرم لیتحقق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم فیکون الإحرام من الحل لہنا إلا ان التنعیم أنضل 
لورود الائر بەء واللہ أعلم بالصواب . 


وإلا کرہء ولا أعلمه مرویاً عن المتقدمیٰنء فالأولی ما روي عن أئمتنا المتقدمین إطلاق الکرامة وتعلیلھا إنما یکون 
بما ذکرناہ من کونە قبل أُشھر الحج من خالف إطلاقھم التعلیل بذلك ففصلوا. والحق ھو الإطلاق والتعلیل بذلك 
بناء علی شیه الإحرام بالرکن؛ وإن کان شرطاً فیراعی مقتضی ذلك الشبه احتیاطاء ولو کان ركناً حقیقة لم یصح قبل 
آشھر الحجء فإذا کان شبیھ٦اً‏ بە کرہ قبلھا لشبھه وقربه من عدم الصحة فھذا هو حقیقة الوجه ولشبه الرکن لم یجز 
لفائت الحج استدامة الإحرام لیقضي بە من قابل قولە: (ومن کان داخل المواقیت) أو في نفس المواقیت (فوقتہ 
الحل) معلوم إذا کان داخل المواقیت الذي هو الحلء أما إذا کان ساکناً في أرض الحرم فمیقاته کمیقات أھل مکة 
وھو الحرم في الحج والحل في العمرۃ قوله: (لآن النبي گل أمر آصحابه) روی مسلم عن جابر رضي اللہ عنہ قال 
دأمرنا رسول اللہ ا لما أحللنا أن نحرم إذا توجھنا إلی منی؛ قال: فأھللنا من الأبطح؟”'' وفي الصحیحین من قول 
عائشة رضي اللہ عنھا ایا رسول اللہ تنطلقون بحجة وعمرۃ وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بکر أُن یخرج 
معھا إلی التنعیم فاعتمرت بعد الحم)''. 

فلو کان المراد بالحل ما هو خارج المیقات لما جاز أن یحرم من دویرة أھعلهء وحیث جاز لە ذلك جاز أن یحرم من أي 
موضع شاء من الحل لآن ما وراء المیقات إلی الحرم مکان واحد. وقوله (ومن کان بمكة) ظاھر. وقوله (لورود الأثر بە) أراد 
بە قوله: وأمر أخا عائشة أن یعمرھا من التنعیم. 


. والطحاوي ۱۹۲/۲ کلاھما من حدیث جابر بن عبد الله‎ ۱۲١١ صحیح. أخرجہ مسلم‎ )١( 
وابن‎ ۳۰٠٣ وفي الکبری ۳۷۸۵ وابن ماج‎ ۱٤١ ء٦٤/٤ والنسائي‎ ۱۲۱١۱ صحیح. أخرجہ البخاري ١١٥۱ء ۱۷۸۸ء ٦۱۷۸ء ۱۷۸۳ ومسلم‎ )٢( 
حبان ۳۷۹۲ء ۳۷۹۰ وابن خزیمة ۳۹۰۷ کلھم من عائشةء وله قصة۔ ا‎ 


٦‏ تاب الج 


باب الإ٘حرام 
(وإذا آراد الإحرام اغتسل أو توضأً والفسل أفضل) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام (اغتسل لإحرامہہ إلا أنە 


باب الإحرام 

حقیقتہ الدخول في الحرمةء والمراد الدخول في حرمات مخصوصة: أي التزامھاء والتزامھا شرط الحج شرعاً 
غیر أنه لا یتحقق ثبوته شرعاً إلا بالنیة مع الذکر أو الخصوصیة علی ما سیأتيء وإذا تم الإحرام لا یخرج عنه إلا 
بعمل النمك الذي أحرم بە؛ وإن أفسدہ إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الھديء ثم لا بد من 
القضاء مطاقاً وإن کان مظنوناًء فلو أحرم بالحج علی ظن أن عليه الحج ثم ظھر لە أن لا حج عليه یمضي فيه ولیس 
لە أن یبطله فإن أبطله فعليه قضاؤہ؛ لأنه لم یشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم والقضاءء وذلك یدل علی لزوم 
المضي مطلقاء بخلاف المظنون في الصلاة علی ما سلف قوله: (لما روي الخ) أخرج الترمذي عن خارجة بن زید 
ابن ثابت (أنه رأای رسول اللہ قلٍ تجرد لڑھلالہ واغتسل؛''' وقال: حدیث حسن غریب . قال ابن القطان: إنما حسنه 
ولم یصححہ للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزنادء والراوي عند عبد اللہ بن یعقوب المدني أجھدت نفسي في 
معرفته فلم أجد أحداً ذکرہ لکن تحبسین الترمذي للحدیث فرع معرفته حاله وعینه وأخرج الحاکم عن ابن عباس 
رضي اللہ عنھما قال ہاغتسل رسول اللہ ٌلُ ثم لبس ثیابە فلما آتی ذا الحلیفة صلی رکعتین ثم قعد علی بعیرہء فلما 
استوی به أحرم بالحج؟'' وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. یعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حدیلہ 
وآخرج أیضاً عن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال (من السنة أن یغتسل إذا آراد أن یحرم٥”''‏ وصححه علی شرطھم 
وأخرجھ ابن أبي شیبة والہزار۔ وقول الصحابي من السنة حکمە الرفع عند الجمھور؛ وینبغي أُن یجامع زوجته إن 
کان مسافراً بھا أو کان یحرم من دارہ لأنه یحصل بە ارتفاق لە أولھا فیما بعد ذلك؛ وقد أسند أبو حنیفة رحمه الله 


باب الإحرام 
لما فرغ من ذکر المواقیت ذکر کیفیة الإحرام الذي یفعل في تلك المواقیت . والإحرام لغة مصدر أحرم إذا دخل في 
الحرم کأشتی إذا دخل في الشتاء. وفي عرف الفقھاء تحریم المباحات علی نفسه لاداء ھذہ العبادة فإن من العبادات ما لھا 
تحریم وتحلیل کالصلاۃ والحجء ومنھا ما لیس لە ذلك کالصوم والزکاۃ (وإذا آراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل لما 
روی (أنه عليه الصلاۃ والسلام اغتسل لإحرامه٤)‏ وقولە: (إلا أله) استثناء من قوله والغسل آفضل؛ وکأنه یدفع ما یتوھم أن 


باب الإحرام 
قولہ: (وقولە إلا أنه استثناء من قوله والغسل أفضل) أقول: فیه بحثء بل هو استثناء منقطع من قوله لما روي الخ . 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الترمذي ۳۸۳۰ والدارقطني ۲٢٢/٢‏ والعقیلي في الضعفاء )۱٦۹۹( ۱۳۸/٤‏ کلھم من حدیث زید بن ثابت ۔ 
قال الترمذي: حسن غریب اھ. 
وأعله العقیلي بابيی غزیة حیث قال: سمعت البخاري یقول: قاضي عندہ مناکیر اھ التاریخ الکبیر ۲۳۸/۱ وقال ابن القطان: إنما حسن الترمذي؛ 
ولم یصححە للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد والراوي عنە عبد اللہ بن یعقوب المدني اجھدت نفسي في معرفته فلم أجد أحداً ذکرہ اھ 
نصب الرایة ۳/ ۱۷۔ 
قلت : وکذا قال الحافظ في التقریب: مجھول. وختم العقیلي کلامه: لا یتابع یعني أبا غزیة . إلامن طریق فیھا ضعف. 

٢(‏ ضعیف. آخرجه الحاکم 4۷/١‏ من حدیث ابن عباس وصحصە ووافقه الذھبي! مع أن في إسنادہ یعقوب بن عطاء ضعفه یحیی وأحمد کما 
ذکر الذھبي نفسه في المیزان وقال الحافظ في التقریب: ضعیفء واکتفی في الدرایة ۸/۲ بقوله: فیه مقال۔ 

(۳) موقوف. آخرجه الحاکم ١۷/١‏ والدارقطني ۲٢٢/۲‏ وابن أبي شیبة والبزار کما في نصب الرایة ۱۸/۳ کلھم عن ابن عمر موقوفاً عليهء لکن لە. 
حکم الرفم صححہ الحاکم وسکت عنە الذھبي وقال الھیثمي في المجمع ۳/ ۲۱۷: رواہ الزار کلھم ثقات۔ 


کتاب الحج ٦'۷‏ 


للتنظیف حتی تؤمر بە الحائض؛ وإن لم یقع فرضاً عنھا فیقوم الوضوء مقامه کما في الجمعةء لکن الغسل أفضل 
لان معنی النظافة فیه آنم؛ ولأنه عليه الصلاةۃ والسلام اختارہ. قال: (ولیس ٹوبین جدیدین أو غسیلین إزارا ورداء) 
لأئه عليه الصلاۃ والسلام ائتزر وارتدی عند إحرامہ ولأنہ ممنوع عن لبس المخیط ولابد من ستر العورۃ ودفع الحرز 
والبرد وذلك فیما عیناہ والجدید أفضل لأنه أقرب إلی الطھارۃ. قال: (ومس طیباً إن کان له) وعن محمد رحمه 
الله : أنه یکرہ إذا تطیب ہما تبقی عینه بعد الإحرامء وھو قول مالك والشافعي رحمھما اللہ لأنە منتفع بالطیب بعد 
الإحرام. ووجه المشھور حدیث عائشة رضي اللہ عنھا قالت 9کنت أطیب رسول الل آَلٍ لإحرامه قبل ان یحرم* 


عن إہراھیم بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت اکنت أطیب رسول اللہ قلهُ ثم یطوف في نسائە ثم 
یصبح محرعاً؟ ورواہ مرة اطیبت فطاف ثم أصبح؟''' بصیغة الماضي قولە: (إلا آنه للتنظیف حتی تؤمر بە الحائض) 
قد تقدم فيی حدیث جابر الطویل افولدت أسماء بنت عمیس محمد بن أبي بکر رضي اللہ عنھما فأرسلت إلی النبي 
گل کیف أصنم؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب زاعرس"' ونحوہ عن عائشة رضي اللہ عنھا فی صحیح مسلم 
ولفظھا انفست أسماء بنت عمیس بمحمد بن أبي بکر رضي اللہ عنھما بالشجرة؛''' وھو شامد لمطلوبیة الغسل 
للحائض بالدلالة إذ لا فرق بین الحائض والنفساء أو النفاس أقوی من الحیض لامتدادہ وکٹرۃ دمەء ففي الحیض 
أولی. وفي أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاۃ والسلام قال 'إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك 
کلھا غیر أن لا تطوف بالبیت+'ه' وإذا کان للنظافة وإزالة الرائحة لا یعتبر التیمم بدله عند العجز عن الماء ویؤمر بە 
الصبي. ویستحب کمال التنظیف في الإحرام من قص الأظفار ونتف الإبطین وحلق العانة وجماع أھله کما تقدم 
قولە: (ولبس ٹوبین الخ) هذا هو السنةء والثوب الواحد الساتر جائز قوله: (لأنه عليه الصلاۃ والسلام ائتزر) نيی 
صحیح البخاري عن ابن عباس رضي اللہ عنھما دانطلق ق النبي ق من المدینة بعد ما ترجل وادّھن ولبس [زارہ ورداءہ 
هو وأصحابه فلم ینە عن شيء من الأردیة والأزر تلبس إلا المزعفرةۃ التعي تردع علی الجلد فأصبح بذي الحلیفة 
راکب راحلته حتی استوت علی البیداء أهل هو وأصحابهہ'”" الحدیث . وائتزر بھمزتین أولاھما همزۃ وصل ووضع 
تاء مشددة مکان الثانیة خطاأ قولە : (وہو قول مالك والشافعي) وکذا قول زفر قوله: (وجھه المشھور) في الصحیحین 
الغسل إذا کان أافضل وجب أن لا یقوم غیر مقامه فقال: (إلا أنه للتنظیف حتی تؤمر بە الحائض وإن لم یقع فرضاً عنھا) 
روي (آن أبا بکر الصدیق رضي اللہ عنه قال لرسول الل ھ: إن أسماء قد نفست فقال: مرا فلتغتسل ولتحرم بالحج؛ ومعلوم 
آن الاغتسال الواجب لا یتادی مع وجود الحیض فکان لمعنی النظافةء وکل غسل کان لمعنی النظافة یقوم الوضوء مقامه (کما 
في الجمعة) والعیدین (لکن الغسل أفضل لن معنی النظافة آتم ولأنہ عليه الصلاة والسلام اختارہ) أي آثرہ علی الوضوء 
وضعف ترکیبە لا یخفی علی المتأمل (ولبس ثوبین جدیدین أو غسیلین [زاراً ورداء) وفي ذکر الجدید نقي لقول من یقول 
بکراهة لبس الجدید عند الإحرام؛ والإزار من الحقو إلی الخصرء والرداء من الکتف (لأنہ ‏ ائتزر وارتدی) أي لبس الإزار 
)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۷٢٦۲ء‏ ۲۷۰ ومسلم ۱۱۹۲ کلاھما من حدیث عائشة ‏ 
)٢(‏ تقدم في آوائل کتاب الحج في حدیث جابر الطویل۔ 
(۳) صحیح۔ . آخرجہ مسلم ۱۲۰۹ وآبو داود ۳ والیھقيی .۳۲/٥‏ 

کلاھما من حدیث عائشة . 


وآخرجه النسائي ٥٦١/٥‏ ون ماجه ۱۹۱۲ کلاھما من حدیث جابر۔ 
وھو عند البخاری ۱۷٦۲‏ طرف من حدیث عائشۃ . 


)٤(‏ فیە ضعف. أخرجه أبو داود ۱۷٢٤١‏ والترمذي ۹٠‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
قال الترمذيی: حسن غریب من ھذا الوجه اھ۔ 
وقال المنذري في مختصرہ :۲۸٦/۲‏ وفي إسنادہ خصیف وھو ابن عبد الرحمن الحراني کنیته أبو عون ضعفه غیر واحد اھ وقال عنه في 
التقریب: صدوق شيء الحفظ خلط بآخرہ اھ وفیه مروان بن شجاع. قال في التقریب: صدوق لە آوھام. 

)٥(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱٥٤١‏ بہذا اللفظ وآتم منە وکررہ فيی ۱٦٢١‏ و۱۷۳۱ من حدیث ابن عباس۔ 


۴۸ کتاب الحج 


والممنوع عنە التطیب بعد الإحرامء والباقي کالتابع لە لاتصاله بەء بخلاف الثوب لأنه مباین عنه. قال: (وصلی 


عن عائشة رضي اللہ عنھا ُنھا قالت (کنت أطیب رسول اللہ ہی لإحرامہ قبل آن یحرم؛ وفي لفظ لھما :کاني أنظر 
إلی وبیص الطیب في مفرق رسول اللہ پل وھو محرم؟ وفي لفظ لمسلم ؛کاني أنظر إلی وبیص المسك في مفرق 
رسول الل قٍ وھو یلبي؟ وفي لفظ لھما قالت ‏ کان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن یحرم یتطیب بأطیب ما یجد؛ 
ٹم آری وبیص الطیب في رأسه ولحیته بعد ذلكہ''' وللآخرین ما أخرج البخاري ومسلم عن یعلی بن أمیة قال ‏ أتی 
النبي پل رجل متضمخ بطیب وعليه جبة فقال: یا رسول الله کیف تری في رجل أحرم بعمرۃ في جبة بعد ما تضمخ 
بطیب؟ فقال لە عليه الصلاۃ والسلام: أما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات؛ وأما الجبة فانزعھا ٹم اصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجك:''' وعن ذا قال بعضھم: إن حل الطیب کان خاصاً به عليه الصلاۃ والسلام لأنه فعله 
ومنع غیرہ. ودفع بأن قوله للرجل ذلك یحتمل کونە لحرمة التطیب؛ ویحتمل کونە لخصوص ذلك الطیب؛ بأن کان 
فیه خلوق؛ فلا یفید منعه الخصوصیة؛ فنظرنا فإذا فی صحیح مسلم في الحدیث المذکور اوھو مصفر لحیته 
ورأےس؛۳' وقد تھی عن التزعفر لما في الصحیحین عن أُنس رضي اللہ عنه (أنه عليه الصلاة والسلام نھی عن 
التزعفر؛ وفي لفظ لمسلم ‏ نھی أن یتزعفر الرجل؟'ٴ' وھو مقدم علی ما في أبي داود 2 أنه عليه الصلاۃ والسلام کان 
یلبس النعال السبتیة ویصفر لحیته بالورس والزعفران؛”' وإن کان ابن القطان صححہ؛ لن ما في الصحیحین أقوی 
خصوصا وھو مائع فیقدم علی المبیح. وحینثذ فالمنع من خصوص الطیب الذي به في قولە ‏ أما الطیب الذي 
بكە''' إذا ثبت أنه نھي عنه مطلقاً لا یقتضي المنع عن کل طیب؛ وقد جاء مصرحاً في الحدیث في مسند أحمد 
قال لە: داخلع عنك ھذہ الجبة واغسل عنك ھذا الزعفران٤‏ ومما یدل علی عدم الخصوصیة ما في أبي داود عن 


والرداء؛ ویدخل الرداء تحت یمینە ویلقیه علی کتفه الآیسر ویبقی کتفە الأیمن مکشوفاً ولا یززہ ولا یعقدہ ولا بخلله فإن 
فعل ذلك کرہ ولا شيء عليه. وقوله: (ولأنہ ممنوع) ظاھر. وقولە: (لأنہ أقرب إلی الطھارة) لأنه لم تصبه النجاسة ظاھر 
(ومس طیباً إن وجد) أيٗ طیب کان في ظاھر الروایة (و) روی المعلی (عن محمد أنه یکرہ إذا تطیب ہما تبقی عبنه بعد 
الإحرام) کالمسك والغالیة قال محمد: کنت لا آری بأسَاً بذلك حتی رأیت قوماً أحضروا طیباً کثیراً ورأیت أمراً شنیعاً فکرھته 
(وھو قول مالك والشانعي لأنه منتفع بالطیب بعد الإحرام) قیل: لانه إذا عرق ینتقل إلی موضع آخر من بدنه فیکون ذلك 
بمنزلة التطیب ابتداء بعد الإحرام في الموضیع الثاني یؤیدہ ما روي أنه عليه الصلاۃ والسلام ہرأی أعرابیاً عليه خلوق فقال: 


۱۳۷۲ واہبن حبان‎ ۱۷٢٢ ومسلم ۱۱۹۰ والنسائيی ٥/۱۳۸ء ۱۳۹ و١٤٤٥ وأبوٴداود‎ ٦۹۱۸و‎ ٦١۹۲۳ ء۱٥٥۸ صحیح. اخرجہ البخاري ۲۷۱ء‎ )١( 
۹ء ۳۸ کلھم من حدیث عائشة بالفاظ‎ ٤ ١١و‎ ۲٥٥٠/٢ واحمد‎ ٥۰ والطحاوي ۱۲۹/۲ والطیالسيی‎ ٣ ء۵٥ و۱۷۷ والبيھقيی‎ 
. متقاربة‎ 

ء۱٤٣٤‎ /٥١ مختصراً و٣٦۸۳ والنسائيی‎ ۸۳٣ ومسلم ۱۱۸۰ وابو داود ۱۸۱۹ والترمذي‎ ٣١۲۹ ء٦۹۸٥و‎ ۷ صحیح۔ أخرجه البخاري ۹ء‎ )٢( 
کلھم من حدیث یعلی بن أمیة عن أبيه بالفاظ‎ ٢٢ ء٤ وأحمد‎ ٥٦۹ ء٦٤٤۷ وابن الجارود‎ ۲۳۱/٥ والدارقطني‎ ٢١/٥ والبیھقي‎ ٣۳ 
متقاربةء وروایة لمسلم اوہو مصغر لحیته ورأسہ؛.‎ 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ٦١۸١٤‏ ومسلم ۲۱۰۱ وأبو داود ٦١۷٤‏ والترمذی ۲۸۱٦‏ والنسائي ۱۸۹/۸ والطیالسي ۱۸۰۹ وأبو یعلی ۳۸۸۸ء 
٥ء ۹٣‏ کلھم من حدیث أنس . 

)٤(‏ حسن. آخرجه أبو داود ٦٢٤٤‏ والنسائي في الکبری ۹۳٣٣‏ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ 
قال المنذري فيی مختصرہ ۱۰٦/٦١‏ : في إسناد عبد العزیز بن أبي رواد استشھد بە البخاري وقال ابن معین ثقةء کنا یعلن الإرجاء۔ 
وقال المنذري: وکان مشھورا بالإرجاءء ونکلم فیه غیر واحد وذکر ابن حبان: آنه روی عن نافع أشیاء لا یشكُ من سمعھا أنھا موضوعة حتی 
کثر مله ذلك وسقط الاحتجاج بە اھ وھذا فیه نظر ففي التقریب: صدوق رہما وہم۔ 
وورد بنحوہ مطوّلاً من حدیث ابن عمر أخرجه البخاري ٢۸٥٥‏ ومسلم ۱۷۷۲ والنسائي ۸۰/۱ء ۸۱ وآبو داود ۲ والترمذي ۷٢‏ في الشمائل 
وابن حبان ۳۷۱۳۔. فھذا شاھد لە. 

(ہ) عو المتقدم قبل ثلائة آحادیث۔ 

)٦('‏ هو المتقدم قبل أربعة أحادیث . ذکرہ المصنف بمعناہ. 


کتاب الحج ۱ . ۹ 


رکعتین) لما روی جاہر رضي اللہ تعالی عنه ٭أن النبي عليه الصلاۃ والسلام صلی بذي الحلیفة رکعتین عند إحرامہ۹ 
قال وقال: (اللھم إني آرید الحج فیسرہ لي وتقبله مني) لآن أداءھا في أزمنة متفرقة وأماکن متباینة فلا یعری عن 
المشقة عادة فیسآل التیسیر وفي الصلاةۃ لم یذکر مثل ھذا الدعاء لأن مدتھا یسیرۃ وأداءھا عادة متیبر. قال: (ثم 
یلبي عقیب صلاتہ) لما روي أن النبي عليه الصلاۃ والسلام لبی في دبر صلاته. وإن لبی بعد ما استوت به زاحلته 


عائشة رضي اللہ عنھا اکنا نخرج مع النبي گل إلی مکة فنضمد جباهنا بالمسك المطیب عند الإحرامء فإذا عرقت 
إحدانا سال علی وجھھا فیولہ النبي پچ فلا ینھاناه''' وعن الشافعي أن حدیث الأعرابي منسوخء لانه کان في عام 
الجعرآنة وھو سنة ثمان وحدیث عائشة رضي اللہ عنھا فيی حجة الوداع سنة عشر۔ ورئي ابن عباس رضي اللہ عنھما 
محرماً وعلی رأسە مثل الرب ”'' من الغالیة. وقال مسلم بن صبیح: رأیت ابن الزبیر محرماً وفي رأسه ولحیته من 
الطیب ما لو کان لرجل أعد منه رأس مال. قال المنذري: وعليه أکثر الصحابة رضي الله عنھم. قال الحازمي: وما 
رواہ مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رضي اللہ عنه وجد ریح طیب من معاویة وھو محرم؛ فقال لە عمر: 
ارجع فاغسلهء فإن عمر رغبي الله عنه لم یبلغه حدیث عائشة رضي اللہ عنھا وإلا لرجع إليهء وإذا لم یبلغه فسنة 
رسول اللہ ٹل بعد ثبوتھا أحق أن تتبع . وحدیث معاویة هذا أخرجہ البزار وزاد فیه فإنی سمعت رسول اللہ نل یقول 
فلحاج الشعث التفل”۳' وللاختلاف استحبوا أُن یذیب جرم المسك إذا تطیب بە بماء ورد ونحوہ قولە: (والممنوع 
منە التطیب) لأنه فعل المکلف والاأحکام |نما تتعلق بە ولم یتطیب بعد الإحرام لکن ھم یقولون ھذا الممنوع منە بعد 
الإحرام. وھناك منع آخر قبله عن التطیب ہما یبقی عینه. وحاصل الجواب: منع ثبوت ھذا المنع؛ فإن قستم علی 
الوب فھو في مقابلة النص لما ذکرنا من ورودہ بە في البدن ولم یرد في الثوب فعقلنا آنه اعتبر في البدن تابعاء 
والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم یعتبر تبعاًء وھذا لأن المقصود من استنان الطیب عند الإحرام حصول الارتفاق 
بە حالة المنع منه علی مثال السحور للصوم إلا أن هذا القدر یحصل ہما في البدن؛ فیغنيی عن تجویزہ في الثوب إذ 
لم یقصد کما الارتفاق في حالة الإحرام لن الحاج الشعث التفل وقد قیل: یجوز في الثوب أیضاً علی قولھما قوله: 
(لما روی جاہر) المعروف عن جابر رضي اللہ عنه في حدیثہ الطویل ەأن النبي گل صلی في مسجد ذي الحلیفۃ٤(؟؟‏ 
ولم یذکر عدداً. لکن في مسلم عن ابن عمر رضي اللہ عنھما کان عليه الصلاۃ والسلام یرکع بذي الحلیفة 
رکعتین)”' وأآخرج أبو داود عن ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنھما قال ٭خرج رسول اللہ قيُِ حاجاء فلما 


اغتسل عنك هذا الخلوق٤‏ (ووجه المشھور حدیث عائشة قالت 9 کنت أطیب رسول اللہ قاِ لإحرامه قبل أن یحرم) وفه نظر؛ 
لجواز أن یکون ذلك الطیب مما لا یبقی أثرہ بعد الإحرام والمکروہ ذلك. والجواب: أن من جملة حدیث عائشة اولقد رأیت 
وبیص الطیب في مفارق رسول الل 8 بعد الإحرام؛ ولما کان ذلك معلوماً من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا اقتصر عن ذکرہ 
(ولأن الممنوع عن المحرم التطیب والباقي کالتابع لە لاتصاله ببدنہ) ولا حکم للتبع فیکون بمنزلة العدم (بخلاف الثوب 
المخیط) إذا لیس قبل الإاحرام وبقيی علی ذلك بعدہ فإنه یکون ممنوعأًء ویکون کاللابس ابتداء حتی یلزمه الجزاء (لأانہ مباین 
عنهہ) فلا یکون تابعاء وعن ھذا إذا حلف ولا یتطیب فدام علی طیب کان بجسدہ لا یحنث؛ وإن حلف لا یلبس ھذا الٹوب 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۱۸۳۰ وآبو یعلی ٦۸۸٦‏ کلاھما من حدیث عائشة في إسناد أبي یعلی مجاھد بن موسی وھو ثقة عن القاسم بن مالك 
الثقفي والقاسم بن مالك المزني وثقه ابن معینء والعجلي؛ وأحمدء وأبو داود وجماعة. وقال أبو حاتم: صالح لیس بالمتین وقال الساجي: 
ضعیف۔. لکن توبع في روایة أبي داود علی عمر الثقفيء وھو ثقة کما في التقریب: ومن فوقه عائشة بنت طلحة وھي ثقة کما قال في التقریب. 

)١(‏ قولە (الرب) هو بالراء المضمومة والموحدة؛ قال ابن الأئیر في النھایة: ہو ما یطبخ من التمر وھو الدبس أیضاً اھ کتبه مصححه۔ 

(۳) آخرجہ البزار في مسندہ کما في المجمع ۲۱۸/۳ عن عمر مرفوعاًء وقال الھیثمي: ورواہ أحمد ورجاله رجال الصحیح لکن عطاء بن 
یسار لم یسمع من عمر۔ وھو عند الہزار متصل لکن فيه الخوزي ضعیف اھ فالحدیث یقوي المرسل؛ ولە شواھد۔ ۱ 

)٤(‏ قال الزیلعي في نصب الرایة ۲١/٣‏ : غریب عن جابر والذي في حدیث جابر الطویل أنە صلی في مسجد ذي الحلیفة ولم یذکر عددا. 

۔٦٤/٥ والبیھقيی‎ ٦٦ ء۵٥ صحیح۔ أخرجه مسلم ۱۱۸۵ جح۲۱ من حدیث ابن عمر وکذا والنسائيی‎ )٥( 


ک٤ ١‏ " کتاب الحج 
جاز ولکن الأول أفضل لما روینا (فإن کان مفرداً بالحج ینوي بتلبیته الحج) لأنە عبادۃ والأعمال بالنیات (والتلبیة 


صلی في مسجدہ بذي الحلیفة رکعتین أوجب في مجلسہ؛''' ورواہ الحاکم وصححہ ولا یصلیھما في الوقت . 
المکرو وتجزي المکتوبة عنھما کتحیة المسجدء وعن أنس رضي اللہ عنه: ةأنه عليه الصلاة والسلام صلی الظھر 
ٹم رکب علی راحلتہ؛؟' قولە: (والأول أفضل) أي التلبیة دبر الصلاة قوله: (لما روینا) من أنە غليه الصلاة والسلام 
البی في دبر صلاته؛ ”۴ اعلم أنه اختلفت الروایات في إھلاله عليه الصلاةۃ والسلامء وروایات أنە عليه الصلاةۃ 
والسلام لبی بعد ما استوت بە راحلته أکثر وأصح. في الصحیحین عن ابن عمر رضي اللہ عنھما دأنه عليه الصلاةۃ 
والسلام أھل حین استوت بہ راحلتہ قائمةه''' وفي لفظ لمسلم ہکان عليه الصلاۃ والسلام إذا وضع رجلە في الغرز 
وانبعشت بە راحلته قائمة أھل من ذي الحلیفة*”'' وفي لفظ لمسلم أیضاً عن ابن عمر رضي اللہ عنھما ہل أر رسول 
الله پل بھل حتی تنبعث به راحلتہ٤۷)‏ مختصراً۔ وأخرج البخاري عن نس رضي اللہ عنہ صلی النبي لهٍ بالمدینة 
أربعاً وبذي الحلیفة رکعتین ثم بات حتی أصبح فلما رکب راحلته واستوت بە أھل٤”‏ وکذا هو ظاھر حدیث جابر 
الطویل المتقدم. وأخرجہ البخاري أیضاً فی حدیث آخرء وأخرج مسلم عن ابن عباس وفيه اثم رکب راحلته؛ فلما 
استوت علی البیداء أهلٌ بالے؛ٴ) فھذہ تفید ما سمعت . وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد السلام بن حرب حدثنا 
خصیف عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي اللہ عنھما (أن النبي قهُ ألٌ في دبر الصلاة4”*' وقال: حدیث 


فدام علی لبسه حنث؛ وحدیث الأعرابي محمود علی أنه کان علی ثوبە لا علی بدنە. قال: (وصلی رکعتین) أي إذا أراد 
الإأحرام صلی رکعتین لما روي جابر رضي اللہ عنه (آن النبي گل صلی بذي الحلیفة رکعتین عند إحرامہ) وروی عمر رضي اللہ عن أن 
النبي لاٹ قال دأتاني آت من رہي وآنا بالعقیق فقال: صل في ھذا الوادي المبارك رکعتین وقل : لبيك بحجة وعمرة معاًٴ ویقرأً فیھما ما 
شاء وإن قرأ في الأولی بفاتحة الکتاب وقل یا ایھا الکافرون*4 وفي الثانیة بفاتحة الکتاب؛ ٭وقل ہو اللہ أحد8* تبرکاً بفعله عليه 
الصلاۃ والسلام فھو أفضل؟ (قال) یعني محمداً (وقال) یعني الذي یرید الحج (اللھم إِني آرید الحج فیسرہ لي 


() حسن. أخرجه أبو داود ۱۷۷۰ والحاکم ٦٥٤/٤‏ وأحمد ٦٦٢/١‏ کلھم من طریق ۔خصیق الجزري عن ابن جبیر قال: وقلت لابن عباس..٠٠‏ 
فذکرہ مطزلاً۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۲٢/۳‏ ابن إسحاق فيه مقال وضعیف ذکرہ ابن حبان في الضعفاء وقال: کان فقیھاً صالحاً إلا أنه یخطیء؛ وانا 
أستحیز اللہ في إدخاله في الثقات واحتج بە جماعة من أئمتناء وترکه آخرونء والإنصاف قبول ما وافق الأثبات اھ ۱ 
قلت: آما ابن إ[سحاق فقد صرح بالتحدیث فزالت العلة الأولی۔ 
وأما خصیف فمختلف فيه؛ وقد وافق الأئبات في ھذا الحدیث حیث إن الإحرام الحقیقي کان عقب الصلاۃ کما في لفظ الحدیث: ٭أوجب: وأما 
الباقيی ففیھا أمل) والڑھلال هو رفع الصوت بالتلبیة فھذا الحدیث حسن ولاسیماء وقد سکت عليه أبو داود وصححہ الحاکم؛ وواقفه الذعبي؛ 
والحدیث اعتمدہ أحمد کما تقدم والحدیث آکثر ما هنالك أنه یدل علی سعة علم ابن عباس۔ 

)٢(‏ صحیح۔ آخرجه أبو داود ٤۶‏ والنسائيی ۱٦٢١ .۱۲۷ /٥‏ کلاھما :من حدیث انس بن مالك ورجاله کلھم ثقات رجال البخاري ومسلم. وورد من 
حدیث ابن عباس رواہ مسلم وقد تقدم . 

(۴) حسن لشواھدہ. أخرجہه الترمذي ۸۱۹ والنسائي ۱٦٢/٥‏ والدارميی ٣٣ ۳٣/۲‏ وآبو یعلی ۲٥١٢‏ والببھقي ۳۷/٥‏ کلھم من حدیث ابن عباس. 
قال الترمدِي: ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ إلا من طریق عبد السلام بن حرب. وھو الذي یستحبه أھل العلم أن یحرم الرجل في دبر الصلاۃ 
اھ. وفي إسنادہ خصیف غیر قوي لکن الحدیث لە شواعد کثیرۃء فھو حسن في الجملة. 

)٤(‏ صحیح۔ آخرجہ البخاريی ۱٥٤١‏ وکررہ مراراً بنحوہ وأئم منہ ومسلم ۱۱۸۷ ح ۲۸ء ۲۹ والنسائي ٣٦٦/٥‏ وکررہ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 

.۲۷ ھذہ الروایة لمسلم ۱۱۸۷ ح‎ )٥( 

۱ .۲٢ مسلم ۱۱۸۷ح‎ ()٦( 

(۷) صحیح ۔ آخرجه البخاري ١٤٥۱ء‏ ١۱۷۱ء‏ ۱۷۱۲ء ۲۹۸٦‏ وآبو داود ۱۷۹۲ وأحمد ۲٦۸ ۱۸٦/٣‏ والطحاوي ٦١۸/۱‏ والبيھقي ۹/٥‏ وابن 
خزیمة ۸٦٦۲ء ۲٦٦۹‏ کلھم من حدیث آأنس بن مالك ۔ 

(۸) صحیح. أخرجه مسلم ۱۲١١‏ من حدیث ابن عباس؛ ول قصة ‏ 

(۹) تقدم قبل ستة أحادیث. 


کتاب الحج ٤‏ 


آن یقول: لبيك اللھم لبيیك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك) وقولە إن 
الحمد بکسر الألف لا بفتحھا لیکون ابتداء لایناء إذ الفتحة صفة الأولیء وھو إجابة لدعاء الخلیل صلوات اللہ عليه 


حسن غریب لا یعرف أحد رواہ غیر عبد إلسلام بن حرب. قال في الإمام: وعبد السلام بن حرب أخرج لە 
الشیخان وخصیف. قال ابن حبان فی کتاب الضعفاء: کان فقیهاً صالحاً إلا أنه کان یخطیء کثیرآء والإنصاف فیه 
قبول ما وافق فیه الأثباتء وترك ما لم یتابع عليهء وأنا أستخیر اللہ في إدخاله في الثقات؛ ولذلك احتج بە جماعة من 
آئمتنا وترکه آخرون. وحاصل ھذا الکلام أن الحدیث حسنء فإن أمکن الجمع جمع والا ترجح ما قبلە: وقد أمکن 
بل وقع فیما أخرجه أبو داود عن ابن إ[سحاق عن خصیف عن سعید بن جبیر قال اقلت لابن عباس رضي الله 
عنھما: عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللہ قل ني إھلاله حین أوجب: فقال إني لأعلم الناس بذلك إنما کائت 
من رسول اللہ پل حجة واحدة؛ فمن ھناك اختلفوا. خرج رسول اللہ قللِ حاجاً فلما صلی في مسجدہ بذي الحلیفة 
رکعتیه وجب في مجلسە فأعلٌ بالحج حین فرغ من رکعتیهء فسمع ذلك منە أقوام فحفظته عنه ثم رکب؛ فلما 
استقلت بە ناقته أل وأدرك ذلك أقوام وذلك أن الناس إنما کانوا یاتون أرسالاً فسمعناہ حین استقلت بە ناقتہء - 
مضی عليه الصلاة والسلام فلما علا علی شرف البیداء أھل وأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أھل حین علا علی شرف 
البیداءء وایم الله لقد أوجب في مصلاہ وأھل حین استقلت بە ناقتهء وأهلٌ حین علا علی شرف البیداءہ''' ورواہ 
الحاکم وقال: صحیح علی شرط مسلم اھ. وأنت علمت ما في ابن إسحاق في أوائل الکتاب؛ وصححاا توثیقہء 
وما في خصیف آنفاً. وإِنما جعله الحاکم علی شرط مسلم لما عرف من أن مسلماً قد یخرّج عمن لم یسلم من 
' غوائل الجرح. والحق أن الحدیث حسن فیجب اعتبارہ وبە یقع الجمع ویزول الاشکال قولە : (فإن کان مفرداً نوی 
بتلبیته الحج) أي إِن کان مفرداً بالحج نواہء لأن النیة شرط العبادات؛ وإن ذکر بلسانه وقال: نویت الحج وأحرمت 
بە لل تعالی لبيیك الخ فحسن لیجتمع القلب واللسان: وعلی قیاس ما قدمناہ في شروط الصلاة إنما یحسن إذا لم 
تجتمع عزیمتہ؛ فإن اجتمعت فلاء ولم نعلم الرواة لنسکە عليه الصلاة والسلام فصلاً فصلاً قط روی واحد منھم أنە 
سمعه عليه الصلاۃ والسلام یقول: نویت العمرة ولا الحج قوله: (بکسر الھمزۃ ولا ہفتحھا) یعني في الوجہ الأوجە؛ 
وقال: أي النبي قلٍ والصحیح هو الأولء لأنه هو المثبت في الکتب المتقنة عن الأساتذۃ. وقولە: (لن أداھا) أي أداء ھذہ 
العبادة تعلیل لسؤال التیسیر. وقوله: (ثم یلبي) یرید من آراد الحجْ (عقیب صلاتہ) اختلف الرواۃ في وقت تلبیة رسول الله 
پا فقال ابن عباس: البی دبر صلاته؛ وقال ابن عمر البی حین استوی علی راحلتہ؛ وذکر جاہر ٥‏ أنه لبی حین علا البیداء٤‏ 
وابن عمر رضي اللہ عنھما رڈ ھذاء فقال: یکذبون فیھا علی رسول اللہ پل ١وإنما‏ لبی حین استوی علی راحلته٥‏ وروي عن 
سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس رضي اللہ عنھما کیف اختلف الناس في وقت تلبیة رسول اللہ قٗٹ وما حج إلا مرة 
واحدةء فقال ہلبی رسول اللہ قل في دبر صلاتہ؛ فسمع ذلك قوم من أصحابه فنقلوا ذلك؛ وکان القوم یأتونە أرسالاً فلبی 
حین استوت بە راحلته فسمع قوم فظنوھا أول تلبیته فنقلوا ذلكء ثم لبی حین علا البیداءء فسمعه قوم آخرون فظنوها أوّل 
تلبیتہ فنقلوا ذلك وایم اللہ ما أوجبھا إلا في مصلاہ؛ فقلنا: بأن الإتیان بقول ابن عباس لأنه آکد روایته بالیمینء والڑإتیان بقول 
ابن عمر جائز . وقولە: (وإن کان مفرداً بالحج) ظاهر . وقوله: (والتلبیة أن یقول لبيك اللھم لبیك) وھو من المصادر التيی 
یجب حذف فعلھا لوقوعه مثنی. واختلفوا في معناہ فقی : مشتق من ألبّ الرجل إذا أقام في مکانء فمعنی لبيك أقیم علی 


قولہ: (وھو من المصادر اي بجب حلف فعلھا لوقوعہ مثي) آقول: الاأظھر أن یقال: یجب حذف فعلھا للمبالغة ولا قبدونھا لا 
یجب حذف فعلھا کقولك ضربت ضربتین. وفي شرح الرضی: لیس وقوعه مثني من الضوابط التي یعرف بھا وجوب حذف فعله سواء 


)"0 تقدم تخریجه قبل ثمانیة أحادیث. 


٤٣‏ کتاب الحج 
۔علی ما هو المعروف في القصة (ولا ینبغي أن یحْلٌ بشيء من ھذہ الکلمات) لأئه هو المنقول باتفاق الرواۃ فلا 


جُسسمسمممسممےمسللتسشسسسسویسشسرسیٹسٹیسفسنیٹرسسستتتٹھفھ0؟ھ)اہش۹ش۹شت 
وأما في الجواز فیجوز والکسر علی استثناف الثناء وتکون التلبیة للذاتء والفتح علی أنه تعلیل للتلبیة أي لبيك لأن 
الحمد والنعمة لك والملك؛ ولا یخفی أن تعلیق الاجابة التي لا نھایة لھا بالذات أولی منه باعتبار صفة. ھذا وإن 
کان استثناف الثناء لا یتعین مع الکسر لجواز کونە تعلیلاً مستأنفاً کما في قولك علم ابنك العلم إن العلم نافعەء قال 
الله تعالی لإوصل علیهم إِن صلاتك سکن هم4 وھذا مقرر في مسالك العلة من علم الأصول لکن لما جاز فیه کل 
منھما یحمل علی الأول لأولویته بخلاف الفتح لیس فیه سوی أنه تعلیل۔ وقول المصنف : إنهە صفة الأولی پرید 
متعلقاً بە. والکلام في مواضع. الأول: لفظ لبيك ومعناھا لفظھا مصدر مثنی تثنیة یراد بھا التکثیر کقوله تعالی ٹم 
ارجع البصر کرتین4 أي کرات کثیرۃ وھو ملزوم النصب کما تری والإضافة والناصب لە من غیر لفظه تقدیرہ أجبتك 
إجابة بعد إجابة ]لی ما لا نھایة لە؛ وکأنہ من الب بالمکان إذا أقام بە؛ ویعرف بھذا معناھا فتکون مصدراً محذوف 
الزوائد والقیاسی منە إلباب ومفرد لبيك لب . وقد حکی سیبویە عن بعض العرب لب علی أنه مفرد لبیك: غیر أنه 
مبني علی الکسر لعدم تمکنه هذا هو المشھور فیھا. وقیل: لیس ھنا إضافة والکاف حرف خطاب؛ وإنما حذفت 
النون لشبه الإضافة. وقیل : مضاف إلا أنە اسم مفرد وأصله لبي قلبت ألفه یاء للاإضافة إلی الضمیر کأالف عليك 
الذي هو اسم فعل؛ وألف لدی فردہ سیبویە بقول الشاعر: 
دعوتلمانانبي مسررا غفلبي فلمبويویدي مسسرر 
حیث لثبتت الیاء مع کون الإضافة إلی ظاھر. الثاني: أنھا إجابة فقیل لدعاء الخلیل علی ما أخرج الحاکم عن 
جریر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال الما فرغ إبراھیم عليه الصلاۃ والسلام من بناء البیت 
قال: رب قد فرغت . فقال: أذن في الناس بالحج . قال: رب وما یبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليْ البلاغ. قال: رب 
کیف أقول؟ قال؛ قل: یا أیھا الناس کتب علیکم الحجء حج البیت العتیقء فسمعه من بین السماء والأرض ألا تری 
أنھم یجیٹون من أقصی الأرض یلبون؛٭' وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاہء وآخرجه من طریق آخر؛ وأاخرجه 


طاعتك إقامة بعد إقامة لان التلبیة ھھنا للتکریر؛ والتکریر یراد للتکٹیر. وقیل: مشتق من قولھم: امرأۃ لبة أي محبة لزوجھا 
فمعناہ محبتي لك یا رب. وقیل: من قولهم داري تلب دارك أي تواجھھا فمعناہ اتجاعي إليك مرة بعد أخری والأول أنسب۔ 
وقولە : (إن الحمد بکسر الألف لا ہفتحھا) مکذا رواہ ابن عمر وابن مسعود في صفة تلبیة رسول الل ہل . وقولە: (لیکون 
ابتداء) أي غیر متعلق بما قبله (لا بناء إذ الفتحة صفة الأولی) قیل : مرادہ الحقیقة وھي المعنی القائم بالذات لا الصفة 
النحویةء وتقدیرہ: ألبي إِن الحمد والنعمة لك؛ أي وأنا موصوف بھذا القول۔ وقیل : المراد بە التعلیل لأئه یکون بتقدیر اللام 
أي لبی لان الحمدء وفيە بعد. وقیل: مرادہ أنه صفة التلبیة أي ألبی تلبیة ھی أن الحمد لك٠‏ وعلی ھذا قیل: من کسر 
الھمزۃ فقد عم ومن فتحھا فقد خص. وقوله: (وھو) أي ذکر التلبیة (إجایة لدعوة الخلیل عليه الصلاۃ والسلام علی ما ھو ۱ 
المعروف في القصة) هي ما روي أن الخلیل عليه الصلاۃ والسلام لما فرغ من بناء البیت أمر بأان یدعو الناس إلی الحجء 
فصعد أبا قبیس وقال: ألا إن اللہ تعالی قد أمر ببناء بیت لە وقد بنيی الا نحجوہ فپبلغ الله صوته الناس في أصلاب آبائھم 
وأرحام أمھاتھم فمنھم من أجاب مرة ومرتین واکثر من ذلك علی حسب جوابھم یحجون؛ ویزید هذا قوله تعالی وأذن في 


کان المراد بالنثنیة التکریر کقولە تعالی ہفارجع البصر کرتین؟ أي راجعاً کثیراً مکرراء أو کان لغیر التکریر نحو ضربت ضربین: اي 
مختلفینء بل الضابط لوجوب الحذف في ھذا وأمثاله اإضافته إلی الفاعل أو المفعول۔ ٹم قال العلامة الرضی: لا لبیان النوع احترازاً عن 
قوله تعالی فإمکروا مکرھم٭ وسعی لھا سعیھا اھ کلام الرضی في شرح الکافیة قوله: (إذ الفتحة صفة الأولی) أقول: أي المفتوح أو ذو 
الفتحةء والمراد هو ما في حیزہ قولە: (وتقدیرہ ألبي أن الحمد والنعمة لك) أفرل: لعل استقامتہ بتضمین التلبیة معنی الذکر: أي ألبي 
ذاکراً ان الحمد الخ أو بکونە مفعول ألبي: والمعنی أجیبك بأن الحمد والنعمة لك٠‏ بقي الکلام في کونە صفة للاولی إذ معناہ للکلمة 


)١(‏ موقوف . أخرجء الحا ۲ کعن ابن عباس موقوفاً صححہ الحاکمء ووافقه الذھبیء وھو کما قالا۔ 
عن ابن عباس موقو ہبي؛ وو 


کتاب الحج ۱ ۱ اپ 
ینقص عنە (ولو زاد فیھا جاز) خلافاً للشافعي رحمہ الله في روایة الربیع رحمه اللہ عنه. هو اعتبرہ بالأذان والتشھد 


من حیث إنه ذکر منظوم۔ ولنا أن أجلاء الصحابة کابن مسعود وابن عمر وأبي ھریرۃ رضي الل تعالی عنھم زادوا 
علی المأثورء ولآن المقصود الثناء وإظھار العبودیة فلا یمنع من الزیادة عليه. قال: (وإذا لبی فقد آحرم) یعني إذا 


غیرہ بألفاظ تزید وتنقص . وأخرج الأزرقي في تاریخ مكة عن عبد اللہ بن سلام: الما أمر إبراھیم أن یؤذن في الناس 
نارعای العقام فارتغع المقام حتی أشرف علی ما تحتہ؛ الحدیث. وأخرج عن مجاھد ەقام إبراھیم عليه السلام علی 
ھذا المقام فقال: یا أیھا الناس أجیبوا ربکم فقالوا: لبيك اللھم لبیك . قال: فمن حج البیت الیوم فھو ممن أجاب 
إبراھیم یومٹذ!''' قوله: (لأنه هو المنقول باتفاق الرواة) قیل: لا اتفاق بینھم. فقد أخرج البخاري حدیث التلبیة عن 
عائشة رضي اللہ عنھا قالت ؛إني لأعلم کیف کان رسول اللہ گل یلبي: لبيك اللھم لبيك؛ لبيك لا شریك .لك لبیك؛ 
إِن الحمد والنعمة لكہ''' ولم تذکر ما بعدہ وأخرج النسائي عن عبد اللہ هو ابن مسعود مثلہ”". وأما التلبیة علی 
الوجه المذکور في الکتاب فھو في الکتب الستة من حدیث ابن عمر قال هوکان ابن عمر رضي اللہ عنھما یزید فیھا 
لبيیك وسعدیيك؛ والخیر بیدیك والرغباء إليك والعمل؛''' قوله : (أن أجلاء الصحابة کابن مسعود الخ) ذکرنا زیادۃ 
ابن عمر آنفاً وأخرجھا مسلم من قول عمر أیضاً. وزیادة ابن مسعود في مسند إسحاق بن راھویه في حدیث فیه طول 
وفی آخرہ وزاد ابن مسعود فی تلبیتہ افقال: لبیك علدد الترابے8(' وما سمعتهھ قبل ذلك ولا بعد وزیاد أبي ھریرةۃ 
الله أعلم بھاء وإنما أخرج النسائي عنه قال ہکان من تلبیة النبي قل: لبيك إله الخلق لبيك؛”' ورواہ الحاكم 


الناس بالحج یأتوك رجالاہ4 فالتلبیة إجابة لدعوۃ الخلیل عليه الصلاة والسلام ولا فرق في ظاھر الروایة بین هذا اللفظ وغیرہ 
من الثناء والتسبیح والعربي والفارسي. أما علی قول أبي حنیفة فظاھر لتجویزہ ذلك في تکبیرة الافتتاح. وفرق محمد بینھما 
بأن غیر الذکر هھناوھو تقلید الھدي قام مقامہ فکذلك غیر العربیة یقوم مقامھا بخلاف الصلاةء وبھذا فرق أبو یوسف أیضاً 
ہین الصلاة والتلبیةء ولکن العربیة أفضل. وقوله: (فلا ینقص عنه) قال الإمام أبو بکر محمد بن الفضل: لو قال اللھم ولم 


الاولی فینبغي أن یکون مرادہ أنه صفة لما آرید بالکلمة الاولی وھي یاء المتکلم في ألبي تامل قوله: (وقیل المراد بە التعلیل) أقول: 
فیکون مجازأاء والعلاقة الاحتیاج وعدم الاستقلالء فإن الصفة کما أنھا محتاجة إلی الموصوف کذلك التعلیل بالنسبة إلی المعلل ولا بعد 
فیەء بل ھذا المنی أقرب من غیرہ فلیتامل قولە: (وقیل مرادہ أنە صفة التلبیة: أي ألبي تلبیة ھي أن الحمد لك) أقول: التلبیة مضاف إلی 
ضمیر الخطاب فکیف تکون النکرۃ صفة للمعرفة قوله: (وھو: أي ذکر التلبیة إجابة لدعوۃ الخلیل 8ٌ) آقول: ولك أن تقول کیف یجاب 
الخلیل عليه الصلاة والسلام بلبیك اللھم الخء فإنه لا یجاب بە غیر اللہ تعالی؟ والجواب أن المراد إجابة لدعوۃ اللہ تعالی الصادرة عن 
لسان الخلیل عليه صلوات الجلیل فتأمل قال المصنف : (إذ الفتحة صفة الأولی) أقول: أي متعلق بھا محتاج إلیھا فإن التعلیل محتاج إلی 
المعلل ۔ 


.۲۳ ء۲٢/۳٣ انظر نصب الرایة‎ )١( 

. من حدیث عائشة ونص الزیلعي ۲۳/۳ علی أن لفظ (والملك لا شريك لك؛ لیس في خبر عائشة‎ ٥٥٤١ صحیح۔ أخرجه البخاری‎ )٢( 
بمثل حدیث عائشةء ورجالە ثقات ۔‎ ٦٦/٥ وورد من حدیث ابن مسعود أخرجه النسائيی‎ 

(۳) تقدم في الذي قبلە. 

)٤(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ٥۹۱٦ء ۱٥٤۹‏ وسلم ٤‏ وابو داود ۱۸۱۲ والترمذي ۸۲٢‏ والنسائيی /٥‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۵ وابن ماجە ۲۹۱۸ والدارمي 
۲٢‏ وابن حبان ۳۷۹۹ وابن خزیمة ۲۲٦٢‏ و٢٦٢۲‏ والطحاوي ١/١۱۲ء ۱٢١‏ والموطاأً ۳۳۱/۱ ۳٣۲‏ والشافعي ۳۰۴/۱ والدارقطني ۲/ 
٥‏ والبیھقيی ٥‏ وآحمد ۲۸/۲ ٤٦ء‏ ٤٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۷ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 

)٥(‏ ھذا الأثر أخرجه إسحاق بن راھویة وأبو یعلی کما في نصب الرایة ۲٥/٣‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 

:١٦۷٤/١ وابن خبان ۳۸۰۰ وأحمد‎ (١ والشافعي‎ ۲٦٢٢ وابن خزیمة‎ ٦٥/٤ والبیھقی‎ ۱۲٥/٣١ والطحاوي‎ ۱٦١/٥ حسن. أخرجه النسائيی‎ )٦( 
وصححه علی شرطھماء ووافقه الذھبي؛‎ ٥٥٤ . ٦٦/۱ کلھم من حدیث آبي عریرة وفي روایة: ۃالحق) بدل ٦الخلق؟ وکذا رواہ الحاکم‎ ١ 
وھو کما قالا۔‎ 


٤٤٤‏ کتاب الحج 


نوی لأآن العبادة لا تتادی إلا بالنیة إلا أنه لم یذکرھا لتقدم الإشارۃ إلیھا في قوله ۃاللھم إني أرید الحج؛ (ولا یصیر 
شارعاً في الإحرام بمجرد النیة ما لم یأت بالتلبیة) خلافاً للشافعي رحمه اللہ لأنه عقد علیٰ الأداء فلا بد من ذکر کما 


وصححه. وروی ابن سعد في الطبقات عن مسلم بن أَبي مسلم قال 9 سمعت الحسن بن عليٍ رضي اللہ عنھما یزید 
في التلبیة لبيیك ذا النعماء والفضل الحسن؟''' وأسند الشافعي رحمہ اللہ عن مجاھد مرسلاً اکان النبی گل یظھر من 
التلبیة لبيیك) وساق المشھور. قال احتی إِذا کان ذات یوم والناس یصرفون عنە کأنه أعجبه ما هو فیه فزاد فیھا 
لبیك: إن العیش عیش الآخرةہ!'' قال ابن جریج: وحسبت أن ذلك یوم عرفة. وتقدم فيی حدیث جابر الطویل!''عا 
یفید أنھم زادوا بمسمع من رسول اللہ ٍ فلم یرد علیھم شیئاً. وأآخرج أبو داود عنه قال ‏ ال رسول اللہ پل فذکر 
تلبیتە المشھورة وقال : والناس یزیدون لبيك ذا المعارج ونحوہ من الکلام والنبي قلُ یسمع فلا یقول لھم با:(' 
فقد صرح بتقریرہ وھو أحد الأدلة بخلاف التشھد لأنہ فی حرمة الصلاۃء والصلاة یتقید فیھا بالوارد لأتھا لم تجعل 
شرعا کحالة عدمھاء ولذا قلنا یکرہ تکرارہ بعینه حتی إذا کان التشھد الثاني قلنا لا تکرہ الزیادة بالماثور لأنہ أطلق فیه 
من قبل الشارع نظراً إلی فراغ أعمالھا قوله: (وإذا لبی فقد أحرم) لم یعتبر مفھومه المخالف علی ما عليه القاعدة من 
اعتبارہ في روایة الفقەء وذلك لأنه یصیر محرماً بکل ثناء وتسبیح في ظامر المذھب وإن کان یحسن التلبیة ولو 
بالفارسیة وإن کان یحسن العربیة ۔ والفرق لھا بین افتتاح الإحرام وافتتاح الصلاةۃ مذکور في الکتاب؛ والأخرس 
یحرّك لسانه مع الئیةء وفي المحیط : تحریيك لسانە مستحب کما في الصلاةء وظاھر کلام غیرہ أنه شرط؛ ونص 
محمد علی أنە شرط. وأما في حق القراءة في الصلاۃ فاختلفوا فیە والأاصح لا یلزمه التحريك قولە: (إلا آنە لم 
یذکرھا لتقدم الإشارۃ إلیھا في قوله: اللھم إني آرید الحج) قد یقال: لا حاجة إلی استنباط هذہ الإشارۃ الخفیة بل 
قد ذکرھا نصاء فإن نظم الکتاب ھکذا: ٹم یلبي عقیب صلاته فإن کان مفرداً نوی بتلبیته الحج ثم ذکر صورۃ 
التلبیة. ٹم قال: فإذا لبی فقد أحرم فلا یشکل''' ان المفھوم إذا لبی التلبیة المذکورۃ وھي المقرونة بنیة الحج فقد 
أحرم بالحج ۔ ٹم لا یستفاد من ہذہ العبارۃ سوی أنه عند النیة والتلبیة یصیر محرماًء أما أن الإحرام بھما أو باحدھما 
بشرط ذکر الآخرۃ فلا ۔ وذکر حسام الدین الشھید: أنه یصیر شارعاً بالنیة لکن عند التلبیة کما في الصلاة بالنیة لکن 
عند التکبیر؛ ثم لم یذکر سوی أن بنیة مطلق الحج من غیر تعیین الفرض ولا النفل یصیر شارعاً في الحج. وکان من 
المھم ذکر آنه ہل یسقط بذلك فریضة الحج أم لا بد فیه من التعبین والمذھب أنه یسقط الفرض باطلاق نیة الحج 
بخلاف تعیین النیة للنفلء فإِنه یکون نفلاً وإِن کان لم یحج الفرض بعد. وعند الشافعي: إذا نوی النفل وعليه حجة 
یزد عليه کان علی الاختلاف الذي ذکرنا في الشروع في الصلاةۃ. فمن قال: یصیر بە شارعاً في الصلاةۃ قال: یصیر به محرماًء 
ومن قال: لا فلا . وقولە: (ولو زاد فیھا جاز) ظامر. وقوله: (زادوا علی المآأثور) قال عبد الله بن مسعود: أجھل الناس أم 
طال بھم العھد؟ لبيك عدد التراب لبيیك؛ وأراد بالعھد عھد رسول ال قَِِء وزادوا في روایة ٭لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً لبيیك 
عدد التراب لبيیك لبيیك ذا المعارج لبيك لبيك إله الخلق لبیيك لبیك والرغباء إليك لبیک لبيیك من عبد آبق لبیك). وقولە: (لآن 
المقصود الثناء) ظاھر . والجواب عن التشھد والأذان أُن التشھد في تعلیمه زیادة التأکید. قال ابن مسعود ہکان رسول اللہ پل 
بعلمنا التشھد کما یعلمنا السورۃ من القرآن) فالزیادة تخل بەء بخلاف التلبیة لأنھا للثناء من غیر تأکید في تعلیم نظمه فلا تخل 
بھا الزیادةء والأذان للعلام وقد صار معروفاً بھذہ الکلمات فلا یبقی إعلاماً بغیرھاء ولیس في المسألة کبیر خلاف فإنه 
)١(‏ ھذا الائر۔ أخرجه ابن سعد في الطبقات . في ترجمة الحسن بن علي کعا في نصب الرایة .۲٥/٣‏ 

(۲) مرسل. أخرجہ الشافعي في الأم ٢۳۳/۲‏ عن مجاھد مرسلاًء وکذا في مسندہ ٠٣٣ ۳٣٣/١‏ 


(۳) تقدم في أول کتاب الحج ۔ 
)٤(‏ اخرجہ آبو داود ۱۸۱۲ مکذا وابن ماجه ۲۹۱۹ بدون ھذہ الزیادۃ کلاھما من حدیث جابر ۔ 


)٥(‏ تولہ (فلا یشکل) مکذا هو في النسخ بالکاف واللام والکلام عليه مستقیم أي لا یلتبس ولا یخفی ولا حاجة إلی إصلاح الفعل یشك بإسقاط اللام 
کما وقع في بعض النسخ کتبه مصححه. 


کتاب الحج رای 


في تحریمة الصلاۃء ویصیر شارعاً بذکر یقصد بە التعظیم سوی التلبیة فارسیة کانت أو عربیةء ھذا هو المشھور عن 
أصحابنا رحمھم اللہ تعالی. والفرق بینە وبین الصلاةۃ علی أصلھما أن باب الحج أوسع من باب الصلاۃء حتی یقام 
غیر الذکر مقام الذکر کتقلید البدن فکذا غیر التلبیة وغیر العربیة. قال: (ویتقی ما نھی اللہ تعالیٰ عنه من الرفٹ 


الإسلام یقع عن حجة الإسلام لما روی دأنه عليه الصلاۃ سمع شخصاً یقول: لبيیك عن شبرمة فقال: اُحججت عن 
نفسك أو معناہ؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمةہ”'' قلنا: غایة ما یفید وجوب أن یفعل ذلك؛ 
ومقتضاہ ثبوت الاإئم بترکهە لا تحوّله بنفسه إلی غیر المنوي من غیر قصد إليەء فالقول بە إثبات بلا دلیلء بخلاف 
قولنا مثله في رمضان: سوص یف ہے تسود وی مطلق نیة الصوم لنتمیز العبادة عن 
العادةق فإذا وجدت انصرف إلی المشروع ۂ فی الوقتء بخلاف وقت الحج لم یتمحض للحج کوقت الصوم لما 
عرف بل یشبھه من وجه دون وج فللمشابھة جاز عن الفرض بالإطلاق ولأنه الظاھر من حال المسلم خصوصاً في 
مثٹل ھذہ العبادة المشق تحصیلھاء والمطلق یحتمل کلا من الخصوصیات فصرفناہ إلی بعض محتملاته بدلالة الحالء 
وللمفارقة لم یجز عن الفرض بتعیین النفل وأیضاً فالدلالة ت تعتبر عند عدم معارضة الصریح والمعارضة ثاہتة حیث 
صرح بالضد وھو النفل بخلاف صورۃ الإطلاق إذ لا منافاۃ ہین الأخص والأعم . 

[فروع] إذا أبھم الإحرام بأن لم یعین ما أحرم بە جاز؛ وعليه التعیین قبل أن یشرع في الأفعال؛ والأاصل 
ارت مات ھی مل کی قارو سی س0لت مال برت رھ و امام گار لیا 
والسلامٴ”'' الحدیث مر في حدیث جابر الطویل”ػء فإن لم یعین حتی طاف شوطاً واحداً کان إحرامه للعمرة؛ وکذا 
إذا أحصر قبل الأفعال والتعیین فتحلل بدم تعین للعمرة حتی یجب عليه قضاڑھا لا قضاء حجة؛ وکذا إذا جامع 
فافسد ووجب عليه المضي في الفاسد فإنما یجب عليه المضي في عمرۃ؛ ولو أحرم مبھماً ثم أحرم ثانیا بحجة 
فالأول لعمرۃ أو بعمرۃ فالأول لحجة ولو لم ینو بالثاني أیضاً شیئاً کان قارناء وإن عین شیئاً ونسيه فعليه حجة 
وعمرة احتیاطاً لیخرج عن العھدة بیقین؛ ولا یکون قارناًء فإن أحصر تحلل بدم واحد ویقضي حجة وعمرة؛ وإن 


جعل المنقول أفضل في روایة. قال في شرح الوجیز: لا تستحب الزیادة علی تلبیة رسول اللہ لهٍ بل یکون مکروهاء ونحن 
لا ننکر ھذاء کذا في الأسرار. قال: (وإذا لبی فقد أحرم) من أراد الإحرام إذا نوی ولبی فقد أحرم ولا بصیر شارعاً لا بمجرد 
التلبیة ولا بمجرد النیة. أما الأول فلآن العبادة لا تتأادی إلا بالنیة إلا أن القدوري لم یذکرھا لتقدم الإشارة إلیھا فيی قولە: 
اللھم إني آرید الحجء وأما الثاني فلانه عقد علی الأداء أي علی أداء عبادۃ تشتمل علی أرکان مختلفةء وکل ما کان کذلك فلا بد 
للشروع فیه من ذکر یقصد بە التعظیم سواء کان تلبیة آو غیرھا عرباً أو غیرہ في المشھور کما ذکرناء و ما یقوم مقام الذکر 
کتقلید الھدی: فإنه یقوم مقامه فی حصول المقصود د وھو إظھار الإجابة للدعوۃ. وقال الشافعي في أحد قوليه: یصیر شارعاً 
بمجرد النیة لأئه التزام الکف عن ارتکاب المحظورات؛ وکل ما کان کذلك یحصل الشروع فيه بمجرد النیة کالصوم . 


(١)‏ الراجح وقفه: اخرجه ابو داود ۱ وابن ماجه ۲۹۰۳ وابن حبان ۳۹۸۸ والبیھقيی ۳٦‏ والدارقطنيی ۶۲ وابن الجارود ٦۹۹‏ وابن 
خزیمة ۳۰۳۹ وأبو یعلی ۲٤٢٢‏ والطبراني ۱۲٢١۹/۱۲‏ کلھم من حدیث ابن عباس۔ 
وورد موقوفاً علی ابن عباس أاخرجه الدارقطني ۲۷۰/۲ء ۲۷۱ء ۲٦۷‏ والبیھقي ۳۳٣/٤‏ و۱۷۹ء ۱۸۰ء ۳۳۷ والشافعي )٥۰٠٠١(/۱‏ 
و(١۰٦).‏ 
ونقل الزیلعي في نصب الرایة ٥٥١/٣‏ عن ابن القطان قوله: وحدیث شبرمة علله بعضھم بأنه قد روي موقوفاء والذي آسندہ ثقة فلا بضرہ اھ. 
وقال ابن حجر في التلخیص ۲۲۳/۲ء ۲٢٢‏ ما ملخصه: 
رجح عبد الحق وابن القطان رفعہ وأما الطحاوي فقال : الصحیح أنە موقوف. وقال أحمد: رفعه خطاأء وقال ابن المنذر: لا یثبت رفعهء وقال 
الدارقطني : الموقوف آصح اھ. 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ۱٥٥۸‏ ومسلم ۲٥١‏ والترمذي ۹٥١‏ وابن حبان ۳۷۷۲ والبیھقي ٥٥/١‏ کلھم من حدیث انس ٢‏ أن علیاً قدم من الیمن 
فقال لہ النبی ٤٠٠٢:‏ فذکرہ. 

(۳) تقدم فی حدیث جابر الطویل فی صفة حجة النبي پچ في أوائل کتاب الحج۔ 


٦‏ ۱ کتاب الحج 
والفسوق والجدال) والأاصل فیه قولہ تعالی طفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4 فھذا تھيی بصیغة النفيی 


والرفٹ الجماع أو الکلام الفاحش؛ أو ذکر الجماع بحضرۃ النساء والفسوق المعاصي وھو في حال الإحرام أشد 
حزمةء والجدال أن یجادل رفیقه وقیل: مجادلة المشرکین في تقدیم وقت الحج وتأخیرہ (ولا یقتل صیدا) لقوله 


جامع مضی فیھما ویقضیھما إن شاء جمع؛ وإن شاء فرّق؛ وإن أحرم بشیئین ونسیھما لزمه في القیاس حجتان 
وعمرتان۔ . وفي الاستحسان حجة وعمرة حملاً لأمرہ علی المسنون والمعروف وھو القرانء بخلاف ما قبله إذ لم 
یعلم أن إحرامہ کان بشیئین. وعن أبي یوسف ومحمد رحمھما الله : خرج یرید الحج فاحرم لا ینوي شیئاً فھو حج 
بناء علی جواز أداء العبادات بنیة سابقةء ولو أحرم نذراً ونفلاً کان نفلاً أو نوی فرضاً وتطوَعاً کان تطوعاًعندہ وکذا 
عند أبي یوسف في الأصح؛ ولو لبی بالحج وھو یرید العمرة أو علی القلب فھو محرم بما نوی لا بما جری علی 
لسانه ولو لبی بحجة وھو یرید الحج والعمرة کان قارناً قوله: (خلافاً للشافعي رحمه اللہ)في أحد قوليه. وروي عن 
أبي یوسف رحمہ اللہ کقوله قیاساً علی الصوم بجامع أنھا عبادة ىف عن المحظورات فتکفي النیة لالتزامھا. وقسنا 
نحن علی الصلاة لأنه التزام أفعال لا مجرد کف بل التزام الکف شرط فکان بالصلاة أ٘شبەء فلا بد من ذکر یفتتح بە أو 
بما یقوم مقامہ مما هو من خصوصیاته. وقد روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما في قوله تعالی ٭فمن فرض فبھن 
الحج4 قال: فرض الحج الڑھلال؛ وقال ابن عمر رضي اللہ عنھما: التلبیة۔ وقول ابن مسعود رضي اللہ عنه: 
الإحرام لا ینافی قولھما کیف قد ثبت عنە أنە التلبیةء کقول ابن عمر رواہ ابن أبي شیبةء وعن عائشة الا إحرام إلا 
لمن أهلٌ أو لبی؛ إلا أن مقتضي بعض ھذہ الأدلة تعیین التلبیة حتی لا یصیر محرماً بتقلید :الھدي وھو القول الأآخیر 
للشافعي رحمه اللہ لك ثمة آثار آخر تدل علی أن بە مع النیة یصیر محرماً تأتي في موضعھا إن شاء اللہ تعالی 
فالاستدلال بھذہ علی عدم صحة الاکتفاء بالنیة صحیحء ٹم إذا لبی صلی علی النبيٍ المعلم للخیرات پل ودعا ہما 
شاء؛ لما روي عن القاسم بن محمد أنه قال: یستحبّ للرجل الصلاۃ علی النبي قيٍ بعد التلبیة''“. رواہ أبو داود 
والدارقطني. ویستحب في التلبیة کلھا رفع الصوت من غیر أن یبلغ الجھد في ذلك کي لا یضعف؛ والصلاۃ علی 
النبي لی بعدھا إلا أنہ یخفض صوتہ إذا پل وعن خزیمة بن ثابت عن رسول ال گل ”کان إذا فرغ من التلبیة سأال 
رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النارہ''' رواہ الدارقطني . واستحب بعضھم أن یقول بعدھا: اللھم أعني علی 
أداء فرض الحج وتقبله منيی؛ واجعلني من الذین استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذین 
رضیت عنھم؛ اللھم قد أحرم لك شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي قولە: (والرفٹ الجماع) قال اللہ تعالی 
(احل لکم لیلة الصیام الرفٹ إلی نسائکم4 (أو ذکر الجماع) ودواعیه (بحضرۃ النساء) فإن لم یکن بحضرتھن لا 
یکون رفثأء روي أن ابن عباس رضي الل عنھما أنشد: 
رسس یےسمتحسشن پیاسٌسسيھ تا إ٭ؤَ×صسسئااقلطےفسشسرتتك اسستا 


والجواب: إنا لا نسلم أنە في الإحرام التزم الکفء بل التزم أداء الأفعال والکف ضمني لأنە من محظورات الحج؛ بخلاف 
الصوم فإن الکف فيه رکن فکان التزامه قصدیاً. وقولہ: (ویتقي ما نھي الل) ظاھر. وقولە: (فھذا تھي بصیغة النفي) إنما قاله 

قال المصنف : (فارسیة کانت أو عربیة) أقول : التأنیثٹ لکون الذکر في معنی العبارۃ قال المصنف : (والفرق بینە وبین الصلاۃ علی 
آصلھما) آفول: أي في مجموع ما ذکر لا فيی کل ؤزاحد فإن محمداً لا یحتاج إلی الفرق في غیر التلبیة بالعربیة . 


)١(‏ ھذا الأئر. أخرجہ الدارقطني ۲۳۸/۲ ح ١١‏ عن القاسم بن محمدہء ولم آرہ في أبي داود. 
)٢(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ۲۳۸/۲ من حدیث خزیمة بن ثابت: وفي إسنادہ صالح بن محمد ضعیف کما في التقریبء وقد تفرد بە. 


کتاب الحج ٤۷‏ 


تعالی ٭لا تقتلوا الصید وآتم حرم4 (ولا بشیر إليه ولا یدل عليه4 لحدیث أبي قتادۃ رضي اللہ عنه 2 أنه أصاب حمار 


فقیل لە: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث بحضرۃ النساء. وقال أبو ھریرۃ رضي اللہ عنە: کنا ننشد 

الأشعار في حالة الإحرام فقیل لە: ماذا؟ فقال مثل قول القائل : 
قامت تریيك رھب أنا تیضما ساقابخسےدااةۃوکعہا ادرما 

والبخنداۃ من النساء التامةء والدرم في الکعب أُن یواریه اللحم فلا یکون لە نتوء ظاھر قولە: (وھي في حالة 
الإحرام أشد) فإنھا حالة یحرم فیھا کثیر من المباحات المقؤیة لللفس فکیف بالمحرمات الأصلیة قوله: (والجدال أن 
یجادل رفیقه) وھو المنازعة والسباب؛ وقیل: جدال المشرکین في تقدیم الحج وتأخیرہ. وقیل : التفاخر بذکر آبائھم 
حتی رہما أفضی إلی الحرب قوله: (ولا یقتل صیداً الخ) یحرم بالإحرام أمور: الأول الجماع ودواعیه. الثاني : إزاله 
الشعر کیفما کان حلقاً وقصاً وتنوراً من أي مکان کان الرأس والوجہ والإبط والعائة وغیرھاء الثالث : لبس المخیط 
علی وجه لبس المخیط إلا المکعب فیدخل الخف ویخرج القمیص إِذا اتشح بە علی ما سیأتي. الرابع: التطیب . 
الخامس: قلم الأظفار. السادس: الاصطیاد في البر لما یڑکل لحمه وما لا یڑکل . السابع : الاّھان علی ما یذکر 
من تفصیله قوله: (لحدیث أبي قتادة) أخرج الستة في کتبھم عن أبي قتادة رضي الله عنە ٦أنھم‏ کانوا في مسیر لھم 
بعضھم محرم؛ وبعضھم لیس بمحرم؛ قال أبو قتادة: فرأیت حمار وحش فرکبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتھم 
فأبوا أن یعینونيی؛ فاختلست سوطاً من بعضھم وشددت علی الحمار فآأصبته فأکلوا منه واستبقوا. قال: فسٹل عن 
ذلك النبي لٍ فقال: أمنکم أحد أمرہ أن یحمل علیھا أو أشار إلیھا؟ قالوا لاء قال: فکلوا ما بقي من لحمھا؛ وفي 
لفظ لمسلم ہھل أشرتم مل أعنتم؟ قالوا لاء قال: فکلوا؛”'' وفیه دلالة نذکرھا في جزاء الصید إن شاء اللہ تعالی 
قوله: (لما روي) أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنھما اقال رجل: یا رسول اللہ ما تأمرنا أن نلبس من الٹیاب 
في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراویلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف: إلا أن یکون اأحد لیس 
لە نعلان فلیلبس الخفین ولیقطم أسفل من الکعبین ولا تلبسوا شیتاً مسە زعفران ولا ورس؛ زادوا إلا مسلماً وابن 
ماجه (ولا تنتقب المرأۃ الحرام ولا تلبس القفازین!''' قیل: قوله ولا تنتقب المرأة الحرام مدرج من قول ابن عمر 


لثلا یلزم الخلف في کلام الشارع لوجودہ من بعض؛ وإنما قال بحضرۃ النساء لأن ذکر الجماع بغیر حضرتھن لیس من 
الرفث؛ روي عن ابن عباس أنه أنشد فی إحرامه: 


قال المصنف : (والفسوق المعاصي) أقول: تفسیر الفسوق یشعر أن یکون الفسوق جمع فسق کعلم وعلوم؛ إلا أن المناسب من 
حیث اللفظ والمعنی أن یکون مصدراً کالدخول . 


۳۰۹۳ وابن ماج‎ ۱۸٦ ء۱۸٥/٥ والنسائی‎ ۸٦۸ والترمذي‎ ۱۸٥۲ وآبو داود‎ ۱۱۹١ ومسلم‎ ۱۸۲٢ صحیح. اخرجه البخاري ۱۸۲۱ء ۱۸۲۲ء‎ )١( 
والطحاوي ۱۷۳/۲ وأحمد‎ ۳۲۲/٥ وعبد الرزاق ۸۳۳۷ والدارقطنی ۲۹۱/۲ والبیھقی‎ ۳۹٦٦ وابن حبان‎ ۳٥٣ /۱ والدارميی ۳۸/۳ ۳۹ ومالك‎ 
_ : . کلھم من حدیث أبو قتادة بألفاظ متقاربة‎ ۳۰٣٣۳٣١ و‎ ٥ 

)٢(‏ صحیح۔ اآخرجه البخاري ١٥۱۳ء‏ ۱۸۳۸ء ٢٤۸۰٥‏ ومسلم ۱۱۷۷ وابو داود ۱۸۲٢‏ و۱۸۲۳ والترمذي ۸۳۳ والنسائي ٥/۱۳۳ء‏ ۱۲۹ء ۱۳۱ء 
۲ء ۳١‏ وابن ماج ۲۹۲۹ والطحاوي ۱۳٣/١‏ والبیھقي ٦۹/٥‏ وابن الجارود ٦٦٤‏ والدارقطني ۲۳٣/۲‏ والشافعيی ۶١۱‏ اہن خزیمة 
٦‏ والدارمي ۳۱/۲ ۳۲٣‏ والطیالسيی ۹ وآحمد 7۲ و۲٣۳‏ ۷۷ء ۱۱۹ وابن حبان ۶ کلمھم من حدیث عبد اللہ بن عمر۔ 
ولفظ ہولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین؛ أخرجه الجماعة إلا مسلم وابن ماجه. 
وھذا اللفظ آخرجه أبو داود پک عن نافع ابن عمر مرفوعاً. وفال: رواہ موسی بن طارق عن موسی بن عقبة موقوفاً علی ابن عمرء وکذلك 
رواہ عبید اللہ بن عمر ومالك وأیوب موقوفا وإبراھیم بن سعید المدیني عن نافع عن ابن عمر عن النبي گا (المحرمة لا تنتقب؛ ولا ٹلبس 
القفازین؟ قال أبو داود: إبراھیم بن سعید المدیني شیخ من أھل المدینة لیس لە کبیر حدیث۔ ۱ 


۸ کتاب الحج 
وحش وھو حلال وأصحابه محرمون: فقال النبي عليه الصلاةۃ والسلام لأصحابه : وھل أشرتم؟ هھل دللتم؟ ھل 
أعنتم؟ فقالوا: لاء فقال: إذا فکلوا؛ ولأنە إزالة الأمن عن الصید لأنە آمن بتوحشه وبعدہ عن الأعین قال: (ولا 
یلبیس قمیصاً ولا سراویل ولا عمامة!'' ولا خفین إلا أن لا یجد نعلین فیقطعھما أسفل من الکعبین) لما وري أن 


رضي اللہ عنھما. ودفع بأنه خلاف الظاھر وکأنه نظر إلی الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضھم رواہ موقوفاً لکنە 
غیر قادحء إذ قد یفتي الراوي بما یرویه من غیر أن یسندہ أحیاناً مع أن هنا قرینة علی الرفع وھي أنه ورد إفراد 
الٹھي عن النقاب من روایة نافع عن ابن عمر رضي عنھما. وأخرج أبو داود عنه عن النبي قلةُ قال ڈالمحرمة لا 
تنتقب ولا تلبس القفازین؛؟؟ ولأنه قد جاء الٹھي عنھما فيی صدر الحدیث . أخرج أبو داود بالإسناد المذکور أبضاً 
أنہ سمع النبي گل ینھي النساء في إحرامھن عن القفازین والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثیاب ولتلبس 
بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثیاب من معصفر أو خز أو سراویل أو حلی أو قمیص أو خف ۳ قال المنذري : 
زجاله جال الْصعیحین ما خلا ابن إسحاق اھ: وآنت علمت آن ابن:]سغاق حجة قرلہ؛ (والکت غتا) ئل بالظرف 
لأئه في الطھارۃ یراد بە العظم الناتیء ولم یذکر ھذا الحدیث لکن لما کان الکعب یطلعه عليه وعلی التاتیء حمل 
عليه احتیاطاً وعن ھذا قال المشایخ : یجوز للمحرم لبس المکعب لن الباقي من الخلف بعد القطع کذلك مکعب؛ 
ولا یلبس الجوربین ولا البرنس؛ لکنھم أطلقوا جواز لبسە؛ ومقتضی المذکور في النص أنه مقید بما إذا لم یجد 
نعلین قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام :إحرام الرجل في رآسه وإحرام المرأة في وجھھاہ)'' رواہ الدارقطني 
والبیھقي موقوفاً علی ابن عمرء وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم یخالف وخصوصاآً فیما لم یدرك بالرأيی. واستدل 
الشافعي أیضاً بما آسندہ من حدیث إبراھیم بن أبي حرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ان النبي 
لا قال في الذي وقص: خمروا وجھه ولا تخمروا رأسەہ'”“'. وإبراھیم ھذا وثقه ابن معین وأحمد وأبو حاتم. 


فقیل لە أترفٹ وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما کان بحضرۃ النساء. ومعنی قولە تعالی فلا تقتلوا الصید وأنتم حرم4 
لا تقتلوا الصید وأنتم محرمون. وقولە: (ولا یشیر إليه) الإشارۃ تقتضي الحضرۃء والدلالة تقتضي الغیبة. وقوله: (ولأله) أي 
المذکور من الإشارةء والدلالة والإعانة (إزالة الأمن عن الصید لأنه آمن بتوحشه وبعدہ عن الأعین) وھو حرام . وقولہ: (ولا 
یلبس قمیصاً) ظامر . وقوله: : (قاله في محرم توفي) هو الأعرابي الذي وقصته ناقتہ في أخافیق الجرذان وھو محرم فمات 
والوقص کسر العنق والأخافیق شقوق في الأرض؛ والجرذان جمع جرذ وھو ضرب من الفار. فإن قیل: کیف یتمسك 


)١(‏ في بعض نسخ المتن ھنا زیادۃ (ولا قلئسوۃ ولا قباء) کتبہ مصححہ. 

)٢(‏ تقدم ي الذي قبله. 

(۳) آخرجہ أبو داود ۱۸۲۷ والبیھقی ١۷/٥‏ کلاھما من حدیث ابن عمرء وفي إسنادہ ابن إسحاق ثقة وقد صرح بالتحدیثء فانتفت شبھة التدلیس . 

)٤(‏ موقوف. أخرجہ الدارقطني ۲۱۹٢/۲‏ والبیھقي ٦۷/٥‏ کلاھما من حدیث ابن عمر لکن لیس عند البیھقي لفظ ہوإحرام الرجل في رأسه؛. 
وأآخرجه أیضاً العقیلي في الضعفاء ۱۱٦/١‏ مختصراً وابن عدي مختصراً ۱/ ۷٥۳۔‏ 
وأآخرجہ موقوفاً علي ابن مر البیھقيی ۰٥‏ ۔:۔ 
وقال ابن حجر في التلخیص ۲۷۲/۲ : في إسنادہ آیوب بن محمد أبو الجمل وھو ضعیف قال ابن عدي: تفرد برفعه وقال العقیلي : لا یتاہع عنی 
رفعه إنما یروی موقوفاء وقال الدارقطني في العلل: الصواب وقفه وقال البيھقي: : قد روي من وجه آخر مجھول؛ والصحیح وقفه اھ. 

)٥(‏ صحیح. . اخرجه البخاري ۱۸۳۹ء ١٦۱۲ء ۱۲٦١‏ و۸٦۱۲‏ ومسلم ٦‏ وابو داود ۹ء ۳٣٣٣‏ و٣۳۲‏ والنسائي ۱۹٦/٥‏ وابن حبان 
۷ و۳۹۰۸ والبیھقي ۲۹۳/۳ والدارقطني ۲/٥۲۹ء ۲۹٦‏ وابن الجارود ٣١۷‏ وأحمد ۲٦٦/١‏ ٢٢۲۲ء‏ ۲٢۲۸ء‏ ۳۳۳ کلھم من حدیث ابن 
عباس وفي لفظ البخاري ومسلم: 8اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ في ثوبین ولا تحنطوہء ولا تخمُروا رأسە: فإنه ییعث یوم القیامة علببا؛. 
وفي لفظ للدارقطني ۲۹۷/۲ 9خمروا وجوہ موتاکم. .٠٠٤‏ 
ولفظ اخمروا وجھه ولا تخمروا رأسه؛ اخرجه الشافعي في دالأم؟ ني کتاب الجنائز ۱( وفي مسندہ ۲۰۷/۱ من حدیث ابن عباس۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ ۲۷ء ۲۸ وفي إسنادہ إبراھیم بن حرۃ وثقه أحمد ویحیی؛ وأبو حاتم اھ۔ 


کتاب الحج اج 


النبي عليه الصلاة والسلام نھی أُن یلبس المحرم ھذہ الأشیاء وقال في آخرہ ةولا خفین إلا أن لا یجد نعلیں 
فلیقطعھما أسفل من الکعبین؛ والکعب ھنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتیء فیما روی 
ہشام عن محمد رحمہ اللہ . قال: (ولا یغطي وجھه ولا رأسهہ) وقال الشافعي رحمہ اللہ تعالی : یجوز للرجل تغطیة 
الوجه لقوله عليه الصلاۃ والسلام 8إحرام الرجل في رأسە وإحرام المرأة في وجھھاە. ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام 
الا تخمروا وجھه ولا رأسە فإنه یبعث یوم القیامة ملیا؛ قاله فی محرم توفي؛ ولآن المرأة لا تغطي وجھھا مع أن في 
الکشف فتنة فالرجل بالطریق الأولی. وفائدة ما روی الفرق في تغطیة الرأُس. قال: (ولا یمس طبباً) لقوله عليه 


وأخرج الدارقطني في العلل عن ابن أبي ذئب عن الزھري عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي اللہ عنه ٭أن 
النبي گل کان یخمر وجھە وھو محرم؛”'' قال: والصواب أنه موقوف؛ وروی مالك في الموطاأً عن القاسم بن 
محمد قال : أخبرني الفرافصة بن عمیر الحنفي أنه رأی عثمان بن عفان رضي الله عنەہ بالعرج یغطي وجھه وھو محرم 
کْ ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام فیما أخرج مسلم والنسائيی وابن ماجه عن ابن عباس رضي اللہ عنھما :ان رجلاً 
وقصتہ راحلتهء وفي روایة: فأقعصتہ وھو محرم فمات؛ فقال رسول الل ّي: اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ ولا تمسوہ 
طیباً ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه ییعث یوم القیامة ملیبا؛'”' آفاد أن للإحرام أثراً فی عدم تغطیة الوجه وإن کان 
أُصحابنا قالوا لو مات المحرم یغطی وجھه لدلیل آخر نذکرہ إن شاء الله تعالی؛ ورواہ الباقون ولم یذکروا فیه الوجه 
فلذا قال الحاکم : فیه تصحیف فإن الثقات من أصحاب عمرو بن دینار علی روایته عنه اولا تغطوا رأسہ؛'؟' وھو 
المحفوظ . ودفع بأن الرجوع إلی مسلم والنسائي أولی منە إلی الحاکمء فإنه کان یھم رحمة الله کثیرا وکیف یقع 
التصحیف ولا مشابھة بین حروف الکلمتین ؛ ٹم مقتضاہ ان یقتصر علی ذکر الرأس وھي روایة في مسلم لکن في 
الروایة الآخری جمع بینھما فتکون تلك اقتصاراً من الراوي فیقدم علی معارضه من مروي الشافعي؛ لأنه ألبت 
سنداء وفي فتاوی قاضیخان: لا باس بأن یضع یدہ علی أنفه؛ ولا یغطي فاہ ولا ذقنه ولا عارضه؛ فیجب حمل 
التغطیة المرویة عمن ذکرنا من الصحابة علی مثلهء یعني علی أنە قلٍ إنما کان یغطي أنفه بیدہ فوارت بعض أجزائہ 
إطلاقاً لاسم الکل علی الجزء جمعاً قوله: (وفائدة ما روی الفرق) بین الرجل والمرأۃ (في تغطیة الرأس) أي وإحرامہ 
في رأسه فیکشفه وإحرامھا في وجھھا فتکشفہء ففي جانبھا قبد فقط مراد وفي جانبه معنی لفظ أیضاً مراد. 
وحدیث االحاج الشعث التفل؛٭'' قدمناہ من روایة عمر رضي الله عنه مما أخرج البزارء والشعث انتشار الشعیر 
وتغیرہ لعدم تعاعد فآفاد منع الاذھانء ولذا قال: وکذا لا یذھن لما رویناہء والتفل ترك الطیب حتی توجد 
منە رائحة کریھة فیفید منع التطیب قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام الا یلبس المحرم؛”' الخ) 


أصحابنا بھذا الحدیثء ومذعبنا علی خلاف حکم ھذا الحدیث في محرم یموت في إحرامه حیث یصنع بە ما یصنع بالحلال 
من تغطیة رأسه ووجھه بالکفن عندنا خلافاً للشافعيء وھو یتمسك ھناك بھذا الحدیث . أجیب: بأن الحدیث فيه دلالة علی 


)١(‏ الصواب موقوف: أخرجه الدارقطني في علله کما في نصب الرایة ۲۷/۳ من حدیث عثمان بن عفان وقال: والصواب موقوف اھ وکذا فيی 
التلخیص ۲۷۱/۲ وقد وافقه الزیلعیٰ الدارقطني علی وقفه وکذا ابن حجر۔ 

)٢(‏ موقوف. أخرجه مالك في الموطاأ ۱/ ۳۲۷ عن عثمان بن عفان ۔ 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۰٦‏ ح۹۸ والنسائيی ۱۹٦/٥‏ وابن ماجه ۳۰۸٣‏ وابن حبان ۳۹۱۸ والبیھقي ۳۹۲/۳ و۳۹۳ والطیالسي ۲٦٢٢‏ وأحمد 
۲۸۷۱1۱ کلھم من حدیث ابن عباس رجالە ثقات رجال الشیخین سوی موسی بن عبد الرحمن المسروقي؛ وھو ثقة روی لە النسائيء والترمذي:؛ 
وابن ماجه کما في التقریبء وتوبع في روایة مسلم۔ 

. هو المتقدم‎ (٤٤ 

)٥(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 


)٦(‏ تقدم قبل تسعة أحادیث۔ 


شرج فتح القدیر /ج۲/م۲۹ 


٤‏ کتاب الحج 


الصلاۃ والسلام الحاج الشعت التفل؛ (وکذا لا بدھن) لما روینا (ولا یحلق رأسه ولا شعر بدنه) لقوله تعالی ولا 
تحلقوا رؤوسکم4 الأیة (ولا یقص من لحیته) لأنہ في معنی الحلق ولآن فیه إزالة الشعث وقضاء التفث . قال: (ولا 
بلبس ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران ولا عصفر) لقوله عليه الصلاة والسلام الا یلبس المحرم ثوباً مسه زعفران ولا 
ورس؛ قال: (إلا أن یکون غسیلاً لا ینفض) لن المنع للطیب لا للون. وقال الشافعي رحمه اللہ : لا باس بلبس 


تقدم فی ضمن الحدیث الطویل قریباً قوله: (إلا أن یکون غسیلا لا ینفض) أي لا تظھر لە رائحة عن محمدء وھو 
المناسب لتعلیل المصنف بأن المنع للرائحة لا للون ألا تری أآنه یجوز لبس المصبوغ بمغزۃة لأنه لیس لە رائحة 
طیبةء وإنما فيه الزینة والإحرام لا یمنعھا حتی قالوا: یجوز للمحرمة أن تتحلی بأنواع الحلي وتلبس الحریر وھو 
موافق لما قدمناہ من حدیث أبي داو بخلاف المعتدۃ لأنھا منھیة عن الزینةء وعن محمد أیضاً أن معناہ أن لا 
یتعدی منه الصبغ؛ وکلا التفسیرین صحیحء وقد وقع الاستثناء في نص حدیث ابن عباس في البخاري قولە إلا 
المزعفرۃ التي تردع الجلد '''ٗ وقال الطحاوي: حدثنا فھد وساقه إلی ابن عمر قال: قال رسول اللہ لها تلبسوا 
ثوباً مس ورس ولا زعفران إلا أن یکون غسیلاًہ''' یعني في الإحرام. قال ابن أبي عمران. ورأیت یحیی بن معین 
یتعجب من الحماني أن یحدث بھذا الحدیث فقال لە عبد الرحمن: هذا عنديء ثم ذھب من فورہ فجاء باصله 
فخرج ھذا الحدیث عن أبي معاویة کما ذکر الحماني فکتبه عنه یحیی بن معین ۔ قال: وقدإروي ذلك عن جماعة من 
المتقدمین؛ ثم أخرج عن سعید بن المسیب وطاوس والنخعي إطلاقه في الغسیل قوله: (ولنا أن لە رائحة طیبة) 
فمبنی الخلاف علی أنه طیب:الرائحة أو لا فقلنا نعم فلا یجوز وعن ھذا قلنا لا یتحنی المحرم لن الحناء طیب 
ومذھبنا مذھب عائشة رضي اللہ عنھا في ھذا۔ ٹم النص ورد بمنع المورس علیٰ ما قدمنا وھو دون المعصفر في 
الرائحة فیمنع المعصفر بطریق أولی؛ لکن تقدم في حدیث أبي داود قوله عليه الصلاۃ والسلام ولتلبس بعد ذلك ما 
شاءت من ألوان الثیاب من معصفر الخ وکذا حدیث ابن عباس رضي اللہ عنه حیث قال ہفلم ینە عن شيء من 
الأردیة والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد؟''' قلنا: أما الثاني فقد ثبت تخصیصۂه فإنه قد ثبت منع المورس 
فیمنع المعصفر بدلالته أي بفحواہ بل التحقیق أنە لا تخصیص إذ لا تعارض أصلاً لأن النص لا یفید اکٹر من أن 
النھي کان وقع عن المزعفرۃ التي تردع وسکت عن غیرھاء وذلك أن قوله لم ينە إلا عن المزعفرة التي تردع: إنما 
هو قول الراوي حکایة عن الحال وھو صادق إذا کان الواقع منە عليه الصلاة والسلام النھي عن المزعفرة من غیر 
تعرض لغیرھا بأن لم یکن المثیر للجواب إلا في المزعفرہ ولیس في ھذا أنہ صرح بإطلاق غیرہ فیکون حینثذ نص 
آن تلٍإحرام تأثیراً في ترك تغطیة الرأاس والوجە؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علل لترك التخطیة بأنه یبعث ملبیاً. والحجة لنا في 
تغطیة رأس المحرم ووجھه إذا مات ما روی عطاء دآن النبي 8گ سٹل عن محرم مات فقال: خمروا رأسه ووجھه ولا تشبھوہ 
بالیھود٤.‏ ولقائل أن یقول: لو کان للإحرام تأثیر في ترك تغطیة الرأاس والوجه لما أمر بتخمیرھما. وقوله. (ولآن المرأة لا 
تغطي وجھھا) ظاھر . وقوله: (وفائدة ما روي) یعني إحرام الرجل في رأسە؛ وإحرام المرأة فيی وجھھا (الفرق في تغطیة 
الرأس) یعني الفرق بین إحرامي الرجل والمرأة بحیث یجوز للمرأۃ تغطیة الرأس؛ ولا یجوز للرجل ذلك لا أن یغطي الرجل 
وجھه في الإحرام. وقوله: :(ولا یمس طیباً) الطیب ما لە رائحة طیبة (لقوله عليه الصلاة والسلام ۃالحاج الشعث التفل٤)‏ 
والشعث بالکسر نعت؛ وبالفتحة مصدر: وھو انتشار الشعر وتغیرہ لقلة التعھد والتفل من التفل وھو ترك الطیب حتی یوجد 
منە رائحة کریهھة (وکذا لا یدّھن لما رویٹا) یعني (الحاج الشعث التفل٢.‏ قال: (ولا یحلق رآسه) المحرم لا یحلق شعرہ مطلقاً 


)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاري ٥٥٤١‏ من حدیث ابن عباس وقد تقدم۔ 

(۲) اخرجه الطحاوي فی المعاني ۲/ ۱۳۷ من حدیث این عمر۔ 

(۳() تقدم قبل قلیل ۔ 

)٤(‏ قوله (تردع الجلد) تردع من الردِع وھو اللطخ بطیب أو زعفران آو غیرہ وفي نھایة ابن الأئیر: المزعفرۃ التي تردع علی الجلد: أي تنفقض صبخھا 
عليه اھ.. والعین في عذہ المادة مھملة کما في کتب الحدیث واللغة وإعجامھا کما وقع في بعض النسخ تحریف کتبه مصححه. 


کتاب الحج ای 
المعصفر لان لون لا طیب لە. ولنا أن لە رائحة طیبة. قال: (ولا باس بأن یغتسل ویدخل الحمام) لأن عمر رضي 


المورس؛ وفحواہ في المعصفر خالیین عن المعارض ولیس تخصیصاً أیضاً. وأما الأوٴل ففي موطإ مالك أن عمر 
رضي الله عنه رأی علی طلحة بن عبید اللہ ثوباً مصبوغاً وھو محرمء فقال: ما هذا الثوب المصبوغ یا طلحة؟ فقال: 
یا أمیر المؤمنین إنما هو مدرہ فقال عمر رضي اللہ عنه: أیھا الرھط إنکم آئمة .یقتدی بکم الناس؛ فلو أن رجلاً 
جاھلاً رأی هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبید اللہ کان یلبس الثیاب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أیھا الرھط شیتاً 
من ھذہ الثیاب المصبفةہ''اھ. فان صح کونە بمحضر من الصحابة آفاد منع المتنازع فیه وغیرہء ثم یخرج الأزرق 
ونحوہ بالإجماع عليهء ویبقی المتنازع فی داخلا في المنع . والجواب المحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول : ولتلبس 
بعد ذلك الخ مدرج فمن المرفوع صریحاً هو قوله اسمعته ینھي عن کذاہ وقوله ‏ ولتلبس؟ بعد ذلك لیس من متعلقاتہ 
ولا یصح جعلە عطفاً علی ينھي لکمال الانفصال بین الخبر والإنشاء فکان الظاھر أنه مستائف من کلام ابن عمر 
رضي الله عنھما فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصریح؛ أعني منطوق المورس ومفھومہ الموافق فیجب العمل 
به قوله: (لأن عمر رضي اللہ عنه اغتسل وھو محرم) أسند الشافعي رحمه اللہ إلی عمر رضي اللہ عنە أنە قال لیعلی 
ابن أمیة ٥اصبب‏ علی رأسي؛ فقلت: أمیر المؤمنین أعلم. فقال: والل ما یزید الماء الشعر إلا شعثاًء فسمی اللہ ٹم 
أفاض علی رأسە؛٭'' ورواہ مالك في الموطا بمعناہ. وفي الصحیحین ما یغنيی عن ھذا وھو ما عن عبد اللہ بن حنین 
ان عبد اللہ بن عباس رضي اللہ عنھما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواءء فقال ابن عباس: یغتسل المحرمء وقال 
المسور: لا یغتسلء فأرسله ابن عباس إلی أبي أیوب الأنصاري رضي اللہ عنه فوجدہ یغتسل ہین القرنین وھو مسٹتر 
بثوب؛ قال : فسلمت عليه فقال: من ھذا؟ قلت : أنا عبد الله بن حنین أرسلني إليك عبد اللہ بن عباس یسألك کیف 
کان رسول اللہ قِ یختسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أیوب یدہ علی الثوب فطاطاً حتی بدا لي رأسه ئم قال 
لإنسان یصب عليه: اصبب فصب علی رأس ٹم حرّك أبو أیوب رضي اللہ عنه رأسه بیدیەء فاقبل بھما وأدبر ثم قال 


(لقوله تعالی ولا تحلقوا ر٭وسکم4 الایة) وھو بعبارته ينھي عن حلق الرأس؛ وبدلالتہ عن حلق شعر البدن لأن شعر الرأس 
مسنتحق الأمن عن الزالة لکونە نامیا یحصل الاتفاق بإزالتەء وھذا المعنی موجود فی شعر البدن فیلحق به دلالة. وقولہ: (ولا 
یقص من لحیتہ) ظاھر . وقوله: (قضاء التفٹ) یعني إزالة الوسخ؛ والورس صبغ أصفرء وقیل : نبت طیب الرائحةء وفي 
القانون الورس شيء أحمر قانیء یشبه سحیق الزعفران وھو مجلوب من الیمن. وقوله: (لا ینفض) أي لا یوجد منە رائحة 
الورس الزعفران والعصفر وعن محمد أن لا یتعدی أثر الصبغ إلی غیرہ أو لا تفوح منە رائحة الطیب . والثاني : مختار 
المصنف لانه قال: (لأن المنع للطیب لا للون) واعترض علی المروي عن القدوري وھو بنفض علی بناء الفاعل لأنھم یقولون 
نفضت الثوب أنفضه نفضاً إذا حرکته لیسقط ما عليهء والثوب لیس بنافض وأنکر ھذہ الروایة وقیل: بل ھی علی بناء 
المفعول؛ ولئن کانت کان إسناداً مجازباً وقال الشافعي: (لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طیب لە) فلا یکون فی معنی ما 
ورد بە الحدیث وھو الورس والزعفران لیلحق بەء وقلنا حدیث الورس دلیل في المعصفر بالأولویة لأله فوق الورس فی طیب 
الرائحةء وھو مذھب عائشة. وقول: (ولا باس بأن یفتسل) ظاھر والھمیان معروف وھو ما یوضع فیه الدراھم والدنائیر: 
وسثلت عائشۃ رضي اللہ عنھا: ھل یلبس المحرم الھمیان؟ فقالت: استوثق في نفقتك بما شثت؛ ولأنه لیس في معنی لیس 
المخیط والمنھي عنە الاستمتاع بلبس المخیط . ونوقض بشذ الإزار والرداء بحبل أو غیرہ فإنه مکروہ بالإاجماعء ولیس في 


قولە: (المصنف لآن المنع للطیب لا للون) أقول: فإن قلت: ما یقول المصنف في تفسیر محمد النفض بأن لایتعدی 
جم کھمھمھمسمسسسسسھٗسسسکیولییسبییزنبسنلنئنویئی ‏ بہہیہبہیئتھسٹوسیسییہھشسشڑ‪ٹڑھھھ 
)١(‏ موقوف. أخرجہ مالك في موطنہ ۳۲٦/١‏ عن عبد اللہ بن عمر: أن عمر... فذکرہ موقوفاً علیہ , ۱ 
)٢(‏ موقوف . أخرجه الشافعي ۳۰۹/۱ ومالك ۳۲۳/۱ کلاھما عن عمر بن الخطاب موقوفاً علیہ 


ید کتاب الحج 


الله عنه اغتسل وھو محرم (و) لا بأس بأن (یستظل بالبیت والمحمل) وقال مالك : یکرہ أن یستظل بالفسطاط وما 
أشبه ذلك؛ لأنە یشبه تغطیة الرأس. ولنا أن عثمان رضي اللہ تعالی عنه کان یضربِ لە فسطاط في إحرامه ولأنه لا 
یمس بدنە فأشبه البیت؛ ولو دخل تحت آستار الکعبة حتی غطتهء رخ 2ال ہمت راد لا راد با و لان 
استظلال (و) لا باس بأن (یشد في وسطه الھمیان) وقال مالك رحمہ الل : یکرہ إذا کان فيه نفقة غیرہ لأنە لا 
ضرورةۃ. ولنا أنە لیس في معنی لبس المخیط فاستوت فيه الحالتان (ولا یغسل رأسه ولا لحیته بالخطمي) لأنه نوع 
طیب؛ ولأنه یقتل ھوام الرأس. قال: (ویکٹر من التلبیة عقیب الصلوات وکلما علا شرفاً أو ھبط وادیاً أو لقي رکباً 
وبالأسحار) لأن أصحاب رسول الل قٌلٍ کانوا یلبون في هذہ الأحوالء والتلبیة في الإحرام علی مثال التکبیر فيی 


ھکذا رأیتہ پل یفعل٥'''‏ والإجماع علی وجوب اغتسال المحرم من الجنابة ومن المستحبّ الاغتسال لدخول مکة 
مطلقاًء وإنما کرہ مالك رحمه اللہ أن یغیب رأسە في الماء لتوھم التخطیة وقتل القمل؛ فإن فعل أطعم. ویجوز 
للمحرم أن یکتحل بما لا طیب فيه ویجبر الکسر ویعصبه وینزع الضرس ویختتن ویلبس الخاتم؛ ویکرہ تعصیب 
رأسەء ولو عصبه یوعاً أو لیلة فعليه صدقةء ولا شيء عليه لو عصب غیرہ من بدنە لعلة أو لغیر علة لكنە یکرہ بلا 
علة قوله وقال مالك رحمه اللہ : (یکرہ أن یستظل) وبە قال أحمد رحمه الل؛ وبقولنا قال الشافعي رحمه اللہ وذکر 
المصنف رحمه اللہ عن عثمان رضي اللہ عنە (أنه کان یضرب لە فسطاط٤‏ في مسند ابن أبي شیبة: حدثنا وکیع حدثنا 
الصلت عن عقبة بن صھبان قال ورأیت عثمان رضي اللہ عنه بالأبطح ناہافشطاظ ناو وسل علق ات6 
اھ. ذکرہ في باب المحرم یحمل السلاح؛ والظاھر أن الفسطاط إنما یضرب للاستظلال. واستدل أیضاً بحدیث ام 
الحصین في مسلم ٥حججنا‏ مع رسول اللہ گل حجة الوداع فرأیت آسامة وبلالاً وأحدھما آخذ بخطام ناقته رسول اللہ 
لٹ والآخر رافع ثوبە یسترہ من الحر حتی رمی جمرة العقبة الحدیث. وفي لفظ مسلم اوالآخر رافع ثوبە علی 
راس النبي قل یظله من الشمس؛ 9 ودفع بتجویز کون ھذا الرامي في قوله ١‏ حتی رمی جمرة العقبةە''' کان في غیر 
.یوم النحر في الیوم الثاني أو الثالث فیکون بعد إحلالهء اللھم إلا أن یثبت من ألفاظه جمرۃ العقبة یوم النحر وحینثذ 


معنی لبس المخیط؛ وبما إذا عصب العصابة علی رأسه فإنه مکروہ؛ فلو فعله یوما کاملاً لزمه الصدقةء ولیس في معنی لبس 
المٰخیط . وأجیب علی الاول: بأن الکراهة فیه ثبتت بنص ورد فيهء وھو ما روي (أآن النبي للةُ رأی رجلاً قد شذ فوق [إزارہ 
حبلاء فقال: ألق هذا الحبل ویلك٤‏ وعن الثاني: بأن لزوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطیة بعض الرأس بالعصابة والمحرم ممنوع 
من ذلك إلا أن ما یغطيه جزء یسیر یکتفی فيه بالصدقة. وقوله (لأنه نوع طیب ولأنه یقتل ھوامَ الرأاس) قیل: لوجود هھذین 


الخ فإن قوله لا للون یخالفه. قلنا لعله یدعي أن المقصود من نفي التعدیة نفي أن تفوح الراتحةء فإنه إِذا لم یتعد لونە لا تفوح رائحته 
فلیتامل . قوله: (ہل هي علی بناء المفعول) أقول: فیه بحث قولە: (کان إسناداً مجازباً) أقول: کقولك أقدمني بلدلڈ حق لي علی فلان 
علی ما حقق في کتب البلاغة . ۱ 


ےر رب >> .ہرس سس ۔.۔. سس ٹت۔یگٹہ‪جج_و_ے۔مے۔۔۔۔۔ سس سکس ...۔ ٹ ‏ سیٹیییٹ ٹس ٹپ شس٤‏ 


)١(‏ صحیح۔ اخرجە البخاريی ۱۸٠۰‏ ومسلم ٥‏ وابو داود ۱۸٢۰‏ والنسائي ٥۵ء‏ 4 وابن ماجه ۲۹۳٢‏ والدارمي ۳۰/۴ وابن خزیمة 
٠‏ والدارقطنی ۲۷۲/۲ ۲۷۳ وابن الجارود ٦١٤‏ والبیھقيی ٥‏ والشافعي ۳۰۸/۱ وأحمد ٦١۸/٥‏ وابن الجارود ١٤٤‏ کلھم من حدیث 
عبد اللہ والمسور بن مخرمة۔ 

)٢(‏ موقوف. أخرجہ ابن أبي شیبة کما في نصب الرایة ۳ عن عقبة بن صبھان قال: رأیت عثمان... فذکرہ. 

(۳) صحیح اخرجه مسلم ۱۲۹۸ وأبو داود ۱۸۳١‏ والنسائي في الکبری ٦٥٦٤٤‏ وابن خزیمة ۸ وابن حبان ۳۹٣۹‏ والطبراني في الکبیر /۲٢‏ 
(۳۸۰) وأحمد .٦۰٤/٦‏ کلھم من حدیث أم الحصین ۔ 

)٤(‏ هو المتقدم۔ 


کتاب الحج نے 
الصلاةء فیڑتی بھا عند الانتقال من حال إلی حال (ویرفع صوتە بالتلبیة) لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الحج 


یبعد ویکون منقطعاً باطناء وإِن کان السند صحیحاً من جھة أن رمیھا یوم النحر یکون أول النھار في وقت لا یحتاج 
فيه إلی تظلیل فالأحسن الاستدلال بما في الصحیحین من حدیث جابر الطویل حیث قال فیه افأمر بقبة من شعر 
فضربت لە بنمرة فسار رسول اللہ گا إلی أن قال افوجد القبة قد ضربت لە بنمرۃ فنزلھاہ''' الحدیث٠‏ ونمرۃ بفتح 
النون وکسر المیم موضع بعرفة. وروی ابن أبي شیبة: حدثنا عبدة بن سلیمان عن یحیی بن سعید عن عبد اللہ بن 
عامر قال ١خرجت‏ مع عمر رضي اللہ عنه فکان یطرح النطع علی الشجرۃ فیستظل بہ”'' یعني وھو محرم. قول: 
(إن کان لا یصیب رأسه ولا وجھه) یفید أنه إن کان یصیب یکرہ؛ وھذا لأن التغطیة بالمماسة یقال لمن جلس في 
خیمة ونزع ما علی رأسه جلس مکشوف الرأس؛ وعلی ھذا قالوا: لا یکرہ لە أن یحمل نحو الطبق والإجانة والعدل 
المشغول بخلاف حمل الثیاب ونحوماء لأتھا تغطي عادة فیلزم بھا الجزاء قوله: (ولنا أنه لیس في معنی لبس 
المخیط فاستوت فی الحالتان) قد یقال: الکراهة لیس لذلك بل لکراهة شد الإزار والرداء بحبل أو غیرہ إجماعاًء 
وکذا عقدہ والھمیان حینثذ من ھذا القبیل. قلنا: ذاك بنص خاص سببه شبھه حینئذ بالمخیط من جھة أنە لا یحتاج 
إلی حفظهء وعن ذلك کرہ تخلیل الرداء أیضاًء ولیس فی شد الھمیان ھذا المعنی لأنه یشد تحت الڑزار عادۃء وأما 
عصب العصابة علی رأسە فإنما کرہ تعصیب رأسهە لزمه إذا دام یوماً کفارۃ للتغلیظ وقالوا: لا یکرہ شد المنطقة 
والسیف والسلاح والتختمء وعلی ھذا فما قدمناء من کرامة عصب غیر الرأس من بدنە إنما و لکونە نوع عبث 
قوله: (لأنه نوع طیب؛ ولأنہ یقتل ھوام الرأاس) فلوجود ھذین المعنیین تکاملت الجنایة فوجب الدم عند أبي حنیفة 
رحمه الله إذا غسل رآسە بالخطمی فإن لە رائحة ملتذة وإن لم تکن ذکیةء وفي قول أبي یوسف رحمه ال : عليه 
صدقة لأنه لیس بطیبء بل هو کالأشنان یغسل بە الرأسء ولکنە یقتل الھوام قوله: (کانوا یلبون الخ) فی مصنف 
ابن أبي شیبة : حدثنا أبو معاویة عن الأعمش عن خیئمة قال: کانوا یستحبون التلبیة عند ست: دبر الصلاۃء وإذا 
استقلت بالرجل راحلتهء وإذا صعد شرفاً أو هبط وادیاء وإذا لقي بعضھم بعضاء وبالأسحار9”. ٹم المذکور في 
ظاھر الروایة في أدبار الصلوات من غیر تخصیص کما هو النص وعليه مشی في البدائع فقال: فرائض کانت أو 
نوافل؛ وخصه الطحاوي بالمکتوبات دون النوافل والفوائت فأجراھا مجری التکبیر في أیام التشریقء وعزی إلی ابن 
ناجیة في فوائدہ عن جابر قال ہکان رسول اللہ لا یکبر إذا لقي رکباً وذکر الکل سوی استقلال الراحلةہ''' وذکرہ 
الشیخ تقي الدین في الإمام ولم یعزہ. وذکر في النھایة حدیث خیئمةء ھذا وذکر مکان استقلت راحاتہ إذا استعطلف 
پچ ے تج یچ سہ ےھ تی چچھے ےس جع ے لن دہ 7> 
المعنیین تکاملت الجنایة فوجب الدم عند أبي حنیفة إذا غسل رأسه بالخطمی فان لە رائحة وإن لم تکن ذکیة وفي قولە أبي 
یوسف عليه صدقة لأنه لیس بطیب بل هو کالأشنان ولکنە یقتل الھوام. قال: (ویکثر من التلبیة عقیب الصلوات وکلما علا 
شرفاً) المحرم یکثر التلبیة فی خمسة أوقات علی ما ذکرہ في الکتابء وزاد الأ عمش عن خیئمة سادساً وھو ما إذا استعطف 
الرجل راحلتهء والتعلیل في الکتاب ظاھر . وقوله: (ویرفع صوتہ بالتلبیة) المستحب عندنا في الدعاء والأذکار الإخفاء إلا إذا 
تعلق بإعلانه مقصود کالأذان والخطبة وغیرھماء والتلبیة للوعلام بالشروع فیما هو من أعلام الدین؛ فکان رفع الصوت بھا 


)١(‏ تدم في آول کتاب الحج من حدیث جابر الطویل ۔ 

)٢(‏ موقوف. أخرجه ابن أبي شییة کما في نصب الرایة ۳/ ۳۲ء ۳٣‏ عن عمر موقوفاً, 

(۳) موقوف. أخرجہ ابن أبي شییة کما في نصب الرایة ٣۳‏ عن خیئثمة۔ 

)٤(‏ ضعیف جداآ۔ قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲۳۹/۲: وھذا الحدیث ذکرہ الشیخ في المھذبء وبیض لە النوويء والمنذري؛ وقد رواہ ابن 
عساکر ففي تخریجه لأحادیث المہذب بإسٹاد لە إلی جابرء وقال ابن حجر: فی إسنادہ من لا یعرف اھ۔ 
والمشھور في ذلك عن ابن عمر۔ 


٤٤‏ کتاب الحج 
المعج والئج٤‏ فالعج رفع الصوت بالتلبیةء والٹج إسالة الام . قال: (فإذا دخل مکة ابتدأ بالمسجد الحرام) لما روي 
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دآن النبي عليه الصلاةۃ والسلام کما دخل مکة دخل المسجد٤‏ ولآن المقصود زیارة البیت وھو فی ولا یضرہ لیلا 


الرجل راحلته. والحاصل أنا عقلنا من الاآثار اعتبار التلبیة في الحج علی مثال التکبیر في الصلاة؛ فقلنا: السنة أن 
یأتي بھا عند الانتقال من حال إلی حال. والحاصل أنھا مرۃ واحدة شرط والزیادۃ سنةء قال في المحیط : حتی تلزمہ 
الإصاءة بترکھا. وروی الإمام أحمد رحمه اللہ عن جابر عن النبيی ےل2: ۷من أضحی یوما محرماً ملبیاً حتی غربت 
الشمس غربت بذنوبە فعاد کما ولدتہ أمہ!”' وعن سھل بن سعد عنە عليه الصلاۃ والسلام ۶ما من ملبّ یلبي إلا لبی 
ماعن یمینه وعن شماله؛"' صحح الحاکم وھذا دلیل ندب الإکثار منھا غیر مقید بتغیر الحالء فظھر أن التلبیة 
فرض وسئنة ومندوب؛ ویستحب أن یکررھا کلما أخذ فیھا ثلاث مرات ویأتي بھا علی الولاء ولا یقطعھا بکلام؛ 
ولو رد السلام في خلالھا جاز ولکن یکرہ لغیرہ السلام عليه في حالة التلبیةء وإذا رأی شیتاً یعجبە قال: لبيك إنِ 
العیش عیش الآخرة کما قدمناہ عنه عليه الصلاة والسلام قوله: (ویرفع صوته بالتلبیة) وھو سنة فإن ترکھ کان مسیئا 
ولا شیء عليه ولا یبالغ فيه فیجھد نفسه کي لا یتضرر علی أنه ذکر ما یفید بعض ذلك. قال أبو حازم : کان 
اصحاب رسول اللہ ا لا یبلغون الروحاء حتی تبمَ حلوقھم من التلبیة٣ء‏ إلا أنه یحمل علی الکثرۃ مع قلة 
المسافةق أو هو عن زیادة وجدھم وشوقھم بحیث یغلب الإنسان عن الاقتصاد في نفسه. وکذا العجّ في الحدیث 
الذي رواہ فإنه لیس مجرد رفع الصوت بل بشدة. وھو ما أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنھما 
قال وقام رجل إلی النبي ق فقال: من الحاجء قال: الشعث التفلء فقام آخر فقال: أي الحج أفضل یا رسول اللہ؟ 
قال: العج والثجٌء فقام آخر فقال: ما السبیل یا رسول الل؟ قال: الزاد والراحلة؛' قال الترمذي: غریب لا نعرفه 
إلا من حدیث إبراھیم بن یزید الجوزي المکي؛ وقد تکلم فیه من قبل حفظهە. وأخرجا أیضاً عن أبي بکر الصدیق 
رضي اللہ عنہ دآن النبي گل سٹل: أي الحج أنضل؟ قال: العج والئج؛'”' ورواہ الحاکم وصححھ. وقال الترمذي: 


ہت اٹ رڈ کے کی اک کے دی تی دح تج جع 
تحباً وقولە (فإذا دخل مكة) واضح وقوله (وإن تبرك پالمنقول منھا) أي من الدعوات (فحسن) ومن المنقول أنه إذا وقع بصرہ 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ أحمد ۳/ ۳۷۳ والبیھقي ٣٤/٥‏ من وجوہ وکذا ابن ماجہ ۲۹۲۵ کلھم من حدیث جابر. 
قال البوصیري في الزوائد: إسنادہ ضعیف لضعف عاصم ھذاء وعاصم بن حفص أیضاً اھ. وفي إسنادہ البیھقي أیضاً عاصم ضعیف کما ني 
التقریب؛ والمیزان ۳٥٣/۲‏ 
(۲) جید. أخرجہ الترمذي ۸۲۸ وابن ماجە ۲۹۲۱ والبيهقي ٣٤/٥‏ والحاکم ٥٥٤/١‏ من حدیث سھل بن سعد وصدرہ: اما من مؤمن یلبي٢٤٠٠.‏ 
وصححه الحاکم؛ وسکت عنە الذھبي موافقا لە۔ : 
وفي إسناد الترمذي؛ وابن ماجه اإسماعیل بن عیاش متکلم فیه لکن توبع في مستدرك الحاکم؛ ومدارہ من الطریقین علی عمارة بن غزیة الأانصاري 
قال ابن حجر في التقغریب: ۲.: لا باس بە روی لە مسلم وأصحاب السنن اھ فالحدیث إسنادہ جید علی شرط مسلم. 
۳( مکذا اوردہ. وقد اخرج البيھقي ٤٤/٥‏ عن عائشة وضعفە وفیه : افلما بلغنا الروحاء سمعت عامة الناس قد بحت آصواتھم في التلبیة وکذا أوردہ 
)٤(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 
)٥(‏ أخرجہ الترمذي ۸۲۷ وابن ماجہ ۲۹۲٢‏ والحاکم ٦۱‏ والییھقي ٥/٤٦ء ٣٤‏ کلھم من حدیث أبي بکر وصححه الحاکم وأقرہ الذھبي!. 
وقال الترمذي: ھذا حدیث غریب؛ وابن المنکدر لم یسُمع من ابن الیربوع ۔ 
ورواہ ضرار عن این المنکدر عن سعید بن عبد الرحمن بن یربوع عن أنیە عن أبي بکر فأخطا فیه ضرار۔ 
قال أحمد بن حنبل: من قال ابن المنکدر عن سعید بن یربوع عن آبیە فقد أخطا۔ ٹم قال الترمذي: 
وقال البخاري: حدیث ضرار من ھذا الوجە خطا اھ فقلت: یروونە عن ابن أبي فديك من وجه آخر فقال: لا شيء [نما رووہ عن ابن أبي فديك 
ولم یذکروا فیه سعیداً ورأیت البخاري یضعف ضرار بن رد 


کتاب الحج ۱ "٤9‏ 


دخلھا آر نھاراً لأنه دخول بلدة فلا یختص بأحدھما (وإذا عاین البیت کبر وھلل) وکان ابن عمر رضي اللہ تعالی 


لا نعرفە إلا من حدیث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان۔ ومحمد بن المنکدر وھو الذي روی عنە الضحاك لم 
طارق بن شھاب عن عبد اللہ عن النبي قٍ قال ٦‏ أنضل الحج والجە''' والعج : العجیج بالتلبیة والٹج: نحر 
الدماء. وفي الکتب الستة أنه عليه الصلاةۃ والسلام قال: ةأتاني جبریل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي 
ان برفغوا أصواتھم بالإھلال أو قال: بالتلیة''' ونی صحیح الیغاری عن انس قال صلی کت بالمدینة الظھر 
أربعاء والعصر بذي الحلیفة رکعتین؛ وسمعتھم یصرخون بھما جمیعا بالحج والعمرۃ في التلبیة وعن ابن عباس 
رضي اللہ عنھما (رفع الصوت بالتلبیة زینة الحج) وعنہ ١خرجنا‏ مع رسول اللہ لُ بین مکة والمدینة فمررنا بواد 
فقال: أَيٌ واد ہذا؟ قالوا: وادي الأزرق قال: کأني أنظر إلی موسی بن عمران واضعاً إصبعه في أذنه لە جژار إلی 
الله بالتلبیة مازاً بھذا الواديء ثم سرنا الوادي حتی آتینا علی ثنیة فقال: أي ثنیة هذہ؟ قالوا: ھرشي آو لفت؛ نقال: 
کأني أنظر إلی یونس علی ناقة حمراء خطام ناقته لیف خلبة وعليه جبة لە من صوف ماراً بھذا الوادی ملبا۷' 
اخرجه مسلم. ولا یخفی أنە لا منافاۃ بین قولنا لا یجھد نفسه بشدة رفع صوته وبین الأدلة الدالة علی استحباب 
رفع الصوت بشدۃ إذ لا تلازم بین ذلك وبین الإجھاں إذ قد یکون الرجل جھوري الصوت عاليه طبعا فیحصل الرفع 
دسپمووتلستجتواسسسسشسسسسسشسسشسشسسشسھسھتھتھت. 


علی البیت یقول: اللھم زد بیتك تشریفاً وتکریعاً وتعظیماً وبراً ومھابة وزد من شرٗفه وکرمه وعظمه ممن حجة أو اعتمرہ 


7 قال الترمذي: العج:. رفع الصوت بالتلبیة والٹج: نحر البدن اھ 
وقال الحاکم : صحیح الإسناد لم یخرجاہ ووافق الذھبي وقال البیبھقي عقبه بعد أن أخرجە من طریق ابن المنکدر عن ابن یربوع مباشرۃ قال 
الترمذي سألت البخاري عنه فقال هو مرسل عندي ابن المنکدر لم یسمع ابن یربوعء ومن ذکر سعیداً فقد أخطا اھ باختصار وأوردہ ابن حجر فيی 
التلخیص ۲۳۹/۲ ۲٤٤‏ وذکر کلام الترمذدي وأنہ قال ھوء وأحمد: والبخاريی: حدیث ضرار خطاً اھ 
الحاصل: أن الحدیث رجالە ثقات لآن ابن أبي فدیك صدوق روی لە الستة في کتبھم کما في المیزان ۸۳/۳ والتقریب لکن الحدیث فيه إرسال 
کما تقدم فھو قریب من الحسن خصوصاً لم یذکر أحد من الأئمة أنه موضوع ولا شدید الضعف فقط فيه إرسال۔ 
ورأیت لە شاھداً ذکرہ الھیثعي في المجمع ۲٢٢/۳‏ من حدیث ابن مسعودہ وقال: رواہ أبو یعلی وفیه رجل ضعیف اھ. 
وفي نصب الرایة ۳۳/۳: وآخرجہ الترمذي بأتم منە والہزار کلاھما من حدیث ابن عمرء وفیه الخوزي. 
قال الہزار: لیس بالقوي اھ. 
قلت هو في الترمذي ۲۹۹۸ فیصیر حسناً بھذہ الطرق الٹلاٹ . 

)١(‏ حسن لشوامدہ: أخرجہ أبو یعلی ٢١۸٦‏ وأبو حنیفة في مسندہ ص۸۲ کلاھما من حدیث عبد اللہ بن مسعود۔ 
وذکرہ ابن حجر في المطالب التالیة )٥٢۰١( ۳٥٣/١‏ وعزاہ إلی أبي بکر بن آبي شییة۔ 
وقال الھیثمي :۲٢٢/٣‏ رواہ أبو یعلی وفیه رجل ضعیف اھ۔ 
قلت : :لم یسمه الھیٹعي لأنہ إمام مشھور لکن قد توبع فالحدیث حسن؛ وتقدم في الذي قبلە۔ 

۳۸۰۲ وابن حبان‎ ٦٤ ء٦٤/٥ والبیھقي‎ ۳٣٤/٣ وابن ماجه ۲۹۲۲ والدارمي‎ ۱٦٢/٥ والترمذي ۸۲۹ والنسائي‎ ۱۸۱١ جید. أخرجه آبو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث‎ ١ والشافعيی‎ ۳٣٣ /١ ومالك‎ ۲٦٢۷ ء۲٦٢٢ والدارقطني ۲ وابن خزیمة‎ ٦۹ والطبرانيی‎ ہ٦‎ ٢٥/٤٥ وأاحمد‎ 
خلاد بن السائب عن أبيە ۔ وھو ابن خلاد بن سویدء ورجاله رجال الشیخین غیر خلاد بُن السائب روعاً لە أصحاب السٹنء وھو ثقة,‎ 
وأحمد‎ ٥٥٤/٤ والحاکم‎ ٢٣١۷۰ وابن حبان ۳۸۰۳ والطبراني‎ ۲٦٢۸ وورد من حدیث زید بن خالد الجھني أخرجه ابن ماجە ۲۹۲۳ وابن خزیمة‎ 
وفي إسنادہ المطلب بن عبد اللہ صدوق.‎  ١+ە:ۃد‎ 
تنبیه : هذا الحدیث لم یروہ الشیخانء وقد نبه الحافظ في الدرایة علی ذلكء وانما وقع للزیلعي وتبعه المصنف۔‎ 

(۳) صحیح. آخرجہ البخاري ۱٥٤۸‏ من حدیث آنس باب رفع الصوت بالڑھلالء وکذا ابن حبان ۲۷٢٢‏ في صلاة المسافر: 

)٤(‏ صحیح۔ اآخرجه مسلم ۱٦١‏ وابن ماجه ۲۸۹۱ وابن خزیمة ۲٦٦٢‏ وأحمد (١‏ کلھم من حدیث ابن عباس 


ار ۱ کتاب الحج 


الدعوات لأن التوقیت یذھب بالرقة؛ وإن تبرك بالمنقول منھا فحسن. قال: (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وکبر 


العالي مع عدم تعبه بە. والمعنی فی أُنھا من شعائر الحج والسبیل فیما هو کذلك الإظھار والإشھار کالأذان ونحوہ. 
ویستحب أن یصلي علی النبي المعلم للخیر 8 إذا فرغ من التلبیةق؛ ویخفض صوتہ بذلك قوله: (فإذا دخل مکة ابتدا 
بالمسجد) یخرج من عموم ما في الصحیحین ہکان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 
رکعتین قبل أن یجلس ثم یجلس للناس؛”'' وذکر المصنف فیه نصاً خاصاً عنه عليه الصلاۃ والسلام؛ ومعناہ ما فی 
الصحیحین عن عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول اللہ گل أوّل شيء بدا بہ حین قدم مکة أنه توضاً ثم طاف بالبیت؛'' 
وروی أبو الولید الأزرقي في تاریخ مکة بسندہ عن عطاء مرسلاً ہلما دخل رسول الل قٌلِهُ لم یلو علی شيء ولم 
یعرٌجء ولا بلغنا أنه دخل بیتاء ولا لھا بشيء حتی دخل المسجد فبدأ بالبیت فطاف بە۸ ۳ ولا یخفی أن تقدیم 
الرجل الیمنی سنة دخول المساجد کلھا. ویستحب أن یقول: اللھم اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي أآبواب رحمتك. 
ویستحب أن یغتسل لدخول مکة لحدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما کان لا یقدم مکة إِلا بات بذي طوی حتی یصبح 
ویغتسل ثم یدخل مکة تھاراًە''۔ویذکر أنه عليه الصلاۃ والسلام فعله في الصحیحین. ویستحبّ للحائض والنفساء 
کما في غسل الإحرام ویدخل مکة من ثنیة کداء بفتح الکاف وبعد الألف ھمزةۃ: وھي الثنیة العلیا علی درب 
المعلی؛ وإنما سن لأنه یکون في دخوله مستقیل باب البیت وھو بالنسبة إلی قاصد البیت کوجھ الرجل بالنسبة إلی 
قاصدہ وکذا تقصد کرام الناس ۔ وإذا خرج فمن السفلي لما سنذکرہ في موضعه إِن شاء الله تعالی قوله: (ولا یضرہ 
لیلاً دخلھا أو نھاراً) لما روی النسائي (أنه عليه الصلاۃ والسلام دخلھا لیلاً ونھاراً. دخلھا فيی حجہ نھاراً ولیلاً نيی 
عمرتہہ”' وھما سواء في حق الدخول لأداء ما بە الإحرامء ولأنه دخول بلد. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه کان يٹھي عن الدخول لیلاّ؛ فلیس تقریراً للسنة بل شفقةۃ علی الحاج من السرّاق. ویقول عند دخوله ۃاللھم 
نت ربي وأنا عبدكء جنت لأؤدي فرضك؛ وأطلب رحمتك؛ وألتمس رضاك؛ متبعاً لأمرك راضیاً بقضائك؛ أسألك 
مسألة المضطرین المشفقین من عذابك أن تستقبلني الیوم بعفوكء وتحفظني برحمتك؛ وتتجاوز عني بمغفرتك: 
وتعیننيی علی أداء فرائضشك . اللھم افتح لي أبواب رحمتكء وأدخلني فیھاء وأعذني من الشیطان الرجیم؛ وکذا یقول 
عند دخول المسجد وکل مسجد وکل لفظ یقع بە التضرع والخشوع. ویستحب أن یدخل من باب بني شیبة؛ منە 


تشریفاً وتکریماً وتعظیماوبراً ومھابة باسم الله والل أکبر؛؟ وعن عطاء ۱ أن النبی قُ کان یقول: إذا لقی البیت : أعوذ برب البیت 


)١(‏ صحیح۔ اآخرجه البخاري ۴۰۸۸ ومسلم ٦۔‏ کلاھما من حدیث کعب بن مالك۔ 

. کلھم من حدیث عائشة‎ ۷۷ /٥ والبیھقي‎ ۲٦۹۹ وابن حبان ۳۸۰۸ وابن خزیمة‎ ٥ ومسلم‎ ۱٦٢١١ ء۱٦١١ صحیح۔ اخرجه البخاري‎ )٢( 
.٠٠٢ دأن رجلاً من أھل العراق قال: سل لي عروۃ بن الزبیر.٢٠٠. فذکرہ وإلی أن قال دوآخبرتني عائشة.‎ 

(۳) مرسل. أخرجہ البیھقي ۷۷/٥‏ وآبو الولید الارز في تاریخ مکة کما في نصب الرایة ٣‏ کلاھما عن عطاء مرسلاً۔ 

)٤(‏ صحیح۔ أخرجہ البخاريی ۱٥۷١‏ ومسلم ۱۲٥۹‏ وآبو داود ۱۸٦١‏ والنسائي ۱۹٦/٥‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
ولفظ البخاري: ٭آن ابن عمر قال: بات النبي 8ڑ بذي طوی حتی أصبحء ثم دخل مکة وکان ابن عمر رضي اللہ عنھما. یفعله؟. 
وآخرجه الترمذتيی ۸٥٥‏ وابن ماج ٦١‏ کلاھما من حدیث ابن عمر مختصراً بلفظ ان النبي پ2 دخل مکة نھاراہ 

۹۳۵ ورد ما یدل علی أنه دخل مکة نھاراً في الحدیث المتقدم وما دل علی أنە دخلھا لیلاّء وورد من حدیث مُحَرٗش الکعبي أخرجه الترمذي:‎ )٥( 
ولفظ : ٭ آن رسول اللہ قاُ من الجعرانة لیلاً معتمراً فدخل مکة لیلاً فقضی عمرتہ ثم خرج عن لیلته...). وقال الترمذيی: حسن صحیح۔‎ 
.۔۷۲/٥٢ والبیھقي‎ ۲۹٢ والشافعي ۲۹۳/۱ء‎ ٣۰٠٠/٥ والنسائيی‎ ۱۹۹٦ واخرج ہنحوہ آبو داود‎ 
إنہ ہل آحرم من الجعرانة؛ دخل مکة لیلاء فقضی أمر العمرق ثم رجع لیلاّء وترجم عليه النسائي دخول‎ : )٤٤/٣ وقال ابن حجر في الفتح‎ 
مکة لیلا اھ۔‎ 


۔کتاب الحج "٤‏ 


۱ وھلل) لما روي ٭أن النبي عليه الصلاۃ والسلام دخل المسجد فابتدأً بالحجر فاستقبله وکبر وھلل؛ (ویرفع یدیه) لقوله 
عليه الصلاةۃ والسلام ولا ترنم الأیدي إلا في سبعة مواطن وذکر من جملتھا استلام الحجر؛ قال: (واستلمه إن 


دخل عليه الصلاۃ والسلام''' قوله: (وإذا عاین البیت کب وھلل) ثلاثاً ویدعو بما بدا لە؛ وعن عطاء (أنه عليه 
الصلاۃ والسلام کان یقول إذا لقي البیت أعوذ برب البیت من الکفر والفقر؛ ومن ضیق الصدر؛ وعذاب القبر 
ویرفع یدیە)''' ومن أھم الأدعیة طلب الجنة بلا حساب؛ فإن الدعاء مستجاب عند رژیة البیت قولە: (ولم یعین 
محمد رحمه اللہ لمشاھد الحج شیئاً من الدعوات لأن توقیتھا یذھب بالركة) لأنە یصیر کمن یکرر محفوظه بل یدعو 
بما بدا له ویذکر اللہ کیف بدا لە متضرعاً (وإن تبرك بالمأثور مٹھا فحسن) أیضاً. ولنسق نبذة منھا في مواطنھا إن شاء 
الله تعالی. آسند البیھقي إلی سعید بن المسیب قال (سمعت من عمر رضي اللہ عنه کلمة ما بقي أحد من الناس 
سمعھا غیري؛ سمعته یقول: إذا رأی البیت: اللھم أنت السلام ومنك السلام فحینا رہنا بالسلام)”'' وأسند الشافعي 
عن ابن جریج (آن النبي قلُ کان إذا رأی البیت رفع یدیە وقال: اللھم زد هذا البیت تشریفاً وتعظیماً وتکریماً وبراً 
ومھابة وزد من شرفه وکرمە ممن حجه أو اعتمرہ تشریفاً وتعظیماً وتکریماً وبر٭ ورواہ الواقدي في المغازيی 
موصولاً: حدثني ابن أبي سبرة عن موسی بن سعید عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنھما أنه عليه الصلاۃ 
والسلام دخل مکة نھاراً من کداء فلما رأی البیت قال٭"' الحدیث؛ ولم یذکر فيه رفع الیدین قوله: (ثم ابتدا بالحجر 
الأسود فاستقبله وکبر وھلل لما روی الخ) أما الابتداء بالحجر ففي حدیث جابر الطویل”' المتقدم ما یدل عليه فارجع 
إليە ولأنه لما کان أوّل ما یبدا بە الداخل الطواف لما قدمناہ من قریب لزم أن یبدا الداخل بالرکن لأنه مفتتح 
٭ الطواف: قالوا: أوّل ما یبد بە داخل المسجد محرماً کان أولاً الطواف لا الصلاۃء اللھم إلا إن دخل في وقّت منع 
الناس من الطواف أو کان عليه فائتة مکتوبة أو خاف فوت المکتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت الجماعة في 
المکتوبة فیقدم کل ذلك علی الطواف ثم یطوف٠‏ فإن کان حلالاً فطواف تحیة أو محرماً بالحج فطواف القدوم وھو 
أ٘یضاً تحیة إلا آنه خص بھذہ الإضافةء ھذا إن دخل قبل یوم النحر فإن دخل فيه فطواف الفرض یغني کالبداءة 
بصلاۃ الفرض تغني عن تحیة المسجد أو بالعمرة فبطواف العمرۃء ولا یسن في حقه طواف القدوم؛ وأما التکبیر 
والتھلیل ففي مسند أحمد رحمہ اللہ عن سعید بن المسیب عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لە: ٭إنك رجل 
بالید أو بالقبلة أو مسحه بالکفء من السلمة بفتح السین وکسر اللام وھي الحجر وروي ‏ أن رسول اللہ لا قبٗل الحجر 

قال المصنف: (واستلمه إن استطاع) أقول : قال ابن الھمام: یعني بعد الرفع للافتتاح والتکبیر والتھلیل یستلمهء وکیفیتہ أن یضع یدہ 


آنە کان یقبله ویسجد عليه بجھته وقال: رأیت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثئم قال: رأیت رسول اللہ ےا فعل ذلك ففعلناء رواء 


)١(‏ وذلك لما أخرجہ البیھقی ٥‏ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۳۸/۳ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ 
قال البیھقي : إسنادہ غیر محفوظ . 
وقال الھیثمي: وفیە مر وان بن أبي مروان قال السلیماني: فيه نظر. وبقیة رجاله ثقات. اھ 
ولفلہ دخل رسول اللہ پل ودخلنا معہ من دار بني عبد مناف وھو الذي تسمیه الناس باب بتي شییةء وخرجنا معہ إلی المدینة من باب الحرورۃ 
وھو باب الخیاطین؟۔ 
)١(‏ مرسل عطاء عذا. لم آرہ. لم یذکرو الزیلعي ولا البیھقي مع أن البیھقي عقد فصلاً في القول عند رؤیة البیت. 
)٣(‏ موقوف . أخرجہ الییھتی ٥‏ کعن ابن المسیب قال: اسمعت من عمر.۰٠)‏ فذکرہ موقوفاً۔ 
)٤(‏ مرسل. أخرجە الشافعي ۲۳۹/۱ عن ابن جریج أن رسول اللہ ڑچ فذکرہ. 
)٥(‏ ضعیف . أخرجه الواقدي في المغازي کما في نصب الرایة ٢‏ من حدیث ابن عباسء وھو معلول بالواقدي فإنہ ضعیف. 
(9) تقدم في آول کتاب.الحج ۔ 


"شید کتاب الحج 
استطاع من غیر أن یؤذي مسلما) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه 


قوي لا تزاحم علی الحجر فتؤذي الضعیف؛ إن وجدت خلوۃ فاستلمه وإلا فاستقبله وکبر وھلل٤”.‏ وعند البخاري 
عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ٥‏ أنه عليه الصلاة والسلام طاف علی بعیر کلما آتی علی الرکن أشار إليه بشيء في یدہ 
وکبر؛''' وعند أبي داود دأنہ ق اضطبع فاستلم وکبر ورمل؟”؟ وقال الواقدي: حدثئي محمد بن عبد الله عن 
الزھري عن سالم بن عمر عن ابن عمر رضي اللہ عنه ٭آأن اللبي 8گ لما انتھی إلی الرکن استلمه وھو مضطبع بردائه 
وقال: باسم اللہ واللہ أکبر إیماناً بالله وتصدیقاً بما جاء بە محمدہ'. ومن المأثور عن الاستلام (اللھم إیماناً بك 
وتصدیقاً بکتابك ووفاء بعھدك واتباعاً لسنة نبیک محمد قی لا إلە إلا اللہ واللہ أکبر اللھم إليك بسطت یدي وفیما 
عندك عظمت رغبتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي وارحم تضرعي وجد لی بمغفرتك وأعذنی من مضلات الفتن؛ 
قولە: (ویرفع یدیہ) یعني عند التکبیر لافتاح الطواف لقوله: (عليه الصلاۃ والسلام: لا ترفع الأبدي إلا فی سبعة 
مواطن٤”'')‏ تقدم في الصلاۃ؛ ولیس فیه استلام الحجر ویمکن أن یلحق بقیاس الشبه لا العلةء ویکون باطنھما في 
هذا الرفع إلی الحجر کھیئتھما في افتتاح الصلاۃء وکذا یفعل في کل شوط إذا لم یستلمه قوله: (واستلمه) یعنی بعد 
الرفع للافتتاح والتکبیر والتھلیل یستلمه. وکیفیته أن یضع یدہ علی الحجر ویقبله لما في الصحیحین ۵ أن عمر رضي 
الله عنه جاء إلی الحجر فقبله. وقال: إني لأاعلم أُنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأیت رسول الل لی یقبلك 
ما قبلتك٤”'ٗ‏ وروی الحاکم حدیث عمر رضي اللہ عنه وزاد فیه (فقال علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه: بلی یا أمیر 
المؤمنین یضر وینفعء ولو علمت تأویل ذلك من کتاب اللہ لقلت إِنه کما أقول : قال اللہ تعالی لوإذا أآخذ ربك من 
بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم علی أنفسھم ألست بربکم قالوا بلی٭ فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأنھم العبید 
کتب میثاقھم في رق وألقمہ في ھذا الحجرہ وإنہ یبعث یوم القیامة وله عینان ولسان وشفتان یشھد لمن وافاہ فھو 
مین اللہ تعالی في هذا الکتاب؛ فقال لە عمر رضي اللہ عنە: لا أبقاني اللہ بارض لست بھا یا أبا الحسن؛' وقال: 


الاسود ووضع شفتيه عليه؛ وررويی ان عمر رضيی اللہ عنه فيی خلافتہ آتی الحجر الأسود ووقفف فقال: ما اي أعلم اك حجر 


ابن المندر والحاکم وصححہ: إلا أن الشیخ قوام الدین الکاکي قال: وعندنا الاولی أن لا یسجد لعدم الروایة من المشاھیر؛ ونقل 
السجود عن أصحابنا الشیخ عز الدین في مناسکه اھ. ونحن نقول: لکن ما رواہ لا یدل علی عذہ الکیفیة (قوله: وإنما جمعه باعتبار تکرر 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ البیھقي ۸۰/٥‏ زآحمد ۱ وکلاھما عن سعید بن المسیب عن عمر مرفوعاً. 
قال الھیثمي في المجمع :۲٤٤/٣‏ رواہ أحمد وفیه راو لم یسمَ اہ وفي إسنادہ مفضل بن صالح ضعیف کما في اللقریب . 
واخرجه الببھھتيی ٥‏ من طریق آخر عن أبي یعفور بە وذکرہ الھیثعي في المجمع ۲١٤/٣‏ وقال: عمرصل؛ فان هذا أبا یعفور الصغیرء ولم یدركه 
الصحابة اھ. 

)٢(‏ صحیح۔ آخرجه البخاری ١١٦۱ء ٦٦١‏ بھذا اللفظ وأبو داود ۱۸۸۹ بنحوہ ۱۸۸۹ کلاھما من حدیث ابن عبامص ۔ 


(۴۳) آبو داود ۱۸۸۹. وتقدم في الذي قبله. 
)٤(‏ ضعیف . أخرجه الواقدي في مغازیه کما فيی نصب الرایة ۳ من حدیث ابن عمر؛ وهہو ضعیف لضعف الواقدي. 
)٥(‏ تقدم في کتاب الصلاة. 
)٦(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ۹۷٥۱ء ۱٦٦٦١‏ ومسلم ۰ واآبو داود ۱۸۷۳ والترمذي ۸٦٦‏ والنسائي ۵٥‏ وابن ماجه ۲۹٢٢‏ والدارمي ۲/ 
٥٣ ٢‏ وابو یعلی ۱۸۹ء ۲۱۷ وأحمد ٢١ ۰٥٤ ۳٣ ۲٦/١‏ کلھم عن عمر بن الخطاب بە. 
(۷ باطل ۔ أخرجه الحاکم في المستدرك )٥٦۷/۱‏ من حدیث أبي سعید الخدري۔ 
وقال الحاکم: لیس من شرط الشیخینء فإنھا لم یحتجا بأبي ھارون عمارة بن جوین العبدي. 
وقال الذھِي: آبو ھارون ساقط ۔ 
وقال ابن حجر فی التقریب : متروكء ومنھم من کذبە . 
وقال العقیلي في الضعفاء: قال حماد بن زید: کان أبو ھارون کذاباً یحدث بالغداۃ بشيءء وبالعشي شیئاً. 
وجاء في المیزان ما ملخصە: کذبه حماد بن زید رقال أحمد: لیس بشيء. وقال صالح بن محمد: ہو آکذب من فرعون۔ 
وقال احمد: لیس بشيء. وقال الجوزجاني: کذاب مفتر. 


کتاب الحج ٦۹‏ 
وقال لعمر رضي اللہ عنە: إنك رجل أید تؤذي الضعیف فلا تزاحم الناس علی الحجر؛ ولکن إن وجدت فرجة 


لیس ھذا الحدیث علی شرط الشیخین فإنھما لم یحتجا بأبي هارون العبدي. ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شیبة 
فيی آخر مسند أبي بکر رضي اللہ عنہ عن رجل رأی النبي ہے ٢‏ وقف عند الحجر فقال: إني لأاعلم أنك حجر لا تضرّ 
ولا تنفع ثم قبله؛ ثم حچ أبو بکر رضي اللہ عنہ فوقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقع 
ولولا آني رایت رسول اللہ 8یچ یقبلك ما قبلتك؛''' فلیراجع إسنادہ فان صح یحکم ببطلان حدیث الحاکم لبعد أن 
یصدر ھذا الجواب عن علي رضي الله عنه؛ أعني قوله بل یضر وینفع بعد ما قال النبي 8ڑ ٦لا‏ یضر ولا ینفع؛ لأنە 
صورة معارضة: لا جرم أن الذھبي قال فيی مختصرہ عن العبدي إنه ساقطء وعمر رضي اللہ عنه إنما قال ذلك أو 
النبي 8چ إزالة لوھم الجاھلیة من اعتقاد الحجارۃ التي هي الأصنام ٹم هذا التقبیل لا یکون لە صوت. وھل 
یستحب السجود علی الحجر عقیب التقبیل؟ فعن ابن عباس رضي اللہ عنھما أنه کان یقبله ویسجد عليه بچھھته . 
وقال (رأیت عمر رضي اللہ عنه قبله ٹم سجد عليه؛ ٹم قال: رایت رسول اللہ قٍ نعل ذلك ففعلتہ۴ٴ روا ابن 
المنذر والحاکم وصححھ. وما رواہ الحاکم عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ان النبي قُ سجد علی الحجر؛9؟؟ 
وصححه یحمل علی أنه مرسل صحابي لما صرح من توسط عمر إلا أن الشیخ قوام الدین الكاکي قال: وعندنا 
الاولی ان لا یسجد لعدم الروایة في المشاھیر ونقل السجود عن أصحابنا الشیخ عز الدین في مناسکھ قولە: (وقال 
لعمر) في روایة لابن ماجه عن ابن عمر قال ۸استقبل النبي 8ق الحجر ٹم وضع شفتيه عليه یبکي طوبلاً شم التفت 
فإذا مو بعمر بن الخطاب یبكي فقال یا عمر هھنا تسکب العبرات؛'“فوله: (وإن أمکنە أن یمس الحجر شیا في 
یدہ) أو یمسە بیدہ (ویقبل ما مس بہ فعل) أما الاول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباسی رضي اللہ عنھما ٭أن 


لا تضز ولا تفم ولولا آني رأیت رسول اللہ پچ استلمك ما استلمتك؛ فبلغ مقالته علیاً رضي الله عنه فقال: آما إن الحجر 
ینفع فقال لە عمر: وما-منفعته یا ختن رسول اللہ فقال سمعت رسول اللہ یقولہإن اللہ تعالی لما أخذ الذریة من ظھر آدم عليه 
السلام وقررہم بقوله تعالی الست بریکم قالوا بلی4 أودع إقرارہم الحجر؛ فمن یستلم الحجر فھو یجدد العھد بذلك الإقرار 
والحجر یشھد لە یوم القیامة؛. وقوله: (إنك رجل أید) أي قوي. والعرجون أصل الکباسة. وقوله: (واستلم الأرکان) یعنيی 
الحجر الأسود والرکن الیماني؛ وإنما جمعه باعتبار تکرر الأشواط وإنما قلناہ لأئه ذکر في الکتاب بعد ھذاء فإنه لا یستلم 


الأشواط) أقول: آو أطلق الجمع علی المثنی. 


)١(‏ غریب. اخرجہ ابن أبي شییة من آخر مسند أبي بکر کما في نصب الرایة ۳۹/۳ عن رجل رای النبي 8ق وقف... فذکرہ۔ 
وقال الزیلعي : وہذا متن غریب؛: ویّراجع بقیة إسنادہ. وکذا قال ابن الھمام. فلینظر۔ 

)٢(‏ یشبه الحسن. أخرجه آبو یعلی ۲٢٢‏ من حدیث ابن عمر وفي إسنادہ عمر بن ھارون متروك۔ 
وورد من طریق آخر عن جعفر بن محمد المخزومي قال: رأیت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأیت عمر بن الخطاب 
يَقَبّل الحجر ٤٠٤٢.‏ فذکرہ۔ 
آخرجه أبو یعلی ۲۱۹ والبزار ١۱۱۱۔‏ 
وذکرہ الھیثمي في المجمع ۲٢١/٣‏ وقال: رواہ أبو یعلی بإسنادینء وبقیة رجاله رجال الصحیح ورواہ الہزار من الطریق الجید اھ. 
قلت: ومحمد بن عباد لم یدرك عمر فھو منقطعء فقول الھیثمي: رواہ الہزار من الطریق الجید. غیر سدیدء لکن یرتفع بھذا الفریضة قلیلاً۔ 

(۳) یشبه الحسن. أخرجہ الحاکم ۷٤/۱‏ من حدیث ابن عباس وصححہ: ووافقه الذھبي! مع أن فیه یحبی بن یمان صدوق یخطیء کثیزا وقد 
تغیر فالخبر غیر قوي وقد أشار ابن الھمام إلی أنە مرسل. : ۱ 

)٤١(‏ ضعیف . اخرجهہ ابن ماج ۲۹٠٤‏ والحاکم ٥٤٥٤/٤‏ کلاھما من حدیث ابن عمر صححه الحاکم! وسکت الذھبي وقال البوصیري: فغي إسنادہ 
محمد بن عون الخراساني ضعفہ ابن معینء وأبو حاتمء وغیچما۔ِ 
وقال الذعبي في المیزان: محمد بن عون منکر الحدیث قالە البخاري۔ 


پا کتاب الحج 


فاستلمه وإلا فاستقبله وھلل وکبرا۔ ولآن الاستلام سنة والتحزز عن أُذی المسلم واجب . قال: (وإن أمكنه أن یمیس 
الحجر شیئاً في یدہ) کالعرجون وغیرہ (ثم قیل ذلك فعل) لما روي ٢‏ أنه عليه الصلاة والسلام طاف علی راحلته 
واستلم الأرکان بمحجنە؛ وإن لم یستطع شیئاً من ذلك استقبله وکبر وھلل وحمد الله وصلی علی النبي عليه الصلاۃ 


لبي لٹ طاف في حجة الوداع علی راحلتہ یستلم الحجر بمحجن لأن برہ الناس ولیشرف ولیسالوہ فإن الناس 
غشوہ؛. وأخرجه البخاري عن جابر إلی قوله فلأن یراہ الناس٤‏ ورواہ مسلم عن أبي الطفیل ہرأیت النبي پل 
یطوف بالبیت علی راحلته یستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن؟'''. وھھنا إشکال حدیثي؛ وھو أن الثابت بلا 
شبھة (أنه عليه الصلاۃ والسلام رمل في حجة الوداع في غیر موضع'' ومن ذلك حدیث جابر الطویل فارجع إليەء 
وھذا ینافی طوافه علی الراحلة. فإن جیب : بحمل حدیث الراحلة علی العمرۃ دفعه حدیث عائشة رضي اللہ عنھا 
في مسلم اطاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع علی راحلته یستلم الرکن کراھیة أن بصرف الناس عنہ؛''' 
ومرجع الضمیر فیه إِن احتمل کونە الرکن: یعني أنە لو طاف ماشیاً لانصرف الناس عن الحجر کلما جاء.[إليه رسول 
الله قلُ توقیراً له إن یزاحم. لکنہ یحتمل کون مرجعہ النبي گل : یعني لو لم یرکب لانصرف الناس عنه لأن کل 
من رام الوصول إليه لسؤال أو لرؤیة لاقتداء لا یقدر لکثر الخلق حول فینصرف من غیر تحصیل حاجته فیجب 
الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حدیث ابن عباسء فیحصل اجتماع الحدیثین دون تعارضھماء والجواب: أن فيی 
الحج للافاتي أطوفه فیمکن کون المروي من رکوبه کان في طواف الفرض یوم النحر لیعلمھم ومشیه کان فيی 
طواف القدوم وھو الذي یفیدہ حدیث جابر الطویل لأنه حکی ذلك الطواف الذي بدا بە أوّل دخوله مکة؛ کما یفیدہ 
سوقہ للناظر فیه. فإن قلت: فھل یجمع بین ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنھم إنما طاف راکباً لیشرف ویراہ 
الناس فیسألوہ؛ وبین ما عن سعید بن جبیر أنه إنما طاف کذلك لأنه کان یشتکي. کما قال محمد: أخبرنا أبو حنیفة 
عن حماد بن أبي سلیمان أنه سعی بین الصفا والمروة مع عکرمة فجعل حماد یصعد الصفا وعکرمة لا یصعد 
ویصعد حماد المروۃ وعکرمة لا یصعدھاء فقال حماد: یا أبا عبد الل ألا تصعد الصفا والمروۃ؟ فقال: ھکذا کان 
طواف رسول اللہ قٍ. قال حماد: فلقیت سعید بن جبیر فذکرت لە ذلكء فقال فإنما طاف رسول اللہ ڑل علی 
راحلته وھو شاك یستلم الأرکان بمحجنء فطاف بین الصفا والمروة علی راحلته فمن أجل ذلك لم یصعد؛'“' اھ. 
فالجواب بأن یحمل ذلك علی أنه کان في العمرۃ. فإن قلت: قد ثبت في مسلم عن ابن عباس ہل إنما سعی رسول اللہ 


غیرھما. والمحجن بکسر المیم وفتح الجیم: عود معوج الرأس کالصولجان. وقوله: (وإن لم یستطع شیئاً من ذلك استقبله 
وکبر وھلل) قیل : یجعل باطن کفیە إلی الحجر دون السماء ولا یجعل باطن کفيه إلی السماء کما کان یفعل في سائر الأدعیةء 
لان في حقیقة الاستلام یجعل باطن کغيه إلی الجمر ھکذا في البدل. وقولە: (ثم أخذ عن یمیئہ) بیان لمبدإ الطواف وھو من 
الحجر. فإن افتتح من غیرہ لم یذکرہ محمد في الأصل. واختلف المتاخرون فيه فقال بعضھم: لا یجوز وھکذا ذکر في 
الرقیات . ووجھه أن الأمر بالطواف مجمل في حق البداءة فالتحق فعل النبي عليه الصلاۃ والسلام بیاناً له؛ فتفترض البداءة بە. 


)۱"( صحیح۔ آخرجه البخاريی ۷ وسلم ۲ واآبو داود ۱۸۷۷ والنسائئيی ٥‏ وابن ماجه ۲۹۸ واہن حبان ۳۸۲۹ والشافعيی ۱ء 
٦‏ واحمد ١/١٢۲۱ء‏ ۲۳۷ء ۲٤۸‏ کلھم من حدیث ابن عباس لکن لیس فیه لفظ: ‏ لآن یراہ الناس ولیشرف ولیسالوہ فان الناس غشوہ؛ عذہ 
الروایق وردت من حدیث جابر أخرجه مسلم ۱۲۷۳ وآبو داود ۱۸۸۰۔ 

ء٦‎ ء۵٥ من حدیث أبي الطفیل وکذا البیھقيی‎ ۱۲۷١ صحیح. آخرجه مسلم‎ )٢( 

(۳) تقدم من حدیث جابر الطویل في أوّل کتاب الحج ۔ 

)٤(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۷٢‏ والییھقيی ٠٠٠/٥‏ کلاھما من حدیث عائشة ۔ 

)٥(‏ مرسل. أخرجه محمد بن الحسن في کتاب الآثار کما في نصب الرایة ٦٤/٣‏ ھکذا وأبؤ حنیفة في مسندہ ص۸۹ دون ذکر القصة کلاھما عن 
سعید بن جبیر مرسلاً۔ 


کتاب الحج ٦‏ 
والسلام. قال: (ئم آخذ عن یمینە مما یلي الباب وقد اضطبع رداءہ قبل ذلك فیطوف بالبیت سبعة أشواط) لما روي 
٥أنه‏ عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن یمینه مما یلي الباب فطاف سبعة أشواط؛ (والاضطباع ان یجعل 
رداءہ تحت إبطه الأیمن ویلقيه علی کتفە الأیسر) وھو سنةء وقد نقل ذلك عن رسول اللہ عليه الصلاۃ والسلام . 


لا ورمل بالبیت لیری المشرکین قوّته؛''' وھذا لازم أُن یکون في العمرة إذ لا مشرك في حجة الوداع بمکة. 
فالجواب: نحمل کلا منھما علی عمرہ غیر الآخری؛ والمناسب حدیث ابن عباس کونە في عمرة القضاء لن الراءۃ 
تفیدہ فلیکن ذلك الرکوب للشکایة في غیرھا وھي عمرۃ الجعرانة. وسنسعفك بعد غُمَرٍ رسول الہ ق في باب 
الفوات إن شاء الله تعالیء وأما الثاني ففي الصحیحین واللفظ لمسلم عن نافع قال ہرأیت ابن عمر یستلم الحجر بیدہ 
ثم یقبل یدہء وقال: ما ترکته منذ رأیت رسول اللہ پل یفعلہ؛''' وذکر في فتاوی قاضیخان مسح الوجه بالید مکان 
تقبیل الید قولہ: (فان لم یستطع شیتاً من ذلك) أي من التقبیل والمس بالید آو ہما فیھا (استقبلہ) ویرفع یدیە مستقبلاً 
بباطنھما إیاء (وکبر وھلل وحمد اللہ وصلی علی رسول اللہ ٍَِ) ویفعل في کل شوط عند الرکن الأسود ما یفعله في الابتداء 
قوله: (ئم أخذ عن یمینه الخ) أما الأخذ عن الیمین ففي مسلم عن جابر ہلما قدم عليه الصلاۃ والسلام مکة بدا 
بالحجر فاستلمہء ثم مضی علی یمینە فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً(١'‏ وأما حدیث الاضطباع ففي أبي داود عن ابن عباس 
ان رسول اللہ گل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبیتء وجعلوا أُردیتھم تحت آباطھم؛ ثم قذفوھا علی 
عواتقھم الیسری ا" سکت عنە أبو داود وحسنه غیرہ. وأخرج هو والترمذي وابن ماجه عن یعلی بن أمیة ٭طاف 
رسول اللہ گل مضطبعاً ببرد أخضر؛''' حسنه الترمذي وسمي اضطباعاً افتعال من الضبع وھو العضدء وأصله اضتباع 
لکن قد عرف أن تاء الافتعال تبدل طاء إذا وقعت إثر حرف إطباق؛ وینبغي أن یضطبع قبل الشروع في الطواف 
بقلیلء ویجب حمل الرمل في حدیث الجعرانة علی فعل الصحابة بتقدیر ذلك الجمع الذي قدمناہ. ویقول : إذا أخذ فيی 
الطواف عند محاذاۃ الملتزم وھو ما بین الحجر الأسود والباب من الکعبة: اللھم إليك مددت یدي؛ وفیما عندك 
عظمت رغبتي؛ فاقبل دعوتي؛ وأقلني عثرتي وارحم تضرعي؛ وجد لي بمغفرتك؛ وأعذني من مضلات الفتن . 
اللھم إن لك عليٍ حقوقاً فتصدّق بھا عليْ وعند محاذاۃ الباب یقول: اللھم ھذا البیت بیتكء وھذا الحرم حرمك؛ 
وھذا الأمن أمنك؛ وھذا مقام العائذ بك من النار۔ یعني نفسە إبراھیم عليه الصلاةۃ والسلام أعوذ بلب من النار 


وقال آخرون: یجوز لأن الأمر بالطواف مطلق لکن السنة ما ذکر فی الکتاب؛ وإنما قید بالیمین لأنه لو آخذ عن یسارہ وھو 
الطواف المنکوس فطاف کذلك سبعة أشواط لا یعتد بطوافه عندناء ویعیدہ ما دام بمكةء وإن رجع إلی أھله قبل الإعادة فعليه 
دم. وقال الشافعي : یعتد بطوافہ وقوله: (وقد اضطبع رداءہ) قال في المغرب الصواب بردائه . وفيی الصحاح : إنما سمي ھذا 


)١(‏ صحیح. آخرجه مسلم ۱۲٦١‏ من حدیث ابن عباس. 

)٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱٥۹۷‏ ومسلم. ۱۲۷۰ ح٢٥۲‏ وآبو داود ۱۸۷۳ کلھم من حدیث عابس بن ربیعة عن عمر... فذکرہ. 
وآخرجه بھذا اللفظ مسلم ۱۲٦۸‏ وابن حبان ۳۸۲٢‏ والببھقي ۷٥/٥‏ وابن خزیمة ۲۷۱١‏ وابن الجارود ٥٤٤‏ کلھم عن نافع عن عبد الله بن عمر 
۔ 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر الطویل وقد تقدم۔ 

(4) حسن. أخرجه ابو داود ۱۸۸ والبیھقي ۷۹/٥‏ وأحمد ۱/٥۲۹ء ۳۰٣‏ کلھم من حدیث ابن عباس ونقل الزیلعي في ٦٤/۳‏ عن المنذري قوله: 
حدیث حسن اھ. 
قلت : رجاله ثقات رجال مسلم۔ 

)٥(‏ جید. أخرجه أبو داود ۱۸۸۳ والترمذي ۸۵۹ وابن ماج ۲۹٥٢‏ کلھم من حدیث ابن یعلی عن أبیە۔ 
قال الترمذي: حسن صحیح. ونقله عنه المنذري في مختصرہ أیضاً ۱۸۰۳ موافقاً له. ورجاله کلھم ثقات رجال البخاري ومسلم. وأبي یعلی هو 
صفوان۔ 


"٢‏ کتاب الحج 


قال: (ویجعل طوافه من وراء الحطیم) وھو اسم لموضع فيه المیزاب سمي بهھ لأائه حطم من البیت : أي کس 
وسمی حجراً لآانہ حجر منە: أي منع:؛ وھو من البیت لقوله عليه الصلاۃ :والسلام فی حدیث عائشهة رضي الله تعالی 


فاعذني منھا وإذا آتی الرکن العراقي وھو الرکن الذي من الباب إليه قال (اللھم إني أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأھل والولد؛ وإذا حازی المیزاب قال ۃاللھم إنيی 
أسالك إیماناً لا یزول: ویقیناً لا ینفد ومرافقة نبيیك محمد قل اللھم أظلني تحت عرشك یوم لا ظل إلا ظلك: 
واسقني بکاس محمد قلُ شربة لا أظماً بعدھا أبدا؛ وإذا حاذی الرکن الشامي وھو الذي من العراقي إليه قال ہاللھم 
اجعله حجاً مبروراء وسعیاً مشکورا وذنباً مغفوراأء وتجارۃ لن تبورہ یا عزیز یا غفور؛ وإذا أتی الرکن الیمانيی وھو 
الذي من الشامي إليه قال ٦اللھم‏ إني أعوذ بك من الکفرء وأعوذ بك من الفقرہ وأعوذ بك من عذاب القبر ومن 
فتنة المحیا والممات؛ وأعوذ بك من الخزي فی الدنیا والآخرۃ؛ وأسند الواقدي فی کتاب المغازي عن عبید اللہ بن 
السائب المخزومي أنہ سمع النبي قلِ یقول فیما بین الرکن الیماني والأسود: ٭ربنا آننا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار4!'' واعلم أنك إذا أردت أن تستوفي ما آثر من الأدعیة والأذکار في الطواف کان وقوفك فيی 
آلناء الطواف أکثر من مشیيك بکثیر وإنما أثرت ہذہ في طواف فیه تأنْ ومھلة لارمل؛ ثم وقع لبعض السلف من 
الصحابة والتابعین أن قال في موطن کذا کذاء ولآخر في آخر کذاء ولآخر في نفس أحدھما شیئاً آخر فجمع 
المتاخرون الکل لا أن الکل وقع في الأصل لواجدہ بل المعروف في الطواف مجرد ذکر اللہ تعالی؛ ولم نعلم خبراً 
روي فیە قراءة القرآن في الطواف. وروی ابن ماجه عن أبي ھریرۃ أنه سمع النبي قلِ یقول ‏ من طاف بالبیت سبعاً: 
ولا یتکلم إلا بسبحان اللہ والحمد لل ولا إله إلا اللہ واللہ أکبر ولا حول ولا قوۃ إلا بالل العلي العظیم؛ محیت عنه 
عشر سیثات؛ وکتبت لە عشر حسنات؛ ورفع لە بھا عشر درجات؛''' وسنذکر فروعاً تتعلق بالطواف نذکر فیھا حکم 
قراءة القرآن قولە : (لقوله عليه الصلاة والسلام) في الصحیحین واللفظ لمسلم عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت سألت 
رسول اللہ ا عن الحجر أمن البیت ھو؟ قال نعمء قلت: فما بالھم لم یدخلوہ في البیت؟ قال: إن قومك قصرت 
بھم النفقة قلت: فما شأن بابە مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حدیث عھد بکفر وأخاف أن تنکرہ قلوبھم لنظرت أن أدخل الججر بالبیت وأن ألزق بابە بالأرض!؟''' وفي 


علی رسول اللہ قٌ ان تصلي في البیت رکعتین فأاخذ رسول اللہ 8ے بیدھا وأدخلھا في الحطیم وقال: صلي هھنا فإن الحطیم 
من البیت إلا أن قومك قصرت بھم النفقة فأخرجوہ من البیت؛ ولولا حدثان قومك بالجاھلیة لنقضت بناء البیت وأظھرت 
قواعد الخلیل عليه الصلاة والسلام؛ وأدخلت الحطیم في البیت؛ وألصقت العتبة باللأرض؛ وجعلت لھا بابا شرقیاً وباباً 
غریباًء ولٹن عشت إلی قابل لأفعلن ذلك؛ ولم یعش ولم یتفرغ لذلك أحد من الخلفاء الراشدین حتی کان زمن عبد اللہ بن 


۸۹٦۳ وعبد الرزاق‎ ۸١/٥ والبیھقي‎ ٥٥٥/٤ وکذا أبو داود ۱۸۹۲ وابن خزیمة ۲۷۲۱ والحاکم‎ ۳۹۳٣ حسن. أخرجہه النسائي في الکبری‎ )١( 
. کلہم من حدیث عبد اللہ بن السائب وصححہ الحاکم ووافقه الذھبي ورجالە ثقات‎ ٦ وابن حبان‎ ٦١٤/۳ واحمد‎ ٦١ والشائسيی‎ 

. ضعیف . آخرجہ ابن ماجہ ۲۹۵۷ من حدیث أبي ھریرۃ. بھذا اللفظ‎ )٢( 
وقال السندي: وذکر الدمیري علی أنه حدیث غیر محفوظ اھ۔‎ 
وورد من حدیث ابن عمر بنحوہ وفیە : من طاف بھذا البیت آسبوعاً فاحصاہ کان کعتق رقبة٤ وسمعته یقول: ٦لا یضع قدماً ولا یرفع آخری إلا‎ 
۱۹۰۰ والحاکم ۸۹/۱ وابن خزیمة والطیالسي‎ ۳٦۹۷ حط اللہ عنہ خطیئة وکتب لە بھا حسنةہ ھذا لفظ الترمذي ۹۵۹ وھذا أخرجه ابن حبان‎ 
۔.٣١۸۸‎ ء٦٦۸۷ وأحمد ۹۰/۲ وأبو یعلی‎ 
. وقال: رواہ أحمد وفیه عطاء بن السائب قد اختلط‎ ۲٤٢ ء۲٤‎ /۳ وذکرہ الھیثعي في المجمع‎ 
من سمع منہ من الکبار صحیح مثل سفیان وشعبة وأما جریر وآشباهہ فلا ۔‎ :٦٤٤ ء٠٦٠٤‎ /۳ وقال العقیلي في الضعفاء‎ 

۳(" صحیج۔ آخرجه البخاری ۸۳٥۱ء‏ ۸+ ۱٥۸١ ۱٥۸١و ٤٤٤٤‏ ومسلم ٣۳‏ والنسائي ٥‏ و۱ وکذا الترمذي ۸۷۵ وابن ماجه 
9٥‏ والدارمي ٤٤ ٦٥٥/٢‏ وأحمد ۲۳۹/٦‏ والحاکم ۷۹/۱٦ء‏ ۸۰ وأبو یعلی ٦٣۳٤٤‏ والطحاوي ۱۸٥/۲‏ وابن خزیمة ٢٢۲۷ء ۳۰٣٣۳‏ وابن 
حبان ۳۸۱۰ء ۳۸۱۰ء ۳۸۱۷ کلھم من حدیث عائشۃ بألفاظ متقاربةء واللفظ لمسلم ۔ 


نو سیت ٦٣‏ 
عنھا ہ١فإن‏ الحطیم من البیت؟ فلهذا یجعل الطواف من ورائەء حتی لو دخل الفرجة التي بینە وبین البیت لا یجوز . 
إلا أنه إذا استقبل الحطیم وحدہ لا تجزیه الصلاۃ لأن فرضیة التوجه ثبتت بنص الکتاب فلا تتادی ہما ثبتت بخبر 
الواحد احتیاطاًء والاحتیاط في الطواف أن یکون وراء٭. قال: (ویرمل في الثلاثة الأول من الأأشواط) والرمل أن یھز 


سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي اللہ عنھا اکنت أحب أن أدخل البیت وأصلي فيە؛ فاخذ رسول اللہ ا 
بیدي فأدخلني في الحجر فقال: صلي في الججْر إذا أرادت دخول البیت فإنما هو قطعة من البیتء وإن قومك 
اقتصروا حین بنوا الكعبة حرج من الےَ(ا' قال الترمذي: حسن صحیح. وکان عبد اللہ.۔بن الزبیر هدمه فيی 
خلافتہ وبناہ علی ما أ٘حبّ عليه الصلاة والسلام أن یکوت؛ فلما قتل أعادہ الحجاج علی ما کان یحبه عبد الملك بن 
مروان قال عبد الملك: لسنا من تخلیط أبي خبیب في شيء فھدمھا وبناھا علی ما کانت عليه؛ فلما فرغ جاءہ 
الحرث بن أبي ربیعة المعروف بالقباعء وو أخو عمر بن أبي ربیعة الشاعر ومعه رجل آخر؛ فحذثاہ عن عائشة عن 
رسول اللہ قٍ بالحدیث المتقدم فندم؛ وجعل ینکت الأرض بمخصرۃ في یدہ ویقول: وددت أني ترکت أبا خبیب 
وما عمل من ذلك؛ ذکر السھیلي ھذاء ولیس الحجر کلە من البیت بل ستة أذرع منه فقط لحدیث عائشة رضي اللہ 
عنھا عن رسول الل قٍ قال (ستة أذرع من الحجر من البیت؛'”'' وما زاد لیس من البیت؛ رواء مسلم قوله: (لا 
یجوز) أي لا یحل لە ذلك فتجب إعادة کلە لیؤدیه علی وجھه المشروع؛ فإن لم یفعل بل أعاد علی الچخر فقط 
ودخل الفرجتین جازء وإن لم یفعل حتی رجع إلی أھله فسیأتي في باب الجنایات إن شاء اللہ تعالی. ولو طاف ولم 
یدخل الفرجتین بل کان یرجع کلما وصل إلی بابھما ففي الغایة لا یعد عودہ شوطاً لأنه منکوس اھ. وھو بناء علی 
أن طواف المنکوس لا یصح لکن المذھب الاءتداد بە ویکون تاركاً للواجب؛ فالواجب هو الأخذ في الطواف من 
جھة الباب فیکون بناء الکعبة علی یسار الطائف فترکه ترك واجب؛ فإنما یوجب الإثم فیجب إعادته ما دام بمکة؛ 
فإن رجع قبل إعادتہ فعليه دم؛ والافتتاح من غیر الحجر اختلف فیه المتأخرون؛ قیل: لا یجزیە لأن الأمر بالطواف 
في الاّیة مجمل في حق الابتداء فالتحق فعله عليه الصلاة والسلام بیاناً. وقیل: یجزیە لأنھا مطلقة لا مجملة غیر أن 
الافتتاح من الحجر واجب؛ لأنه عليه الصلاۃ والسلام لم یترکه قط قوله: (لأن فرضیة التوجه) تقدم مثله فيی عدم 
جواز التیمم علی أرض تنجست ثم جفت؛: وتقدم البحث فیه بأن قطیعة التکلیف بفعل یتعلق بشيء لا یتوقف 
الخروج عن عدته علی القطع بذلك الشيء بل ظنه کاف للقطع بالتکلیف باستعمال الطاھر من الماء ثم یخرج عن 
عھدیة القطع باستعمال ما یظن طھارته منە. ویجاب بأن الأصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع بە إلا بالقطع بە؛ 
غیر أن ما لم یوجد فيه طریق للقطع یکتفي فیه بالظن ضرورة کحال الماء فإنه لا یتیقن بطھارته إلا حال نزوله من 
السماءء وکونە في البحر وما لە حکمە؛ ولیس یتمکن کل أحد من تحصیل ذلك في کل تطھیر بخلاف التوجه 


الزبیر؛ وکان سمع الحدیث منھا ففعل ذلك وأظھر قواعد الخلیل عليه الصلاۃ والسلام؛ وبنی البیت علی قواعد الخلیل 
بمحضر من الناس؛ وأدخل الحطیم في البیت فلما قتل کرہ الحجاج بناء الکعبة علی ما فعله ابن الزبیر فنقض بناءھا وأعادہ 
علی ما کان عليه في الجاھلیة؛ وإذا کان الحطیم من البیت فلا بد من دخولە في الطواف وباقی کلامه واضح. قال: (ویرمل 
في الثلاثة الأول) قال ابن عباس: لا رمل في الطواف؛ واإنما فعله رسول اللہ 8 في عمرة القضاء. وھو ہأنه عليه الصلاۃ 


. کلہم من حدیث عائشۂ‎ ۵٥ حسن, اآخرجه أبو داود ۲۰۲۸ والترمذي ۸۷۲۰ والنسائيی‎ )١( 
قال الترمذي : حسن صحیح۔‎ 
وعلقمة ہذا مولی عائشة تابعي مدني احتج بە البخاري ومسلمء وآمه حکی البخاري؛ وغیرہ أنھا مرجانة‎ :٤٤٤/٢ وقال المنذري في مختصرہ‎ 
اھ.‎ 
. قلت : ورجاله ثقات سوی مرجانةء وھي مقبولة کما في التقریب‎ 
هو بعض حدیث عائشة المتقدم قبل حدیث ورواہ مسلم ۱۳۴۳ ح٤٥٦ وفیه (وزدت فیھا ستة أذرع من الججر؟۔‎ )۲( 


"٤‏ کتاب الحج 
في مشیته الکتفین کالمبارز یتبختر بین الصفین وذلك مع الاضطباع . وکان سببه إظھار الجلد للمشرکین حین قالوا: 
أضناھم حمی یٹثرب؛ ٹم بقي الحکم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدہ. قال: (ویمشی في 
الباقي علی ھینتہ) علی ذلك اتفق رواۃ نسك رسول اللہ عليه الصلاۃ والسلام (والرمل من الحجر إلی الحجر) هو 
المنقول من رمل النبي عليه الصلاة والسلام (فإن زحمه التاس في الرمل قام۔ فإذا وجد مسلکاً رمل) لأنه لابد لەه 


والتیمم واللہ سبحانه وتعالی أعلم قوله: (وکان سببه الخ) في الصحیحین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي 
اللہ عنھم قال ہقدم رسول اللہ گل وأصحابہ مکة وقد وھنتھم حمی یثرب؛ فقال المشرکون إنه یقدم غداً عليکم قوم 
قد وھنتھم الحمی؛ ولقوا منھا شدة؛ فجلسوا مما یلي الحج؛ فأمرھم النبي گل أن یرملوا ثلاثة أشواطء ویمشوا بین 
الرکنین لیری المشرکون جلدھ فقال المشرکون: ھؤلاء الذین زعمتم ان الحمی قد وهنتھم هم أجلد من کذا 
وکذا؛ وقال ابن عباس: ولم یمنعھم أن یرملوا الأشواط کلھا إلا الإبقاء علیہے!'' اھ. ویعني بالرکنین الیماني 
والأسود کما في أبي داود ەکانوا إذا بلغوا الرکن الیماني وتغیبوا عن قریش مشوا ثم یطلعون علیھم فیرملون یقول 
المشرکون کأنھم الغزلانہ قال ابن عباس: فکانت سنة''' فعن ذا ذھب الحسن البصري وسعید بن جبیر وعطاء 
إلی أنە لا رمل بین الرکنین ۔ وذھب ابن عباس رضي اللہ عنھما فیما نقل عنە إلی أنه لا رمل أصلاء ونقله الکرمانی 
عن بعض مشایخناء وفيی الصحیحین عن أبي الطفیل قال: ٭قلت لابن عباس: یزعم قومك أن رسول اللہ پل قد 
رمل بالبیت وأن ذلك سنةء قال: صدقوا وکذبوا؟ قلت : ما صدقوا وکذبوا؟ قال: صدقوا أن رسول اللہ پل قد 
رملء وکذبوا لیس سنة؛ إن رسول اللہ گل قدم مكة؛ فقال المشرکون إن محمداً وأصحابه لا یستطیعون أن یطوفوا 
بالبیت من الھزال؛ وکانوا یحسدونه فأمرھم عليه الصلاۃ والسلام أن یرملوا ثلاثاً ویمشوا أربعاہ”' فاشار المصنف 
إلی خلاف الفریقین بقوله: ثم بقي الحکم بعد زوال السبب في زمن رسول اللہ گا وبعدہ: بقوله (والرمل من الحجر 
إلی الحجر هو المنقول) أما أنه بقي الحکم بعد زوال السبب في زمنە عليه الصلاۃ والسلام وبعدہ فلحدیث جاہر 
الطویل دأنه رمل في حجة الوداءٴ' وتقدم الحدیث: وکذا الصحابة بعدہ والخلفاء الراشدون وغیرھم. وأخرج 
البخاري عن ابن عمر ‏ أن عمر قال: ما لنا وللرمل؛ إنما کنا رأینا بە المشرکین وقد أھلکھم الله ثم قال: شيء 
صنعه رسول الہ ال فلا نحب أن نتری؛(ٴ وأآخرج أبو داود وابن ماجه عن زید بن أسلم عن أبيه قال اسمعت عمر 
رضي الله عنه یقول: فیم الرمل؟ وکشف المناکب؛ وقد أعرٌ اللہ تعالی الإسلام ونفی الکفر وأھله؟ ومع ذلك فلا 
ندع شیا کنا نفعله علی عہد رسول اللہ قلل2؛''' وأما آنه من الحجر إلی الحجر منقولاً ففي مسلم وأبي داود والنسائی 
والسلام لما قدم مکة للعمرۃ عام الحدیبیة صذہ المشرکون عن البیت؛ فصالحھم علی أُن بنصرف ثم یرجع في العام الثاني 
ویدخل مکة بغیر سلاح فیعتمر ویخرجء فلما قدم في العام الثاني اأخلوا لە البیت ثلاثة أیام؛ وصعدوا الجبل؛ وطاف رسول 
اللہ ق مع أاصحابہ فسمع بعض المشرکین یقول لبعض: أضناھم حمی یشرب؛ فاضطبع رسول ال قلٍ فرمل وقال 
لأصحابہ: رحم اللہ امرأ ری من نفسه قوٰةء فإذا کان ذلك لإظھار الجلادة یومٹذ وقد انعدم ذلك المعنی الآن فلا معنی 
للرمل . قلنا: ما ذکرہ ابن عباس ہو سببه ولکنه صار سنة بذلك السبب وہقي بعد زواله. روی جابر وابن عمر (أن النبي قلةٍ 


)١(‏ صحیح, اآخرجه البخاري ٢٦٢١‏ و٤٤٢٦‏ ومسلم ۱۲٦١‏ وآأبو داود ٦‏ والطحاوي ۱۷۹/۲ والبیھقي ۸۲/٥‏ وأحمد ۲۹٢/۱‏ و٥۲۹‏ و۳۷۳ 
کلھم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعاً. 

)٢(‏ ھذہ الروایة عند أبي داود ۱۸۸۹ من حدیث أبي الطفیل عن ابن عباس۔ 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم ٤‏ وابو داود ۱۸۸۵ وابن ماجە ۲۹٥۳‏ وابن حبان ۳۸۱۱ و۳۸۱۲ والطبراني ۱۰٦٢۷‏ والطحاوي ۱۷۹/۲ء ۱۸۱ 
وأحمد ۲۲۹/۱ کلھم عن أبي الطفیل عن ابن عباس بەء ولم یعزہ المنذري في مختصرہ ۱۸۰۵ للبخاري وقد رواہ ٦٦٦١‏ و٤٥۲)‏ بنحوہ. 

. تقدم حدیث جابر في أوائل الحج‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٦٦٦١‏ عن ابن عمر أن عمر فذکرہ۔ 
وبنحوہ اآخرجه آبو داود ۷ وابن ماجه ۲۹٥۱٢‏ کلاھما عن ابن عم رگفال: سمعت عمر... فذکر۔ 

. و المتقدم‎ (٦٦ 


کتاب الحج راخ 
فیقف حتی یقیمہ حم گیی ہس اھ یس سای ا قان: نو و سار 
ا استقبل وکبر وھلل علی ما ذکرنا (ویستلم الرکن الیماني) رت و وٹ وعن 


بن ماجه عن ابن عمر قال رمل رسول ال قيٍ من الحجر إلی الحجر ثلاثاً ومشی أربعاً؛'' واخرج مسلم 
حوحفص+ت ہر ". وفي مسند الإمام احمد عن أبي الطفیل عامر ابن واثلة ەأنه عليه الصلاةۃ والسلام رمل 
ٹلاناً من الحجر إلی الکجرہ' وی آثار مد رن الَحَین ٹرلا أخبرنا أبو حنیفة رحمه الله عن حماد بن أبي 
سلیمان عن إبرا هیم النخعي ە ان النبي ا رمل من الحج إلی الحجر؟''' نّذہ تقدم علی ذلك لأنھا مثبتة وذلك 
ناف. راتا ناما یذلا الاخیان من الشکایة رش لل حھی رالمکیر مل کی مل رسول الا اٹم ما سز 
المصنف الرمل به ہو ما فسر بە في المبسوط. وقیل: هو إسراع مع تقارب الخطاً دون الوثوب والعدو. ھذا والرمل 
بالقرب من البیت أفضل؛ فإن لم یقدر فھو بالبعد من البیت أفضل من الطواف بلا رمل مع القرب منه؛ ولو عشی 
شوطاً ثم تذکر لا یرمل إلا فيی شوطین؛ وإن لم یذکر في الثلاثة لا یرمل بعد ذلك قوله: (ویستلم الحجر کلما مر 
بہ) ذکر في وجھھه المعنیٰ دون المنقول وھو إلحاق الأشواط بالرکعات فما یفتتح به العبادۃ وھو الاستلام یفتتح بە کل 
شوط کالتکبیر في الصلاۃ وھو قیاس شبه لإثبات استحبابٍ شيء وفتح بابە قوله عليه الصلاۃ والسلام (الطواف 
بالبیت صلاةه'“' لکن فيه المنقول وھو ما في مسند أحمد والبخاري وغیرہ (أن النبي ق طاف علی بعیر کلما أتی 
علی الرکن أشار إليه بشيء ت وکبر؟''' قوله: (وإن لم یستطع الاسٹلام) أي کلما مر (استقبل وکبر وھلل) ولم 
یذکر المصنف ولا کثیر رفع ا لیدین في کل تکبیر یستقبل به في کل مبدإ شوطء فإن لاحظنا ما رواہ من قوله علیہ 
الصلاۃ والسلام ؛لا ترفع الأیدي إلا في سبعة مواطن؟* ” ینبغي أن ترفع للعموم في استلام الحجر وإن لاحظنا عدم 
صحة ھذا اللفظ فیه وعدم تحسینه بل القیاس المتقدم لم یفد ذلك إذ لا رفع مع ما بە الافتتاح فیھا إلا في الأول؛ 
واعتقادي أن هذا هو الصواب ولم آر عنه عليه الضلاۃ والسلام خلافه قوله: (وعن محمد أنه سنة) هذا هو مقابل 
ظاھر الروایة في قوله: وھو حسن في ظاھر الروایةء ویقبله مثل الحجر. وحدیث ابن عمر من روایة الجماعة إلا 
الترمذي ۷لم آر النبي قِ یمسّ من الأرکان إلا الیمانپین؟”“ لیس حجة علی ظاہر الروایة کما قد یتوھم إذ لیس فیه 


طاف یوم النحر فيی حجة الوداع فرمل في الثلاث الأول؛ ولم یبق المشرکون بمکة عام حجة الوداع٢.‏ وقوله: (ویمشي في 
الباقي علی هینته) أي علی السکینة والوقار فعلة من الھون (والرمل من الحجر إلی الحجر) أي من الحجر الأسود إلی الحجر 
الأسود (فإن زحمه الناس في الرمل قام) یعئي وقف:؛ ولا یطوف بدون الرمل في تلك الثلاث. وقوله: (ویستلم الرکن 
الیمائي) والیمن خلاف الشام لأنھا بلاد علی یمین الکعبة؛ والنسبة إلیھا بمنی بتشدید الیاء أو یمان بالتخفیف علی تعویض 
الألف من إحدی یاءي النسبةء وقوله: (حسن) أي مستحب وقولہ: (ثئم یأتي المقام) أي مقام إبراھیم عليه الصلاۃ والسلام 


. کلھم من حدیث ابن عمرء واللفظ لمسلم وابن ماجه‎ ۲۹٥۰ وابن ماج‎ ۲۲۹/٥ وآبو داوہ ۱ والنسائيی‎ ۱۲٦١ صحیح۔ آخرجہ مسلم‎ )١( 

(٢‏ صحیح. آخرجه مسلم ۱۲٦١‏ والترمذيی ۸۷ والنسائيی "۳۸/٥‏ وابن ماجه ۲٥٢‏ والدارسيی ۲ ومالك ۷(۱ کلھم من حدیث جاہر؛ 
وھذا اللفظ تقدم في الحدیث الطویل لجابر ۔ 

(۳) مذہ الروایة اخرجھا آحمد في مسندہ ٥٥٥/٤‏ من حدیث عامر بن وائلة. 

.٦٤/٣ مرسل. أخرجه محمد بن الحسن في آثارہ عن إبراھیم النخعي أن النبي ۰.8 . فذکرہ کما في نصب الرایة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم في الصلاۃ. 

)٦(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 

(۷) تقدم في کتاب الصلاہ ‏ 

(۸) صحیح. أخرجه البخاري ۱٦٦۹‏ ومسلم ۱۲٦۷‏ وأبو داود ۱۸۷ رألنسائي ٥‏ اہن ماجه ۲۹٢٢‏ افتغازی ۲ ابن حبان ۸۲۷ 
وابن خزیمة ۲۷۲٢‏ والبیھقي ۷٦/٥‏ وأحمد ۸۹/۲ ۱۲۱ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 


شرح فتح القدیر/ج۲/٣۳۰‏ 


اک کتاب الحج 


محمد رحمه اللہ آنه سنةء ولا یستلم غیرھما فإن النبي عليه الصلاۃ والسلام کان یستلم هذین الرکنین ولا یستلم 
غیرھما (ویختم الطواف بالاستلام) یعني استلام الحجر. قال: ٹم یأتيی المقام فیصلي عندہ رکعتین أو حیث تیسر 
من المسجد) وھيی واجبة عندنا۔ وقال الشافعيی رحمه الله : سنة لانعدام دلیل الوجوب۔ ولنا قوله عليه الصلاۃ 


سوی إِثبات رؤیة استلامه عليه الصلاة والسلام للرکنین ومجرد ذلك لا یفید کونە علی وجه المواظبة ولا سنة دونھا 
غیر أنا علمنا المواظبة علی استلام الأسود من خارج؛ فقلنا باستنانه فیکون مجرد حدیث ابن عمر دلیل ظاھر 
الروایة. وکذا ما فيی مسلم عن ابن عمر ہما ترکت استلام ھذین الرکنین الیماني والحجر الأسود منذ رأیت رسول اللہ 
قٍ یستلمھماہ''' فإنه لا یزید علی أنە رآہ یستلمه فلم یترکە هو وذلك قد یکون محافظة منە علی الأمر المستحب؛ 
وکذا ما عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال ہمسح الرکن الیماني والرکن الأسود بحط الخطایا حطأً؛''' رواء 
أحمد والنسائي قال: هذا ندب؛ والمندوب من المستحب . نعم ما في الدارقطني عن ابن عمر 9کان عليه الصلاةۃ 
والسلام یقبل الرکن الیمانيی ویضع یدہ علیہ" وأخرجه عن ابن عباس رضي اللہ عنھما وقال (ویضع خذہ عليہ!'' 
ظاھر في المواظبة. وأظھر منە ما عن ابن عمر ەکان عليه الصلاۃ والسلام لا یدع أُن یستلم الحجر والرکن الیماني 
في کل طوافہہ”'' رواء أحمد وآأبو داود وعن مجاھد: من وضع یدہ علی الرکن الیماني ثم دعا استجیب لە وعن أبي 
ھریرۃ رضي الله عنە أنه عليه الصلاة والسلام قال (وکل بالرکن الیماني سبعون ألف ملك٠‏ فمن قال: مو 
أسألك العفو والعافیة في الدنیا والآخرۃ ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمین؛٭'. 
ویستحب الإکثار من هذا الدعاء لأنه جامع لخیرات الدنیا والآخرۃ قولە : (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 2 
الطائف لکل أسبوع رکعتین)]'' لم یعرف ھذا الحدیث ۔ م سس شب سیوت ور سک 


وھو الحجر الذي فیە أثر قدمیه (وھي واجبة) أي الصلاۃ عند المقام واجبة (عندنا. وقال الشافعي: سنة لانعدام دلیل الوجوب . 
ولنا قولہ لٰ ولیصل الطائف لکل أسبوع رکعتین؛ والأمر للوجوب) واعترض بوجھین: أحدھما أن ھذا الحدیث لا أصل لە 
في کتب الحدیث . والثاني أن حدیث الأعرابي وھو ٴأنه عليه الصلاۃ والسلام حین علم الأعرابي .الصلوات الخمس٠‏ وقال لە: 
ہل علي غیرھن؟ قال لاء إلا أن تطوع) یعارضه وو أقوی منەء فکیف یفید الوجوب . وأجیب عن الأول بأن الراوي إذا 


)١(‏ صحیح۔ کے و وا من حدیث ابن عمر۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجہ النسائي في الکبری ۳۹۳۰ وأحمد ۸۹/۲ کلاھما من حدیث ابن عمر واللفظ لأحمد. ومدارہ علی عطاء بن السائبء وقد اختلط 
إلا ان حماداً سمع من قبل الاختلاط . 

(۴) لم یروہ الدارقطني في سننه؛ فلعله في کتاب الآخر. وقد روی الدارقطني نحوہ في ۲۸۹/۲ ۔ ۲۹۰ عن أبي سعید وأبي ھریرة وجاہر وابن عمر: 
أنھم إذا استلموا الحجر قبلوا أیدیھمء؛ ومن حدیث عمرو بن شعیب عن آبائه بنحوہ. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطني ۲۹۰/۲ والبیھقي ۷٦/٥‏ والحاکم ٥٥/١‏ کلاھما عن ابن عباس۔ 
قال البیھقي : تفرد بە عبد الله بن مسلم بن ھرمز وھو ضعیف؛ والأخبار الواردۃ عن ابن عباس ھي في تقبیل الحجر الأسود والسجود عليه اھ. 
وصححہ الحاکمء وتعقبه الذھبي بقولہ: عبد اللہ بن مسلم ضعفە غیر واحدء وقال أحمد: صالح الحدیث اھ. 

۔۲۳۱/٥ وأحمد ۱۸/۲ کلاھما من حدیث ابن عمر وکذا النسائی‎ ۱۸۷٦ جید. أخرجه أبو داود‎ )٥( 
: وفي إسنادہ عبد العزیز بن أبي روادء وفیه مقال اھ۔‎ :۲٢ قال المنذري في مختصرہ‎ 
لکن توبع فقد أخرجە مسلم ۱۲۲۷ عن ابن عمر قال: الم آری رسول اللہ گل یمسح من البیتِ إِلا الراکنین الیمانیین؟ وروایة ایستلم؛. وأخرجە‎ 
عن ابن عباس۔‎ ۱۲٦۹ أ٘یضاً‎ 
ار بالرکنین الیمانیین الحجر الأسود والرکن الیماني.‎ 

)٦(‏ ذ ضعیف . أخرجہ ابن ماجه ۲۹۵۷ من حدیث أبي ھریرة؛ وفیه حمید ضعیف. 

)0۷ غریب ھکڈا . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ .٦۷‏ 
وقال ابن حجر في الدرایة ۱٦/١‏ : لم أجدہ۔ 
وفی حدیث جابر الطویل فی صفة حجتہ ہی وفیه ثم نفذ إلی مقام إبرالگ عليه السلام؛ فقرأ (واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى4 وفیە: وکان یقرأ 
في الرکعتین تل مو اللہ أحد٭ وفاقل یا أیھا الکافرون؟ ۰ ٠٠٢‏ الحدیث۔ 


کتاب الحج ۲" 


والسلام ١ولیصل‏ الطائف لکل أسبوع رکعتین؛ والأمر للوجوب (ثم یعود إلی الحجر فیستلمہ) لما روي ' ان النبي 
عليه الصلاۃ والسلام لما صلی رکعتین عاد إلی الحجر؛ والأصل أن کل طواف بعدہ سعي یعود إلی الحجر؛ لان 
الطواف لما کان یفتتح بالاستلام فکذا السعي یفتتح بەء بخلاف ما إذا لم یکن بعدہ سعي. قال: (وھذا الطواف 
طواف القدوم) ویسمی طواف التحیة (وھو سنة ولیس بواجب) وقال مالك رحمہ الله : إنهە واجب لقوله عليه الصلاۃ 


وجمیع کتب الحدیث: إلا أن مفید الوجوب من الفعل أخص من مطلق الفعل إذ هو یفید المواظبة المقرونة بعدم 
الترك مرۃء وقد یثبت استدلالاً ہما یستقل بإثبات نفس المطلوب فیثبتان معاء وھو بما تقدم من حدیث جابر الطویل 
أنه عليه الصلاة والسلام لما انتھی إلی مقام إبراھیم عليه الصلاة والسلام قرأ ظواتخذوا من مقام إبرامیم مصلی4!'' 
نبە بالٹلاوۃ قبل الصلاة علی أن صلاته هذہ امتثالاً لھذا الأمر والأمر للوجوب: إلا أن استفادۃ من ذلك من التنبيه 
وھو ظني؛ فکان الثابت الوجوب أي بالمعنی المصطلح؛ ویلزمه حکمنا ہمواظبته من غیر ترك إذ لا یجوز عليه ترك 
الواجب . وفي الصحیحین من حدیث ابن عمر 9کان عليه الصلاۃ والسلام إذا طاف في الحج والعمرۃ أول ما یقدم 
فإنه یسعی ثلائة أطواف ویمشي أربعاً ثم یصلي سجدتین؟''' وھو لا یفید عموم فعله إیاھما عقیب کل طواف. 
وروی عبد الرزاق مرسلاً أخبرنا مندل عن ابن جریج عن عطاء ‏ ان النبي گل کان یصلي لکل أسبوع رکعتین؟'' وفي 
البخاری تعلیقاً قال إسماعیل : قلت للزھري: إِن عطاء یقول تجزیە المکتوبة من رکعتي الطواف؛ فقال: السنة 
آفضل؛ لم یطف النبي گل أسبوعاً قط إلا صلی رکعتین”''. وقول شذوذ منا ینبغي أن تکونا واجبتین عقب الطواف 
الواجب لا غیر لیس بشيء لإطلاق الأدلة. ویکرہ وصل الأسابیع عند أبي حنیفة ومحمد خلافاً لأبي یوسف؛ 
وسنذکر تمام هذا في فروع تتعلق بالطواف إِن شاء الله تعالی. ویتفرع علی الکراهة أنه لو نسیھما فلم یتذکر إلا بعد 
أن شرع في طواف آخر إن کان قبل إتمام شوط رفضه٭؛ وبعد إتمامہ لا لأنه دخل فيهە فیلزمہ [تمامه وعليه لکل أسبوع 
منھما رکعتان آخرأء لأنه لو ترك الأسبوع الثاني بعد أن طاف منه شوطاً أو شوطین واشتغل برکعتي الأسبوع الأول 
لاخل بالسنتین بتفریق الأشواط في الأسبوع الثاني؛ لأن وصل الأشواط سنة وترك رکعتي الأسبوع الأول عن 
موضعھماء فإن الرکعتین واجبتان: وفعلھما في موضعھما سنةء ولو مضی في الأسبوع الثاني فاتمہ لأاخل بسنة 


کان عدلاً فذلك لا یوجب القدح فيهء وعن الثاني بان حدیث الأعرابي متروك الظاھر؛ فإانا أجمعنا علی أن صلاة الجنازۃ 
وصلاة العیدین واجبة ولیس فی ھذا الحدیث بیانھاء ویحتمل أُن یکون حدیث الأعرابي قبل ھذا الحدیث . وقوله: (وھذا 
الطواف طواف القدوم) ھذا الطواف لە أربعة أسماء: طواف القدومء وطواف التحیةء وطواف اللقاء؛ وطواف أوّل العھد۔ 
وفوله: (وھو سنة) ظاھر. وقوله: (وفیما رواہ سماہ تحیة) جواب عن استدلال مالك بالحدیثء ومذا لان التحیة في اللغة 
اسم لإکرام یبتدیء بە الإنسان علی سبیل التبرّعء فلا پدل علی الوجوب؛ وإن کان علی صیغة الأمر کما في قوله (اکرموا 


قولە: (وأجیب عن الأول بأن الراويٰ إذا کان عدلاً نذلك لا یوجب القدح فیه) أقول: وسیجيء في أول آدب القاضي ایضاً. 


)١(‏ تقدم في آوائل کتاب الحج في الحدیث الطویل لجابر ۔ 
وھو عند مسلم ۱۲۱۸. 

(۲) صحیح۔ اآخرجه البخاري ۳۹۵۰ء ۲۷٦۱ء‏ ١٤٦۱ء ۱٦٦٦١‏ ومسلم ۱۲۳١‏ والنسائيی ٥۵ء‏ وابن ماجه ۲۹۱۹ وابن حبان ۳۸۹ وأحمد ۹۱/۰ 
والببھقيی ٥‏ وکا أبو داود ۱۸۹۳ 
کلہم من حدیث ابن عمر بألفاظ متقاربة وروایة للبخاري: ەقدم النبي لگ فطاف بالبیت سبعاء وصلی خلف المقام رکعتینء ثم خرج إلی الصفا 
وقال: لقد کان لکم فيی رسول اللہ أَسُوۃ حسئة۔ 

(۳) مرسل. أخرجه عبد الرزاق فيی مصنفه کما في نصب الرایة ٦۷/۳‏ عن عطاء مرسلاً۔ 

)٤(‏ اثر الزھري . أخرجه البخاري معلقاً ٦۸٤٢/۳‏ بصیغة الجزم عن إسماعیل بن أبي أمیة عن الزھري. وقال البخاري: وقال نافع : کان ابن عمر یصليٰ 
لکل أسبُوع رکعتین اھ. ۱ 


1۸ کتاب الحج 


والسلام من آتی البیت فلیحیه بالطواف؛ ولنا أن الله تعالی أمر بالطواف؛ والأمر المطلق لا یقتضي التکرارء وقد 
تعین طواف الزیارۃ بالإجماع وفیما روا سماہ تحیةء وھو دلیل الاستحباب (ولیس علی أھل مکة طواف القدوم) 
لانعدام القدوم في حقھم. قال: (ثئم بخرج إلی الصفا فیصعد عليه ویستقیل البیت ویکبر ویھلل . ویصلي علی النبي 
لا ویرفع یدیە ویدعو اللہ لحاجتہ) لما روي 'أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا حتی إذا نظر إلی البیت قام 
مستقبل القبلة یدعو الل٥‏ ولآن الثناء والصلاۃ یقدمان علی الدعاء تقریباً إلی الإجابة کما في غیرہ من الدعوات 
والرفع سنة الدعاء وإنما یصعد بقدر ما یصیر البیت ہمرأی منهء لآن الاستقبال هو المقصود بالصعودء ویخرج إلی 
الصفا من أي باب شاءء وإنما خرج النبي قلُِ من باب بئي مخزومء وھو الذي یسمی باب الصفا لأله کان أقرب 
الأبواب إلی الصفا لا أنه سنة. قال: (ثم ینحط نحو المروة ویمشي علی هینته فإذا بلغ بطن الوادي یسمی ہین 
المیلین الأآخضرین سعیاء ثم یمشي علی ہینتہ حتی بِأتي المروة فیصعد علیھا ویفعل کما فعل علی الصفا) لما روي 


واحدة؛ فکان الإخلال بإحداھما أولی من الإخلال بھماء کذا في مناسك الکرماني ولو طاف بصبي لا یصلي رکعتي 
الطواف عنه ویستحب أن یدعو بعد رکعتي الطواف بدعاء آدم عليه السلام ”اللھم إنك تعلم سري وعلانیتي فاقبل 
معذرتيء وتعلم حاجتي فأاعطني سؤلي. اللھم إني أسألك إیماناً یباشر قلبي؛ ویقیناً صادقاً حتی أعلم أنە لا یصیبنيی 
إلا ما کتبت عليٌٍ: ورضّني ہما قسمت لي۔ فاوحی اللہ إليه نی قد غفرت لك ولن یأتی أحد من ذریتك یدعو بمثٹل 
ما دعوتني بە إلا غفرت ذنوبه وکشفت ھمومہ ونزعت الفقر من ہین عینیهء وأنجزت لە کل ناجز وأتته الدنیا 
وھي راغمة وإن کان لا یریدھا) قوله: (لما روي ەآن النبي ا لما صلی رکعتین عاد إلی الحجر؛٭') تقدم ني 
حدیث جابر الطویل قول: (والأصل الخ) استنباط أمر کلي من فعله هذاء وھو ظاھر الوج ۔ ویستحب أن يأتي زمزم 
بعد الرکعتین قبل الخروج إلی الصفا فیشرب منھا ویتضلع؛ ویفرغ الباقي في الیثر ویقول ٦اللھم‏ إ ني أسألك رزقاً 
وس وعلمًاعًوشفا من کل داد وستعقد شرب مھا قصلً عن ذکر لمصف الشرب متا عقیب طواف الراغ 
نذکر فی إن شاء اللہ تعالی ما فيه مقنعء ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلی الصفاء وقیل: یلتزم الملتزم قبل الرکعتین 
ٹم یصلیھما ٹم یأتي زمزم ٹم یعود إلی اح ذکرہ السروجي. والتزامه أن یتشبث به ویضع صدرہ وبطنه عليه 
وخذہ الأیمن ویضع یدیه فوق رأسه سرطین علق الجدان تَائجین قوله: (وھو سنة) أي للافاتي لا غیر قوله: 
(لقوله عليه الصلاة السلام من آتی البیت فلیحیہ؛'') ھذا غریب جداء ولو ثبت کان الجواب بان هناك قرینة تصرف 
الأمر عن الوجوب وھو نفس مادة اشتقاق ھذا الأمر وھو التحیةء فإنه مأخوذ في مفھومھا التبرع لأنھا في اللغة عبارة 

عن إکرام یبدا بە الإنسان علی سبیل التبرع کلفظ التطوع؛ فلو قال: تطوّع آفاد الندب؛ فکذا إذا قال: حيه بخلاف 


الشھودہ. فإن قیل : قوله تعالی لفحیوا بأاحسن مٹھاہ4 وارد بلفظ التحیةء ورد السلام واجب . أجیب: بأن المأمور بە الأحسن؛ 
وھو لیس بواجب. سلمناہ ولکن ذکر لفظ التحیة وقع بطریق المشاکلة. وقوله: (ولیس علی أھل مكة) ظاھر. وقوله: (ثم 
یخرج إلی الصفا) ظاھر. وقال في التحفة: تأخیر السعي بین الصفا والمروۃ إلی طواف الزیارة أولی؛ لکونە واجباً فجعلە تابعاً 
للفرض أولی؛ لکن العلماء رخصوا في إتیان السعي عقیب طواف القدومء لان یوم النحر الذي هو وقت طواف الزیارۃ یوم 
شغل من الذبح ورمي الجمار ونحو ذلك فکان في جعلە تابعاً للسنف وھو طواف القدوم تخفیف علی الناس. وقوله: (لم 
ینحط) أي ینزل (نحو المروۃ ویمشي علی هینتہ) أي علی السکینة والوقار (فإذا بلغ بطن الوادي سعی بین المیلین الآخضرین) 
روی جابر الما صعد النبي گل علی الصفا قال: لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لە٠‏ ە الملك وله الحمد یحیي ویمیت وھو 


)١(‏ تقدم في أوائل کتاب الحج في حدیث جابر الطویل ۔ 
وھو عند مسلم ۱۲۱۸ 

.١١/٣ غریب جدا. کذا قال الزیلعي في نصب الرایة‎ )٢( 
وقال ابن حجر في الدرایة ۱۷/۲: لم أجدہ.‎ 


کتاب الحج ۹ 


دان النبي عليه الصلاۃ والسلام نزل من الصفا وجعل یمشي نحو المروةۃ وسعی في بطن الوادي؛ حتی إذا خرج من 
بطن الواديی مشی حتی صعد المروةۃ وطاف بینھما سبعة أشواط؛ قال: (وھذا شوط واحد فیطوف سبعة أشواط یبدا 


قوله تعالی لفحیوا بأاحسن منھاہچ لأنه وقع جزاء لا ابتداءء فلفظة التحیة فیه من مجاز المشاکلة مثل ہجزاء سیئة 
سیئةه وھذا هو الجواب الثاني في الکتاب . وأما الجواب الذي تضمن الدلیل القائل : إن الأمر بالطواف لا یقتضي 
التکرار في قوله تعالی ولیطوفوا وقد تعین طواف الزیارة بالإاجماعء فلا یکون غیرہ کذلك٠‏ فاإنما یفید لو ادعی 
في طواف القدوم الرکنیة بدعوی الافثراض لکنە لیس مدعاہ. قوله: (ثم یخرج إلی الصفا) مقدما رجلە الیسری حال 
الخروج من المسجد قائلاً (باسم اللہ والسلام لی رسول اللہ گلٹ: اللھم اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك 
وأدخلني فیھاء وأعذني من الشیطانہ (قوله: یکبر ویھلل) وفي الأصل قال افیحمد الله ویثني عليهء ویکبر ویھلل 
ویلب ویصلي علی النبي ا ویدعو اللہ لحاجته؛. وقدمنا من حدیث جابر الطویل قولە 9فبدأ بالصفا فرقی عليه 
حتی رأی البیت فاستقبل القبلة فوحد الله وکبرہ وقال: لا إله إلا اللہ وحدہ لا شریك لە؛ لە الملك وله الحمد وھو 
علی کل شيء قدیر؛ لا إلە إلا اللہ وحدہ أنجز وعدہء ونصر عبدہ؛ وأعز جندہ؛ وهزم الأحزاب وحدہہ''' ثم دعا 
ہین ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات: ومن المأثور أن یقول: لا إله إلا اللہ ولا نعبد إلا إیاەء مخلصین لە الدین ولو 
کرہ الکافرون؛ ویرفع یدیه جاعلاً باطنھما إلی السماء کما للدعاءء ویصلي علی النبي قِ ٹم یدعو. وفي البدائع: 
الصعود علی الصفا والمروۃ ستة فیکرہ ترکه ولا شيء عليه؛ ویقول في ھبوطهە اللھم استعملني بسنة نبیك وتوفني 
علی ملتهء وأعذني من مضلات الفتن برحمتك یا أرحم الراحمین فإذا وصل إلی بطن الوادي بین المیلین الأآخضرین 
قال ٦رب‏ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلمء إنك أنت الأعز الأکرم؟ یؤثر ذلك عن ابن عمر ویقول علی المروۃ مثل ما 
قال علی الصفاء وأما أنه عليه الصلاۃ والسلام خرج من باب بني مخزوم فأسندہ الطبراني عن ابن عمر رضي الله 
عنھما أن رسول اللہ ا خرج من المسجد إلی الصفا من باب بني مخزوم؛”'. وآسند أیضاً عن جابر رضي اللہ عنه 
دآن النبي قلٍِ إلی أن قال: ئم خرج من باب الصفاۂ”' وروی ابن أبي شیبة عن عطاء مرسلاً ہآنه عليه الصلاۃ 
والسلام خرج إلی الصفا من باب بني مخزوم؟'“ وأما عدد الأشواط ففي الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنھما 
اقدم النبي قلُِ مكة فطاف بالبیت سبعاء وصلی خلف المقام رکعتین وطاف بین الصفا والمروۃ سبعا؟''' ھذا 
والأفضل للمفرد أن لا یسعی بین الصفا والمروۃ عقیب طواف القدومء بل یؤخر السعي إلی یوم النحر عقیب رخصة 


علی کل شيء قدیر؛ لا إله إلا اللہ وحدہء آنجز وعدہ ونصر عبدہ؛ وهزم الأحزاب وحدہ؛ ثم قرأ مقدار خمس وعشرین آیة 
من سورۃ البقرة؛ ثم نزل وجعل یمشي نحو المروةء فلما انصبت قدماہ في بطن الوادي سعی حتی التوی إزارہ بساقيه وھو 
یقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأکرم وقوله: (ویفعل کما فعل علی الصفا) أي من التکبیر . 
والتھلیل والصلاۃ علی النبيی پا والدعاء لحاجتہ. وقوله: (وہذا شوط واحد فیطوف سبعة أشواط یبدا بالصفا ویختم بالمروة) 
فیه إشارة إلی نفيی قول الطحاوي: إنه یطوف بینھما سبعة أشواط من الصفا إلی الصفاء وھو لا یعتبر رجوعه فلا یجعل ذلك 


)١(‏ صحیح آخرجہ مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر الطویلء وقد تقدم في أوائل کتاب الحج ۔ 
)٢(‏ ضعیف. أخرجه الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲٢۸/۳‏ من حدیث ابن عمر۔ 
قال الھیثمي: وفیه عبد الرحمن بن عبد اللہ أبو القاسم العمر قال أحمد: کذاباً اھ وضعفه یحبی؛ وقال البخاري: سکتوا عنه. 
(۳) حسن. أخرجھ الطبراني في الصغیر ۱۸۷ من حدیث جابر: تفرد بە نصر بن علي الجھضمي اھ وھو ثقة کما في التقریب ومعناہ في حدیث جابہر 
الطویل عند مسلم ۱۲۱۸ 
وورد ما یدل علی ذلك عند النسائيی /٥‏ ۲۲۷ والطبرانيی ٤٣‏ وابن حبان ۳۸۹ وأحمد ۸٥/۲‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
)٤(‏ مرسل. أخرجہ البیھقي ۷۲/٥‏ وابن أبي شییة والأزرقي کما في نصب الرایة ٢٥٥/٣‏ کلاھما عن عطاء مرسلاًء وقال البیھقي : وھذا مرسل جید۔ 
)٥(‏ تقدم قبل سبعة أحادیث. 


٤‏ کتاب الحج 


بالصفا ویختم بالمروة) ویسعی في بطن الوادي في کل شوط لما رویناء وإنما یبدا بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام 
فیه (اہدءوا بما بدا الله تعالی بە٥‏ ٹم السعی بین الصفا والمروۃ واجب ولیس برکن. وقال الشافعي رحمه اللہ: إنە 


بسبب کثرۃ ما علی الحاج من الأعمال یوم النحرہ فإنه یرمي؛ وقد یذبح؛ ثم یحلق بمنی؛ ثم یجيء إلی مکة 
فیطوف الطواف المفروض؛ ثم یرجع إلی منی لیبیت بھاء فإذا لم یکن من غرضه أن یسعی بعد طواف القدوم أخذاً 
بالأولی فلا یرمل فيه؛ لان الرمل إنما شرع في طواف بعدہ سعي؛ ویرمل في طواف الزیارۃ علی ما سنذکر. ھذا 
وشرط جواز السعي أن یکون بعد طواف أو أکثرہ؛ ذکرہ في البدائع قوله: (وھذا شوط) ظاھر المذھب أن کلا من 
الذھاب إلی المروۃ والمجيء منە إلی الصفا شوط؛ وعند الطحاوي لا فقیل: الرجوع إلی الصفا لیس معتبراً من 
الشوط بل لتحصیل الشوط الثاني ویعطي بعض العبارات أنه من الصفا إلی الصفا لما ذکروا في وج إلحاقه 
بالطواف؛ حیث کان من المبدإ أعنی الحجر إلی المبد| وعندہ''' فی مرادہ من ذلك اشتباہء وأیاماً کان فإبطاله 
بحدیث جابر الطویل حیث قال فیه وفلما کان آخر طوافه بالمروة قال: لو استقبلت من أمري؛ٴ الحدیث لا ینتھوض: 
آما علی الأول فلان آخر السعي عند الطحاوي لا شك أنه بالمروةۃ ورجوعه عنھا إلی حال سبیله؛ فإنه إنما کان 
یحتاج إلی الرجوع إلی الصفا لیفتتح الشوط وقد تم السغي. وعلی الثاني إذا کان الشوط الآخیر صح أن یقال عند 
رجوعه فیه من المروۃ ھذا آخر طوافه بالمروةء لأنە لا یرجع بعد ھذہ الواقفة بھا إلیھاء وإن احتاج إلی رجوعه إلی 
الصفا لتتمیم الشوط؛ وما دفع بە أیضاً من أنه لو کان کذلك لکن الواجب أربعة عشر شوطاأء وقد اتفق رواۃ نسکه 
عليه الصلاۃ والسلام أنه إنما طاف سبعة فموقوف علی أن مسمی الشوط ما من الصفا إلی المروۃ أو من الصفا إلی 
الصفا في الشرع وھو ممنوع؛ إِذ یقول: ھذا اعتبارکم لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنە عليه الصلاۃ والسلام في ذلك 
وأقل الأمور إذا لم یثبت عن الشارع تنصیص في مسماہ أن یثبت احتمال أنه کما قلتم؛ وکما قلت؛ فیجب الاحتیاط 
فیەء وذلك باعتبار قولي فيه ویقوّیه أن لفظ الشوط أطلق علی ما حوالي البیت؛ وعرف قطعاً أُن المراد به ما من 
المبدإ إلی المبدإء فکذا إذا أطلق في السعي إذ لا منصص علی المراد فیجب أن یحمل علی المعھود منە في غیرہ 
فالوجه أن إثبات مسمی الشوط في اللغة یصدق علی کل من الذھاب من الصفا إلی المروۃ والرجوع منھا إلی الصفاء 
ولیس في الشرع ما یخالفه فیبقی علی المفھوم اللغوي؛ وذلك أنه في الأصل مسافة یعدوھا الفرس کالمیدان ونحوم 
مرة واحدةء ومنه قول سلیمان بن صرد لعلي رضی اللہ عنە: إن الشوط بطیء: أي بعیدء وقد بقی من الأمور ما, 
تعرف بە صدیقك من عدوّكء فسبعة أشواط حینثذ قطع مسافة مقدرة سبع مرات؛ فإذا قال: طاف بین کذا وکذا 
سبعاً صدق بالتردد من کل الغایتین إلی الآخری سبعاًء بخلاف طاف بکذا فإن حقیقة متوقفة علی أن یشمل بالطواف 
ذلك الشيءء فإذا قال: طاف بە سبعاء کان بتکریرہ تعمیمه بالطواف سبعاء فمن ھنا افترق الحال بین الطواف بالبیت 
حیث لزم فيی شوطه کونە من المبد| إلی المبدإ والطواف بین الصفا والمروة حیث لم یستلزم ذلك . 

شوطاً آخر. والأصح ما ذکر في الکتاب لأن رواة نسك رسول اللہ گل اتفقوا علی أنه عليه الصلاۃ والسلام طاف بینھما سبعة 
أشواط؛ وعلی ما قاله الطحاوي یصیر أربعة عشر شوطاء کذا في المبسوط. فإن قیل: ما الفرق بین الطواف والسعي حتی 
کان مبدأ الطواف هو المنتھي دون السعي؟ أجیب بأن الطواف دوران لا یتاتی إلا بحركکة دوریق فیکون المبدأ والمنتھي واحداً 
بالضرورۃ؛ وأما السعي فھو قطع مسافة بحرکة مستقیمة وذلك لا یقتضي عودہ علی بدثه. وقولە: (لما رویٹا) إشارۃ إلی قوله 
اویسعی في بطن الوادي؟ وقولە: (وإنما یبدا بالصفا) ظامر (ثم السعي بین الصفا والمروة واجب ولیس برکن) عندنا وقال 
فک ما اتا ارت را ا وا نیکست ا او ای مت 


قولە: (وقولە لما روینا إشارۃ إلی قوله ویسعی في بطن الوادي) أقول: فیه بحٹ 


)١(‏ قوله صاحب (الفتح عندہ) کذا في جمیع النسخ الحاضرة ولعل الظاھر وعندي بضمیر التکلم فلیحرر کذا بھامش نسخة العلامة الشیخ البحراويی 
حفظه اللہ ۔ ١‏ 
)۲( صحیح. أخرجہ مسلم ۱۲۱۸ وتقدم في أول الحج من حدیث جابر۔ 


کتاب الحج ٦٣۱‏ 


رکن لقوله عليه الصلاۃ والسلام ہإن الله تعالی کتب علیکم السعي فاسعوا؛. ولنا قوله تعالی ٭لفلا جناح عليه أن 
یطؤف بھما یچ ومثله یستعمل للإباحة فینفي الرکنیة والإیجاب إِلا أنا عدلنا عنه في الإیجاب؛ ولآن الرکنیة لا تثبت إلا 
بدلیل مقطوع بە ولم یوجد. ئم معنی ما روي کتب استحباباً کما في قوله تعالی ٭لکتب علیکم إذا حضر أحدکم 
الموت44 الآیة ۔ 


[فرع] إذا فرغ من السعي یستحب لە أُن یدخل فیصلي رکعتین لیکون ختم السعي کختم الطواف؛ کما ثبت أن 
مبدأہ بالاستلام کمبدئه عنه عليه الصلاة والسلام؛ ولا حاجة إلی ھذا القیاس إذ فیه نص وھو ما روی المطلب بن 
أبي وداعة قال ہرأیت رسول الل قلٍ حین فرغ من سعيه جاء حتی إذا حاذی الرکن فصلی رکعتین في حاشيه 
المطاف؛ ولیس بینە وبین الطائفین أحدہ رواہ أحمد وابن ماجه وابن حبان وقال زوایته آرأیت رسول ال قِل یصلي 
حذو الرکن الأسود والرجال والنساء یمرّون بین یدیه ما بینھم وبینە سترةا''' وعنه ٢أنه‏ رآہ عليه الصلاة والسلام 
یصلي مما یلي باب بني سھم والناس یمرون!''' الخ وباب بني سھم هو الذي یقال لە الیوم باب العمرة؛ لکن علی 
ھذا لا یکون حذو الرکن الأسودء والل أعلم بحقیقة الحال قولە: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام ابدءوا) اعلم أنە روي 
بصیغة الخبر ٭ابداٴ في مسلم من حدیث جابر الطویل”ء ہونبدا في روایة أبي داود والترمذي وابن ماجه ومالك فيی 
الموطأ(' وبصیغة الأمر وھو المذکور في الکتاب وھو عند النسائي والدارقطنيی”“' وھو مفید الوجوب خصوصاً 
مع ضمیمة قوله عليه الصلاةۃ والسلام ٦لتاخذوا‏ عني مناسککم؛ فإني لا ادري لعلي لا أحج بعد حجتي ھذہ؛* 
آخرجه مسلم. فعن ھذا مع کون نفس السعي واجباً لو افتح من المروة لم یعتبر ذلك الشوط إلی الصفاء وھذا لان 
ثبوت شرط الواجب بمثل ما یثبت بە أقصی حالاتہ وھو مما یثبت بالاحاد فکذا شرطہه قوله وقال الشافعي : (إنه رکن 
الخ) قال الشافعي رحمہ الله : أخبرنا عبد اللہ ابن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محیصن عن عطاء بن 
أبي رباح عن صفیة بنت شیبة عن حبیبة بنت أبي تجزأۃ'' إحدی نساء بني عبد الدار قالت ١رأیت‏ رسول اللہ یٹ 


الشافعي: (إنه رکن لقوله عليه الصلاة والسلام لإن اللہ کتب علیکم السعي فاسعوا؛ ولنا قولە تعالی فلا جناح عليه أن یطوف 
بھماہ4 ووجه الاستدلال ہما ذکرہ أن مثله یستعمإ لاژباحة کما في قوله تعالی ولا جناع علیکم فیما عرّضتم بە من خطبة 
النساء4 وما یستعمل للٍباحة (ینفي الرکنیة والإیجاب إلا أنا عدلنا عنہ) أي عن ظاھر الاّیة (في الإیجاب) أي ترکنا العمل 
بظاهرھا في نفي الإیجاب؛ ولم یذکر ما أوجب العدول. واختلف فیە الشارحون. فمنھم من قال: عملاً بما رواہ لأنه خبر 


قوله: (فمنھم من قال عملاً بما رواہ الخ) أقول: فیە بحث أما أولاً فلان قول المصنف ئم معنی ما روي کتب استحباباً یرد هذا 
القول: وأما ثانیاً فلان دلالة الاّیة لما کنت علی الإباحة ودلالة الحدیث علی الوجوب فما الذي یرجح الثانیة علی الأولی إلا أن یدعي 


.۸۱۰ وابن خزیمة‎ ۲٥٢/١ والحاکم‎ ٦٦٤/١ والطحاوي‎ ۲۹٥۸ وکذا ابن ماجه‎ ۲۳٣٣ وأحمد‎ ۲٥٣/٥ حسن. أخرجه النسائيی‎ )١( 
کلھم من حدیث المطلب بن أبي وداعة. صحح الحاکمء ووافقه الذھبيء ورجالە ثقات رجال الصحیح غیر کثیر بز‎ ۲۳٣٣ ء۲۳٣٣ وابن حبان‎ 
المطلب؛ وثقه الذھبي في الکاشف؛ وقال ابن ججر في التقریب: مقبول اھ وقد صرح ابن جریج بسماعه من کثیر عند أحمد.‎ 

(۲) حسن. آخرجه أبو داود ۲۰۱٦‏ والطحاوي ٦٦٤/١‏ والبیھقيی ۲ػ واآحمد ۳۹۹/٦‏ کلھم من حدیث کثیر بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض 
أھله عن جدہ. وکثیر ثقة کما في التقریب . وھو تمام المعنی الحدیث المتقدم ۔ 

(۳) صحیح. تقدم في الحدیث الطویل لجابر رواہ مسلم ۱۲۱۸ وغیرہ. وفیه لفظ ١‏ آأبدأ)۔ 

)٤(‏ لفظ ہنبدأہ أخرجه أبو داود ۱۹۰۵ والترمذي ۸٦٦‏ وابن ماجه ۳۰۷٣‏ کلھم من حدیث جابر. 

. کلاھما من حدیث جابر,‎ ۲٥٢/٢ والدارقطني‎ ۳۹١۸ لفظ : قابدءوا؛ أخرجه النسائي في الکبری‎ )٥( 

() صحیح؛ آخرجه مسلم ۱۲۹۷ أبو داود ۱۹۷۰ والنسائي ٥‏ وابن ماجهہ ۳۰۲۳ وأحمد ۳۰۱/۳ ۳۱۸ء ۳۳۲ء ۳۳۷ وآبو یعلی ۲۱٢۷‏ 
والبیھقيی ۱۳۰/٥‏ کلھم من حدیث جابر. 
ولفظ ابن ماجه دلتأخذ أمتي مناسکھا. .٠٠٢‏ 

(۷) قولہ (تجزأة) قال في القاموس في مادة ہج ز أ وحبیة بنت أبي تجزأۃ بضم التاء وسکون الجیم صحابیة اھہ. فما وقع في بعض النسخ في رسمھا 
شجرأة بالشین قبل الجیم وبالراء المھملة بعدھا تحریف لا یعول عليه کتبە مصححه۔ 


یطوف بین الصفا والمروة والناس بین یديەء وھو وراءھم وھو یسعی حتی أری رکبتیه من شدۃ ما یسعی وھو 
یقول: اسعوا فإن الله کتب عليکم السعي؟''' ورواہ ابن أبي شیبة في مصنفه: حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد اللہ بن 
المؤمل حدثنا عبد اللہ بن أبي حسین عن عطاء عن حبیبة بنت أبي تجزأۃ فذکرہ''' وخطیء ابن أبي شیبة فیه حیث 
أسقط صفیة بنت شیبة وجعل مکان ابن محیصن ابن أبي حسین ۔ قال ابن القطان: نسبة الوھم إلی ابن المؤمل 
أولی وطعن في حفظه مع أنه اضطرب في ھذا الحدیث کثیراء فاسقط عطاء مرۃ وابن محیصن أخری؛ وصفیة بنت 
شیبةء وأبدل ابن محیصن بابن أبي حسین؛ وجعل المرأۃ عبدریة تارة ویمنیة أآخریء وفي الطواف تارةء وفي السعي 
بین الصفا والمروۃة آخری اھ. وھذا لا یضر بمتن الحدیث إِذ بعد تجویز المتقنین لە لا یضرہ تخلیط بعض الرواة؛ 
وقد ثبت من طرق عدیدة منھا طریق الدارقطني عن ابن المبارك: أخبرني معروف بن مشکان أخبرني منصور بن عبد 
الرحمن عن أخته صفیة قالت ٭ أخبرني نسوۃ من بني عبد الدار اللاتي أدرکن رسول الل قيٍ قلن ٥دخلنا‏ دار ابن أبي 
حسین فرأینا رسول اللہ ا یطوف؛۳' الخ قال صاحب التنقیح : إسنادہ صحیح. والجواب : أنا قد قلنا بموجبه إِذ 
مثله لا یزید علی إفادة الوجوب؛ وقد قلنا بەء آما الرکن فإنما یثبت عندنا بدلیل مقطوع بەء فإثباته بھذا الحدیث 
إثبات بغیر دلیل؛ فحقیقة الخلاف في أن مفاد هذا الدلیل ماذا؟ والحق فيه ما قلناء لأن نفیں الشیء لیس إلا رکنە 
وحدہ أو مع شيء آخرہ فإذا کان ثبوت ذلك الشيء قطعیاً لزم في ثبوت ۔آرکانہ القطع لآن ٹبوتھا هو ثبوتهء فإذا 
فرض القطع بە کان ذلك للقطع بھاء وتقدم مثل ھذا في مسألة قراءۃ الفاتحة في الصلاۃء وإذا تحققت ھذا فجواب 
ِححسس ےت تتتتتتتت-ےےےےےےٹتٹتےسےےمےمے۔_۔۔سہہےہہہچہچہآأسصکسھۃںہٹےثس‫سہ۹س۲س۸س ہس سس 0س سںسہس۔سسشکسہ,۹ شس سسشسسہسشہ.سہ٦سصسصس.س۔سسس-‏ 
واحد یوجب الإیجاب .: ومنھم من قال: باول الاَیة وھو قوله تعالی ٭إن الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فإن الشعائر جمع 
شعیرة وھي العلامةء وذلك یکون فرضاء فأوّل الاَیة یدل علی الفرضیةء وآخرھا علی الإباحةء فعملنا بھماء وقلنا بالوجوب 
لأئه لیس بفرض علعاً وھو فرض عملاًء فکان فیە نوع من کل واحد من الفرض والاستحباب. وقیل: بالإجماع لأن الرکتیة 


)١(‏ حسن غریب . أخرجه أحمد ٦٦‏ والحاکم ۷۰/٤‏ والطبراني في الکبیر کما في المجمع ٣۳‏ والبیھقي ۹۸/٥‏ والدارقطني ۲٥٢/٢‏ کلھم 
من حدیث حبیبة بنت أبي تجزأۃء ومدارہ علی عبد الله بن المؤمل ۔ 
سکت عليه الحاکم: وقال الذھبي: لم یصح. 
وقال الھیٹثمي: عبد اللہ بن المؤمل ضعفه بعضھمء ووثقه ابن حبان وقال: یخطیء۔ 
وفي نصب الرایة :٦٥/٣‏ ورواہ أیضاً إسحاق وابن عدي في الکاملء وأعله بابن المؤمل؛ ونقل عن أحمد والنسائي وابن معین تضعیفه؛ ورواہ 
ابن آبي شیبة من وجه آخر عن ابن المؤمل أیضاً. . 
قال ابن عبد البر: أخطاً ابن أبي شیبة فیه حیث أسقط صیغة بنت شیبة من :السندء وجعله موضع ابن محیصن عبد اللہ بن أبيی حسین۔ 
قال ابن القطان: والوھم عندي من ابن المؤمل لان ابن أبي شیبة حافظ کبیر وقد اضطرب فیه ابن المژؤمل اضطراباً کثیراآء وذلك دلیل علی سوء 
حفظہ: وقله ضبطه اھ نصب الرایة قال ابن حجر في الفتح ٦۹۸/۳‏ بعد أن ذکر حدیث ابن المؤمل: وله طریق آخری في صحیح ابن خزیمة , 
مختصرةء وعند الطبراني عن ابن عباس وإذا انضمت إلی الاولی قویت؛: والعمدة في الوجوب ٭خذوا عني مناسککم) اھ. 
ما آشار إليه ابن حجر من حدیث ابن عباس۔ 
قال الھیثمي في المجمع ۳ رواہ الطبراني في الکبیر وفیە: المفضل بن صدقة متروكء ورواہ أحمد عن صفیة بنت شیبة أن امرأۃ أخبرتھاء 
فذکرت الحدیث قال الھیثمي: فیه موسی بن عبیدة ضعیف رواہ الطبراني في عن تملك قالت: نظرت إلی رسول اللہ وانا فيی غرفة لي بین 
الصفا والمروۃء وھو یقول: ٢إن‏ الله عز وجل کتب عليکم السعيء فاسعواه وفي إسنادہ المٹنی بن الصباح وثقه یحیی في روایة وضغفه جماعة اھ 
واخرجه أحمد کما في المجمع ۲١۷/۳‏ من وجه آخر بسند ضعیف؛ وآخرجه الدارقطني ۲٥٢/٢‏ والبيھقي ۹۷/٥‏ من طریق آخر لیس فیه ابن 
المژمل . 
قال الزیلعي :٦٥/٣‏ قال صاحب التنقیح : إسنادہ صحیحء ومعروف ابن مشکاني باني الکعیة صدوق وقال الزیلعي: حدیث تملك العبدریة تفرد 
بە مھرات بن أبي عمر قال البخاري: في حدیثه اضطراب . وذکر الدارقطني في علله في ھذا الحدیث اضطراباً کثیراً اھ فالحدیث لا یتجاوز 
الحسنء وذلك لشوادہ؛ وإلا فابن المؤمل قال عنه أحمد: صاحب مناکیرء وکذا قال یحبی في روایة وانظر المیزان۔ < 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي شبیة کما في نصب الرایة ۳ وتقدم الکلام عليه في الذي قبله۔ 

۴ تقدم الکلام عليه قبل حدیث واحد ۔ 


المصنف بتاویله بمعنی کتب استحباباً کقوله تعالی ٭کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت إن ترك خیراً الوصیةہ4 مناف 
لمطلوبه فکیف یحمل عليه بعض الأدلة؟ بل العادة التاویل ہما یوافق المطلوب فکیف ولا مفید للوجوب فیما نعلم _ 
سواہ؟ فنحن محتاجون إليه في إثبات الدعوی؛ فإن الاّیة وھي ظافلا جناح عليه أن یطوّف بھمائ4 وقراءۃ ابن مسعود 
رضي الله عنہ في مصحفەہ . فلا جناح عليه أن لا یطوف بھما . لا یفید الوجوب؛ والإأجماع لم یثبت علي الوجوب 
بالمعنی الذي یقول بەء إذ لیس هو معنی الفرض الموجب ود عدم الصحة فالثابت الخلاف؛ والفریقان متمسکھم 
الحدیث المذکور فلا یجوز أن یصرف عن الوجوب مع أنه حقیقته إلی ما لیس معناہ بلا موجب؛ بل مع ما یوجب 
عدم الصرف بخلاف لفظ ‏ کتب) ذ نی ارس لتصارف الا مر ا تو 
یھ مس سھی نشی مہ کا ؛ فیحمل علی أن المراد بالسعي 
التطوٴف بینھماء اتفق أنه عليه الصلاة والسلام قاله لھم عند الشروع في الجري الشدید المسنون لما وصل إلی محله 
نت ولا یسن جري شدید في غیر ھذا المحل بخلاف الرمل في الطواف؛ إنما هو مشی فيه 
شدَة وتصلب. ثم قیل: : في سبب شرعیة الجري في بطن الوادي 'إن ھاجر رضي اللہ عنھا لما ترکھا إبراھیم علیہ 
الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وھي تلاحظ اسماعیل عليه السلام خوفاً عليهء فلما وصلت إلی بطن 
الوادي تغیب عنھا فسعت لتسرع الصعود فتنظر إليه* فجعل ذلك نسکاً [ظھاراً لشرفھما وتفخیماً لأمرھما' وعن 
ابن عباس رضي اللہ عنھما ٭أن إبراھیم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض الشیطان لە عند السعي فسابقه 
فسبقه إبراھیم عليه الصلاة والسلام؟''' أخرجه احمد. وقیل : إنما سعی سیدنا ونبینا عليه الصلاة والسلام إظھاراً 
للمشرکین الناظرین إليه في الوادي الجلد ومحمل ھذا الوجه ما کان من السعي في عمرۃ القضاء ثم بقي بعدہ کالرمل 
إذا لم یبق فيی حجة الوداع مشرك بمکة . والمحققون علی أن لا یشتغل بطلب المعنی فيهء وفي نظائرہ من الرمي 
وغیرہ بل ي أمور توقیفیة یحال العلم فیھا إلی اللہ تعالی قوله: (ثم یقیم بمکة حراماً لأنه محرم بالحج فلا یتحلل 
قبل الڑإتیان بأفعاله) خلافاً للحنابلة والظاھریة وعامة أھل الحدیث في قولھم: إنه یفسخ الحج إذا طاف للقدوم إلی 
عمرة وظاھر کلامھم أن ھذا واجب . وقال بعض الحنابلة: نحن نشھد الله أنا لو أحرمنا بحج لرأینا فرضاً فسخه 
إلی عمرۃة تفادیاً من غضب رسول الل قٍَء وذلك أن في السنن عن البراء بن عازب رضي اللہ عنه ٭خرج رسول الله 
پل وأصحابه فاحرمنا بالحج؛ فلما قدمنا مکة قال: اجعلوها عمرة؛ چیم تر و سار وی 
فکیف نجعلھا عمرۃ؟ قال: انظروا ما آمرکم بە فافعلواء فردوا عليه القول فغضب؛ ٹم انطلق حتی دخل علی عائشة 


لا تلبت إلا بدلیل مقطوع بە؛ وما رویتم لیس کذلك. وقوله: : (ثم معنی ما روی) تأویل للحدیث . وقیل في قوله (کما في 
قوله تعالی لإکتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت4 نظر لآن الوصیة للوالدین والأقربین کانت فرضاً ثم نسخت؛ فکان کتب 
دالأً علی الفرضیة. والجواب : أن ذلك لیس بمجمع عليهء بل قال بعضھم: لیست بمنسوخة بل یجمع للوارٹ بین الوصیة 
والمیراٹ: وللمائم یکفیه ذلك فإن قیل : ما بال المصنف أعرض عن الاستدلال بحدیثهء فإنه لکونە خبر واحد أدل علی 
الوجوب من الرکنیةء فالجواب: أنە إنما أعرض عنە لأن روایة عبد الله بن المؤمل وھو ضعیف قاله النسائيی ویحبی بن معین 
والدارقطنی؛ وقال أحمد: احادیلہ منکرۃ. وقوله (ثم یقیم بمکة حراماً) أي محرماً (لألہ محرم بالحج) لشروعہ فیەه 
وکل من کان کذلك (لا یتحلل قبل الڑإتیان بأفعاله) وھذا لم یأت بھا۔ وقولە: (والصلاۃ خیر موضوع فکذا الطواف) قیل: إلا أن 


التاخر أو الشھرۃ فتامل قولە: (فالجواب آنە إنما اعرض عنه الخ) أقول: فیه بحث. 


)١(‏ ذکر البیھقي ھذہ القصة ٥/۹۸ء‏ ۹۹ عن أبي عباس موقوفاً. 
(۲) موقوف. أخرجه أحمد ۲۹۷/۱ من حدیث ابن عباس وکذا الطبراني کما في المجمع ۳ کلاھما من حدیث أبي الطفیل عن ابن عباس 
موقوفاًء وقال الھهیثمي : رُجاله ثقات ورواہ أحمد من طریق آخر وفیه عطاء بن السائب اختلط ۔ 


. کتاب الحج‎ ۷٤ 


قال: (ٹم یقیم بمکة حراماً) لأئه محرم بالحج فلا یتحلل قبل الاإتیان بأفعالهء قال : (ویطوف بالبیت کلما بدا 


رضي اللہ عنھا غضبانء فرأت الغضب في وجهھهء فقالت: من أغضبك أغضب اللہ؟ قال: وما لي لا أغضب وآنا آمر 
أمراً فلا أتبع؛''' وفي لفظ لمسلم ادخل عليْ رسول اللہ يٍ وھو غضبان فقلت : ومن أغضبك یا رسول اللہ أُدخله 
اللہ النار؟ قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا ھم یترددون؟''' الحدیث. وقال سلمة بن شبیب لأآحمد: کل 
أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة قال: وما هھي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلی العمرۃ؛ فقال: یا سلمة کنت أری لك 
عقلاً عندي في ذلك أحد عشر حدیثاً صحاحاً عن رسول اللہ قيٍ أترکھا لقولك؟ ولنورد منھا ما فی الصحیحین عن 
ابن عباس رضي اللہ عنھما اقدم النبي ڑٍ وأاصحابه صبیحة رابعة مھلین بالحج فأمرھم أن یجعلوھا عمرة فتعاظم 
ذلك عندھم؛ فقالوا: یا رسول اللہ أيٌ الحل؟ قال: الحل کلە؛ وفي لفظ (وأمر أصحابه أن یحلوا؟'' إحرامھم بعمرةۃ 
إلا من کان معه الھدی؛(٥؟‏ وني الصحپیحین عن جابر رضي اللہ عنە ٦‏ أھل عليه الصلاةۃ والسلام وأصحابه بالحج 
ولیس معه أحد منھم ھدي غیر النبي ق وطلحة إلی أن قال ہفأمرھم النبي قهُ أن یجعلوھا عمرة؛ الحدیث . وفيه 
قالوا اننطلق إلی منی وذکر أحدنا یقطر؛ یعنون الجماع جاء مفسراً في مسند أحمد ٢قالوا:‏ یا رسول اللہ أیروح أحدنا 
إلی منی وذکرہ یقطر منیاً؟ قال: نعم) عاد للحدیث قبله فبلغ ذلك النبي لق فقال: ہلو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أآھدیت: ولولا أن معي الھدي لأحللت؛ وفي لفظ ٢فقام‏ فینا فقال: قد علمتم أني أتقاکم للہ وأاصدقکم 
وأبزکمء ولولا هدیي لحللت کما تحلون٤'''‏ وفي لفظ في الصحیح أیضاً ہآمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجھنا إلی 
منی قال: فأھللنا من الأبطح ۔ فقال سراقة بن مالك بن جعشم: یا رسول الل ألعامنا هذا آم للأبد٤‏ وفي لفظ ؛آرأیت 
متعتنا مذہ لعامنا هذا أم للأبدہ”' وفي السنن عن الربیع بن سبرة عن أبيه ٥خرجنا‏ مع رسول اللہ گل حتی إذا کان 
بعسفان قال لە سراقة بن مالك المدلجي: یا رسول اللہ اقض لنا قضاء قوم کأنما ولدوا الیومء فقال: إن اللہ عرٌ وجل 
قد أآدخل علیکم فيی حجکم عمرة؛ فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبیت وسعی بین الصفا والمروۃ فقد حل إلا من کان 
أمدی؛!' وظاھر ھذا أن مجرد الطواف والسعي یحلل المحرم بالحج؛ وھو ظاھر مذھب ابن عباس رضي الله 
عنھماء قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال ‏ من جاہ مھلا بالحج فان الطواف 
بالبیت یصیرہ إلی العمرۃة شاء أو أبی قلت: إن الناس ینکرون ذلك عليك؛ قال: هي سنة نبیھم قٍِ وإن رغموا؛ 


طواف التطوٰع أفضل للغرباء. وصلاةۃ التطوّع أفضل لأھل مکة؛ لأن الغرباء یفوتھم الطواف ولا تفوتھم الصلاۃء وأھل مکة لا 
یفوتھم الأمران.فعند الاجتماع الصلا أفضل وفول: (والتنفل بالسعي غیر مشروع) لنه ثبت بالنص مرۃ فالتکرار لا یکون إلا 


. کلھم من حدیث البراء بن عازب‎ ۲۸٦/٤ حدیث البراء. أخرجه ابن ماجہ ۲۹۸۲ وآأبو یعلی ۲ واآاحمد‎ )١( 
وقال البوصیري في الزوائد: رجاله إسنادہ ثقات إلا أن فیه أبا إسحاقء واسمه عمرو بن عبد اللہ وقد اختلط بآخرہ؛ ولم یتبین حال ابن عیاش ھل‎ 
۱ روي علە قبل الاختلاط أو بعد فیتوقف حدیثہ حتی یتبین حاله اھ.‎ 
مختصراً ولفظہ: دم‎ ۲١٢ح‎ ۱٢۲٤١١ وقال الھیثمي في المجمع ۲۳۳/۳: رواہ أبو یعلی ورجاله رجال الصحیح اھ وأاصل حدیث البراء عند مسلم‎ 
النبي ِء واصحابہ لأربع خلون من ذي الحجةء وھو یلبون بالحجء فأمرھم ان یجعلوما عمرة.‎ 

)۲٢(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۱ ع۳۰ من حدیث عائشة بأتم منە. 

(۳) قوله (یحلوا) کذا في النسخ التي بأیدینا والذي فی صحیح مسلم یحولوا فلیحرر لفظ الحدیث کتبه مصححھ۔ 

)٤١(‏ صحیح . أخرجه البخاري ٤‏ وسلم ٣٢٤١‏ والنسائي ۱۸۱/٥‏ کلھم من حدیث ابن عباس وفي لفظ النسائي: ہوأمر من لم یکن معه الھدی 
أن یحل؛ ۔ 

)ہ١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاريی؛ ٢٥٥۲ء ٣٥٤٤‏ و۷٦۷۳ء‏ ۸ء ١١٦۱ء‏ ۱۷۸۵ء ۷۲۳۰ وسلم ٦ء‏ وابو داود ۱۷۸۸ء ۱۷۸۹ وابن ماجه 
۰ والطیالسي ۱٦۷٦‏ وأحمد ۳ء ٢٦‏ والبیھقي ٦١/٥‏ وابن حبان ۳۷۹۱ء ۳۹۱۹ء ۳۹۲۱ کلھم من حدیث جابرم بألفاظ متقاربة . 

)٦(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ٢٥٥۲ء ۲٥٥٢‏ ومسلم ۱۲١١‏ کلاہما من حدیث جابر بأتم منە ۔ 

(۷) حسن. أخرجہ أبو داود ۱۸۰۱ من الربیع بن سبرة عن أبيە بەء ورجاله کلھم ثقات۔ 
وورد نحوہ من حدیث سراقة بن مالك أخرجه أحمد ٤‏ وابن ماج ۲۹۷۷. ومن حدیث جابر أخرج أحمد ۳/ .۳٦٣‏ 


کتاب الحج : ٥ء٦‏ 


له) لأنە پشبه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبیت صلاةء والصلاۃ خیر موضوع؛ فکذا الطواف؛ إلا 


وقال بعض أھل العلم : کل من طاف بالبیت ممن لا عدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوباً وإما 
حکما وھذا کقولہ 8ےل ٥إذا‏ أدبر الٹھار من ھھنا وأقبل اللیل من ھھنا فقد أفطر الصائم!''' أي حکماً أي دخل وقت 
فطرہء فکذا الذي طاف إما أن یکون قد حل٠‏ وإما أن یکون ذلك الوقت في حقه لیس في وقت إحرام؛ وعامة 
الفقھاء المجتھدین علی منع الفسخ . والجواب : أوّلاً بمعارضة أحادیث الفسخ بحدیث عائشة رضي اللہ عنھا في 
الصخیحین 9خرجنا مع رسول اللہ ےگ فمنا من أهلٌ بالحج ومنا من أهلٌ بالعمرة ومنا من أهلٌ بالحج والعمرة؛ وأھل 
رسول الل گل بالحجء فأما من أھل بالعمرة فأحلوا حین طافوا بالبیت وبالصفا والمروۃ. وأما من أھل بالحج أو 
بالحج والعمرۃ فلم یحلوا إلی یوم النحرہ''' وہما صح عن آبي ذر رضي اللہ عنه أنە قال الم یکن لأحد بعدنا أن 
یصیر حجته عمرۃ إنھا کانت رخصة لنا أصحاب محمد لاہ '' وعنه کان یقول فیمن حجّ ئم فسخھا عمرة ہلم یکن 
ذلك إلا للرکب الذین کانوا مع رسول اللہ پل رواہ أبو داود عنه. وروی النسائي عنه بإسناد صحیح نحوہ(“. 
ولأبي داود بإسناد صحیح عن عثمان رضي اللہ عنە (أنه سئل عن متعة الحج فقال: کانت لنا لیست لکم؛. وفي سنن 
أبي داود والنسائي من حدیث بلال بن الحرث عن أبيه قال اقلت: یا رسول اللہ أرأیت فسخ الحج في العمرة لنا 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة4”' ولا یعارضه حدیث سراقة حیث قال: ألعامنا ذا أم للأبد؟ فقال لە: 
للأبد؛ '“ لن المراد ألعامنا فعل العمرۃ في أشھر الحج أم للأبد لا أن المراد فسخ الحج إلی العمرةء وذلك أن 
سبب الأمر بالفسخ ما کان إلا تقریراً لشرع العمرة في أشھر الحج؛ ما لم یکن مانع سوق الھدي. وذلك أنه کان 
مستعظماً عندھم حتی کانوا یعدونھا في أشھر الحج من أفجر الفجور فکسر سورة ما استحکم في نفوسھم من 
الجاھلیة من إنکارھا بحملھم علی فعله بأنفسھمء یدل علی ھذا ما في الصحیحین عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
قال اکانوا یرون العمرۃ في شھر الحج من أفجر الفجور في الأرض ویجعلون المحرّم صفراً ویقولون: إذا برأ الدبر 
وعفا الأئر وانسلخ صفر حلت العمرۃ لمن اعتمر؛ فقدم رسول اللہ پل وأصحابه لضبیحة رابعة مھلین بالحج؛ 
فأمرھم أن یجعلوھا عمرة؛ فتعاظم ذلك عندھم فقالوا: یا رسول اللہ أي الحل؟ قال: الحل کله؛ “ فلو لم یکن 


)١(‏ یأتي في الصیام إن شاء اللہ تعالی ۔ 

)٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱٥١١‏ ومسلم ۱۲۱۱ ح۱۱۸ وآبو داود ۱۷۷۹ء 
کلھم من حدیث عائشة. 

(۳) صحیح۔ أخرجه مسلم ۱۲٢١‏ وآبو داود ۱۸۰۷۷ والنسائي في الکبری ۳۷۹۱ء ۳۷۹۳ء ۳۷۹٣‏ وابن ماجە ۲۹۸۰ کلھم من حدیث أبي ذر. 

)٤(‏ تقدم في الذي قبله من روایة أبي داود ۱۸۰۷۔ 

)٥(‏ روایة النسائي هي في الکبری ۳۷۹۲۔ من حدیث أبيی ذرہ وإسنادہ صحیح متصل ۔ 

/۲ حدیث بلال. أخرجه أبو داود ۱۸۰۸ والنسائي في الکبری ۰ وابن ماجه ۲۹۸۲ کلھم من حدیث بلال بن الحرث . وکذا الدارقطني‎ )٦( 
قال البوصیري في الزوائد: حدیث بلال عندي غیر ثابت؛ ولا أقول بە؛ ولا نعرف الحارث بن بلالء ولو عرف إلا أن أحد عشر‎ ٤٢ ۱ء‎ 
رجلاّ من أصحاب النبي پل یروون ما یروون من الفسخ أین یقوم الحارث بن بلال منھم اھ۔‎ 
قال المنذري في مختصرہ ۰۲ قال الدارقطنی : تفرد بهە ربیعة بن عبد الرحمن عن الحارث٠ وتفرد بە عبد العزیز الدراوردي عنه. قال‎ 
المنذري: والحارث بن بلال هو شبه مجھول. وقال أحمد: حدیث بلال لا یثبت اھ لکن الحدیث لشواھدہ یصیر حسناً. وقد قال الحافظ في‎ 
التقریب الحارث بن بلال : صدوق مقبول۔ وبلال بن الحارث المزنيی صحابي۔‎ 

)۷( تقدم قبل تسعة أحادیث ٠‏ 

(۸) تقدم قبل ثلاثة عشر حدیثاً۔ 


مد ۱ کتاب الحج 


آنہ لا یسعی عقیب ھهذہ الأطوفة في ھذہ المدة لأن السعيی لا یجب فيه إلا مرة؛ والتنفل بات شرمتری 
ویصلي لکل أسبوع رکعتین؛ وھي رکعتا الطواف علی ما بینا. قال: (فإذا کان قبل یوم الترویة بیوم خطب الإمام 


حدیث بلال بن الحرث ثابتاً کما قال الإمام أحمد حیث قال: لا یثبت عنديء ولا یعرف ھذا الرجل کان حدیث 
ابن عباس ھذا صریحاً في کون سبب الأمر بالفسخ ہو قصد محو ما استقَرٌ في نفوسھم في الجاھلیة بتقریر الشرع 
بخلافہ ألا تری إلی ترتیبە الأمر بالفسخ علی ما کان عندھم من ذلك بالفاء غیر أنە رضي اللہ عنه بعد ذلك ظن أن 
هذا الحکم مستمر بعد إثارۃ السبب إیاہ کالرمل والاضطباع فقال بەء وظھر لغیرہ کابي ذر وغیرہ أنه منقض بانقضاء 
سببه ذلكء ومشی عليه محققو الفقھاء المجتھدینء وھو أولی لو کان قول أبي ذر عن رأي لا عن نقل عنە عليه 
الصلاۃ والسلامء لن الأصل المستمرفي الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فیه من العبادات وإبدالھا بغیرھا مما ھو 
مثلھاء فضلاً عما هو أخف منھاء بل یستمر فیما شرع فيه حتی ینھیەء وإذا کان الفسخ بنافي ہذا مع کون المثیر لە 
سیباً لم یستمر وجب أن یحکم برفعه مع ارتفاعہ. ثم بعد ھذا رأیت التصریح في حدیث سراقة”''ٗ بکون المسؤول 
عنه العمرة لا الفسخ في کتاب الآثار في باب التصدیق بالقدر۔ محمد بن الحسن'قال: أخبرنا أبو حنیفة قال: حدثنا 
أبو الزبیر عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي لئ قال ٭سأل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: یا رسول 
الله أخبرنا عن عمرتنا هذہ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : للابدء فقال : أخبرناعن دیننا هذا کأنما خلقنا له في أي شيء العمل؛ 
في شيء قد جرت ب الأقلام وثبتت بە المقادیر أم في شيء یستانف لە العمل؟ قال: في شيء جرت بە الأقلام وثبتت بہ 
المقادیر؛''' وساق الحدیث إلی آخرہ فقول أحمد رحمه الله : عندي أحد عشر حدیثً الخ لا یفید لأن مضمونھا لا یزید علی 
أمرہم بالفسخ والعزم علیھم فیه؛ وغضبه علی من تردد استشفاق لاستحکام نفرتھم من العمرۃ في أشھر الحج ونحن لا ننکر 
ذلك وإن کان حديث عائدۃ*٣‏ الذي عارضنا به یفید خلافهء واإنما الکلام أنە شرع في عموم الزمان ذلك 
الفسخ أولأً وشيء منھا لا یمسه سوی حدیث سراقة بتلك الروایة وقد بینا المراد بە وأثتناہ مرویًء وثبت أنه حکم 
کان لقصد تقریر الشرع المستحکم في نفوسھم ضدہ؛ وکذا إعادة الشارع إذا أورد حکماً یستعظم لأحکام ضدہ 
المنسوخ في شریعتنا ید باقصی المبالغات لیفید استصال ذلك التمکن المرفوض کما في الأمر بقتل الکلاب لما کان 
المتمکن عندھم مخالطتھاء وعدھا من أھل البیت حتی انتھوا فنسخء فکذا هذا لما استقر الشرع عندھم وانقشع 
غمام ما کان في نفوسھم من منعه رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز العمرۃ في أشھر الحجء واللہ سبحانه 
وتعالی أعلم بحقیقة الحال قولە: (قال عليه الصلاة والسلام ۃالطواف بالبیت صلاة٥“')‏ إلا أن اللہ قد أَحلٌ فیه 


سممسمجسہمٗمٗمھیتججھسیسکینسٹیٹٹٹنٹکٹئٹوسیوسستویھشسشسسساشسئھ 
الإمام) یعنی خطبة واحدة من غیر أن یجلس بین الخطبتین بعد صلاة الظھر وکذلك في الخطبة الثالثة التی تخطب بمنی 


)۱"( تقدم قبل حدیثین ۔ 

(۷) تقدم قبل قلیل ۔ 

(۳) تقدم من حدیث جابر قبل قلیل . 

)٤(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 

)٥(‏ یشبه الحسن. أاخرجه النسائي ۲۲٢/٥‏ وأحمد ٦٦٤/٤ ٣۳‏ کلاھماعن طاوس عن رجل أدرك النبی پل بلفظ ہإنما الطواف صلاةء فإذا 
طفتم فاقلوا الکلام٤‏ وأآخرجه الترمذي ۹٦۰‏ والدارمي ٥٤/٤‏ والبیھقي ۸۷/٥‏ وابن الجارود ٦٦٤‏ والحاکم ۲ وابن حبان ۳۸۳٦‏ وابن 
خزیمة ۲۷۳۹ کلھم من حدیث ابن عباس۔ 
وفي إسنادہ عطاء بن السائب قد اختلط وقد سمع الفضیل بن عیاض منە بعد الاختلاط لکن تابعه سفیان الٹوري عند الحاکم والبیھقيء وھو ممن 
حدث عنه قبل الاختلاط ۔ 
ونقل ابن حجر في التلخیص ۱ تصحیحه عن ابن السکن وابن حبان وابن خزیمة. ورجح الوقف النسائي وابن الصلاح والنووي وقال 
الترمذي: لا نعرفہ مرفوعا إلا من حدیث عطاء۔ 
وروي عن ابن عباس موقوفاً اھ۔ ۱ 
وتقدم الحدیث في کتاب الصلاۃ مستوفیاً. 


اکتاب الحج ك‌٦‏ 


غ یمام تھا الائن الخرح إلی می ول لا بعزفات واتوقوف رالفاة) والحاصل آن ۶ في الحج ثلاث خطب: 
آوُلھا ما ذکرناء والٹانیة بعرفات یوم عرفةء والثالئة بمنی ۂ في الیوم الحادی عشر فیفصل بین کل خطبتین بیوم. وقال 
زفر رحمه اللہ : یخطب في ثلائة أیام متوالیة أوّلھا یوم الترویة لأنھا أیام الموسم ومجتمع الحاج ۔ ولنا أن المقصود 
منھا التعلیم. ویوم الترویة ویوم النحر یوما اشتغال؛ فکان ما ذکرناہ أنفع وفي القلوب أنجع (فإذا صلی الفجر یوم 
الترویة بمکة خرج إلی منی فیقیم بھا حتی یصلي الفجر من یوم عرفة) لما روي أن النبي عليه الصلاۃ والسلام صلی 
المنطق فمن نطق فلا ینطق إلا بخیر هذا الحدیث روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فمن روایة سفیان عن عطاء 
ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أخرجھا الحاکم وابن حبانء ومن روایة موسی بن أعین عن 
لیث بن أبي سلیم عن عطاء عن طاوس مرفوعاً باللفظ المذکور أخرجھا البیھقي. ومن روایة الباغندي یبلغ بە ابن 
عیینة عن إبراھیم بن میسرۃ عن طاوس عن ابن عباس رضي اللہ عنھما مرفوعاء رواہ البيھقي وقال: ولم یصنع 
الباغندي شیئاً في رفعه لھذا الحدیث فقد رواہ ابن جریج وأبو عوانة عن إبراھیم بن میسرۃ موقوفاً وبھذا عرف 
وقفه؛ ولا یخفی أن عطاء بن السائب من الثقات غیر أنه اختلطء فمن روی عنە قبل الاختلاط فحدیثه حجة 
قیل : وجمیع من روی عنه روی بعد الاختلاط إلا شعبة وسفیانء وھذا من حدیث سفیان عنه . وأیضاً فقد تابعه علی رفعه 
من سمعت فیقوي ظن رفعه لو لم یکن من روایة سفیان عنە. وآسندہ الطبرانيی من حدیث طاوس عن ابن عمر رضي 
الله عنھما لا أعلم إلا عن النبي َء قال الطواف بالبیت صلاة فاقلوا فیه الکلام٥”'‏ وسنذکرہ من روایة الترمذي 
أیضاً قوله: (فإذا کان قبل یوم الترویة بیوم) وھو الیوم السابع من ذي الحجة ویوم الترویة هو الثامن+ سعي بە لأنھم 
کانوا یروون إبلھم فیه استعداداً للوقوف یوم عرفة. وقیل: لأن رؤیا إبراھیم کانت في لیلته فتروّی فی في أن ما رآہ 
من اللہ أولء من الرأي وھو مھموز ذکرہ في طلبه الطلبة. وقیل: لأن الإمام یروّي للناس مناسکھم من الروایةق 
وقیل غیر ذلك. وھذہ الخطبة خطبة واحدة بلا جلوس؛ وکذ خطبة الحادي عشرہ وأما خطبة عرفة'' فیجلس بیٹھما 
وھي قبل صلاة الظھر والخطبتان الأولیان بعدہ قوله: (أوّلھا یوم الترویة) قلنا خلاف المروي عنه گل فإنه روی عنه 
أئە خطب في السایع وکذا أبو بکر؛ وقرأً علي رضي اللہ عنه علیھم سورۃ براءة. رواہ ابن المنذر وغیرہ عن ابن عمر 
رضي اللہ عنھماء ولآن تلك الایام أیام اشتغال علی ما لا یخفي فیکون داعیة ترکھم الحضور فیفوت المقصود من 
شرع الخطب (فکان ما ذکرناہ أنفع وفي القلوب أنجع) أي أبلغ قولە: (فإذا صلی الفجر یوم الترویة بمکة خرج إلی 
منی) ظاہر ھذا الترکیب إعقاب صلاةۃ الفجر بالخروج إلی منی وھو خلاف السنة. والحدیث الذي ذکرہ المصنف في 
الاستدلال أخص من الدعوی لیفید أن مضمونه و السنةء ولم یبین في المبسوط خصوص وقت الخروج واستحب 
في المحیط کونە بعد الزوال ولیس بشيء۔ وقال المرغیناني بعد طلوع الشمس؛ وھو الصحیح لما عن ابن عمر 
رضي اللہ عنه أنه عليه الصلاۃ والسلام صلی الفجر یوم الترویة بمکةء فلما طلعت الشمس راح إلی منی فصلی بھا 
الظھر والعصر والمغرب والعشاء والصبح یوم عرفةه”؟' وکان مستند الأول ما فی حدیث جابر ٥‏ أنه عليه الصلاۃ 
والسلام توجه قبل صلاۃ الظھر؛''' فإنه لا یقال في التخاطب لما بعد طلوع الشمس جثتك قبل صلاة الظھر ولا لما 


وأما فی خطبة عرفات فیجلس بین الخطبتین وھي قبل صلاۃ الظھر؛ وقوله: (والحاصل أن في الحج ثلاث خطب) ظاھر . 
)١(‏ هو المتقدم. وانظر تلخیص الحبیر ۱۲۹/۱ فقد أشار إلی حسنە ۔ 


وکذا نصب الرایة ١٦۷/۳‏ ۔ ۸٢.۔‏ 

و قول (وأما خطیة عرفة الخ) عبارة الزیلعي : إلا خطبة یوم عرفة فإنھا خطبتان فیجلس بیٹھما اھ. کتبه مصححھ. 

(۳) غریب ھکذا. وھو عند مسلم ۱۲۱۸ في حدیث جابر الطویل وفیە: فلما کان یوم الترویة توجھوا إلی منی .۔ . وفیە: (فصلی بھا الظھر والعصر؛ 
والمغرب والعشاء والفجر )٠٢.‏ الحدیثء وورد مثل ھذا من حدیث ابن عباس. أخرجه الترمذي ۸۷۹ والحاکم .٦٦٤/١‏ وانظر نصب الرایة ۳/ 
۸ 


)ٌ٤(‏ تقدم في حدیث جابر الطویل في أوائل الحج وھو عند مسلم ۱۲۱۸۔ 


ارہ کتاب الحج 


الفجر یوم الترویة بمكةء فلما طلعت الشمس راح إلی منی فصلی بمنی الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ٹم 
راح إلی عرفات (ولو بات بمکة لیلة عرفة وصلی بھا الفجر ثم غدا إلی عرفات ومر بمنی اجزأہ) لن لا یتعلق بمنی 
في ھذا الیوم إقامة نسك؛ ولکنە أساء بترکه الاقتداء برسول الل پل . قال: (ثئم یتوجه إلی عرفات فیقیم بھا) لما 
رویناء وھذا بیان الأولویة. أما لو دفع قبله جاز لأنه لا یتعلق بھذا المقام حکم. قال في الأصل: وینزل بھا مع 


قبل الأذان ودخول الوقت؛ وإنما یقال إذ ذاك قبل الظھر أو أذان الظھر فإنما یقال ذلك عرفاً لما بعد الوقت قبل 
الصلاۃ. لکن حدیث ابن عمر رضي اللہ عنہ''' صریح فیقضي بە علی المحتمل. وفي الکافي للحاکم الشھید: 
ویستحبّ أن یصلي الظھر بمنی یوم الترویةء ھذا ولا یترك التلبیة في أحواله کلھا حال إقامته بمکة في المسجد 
جریم ویو سی و بر ہہ فا : اللھم إیاك آرجو وإِیاك أدعو وإليیك 
آرغب؛ اللھم بلغي صالح عملي وأصلح لي في ذریتيء فإذا دخل منی قال: اللھم هذا منيی وھذا ما دللتنا عليه من 
المناسك؛ فمنٌ علینا بجوامع الخیرات وبما مننت بە علی إبراھیم خلیلك ومحمد حبیبك وبما مننت بە علی أھل 
طاعتكدء فإني عبدك وناصیتي بیدك جثت طالباً مرضاتك: ویستحب أُن ینزل عند مسجد الخیف قوله: (لما روي 
الخ) في حدیث جابر الطویل قال الما کان یوم التروي توجھوا إلی منی فأھلوا بالحجء فرکب رسول اللہ قهُ نصلی 
بھم الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مکث قلیلاً حتی طلعت الشمس وآأمر بقبة من شعر فضربت لە 
بنمرة4”' الحدیث. وذکر المصنف رحمه اللہ لھذا الحدیث یفید أن السنة عند الذھاب من منی إلی عرفة بعد طلوع 
الشمس؛ وصرح بە في الإیضاح. وعن ذلك حمل في النھایة مرجع ضمیر قبله علی طلوع الشمس. ئم اعترضه بأنە 
کان من حق الکلام ان یقول قبل طلوع الشمس لأنه لم یتقدم ذکر طلوع الشمس لکنە تبع صاحب الإیضاح لان 
طلوع الشمس مذکور في الإیضاح متقدماً اھ. ولا یخفی أن قوله ٹم یتوجه إلی عرفات متصل في المتن بقوله حتی 
یصلي الفجر من یوم عرفةء إما بناء علی عدم توقیت وقت الخروج إلی منی أو توقیته بما بعد صلاة الفجر کما هو 
مقتضي الترکیب الشرطي کما قدمناہ. وقول المصنف: وھذا بیان الأولویة یتعلق بە شرحاء فمرجع ضمیر قبلە البتة 
صلاةۃ الفجر من یوح عرفةء ولا شك أنه أخذ في بیان حکم ھذا الجواز والجواز متحقق في التوجه قبل الصلاۃ کما 
ہو متحقق فیه قبل الشمس. والإساءة لازمة في الوجھین؛ فلا حاجة إلی إلزامہ ان مرجع الضمیر طلوع الشمس ئم 
اعتراضە؛ وقد استفید من مجموع ما قلنا إن السنة الذھاب إلی عرفات بعد طلوع الشمس أیضاء ویقول عند التوجہ 
إلی عرفات : اللھم إليك توجھت وعليك توکلت ووجھك اُردت؛ فاجعل ذنبي مغفوراً وحجی مبروراً وارحمني ولا 
تخیبنيی؛ واقض بعرفات حاجتي إنك علی کل شيء قدیرہ ویلبي ویھلل ویکبر لقول ابن مسعود رضي اللہ عنه حین 
أنکر عليه التلبیة : ٭ أجھل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الل قَلُ فما ترك التلبیة 


وقولە: (فإذا صلی الفجر یوم الترویة) وھو الیوم الثامن من ذي الحجة قیل إنما سمي بذلك لن إبراھیم عليه الصلاة والسلام 
رأی لیلة الترویة کان قائلاً یقول لە: إن اللہ یامرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح تروّي: أي تفکر في ذلك من الصباح إلی 
الرواح أمن اللہ تعالی ھذا الحلم أم من الشیطان؟ فمن ثمة سمي یوم الترویة. فلما أمسی رأی مثل ذلك؛ فعرف أنه من اللہ 
تعالی فمن ٹم سمي یوم عرفة. ثم رأی مثله في اللیلة الثالثة فَھمَ بنحرہ فسمي الیوم بیوم النحر. وقیل: إنما سمي یوم 
الترویة بذلك لن الناس یروون بالماء من العطش في ھذا الیوم یحملون الماء بالروایات إلی عرفات ومنی . وإنما سمي یوم 


قولہ: (آمن اللہ ھذا الحلم أم من الشیطان) أقول: قال السروجي. وفیه بعد من جھة أن رؤیا الأنبیاء حق اھ. 


ری هو المتقدم قبل حدیث. 
(۲) صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وتقدم في أوائل کتاب الحج مستوفیاً۔ 


کتاب الحج ۲۹٤‏ 


الناس لان الانتباذ تجبر والحال حال تضرع واللإجابة في الجمع اآرجی۔ وقیل مرادہ ان لا ینزل علی الطریق کي ۷ 
یضیق علی المارۃ. قال : (وإذا زالت الشمس یصلىي الإمام بالناس الظھر والعصر فیبتدیء فیخطب خطبة یعلم فیھا 
الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة وري الحمار والنحر والحلق وطواف الزیارۃء یخطب خطبتین پفصل بیٹھما بجلسة 


حتی رمی جمرۃ العقبة إلا أن یخلطھا بتکبیر أو تھلیل؛ہ'''ٗ رواہ أبو ذر۔ ویستحب أن یسیر علی طریق ضب ویعود 
علی طریق المازمین اقتداء بالنبي قلةٍ کما في العید إذا ذھب إلی المصلی؛ فإذا قرب من عرفات ووقع بصرہ علی 
جبل الرحم قال: سبحان اللہ والحمد لل ولا إله إلا اللہ واللہ أکبر؛ ثم یلبي إلی أن یدخل عرفات قال في الأاصل: 
(وینزل بھا مع الناس لأن الانتباذ) أي الانفراد عنھم (نوع تجبر والحال حال تضرع) ومسکنە (والإجابة في الجمع 
ارجی) ولآنه یامن بذلك من اللصوص (وقیل مرادہ أن لا ینزل علی الطریق کي لا یضیق علی المارة) والسنة أن ینزل 
الإمام بنمرۃ"'ء ونزول النبي إَُ بھا لا نزاع فيه قولە: (وإذا زالت الشمس) ظاھر ھذا الترکیب الشرطي إعقاب 
الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غیر تأخیر ویدل عليه حدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما في أبي داود ومسند 
أحمد ۵٭داً عليه الصلاة والسلام من منی حین طلع الصبح في صبیحة یوم عرفة حتی أتی عرفة فنزل بنمرۃ وھو منزل 
الإمام الذي ینزل به بعرفةء حتی إذا کان عند صلاة الظھر راح عليه الصلاة والسلام مھجرا فجمع بین الظھر 
وألعصرء ثم خطب الناسە''' الحدیث؛ وظاھرہ تأخیر الخطبة عن الصلاۃ. وعن سالم .بن عبد الله ان عبد الله بن 
عمر رضي اللہ عنھما جاء إلی الحجاج یوم عرفة حین زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن کنت ترید السنة 
فقال: هذہ الساعة؟ قال نعمء قال سالم: فقلت للحجاج: إِن کنت ترید السنة فاقصر الخطبة وعجل الصّلاۃء فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنھما: صدق''''رواہ البخاري والنسائي رحمھما الله قولە : (فیخطب خطبتین ویجلس 
بینھما کالجمعة) ٹم قال المصنف : (ھکذا فعله رسول الل قٌيِ) ولا یحضرني حدیث فيه تنصیص علی خطبتین 
کالما یل تا اد لد ظفل مو اتہر عی خلیت جا الظ رل۳ سح تہ بن الزیر*'' من 


عرفة بە لأن جبریل عليه السلام علم إبراھیم عليه الصلاۃ والسلام المناسك کلھا یوم عرفة فقال لە: أعرفت في أيَ موضع 
یوم الأضحی بە لن الناس یضحون فیه بقرابیٹھم. وقوله: (ثم یتوجه إلی عرفات) أي یتوجه من منی بعد صلاۃ الفجر یوم 


قول: (وھذا بیان الأولویة الخ) أقول: وفي غایة السروجي قوله ھذا بیان الأولویة: یعني أن التوجه إلی عرفات بعد ما صلی الفجر 
بمنی أولی باقتداء النبي ہچ ۔ آما لو توجه إلیھا قبل أن یصلي الفجر بمنی أو بمکة ومر بمنی جاز لأنە لا یتعلق بھذا الیوم نسك اھ. 


)١(‏ حدیث ابن مسعود. أخرجه البيھقيی ٥‏ من حدیث ابن مسعود وله شاہد من حدیث الفضل بن عباس وفيه الم یزل یلبي حتی رمی جمرة 
العقبة* اخرجە مسلم ۱۲۸۲ والنسائي 6٥‏ وابن حبان ۳۸۷۲ وغیرہم وسیأتي مستوفیاً إن شاہ اللہ في باب رمي الجمار. 

)٢(‏ یدل عليه الحدیث الاتي وکذا حدیث جابر الطویل المتقدم في أول الحج. 

(۳) غیر قوي. أخرجه أبو داود ۱۹۱۳ من حدیث پھر سی کا ۲: اہن إسحاق لا یحتج ہما ینفرد بە من الأحکام: فضلاً 
عما إذا خالفه من هو أثبت منە والل أعلم اھ. 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ :٠٦‏ قال عبد الحق في أحکامہ وفيی حدیث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة۔ وھو المشھور الذي عمل 
بە الأئمة والمسلمون. قال الزیلعي: وأعله هو وابن القطان بعدہ بابن إسحاق اھ. 
فالمستنکر في هذا الحدیث فقط قول ابن إسحق ٥‏ فخطب بعد الصلاة٤.‏ 

)٤(‏ صحیح۔ . آخرجه البخاري ١٦٦۱ء‏ ١٦٦۱ء ٦٦١١‏ والنسائي في الکبری ٦٥٠٤٤‏ ومالك ۳۹۹/۱ کلھم عن سالم قال: : ٥کتب‏ عبد الملك إلی 
الحجاج لا یخالف ابن عمر في الحج . فذکرہ. 

)٥(‏ صحیح. تقدم في أول کتاب الحج؛ وقد آخرجه مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر وفیه: افخطب الناس.٢٠٠‏ إلی أن قال ٢ثم‏ أذنء ثم أقام فصلی 
الظھرء ثم أقام فصل العصرء ولم یصل بینھما شیئاً٢.‏ 

)٦(‏ جید. حدیث ابن الزبیر۔ أخرجه الحاکم ٦1٤/١‏ موقوفاً. صحصہ الحاکم؛ ووافقه الذعبيء وھو کذلك وله حکم الرفع لقولہ: من السنة. 


۸٠٤‏ کتاب الحج 
کما في الجمعة) ھکذا فعله رسول اللہ عليه الصلاة والسلام . وقال مالك رحمه الله : یخطب بعد الصلاة لأتھا 
خطبة وعظ وتذکیر فاشبه خطبة العید. ولنا ما رویناء ولآن المقصود منھا تعلیم المناسك والجمع منھا. وفي ظاھر 
المذھب : إذا صعد الإمام المنبر فجلس أُذن المؤذنون کما في الجمعة. وعن أبي یوسف رحمہ الل تعالی أنە یؤذن 
قبل خروج الإمام. وعنه أنه یؤذن بعد الخطبة. والصحیح ما ذکرنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوی 
علی ناقته أذن المؤذنون بین یدیه'''۔ ویقیم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاۃ فأشبه 
الجمعة. قال: (ویصلي بھم الظھر والعصر في وقت الظھر بأذان وإقامتین) وقد ورد النقل المستفیض باتفاق الرواۃ 
بالجمع ہین الصلاتین؛ وفیما روی جابر رضي اللہ عنه ٢‏ أن النبي گل صلاھما بأذان وإقامتینء ئم بیانه أنه یؤذن للظھر 


المستدرك وحدیث أبي داود عن ابن عمر رضي اللہ عنھما یفید أنھما بعد الصلاة وقال فیه افجمع بین الظھر 
والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف علی الموقف من عرفةہ''' وھو حجة لمالك في الخطبة بعد الصلاۃ. قال 
عبد الحق: ۔وفی حدیث جابر الطویل أنه خطب قبل الصلاۃء وھو المشھور الذي عمل بە الأئمة والمسلمون٠‏ وأعل 
می نان اقطان محلیت ان تضررغی ا عھ ران اسعائ نعم ذکر صاحب المنتقی عن جابر قال ہراح النبي ٌل 
إلی الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولی؛ ثم أذن بلال؛ ثم أخذ النبي قَلٍ في الخطبة الثانیةء ففرغ من 
الخطبة الثانیة وبلال من الأأذانء ثم أقام بلال فصلی الظھرء ثم أقام فصلی العصر؛''' رواہ الشافعي؛ وھذا یقتضي 
أنه عليه الصلاة والسلام ساوق الأذان بخطبته فکأنھا واللہ أعلم إذا کان الأمر علی ظاھر اللفظ کانت قصیرة جداً 
کتسبیحة وتھلیلة وتحمیدة بحیث کانت قدر الأذانء ولا بعد في تسمیة مثله خطبة والخطبة الأولی الثناء کالتھلیل 
والتکبیر والتحمید والصلاةۃ علی النبي قياٍ والوعظ؛ ئثم تعلیم المناسك التي ذکرھا المصنف . ثم ظاھر المذھب 
عندنا إذا صعد الإمام المنبر جلس وأُذن المؤذن کما في الجمعة؛ فإذا فرغ أقام. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ : یؤذن 
واللإمام في الفسطاط ثم یخرج فیخطب . قال في المبسوط: ھذا ظاھر قولە الأول. وروی الطحاوي عنە أن الإمام 
یبدا بالخطبة قبل الأذانء فإذا مضي صدر خطبته أذنوا ئم یتم الخطبة بعدہ؛ فإذا فرغ أقامواء وھذا علی مساوقة ما 
روی الشافعي رحمه اللہ . والصحیح أنه معھم لحدیث جابر الطویل ذکر فیه ‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام خطب الناس 


عرفة إلی عرفات (فیقیم بھا لما روینا) أنه عليه الصلاة والسلام راح إلی عرفات (وھذا بیان الأولویة أما لو دفع قبله) أي قبل 
طلوع الشمسء وہذا إضمار قبل الذکر وکان من حق الکلام أن یقول: ثم یتوجه إلی عرفات بعد طلوع الشمس حتی یصح 
بناء قوله وھذا: أي التوجه بعد طلوع الشمس. وقوله أما لو دفع قبله. عليه قال بعض الشارحین: ترك هذا القید سھو من 
الکاتب . وقولە: (لأنہ) الضمیر للشأان. وقولەه: (لا یتعلق بھذا المقام) یعني منی (حکم) من المناسك فیجوز الذھاب قبل 
طلوع الشمس إلی عرفات للوقوف فیھا وھو الرکن الأعظم. لا یقال: لم لا یجوز أن یکون المکٹ نفسه إلی طلوع الشمس 
من المناسك کالوقوف بالمزدلفةء لآن ذلك إنما یثبت بدلیل منقول ولم یوجد. وقوله: (ویٹزل بھا) أي بعرفة (مع الناس لأن 
الانتباذ) أي الانفراد (تجبر) وقوله: (وقیل مرادہ) یعني من قوله مع الناس (آن لا ینزل علی الطریق) وقولە: (وإذا زالت 


فاندفع ما ذکرہ الشیخ أکمل الدین بحذافیرہ قوله: (وقوله آما لو دفع قبله عليه) أقول: قوله عليه متعلق بقوله بناء فيی قوله حتی یصح بناء 
قوله الخ قوله: (قال بعض الشارحین ترك ھذا القید سھو من الکاتب) أقول: القائل هو الإتقاني قال المصنف : (ولآن المقصود منھا تعلیم 
المناسك والجمع منھا) أقول: فلم لم یذکرہ في قوله ویعلم الناس الوقوف الخ؟ قوله: (قال بعض الشارحین: وھذا أصح عندي الخ) 


. هو الحدیث المتقدم قبل ثلائة أحادیث‎ )١( 

(۲) صحیح. أخرجه الشافعي ٥٣ ء۳٥٢٣ /١‏ والییھتيی ٥‏ کلاھما من حدیث جابر هکذا وقد تقدم في الحدیث الطویل لجابر وقد أخرجه مسلم 
۸۔ 

(۳) استغربه الزیلعي في ۳/ .٠٦‏ وقال ابن حجر في الدرایة ۱۹/۲: لم اجدہ صریحاً. 


کتاب الحج کت 


ویقیم للظھر ثم یقیم للعصر لأن العصر یؤدی قبل وقته المعھود فیفرد بالإقامة إعلاماً للناس (ولا یتطوع بین 
الصلاتین) تحصیلاً لمقصود الوقوف ولھذا قدم العصر علی وقتهء فلو أنه فعل مکروعهاً وآعاد الأذان للعصر في ظاھر 
الروایة خلافاً لما روي عن محمد رحمه الله لأن الاشتغال بالتطوَع أو بعمل آخر یقطع فور الأذان الأول فیعیدہ 
للعصر (فإن صلی بغیر خطبة أجزاہ) لان ھذہ الخطبة لیست بفریضة. قال: (ومن صلی الظھر في رحله وحدہ صلی 
العصر في وقته) عند أبي حنیفة رحمه الله تعالی. وقالا: یجمع بینھما المنفرد لأن جواز الجمع للحاجة إلی امتداد 


وھو راکب غلیٰ القصواء؛ إلی أن قال: ثم أذن ثم أقام؛''' والوجه في ذلك الحدیث أي یحمل أذان بلال ذلك علی 
الإقامةء فیکون عليه الصلاۃ والسلام ساوق الإقامة بخطبة ثانیة خفیفة قدر الإقامة تمجیداً وتسبیحاً. وفي حدیث 
جابر رضي اللہ عنه ٢أنه‏ عليه الصلاة والسلام صلاھما بأذان وإقامتین ولم یصلٌ بینھما شیٹا)''' وعنه قلنا لا یتطوّع 
بین الصلاتین وما في الذخیرۃ والمحیط من أنه یصلي بھم العصر في وقت الظھر من غیر ان یشتغل بین الصلاتین 
بالنافلة غیر سنة الظھر ینافيی حدیث جابر الطویل؛ إذ قال افصلی الظھر ثم أقام فصلی العصر ولم یصل بینھما 
ا۳9 وکذا ینافي إطلاق المشایخ رضي اللہ عنھم في قولھم: ولا یتطوّع بینھما فإن التطوّع یقال علی السنة قوله: 
(خلافاً لما روي عن محمد رحمه الل) وجه قوله إنه قد جمعھما وقت واحد فیکفیھما أذان واحد. قلنا: الأصل أن 
کل فرض بأذان ترك فیما إذا جمع بینھما علی وجه معین فعند عدمه یغود الأصل قولە : (فرض بالنصوص) لقوله 
تعالی ٭ٛإن الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً4 أي فرضاً موقتاً وفيی حدیث من جمع بین صلاتین من غیر 
عذر فقد أتی باباً من أبواب الکبائرہ''' قوله: (والتقدیم الخ) لا حاجة إلی تعلیل الجمع الوارد بأنه لصیانة الجماعة 


الشمس) یعني في عرفات (لیصلي الإمام بالناس الظھر والعصر فیبتدیء فیخطب خطبة) یعني قبل الصلاةۃ ولفظ یبتدیء یشیر 
إلی ذلك. وقولە: (وکذا فعلہ رسول اللہ ےگ روی جابر رضي اللہ عنہ ادأن النبي لٹ لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 
لە فرکب حتی آتی بطن الوادي فخطب للناس؛ ثم أذن بلال ثم أقام فصلی الظھر ثم أقام فصلی العصر؛ وقوله: (ولنا ما 
روینا) إشارۃ إلی قوله ھکذا فعله رسول الل قُ (وفي ظاھر المذھب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون کما ني 
الجمعةء وعن أبي یوسف أنه یؤذن قبل خروج الإمام) من الفسطاطء فإذا فرغ المؤذن خرج الإمام لأن مذا الأذان لأداء 
الظھر کما في سائر الأیام (وعنه أنه یؤذن بعد الخطبة) قال بعض الشارحین: وھذا أصح عندي وإن کان علی خلاف ظامر 
الروایة لما صح من حدیث جابر . قال المصنف (والصحیح ما ذکرنا) یعني ظاہر الروایة (لأن النبي پل لما خرج واستوی علی 
ناقته أذن المؤذنون بین یدیہ) ووجه الصحة أن روایة جابر تقتضی الأذان بعد خطبة وهذہ الروایة تقتضيه قبلھا فتعارضتا فصرنا 
إلی ما بعدھما من الحجة وھو القیاس علی الجمعة (ویقیم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه آوان الشروع في الصلاۃ فاشبہ 
الجمعة) قال: (ویصلي بھم الظھر والعصر في وقت الظھر) أي یصلي الإمام بالقوم الظھر والعصر في وقت الظھر (ہأذان 
وإقامتین) أما نفس الجمع بین الصلاتین فلورود النفل المستفیض باتفاق الرواۃ بالجمع بینھماء وأما کونە بأذان وإقامتین فلما 
روی جاہر أنه عليه الصلاۃ والسلام صلاھما بأذان وإقامتین وبیانه ما ذکر في الکتاب (ولا یتطوع بین الصلاتین) یعني لا الإمام 
ولا القوم. وقوله: (خلافاً لما روي عن محمد) فإنه یقول: لا یعید الأذان لأن الوقت قد جمعھما فیکتفي بأذان واحد کما في 
العشاء مع الوتر. ووجه الظاھر ما ذکرہ (أن الاشتفال بالتطوع أو بعمل آخر یقطع فور الأذان الأوّل) وقطع فور الأذان الأول 
یوجب إعادتہ للعصر لآن الأذان للمعلام وکل صلاة أصل بنفسھاء إلا أنه إذا جمع بینھما استغنیا عن الإعلامء وإذا قطع عاد 


نول القائل هو الإتقاني قوله قال المصنف : (والصحیح ما ذکرنا الخ) أقول: المصنف جعل وج الصحة هھذہ الروایةء وعلی ما ذکرہ 
٭ الشارح یکون القیاس فلا تطابق بین الشرح والمشروح . 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر وقد تقدم مستوفیاً في أول کتاب الحچ ۔ 

)٢(‏ تقدم معناہ في الحدیث الطویل لجابرء وقد أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وغیرہء وأآخرجہ أبو داود ۱۹۰٦‏ ھکذا مختصراً, 
(۴) صحیح . آخرجه مسلم ۱۲۱۸ واآبو داود ٥‏ من حدیث جابر وقد تقدم في أول کتاب الحج ۔ 

ٰ تقدم في الصلاۃ وھو حدیث غیر قوي۔‎ )٤( 


شرح فتح القدیر/ج۲/م۳۱ 


۸'۲" کتاب الحج 


الوقوف والمنفرد محتاج إليه . ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أن المحافظة علی الوقت فرض بالنصوص فلا یجوز ترکه إلا 
فیما ورد الشرع بە وھو الجمع بالجماعة مع الإمام والتقدیم لصیانة الجماعة لأنه یعسر علیھم الاجتماع للعصر بعد 


إبطالاً لتعلیلھماء بل یکفي في بیان أنه لا یجوز ارتکابه فی غیر مورد من حالة الانفراد بیان ثبوته علی خلاف 
القیاس؛ ثم إنه یتراەی أن ما أبداہ سیباً للجمع مناف لما ذکرہ آنفاً من قوله ولھذا: أي لتحصیل مقصود الوقوف قدم 
العصر علی وقته؛ إلا أن یدعي أُن ذلك خرج علی قولھما لا قوله ثم ما عینه أولی لما ذکر من أنە لا منافاۃ: أي بین 
الوقوف والصلاة فإنه واقف بعرفة حال کونە نائماً أو مغمی عليه فکیف لا یکون حال کونە مصلیاً. وإن أراد الوقوف 
المتوجه فيه إلی الدعاء وکل ذلك فضیلة وامتدادہ وعدم تفریقه. قلنا تفریقه بالنوم والحدیث لیس بمکروہ وترك 
الجماعة مکروہ لأنھا واجبة أو في حکم الواجب علی ما أسلفناہ في باب الإمامة وعدم خروج الصلاۃ عن وفتھا 
فرض؛ فإذا ثبت بلا مرذ إخراجھا في صورۃ فالحکم بأنه لتحصیل واجب أو ما هو قریب منە أولی من جعله 
لتحصیل فضیلةء ولذا لم یختلف فیه مع الجماعة بخلافہ مع الانفراد فیه اختلاف روي عن ابن مسعود رضي اللہ عنه 
و مو پومموئی می وہ و سو جح ھوہہ جج بالحج في 
الصلاتین جمیعا وعندھما في العصر فقط وبالجماعة فیھما عند؛ وھذا قول زفر رحمہ اللہ أیضاً غیر أنه یشترطھما 


حکمہ الأصلي. وقوله: (فإن صلی بغیر خطیة) ظاھر. وفولە: (ومن صلی الظھر في رحله) أي في منزله (وحدہ صلی العصر 
في وقته عند أبي حنیفة. وقالا: المنفرد وغیرہ سیان في الجمع بیٹھما) ومبنی الاختلاف علی أن تقدیم العصر علی وقته لأاجل 
محافظة الجماعة أو لامتداد الوقوف؛ فعندہ للاوّل وعندھما للثاني . لھما أن جواز الجمع للحاجة إلی امتداد الوقوف بدلیل أنه 
لا جمع علی من لیس عليه الوقوف؛ وأن الحاج یحتاج إلی الدعاء فی وقت الوقوف؛ فشرع الجمع لئلا یشتغل عن الدعاء. 
والمنفرد وغیرہ في ہذہ الحاجة سواء فیستویان في جواز الجمع (ولأبي حنیفة أن المحافظة علی الوقت فرض بالنصوص) قال 
الله تعالی للحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی 4 وقال تعالی للٛإن الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً 4 وکل ما ہو 
کذلك لا یجوز ترکە إلا بدلیل قطعيء وذلك فیما ورد عن النبي قُ والخلفاء الراشدین مع وفور الصحابة من الجمع بالجماعة 
مع الإمام فلا یجوز بدونە. وقوله: (والتقدیم لصیانة الجماعة) جواب عن قولھما وتقریرہ لا نسلم أن جواز الجمع بالتقدیم 
لامتداد الوقوف بل لصیاغة الجماعةء لأنه بعسر علیھم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا لأن الموقف موضع واسع ذو طول 
وعرض فلا یمکنھم إقامة الجماعة إلا بالاجتماع وأنه یتعذر مرتین في العادۃ فعجلوا العصر لثلا تفوتھم فضیلة الجماعة لحق 
الوقوف لآن الجماعة تفوت لا إلی خلف؛ وحق الوقوف یتأدی قبل وبعد ومعهہ إذ لا منافاۃ بین الوقوف والصلاۃ لآأن 
الوقوفء لا ینقطع بالاشتغال بالصلاۃ کما لا ینقطع بالأکل والشرب والتوضي وغیر ذلك؛ وفي کلامہ تسامح لأنه جعل علة 
تقدیم العصر تحصیل مقصود الوقوف حیث قال: ولھذا قدم العصر علی وقته؛ وھھنا جعل علته صیانة 
الجماعة صح الکلام؛ لکن لیس کذلك لآان المقصود منە أداء اأعظم رکنيی الحج:؛ وإن کان غیر ذلك تناقعض کلامه وتوارد 
علتان علی معلول واحد بالشخص وذلك غیر جائز. ویمکن أن یجاب عنە بن المقصود من الوقوف شیثان أحدھما عاجل 
والثاني آجل. والأول هو امتداد المکث لأاجل الدعاء لمصالح دینە ودنیاہ. والثاني أداء الرکن وصیانة الجماعةء فیجوز أن 
یکون تقدیم العصر معلولاً لتحصیل مقصود الوقوف من حیث المقصود الاول ولصیانة الجماعة من حیث الثاني؛ وإذا 
اختلفت الجھة اندفع التناقض وتوارد العلتین. والحاصل أنھم اتفقوا علی أن المقصود منە للمکلف هو الامتداد في المکٹ 


قولہ: (وفي کلامہ تسامح؛ إلی قوله: لن المقصود منە أداء أعظم ركني الحج) أقول: ولك أن تقول تعلیل التقدیم بتحصیل مقصود 
الوقوف خرج علی مذھبھما فلا غبار قول: (وإن کان غیر ذلك تناقض کلامه الخ) أقول: فيه بحث: فإنه إنما یلزم التناقض والتوارد لو 
جعل کل منھما علة مستقلة للتقدیم لم یجوز أن یکون جزء علة قوله: (ولکٹھم اختلفوا في وجود غیرہ إلی آخر قوله: وقال بل ثمة غیرہ) 
اقول: قولە إذ لا منافاۃ لا یناسب ھذا الکلام إذ مفادہ عدم توقف ھذا المقصود علی التقدیم مطلقا قوله: (وھو ماله من صیانة الجماعة 
الخ) اقول : ولك أن تقول إذا فات المقصود ینبغي أن یجتھد في تحصیل المقصود الأول حتی لا یخلو الوقوف عن مقاصدہ بالکلیةء فإن 


کتاب الحج ۸۳ 


ما تفرقوا فی الموقف لا لما ذکراہ إذ لا منافاۃء ثم عند أبي حنیفة رحمه اللہ : الإمام شرط فی الصلاتین جمیعاً. 
وقال زفر رحمه الله : في العصر خاصة لأنه هو المغیر عن وقتهء وعلی ھذا الخلاف الإحرام بالحج. ولأبي حنیفة 


في العصر لیس غیر قولە: (ولأبي حنیفة رحمه الل) تقریرہ ظاھر. وفي المبسوط وجه قول أبي حنیفة أن العصر في 
ھذا الیوم کالتبع للظھر لأنھما صلاتان أدیتا فيی وقت واحد والثانیة مرتبة علی الأولی فکانا کالعشاء مع الوتر۔ وینبغي: 
أن یزاد بعد قوله صلاتان واجبتان. قال: ولما جعل الإمام شرطاً في التبع کان شرطاً في الأصل بطریق الأولی. 
ودلیل التبعیة لغیرہ أنه لا یجوز العشر في ھذا الیوم إلا بعد صحة الظھرء حتی لو تبین لغیم أنھم صلوا الظھر قبل 
الزوال والعصر بعدہ لزمھم إعادة الصلاتینوکذا لو جدد الوضوء بین الصلاتین ثم ظھر أن الظھر صلی بغیر وضوء 
لزمه إعادة الصلاتینء بخلاف الوٹر”'' فیما تقدم لا یعیدہ عند الإمام . والفرق ان الوتر أداؤہ في وقته بخلاف 
العصرء ولما کان في لزوم الأولویة خفاء اقتصر المصنف علی ما ذکرہ قوله: (عقیب انصرافھم من الصلاۃ) ظرف. 
لیتوجه (لأئه عليه الصلاۃ والسلام راح إلی الموقف عقیب الصلاةۃ) هو في حدیث جابر". واعلم أن أوّل وقت 
الوقوف إذا زالت الشمس ویمتد إلی طلوع فجر یوم النحر. فالوقوف قبل ذلك وبعدہ عدم؛ والرکن ساعة من ذلك؛ 
والواجب إن وقف نھاراً یمدّہ إلی الخروب|أو لیلاّ فلا واجب فيه قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام اعرفة کلھا 
موقف٤)‏ روي من طرق عدیدة من حدیث جابر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام کل عرفة موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنةء وکل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسرء وکل منی منحر إلا ما وراء العقیةہ”" وفیە القاسم بن 
عبد الله بن عمر العمري متروك. ومن حدیث جبیر بن مطعمء وفيه ہوکل فجاج منی منحر؛ ولم یستثن ہوکل أیام 
التشریٔق ذبح؟''' رواہ أحمد عن سلیمان بن موسی الأشدق عن جبیر بن مطعم وھو منقطعء فإن ابن الأشدق لم 
یدرك جبیرا۔ ورواہ ابن حبان فيی صحیحه وأدخل فيه بین سلیمان وجبیر عبد الرحمن بن أبي حسین؛ وکذا رواہ 


لاجل الدعاء ولکنھم اختلفوا في وجود غیرہ فقالا: ما ثمة غیرہء وفیە المنفرد والجماعة سواءء وقال: بل ثمة غیرہ وھو 


مال یدرك کلە لا یترك کلە قول: (وشرط الشيء یسبقه الخ) أقول: منقوض بالوضوء فإنه شرط جواز الصلاۃ وشرط الشٌيء یسبقهء 
وجواز الصلاۃ یتحقق إذا زالت الشمس مقارناً له مع أنە لا یلزم أن یتقدم الزوال قال المصنف : (ثم یتوجه إلی الموقف فیقف بقرب الجبل 
والقوم معہ) أقول: في غایة السروجي عن طلحة بن عبد اللہ بن کریز أن رسول اللہ قٍ قال أفضل الایام یوم عرفة وافق یوم جمعة وھو 
أفضل من سبعین حجة في غیر جمعة) خرجه رزین بن معاویة في تجرید الصحاح بعلامة الموطأء وفي مناسك النووي وقیل إذا وافق 
یوم عرفة یوم جمعة غفر لکل أھل الموقف اھ.. قال ابن جماعة في مناسکھ الکبیر: وسأل بعض الطلبة والدي رحمه اللہ تعالی فقال: قد 
جاء أن الله تعالی یغفر لجمیع أھل الموقف مطلقاء فما وجه تخصیص ذلك بیوم الجمعة في هذا الحدیث؟ فأجابە بأنە یحتمل أن اللہ 
تعالی یغفر لجمیع أھل الموقف في یوم الجمعة بغیر واسطةء وفي غیر یوم الجمعة یھب قوماً لقوم واللہ أعلم اھ. 


. قولە (بخلاف الوتر إلی قولە: بخلاف العصر) ھذہ زیادة ثبتت في بعض النسخ وسقطت من غالبھا اھ مصححه‎ )١( 

۲( صحیح. تقدم حدیث جابر في أول کتاب الحج؛ وقد أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وغیرہ۔ 

(۳() ضعیف ھکذا أخرجه أبو داود ۱۹۳۷ وابن ماجه ۳۰٣۸‏ والدارمي ٢۷ ء٦٥ /٢‏ کلھم من حدیث جابر. 
قال الزیلعيی فيی نصب الرایة ۰۳: القاسم بن عبد الله بن عمر العمري متروك قال ابن حبان في الضعفاء: کان أحمد یرمیه بالکذب وقال ابن 
معین : لیس بشيء اھ. 
لکن للحدیث شواھد ترقی بە إلی الضعف۔ 

)٤(‏ حسن. اخرجه أحمد ٤‏ والبیھقي ٥/٥۲۹ء ۲۹٦‏ والہزار ۱۱۲٦١‏ والطبراني في الکبیر ۱٥۸۳‏ وابن حبان ۳۸٤٣‏ کلھم من حدیث جبیر بن 


قال الزیلعي فيی نصب الرایة ٦٦/٣‏ : قال الہزار: رواہ سوید بن عبد العزیز وھو رجل لیس بالحافظ وحدیث ابن أبي حسین هو الصواب مع أن 
ابن أبيی حسین لم یلق جبیر بن مطعم اھ ولم یروہ الترمذي وإنما تبع المصنف الزیلعي علی ھذا۔ ولعله سبق قلم وقال الھیثمي في المجمع ۳/ ٴ 
۱: رجاله موثقون اھ وھو حسن لشواعدہ ومنھا الاتي ۔ 


"٤‏ کتاب الحج 


رحمہ اللہ ان التقدیم علی خلاف القیاس عرف شرعہ فیما إذا کانت العصر مرتبة علی ظھر مؤدی بالجماعة مع الإمام 
فی حالة الإحرا م بالحج فیقتصر عليه ٹم لابد من الإحرام بالحج قبل الزوال في روایة تقدیماً لاوإحرام علی وقت 
الجمع؛ وفي أخری یکتفي بالتقدیم علی الصلاة لن المقصود هو الصلاۃ. قال: (ثم یتوجه إلی الموقف فیقف 
بقرب الجبل والقوم معه عقیب انصرافھم من الصلاة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام راح إلی الموقف عقیب 
الصلاۃء والجبل یسمی جبل الرحمة والموقف الموقف الأعظم. قال: (وعرفات کلھا موقف إلا بطن عرنة) لقوله 


الترمذي؛ لکن قال الیزار: ابن ابيی حسین لم یلق جبیر بن مطعمء قال: وإنما ذکرنا ہذا الحدیثء لآنا لا نحفظ عنه 
عليه الصلاۃ والسلام في کل أیام التشریق ذبح إلا فيه فذکرناء: وبینا العلة فیه اھ. وروي أیضاً من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنھما فرواہ الطبراني والحاکم وقال علی شرط مسلم عنە مرفوعاً اعرفة کلھا موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنةء والمزدلفة کلھا موقف وارتفعوا عن بطن محسر!”'' اھ. ومن حدیث ابن عمر”' اأخرجه ابن عدي في الکامل 
بلفظ حدیث ابن عباس؛ وفي سندہ عبد الرحمن بن عبد اللہ العمري المضعف . ومن حدیث أبي ھریرۃ”" رضي الله 
عنه أخرجه ابن عدي أیضاً نحوہ سواء وأعله بیزید بن عبد الملك فثبت بھذا کله ثبوت ھذا الحدیث وعدم ثبوت 
شور و رس تب موسو اہن موم می جو موہ 
(لآن النبي گل وقف علی ناقتہ) هو في حدیث جابر الطویل'' فارجع إليه قوله : (وقال عليه الصلاة والسلام الخ) 
روی الحافظ آبو نمیم في تاریخ أصبھان من حدیث محمد بن الصلث عن ابن شھاب عن نائع عن ابن عمر مرفوعاً 
٢خیر‏ المجالس ما استقبل بھ القبلة وأما خیر المواقف فالله سبحانه أعلم ہا(" . وروی الحاکم في الأدب حدیثاً 
طویلاً وسکت عنە أوّله عنه عليه الصلاة والسلام ۷إن لکل شيء شرف وإن شرف المجالس ما استقبل بە القبلةە”' 


ماله من صیانة الجماعةء ولیس المنفرد فيه کالجماعة (ثم عند أبي حنیفة: الإمام شرط في الصلاتین جمیعاً. وقال زفر: في 


رت۵ حسن لشواہدہ. أخرجہ البيھقي ۱۱٥/١‏ والحاکم ٦(٦‏ والطبراني ۱۱۲۳١۱‏ والبزار ۱۱۲۷ کلھم من حدیث ابن عباس صحح الحاکم! ووافقه 

الذمبيی! 
مع أن في إسنادہ محمد بن کثیر الصنعاني: کثیر الغلط لکن تابعه أحمد بن المقدام المجلي عند الطحاوي في المشکل ۱۱۹/۱ 

وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن بن أبي بکر الملیكي: ضعیف وفي إسناد البزار حوثرۃ بن محمد صدوق کما في التقریبء وقال الھیثمي في 
المجمع :۲٥٢/۳‏ رواہ الہزار ورجاله ثقات اھ لکن لە شواھد وطرق أخری ترقی بە إلی الحسن. واللہ اعلم . 

)٢(‏ ضعیف۔ أخرجه ابن عدي في الکامل ۲۷۹/٤‏ من حدیث ابن عمر. وأعله بعبد الرحمن بن عبد اللہ العمري؛ وأسند تضعیفه عن البخاری 
والنسائيی وأحمد وابن معین ووافقھم. لکن الحدیث شاھد لما قبله۔ 

(۳) ضعیف. أخرجه ابن عدي في الکامل ۲٦٢/۷‏ من حدیث أبي هریرۃ. وأعله بیزید بن عبد الملك. 
وقال: عامة ما یرویە غیر محفوظ: وقال النسائي فیە: متروك اھ. لکنه شاھد لحدیث جییر بن مطعم وحدیث ابن عباس وتقدما۔ 

)٤(‏ صحیح. تقدم في أوائل کتاب الحج وقد أخرجه مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر الطویل. ۔ 

(۵) غریب ھکذا. کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ٦٢/٣‏ وقال ابن حجر في الدرایة :۲٢/٢‏ لم أجدہ ھکذا. 

(ٛ) ضعیف۔ أخرجه الحاکم ۲۷/٤‏ مطوّلاً وابن عدي في الکامل ۱۰١/۷‏ والعقیلي ٤‏ کلھم من حدیث ابن عباس سکت الحاکم عنه أو تعقبه 
الذھبي في مختصرہ بقول: وهشام بن زیاد متروكء وکذا أعله ابن عديء والعقیليء بزیاد بن ہشام وآسند ابن عدي تضعیفه عن البخاري 
والنسائيی وأحمد وابن معین ووافقھم. 
وقال: إن الضعف علی روایاته بین اھ۔ 
وقال العقیلي : لیس لھذا الحدیث طریق یثبت اھ. 
وأآخرجه العقیلي: لیس لھذا الحدیث طریق یثبت اھ وآخرجه العقیلي ۱۷۰/۱ مختصراً من طریق تمام بن یزیع ونقل عن البخاري قولە: الناس 
یتکلمون فيه. 

ٹم أخرجە ۳/ ۳۸۷ مختصراً من طریق عیسی بن میمون وقال: عیسی عن محمد بن کعب القرظي منکر الحدیث. نقلاً عن البخاري. ٹم قال 

العقیلي : رواہ آبو المقدام وعیسی بن میمون ومصارف القرشي؛ وکل هؤلاء متروك۔ 


کتاب الحج ٤ء‏ 


عليه الصلاة والسلام اعرفات کلھا موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة کلھا موقف وارتفعوا عن وادي 
محسرٴ. قال: (وینبغي للإمام أن یقف بعرفة علی راحلتہ) لأن النبي عليه الصلاۃ والسلام وقف علی ناقته (وإن وقف 
علی قدمیه جاز) والأول أفضل لما بینا (ویتبغي أن یقف مستقبل القبلة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف کذلك؛ 
وقال النبي عليه الصلاۃ والسلام ٭خیر المواقف ما استقبلت بە القبلة؛ (ویدعو ویعلم الناس المناسك) لما روي (أن 
النبي عليه الصلاۃ والسلام کان یدعو یوم عرفة مادا یدیە کالمستطعم المسکین ویدعو ہما شاء٤‏ وإن ورد الآثار ببعض 
الدعوات؛ وقد أوردنا تفصیلھا في.کتابنا المترجم [بعدَة الناسك في عدّة من المناسك] بتوفیق الله تعالی. قال: 


وأعل بھشام بن زیاد. وعن ابن عمر یرفعه أٴکرم المجالس ما استقبل بە القبلةہ''' وھو معلول بحمزۃ النصیبیني 
ونسب للوضع قوله: (ویدعو) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جذہ قال ەکان اکثر دعاء رسول اللہ قلُ یوم عرفة٥‏ 
لا إله إلا اللہ وحدہ لا شریيك لە؛ لە الملك وله الحمد یحیي ویمیت بیدہ الخیر وھو علی کل شيء قدیر؛ رواہ أحمد 
والترمذي عنە أنه عليه الصلاۃ والسلام قال ١خیر‏ دعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي لا إلە إلا اللہ 
وحدہ لا شريك لە؛ لە الملك ولە الحمد وهو علی کل شيِء قدیر؟''' وقیل لاہن عیینة: هذا ثناء فلم سماہ رسول 
اللہ ا دعاء؟ فقال: الثناء علی الکریم دعاء لأنه یعرف حاجته. وعن جابر قال: قال رسول اللہ و (ما من مسلم 
یقف عشیة عرفة بالموقف مستقبلاً بوجھه ثم یقول لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لە؛ لە الملك ولە الحمد وھو علی 
کل شيء قدیر مائة مرۃء ثم یقراً للإقل هو اللہ أحد* مائة مرةء ثم یقول: اللھم صل علی محمد کما صلیت علی 
[براھیم وآل إبراہھیم إنك حمید مجید وعلینا معھم مائة مرةء إلا قال اللہ تعالی: یا ملائكتي ما جزاء عبدي ھذا 
سبحني وھللني وکبرئي وعظمني ۔وعرفني وألني علی وصل علی نبي؟ اشھدوا یا ملائكتي أني قد غفرت لە وشفعته 
في نفسه ولو سألني عبدي ھذا لشفعته في أھل الموقف؟”” رواہ الببھقي وھو متن غریب في إسنادہ من اتھم 
ا ا کو اک ا وا ا ان کک نے کک سک و مت کے سے فک کا 


المصر خاصة لأنه هو المغیر عن وقتهہ) واشتراط الإمام للتغیر (ولأبي حنیفة أن التقدیم علی خلاف القیاس عرف شرعہ فیما إذا 
کانت العصر مرتبة غلی ظھر مؤدي بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالحج) وکل ما کان شرعه خلاف القیاس بالنص 
یقتصر علی موردہ (وعلی هذا الخلاف الإحرام بالحج) قال أبو حنیفة: الإحرام شرط فیھما جمیعاء وقال زفر: ہو شرط في 
صلاۃ العصر وثمرتہ تظھر في حلال مكي صلی الظھر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلی العصر معه أو المحرم بالعمرۃ صلی 
الظھر ٹم آحرم فصلی العصر مع الإمام لم یجزہ العصر إِلا في وقتھا عند أبي حنیفة. وعند زفر تجوز (ثم لابد من الإحرام 
بالحچ قبل الزوال في روایة) لأن الإحرام شرط جواز الجمع وشرط الشيء یسبقه وجواز الجمع یتحقق إذا زالت الشمس 
مقارنء والمتقدم علی أحد المتقارنین متقدم علی الآخر (وفي) روایة (آخری یکتفي بالتقدیم علی الصلاۃ لأن المقصود هو 
الصلاة) قال: (ثم یتوجہ الإمام إلی الموقف) أي بعد الجمع بین الصلاتین یتوجه الإمام إلی الموقف (فیقف بقرب الجبل لأن 


)١(‏ ضعیف. آخرجه أبو یعلی والطبراني في الأوسطء وأبو نعیم الأصبھاني کما في نصب الرایة ٢٣/۳‏ وابن عدي في الکامل ۳۷۱/۲ کلھم من 
حدیث ابن عمرء وفي [إسنادہ حمزة النصیبيء ومدارہ عليهء وقد قال عنە ابن عدي: یضع الحدیث وقال الھیثمي في المجمع ۸: حمزۃة متروك 
)٢(‏ حسن لشوامدہ. أخرجه الٹرمذيی ۳٥۸۵٢‏ واحمد ۲٠٢١/٢‏ بنحوہ کلاھما من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ومدارہ علی محمد بن أبي حمید 
ویقال: حماد. 
قال عنه الترمذي عقب الحدیث: لیس بالقوي عند أھل الحدیث؛ وھو مدني أنصاري. 
وقال ابن حجر في التقریب ۱٥١/٢‏ : ضعیف. 
وقال الذھبي في المیزان ٦۸۹/۱‏ : ضعیف قال البخاري: منکر الحدیث . وقال یحبی: لیس حدیله بشيء. وقال النسائيی: لیس بژثقة اھ. 
وقال الھیثمي في المجمع :۲٥٢/٣‏ رجالە موثقون اھ ولیس کذلك کما تقدم في الکلام علی محمد بن أبي حمید. 
وقد أشار إليه ابن حجر في التلخیص ۲٥٤/٢‏ وقال: رواہ أحمد والترمذي في إسنادہ حماد بن أبيی حمید ضعیف: وله شاهد من حدیث علي 
اخرجه البیھقي /٥‏ ۱۱۷ ہنحوہ۔ وقال: موسی بن عبیدة ضعیف وفيه انقطاع أیضاًء وقد روي من طریق عالك مرسلاً وموصولاًء والموصول 
ضعیفء وروینا عن أبي شعبة أن عمر کان یقول ذلك یوم عرفة. 
وله طرق أآخری واھیة راجع التلخیص ۲٥٢/٢‏ وکشف الخفاء ٥٥٤‏ فھو حسن لشواعدہ إن شاء الله اللہ تعالی أعلم . 
(۳) ذکرہ العلامة ابن الھمامء ونسبہ للبیھقي وإن في إسنادہ من اتھم بالوضعمء وھذا هو الظاھر علی ھذا المتن واللہ تعالی اعلم . 


٦‏ کتاب الحج 


(وینبغي للناس أن یقفوا بقرب الإمام) لأنه یدعوا ویعلم فیعوا ویسمعوا (وینبغي أن یقف وراء الإمام) لیکون مستقبل 
القبلةء وھذا بیان الأفضلیة لأن عرفات کلھا موقف علی ما ذکرنا. قال: (ویستحبّ أن یغتسل قبل الوقوف ویجتھد 
فی الدعاء) آما الاغتسال فھو سنة ولیس بواجب؛ ولو اکتفی بالوضوء جاز کما في الجمعة والعیدین وعند الإحرام. 
وأما الاجتھاد فلأنہ قلٍ اجتھد في الدعاء في هذا الموقف لأمتہ فاستجیب لە إلا في الدماء والمظالم (ویليبي في موقفه 
ساعة بعد ساعة) وقال مالك رحمه اللہ تعالی : یقطع التلبیة کما یقف بعرفة لآن الإجابة باللسان قبل الاشتغال 


بالوضع . وعن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال ٦جاء‏ زجل من الأنصار إلی النبي قٌگِ فقال: یا رسول اللہ کلمات أسأل 
عنهنْ فقال عليه الصلاۃ والسلام : اجلس؛ وجاء رجل من ثقیف فقال: یا رسول اللہ کلمات أسأل عنهنْ؛ فقال 
عليه الصلاۃ والسلام: سبقك الأنصاري؛ فقال الأنصاري' إنه رجل غریب وإن للغریب حقاً فابدا بەء فاقبل علي 
الثقفي؟ وساق الحدیث: إلی أن قال؛ ثم أقبل علي الأنصاري فقال: إن ششت أخبرتك عما جثت تسألني؛ وإن شثت 
تسالني فاخبركء فقال: لا یا نبيْ الله أخبرني عما جثت أسألك؛ فقال: جثت تسأل عن الحاجٌ ماله٥‏ وساق الحدیث؛ 
إلی أن قال ەفإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ینزل إلی سماء الدنیا فیقول: انظروا إلی عبادي شعثاً غبراًء اشھدوا 
أني قد غفرت لھم ذنوبھم وإن کانت عدد قطر السماء ورمل عالج؛ وإذا رمی الجمار لا یدري أحد ما لە حتی یتوفاہ 
اللہ تعالیء وإذا قضي آخر طوافە بالبیت خرج من ذنوبە کیوم ولدتہ أمہہ'' رواہ البزار وابن حبان فی صحیعه واللفظ 
لە. وروی أحمد بإسناد صحیح عن ابن عباس رضي اللہ عنھما کان فلان ردف النبي قلُ یوم عرفةء فجعل الفتی 
یلاحظ النساء وینظر إلیھن فقال لہ رسول اللہ لا : ابن أخي إن هذا یوم من ملك فيه سمعه وبصرہ ولسانه غفر 
.۷(۷ 


النبي قلل راح إلی الموقف عقیب الصلاة) وقوله: (والجبل یسمی جبل الرحمة) ظاھر. وقولەه: (بطن عرنة) واد بحذاء 
عرفات . قیل رأی النبي گل فیه الشیطان فکان ھذا نظیر النھي عن الصلاۃ في الساعات الثلاث . (والمزدلفة) إنما سمیت بھا 
لاجتماع الناس فیھا ومنه قوله تعالی هوازلفنا ؛ ٹم الآخرین4 أي جمعناہم وقیل من الازدلاف بمعنی التقرب؛ ومنه قوله . 
تعالی 'لوأزلفت الجنة للمتقین* أي قربت؛ وسمیت: بھا لاقتراب الناس إلی منی بعد الإاضافة من عرفات (ووادي محسر) 
بکسر السین وتشدیدھا هو بین مکة وعرفات. وقوله : (کالمستطعم المسکین) في تقدیم الصفٰة فائدة وھي المبالغة في تحقیق 
المد فإنہ التشبیه حینئذ إنما یحصل بحالة الاستطعام وعي حالة الاحتیاج . وقولە: (وإن ورد الآثار ببعض الدعوات) عن عليٗ 
آنه عليه الصلاة والسلام قال و إن اکثر دعائي ودعاء الأنبیاء من قبلي عشیة عرفة: لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لە؛ لە الملك 
ول الحمد یحیي ویمیت وھو حي لا یموت بیدہ الخیر وھو علی کل شيء قدیر. اللھم اجعل في قلبي نوراً وفيی سمعي نوراٌ 
وفي بصري نوراً. اللھم اشرح لي صدريِ ویسر لي أمري؛ وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللھم 
إني أعوذ بك من شر ما یلج في البحر وشز ما تھب بە الریاح٤.‏ وقولە: (إلا في الدماء والمظالم) أي إلا في حق الدم الذي 


)١(‏ یشبه الحسن. أخرجه ابن حبان ۱۸۸۷ والبزار ۱۰۸۲ والبیھقي في الدلائل ٦‏ کلہم من حدیث ابن عمر واللفظ بطوله لابن حبان وقد 
اختصر المصنف بعضه بسبب طوله. 
وفي إسنادہ یی بن عبد الرحمن الأرحبيْ عن عبیدة بن الأسود قال أبو حاتم: یی شیخ لا آری في حدیثه إنکاراء یروي عن عبیدة بن الأسود 
غرائب اھ وھو من ھذا القبیل. فھذہ علةء وعلته الثانیة عبیدۃ بن الأسود. قال في التقریب : صدوق رہما دلّس اھ وقد رواہ عنعنة فحدیثه لیس 
بحجة؛ وعلته الثالئة القاسم بن الولید وھو صدوق یغرب کما في التقریب وھذا حدیث غریب. وشیخە سنان بن الحارث . لم یوثقه غیر ابن 
حبان. وھو یوثق المجاھیل کما عرف عنه . فھذا الحدیث مسلسل بالمجاھیل والضعفاء ء لا حجة فیە۔ 
وورد من طرق أخری من حدیث أنس وعبادة بن الصامت ذکرھا الھیثعي ذ في المجمع ۲۷٥/۳‏ ۲۷۰ وبین عللھا وھي أشد ضعفاً من روایة ابن 
حبان والبزار مع أن الشیخ شعیب الأرناؤورط حکم بضعف إسناد ابن حبان والیزار: فھو یشبه الحسن۔ 

(۲) حسن. أخرجه کے ۱( من حدیث ابن عباس. وفيه سُکین بن عبد العزیز ضعفهە أبو داود ولینه النسائيء لکن وثقه ابن معین. کما في 
المیزانء وآأبوہ عبد العزیز بن قیس العبدي. مقبول کما في التقریب ۔ أما الذھبي فقال في المیزان: مجھول ہو وابئە. 
قلت: فکیف یکو الإسناد صحیحاً. فاعلی مراتبه أنه حسن مع المجازفة واللہ أعلم. 


کتاب الحج ۷" 
بالارکان. ولنا ما روي ٭أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال یلبي حتی آئی جمرۃ العقبة٥‏ ولآن التلبیة فیه کالتکبیر 


ومن مأثورات الأدعیة : اللھم اجعل لي في قلبي نوراً وفيی سمعي نوراً وفي بصري نوراً. اللھم اشرح لي 
صدري ویسز لي أمريٍ. اللھم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللھم إنیٰ أعوذ ہك 
من شر ما یلج في اللیل وش ما یلج في النھار وشر ما تھب بە الریاح وشر بوائق الدھر . اللھم إني أعوذ بك من 
تحوّل عافیتك وفجأة نقمتك وجمیع سخطك؛ وأعطني في هذہ العشیة أفضل ما تؤتي أحداً من خلقك وکل حاجة 
في نفسە یسألھا فإنه یوم [فاضة الخیرات من الجواد العظیم. وحدیث (کان عليه الصلاةۃ والسلام یدعو ما یدیه 
کالمستطعم) رواہ الہزار بسندہ عن ابن عباس عن الفضل قال ورأیت رسول ال قلِءُ واقفاً بعرفة ماداً یدیه 
کالمستطعم: أو کلمة نحوھا٤'''‏ وأعل بحسین بن عبد اللہ ضعفه النسائي وابن معین . قال ابن عديی: هو حسین بن 
عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب الھاشمي وھو ممن یکتب حدیثه فإني لم آر لە حدیثاً منکراً جاوز المقدار. 
وأخرجه الببھقي عن ابن عہاس رضي اللہ عنھما (رأیتہ عليه الصلاۃ والسلام یدعو بعرفة یداہ إلی صدرہ کالمستطعم 
المسکین؟9' قولە : (وینبغي للناس أن یقفوا بقرب الإمام) وکلما کان إلی الإمام أقرب فھو أفضل وغسل عرفة تقدم 
في باب الغسل قولەه: (فاستجیب لە إلا في الدماء والمظالم) روی ابن ماج في سننه عن عبد اللہ بن کنانة بن عباس 
ابن مرداس أن آباہ أخبرہ عن آبیە ہآن رسول اللہ قلي دعا لأمتہ عشیة عرفةء فأجیب: إني قد غفرت لھم ما خلا من 
المظالم فإني آخذ للمظلوم منە؛ فقال: أي رب إن شثت أعطیت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم یجب عشیة 
عرفةء فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فاجیب إلی ما سألء قال: فضحك رسول اللہ قلخ آو قال فتبسم؛ فقال لە 
أبو بکر رضي اللہ عنه: بأبي أنت وأمي إن ھذہ لساعة ما کنت لتضحك فیھا فما الذي أضحكکك؛ أضحك اللہ سنك؟ 
قال: إن عدو الله إبلیس لما علم أن اللہ قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل یحثوہ علی رأسه ویدعو 
بالویل والئبور فأاضحکني ما رأیت من جزعہہ؟' ورواہ ابن عدي وأعله بکنانةء وقال ابن حبان في کتاب الضعفاء: 


وجب لبعضہم علی بعض قصاصاً وعجزوا عن استیفائہ وفي حق المظلمة التيی وجبت لبعضھم علی بعض وعجزواعن 
الانتصاف . وقیل: قد استجیب لە فی ذلك أیضاً في المزدلفة وقولە: (ویلبي في موقفہ) یعني یستدیم ذلك إلی أن یرمي أول 
حصاة من جمرۃة العقبة وقال مالك: (یقطعھا کما یقف بعرفة لأن التلبیة إجابة باللسانء والإجابة باللسان قبل الاشتغال 
بالأرکان) کتکبیرۃ الافتتاح في الصلاة ولنا ما روي أن النبي قل ُردف الفضل فاخبر الفضل أنه (لم یزل یلبي حتی رمی 
الجمرةء ولأن التلبیة في الحج کالتکبیر في الصلاۃ) في کونە ذکراً مفعولاً في افنتاح العبادة ویتکرر في اثناٹھاء فکان القیاس ان 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ البیھقي /٥‏ ۱۱۷ من طریق الہزارء وکذا ابن عدي في الکامل ۳٣۹/۲‏ کلاھما من حدیث ابن عباس. ومدارہ علی حسین بن عبد 
اللہ الھاشمي . 
نقل ابن عدي عن یحیی قوله: ضعیف. وقال البخاری: قال علي المدینيی: ترکت حدیثه. وکذا ترکه أحمد. وقال النسائيی: متروك اھ وأعله 
الحافظ في الدرایة ۲١/٢‏ یضعف حسین:ھذاء وجاء في التقریب: ضعیف اھ وھو الصواب ولم یتاہع عليه واللہ أعلم . 

)۲( ہو المتقدم ۔ 

(۳) باطل. أاخرجه ابن ماجه ۳۰۱٣‏ وابن عدي في الکامل 7٦‏ والبیھهقي ۱۱۸/٥‏ کلھم من حدیث عبد اللہ بن کنانة عن أبیه عن جدہ عباس بن 
مرداس به مطولاًء 
ومن ھذا الوجهہ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲۱٢/٢‏ ونقل عن ابن حبان قوله: کنانة روی عنە ابنه عبد الله . منکر الحدیث جداء فلا 
أدري التخلیط من أو من ابنه. وقال ابن عدي نقلاً عن البخاري: لم یصح حدیثہ. ۱ 
وکذا نقل البوصیري في زوائد ابن ماجه عن البخاري مثل ذلك۔ وذکر لە ابن الجوزي طرقاً أخری وحکم بوضعھا وکذا حکم الذھبي في المیزان 
بوصفه حیث قال : هذا حدیث کذب اھ وھو یعارض الأحادیث الصحیحة: من اقتطع شبراً من أرض طوقہ الله بسبع أرضین یوم القیاقةء وکذا 
حدیث: یغفر الله یوم عرفة للحأج إلا المظالم وحدیث : لتؤدن الحقوق إلی آھلھا یوم القیامةء حتی إن الشاۃ الجلحاء لیقتضي لھا من الشاۃ 
القرناء. الخ والأحادیث في ذلك کثیرۃ فالخیر باطل ۔ 


۸ کتاب الحج 


في الصلاة فیأتي بھا إلی آخر جزء من الإحرام. قال: (فإذا غربت الشمس آفاض الإمام والناس معہ علی ھینتھم حتی 
أنوا المزدلفة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس؛ ولآن فیه إظھار مخالفة المشرکین؛ وکان 


کنانة بن عباس بن مرداس السلمي یروی عن أبيە؛ وروی عنە ابنە منکر الحدیث جدأء فلا أدري التخلیط في حدیثه 
منه و من أبیە ومن أیھما کان فھو ساقط الاحتجاج وذلك لعظم ما آتی من المناکیر عن المشاھیر. ورواہ البیھقي 
وفیه افلما کان غداةۃ المزدلفة أعاد الدعاء فأجایە اللہ تعالی إني قد غفرت لھم؛ قال: فتبسم؛ الحدیث ثم قال: وھذا 
الحدیث لە شواھد کثیرۃء وقد ذکرناھا في کتاب الشعب؛ء فإن صح بشواھدہ ففيه الحجةء وإن لم یصح فقد قال الله 
تعالی ٭ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء"4 وظلم بعضھم بعضاً دون الشرك اھ۔. قال الحافظ المنذري: وروی اہن المبارك 
عن سفیان الثوري عن الزبیر بن عدي عن أنس بن مالك قال و وقف النبي قلا بعرفات وقد کادت الشمس أن توب 
فقال: یا بلال أآنصت الناس؛ فقام بلال رضي اللہ عنه فقال: أنصتوا لرسول اللہ قللُ فنصت الناس فقال: معاشر 
الناس أتاني جبریل آنفاً فاقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأھل عرفات وأھل المعشر وضمن 
عنھم التبعات: فقام عمر بن الخطاب رضي اللہ عنە فقال: یا رسول اللہ ھذا لنا خاصة؟ قال: ھذا لکم ولمن أتی من 
بعدکم إلی یوم القیامة فقال عمر بن الخطاب: کثر خیر ربنا وطاب٢”.‏ وفي کتاب الآار قال محمد: أخبرنا أبو 
حنیفة رضي اللہ عنه قال: حدثنا محمد بن مالك الھمداني عن أبيه قال: خرجنا في رخط نرید مکة حتی إِذا کنا 
بالربذة رفع لنا خباء فإذا فيه أبو ذر فأتیتا فسلمنا عليه؛ فرفع جانب الخباء فرد السلام فقال: من أین أقبل القوم؟ٴ 
فقلنا: من الفجٌ العمیق؛ قال: فأین تؤمون؟ قلنا: البیت العتیق؛ قال: آلل الذي لا إله |لا هو ما أشخصکم غیر 
الحج؟ فکرر ذلك علینا مرارآء فحلفنا لە فقال: انطلقوا إلی نسککم ثم استقبلوا العمل. وفي موطإ مالك عن طلحة 
ابن عبید اللہ أن رسول اللہ کے قال ہما رئي الشیطان یوماً هو أصغر ولا أدحر ولا أغیظ منہ في یوم عرفةء وم ذاك 
إلا لما یری من تنژل الرحمة وتجاوز الله عرٌ وجل عن الذنوب العظامء إلا ما رئي یوم بدر فإنه قد رأی جبریل یزع 
الملائکة؛”؟' قوله : (ولنا ما روي) أخرجه الإئمة الستة في کتبھم عن الفضل بن العباس رضي اللہ عنھما ٭أن رسول 
اللہ ولا لم یزل یلبي حتی رمی جمرۃ العقیةه''' وقد قدمناہ من حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه وحلفه عليه فزاد فیه 
ابن ماجھ افلما رماھا قطع التلبیةه''' والوجه الذي ذکرہ المصنف من المعنی یقتضي أن لا یقطع إلا عند الحلق لان 
الإحرام باق قبله؛ والاولی أن یقول: فیأتي بھا إلی آخر الأحوال المختلفة في الإحرام فإنھا کالتکبیر وآخرہ مع 
القعدۃ لأنھا آخر الأحوال قولە: (فإذا غربت الشمس آفاض الزمام والناس معه علی هینتھم) أخرج الإمام أبو داود 


یکون إلی آخر جزہ من الإحرامء وذلك إنما یکون عند الرمي. وقیل: کان القیاس أن یکون إلی آخرہ کالتکبیر في الصلاۃء 
إلا أن القیاس ترك فیما بعد الرمي بالإجماع فیبقی فیما وراءہ علی أصل القیاس. وقول: (والناس معه علی ھینتھم) إنما هو 
اتباع للسنة. قال رسول اللہ ا دأیھا الناس لیس البر في إیجاف الخیل وفي إیضاع الإبل علیکم بالسکینة والوقارہ (والٹبي 


)١(‏ ھذا ہو ذکرہ المنذري في الترغیب ۲۰۳۰۷ في وقوف عرفات معلقاً۔ حیث قال: روی ابن المبارك عن الثوري عن الزبیر عن عدي عن آنس 
مرفوعا.. فذکرہ اھ. 
وھذا إسناد علی شرط البخاري ومسلم. لو ثبت عن ابن المبارك. ولکن أین رواہ ابن المبارك وکیف لم یأخذہ أحد من آصحابہ علی کثرتھم. مع 
أھمیة ھذا الحدیث ولو وجد لذکرہ ابن الجوزي أو غیرہ معن یخرج الضرائب والمناکیر. والل تعالی أعلم. 

(۲) مرسل. آخرجہ مالك في الموطاً ١٦٢٤/١‏ ح٢٤۲‏ بسندہ عن طلحة بن عبید اللہ بن کریز مرسلا. لان طلحة ھذا تابعي من الطبقة الثالثذ وھو ثقة 
کما فی التقریب ۔ 

(۳) صحیح۔ اخرجه البخاريی ۱٥٤١‏ أو 64 و٦۸٦۱‏ ومسلم ۱۲۸۱ والترمذي ۹۱۸ والنسائيی 8٥.۔‏ وابن ماجه ٠۰٣٣‏ وأحمد ۲٦۳ . ۲٦٢/۱‏ 
وابن خزیمة ۲۸٢٣‏ و٢٦۲۸‏ و۲۸۷۳ وابن حبان ۳۸۵٥۰‏ و۳۸۷۲ من طرق کلھم عن ابن عباس عن أخيه الفضل بە۔ 

)٤(‏ حدیث ابن مسعود متفق عليه. وھذہ.الزیادة لابن ماجه ۔ هي عندہ برقم ٠۰٣‏ من حدیث الفضل لا من حدیث ابن مسعود. 


کتاب الحج ۹ 


النبي عليه الصلاۃ والسلام یمشی علی راحلته في الطریق علی هینتەء فإن خاف الزحام فدفع قبل الإمام ولم یجاوز 
حدود عرفة أجزاہ لأنە لم یفض من عرفةء والأفضل أن یقف في مقامہ کي لا یکون آخذاً في الأداء قبل وقتھاء ولو 


والترمذي وابن ماجه عن علي رضي اللہ عنه قال (وقف رسول اللہ ا إلی ان قال: : ثم أفاض حین غربت الشمس 
وأاردف خلفه أسامة بن زید وجعل یشیر بیدہ غلی هینته والناس یضربون ی یمیناً وشمالاًّ؛ فجعل یلتفت إلیھم ویقول: 
ُنھا الناس عليکم السکینة ٹم آتی جمعاً فصلی بھم الصلاتین جمیعا للا اسع ای تزع ترلف ع0ا رین 
الترمذي. وفي حدیث جاہر الطویل ہفلم یزل واقفاً حتی غربت الشمس: إلی أن قال: ودفع رسول اللہ قلِ وقد 
شنق للقصواء الزمام حتی إن رأسھا لیصیب مورك رحله وھو یقول بیدہ الیمنی: أیھا الناس السکینة السکینة؛ کلما 
آتی حبلاً آرخی لھا حتی تصعد؟''' واخرج مسلم أیضاً عن الفضل بن العباس رضي اللہ عنھما (وکان ردیف رسول 
اللہ ا آنە قال عشیة عرفة وفنا جیع للتاس عن آفافن) عليکم بالسکینة؛ وھو کاف ناقته حتی دخل محسراً وھو 
من منی فقال: عليکم بحصی الحلف٭*” ” فماۂپ نيی الصحیحین أنه عليه الصلاۃ والسلام کان یسیر العنق فإذا وجد 
ا سو سس اس س ات لأنھا فسیحة في نفسھا إذا لم تکن مثقلة جداً 
قوله: (ولآن فیه إظھار مخالفة المشرکین) فإنھم کانوا یدفعون قبل الغروب علی ما روی الحاکم في المستدرك عن 
المسور بن مخرمة قال اخطبنا رسول اللہ لا بعرفات فحمد اللہ وأآٹنی عليه ثم قال: أما بعد فإن أھل الشرك 
والأوثان کانوا یدفعون من ھذا الموضع إذا کانت الشمس علی رءوس الجبال کأنھا عمائم الرجال علی رء٭وسھا وإنا 
ندفع بعد أن تغیب الشمس: وکانوا یدفعون من المشعر الحرام إذا کانت الشمس منھبطة!*“؛”' وقال: صحیح علی 
شرط الشیخین؛ قال: وقد صح بھذا سماع المسور بن مخرمة من رسول اللہ ےگ لا کما یتوھم رعاع أصحابنا أن لە 
علیہ الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس) ومشی علی هینتہ في الطریق (ولآن فیه إظھار مخالفة المشرکین) فإنه روي دأنه 
پل خطب عشیة عرفة فقال: أیھا الناس إن أھل الجاھلیة والأوثان کانوا یدفعون سن عرفة قبل غروب الشمس إِذا تعممت بھا 
رە٭وس الجبال کعمائم الرجال فيی وجوھھ وإن مدینا لیس کھدیھمء فادفعوا بعد غروب الشمس؟ فقد باشر ذلك عليه الصلاۃ 
والسلام وأمر بە إظھاراً لمخالفة المشرکین فلیس لأاحد أن یخالف ذلك؛ وقوله: (ولم یجاوز حدود عرفة أجزاہ) إشارۃ إلی أنە 
لو جاوزھا قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم؛ ولکن إن عاد إلی عرفة قبل الغروب ٹ ٹم دفع 'مع اللإمام منھا بعد 
الغروب سقط 'عنە الدم وإن عاد بعد الغروب لم بسقط . قال: (وإڈا آتی مزدلفة فالمستحبِ ان بقف بترب الجبل الذي علي 
قوله: (لیس البر في إیجاف الخیل الخ) أقول: الإیجاف الإسراعء وکذا الوإیضاع ٠‏ 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۱۱۹۲۲ والترمديٰ ۸٥‏ وابن ماجه ۳۰٣٣‏ واللفظ للترمذي. کلھم من حدیث علي . قال الترمذي: حسن صحیح. 
وفي إسنادہ عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش صدوق. ویقیة رجاله ثقات. 
(۲) تقدم مراراً۔ 
(۳) صحیح. أخرجہ مسلم ۱۲۸۲ والنسائي ۲٥۸/٥‏ وابن حبان ۳۸۷۲ کلھم من حدیث ابن عباس عن أخيه الفضل۔ 
ومن وجە آخر. أخرجه أحمد ۲۱۰/١‏ والنسائي ۲٦۹/٥‏ وابن خزیمة ۲۸٢٤‏ وابن حبان ۳۸۵۰. 
)٤‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱٦٦١‏ و۲۹۹۹ و٤٤٤٥‏ ومسلم ۱۲۸١‏ ح۲۸۳ وأبو داود ۳٣۳‏ وابن ماجە ۷ کلہم عن عروۃة عن آسامة بن زید 


ب4 ء 


قال النووي في شرح مسلم: الع بفتح العین والنون. والٌص . بفتح النون والتشدیدء ھما نوعان من إسراع السیرء وفي العنق نوع من الرفق۔ 
۸ہ( قوله (مٹھبطة) ھکذا هو في بعض النسخ وفي بعضھا: منبسطة ولیحرر لفظ الحدیث کتبە مصححھ. ۱ 
)٦(‏ حسن۔ . آخرجہ الحاکم ٤٢٤/٣‏ من حدیث محمد بن قیس بن مخرمة عن آبیە المسور وآخرہ ەمنبسطةہ لا منھبطة کما وقع في الفتح . 
قال الحاکم : صحیح علی شرطھماء وقد ثبقت سماع المسور من النبي ہلاو ۔ الخ ۔ 
ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التقریب: المسور لە ولأبیہ صحبة اھ. فالحدیث حسن رجالە ثقات. وروی الشافعي مرسلاً في مسندہ ۳٥٣/١‏ 
عن محمد بن قیس بن مخرمة یە. 
ورواہ الطبراتي في الکبیر کما في المجمع ۲٥٥٢/٣‏ من حدیث المسور. وقال الھیثعي: رجاله رجال الصحیح. وذکر الھیثمي لە شاھداً عن ابن ۔ 
عم ۱ 


۰ کتاب الحج 


مکٹ قلیلاً بعد غروب الشمس وافاضة الڑإمام لخوف الزحام فلا باس بە؛ لما روي أن عائشة رضي اللہ عنھا بعد 
[فاضة الإمام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت . قال: (وإذا أتي مزدلفة فالمستحب أن یقف بقرب الجبل الذي عليه 
المیقدة یقال لە قزح) لن النبي عليه الصلاۃ ؤالسلام وقف عند هذا الجبل؛ وکذا عمر رضي اللہ تعالی عنهەء ویتحرز 
في النزول عن الطریق کي لا یضر بالمارۃ فینزل عن یمینه أو یسارہ. ویستحب أن یقف وراء الإمام لما بینا في 
الوقوف بعرفة. قال: (ویصلى الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة) وقال زفر رحمہ الل : بأذان 
وإقامتین اعتباراً بالجمع بعرفة . ولنا روایة جابر رضي الله تعالی عنہ دأن النبي قٍ جمع بینھما بأذان وإقامة واحدة' 


رؤیة بلا سماع قولە: (فإن خاف الزحام فدفع قبل الإمام) أي قبل الغروب (ولم یجاوز حدود عرفة) قید به لأنه لو 
جاوزھا قبل الإمام وقبل الغروب وجب عليه دم. وحاصلہ أنە إذا دفع قبل الغروب وإن کان لحاجة بأن ند بعیرہ 
فتبعه؛ إن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شيء عليهء وإن جاوز قبله فعليه دم فإن لم یعد أصلاً أو عاد بعد الغروب 
لم یسقط الدمء وإن عاد قبله فدفع مع الإمام بعد الغروب سقط علی الصحیح لأنه تدارکه في وقته. وج مقابله أن 
الواجب مد الوقوف إلی الغروب وقد فات ولم یتدارك فیتقرر موجبه وو الدم. قلنا: وجوب المد مطلقاً ممنوع بل 
الواجب مقصود النفر بعد الغروب ووجوب المد لیقع النفر کذلك فھو لغیرہ؛ وقد وجد المقصود فسقط ما وجب لە 
کالسعي للجمعة في حق من في المسجد. وغایة الأمر فیە أن یھدر ما وقفه قبل دفعه فيی حق الرکن؛ ویعتبر عودہ 
الکائن في الوقت ابتداء وقوفه ألیس بذلك یحصل الرکن من غیر لزوم دم. ولو تاخر الإمام عن الغروب دفع الناس 
قبله لدخول وقتەء ویکٹر من الاستغفار والذکر من حین یفیض٠‏ قال اللہ تعالی ظفإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله 4 
وقال تعالی لثم أفیضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا الله إِن الله غفور رحیم4 قول: (لما روی أن عائشة) روی 
ابن أبي شیبة بسندہ عنھا: أنھا کانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفیض؛ فحملە المصنف علی أن فعلھا کان لقصد 
التاخیر لخفْة الزحامء ویجوز أنه کان للاحتیاط في تمکن الوقت؛ وفیه دلیل علی عدم کراھة صوم یوم عرفة لمن 
یامن علی نفسه سوء خلقه. وقزح غیر منصرف للعلمیة والعدل من قازح اسم فاعل من قزح الشيء إذا ارتفع؛ وھو 
جبل صغیر في آخر المزدلفة والمستحب أن یدخل المزدلفة ماشیاً والغسل لدخولھا قوله: (ولنا روایة جاہر) روی 
ابن أبي شیبة: حدثنا حاتم بن إسماعیل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنه ہن رسول اللہ گلا 
صلی المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة ولم یسبح بینھما؟''' وھو متن غریب؛ والذي في حدیث جاہر 
الطویل الثابت في صحیح مسلم وغیرہ أنه صلاھما بآذان وإقامتین؟''' وعند البخاري عن ابن عمر رضي اللہ عنه 
أیضاً: وجمع النبي قَلهُ بین المغرب والعشاء بجمع کل واحدة منھما بإقامة ولم یسبح بینھما ولا علی: إثر واحدۃ 


باذان وإقامة) أي فيی وقت العشاء. وقوله: (ثم تعشی) أي أکل العشاء. وقوله: (ولا تشترط الجماعة لھذا الجمع) أي لجمع 


قولہ: (وقوله لما بیننا إشارة إلی قوله لأنه یدعو الخ) آفول: فیه بحث: بل هو إشارة إلی قوله لیکون مستقبل القبلة إذ أولویة 
الوقوف وراء الإمام کان معللاً بە وأما قوله لأنە یدعو الخ فإنه کان علة الأولویة الوقوف بقرب الإمام۔ ۱ 


)١(‏ حسن غریب. أخرجہ ابن أبي شییة في مصنفه کما في نصب الرایة :١۸/۳‏ حدثنا حاتم بن اإسماعیل عن جعفر بن محمد عن جابر. فذکرہ. 
قال الزیلعي عقبة غریب . ووافقه ابن الھمام . قلت: حاتم بن إسماعیل من رجال البخاريی ومسلم وجاء في التقریب : صدوق لا یھم. 
وأما جعفر عن أبيه عن جاہر ھکذا رواہ مسلم والجماعة أصحاب السنن وفیه : 8 وإقامتین٤.‏ 

)٢(‏ صحیح. رواہ مسلم ۱۲۱۸ مد روایة جعفر عن أبیه عن جابز وتقدم مراراً۔ 


کتاب الٰحج ۱ ۱ 


ولأن العشاء في وقته فلا یفرد بالإقامة إعلاما بخلاف العصر بعرفة لأله عقدم علی وقتہ فأفرد بھا لزیادة الإعلام 
(ولا بتطوع بیٹھما) لأنه یخل بالجمع؛ ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل؛ وکان ینبغي أن یعید 
وب ات شجعو ہرد لما روي ەأن النبي قُ صلی المغرب بمزدلفة ثٹم 

ٹم أفرد الإقامة للعشاء ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنیفة رحمه الله لان المغرب مؤخرۃ عن 
32 عوالئ درہھ لات شف ود وا رت قال: (ومن صلی المغرب في الطریق لم یجزہ عند أبي 
حنیفة ومحمد رحمھما اللہ وعليه إعادتھا ما لم یطلع الفجر) وقال أبو یوسف رحمہ الل : یجزیه وقد أساءء وعلی 
ھذا الخلاف إذا صلی بعرفات. لأبي یوسف أنە أذاھا في وقتھا فلا تجب إعادتھا کما بعد طلوع الفجر؛ إلا أن 


منھما؛''' ونی صحیح مسلم عن سعید بن جبیر ٴ أفضنا مع ابن عمر رضي اللہ عنھما فلما بلغنا جمعاً صلی بنا 
المغرب ثلائاً والعشاء رکعتین بإقامة واحدة؛ فلما انصرف قال ابن عمر: ھکذا صلی بنا رسول الل قلُِ في ھذا 
المکان؛''' وأخرج أبو الشیخ عن الحسین بن حفص: حدثنا سفیان عن سلمة بن کھیل عن سعید بن جبیر عن ابن 
عباس رضي اللہ عنھما دأن النبي گل صلی المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدةہ”' وأخرج أبو داود عن أشعث بن 
سلیم عن آبیە قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلی المزدلفة فلم یکن یفتر عن التکبیر والتھلیل حتی أتینا مزدلفة 
فان وأقامء أو آمر إنساناً فاذن وأقام فصلیٰ المغزب ثلاٹ رکعات: ئم التفت إلینا فقال الصلاۃء فصلی العشاء 
رکعتین؛ ثم دعا بعشائہ . .قال : وأخبرني علاج بن عمرو بمثٹل حدیث أبي عن ابن عمر رضي اللہ عنه فقیل لاہن عمر 
في ذلك فقال: صلیتِ مع رسول اللہ گل ھکذا!'“. فقد علمت ما في ھذا من التعارضء فإن لم یرجح ما اتفق عليه 
الصحیحان علی ما انفرد بە صحیح مسلم وأبو داود حتی تساقطا کان الرجوع إلی الأاصل یوجب تعدد الإقامة بتعدد 
الصلاۃ کما في قضاء الفوائت؛ بل أولی لآن الصلاة الثانیة هنا وقتیة فإذا أقیم للاولی المتاخرۃ عن وفتھا المعھود 
کانت الحاضرۂ أولی أن یقام لھا بعدھا۔ وینبغي أن یصلي الفرض قبل حط رحله بل ینیخ جماله ویعقلھاء وھذہ لیلە 
جمعت شرف المکان والزمان فینبغي أن یجتھد في إحیاٹھا بالصلاة والتلاوۃ والذکر والتضرع قوله: (لما روي أنە 
عليه الصلاۃ والسلام الخ)'"' لا اصل لہذا عن رسول اللہ ِء بل هو في البخاري عن ابن مسعود رضي اللہ عنه أنە,ِ 
فعلهء وکذا أخرجه ابن أبي شیبة عنه ولفظه قال: ٢فلما‏ آتی جمعاً أذن وأقام فصلی المغرب ثلاثاً ٹم تعشی ثم أذن 
وأقام فصلی العشاء رکعتین؟''. وکیف یسوغ للمصنف أن یعتبر ھذا حدیثاً حجة عن رسول الله گل ورھو مصرح 


جمیع الصلوات فلا یجب مراعاةۃ مورد النص؛ فالنص وإِن ورد في تأخیر المغرب عند وجود الجماعة لکن لا بشترط فيه 
الجماعةء وأما تقدیم الصلاۃ علی وقتھا فمخالف للقیاس من کل وجهە فیراعی لذلك فيه جمیع ما ورد فيه النص؛ وإنما خص 
أبا حنیفة بالذکر لأن الجماعة کانت شرطاً عندہ في الجمع بعرفات. وقوله: (ومن صلی المفرب في الطریق) أي في طریق : 
المزدلفة وحدہ (لم یجزہ عند أبي حنیفة ومحمد وعليه إعادتھا ما لم بطلع الفجر . وقال أبو یوسف: یجزیه وقد أساء) وکذلك 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۲۷۳ ومسلم ۱۲۸۸ وآبو داود ۱۹۲۸ و۱۹۲۷ والنسائي ۲٦٢ /٥‏ والدارمي ۱۸۲٢‏ وابن ماجه ۳۰۲٣‏ کلھم من 
حدیث اہن عمر واللفظ للبخاري۔ 

(۲) صحیح. أخرجه مسلم ۲۷۸۸ وابو داود ۱۹۳۰ والترمذي ۸۸۷ و۸۸۸ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 

(۴) حسن: أخرجہ أبو الشیخ کما في نصب الرایة 1۹/۳ من حدیث ابن عباس. بإسناد حسن رجال ثقات في بعضھم کلام لا یضر۔ ویقویه لشوامدہ 
المتقدمة والاآتیة 

(٤٤‏ صحیح آخرجه آر داود ۱۹۳۳ من حدیث ابن عمر ورجاله کلھم ثقات رواہ أشعث من طریقین عن ابن عمر؛ وھو ثقة من رجال البخاريی 
ومسلم؛ وکذا أآبوہ روی لە الجماعة. 

)٥(‏ استغریه الزیلعيی. في نصب الرایة ۷۰/۳ وکذا وافقه ابن الھمام. والصواب أنه من فعل ابن مسعود وھو الاّتي۔ 

)٦(‏ موقوف صحیح. أخرجہ البخاري ۱٦۷١‏ وکذا ابن أي شیبة کما فق نصب الرایة ۷۰/۳ کلاھما عن ابن مسعود موقوفاً من فعله۔ 


ا ۱ کتاب الحج 


التاخیر من السنة فیصیر مسیئاً بترکە. ولھما ما روي ٢أنه‏ عليه الصلاۃ والسلام قال لأسامة رضي اللہ عنه في طریق 
المزدلفة : الصلاة أمامك؛ معناہ: وقت الصلاۃ. وھذا إشارۃ إلی أن التاخیر واجب؛ وإنما وجب لیمکنە الجمع بین 
الصلاتین بالمزدلفة فکان عليه الإعادة ما لم یطلع الفجر لیصیر جامعاً بینھماء وإذا طلع الفجر لا یمکنە الجمع 


بصدور تعدد الإقامة منه عليه الصلاۃ والسلام في ھاتین الصلاتینء والمصنف قریب یناضل علی أنه صلاہما بإقامة 
واحدة ولم یکن منە عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة؛ فإن کان قد ثبت عند المصنف الأول فقد اعتقد أنه 
صلاہما من غیر تخلل عشاء بینھما بإقامة واحدة فیستحیل اعتقاد الثانيء وإلا لزم اعتقاد أنه تعشی ولا تعشی وأفرد 
الإقامة ولا آفردھاء وھذا لأن روایة الحدیث للاحتجاج فرع اعتقاد صحته قوله: (لآن المغرب مؤخرۃ عن وقتھا) 
وأداء صلاۃ بعد وقتھا علی وفق القیاس قولە: (لم یجزہ) الخارج من الدلیل والتقریر صریحاً أن الإعادۃ واجبة وھو 
لا یستلزم الحکم بعدم الإجزاء وإلا وجب الإعادۃ مطلقاً بل لم تکن إعادة بل أداء في الوقت وقضاء خارجه. 
وحاصل الدلیل أن الظني آفاد تاخر وقت المغرب فيی خصوص ھذا الیوم لیتوصل إلی الجمع بجمع؛ وإعمال مقتضاہ 
واجب ما لم یلزم تقدیم علی القاطع؛ وھو بإیجاب أداء المغرب بعد الکون ٴبمزدلفة ما لم یطلع الفجر؛ ناذا طلعٍ 
الفجر انتفی إمکان تدارك ھذا الواجب وتقرر المأئم؛ إذ لو وجب بعدہ کان حقیقة عد الإجزاء فیما هو موقت قطعاً 
وفیە التقدیم الممتنم؛ وعن ذلك قلنا إذا بقي في الطریق طویلاً حتی علم أنە لا یدرك مزدلفة قبل الفجر جاز لە أن 
یصلي المغرب في الطریق. وإذ قد عرفت ھذا فلولا تعلیل ذلك الظني بأن اناج ماع العع لوج ان الاعادة 
ازم ملا لکن ما وجب لی ٭ ینتيی وجوبە عند تحقق انتفاء ذلك الشيء . بقي الکلام في إفادۃ صورۃ ذلك الظني 
وھو ماپ فی کس ای دن قلعت مد من موس ۷شت و سرک 
توضأً ولم یسبغ الوضوء فقلت ‏ ە الصلاة؛ فقال: الصلاة أمامك؛ فرکب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاأً فاسبغ 
الوضوَء ثم أقیمت الصلاةۃ فصلی المغرب؛ ثم أناخ کل إنسان بعیرہ في منزلة ثم أقیمت الصلاة فصلاھا ولم یصل 


لو صلاھا بعرفاتء وکذلك لو صلی العشاء في الطریق بعد دخول وقتھا (لأبي یوسف أنە آناھا في وقتھا) ومن أدی الصلاة 
في وقتھا (لا تجب عليه إعادتھا کما بعد طلوع الفجر إلا أن التأخیر من السنة فیصیر مسیثاً بترکە. ولھما ما روي (أنه عليه 
لاہ رفسلام کان لان ون زی یں الا ہے مر وبال ال اش لتھیٰ جال ونوضا وقال لە أسامة: یا رسول اللہ 
أتصلي (الصلاۃ أمامك) یعني وقت الصلاة أمامك لآن الصلاۃ فعل المصلي فلا یتصوّر ان تکون أمامه ولکٹھا تذکر ویراد بھا 
الوقت کما في قولە تعالی لفخلف من بعدھم خلف اضاعوا الصلاۃ4 وفسرہ بعضهم بأن معناہ: مکان الصلاة أمامك وھو 
مزدلفة :فیکون من باب ذکر الحال وإرادۃ المحل (وھذا) أي قول النبي ا2 (إشارۃ إلی أن التاخیر واجب) لأائه لو لم یکن 
کذلك کان معناہ القضاء بعد خروج الوقت. وتفویت الصلاۃ عن وقتھا لا یجوز لغیرہ فضلا عنه عليه الصلاۃ والسلامء فیجب 
النظر في سببەء فإما أن یکون اتصال السیر أو إمکان الجمع بین الصلاتین في المزدلفة؛ لا سبیل إلی الأوّل لان میله عليه 
الصلاۃ والسلام إلی الشعب وقضاء حاجتہ یأباہ فتعین الثاني؛ فمھما کان ممکتاً لا یصار إلی غیرہ؛ 'والإمکان ما لم یطلع الفجر 
فتجب الإعادة ما لم یطلعء وأما إذا طلع فقد فات الإمکان فسقطت الإعادۃ. واعترض بأن ھذا الحدیث من الآحاد فکیف 
یجوز أن یبطل بە قولە تعالی فإن الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً4 وأجاب شیخ شیخي العلامة بأن من المشاہیر تلقتہ 


قولہ: (ولھما ما روي آنہ یڑ قال لأسامة إلی قوله وقال: یا رسول اللہ أنصلي؟ الصلاة أمامك) أفول: قوله الصلاۃ أمامك مقول قال 
لأاسامة قولە: (یعني وقت الصلاة الخ) أقول: یلزم من هذا نفي کون ذلك الوقت: وقته ألا تریٰ إلی قول سبحان لمعاویة رضي اللہ عنه - 
یوم الجمعة وقد بالغ في الوعظ وقرب العصر فقال لە معاویة الصلاة الصلاۃ: الصلاة أمامك فتأامل: ثم اعلم أن قوله الصلاۃ أمامك مقول 
قول سبحان قوله: (وتفویت الصلاۃ عن وقتھا لا یجوز لغیرہ فضلاً عنه ) أقول: یعني بلا عذرہ ولا فقد شغل 8چ وسلم یوم الخندق 
عن الصلاۃ ثم قضاھا قوله: (فیجب النظر في سببە) أقول: أي في سبب وجوب التاخیر قوله: (لا یصار إلی غیرہ) أقول: الضمیر في 


کتاب الحج : اخ 
فسقطت الإعادة. قال: (وإذا طلع الفجر یصلي الإمام بالناس الفجر بغلس) لروایة ابن مسعود رضي اللہ عنه ٭أن النبيی 
عليه الصلاة والسلام صلاھا یومثئذ بغلس؟ ولآن في التخلیس دفع حاجة الوقوف فیجوز کتقدیم العصر بعرفة (ثم 


بینھما شیئاہ''' اھ. وقوله ٦الصلاة‏ أمامك٤‏ المراد وقتھاء وقد یقال: مقتضاہ وجوب الإعادة مطلقاً لأنه أداھا قبل 
وقتھا الثابت بالحدیث: فتعلیله بأنه للجمع فإذا فات سقطت الإعادۃ تخصیص للنص بالمعنی المستنبط من ومرجعه 
]لی تقدیم المعنی علی النص؛ وکلمتھم علی أن العبرۃ في المنصوص عليه لعین النص لا لمعنی النص. لا یقال: لو 
أجریناہ في إطلاقه دی إلی تقدیم الظني علی القاطع . لأنا نقول: ذلك لو قلنا بافتراض ذلك؛ لکنا نحکم بالإجزاء 
ونوجب إعادة ما وقع مجزیاً شرعاً مطلقاء ولا بدع في ذلك فھو نظیر وجوب عادة صلاة أدیت مع کراهة التحریم 
حیث یحکم باجزائھا وتجب |إعادتھا مطلقا والل تعالی أعلم قوله: (وإذا طلع الفجر) أي فجر یوم النحر قوله: 
(لروایة ابن مسعود رضي اللہ عنه) في الصحیحین عنه ہما رأیت رسول اللہ پل صلی صلاۃ إلا لمیقاتھا إلا صلاتین صلاۃ 
المغرب والعشاء بہجمع وصلی الفجر یومثذ قبلھا میقاتھا) یرید قبل وفتھا الذي اعتاد صلاتھا في کل یوم: لأنه غلس بھا یبینە 
لفظ البخاري ہوالفجر حین بزغ الفجر؛ وفي لفظ لمسلم قبل میقاتھا بغلس؛''' فآفاد أن المعتاد في غیر ذلك الیوم 
الإسفار بالفجر۔ وأخرجا ٦‏ أنه صلی بجمع الصلاتین جمیعاً وصلی الفجر حین طلع الفجر8'' قولہ: (لآن النبي یڑ 
الخ) تقدم في حدیث جابر الطویل قوله ۃفصلی الفجر حین تبین لە الصبح بأذان وإقامةء ئم رکب القصواء حتی آتی 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاہ وکبرہ وھلله ووحدہ فلم یزل واقفاً حتی أسفز جداً ندفع قبل أن تطلع 
الشمس٤'٭'‏ الحدیث . وقول المصنف حتی روي في حدیث ابن عباس(' الخ قالوا: هو وھم؛ وإنما ھو فيی حدیث 
العباس بن هرداس. ولو اتجه أن یقال الحدیث من روایة کنانة بن العباس بن مرداس فیصدق أنه من روایة ابن عباس 


الأمة بالقبول في الصدر الأول وعملوا بە فجاز أن یزاد بە علی کتاب اللہ تعالی. وأقول: قوله تعالی ٛإن الصلاة کان ت4 الاَیة 
ونحوھا لیس فیھا دلالة قاطعة علی تعیین الأوقات؛ واإنما دلالتھا علی أن للصلاة أوقاتًء وتعییٹھا ثبت إما بخبر جبریل عليه 
الصلاة والسلام؛ أو بغیر من الاآحادء أو بفعله عليه الصلاة والسلامء مثل ذلك لا یفید القطع فجاز أن یعارضه خبر الواحد؛ 
ثم یعمل بفعله عليه الصلاۃ والصلاة والسلام؛ وھو أنه جمع بینھما بالمزدلفةء ولا یجوز أن یکون قضاء فتعین أن یکون ذلك 


غیرہ راجع إلی الجمع في قولە آو إمکان الجمع في قولە أو إمکان الجمع قوله: (والإمکان ما لم بطلع الفجر) أقول: یعني والإمکان ثابت 
ما لم یطلع الفجر قوله: (وتعییٹھا ثبت إما بحدیث جبریل أو بغیرہ من الآحاد الخ) أقول: بل النقل المتواتر المستفیض عن رسول اللہ ہہ 
بل بنظم القرآن إذا فسر دلوك الشمس بغروبھا قوله: (ئم یعمل بفعله عليه الصلاۃ والسلام) أقول: المعلوم من فعلہ چٹ کون الوقت الذي 
صلی المغرب فیه وقته أیضاء ولا یدل علی کون وفتہ المعھود وقتاً وما المطلوب إلا ذلك قولە: (وفي بعض الشروح ناقلا عن الدیوان) 
أقول: یعني غایة البیان قولە: (أما المنقول فلآنہ یدل الخ) أقول: فیه بحث. 


۱۸۱۹ وابن ماجه ۳۰۱۹ والدارميی ۱۸۲۲ والطیالسي‎ ٥ والنسائي‎ ۵٥ ومسلم ۱۲۸۰ع۲۸۱ وأبو داود‎ ۱٦۷۲ صحیح۔ اخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث أسامة بن زید بە.‎ ۲۰٢۲/٥ و۱۸۷۰ و۱۸۹۷ وأاحمد‎ 

)٢(‏ صحیح۔ اخرجه البخاريی ۱٦۸۲‏ و۸۳٦۱‏ ومسلم ۱۲۸۹ کلاھما من حدیث ابن مسعود وتقدم۔ 

(۳( هو بعض المتقدم ۔ 

)٤(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وتقدم. وھو خبر طویل. 

(|) هو حدیث کنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جدہ: وتقدم أنە خبر باطلء قاله ابن الجوزي وابن حبان والذھبي في المیزان. حیث فيه 
امغفرة المظالم۔ 
قوله اقالوا مو وھم) یعني إطلاقه المصنف صاحب الھدایة ابن عباس۔ مع أن المتبادر إلی الذھن عند الإٴطلاق عبد اللہ ولیس کذلك. بل ابن 
عباس بن مرداس . 


٦‏ کتاب الحج 
عباس رضی الله عنھما 9فاستجیب لە دعاؤہ لأمتہ حتی الدماء والمظالم؛ ثم ھذا الوقوف واجب عندنا ولیس برکن؛ 
حتی لو ترکە بغیر عذر یلزمه الدم. وقال الشافعي رحمه الله : إنە رکن لقوله تعالی ففاذکروا الله عند المشعر الحرام4 
وبمثله تثبت الرکنیة. ولنا ما روي أنہ پل قذم ضعفة أعله الیل ولو کان رکناً لما فعل ذلك؛ والمذکور فیما تلا 
الذکر وھو لیس برکن بالإجماعء وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من وقف معنا هذا الموقف وقد 
کان أفاضی قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه٥‏ علق بە تمام الحج؛ وھذا یصلح أمارۃ للوجوب؛ غیر أنە إذا ترکه 


اندفمء لکن ابن عباس |ذا أطلق لا یراد بە إلا عبد اللہ الملقب بالبحر رضي اللہ عنه قوله وقال الشافعي : (إنه رکن) 
ھذا سھو فإن کتبھم ناطقة بأنه سنة. وفي المبسوط ذکر اللیث بن سعد مکان الشافعي. وفي الأسرار ذکر علقمة. 
وجه الرکنیة قوله تعالی فلفاذکروا اللہ عند المشعر الحرام4 قلنا غایة ما یفید إیجاب الکون في المشعر الحرام بالالتزام 
لاجل الذکر ابتداءء وھذا لن الأمر فیھا إنما هو بالذکر عندہ لا مطلقاً فلا یتحقق الامتثال إلا بالکون عندہ؛ 
فالمطلوب هو المقید فیجب القید ضرورۃ لا قصداء فإذا اجمعنا علی أن نفس الذکر الذي هو متعلق الأمر لیس 
بواجب انتفی وجوب الأمر فيه بالضروزة فانتفی الرکنیة والإیجاب من الاّیةء وإنما عرفنا الإڑیجاب بغیرھاء وھو ما 
رواہ أاصحاب السنن الأربعة عن عروۃ بن مضرّس قال: قال رسول الل للا من شھد صلاتنا هذہ ووقف معنا حتی 
یدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلاً أو نھاراً فقد تم حجہہ”'' قال الحاکم: صحیح علی شرط کافة أھل الحدیثء 
وھو قاعدة من قواعد أھل الإسلام''' ولم یخرجاہ علی أصلھماء لآن عروۃ بن مضرّس لم یرو عنە إلا الشعبي؛ وقد 
وجدنا عروۃ بن الزبیر قد حدث عنە ثم أخرج: عن عروۃ بن الزبیر عن عروۃ بن مضرّس قال 8جثت رسول اللہ چج 
بالموقف فقلت: یا رسول اللہ أتیت من جبل طییء أکللت مطیتي وأتعبت نفسيء واللہ ما بقي جبل من تلك الجبال 
إلا وقفت عليه: فقال: من أدرك معنا هذہ الصلاۃ: یعني صلاة الصبح وقد آتی عرفة قبل ذلك لیلاّ أو نھاراً فقد تم 
حجه وقضی تفثہ؛”"' علق بە تمام الحجء وھو یصلح لإفادة الوجوب لعدم القطعیةء فکیف مع حدیث البخاري عن 


وقتەء وشکك عن أبي یوسف بأن صلاۃ المغرب التي صلاھا في الطریق إما أن وقعت صحیحة أو لاء فإن کان الأول لا تجب 
الإعادة لا في الوقت ولا بعدہء وإنَ کان الثاني فیه وبعدہ لأن ما وقع فاسداً لا ینقلب صحیحاً بمضي الوقت . وأجیب بان 
الفساد موقوف یظھر أثرہ في ثاني الحال کما مر في مسئلة الترتیب . قال: (وإذا طلع الفجر یصلىي الإمام بالناس الفجر بغفلس) 
أي إذا طلع الفجر یوم النحر یصلي الإمام بالناس الفجر بغلس والغلس ظلمة آخر اللیل؛ وفي بعض الشروح ناقلاً عن الدیوان 
آخر ظلمة اللیل وھو أوفق لما نحن فيه علی ما سیظھر. قوله (لروایة ابن مسعود) قال: ما رأیت رسول الل ق صلی صلاة 
إلا لوقتھا إلا بجمع؛ فإنه عليه الصلاة والسلام جمع المغرب والعشاء وصلی صلاة الصبح من الغد قبل وقتھا؟: ولقائل ان 
بقول: الدلیل المنقول والمعقول اللذان ذکرھما المصنف غیر مطابقین للمدلول. أما المنقول فلانه یدل علی أنە عليه الصلاۃ 
والسلام صلاھا بغلس؛ والمدلول قولەه وإذا طلع الفجر یصلي الإمام بالناس الفجر بغلس. وأما المعقول فلان تقریرہ فيی 
التغلیس دفع حاجة الوقوف؛ ودفع الحاجة یجوّز التقدیم کتقدیم العصر بعرفة وتقدیم العصر کان علی وقتهء فیکون ھھنا 
كذلك تصحوحاً للتشبیه وھو خلاف المطلوب . والجواب عن الأول أن الراوي عن ابن مسعود هو عبد الرحمن بن یزید. وقد 


قوله: (لان ما هو رکن لا یجوز ترکه لعذر) أقول: منقوض بالرکن الزائد کالإقرار في الأیمان قال المصنف : (علق بە تمام الحج) 


)١(‏ حسن. اخرجہ آبو داود ۱۹٥۰‏ والنسائي ۲٦٢/٥‏ وابن ماج ۳۰۱٢‏ والدارمي ٦۹/۲‏ والدارقطني ۲۳۹/۲ والطحاوي ۲/ ۲۰۸۰۲۰۷ والحاکم 
۸۱؛ وآحمد ٤‏ وابن حبان ۳۸٥۱‏ کلھم عن إسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروۃ بن مضرس . وإسنادہ صحیح رجاله رجال 
البخاري ومسلمء وقد توبع إسماعیل؛ فقد أخرجه الترمذي ۸۹۱ والحمیدی ۹۰۱ وأحمد ٥٥/١‏ والطحاوي ۲۰۸/۲ وابن خزیمة ۲۸۲۱ وابن 
حبان ۳۸۵۱ من طرق آخری عن الشعبي عن عروۃ به وقال الترمذي: حسن صحیح. وصحح الحاکم؛ ووافقه الذھبي . 

)٢(‏ قولہ (آھل الإسلام) ھکذا في النسخ ولعل لفظ أھل من زیادة الناسخ کتبہ مصححه۔ 

(۴۳) صحیح. آخرجه الحاکم ٦٦٤/١‏ وتقدم في الذي قبلە. 


کتاب الحج راخ 
بعذر بأن یکون به ضعف أو علة أو کانت امرأۃ تخاف الزحام لا شيٍء عليه لما روینا. قال: (والمزدلفة کلھا موقف 


ابن عمر أنه کان یقدم ضعفه أھله فیقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بلیل فیذکرون اللہ ما بدا لھم ٹم یرجعون قبل 
أن یقف الإمام وقبل أن یدفعء فمنھم من یقدم منی لصلاة الفجر؛ ومنھم من یقدم بعد ذلكء فإذا قدموا رموا 
الجمرۃء وکان ابن عمر یقول: رخص في ذلك رسول اللہ ق؛'''. وما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس 
اکان رسول اللہ قٍ یقدم ضعفة أھله بغلس ویأمرھم أن لا یرموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس؟''' فإن بذلك تنتفيی 
الرکنیة لأن الرکن لا یسقط للعذر بل إن کان عذر یمنع أصل العبادۃ سقطت کلھا أو أآخرت؛ أما إن شرع فیھا فلا 
تتم إلا بارکانھا وکیف ولیست ھي سوی آرکانھا؟ فعند عدم الآرکان لم یتحقق مسمی تلك العبادة أصلاً قوله: 
(والمزدلفة الخ) وھي تمتد إلی وادي محسر بکسر السین المشددة قبلھا حاء مھملة مفتوحة. والمستحب أُن یقف 
وراء الإمام بقزح؛ قیل هو المشعر الحرام. وفي کلام الطحاوي أن للمزدلفة ثلاث أسماء: المزدلفة والمشعر 
الحرامء وجمع. والمآأزمان بواديی محسرء وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي علی یسار الذاھب إلی 
منیء سمي بە لآن فیل أصحاب الفیل أعیا فیەء وأھل مکة یسمونە وادي النار۔ قیل لان شخصاآً اصطاد فيه فنزلت 
نار من السماء فاحرقتہء وآخرہ أوّل منی؛ وھي منە إلی العقبة التي یرمي بھا الجمرة یوم النحر ولیس وادي محسر 
من منی ولا من المزدلفة؛ فالاستثناء فی قوله ومزدلفة کلھا موقف إلا وادي محسر منقطع. واعلم أن ظاھر کلام 
القدوري والھدایة وغیرھما في قولھم مزدلفة کلھا موقف؛ إِلا وادي محسرہ وکذا عرفة کلھا موقف إلا بطن عرنة أن 
المکانین لیسا مکان وقوف؛ فلو وقف فیھما لا یجزیە کما لو وقف في منی سواء قلنا إِن عرنة ومحسراً من عرنة 
ومزدلفة أولاء وھکذا ظاھر الحدیث الذي قدمنا تخریجه وکذا عبارة الأصل من کلام محمدد. ووقع في البدائع: 
وأما مکانە: یعني الوقوف بمزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفةء إلا أنە لا ینبغي أن ینزل في وادي محسر. وروی 
روی البخاري عنه فيی صحیحه أنه قال: خرجت مع عبد اللہ إلی مکة ثم قدمنا جمعاً فصلی الصلاتین؛ ٹم صلی الفجر حین 
طلع الفجر وقائل بقول لم یطلع الفجر. وھذا یدل علی أن المراد بقوله قبل وقتھا المستحبِ لآن الظاھر أن الراوي لا یعمل 
علی خلاف ما روي. ویژیدہ حدیث جابر في الصحیحین 9فصلی الفجر حین تبین الصبح٤‏ وعن الثاني بأن الثاني بأن معناہ: 
لما جاز تعجیل العصر علی وقتھا للحاجة إلی الوقوف بعدھا فلان یجوز التغلیس بالفجر وھو في وقتھا أولی. وقوله: (ثئم 
وقف ووقف معہ الناس) ظاھر . وقوله: (حتی الدماء والمظالم) بالرفع : أي حتی یدخل في المستجاب بأن یرضي الخصوم 
بالازدیاد في مثوباتھم حتی یترکوا خصوماتھم في الدماء والمظالم. وقوله وقال الشافعي: (إله رکن) قال في النھایة: ونسبة 
ھذا القول إليه سھو وقع من الکاتب لما أنە ذکر في کتبھم أن الوقوف بالمزدلفة سنة. وذکر في المبسوط اللیث بن سعد رضي 
الله عنه مکان الشافعي؛ وذکر في الأسرار علقمة مکان الشافعي؛ وذکر في فتاوی قاضیخان مالکاً مکان الشافعي. ویجوز أن 
یکون المصنف قد اطلع علی نقل من مذھبه واستدل (بقوله تعالی٭فاذکروا الله عند المشعر الحرام4 وبمثله تثبت الركنیة) لأن 
الله تعالی أمر بالذکر عند المشعر الحرام؛ ولا یمکنه ذلك فيه إلا بعد حضورہ والوقوف فيه وما لا یتم الواجب إلا بە فھو 
واجب (ولنا ما روي أنە عليه الصلاة والسلام قذم ضعفة أعله باللیل ولو کان رکناً لما فعل ذلك) لأن ما ھو رکن لا یجوز 


آقول: لا یرد عليه ما سیجيء في فصل عقیب ھذا الباب قولە 8 (فمن وقف بعرفة ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجہ؛ لان صدر 
الحدیث یدل علی الرکنیة ہو قوله 8 ۃالحج عرفة؛ قال المصنف: (وھذا یصلح آمارةۃ للوجوب) أقول: لعدم القطیعةء أو لأله علق بە 
تمام الحج لا الحج نفسه قوله: (فعلم من ھذا الحدیث أن المراد من تعلیق تمام الحج الخ) أقول: فیه بحث: إذ لا حاجة لنا إلی ضم 
ھذا الحدیث لإفادة أن المراد منه ما ذکرہ بل یفیدہ تعلیق تمام الحج لا ألحج نفسه علی ما یفھم من تقریر المصنف. 


. عن سالم عن ابن عمر وعجزہ: وکان ابن عمر یقول: أُرخص في أولئك رسول اللہ ہل‎ ۱٦۷٦ صحیح۔. أخرجه البخغاري‎ )١( 

٦٤٤ والحمیدي‎ ۳٣٤ ۔۳۲٣/۱ وأحمد‎ ۴۳۰۲٣ ۰۔ ۰۲۷۱ ۲۷۲ وابن عاجه‎ /٥ والترمذي ۸۹۳ والنسائيی‎ ۱۹١۰ حسن. أآخرجه أبو داود‎ )٢( 
من طرق عدۃ عن ابن عباس بە۔‎ ۳/٢ والبیھقيی‎ 
وھذہ الطرق في إسنادھا مقالء الا أن تعددھا یفید قوۃ الحدیث. بل إن بعضھا حسن بمفردہ۔‎ 


٦٦‏ کتاب الحج 
إلا واديی محسر) لما روینا من قبل . قال: (فإذا طلمت الشمس آفاض الإمام والناس معہ حتی يِأتوا منی) قال العبد 
الضعیف عصم اللہ تعالی : ھکذا وقع في نسخ المختصر وھذا غلط . والصحیح أنە إذا أآسفر أفاض الإمام والناس 
لان النبي عليه الصلاۃ والسلام دفع قبل طلوع الشمس. قال: (فیبتدیء بجمرۃ العقبة فیرمیھا من بطن الوادي بسبع 


الحدیث ثم قال: ولو وقف بە أجزأہ مع الکراعةء وذکر مثل ھذا في بطن عرنة: أعني قوله إلا أنه لا ینبغي أن یقف 
في بطن عرنة لأنه عليه الصلاة والسلام تھی عن ذلك وأخبر أنه وادي الشیطان!'' اھ. ولم یصرح فيه بالإجزاء مع 
الکراهة کما صرح به في وادي محسر. ولا یخفی أن الکلام فیھما واحد؛ وما ذکرہ غیر مشھور من کلام 
الأاصحاب؛ بل الذي یقتضيه کلامھم عدم الإجزاءء وأما الذي یقتضيه النظر إن لم یکن |جماع علی عدم إجزاء 
الوقوف بالمکانین وھو أن عرنة ووادي محسر إن کان من مسمی عرفة والمشعر الحرام یجزي الوقوف بھماء ویکون 
مکروهاآً لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماھما مطلقاًء وخبر الواحد منعه في بعضه فقیدہء والزیادۃ عليه بخبر الواحد 
لا تجوز فیثبت الرکن بالوقوف في مسماھما مطلقا والوجوب في کونە في غیر المکانین المستثنیین وإن لم یکونا 
من مسماھما لا یجزیي أصلاء وھو ظاہر والاستثناء منقطع . ھذا وأوّل وقت الوقوف بمزدلفة إذا طلع الفجر من یوم 
النحر؛ وآخرہ طلوع الشمس منه؛ فلا یجوز قبل الفجر عندناء والمبیت بمزدلفة لیلة النحر سنة قوله: (وھذا غلط) 
و کما قالء وقد تقدم في غیر حدیث ٴأنه عليه الصلاة والسلام أفاض حین أسفر قبل طلوع الشمس؟ کحدیث جابر 
الطویل''' وغیرہء فارجع إلی استقراٹھا. وعن محمد في حدہ إذا صار إلی طلوع الشمس قدر رکعتین دفع؛ وھذا 
بطریق التقریب؛ وھو مروي عن عمر ھذا حال الوقوف . أما المبیت بھا فسنة جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف 
ضمن المرور کما في عرفةء ولو مر بھا بعد طلوع الفجر من غیر أن یبیت بھا جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف 
ضمن المرور کما في عرفة. ولو وقف بعد ما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس أجزأہ ولا شيٍء عليه کما لو وقف بعد 
إناضة الإمام. ولو دفع قبل الناس أو قبل أن یصلي الفجر بعد الفجر لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة إذ الستة مد 
الوقوف إلی الأسفار والصلاۃ مع الإمام قوله : (فیرمیھا من بطن الوادي الخ) في حدیث جابر الطویل ہفدفع قبل أن 
تطلع الشمس حتی آتی بطن محسر فحزك قلیلاء ثم سلك الطریق الوسطی التي تحرج علی الجمرۃ الکبری حتی آتی 
الجمرة التي عند الشجرۃ فرماھا بسبٍع حصیات یکبر مع کل حصاة' وفي سنن أبي داود عن سلیمان بن عمرو بن 
الااحوص عن أمه قالت ہرأیت رسول اللہ ق یرمي الجمرۃ من بطن الوادي وھو راکب یکبر مع کل حصاۃ ورجل 
من خلفه یسترہ فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس؛ وازدحم الناس فقال عليه الصلاة والسلام : یا أیھا 


ترکه لعذر. وقولە: (والمذکور فیما تلا الذکر) جواب عن استدلاله بالایة. وتقریرہ أن المامور بە في الاّیة وھو الذکر لیس 
برکن بالإجماع فکذا ما کان وسیلة إليه وھو الحضور والوقوف. وقوله: (وإنما عرفنا) ظاھر . وقول: (لما روینا) یعني بە 
قوله ہإنه عليه الصلاۃ والسلام قدم ضعفه أھله باللیل؟ فعلم من ھذا الحدیث أن المراد من تعلیق تمام الحج في قوله عليه 
الصلاۃ والسلام امن وقف معنا عذا الموقف)؛ الخ من حیث الکمال وھو الإتیان بالواجب لا من حیث الجواز. وقوله: (لما 
روینا من قبل) یعني بە قوله عليه الصلاة والسلام اوالمزدلفة کلھا موقف وارتفعوا عن وادي محسر؟. وقولە: (ھکذا وقع في 
نسخ الہمختصر) أي فيی نسخ مختصر القدوريی (وھذا غلط) لان النبي قلل دفع قبل طلوع الشمس . رواہ جاہر وابن عمر قالا 
إن النبي 8گ وقف بالمشعر الحرام حتی إذا کادت الشمس تطلع دفع إلی منی؛. وأقول معنی قوله وإذا طلعت الشمس : إذا 
قربت إلی الطلوع؛ وفعل ذلك اعتماداً علی ظھور المسألة. وقوله: (فییتدیء بجمرة العقیة) الکلام في الرمي في اثني عشر 


)0 تقدم تخریج ھذا الحدیث ۔ بدون لفظ ووأخبر آنه وادی الشیطان؛ فھذا لم آرہ صریحاً۔ واللہ أعلم . 
)٢(‏ تقدم مراراً۔ رواہ مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر. 
(۳ هو بعض حدیث أخرجه مسلم ۱۲۱۸ تقدم مراراً۔ 


کاب الحج بک 
حصیات مثل حصی الخذف) لان النبي قٌٍ لما آتی منی لم یعرّج علی شيء حتی رمی جمرۃة العقبة. وقال پل 
اعليکكم بحصی الخذف لا یؤذیي بعضکم بعضاً ولو رمی باکبر منە جاز لحصول الرمي؛ غیر أنه لا یرمي بالکبار من 
الاحجار کي لا یتاأذی بە غیرہ (ولو رماھا من فوق العقبة أجزأہ) لأن ما حولھا موضع النسك؛ والأافضل أن یکون 


الناس لا یقتل بعضکم بعضاًء وإذا رمیتم الجمرۃ فارموا بمٹل حصی الحذف+''' وعن جابر قال رأیت رسول اللہ 
پل رمی الجمرۃ بمثل حصی الحذف؟''' روا مسلم. وفي الصحیح عن ابن مسعود ەأنه رمی جمرۃ العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصیات یکبر مع کل حصاةء فقیل لە: إِن ناساً یرمونھا من فوقھاء فقال عبد الله: ھذا والذي لا إله 
غیرہ مقام الذي أنزلت عليه سورۃ البقرۃه”' وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي لق أنه کان إذا رمی الجمرةۃ 
الأولی رماھا بسبع حصیات یکبر مع کل حصاۃ ثم ینحدر أمامھا فیستقبل القبلة رافعاً یدیه یدعوء وکان یطیل الوقوف 
ویأتي الجمرة الثائیة فیرمیھا بسبع حصیات یکبر کلما رمی بحصاةء ثم ینحدر ذات الیسار مما یلي الوادي فیقف 
مستقبل البیت رافعاً یدیه یدغوء ثم یأتي الجمرة التي عند العقبة فیرمیھا بسبع حصیات یکبر کلما رماھا بحصاة ٹم 
ینصرف ولا یقف عندھا؛' قوله لزا لہ ا یرمي بالکبار من الأحجار) اطلمہ في منع الکبار بعد ما اطلق في تجویز 
الکبار بقوله ولو رمی بأکبر منھا جاز فعلم إرادة تقیید کل منھماء فالمراد بالأوّل الأکبر منھا قلیلاء والمراد بالثاني 
الأکبر منھا کثیراً کالصخرۃ العظیمة ونحوها وما یقرب منھاء ویجب کون المنع علی وجه الکراہة وذلك لأن مقتضی 
ظاہر الدلیل منع الأکبر من حصی الحذف مطلقاً وھو ما رویناہ آنفاًء فلما أجازوا الأکبر قلیلاًء ولو کان مٹل حصاة 
الحذف علم أن الأمر بحصی الحذف محمول علی الندب نظراً إلی تعلیله بتوھم الأذی؛ ویلزمه الإجزاء برمي 
الصخرات فیکون المنع منھا منع کراہة لتوقع الأذی بھا قوله: (ولو رماھا من فوق العقبة أجزأہ) إلا آنه خلاف السنة ‏ 
ففعله عليه الصلاۃ والسلام من أسفلھا سنة لا لأنه المتعین؛ ولذا ثبت رمي خلق کثیر في زمن الصحابة من أعلاھا 
کما ذکرناہ آنفاً من حدیث ابن مسعود''رضي اللہ عنه ولم یأمروھم بالإعادة ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس . 
وکان وجه اختیارہ عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختیارہ حصی الحذف فإنه یتوقع الأذی إذا رموا من أعلاھا 
لمن أسفلھا فإنه لا یخلو من مرور الناس فیصیبھم بخلاف الرمي من أسفل مع المارین من فوتھا إن کان قوله: 

(ویکبر مع کل حصاة کذا روی ابن مسعود وابن عمر)”' تقدم الروایة عنھما آنفاًء وقدمناہ أ٘یضاً من حدیث جابر وام 
سلیمان(۷). وظاھر المرویات من ذلك الاقتصار علی : اللہ أکبر؛ غیر أنه روي عن الحسن بن زیاد أنە یقول: اللہ 


موضعاً: أحدھا الوقت وھو یوم النحر وثلاثة أیام بعدہء والثاني فيی موضع الرمي وھو بطن الواذيء یعني من أسفله إلی 
أعلاہء والثالث في محل الرمي إليه وھو ثلاثة: جمرۃ العقبة ومسجد الخیف والوسطی؛ والرابع في کمیة الحصیات وہو سبعة 
عند کل جمرۃء والخامس في المقدار وھو أن یکون مثل حصی الحذف؛ والسادس في کیفیة الرمي وھو ما ذکرہ فی الکتابء 


)١(‏ حسن أخرجءە آبو دارد "٦٦‏ وابن ماجه ۳۰۲۸ وأحمد ٣۳‏ والبیھقي ۱۲۸/٥‏ وإسحق کما في نصب الرایة ۷٥/۳‏ کلھم من حدیث 
الاحوص عن آمہ بە۔ 
ومدارہ علی یزید ہ بن أبي زیادء وھو غیر قوي لکن للحدیث شواھد مٹھا حدیث مسلم الاتي؛ فھو حسن. ٠‏ واللہ أعلم . 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۱۲۱۸ مطولاًّء وتقدم مراراً. وکررہ برقم ۱۲۹۹ من حدیث جابر أیضاً باختصار۔ 

(۳) صحیح۔ . اخرجہ البخاريی ۱۷١۷‏ و۱۷۸ ر۱۷۹ ومسلم ۱۲۹١‏ من وجوہ عدۃ والبیھقيی ۱۲۹/٥‏ کلھم عن ابن مسعود یە. 

() صحیح. أخرجہ البخاري ۱۷٥۱‏ و٢٥۱۷‏ عن ابن عمر موقوفاً لکن في آخرہ: ثم ینصرف فیقول: ھکذا رأیت النبي 8ے یفعله. فھذا الحدیث لە 
حکم الرفع۔ 

)٥(‏ تقدم قبل حدیث واحد۔ 

)٦(‏ ھما المتقدمان۔ 

(۷) حدیث جابر تقدم قبل ثلاثة أحادیث . 
وحدیث أم سلیمان تقدم قبل أربعة أحادیث. وھو قبل حدیث جابر . 


شرج فتح لقلیر/ج۲/م۳۲ 


۸ة کتاب الحج 


التکبیر أجزأہ) لحصول الذکر وھو من آداب الرمي (ولا یقف عندھا) لأن النبي ٌٍ لم یقف عندھا (ویقطع التلبیة مع 
أوٴل حصاة) لما روینا عن ابن مسعود رضي اللہ عنه۔ وروی جابر ٭ أن النبي ٍَ قطع التلبیة عند أول حصاۃ رمی بھا 


اکبر رغماً للشیطان وحزبە. وقیل: یقول أیضاً: اللھم اجعل حجي مبروراً وسعي مشکوراً وذنبي مغفوراً قوله: (ولو 
سبح مکان التکبیر أجزأہ) وکذا غیر التسبیح من ذکر اللہ تعالی کالتھلیل للعلم بأن المقصود من تکبیرہ قلُ الذکر لا 
خصوصه. ویمکن حمل التکبیر في لفظ الرواۃ علی معناہ من التعظیم کما قلنا في تکبیر الافتتاحء فیدخل کل ذکر 
لفظاً لا معنی فقط لکن فیه بعد بسبّب أن المعروف من إطلاقھم لفظ کبر اللہ ونحوہ إرادة ما کان تعظیماً بلفظ 
التکبیر. فإنه إذا کان غیرہ قالوا سبح اللہ ووحدہ أو ذکر الله فھذا المعتاد یبعد هذا الحمل قوله: (ولا یقف عندھا) 
علی ھذا تظافرت الروایات عنە عليه الصلاة والسلام ولم تظھر حکمة تخصیص الوقوف والدعاء بغیرھا من 
الجمرتینء فإن تخایل أنە في الیوم الأول لکثرۃ ما عليه من الشغل کالذبح والحلق والإفاضة إلی مکة فھو منعدم فیما 
بعدہ من الأیام؛ إلا أن یکون کون الوقوف یقع في جمرۃ العقبة في الطریق فیوجب قطع سلوکھا علی الناس وشدۃ 
الزحام الواقفین والمارین؛ ویفضي ذلك إلی ضرر عظیمء بخلافه في باقي الجمار فإنه لا یقع في نفس:الطریق بل 
بمعزل منضمَ عنه؛ والل أعلم قوله: (ویقطع التلبیة مع أول حصاۃة لما روینا عن ابن مسعود)!١)‏ یحتمل أن المراد لما 
ثبت لنا رفع روایته عن ابن مسعود: أي لما اشتملت عليه روایتنا لە وإن لم یکن رواہ في ھذا الکتاب وھذہ عنایة 
دعا إلیھا أنه لم یتقدم لە روایة ذلك عنه في الکتاب ۔ وقد تقدم فی حدیث الفضل بن العباس في بحث الوقوف بعرفة 
أنہ عليه الصلاة والسلام لم یزل یلبي حتی رمی جمرۃ العقبة ١‏ أخرجه الستة. وقذمناہ قبل ذلك من حدیث ابن 
مسعود وإقسامہ علیہ(”. وفي البدائع : فإن زار البیت قبل أن یرمي ویحلق ویذبح قطع التلبیة في قول أبي حنیفة. 
وعن أبي یوسف أنە یلبي ما لم یحلق أو تزول الشمس من یوم النحر۔ وعن محمد ثلاث روایات؛ روایة کأبي 
حنیفة. وروایة ابن سماعة: من لم یرم قطع التلبیة إذا غربت الشمس من یوم النحرء وروایة ھشام: إذا مضت أیام 
النحرء وظاہر روایتہ مع أبي حنیفة. وجھ أبي یوسف أنه لم یتحلل لە بھذا الطواف شيء فکان کعدمه فلا یقطعھا إلا 
ذا زالت الشمس لان أصلە أُن رمي یوم النحر یتوقت بالزوال فیفعل بعدہ قضاء فصار فواته عن وقته کفغله قي وقتہ 
وعند فعله فیه یقطعھا کذا عند فواتەء بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي لأنه خرج عن إحرامه باعتبار الغالب ولا تلبیة 
في غیر الإحرام. ولھما أن الطواف وإن کان قبل الرمي والحلق والذبح لکن وقع بە التحلل في الجملة عن النساء 
حتی یلزمه بالجماع بعدہ شاة لا بدنة فلم یکن الإحرام قائماً مطلقاء ولم تشرع التلبیة إلا في الإحرام المطلق. ولو 
ذبح قبل الرمي وھو متمتع أو قارن یقطعھا في قول أبي حنیفة لا إن کان مفرداً لأن الذبح محلل في الجملة في 
حقھما بخلاف المفرد۔ وعند محمد لا یقطع إذ لا تحلل بە بل بالرمي والحلق قوله: (ئم کیفیة الرمي أن یضع 
الحصاة علی ظھر إبھامه ویستعین بالمسبحة) ھذا التفسیر یحتمل کلا من تفسیرین قیل بھما: أحدھما أن یضع طرف 


وقیل یأخذ الحصی بطرف إبھامه وسبابتەء والسابع مقدار الرمي وقد ذکرہ في الکتاب: والثامن في صفة الرامي وھو أن 
مذکوران في الکتاب؛ والحادي عشر فیما یرمي به وھو ما کان من جنس الأرضن٠‏ والثانی عشر أنه یرمي في الیوم الاول 


() نقدم قبل أربعة أحادیث. أخرجه البخاري ۱۷٥١‏ و١٥۱۷‏ عن ابن مسعود۔ وله حکم الرفع. 
)٢(‏ متفق عليه وقد تقدم ۔ 
(۳) تقدم قبل حدیث واحد۔ 


کتاب الحج ۹ء 


جمرۃ العقبةہ . ثم کیفیة الرمل أن یضع الحصاۃ ة علی ظھر إبھامه الیمنی ویستعین بالمسبحة. ومقدار الرمي أن یکون 

ہین الراميی وبین موضع السقوط خمسة أذرع فصاعدا کذا روی الحسن عن أبي حنیفة رحمه الله لأن ما دون ذلك 
یکون طرحاً. ولو طرحھا طرحاً اجزأہ لأنہ رمي إلی قدمی إلا أنه مسيء لمخالفتہ السنةء ولو وضعھا وضعاً لم یجزہ 
لأنه لیس برميی؛ ولو رماھا فوقعت قریباً من الجمرۃ یکفیه لأن ھذا القدر مما لا یمکن الاحتراز عنهء ولو وقعت 
بعیداً مٹھا لا یجزیە لأنه لم یعرف قربة إلا في مکان مخصوص: ولو رمی بسبع حصیات جملة فھذہ واحدۃ لأن 
المنصوص عليه تفرق الأفعالء ویأخذ الحصی من أي موضع شاء إلا من عند الجمرۃ فإن ذلك یکرہ لأن ما عندھا 


إبھامہ الیمنی علی وسط السبایة ویضع الحصاة علی ظھر الإبھام کأنه عاقد سبعین فیرمیھا وعرف منە أن المسنون في 
کون الرمي بالید الیمنی . والآخر أن یحلق سبابته ویضعھا علی مفصل إبھامه کأنه عاقد عشرۃ؛ وھذا في التمکن من 
الرمي بە مع الزخمة والوهجة عسر. وقیل: یاخذھا بطرفي إبھامہ وسبابتەء وھذا هو الأصل لأنه أیسر والمعتاد ولم 
یفم دلیل علی أولویة تلك الکیفیة سوی قوله عليه الصلاۃ والسلام افارمرا مڈل حصی الخلف*'' وعذا لا یدل ولا 
یستلزم کون کیفیة الرمي المطلوبة کیفیة الخذف؛ وإنما هو تعیین ضابط مقدار الحصاۃ إذا کان مقدار ما یخذف به 
معلوماً لھم. راناما زدئی زراَة یع سام پد ئل علیکم بحصی الخذف٭٭ " من قوله ویشیر ہیدہ کما 
یخذف الإنسان: یعني عند ما نطق بقوله اعليکم بحصی الخذف؟'”” أشار بصورۃ الحذف بیدہ؛ فلیس یستلزم طلب 
کون الرمي بصورۃ الخذف لجواز کونە لیژکد کون المطلوب حصی الخذف کأنه قال: عتراسی الخلق الذی سر 
ھکذا لیشیر أنە لا تجوّز في کونە حصی الخذف؛ وھذا لأنه لا یعقل فی خصوص وضع الحصاۃ في الید علی ھذہ 
الھیئة وجه قربة؛ٍ فالظاھر أنه لا یتعلق بە غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة. ولو آمکن أن یقال فیە إشارة إلی 
کون الرمي خذفاً عارضه کونە وضعاً غیر متمکن والیوم یوم زحمة یوجب نفي غیر المتمکن قولە: (ولو طرحھا 
طرحاً اجزاہ) یفید یفید أن المروي عن الحسن تعیین الأولی وان مسمی الرمي لا یتفي في الطرح راساً بل إنما فیە معہ 
قصور فثثبت الإساءة بەء بخلاف وضع الحصاة وضعاً فمنه لا یجزي لانتفاء حقیقة الرمي بالکلیة قوله: (ولو رماھا 
فوقعت قریباً من الجمرۃ) قدر ذراع ونحوہ؛ ومنھم من لم یقدرہ کأنە اعتمد علی اعتبار القرب عرفاً وضدہ البعد في 
العرف؛ فما کان مثله یعد بعیداً عرفاً لا یجوز؛ وھذا بناء علی أنه لا واسطة بین البعید والقریب؛ حتی إن ما لیس 
بعیداً فھو قریب وما لیس قریباً فھو البعید ولعله غیر لازمء إذ قد یکون الشيء من الشيء بحیث یقال فیه لیس بقریب 
منه ولا بعیدء والظاھر علی ھذا التعویل علی القرب وعدمه: فما لیس بقریب لا یجوز لا علی القرب والبعد. ولو 
وقعت علی ظھر رجل أو محمل وثبتت عليه حتی طرحھا الحامل کان عليه إعادتھاء ولو وقعت عليه فنبت عنه 


جمرۃ العقبة لا غیر وفي بقیة الأیام یرمي الجمار کلھا. وکلامه في الکتاب واضح. وقوله : (فیتشاءم بە) ولا یتبركء بیائە فی 
حدیث سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: ما بال الجمار ترمی من وقت الخلیل عليه الصلاۃ والسلام ولم تصر هضاباً 
تسد الأفق؟ فقال: آما علمت أنه من یقبل حجه رفع حصاہ ومن لم یقبل حجه ترك حصاہ؛ حتی قال مجاھد: لما سمعت من 
ابن عباس جعلت علی حصیاتي علامة ثم توسطت الجمرةۃ ة فرمیته من کل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شیئاً من 


)١(‏ ھو الاتی۔ 

(٢‏ ورد ھذا اللفظ في حدیث الااحوص عن أمه تقدم قبل ثمانیة أحادیث. رواہ أصحاب السنن وفيه: ‏ فارموا بمٹل حصن الخذف؟۔ وھو بعض 
حدیث الفضل في مسلم ۱۲۷۲ وأخرجه الطبراني کما في المجمع ۳/ ۲٥۷‏ من حدیث ابن عمر وإسنادہ لا باس بە. 
وأما حدیث مسلم فھو برقم ۱۲۹۹ عن جابر قال: رأیت رسول اللہ 8ے 2: رمی الجمرة و سر مساوو چو سد سرت 
ذلك ابن حجر في الدرایة ۲٤١/٢‏ ۔ ۲٢‏ حیث ذکر أکثر ھذہ الروایات ۔ 

(۳() هو المتقدم ۔ 


ےُ۳ ۱ کتاب الحج 


من الحصی مردود ھکذا جاء في الأثر فیتشاءم بە ومع ھذا لو فعل أجزأء لوجود فعل الرمي . ویجوز الرمي بکل 
ما کان من أجزاء الأرض عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله لآن المقصود فعل الرمي وذلك یحصل بالطین کما 
یحصل بالحجر؛ بخلاف ما إذا رمی بالذھب أو الفضة لأنه یسمی نثاراً لا رمیاً۔ قال: (ثم یذبح إِن ا٘حبَ ئم بحلق 
آو یقصر) لما روي عن رسول الله عليه الصلاۃ والسلام أنه قال دإن آوّل نسکنا في یومنا ھذا أن نرمي ثم نذبح ثم 


ووقعت عند الجمرۃ بنفسھا أجزأہ. ومقام الرامي بحیث یری موقع حصاۃ. وما قدر بە بخمسة أذرع في روایة الحسن 
فذاك تقدیر أقل ما یکون بینه وبین المکان في المسنونء ألا تری إلی تعلیله في الکتاب بقوله لأن ما دون ذلك یکون ' 
طرحاً قوله: (ولو رمی بسبع جملة فھي واحدة) فیلزمہ ست سواھا والسابع واکثر منھا واحد قوله: (ویأاخذ الحصی 
أيٍ موضع شاء إلا من عند الجمرۃ فإله یکرہ) یتضمن خلاف ما قیل إنه یلتقطھا من الجبل الذي علی الطریق من 
مزدلفة قال بعضھم: جری التوارث بذلكء وما قیل یأخذھا من المزدلفة سبعاً رمی جمرۃ العقبة في الیوم الأول 
فقط فآفاد أنه لا سنة في ذلك یوجب خلافھا الإساءة. وعن ابن عمر رضي اللہ عنه أنه کان یأخذھا من جمع؛ 
بخلاف موضع الرمي لأن السلف کرھوہ لأنه المردود. وقوله وبە ورد الائر کأنه ما عن سعید بن جبیر۔ قلت لابن 
عباس رضي الله عنھما: ما بال, الجمار ترمي من وقت الخلیل عليه الصلاۃ والسلام ولم تصر هضاباً تسد الأفق؟ 
فقال: آما علمت أن من تقبل حجه رفع حصاہ ومن لم یقبل ترك حصاہ؟ قال مجاھد: لما سمعت ھذا من ابن 
عباس رضي اللہ عنه جعلت علی حصیاتي علامةء ثم توسطت الجمرة فرمیت من کل جانب ثم طلبت فلم أجد 
بتلك العلامة شیئا''' قوله: (ومع ھذا لو فعل) وأخذھا من موضع الرمي (أجزآہ) مع الکراہة وما ي إلا کراھة 
تنزیه . ویکرہ أن یلتقط حجراً واحداً فیکسر سبعین حجراً صغیراً کما یفعله کثیر من الناس الیوم؛ ویستحب أن یغسل 
الحصیات قبل أن یرمیھا لیتیقن طھارتھا فإنه یقام بھا قربةء ولو رمی بمتنجسة بیقین کرہ وأجزأہ قوله: (ویجوز الرمي 
بکل ما کان من أجزاہ الأارض) کالحجر والطین والنورۃ والکحل والکبریت والزرنیخ وکف من تراب . وظاھر:|إطلاقہ 
جواز الرمي بالفیروزج والیاقوت لأنھما من أجزاء الأرض؛ وفیھما خلاف منعه الشارحون وغیرھم بناء علی أن کون 
المرمي به یکون الرمي بە استھانة شرط وأجازہ بعضھم بناء علی نفي ذلك الاشتراط وممن ذکر جوازہ الفارسي في 
مناسکه ۔ وقوله بخلاف ما لو رمی بالذھب والفضة لأنه یسمی نثاراً لا رمیا جواب عن مقدر من جھة الشافعي: لو 


لحصی. وقوله: (ویجوز الرمي بکل ما کان من أجزاء الأرض عندنا) اعترض عليه بالفیروزج والیاقوٴت فإنھما من أجزاء 
الأرض حتی جاز التیمم بھماء ومع ذلك لا یجوز الرمي بھما حتی لم یقع معتداً بھما في الرميی. وأجیب بأن الجواز مشروط 
بالاستھانة برمیه وذلك لا یحصل برمیھما. وقال الشافعي: لا یجوز الرمي إلا بالحجر اتباعاً لما ورد بە الأثر لعدم کونە 
معقولاً۔ وقلنا: سلمنا أنه غیر معقول. ولکن المنصوص عليه فعل الرمي وذلك یحصل بالطین کما یحصل بالحجر؛ والأصل 
فیه فعل الخلیل عليه الصلاۃ والسلام ولم یکن في الحجر لە بعینه مقصود إنما مقصودہ فعل الرمي إما إعادة للکبش أو لطرد 


قوله: (فقال: آما علمت أن من یقبل حجہ رفع حصاہ ومن لم یقبل حجه ترك حصاہ) أقول: لك أن تقول أھل الجاعلیة کانوا علی 
الإشراك ولا یقبل عمل المشرك فبقي [شکال لم لم تصر هضاباً؟ قوله: (وأجیب بأن الجواز مشروط بالاستھانة برمیە الخ) أقول: لا نسلم 
ذلكء فإنه قال فی الغایة یجوز الرمي بکل ما کان من أجزاء الأرض کالحجر والمدر والطین والمغرة والنورة والزرنیخ والأاحجار النقیة 
کالیاۃ رت والزمرد والبلخش ونحوھها والملح الجبلي والکحل وقبضة من تراب وبالزبرجد والبلور والعقیق والفیروزج؛ بخلاف الخشب 
والعنبر واللؤلؤ والذھب والفضة والجواھر؛ آما الخشب واللؤلؤ والجواھر وهي کبار اللؤلؤ والعنیر فإنھا لیست من اجزاء الأارض؛ وآأما 
الذھب والفضة فإن فعلھما یسمی نثاراً لا رمیا اھ. ومثله فيی شرح الکنز للمام الزیلعي: فإذا علمت ذلك علمت ما في کلام الشارح 
رحمه اللہ . : 
)١(‏ آثر ابن عباس. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۷۹/۳ باختصار. وقال: رواہ [سحق في مسندہ عنہ مختصراء باختصارہ وقال: رواہ إسحق في 

مسندہ عنه مختصراء ورواہ ابن أبي شیبة بنحوہء ورواہ الأزرقي في تاریخ مکة عن عطاء عن ابن عباس نحوہ اھ. 

وأآخرجہ الحاکم ٦۷٤/٦١‏ من حدیث أبي سعید مرفوعاً بنحوہ وضعفه الذھبي۔ 


کتاب الحج --- 


نحلق؛ ولآن الحلق من أسباب التحلل؛ وکذا الذبح حتی یتحلل بە المحصر فیقدم الرمي علیھماء ثم الحلق من 
محظورات الإحرام فیقدم عليه الذبحء وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي بە المفرد تطوّع والکلام فيی 
المفرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصلاۃ والسلام رحم الله المحلقین؟ الحدیثء ظاھر بالترحم علیھم:. لن الحلق 
أکمل في قضاء التفٹ وھو المقصود؛ وفي التقصیر بعض التقصیر فأبه الاغتسال مع الوضوء. ویکتفی في الحلق 
یھ ساٹ تو کت تہ ے تس سے تس کت تر ہے > ےش ات سی ےج ےس شش 


تم ما ذکرتم في تجویز الطین من کون الثابت معه فعل الرمي وھو المقصود من غیر نظر إلی ما بە الرمي لجاز 
بالذھب والفضةء بل وہما لیسن من أجزاء الأرض کاللؤلؤ والمرجان والجوھر والعنبر والکل ممنوع عندکم. فاجاب 
بأنه بالذھب والفضة یسمی نثاراً لا رمیا فلم یجز لانتفاء مسمی الرمي. ولا یخفی أنە یصدق اسم الرمي مع کونە 
یسمی نثاراء فغایة ما فیه أنە رمی خص باسم آخر باعتبارہ خصوص متعلقه؛ ولا تأثیر لذلك فی سقوط اسم الرمي 
عنه ولا صورته. وأیضاً فھو جواب قاصر إذ لا یعم ما ذکرنا مما لیس من أجزاء الأارضء اللھم إلا أن یدعي ثبوت 
اسم النٹار أیضاً فیما باللؤلؤ والعنبر أیضاً وھو غیر بعیدء وحینذ یکون فيە ما ذکرنا من أنه یصدق اسم الخ؛ ولو غیر 
أاصل الجواب إلی اشتراط الاستھانة اندفع الکل لکنە یطاب بدلیل اعتبارہء ولیس فيه سوی ثبوت فعله عليه الصلاۃ 
والسلام بالحجر إذ لا إجماع فیە؛ وھو لا یستلزم بمجردہ التعیین کرمیە من أسفل الجمرة لا من أعلاھا وغیرہ ولو 
استلزمه تعین الحجر وو مطلوب الخصمء ثم لو تم نظر إلی ما أثر من أن الرمي رغماً للشیطان إذ آصله رمی نبِيٌ 
الله إیاہ عند الجمار لما عرض لە عندھا للاغواء بالمخالفة استلزم جواز الرمي بمثل الخشبة والرثة والبعرۃ وھو 
ممنوع؛ علی أن اکثر المحققین علی أنھا أمور تعبدیة لا یشتغل بالمعنی فیھا۔ والحاصل أنە إما أن یلاحظ مجرد 
الرمي أو مع الاستھانة و خصوص ما وقع منە عليه الصلاۃ والسلام والأول یستلزم الجواز بالجواھرء والثاني بالبعرۃ 
والخشبة التي لا قیمة لھا والثالٹ بالحجر خصوصاٗء فلیکن ھذا أولی لکونە أسلم والأاصل في أعمال ھذہ المواطن 
إلا ما قم دلیل علی عدم تعینه کما في الرمي من أسفل الجمرة مما ذکرنا قوله: (لقوله عليه الصلاۃ والسلام ٦إن‏ أوّل 
نسکنا؛ الخ) ”' غریب؛ واإنما اخرج الجماعة إلا ابن ماجه عن أنس ‏ أن رسول ال قل آتی منی فاتی الجمرةۃ 
فرمااء ثم آئی منزله ہمنی فنحرہ ثم قال للحلاق خذ وأشار إلی جانبة الأیمن ثم الڈیسرء ٹم جعل یعطيه الناس''ء 
وھذا یفید أن السنة في الحلق البداءة بیمین المحلوق رأسه وھؤ خلاف ما ذکر في المذھب وھذا الصواب قوله: 
(فیقدم عليه الذبیح) حتی یصیر کأنە الحلق لم یقع في محض الإحرام قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام) فيی 
الصحیحین أنە پل قال داللھم ارحم المحلقین؛ قالوا: والمقصرین یا رسول الل؛ قال: اللھم ارحم المحلقین؛ 
قالوا: والمقصرین یا رسول الل؛ قال: اللھم ارحم المحلقین قالوا: والمقصرین یا رسول اللہء قال والمقصرني) وفي 
روایة البخاري ەفلما کانت الرابعة قال: والمقصرین؟''' وقوله ظاھر هو بفتح الھاء من فعل ماض ومن لا شعر علی 
رأسه یجري الموسی علی رأسە وجوباً لأن الواجب شیئان إجراؤہ مع الإزالة فما عجز عنه سقط دون ما لم یعجز 


الشیطان علی حسب اختلاف الرواۃء فقلنا بأي شيء حصل فعل الرمي أجزأہ؛ ولا یرد بالذھب والفضة ولا الجواعر لأئه 
یسمی نثاراً لا رمیاً. قال: (ثم یلبح إن احبَ ثم بحلق او یقصر) کلامه واضح. وقولە: (ظاھر بالترحم علیھم) أي کرر 


)١(‏ لا أصل لە بھذا اللفظ . قال ابن حجر في الدرایة :۲٦/٢‏ لم أجدہ. وسبقه الزیلعي إلی ذلك حیث قال: غریب . ووافقھما ابن الھمام. 
)٢(‏ صحیح۔ اخرجه مسلم ٥‏ واآبو داود ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۱۸۸۲ وأحمد ۳/ ۱۱۱ وابن الجارود .٦۸٤‏ 
() صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۷۲۷ ومسلم ۱۳۰۱ وآبو داود ۱۹۷۹ والترمذي ۹۱۳ وابن ماجه ۳٠٣٤‏ والدارمي ۱۸٢۳‏ والطیالسي ٥‏ وابن 
الجارود ٦۸٤‏ واحمد ۱٦/١‏ ۱۱۹۰۷۹۰۲۲ والبیھقي ۱۳٣/٥‏ من طرق کلھم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً۔ 
وورد من حدیث أبي عریرۃ. أخرجہ البخاري ۱۷۲۸ وابن ماجه ۳۰٣٤‏ وأحمد ۲۳۱/۲۔ 
ومن حدیث أم حصین. أخرجه الطیالسي ۱٦٥١‏ وأحمد ۷۰/٤‏ و٦/‏ ٤٤٥۔٤٥٦‏ 
ومن حذیث ابن عباس. أخرجه ابن ماجە ۳۰٣٣‏ وأحمد .۳٥٣/١‏ 
ومن حدیث أبي سعید أخرجھ الطیالسي ٤‏ واآحمد ٣/۲۰۔‏ ۸۹ ولە شواعد أخری فھو متواتر علی رأي قوم. والل أعلم۔ 


بت کتاب الحج 
بربع الرأس اعتباراً بالمسح؛ وحلق الکل أولی اقتداء برسول اللہ عليه الصلاۃ والسلام . والتقصیر أن یأخذ من رءوس 
شعرہ مقدار الأئملة. قال: (وقد حل لە کل شيء إِلا النساء) وقال مالك رحمہ الله : وإلا الطیب أیضاً لأنه من 
دواعيی الجماع ۔ ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام فيه ٥حل‏ لە کل شيء إِلا النساء٥‏ وھو مقدم علی القیاس . ولا یحل 


عنه وقیل استحباباً لأن وجوب الإجراء للإزالة لا لعینہ فإذا سقط ما وجب لأجله سقط ھو۔ علی أنه قد یقال بمنم 
وجوب عین الإجراء وإن کان للاٍزالةء ہل الواجب طریق الإزالةء ولو فرض بالنورة أو الحرق أو النتف؛ وإن عسر 
في أکثر الرءوس آو قاتل غیرہ فنتفه اجزأ عن الحلق قصداء ولو تعذر الحلق لعارض تعین التقصیر أو التقصیر تعین 
الحلق کان لبدہ بصمغ فلا یعمل فيه المقراض؛ ومن تعذر [إجراء آلة علی رأسه صار حلالاً کالذي لا یقدر علی 
إلی تقصیرہ حل بمنزلة من حلق۔ والأحسن لە أن یؤخر الإحلال إلی آخر الوقت من أیام النحر ولا شيء عليه إِن لم 
یؤخرہ؛ ولو لم تکن به قروح لکنە خرج إلی البادیة فلم یجد لأَلة أو من یحلقه لا یجزیه إلا الحلق أو التقصیرء 
ولیس ھذا بعذر؛ ویعتبر في سنة الحلق البداءۃ بیمین الحالق لا المحلوق ویبداأ بشقه الأیسر؛ وقد ذکرنا آنفاً ان 
مقتضی النص البداءة بیمین الرأس. ویستحب دفن شعرہ ویقول عند الحلق: الحمد لل علی ما هدانا وأنعم علینا. 
اللھم ھذہ ناصیتي بیدك فتقبل مني واغفر لي ذنوبي۔ اللھم اکتب لي بکل شعرة حسنة وامح بھا عني سیئة وارفع لي 
بھا درجة؛ اللھم اغفر لي وللمحلقین والمقصرین یا واسع المغفرة آمین . وإذا فرغ فلیکبر ولیقل: الحمد ش الذي 
قضی عنا نسکناء اللھم زدنا إیماناً ویقینا ویدعو لوالدیه والمسلمین قول: (ویکتفي في الحلق بربع الرأس اعتباراً 
بالمسح وحلق الکل أولی اقتداء برسول اللہ پٌ) قال الکرماني : فان حلق أو قصر أقل من النصف أجزأ وھو مسيیء 
ولا یأاخذ من شعر غیر رأسه ولا من ظفر فإن فعل لم یضرہ لأنه أوان التحللء وھذا کله مما یحصل بە التحلل 
لالہ من قضاء التفث کذا علله في المبنوط . في المحیط: أبیح لە التحلل فغسل رأسهە بالخطمی أو قلم ظفرہ قبل 
الحلق عليه دم لان الإحرام باق لأنه لا تحلل إلا بالحلق فقد جنی عليه بالطیب ۔ وذکر الطحاوي: لا دم عليه عند 
أبي یوسف ومحمد لأنه أبیح لە التحلل فیقع بە التحلل ۔ واعلم أنە اتفق کل من الائمة الثلاثة أبيی حنیفة ومالك 
والشافعي رحمھم اللہ علی أنه یجزي في الحلق القدر الذي قال منه یجزي في المسح في الوضوء. ولا یصح أن 
یکون ھذا منھم بطریق القیاس کما تفیدہ عبارۃ المصنف: لأنە یکون قیاساً بلا جامع یظھر آثرہ وذلك لان حکم 
الاصل علی تقدیر القیاس وجوب المسح ومحله المسح؛ وحکم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل ولا 
یظن أن محل الحکم الرأس إذ لا یتحد الاصل والفرع: وذلك أن الأاصل والفرع ھما محلا الحکم والمشبه به 
والمشبە؛ والحکم هو الوجوب مث ولا قیاس یتصور عند اتحاد مجله إذ لا اثنینیةء وحینٹذ فحکم الأاصل وھو 
وجوب المسح لیس فيه معنی یوجب جواز قصرہ علی الربع؛ وإنما فیه نفس النص الوارد فيه وھو قوله تعالی 
لٛوامسحوا برءوسکم4 بناء ]ما علی الإجمال والتحاق حدیث المغیرۃ بیاناً أو علی عدمهء والمفاد بسبب الباء إلصاق 
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الترحم علی المحلقین. وروی نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللہ گل قال داللھم ارحم المحلقین؛ قالوا: والمقصرین؟ 
فقال: والمقصرین؟ وفي روایة أآخری 9رر عليه الصلاة والسلام ثم قال في الرابع : والمقصرین؟ وذلك دلیل علی أن الحلق 
أفضل. وفوله: (مقدار الأئمكة) قیل مذا التقدیر مروي عن ابن عمر ولم یعلم فيه خلاف؛ ومن لا شعر لە مز الموسی علی 
راس لأنه إِن عجز عن الحلق والتقصیر لم یعجز عن التشبه. واختلفوا في کونە واجباً أو مستحباً. وقوله: (لأنه من دواعي 
الجماع) بعضدہ أن المعتدة یحرم علیھا الطیب لهذا المعنی؛ والجماع بدواعیه لا یحل حتی یطوف کالقبلة والمس بشھوۃ. ولنا 


قول: (واختلفواً في کونە واجباً آو مستحباً) أقول : وفي الغایة وإجراء الموسی علی رأس الأقرع واجبء وھو المختار عندنا وعند 
مالك وفيی المحیط : وقیل سنةء وعند الشافعي وابن حنبل مستحب اھ.: 


کتاب الحج رر 
لە الجماع فیما دون الفرج عندناء خلافاً للشانعي رحمه اللہ لأنه قضاء الشھوۃ بالنساء فیؤخر إلی تمام الإحلال (ثم 
الرمي لیس من أسباب التحلل عندنا) خلافاً للشافعي رحمه اللہ. هو یقول: إنه یتوقت بیوم النحر کالحلق فیکون 


الید کلھا بالرأس لن الفعل حینثذ یصیر متعدیاً إلی الأآلة بنفسه فیشملھاء وتمام الید یستوعب الربع عادة فتعین قدرہ؛ 
لا أن فیه معنی ظھر أثرہ في الاکتفاء بالربع أو بالبعض مطلقاً أو تعین الکل؛ وھو متحقق في وجوب حلقھا عند 
التحلل من الإحرام لیتعدی الاکتفاء بالربع من المسح إلی الحلق؛ وکذا الآخران وإذا انتفت صحة القیاس فالمرجع 
في کل من المسحة وحلق التحلل ما یفیدہ نصه الوارد فیەء والوارد في المسح دخلت فيه الباء علی الرأس التي مي 
المحل فأوجب عند الشافعي التبعیض؛ وعندنا وعند مالك لاء بل الإلصاقء غیر أنا لاحظنا تعدي الفعل للاَلة 
فیجب قدرھا من الرأس؛ ولم یلاحظه مالك رحمه الله فاستوعب الکل أو جعله صلة کما في ٭فامسحوا بوجوهکم 4 
في آیة التیمم؛ فاقتضیٰ وجوب استیعاب المسح. وأما الوارد في الحلق فمن الکتاب قوله تعالی فلتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنین محلقین ر٭وسکم* من غیر باء. والایة فیھا إشارة إلی طلب تحلیق الرەوس أو تقصیرھا 
ولیس فیھا ما هو الموجب لطریق التبعیض علی اختلافه عندنا وعند الشافعي رحمه الله وھو دخول الباء علی 
المحل. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام”'' وھو الاستیعاب؛ فکان مقتضی الدلیل في الحلق وجوب الاستیعاب 
کما هو قول مالك وھو الذي أدین الله بەء واللہ سبحانە وتعالی أعلم قوله: (وھو مقدم علی القیاس) یفید أم ما 
استدل بە مالك قیاس وإن لم یذکر أصله علی ما ذکرنا من أنه قد یترك ذکرہ کثیراً إذا کان أصله ظاراً آو لە اصول 
کثیرۃ وھنا کذلك. وحاصله: الطیب من دواعي المحرم وو الجماع فیحرم قیاساً علی المس بشھوۃ في الاعتکاف 
والاستبراء فاجاب بأنه في معارضة النص لکن قد استدل لمالك بحدیث رواہ الحاکم في المستدرك عن عبد الله بن 
الزبیر قال ٭من سنة الحج إن رمی الجمرۃ الکبری حل لە کل شيء حرم عليه إلا النساء والطیب حتی یزور البیت؛'' 
وقال علی شرطھما اھ. وقول الصحابي من السنة حکمہ الرفع . وعن عمر رضي اللہ عنه بطریق منقطع أنه قال (إذا 
رمیتم الجمرة فقد حل لکم ما حرم إلا النساء والطیب؛”' ذکرہ وانقطاعه في الإمام . ولنا ما أخرج النسائي وابن 
ماجە عن سفیان عن سلمة بن کھیل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال 'إذا رمیتم الجمرۃ فقد حل لکم کل شيء 
إلا النساء فقال رجل والطیب فقال أما أنا فقد رأیت رسول اللہ قلاِ یضمغ رأسه بالمسك آفطیب هو أم لام۶9“ وأما ما 
في الکتاب فھو ما أخرج ابن أبي شیبة حدثنا وکیع عن ہشام بن عروۃ عن عروۃ عن عائشة رضي اللہ عنھا عنه عليه 
الصلاۃ والسلام: (إذا رمی أحدکم جمرۃ العقبة فقد حل لە کل شيء إلا النساء؛ ورواہ أبو داود بسند فیه الحجاج بن 


ما روت عائشة هإذا حلق الحاجج حلٌ لە کل شيء إِلا النساء؛ وقالت: ۷طیبت رسول اللہ گل لإحرامہ ولإحلاله قبل أن یطوف 
بالبیت؛ وھذا لا یشك في تقدیمه علی القیاس (ولا یحل لە الجماع فیما دون الفرج عندنا خلافاً للشافعی) قال : الجماع فیما 


قوله: (لآن دواعي الجماع ملحقة بە الخ) اآقول: لا حاجة إلی ھذاء بل ثبتت الحرمة بلفظ الحدیث وھو قوله لإلا النساء٥‏ فإنه یعم 
لأمثاله قال المصنف : (ولنا أن ما یکون محللاً یکون جنایة في غیر أوانہ) آقول: للشافعي أن ینازع فیەء کیف وھو أول المسثلة قال 
تس رس بر ہے ےت مت مس سے تہ ےس مار مات ج ین سے رت ہت ےه ہت شش رٹ ہیمست 


۱ تقدم وھو مستفیض. من جھة الحث عليهہ وأما کونہ من فعلہ ےگ فتقدم قبل حدیث من روایة ُنس وغیرہ وھو صحیح۔‎ )١( 

)٢(‏ موقوف صحیح. أخرجہ الحاکم ٦1٤/١‏ عن القاسم عن ابن الزبیر موقوفاً. وإسنادہ صحیح رجاله رجال البخاري ومسلم. قاله الحاکم؛ ووافقه 
الذھبيیء وھو کذلك۔ ۰ 
ولە حکم الرفع لقوله امن السنة؛ وھو ما ذھب إليه ابن الھمام رحمه اللہ ۔ 

(۴) موقوف. ذکرہ ابن دقیق العید في الإمام کما في نصب الرایة ۸۲/۴ عن عمر موقوفاً. وقال ابن دقیق العید: و منقطع عمرو بن دینار لم یسمع 
من عمر۔ 

)٤(‏ عوقوف صحیح. أخرجہ النسائي ۲۷۷/٥‏ وابن ماج ۳۰٣٣‏ وأحمد ۳٣٤۰٣٣٢٣/١‏ کلم عن الحسن العرني عنِ ابن عباس موقوفاً. ورجاله 


کلھم ثقات ۔ 


و کتاب الحج 


بمنزلته في التحلیل . ولنا أن ما یکون محللاً یکون جنایة في غیر أوانه کالحلق؛ والرمي لیس بجنایة في غیر أوانەء 
بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لا بە. قال: (ثئم یأي مکة من یومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغدء 


أرطاۃ والدارقطني بسند آخر هو فیه أیضاً وقال فإذا رمیتم وحلقتم وذبحتم؛''' وقال لم یروہ إلا الحجاج بن أرطاۃ. 
وفي الصحیحین عن القاسم عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت ١طیبت‏ رسول اللہ کل لإحرامه قبل أن یحرم ویوم النحر 
قبل أن یطوف بالبیت بطیب فيه مسك٤‏ وأخرجه مسلم عن عمرة عنھا قالت ۷طت عليه الصلاۃ والسلام لحرمه حین 
أآحرم ولحلہ''' قبل ان یفیض 9 قوله: (ولنا أن ما یکون محللاً یکون جنایة في غیر أوانه کالحلق) یعني هذا هو 
الاصل لأن التحلل من العبادة هو الخروج منھا ولا یکون ذلك برکٹھا بل إما بمنافیھا أو ہما هو محظورھا هو آقل ما 
یکون؛ بخلاف دم الإحصار لأنه علی خلاف الأصل للحاجة إلی التحلل قبل أوان إطلاق مباشرۃ المحظور تحللكاً 
فان قیل : یرد الطواف فإنه محلل من النساء ولیس من المحظورات؟ أجاب بمنع کونە محللاً بل التحلل عندہ بالحلق 
السابق لا بە غایة الأمر بعض أحکام الحلق یؤخر إلی وقتہ. ولا یخفی أن ما ذکرناہ آنفاً من السمعیات یفید أنه هو 
السبب للتحلل الأول ۔ وعن ھذا نقل عن الشافعي أن الحلق لیس بواجب؛ والل أعلم. وھو عندنا واجب لأن 
التحلل الواجب لا یکون إلا بە؛ ویحملون ما ذکرنا علی إضمار الحلق : أي إذا رمی وحلق جمعاً بینه وبین ما في 
بعض ما ذکرناہ من عطفه علی الشرط في روایة الدارقطني'''. وقوله تعالی لثم لیقضوا تفثھم4 وھو الحلق واللبس 
علی ما عن ابن عمرء وقول أھل التأویل إنه الحلق وقص الأظفارء وقوله تعالی لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنین محلقین* الاّیق أخبر بدخولھم محلقین فلا بد من وقوع التحلیق وإن لم یکن حالة الدخول في العمرۃ 
لاتھا حال مقدرةء ثم ہو مبني علی اختیارھم فلا بد من الوجوب الحامل علی الوجود فیوجد المخبر به ظاھراً 
وغالباً لتطابق الأخباں غیر أن ھذا التاویل ظني فیثبت بە الوجوب لا القطع . ولو غسل رأسه بالخطمی بعد الرمي 
قبل الحلق لزمه دم علی قول أبي حنیفة رضي اللہ عنە علی الأاصحء لان إحرامه باق لا یزول إلا بالحلق قوله: (لما 
روي الخ) هذا دلیل یخص یوم النحر بالإفاضةء لا أنه یفید ما ذکرہ من أنەه یفیض في أحد الڈیام الثلاثة فکان_ 
الأاحسن أن یقدم عليه قوله وأفضل هذہ الایام أولھا لیکون دلیل السنةء ویثبت الجواز في الیومین الآخیرین بالمعنی 


دون الفرچ یرتفع بالحلق لآنه لا یفسد الإحرام بحال (ولنا أنە قضاء شھوۃ بالنساء فیؤخر إلی تمام الإحلال) بالطواف؛ وھذا 
لان دواعي الجماع ملحقة بە في المحظورات کما في الاعتکاف وقبل الحلق. وقول: (ثم الرمي لیس من أسباب التحلل 
عندنا) یعني إذا رمی جمرۃ العقبة لا یتحلل عندنا حتی یحلق۔ وقال الشافعي : یتحلل ویحل لە کل شيء إلا النساء (ھو یقول 
إنه یتوقت بیوم النحر) وکل ما و کذلك فھو محلل کالحلق (ولنا أن ما یکون محللاً یکون جنایة في غیر أوانه کالحلقء _ 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۱۹۷۸ وأحمد ٦‏ والدارقطني /٢‏ ۲۷۷ والبیھقي ۱۴۳٦/٥‏ کلھم من حدیث عائشة مرفوعاً. وفیە حجاج بن أرطاۃ. 
قال آبو داود: هذا حدیث ضعیف . الحجاج لم یر الزھري ولم یسمع منە. 
وقال البیھقي : ہو من تخلیطات الحجاج ورجح البیھقي الوقف؛ وکذا الدارقطني ذکر أن ابن أبي شیبة رواہ موقوفاً. 
قال الحافظ في الدرایة 1۷/۲: الموقوف صحیح. وانظر نصب الرایة ۸۱/۳۔ 

)١(‏ قوله (ولحلہ) کذا فی صحیح مسلم وغیرہ بلام الجر وھو الصواب ووقع في بعض النسخ التي بأیدینا ومحله بمیم وھو تحریف فلیحذر اھ. کت 
مصححہ ‏ 

(۴) صحیح. أخرجہ البخاري ۱۷٥٢‏ ومسلم ۱۱۸۹ من وجوہ وأبو داود ۱۷٣١‏ والترمذي ۹۱۷ والنسائي ۱۳۷/٥‏ وابن ماجە ۲۹۲٦‏ والدارمي ۱۷۹ 
والبیھقي ۱١١ ۳٣/٥‏ والطیالسي ۱٢٤٤۸‏ و١٤٢٢‏ وأحمد ۹ ۰۔ ۱۹۴۔۰٠۲۰. ۲٤٢١٣٣۸ ۲٦٦۰٢٠٢‏ کلھم من حدیث عائشة ۔ زاد 
البخاري (بیديٌ ھاتین؟ في وسطه وآخرہ 9 وبسطت یدیھا؛. 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أکثر أعل العلمء وھو قول الشافعي وأحمد وإسحق اھ۔ 

: تقدم مستوفیاً قبل حدیث واحد‎ )٤( 


کتاب الحج ۱ "٠ہ‏ 
فیطوف بالبیت طواف الزیارة سبعة أشواط) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلی مکة فطاف 
بالبیت ثم عاد إلی منی وصلى الظھر بمنی . ووقتہ أیام النحر لآن الله تعالی عطف الطواف علی الذبح قال ففکلوا منھا4 ئم 
قال لولیطوفوا بالبیت 'العتیقپ٭ فکان وفقتھما واحداً. وأول وقتہ بعد طلوع الفجر من یوم النحر لآن ما قبله 


وھو ما ذکرہ بقوله ووقته أیام النحر الخ وأما حدیث ٭أفضلھا أوّلھا؛''' فالله سبحانه وتعالی أعلم بە. ثم الحدیث 
الذي ذکرہ أخرجه مسلم عن ابن عمر (أنه عليه الصلاة والسلام أفاض یوم النحر ٹم رجع فصلی الظھر بمنی؟ قال 
قال نافع : وکان ابن عمر یفیض یوم النحر ثم یرجع فیصلي الظھر بمنی ویذکر أن النبي قل فعله'''. والذي في 
حدیث جابر الطویل الثابت في مسلم وغیرہ من کتب السنن خلاف ذلك حیث قال ام رکب رسول اللہ قلِ فأفاض 
إلی البیت فصلی الظھر بمکةا”' ولا شك أن أحذ الخبرین وھم. وثبت عن عائشة رضي اللہ عنھا!'“ مثل حدیث 
جابر الطویل بطریق فیه ابن إسحاق وھو حجة علی ما هو الحق؛ ولھذا قال المنذري فيی مختصرہ: هو حدیث 
:حسن. وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظھر في أحد المکانین ففي مکة بالمسجد الحرام أولی لثبوت مضاعفة 
الفرائض فیه. ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله بمنی علی الإعادة بسبب أطلع عليه یوجب نقصان المؤدي أولاً قوله: 
(فکان وقتھما واحداً) یعني فکانت وقت الذبح وقتاً للطواف لا وقت الطواف؛ فإن الطواف لا یتوقت بأیام النحر 
حتی یفوت بفواتھا بل وقته العمر إلا أنه یکرہ تأخیرہ عن هذہ الأیامء وحینثذ فوجھ الاستدلال بالعطف أنە عطف 
طلب الطواف علی الاکل من الأضحیة الملزوم للذبح في قول تعالی فکلوا منھا وأطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا 
تفٹھم ولیوفوا نذورھم ولیطؤفوا بالبیت العتیق4 فکان علی الذبح اللازم. ومن ضرورة جمع طلبھما مطلقاً إطلاق 
'لڑتیان بکل منھما من خین یتحقق وقت أحدھماء والذبح یتحقق وقته من فجر النحر فمنهہ یتحقق وقت الطواف . 


والرمی لیس ہجنایة في غیر أوانہ) ونوقض بدم الإحصار فإنه محلل ولیس بمحظور الإحرام. وأجیب بأن المراد ما کان محللاً 
في الأاصل ودم الإاحصار لیس کذلك؛ وإنما صیر إليه لضرورۃ المنع. وقولە: (بخلاف الطواف) جواب عما یقال الطواف 
محلل في حق النساء ولیس بمحظور الإحرام وإنما هو رکن. وتقریرہ أن التحلل لم یکن بالطواف بل بالحلق السابق. قوله 
ٹم يأني مکة من یومه) یعني آزل أیام النحر. وقولە: (ووقته أیام النحر) أي وقت طواف الزیارۃ. وقوله: (فکان وقتھما 
واحداً) أي وقت الأاضحیة ووقت طواف الزیارۃ إلا أن الأضحیة لم تشرع بعد أیام النحر والطواف مشروع بعد ذلك إلا أنە 
یکرہ تاخیرہ عن ھذہ الأیام علی ما یجيء. وقوله: (وأوّل وقته) ظاہر وقوله: (والرمل ما شرع إِلا مرة في طواف بعدہ سعي) 


المصنف : (لآن التحلل بالحلق السابق) أقول: فیه بحث قال المصنف: (ئم قال ٛولیطوفوا٭ فکان وقتھما واحداً) أقول : کیف یکون 
واحداء وقد عطف الثاني علی الأول بکلمة التراخي .اأمل. قال ابن الھمام: یعني فکان وقت الذبح وقتاً للطواف لا وقت الطواف؛ فإن 
الطواف لا یتوقت بأیام النحر حتی یفوت بفواتھا بل وقته العمر إلا أنه یکرہ تاخیرہ عن ھذہ الأیام وحینثذ فوجه الاستدلال بالعطف أنە 
عطف طلب الطواف علی الأاکل من الأضحیة الملزوم للذبح في قوله تعالی اللفکلوا مٹھا* الآّیة فکان علی الذبح اللازم ومن ضرورة جمع 
طلبھما مطلقاً إطلاق الإتیان بکل منھما من حین یتحقق وقت أحدھما والذبح یتحقق وقته من فجر النحر فمنه یتحقق وقت الطواف . 
والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من یوم النحر لا من لیلتہ کما یقوله الشافعي لأن ذلك وقت الوقوف ولا آخر لە بل مدة وقتہ 
العمر اھ ففي قوله ومن ضرورة جمع طلبھما الخ بحث لأنه عطف بکلمة التراخي۔ 


)١(‏ لا أصل لە. ذکرہ الزیلعي ۸۳/۳ وقال: غریب جداً. وقال ابن حجر في الدرایة ۲۷/۲: لم أجد ھذا الحدیث. 

٦۷٥٤/١ واستدرکه الخاکم‎ ۳٣/٢ وابن حبان ۳۸۸۲ و۳۸۸۳ وأحمد‎ ٦۸٤ صحیح۔ اأخرجه مسلم ۱۳۰۸ وابو داود ۱۹۹۸ وابن الجارود‎ )٦( 
من طرق کلھم عن ابن عمر بە.‎ ٢٤/٥ وصححه علی شرطھماء والبیھقيی‎ 

(۳) صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۱۸ من حدیث جابر الطویل ۔ 

۹٤ وابن الجارود‎ ٦۷۸۰ )۷۷/۱ و۲۹۷۱ وابن حبان ۳۸۲۸ والحاکم‎ ۲۹۵٢ وابن خزیمة‎ ۲٢٢/٢ جید . أآخرجه أبو داود ۱۹۳۷ والطحاوي‎ )٤( 
کلھم من حدیث عائشة . وإسنادہ جید ابن اإِسحق صرح بالتحدیث فانتفت شبھة التدلیس: ومن فوقہ ثقات رجال‎ ۱٢٤۸/٥ والبیھقی‎ ٦ وأحمد‎ 
البخاري ومسلم. وصدرہ: أفاض رسول اللہ 8ڑ حین صلی الظھر ثم رجع إلی منی۔ . . الحدیث. صحح الحاکمء وأقرہ الذعبيء وحسنه‎ 
۔۸٤‎ ۰۸۳/۳ المنذري فيی مختصرہ. وانظر نصب الرایة‎ 


ب٥۵‏ کتاب الحج 


من اللیل وقت الوقوف بعرفة والطواف مرتب عليهء وأفضل ھذہ الأیام أوّلھا کما في التضحیة. وفي الحدیث 
(أفضلھا أوُلھاء (فإن کان قد سعی بین الصفا والمروۃ عقیب طواف القدوم لم یرمل في ھذا الطواف ولا سعی عليه. 


والحاصل أن وقت الطواف أوّله طلوع الفجر مَن یوم النحر لا من لیلته کما یقوله الشافعي لأن ذلك وقت الوقوف 
ولا آخر له بل مدۃ وقته العمرہ إلا أنه یجب فعله قبل مضي أیام النحر عند أبي حنیفةء خلافاً لھماء بل ذلك 
عندھما للسنة یکرہ خلافھا وستأتي المسألة. 

[وھذہ فروع تتعلق بالطواف] مکان الطواف داخل المسجدء فلو طاف من وراء السواري أو من.وراء زمزم 
اآجزأءء وإن طاف من وراء المسجد لا یجوز وعليه الإعادۃ. وفي موضع: إن کانت حیطانه بینە وہین الکعبة لم 
یجزہء یعني بخلاف ما لو کانت حیطانہ منھدمة والأول أصوب. یعنيی وقع ذکر الحیطان في ظاھر الروایة لکنە 
اتفاقي لا معتبر المفھوم لما یفھم من التعلیل في أصل المبسوط: فأما إذا طاف من وراء المُسجد فکانت حیطانہ بیئە : 
وبین الکعبة لم یجزہ لأنه طاف بالمسجد لا بالبیت أرأیت لو طاف بمکة کان یجزیە؛ وإن کان البیت في مکة 
آرأیت لو طاف بالدنیا أکان یجزیە من الطواف بالبیت لا یجزیه شیء من ذلك فھذا مثله اھ. ولا شك أن الطائف 
بمکة یقال فیە طائف بمکة وإن لم تکن حیطان سور وکذا بالمسجد؛ وھذا لأن النسبة: أعني نسبة الطواف إلی 
الکعبة إنما تثبت بقرب منھا مناسب؛ ولولا أن المسجد لە حکم البقعة الواحدة وإن انتشرت أطرافه لکان یناسب 
القول بعدم الإجزاء بالطواف في حواشیه تحت الابنیة للبعد الذي قد یقطع النسبة إليەء حتی إن من دار هناك إنما 
یقال: کان فلان یدور في المسجد کأنە یتامل بقعة وأبنیتە ولا یقال في العرف : کان یطوف بالبیت . وأول ما یبدا بہ 
داخل المسجد الطواف محرعاً أو غیر محرم دون الصلاۃ إلا أن یکون عليه صلاة فائتة أو خاف فوت الوقتیة ولو 
الوتر أو سنة راتبة أو فوت الجماعة فیقدم الصلاۃ في ھذہ الصور علی الطواف: کما لو دخل في وقت منع الناس 
الطواف فی فان لم یکن محرماً فطواف تحیق وإن کان بالحج فطواف القدوم إن کان دخوله قبل یوم النحر وإن 
کان فیه فطواف الفریضة یغني عنه ولو نواہ وقع عن الفرض؛ وإن کان بالعمرۃ فبطواف العمرة؛ ولا یسن طواف 
القدوم لہ ولو نواہ وقع عن العمرۃ. وینبغي أُن یکون قریباً من البیت في طوافه إذا لم یؤذ أحداً. والأفضل للمرأة 
کرو کو کا ویکون طوافه من وراء الشاذروان کي لا یکون بعض طوافه بالبیت بناء علی أنه منە ۔ 
وقال الکرماني : الشاذروان لیس من البیت عندناء وعند الشافعی منە حتی لا یجوز الطواف عليه؛ والشاذروان هو 
تلك الزید الملصقة بالبیت من الحجر الأسود إلی فرجة الحجر. قیل بی آملة تین ندرک افریشن وضرقت: ولا 
یخفی أن ما لم یثبت یثبت ذلك بطریق لا مرذ لە کثبوت کون بعض الحجر من البیت٠‏ فالقول قولنا لأن الظاھر أن البیت 
حو الجذار المرٹي قاثما إلیٰ اعلاہ. ویئہغي ان یبدا بالطراف من جانب الحجر الڈی یلي الرکن الیماني لیکوٹ مار 
علی جمیع الحجر بجمیع بدنە فیخرج من خلاف من یشترط المرور کذلك عليهء وشرحه أن یقف مستقبلاً علی 
جانب الحجر بحیث یصیر جمیع الحجر عن یمینه ثم یمشي کذلك مستقبلاً حتی یجاوز الحجرہ فإذا جاوزہ انفتل 
وجعل یسارہ إلی البیت وھذا في الافتتاح خاصةء وإذا أقیمت الصلاة المکتوبة أو الجنازة خرج من طوافه إلیھاء 
وکذا إذا کان في السعي؛ ثم إذا فرغ وعاد بنی علی ما کان طافه ولا یستقبله وکذا إذا خرج لتجدید وضوء. ولا 
یکرہ الطواف في الأوقات التي تکرہ فیھا الصلاة؛ إلا أنە لا یصلي رکعتي الطواف فیھا بل یصبر إلی أن یدخل ما لا 
کراھیة فیە۔ ویکرہ وصل الاأسابیع وھو مذھب عمر وغیرہ. وعند أبي یوسف رحمہ اللہ لا باس بە بشرط أن ینفصل 
عن وتر منھا۔ ومع الکراهة لو طاف أسبوعاً ثم شوطاً أو شوطین من آخر ثم ذکر أنە لا ینبغي لە أن یجمع بین 
أسبوعین لا یقطع الأسبوع الذي شرع فیه بل یتمه. ولا بأس بأن یطوف منتعلاً إذا کانتا طاھرتین أو بخفهء وإن کان 


کتاب الحج ۰٘ 
وإن کان لم یقدم السعي رمل في هذا الطواف وسعی بعدہ) لأن السعي لم یشرع إلا مرة والرمل ما شرع إلا مرۃ في 


علی ثوبە نجاسة اکثر من قدر الدرھم کرھت لە ذلك ولم یکن عليه شيء. والرکن في الطواف أربعة أشواطء فما: 
زاد إلی السبعة واجب نص عليه محمد رحمہ اللہ وسنذکر ما عندنا فیه. وقیل: الرکن ثلاثة أشواط وثلٹا شوط . 
وافتتاح الطواف من الحجر سنةء فلو افتتحه من غیرہ أجزأً وکرہ عند عامة المشایخ ونص. محمد في الرقیات علی 
أنە لا یجزیە فجعله شرطاً. ولو قیل إنه واجب لا یبعد لآن المواظبة من غیر ترك مرة دلیله فیأئم پە ویجزی. ولو کان 
في آیة الطواف إجمال لکان شرطاً کما قاله محمد رحمه اللہ لکنە منتف في حق الابتداء فیکون مطلق التطوّف هو 
الفرض؛ وافتتاحہ من الحجر واجب للمواظبةء کما قالوا فی جعل الکعبة عن یسارہ حال الطواف أنه واجب؛ حتی 
لو طاف منکوساً بان جعلھا عن یمینه اعتد به في ثبوت التحلل وعليه الإعادةء فإِن رجع ولم یعد فیة فعليه دم. وفي 
الکافي للحاکم الذي هو جمع کلام محمد: یکرہ أن ینشد الشعر في طوافه أو یتحدث آو یبیع أو یشتري؛ فإن فعله 
لم یفسد طوافه ویکرہ أن یرفع صوته بالقرآن فی ولا باس في قراءته في نفسە اھ.. وفي المنتقی عن أبي حنیفة 
رحمه اللہ ۵لا ینبغي للرجل أن یقرأً فيی طوافه ولا باس بذکر الله . وصرح المصنف في التجئیس بأن الذکر أفضل 
من القراءة في الطواف؛ ولیس ینبو عما ذکر الحاکم لأنە لا باس في الأکٹر لخلاف الاولی؛ ومنھم من فصل في 
الشعر بین أن یعری عن حمد و ثناء فیکرہ وإلا فلا۔ وقیل یکرہ في الحالین. کما هو ظاھر جواب الروایة. 
والحاصل أن مدی النبي قلُ هو الأفضل ولم یثبت عنە في الطواف قراء: بل الذکر وھو المتوارث عن السلف 
والمجمع عليه فکان أولی . وأما کراهة الکلام فالمراد فضولە إلا ما یحتاج إليه بقدر الحاجة. ولا باس بان یفتي في 
الطواف ویشرب ماء إن إحتاج إليەء ولا یلبي حالة الطواف في طواف القدوم؛ ومن طاف راکباً أو محمولاً أو سعی 
ہین الصفا والمروة کذلك إن کان بعذر جاز ولا شيء عليهء وإن کان بغیر عذر فما دام بمکة یعید فإن رجع إلی 
أھله ہلا إعادۃ فعليه دم لآن المشي واجب عندنا۔ علی ھذا نص المشایخ وھو کلام محمد. وما في فتاوی قاضیخان 
من قوله الطواف ماشیاً أفضل تساھل أو محمول علی النافلة. لا یقال: بل ینبغي في النافلة أن تجب صدقة لأنە إذا 
شرع فیه وجب فوجب المشي؛ لن الفرض أن شروعه لم یکن بصفة المشي والشروع إنما یوجب ما شرع فیہ. ولو 
طاف زحفاً لعذر أجزأء ولا شيء عليهہ وبلا عذر عليه الإعادة أو الدم ولو کان الحامل محرماً أجزأہ عن طوافه 
الموقت في ذلك الوقت فرضاً کان أو سنةء قیل إلا أن یقصد حمل المحمول فلا یجزیە بناء علی أن نیة الطواف 
الواقع جزء نسك لیست شرطا بل الشرط أن لا ینوي شیٹاً آخر؛ ولذ لو طاف طالباً لغریم أو ھارباً من عدرَ لا 
یجزیەء بخلاف الوقوف بعرفةء وسنذکر الفرق إن شاء اللہ تعالی في الفصل الاَني . والحاصل أن کل من طاف طوافاً 
في وقتہ وقع عنه بعد أن ینوي أصل الطواف نواہ بعینە أولاًء أو نوی طوافاً آخر لآن النیة تعتبر في الإحرام لأنه عقد 
علیٰ الأداء فلا یعتبر في الأداءء فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرۃء وإن کان حاجاً قبل یوم النحر وقع للقدوم 
وإن کان قارناً وقع الأول للعمرۃ والثاني للقدوم؛ ولو کان في یوم النحر إذا طاف فھو للزیارۃء وإن طاف بعد ما حل 
النفر فللصدر ولو کان نواہ للتطوّع. قیل لن غیر ھذا الطواف غیر مشروع فلا یحتاج إلی نیة التعیینء ویلغو غیرھا 
کصوم رمضان ویحتاج إلی أصلھا. وتحقیقه أن خصوص ذلك الوقت |إنما یستحق خصوص ذلك الطواف بسبب أنه 
في |إحرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت فلا یشرع غیرہ کمن سجد في إحرام الصلاۃ ینوی سجدۃ شکر أو 
نفل أو تلاوۃ عليه من قبل تقع عن سجدہ الصلاۃ لذلك الاستحقاق فکان مقتضی ھذا أن لا یحتاج إلی نیة أصلا 
کسجدۃ الصلاۃ لکن لما کان ھذا الرکن لا یقع فی محض إحرام العبادۃ الذي اقترن بە النیة بل بعد انحلال أکثرہ 


رس کتاب الحج 


طواف بعدہ سعي (ویصلي رکعتین بعد ھذا الطواف) لأن ختم کل طواف برکعتین فرضاً کان الطواف أو نفلاً لما 
بینا. قال: (وقد حل لە النساء) ولکن بالحلق السابق إذ هو المحلل لا بالطواف؛ إلا أنه آخر عمله فی حق النساء. 
قال: (وھذا الطواف هو المفروض في الحج) وہو رکن فیه إذ هو المأمور به في قوله تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق 4 


وجب لە أصل النیة دون التعیین لأنه لم یخرج عنە بالکلیةء بخلاف الوقوف بعرفة. 

واعلم أن دخول البیت مستحبّ إذا لم یؤذ أحداء ثبت دخولە عليه الصلاة والسلام إباہ علی ما أسلفناء في 
باب الصلاۃ في الکعبةء وأنه دعا وکبر في نواحیہ'''. وعن ابن عباس عنە عليه الصلاۃ والسلام امن ذخل البیت 
دخل في حسنة وخرج من سیئة مغفوراً لهہ''' رواہ الببھقي وغیرہ. وینبغي أن یقصد مصلاہ عليه الصلاةۃ والسلام . 
وکان ابن عمر رضي اللہ عنە إذا دخلھا مشی قبل وجھة وجعل الباب قبل ظھرہ حتی یکون بینە وبین الجدار الذي 
قبل وجھه قریب من ثلاثة أذرع؛ ثم یصلي یتوخی مصلی رسول اللہ ٌ. وقالت عائشة رضي اللہ عنھا: عجباً للمرہ 
المسلم إذا دخل الکعبة کیف یرفع بصرہ قبل السقف یدع ذلك إجلالاً للہ تعالی.وإعظاماء دخل رسول اللہ پا ما 
خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منھاء وکان البیت في زمنە علی ستة أعمدة ولیست البلاطة الخضراء بین 
العمودین مصلاہ عليه الصلاۃ والسلام: فإذا صلی إلی الجدار یضع خدہ عليه ویستغفر ویحمد ثم یأتي الأرکان 
فیحمد ویھلل ویسبح ویکبر ویسأل اللہ تعالی ما شاء ویلزم الأدب ما استطاع بظاھرہ وباطنه وما تقوله العامة من 
العروۃ الوثئقی وھو موضع عال في جدار البیت بدعة باطلة لا أصل لھاء والمسمار الذي وسط البیت یسمونه سرة 
الدنیا یکشف أحدھم سرت ویضعھا عليه فعل من لا عقل لە فضلاً عن علم قوله: (ما شرع إلا مرة في طواف بعدہ 
سعی) لأنه عليه الصلاة والسلام إما سعی في طواف العمرة المفردة: أعني عمرۃ القضاء والعمرۃ التي قرن إلی 
حجتہ'” فإنہ عليه الصلاة والسلام حج قارناً علی ما نبین في باب القران إن شاء اللہ تعالی قوله: (لما پینا) ولم یقل 
لما روینا: أعني قوله عليه الصلاة والسلام ہولیصل الطائف لکل آسبوع رکعتین؟''' لأنه ذکر ھناك وجه التمسك بە 
للؤجوب حیث قال: والأمر للوجوب؛ فقوله لما بینا یشمل جمیع المروي مع ما ذکر من وجه الاستدلال قوله: (إذ 
ہو المأمور بە في قولہ تعالی طولیطوفوا بالبیت العتیق4) علی ذلك إجماع المسلمین قوله: (کما روینا) یعني من 


لأن'النبی قللا إنما رمل في طواف العمرة وھو طواف بعدہ سعي. وقوله: (لما بیٹا) إشارۃ إلی قوله عليه الصلاة والسلام 
اولیصل الطائف لکل أسبوع رکعتین؛ والأمر للوجوب وانما لم یقل لما روینا لأنه ذکر فیه وجه التمسك بە للوجوب؛ فکان 
قوله بیناً أشمل وأعم من قولە رویناء وقوله ولکن بالحلق السابق تقدم معناہ. وقوله: (إلا أه آخر عملہ في حقه النساء) جوابَ 
عما یقال إذا کان الحلق السابق فمثلاً فکیف بقیت النساء محرمة. وتقریرہ أن عمله تأخر في حق النساء لیقع الطواف الذي هو 
رکن في الإحرام لئلا یقع التھاون في أمرہ. وقوله: (وھذا الطواف) أي طواف الزیارۃ (ھو المفروض في الحج) وقوله: (ثم 


قال المصنف: (إذ هو المحلل لا بالطواف الخ) أقول: للشافعي أن یمنعه ویستند بظاہر الاستثناء فيی الحدیثء لکن في شرح الکنز 
للزیلعي ما یصلح جواباً عنه وھو قوله والدلیل علی ذلك أنه لو لم یحلق حتی طاف بالبیت لم یحل لە شيء حتی یحلق اھ۔ إلا آنه یبقيی 
احتمال کون کل منھما جزء علة فلیتامل . 


("٦)‏ تقدم في الصلاة. باب الصلاۃ في الکعبة ۔ 

)١(‏ غیر قوي. أخرجه البزار والطبراني کما في المجمع ۲۹۳/۳ کلاھما من حدیث ابن عباس واللفظ للطبراني۔ 
قال الھیثمي: فیه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغیرہ وفیه ضعف اھ وقال الحافظ في التقریب ابن المؤمل: ضعیف۔ 

(۳( یأني في القران إن شاء اللہ 

)٤(‏ غریب بھذا اللفظ وذکر البخاري في ۸٤/۳‏ عن الزھري قال: لم یطف الني ےل سُبوعاً قط إلا صلی رکعتین. ذکرہ عن الزھري معلقاً. 
قال الحافظ : وصله ابن أبي شییة عن الزھري: مضت السنة ان مع کل أسبوع رکعتین اھ۔ ۱ 
تنبیە : وأما سیاق المصنف فغریب لا وجود لە ولو وجد لذکرہ البخاريیء أو ابن حجر في الفتحء آو الزیلعي . 


کناب الحج ۹4٭*٘ 


ویسمی طواف الإفاضة وطواف یوم النحر (ویکرہ تأخیرہ عن عذہ الأیام) لما بینا أنه موقت بھا (وإن آخرہ عنھا لزمه 
دم عند أبي حنیفة رحمه الش) وسنبینه في باب الجنایات إِن شاء الله تعالی. قال: (ثم یعود إلی منی فیقیم بھا) لأن 
النبيی عليه الصلاۃ والسلام رجع إلیھا کما رویناء ولأنه بقي عليه الرميی وموضعه بمنی (فإذا زالت الشمس من الیوم 
الثاني من أیام النحر رمی الجمار الثلاث فیبدا بالي تلي مسجد الخیف فیرمیھا بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة 
ویقف عندھاء ٹم یرمي التي تلیھا مثٹل ذلك ویقف عندھاء ٹم یرمي جمرۃ العقبة كذلك ولا یقف عندھا) مکذا روی 
جابر رضي اللہ عنە فیما نقل من نسك رسول اللہ عليه الصلاة والسلام مفسرأء ویقف عند الجمرتین في المقام الذي 
یقف فيیه الناس ویحمد اللہ ویٹنيی عليه ویھلل ویکبر ویصلي علی النبي عليه الصلاۃ والسلام؛ ویدعو بحاجتهہ ویرفع 
یدیه لقوله عليه الصلاة والسلام ەلا ترفع الأیدي إلا في سبع مواطن؟ وذکر من جملتھا عند الجمرتین. والمراد رفع 


قریب من قوله ہإن النبي قٍ لما حلق أفاض إلی مکة فطاف بالبیت؛'''ٗ الخ قولە: (وإذا زالت الشمس الخ) آفاد أن 
وقت الرمي في الیوم الثائي لا یدخل إلا بعد الزوالء وکذا في الیوم الثالث وسیتبین قولە: (فیبتدیء بالتي تلي 
مسجد الخیف الخ) ھل ھذا الترتیب متعین أو أولي؟ مختلف فیە؛ ففي المناسك لو بدأ في الیوم الثاني بجمرۃة العقبة 
ٹم بالوسعلی ثم بالتي تلي مسجد الخیف؛ فإن آعاد علی الوسطی ثم علی العقبة في یومہ فحسن لان الترتیب سنة 
وإن لم یعد أجزأہ. وفي المحیط : فإن رمی کل جمرۃ بثلاث آتم الأولی بأربع ثم أعاد الوسطی بسبع ثم العقبة 
بسبعء ور و و ےہ 
والثالثة بعد الأولی وإن استقبل رمیھا فھو أفضل. وعن محمد: لو رمی الجمرات الثلاث فإذا في یدہ أرہم حصیات 
لا بدري من آیتھن ھن یرمیھن علی الأولی ویستقبل الباقیتین لاحتمال أنھا من الأولی فلم یجز رمي الأآخریین ولو 
کن ثلاثاً أعاد علی کل جمرة واحدةء ولو کانت حصاۃ أو حصاتین أعاد کل واحدة واحدة ویجزیه لأنه رمی کل 
واحدۃ بأکٹرھا اھ. وھذا صریح في الخلاف: والذي یقوّي عندي استنان الترتیب لا تعینه: واللہ سبحانه وتعالی 
أعلم. بخلاف تعیین الأیام کلھا للرمي؛ والفرق لا یخفی علی محصل. ولو ترك حصاة من البعض لا یدري من 
آیتھا أعاد لکل واحدة حصاة لیبر بیقینء ولو رمیٰ في الیوم الثاني الوسطي والثالثة ولم یرم الأولیٰ فإنه رمیٰ الأولیٰ 
وأعاد الیاقیتین فحسن وإن رمی الأولی وحدھا جاز والہ أعلم قوله : (ویقف عندھا) أي عند الجمرۃ بعد تمام الرميی 
لا عند کل حصاۃء وقوله ھکذا روی جابر. الذي في حدیث جابر الطویل''' إنما هو التعرض لرمي جمرة العقبة 
لیس غیں وغیر ذلك لم یعرف في حدیث جابر. وحدیث ابن عمر الذي قدمناہ من البخاري وھو قوله ہکان النبيی 
لا إِذا رمی الجمرۃ الأولی ٣”‏ الخ یبین کیفیة الوقوف وموضعہ: وآأنہ 8ل کان یطیله رافعاً یدیەء فارجع إليه تستخن 


یعود إلی مني) یعني بعد طواف الزیارۃ (فیقیم بھا لأن النبي لا رجع إلیھا کما روینا) یعني ما تقدم (أن النبي عليه الصلاۃ 
والسلام لما حلق أفاض إلی مکة فطاف بالبیت ئم عاد إلی منی وصلی الظھر بمنی؛ (ولأنه بقي عليه الرمي) ظاھر. 
وقول: (ویقف عند الجمرتین) یعني الجمرۃ الأولی والوسطی (في المقام الذدي یقف فی الناس) وھو أعلی الوادي وقوله عليه 


)١(‏ صحیح. أخرجہ الإمام مسلم ۱۳۰۸ وآبو داود ۱۹۹۸ وغیرھما من حدیث ابن عمر وقد تقدم۔ 

(۲) حدیث جابر أخرجه مسلم ۱۲۱۸ مطولاً وتقدم مراراً. 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱۷٥۱‏ و۲٥۱۷‏ و۳٥۱۷.‏ 
عن ابن عمر: أنه کان یرمي الجمرة ة الدُنیا بسیع حصیات یکبر بإثر کل حصاۃ؛ ثم یتقدم حتی بُسْهلَء فیقوم طویلاً ویدعو ویرفع یدیڈ؛ ٹم یرميی 
الوسطی؛ ثم یأخذ ذات الشمال فیستھل ویقوم مستقبل القبلة فیقوم طوبلاً ویدعو ویرفع یذیەء ویقوع طویلاء ثم یرمي جمرۃ ذات العقبة من بطن 
الواديی؛ ولا یقف عندھاء ثم ینصرف. فیقول : ھکذا رأیت رسول اللہ 8ڑ یفعله اھ فہذا مرفوع فعلاً لللبي ڑل . ویفي ہما آرادہ صاحخب الھدایة: 
ویغنی عن الحدیث الاتي فإنہ واہ جدا۔ 


کھ کتاب الحج 


الأیدي بالدعاء. وینبغي أن یستغفر للمؤمنین في دعائہ في ھذہ المواقف لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللھم اغفر 
للحاج ولمن استغفر لە الحاج؛”'“ ثم الأصل أن کل رمي بعدہ رمي یقف بعدہ لأنه في وسط العبادۃ فیأتي بالدعاء 
فی کر اس ھی او کا ا ھت ولھنا لا یقت بعد جثرۃ اَلعقیة ٹی یوم النعر ایضاً: 

:قال: (فإذا کان من الغد رمی الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كکذلك؛ وإن أراد أن یتعجل النفر إلی مکة نفر؛ وان 
راد أن یقیم رمی الجمار الثلاث في الیوم الرابع بعد زوال الشمس) لقولە تعالی : ففمن تعجل في یومین فلا إثم عليهء ومن 
تاخر فلا |إئم عليہ لمن اتقی4 والأفضل أن یقیم لما روي ٭أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتی رمی الجمار 
الثلاث في الیوم الرابع٢.‏ وله أن ینفر ما لم یطلع الفجر من الیوم الرابعء فإذا طلع الفجر لم یکن لە أن ینفر لدخول 
وقت الرميء وفیه خلاف الشافعي رحمہ الله (وإن قدم الرمي في ھذا الیوم) یعني الیوم الرابع (قبل الزوال بعد طلوع 


به عنه وعن حدیث الا ترفع الأیدي إلا في سبع مواطن''' مع زیادات أخر. وقوله في المقام الذي یقف فيە الناس 
تعیین لمحلە وافادة أنه لم یتغیر ہل الناس توارثوہ فما ھم عليه هو الذي کان. وقال في النھایة نقلاً: یرید بالمقام 
الذي یقوم فیه الناس أعلی الواديء والذیي صرح بە حدیث ابن عمر أنە ینحدر في الأولی أمامھا فیقفء وینحدر في 
الثانیة ذات الیسار مما یلي الوادي وکان ابن عمر یفعله في حدیث البخاري”'". وفي البخاري أیضاً عن سالم عن 

ابن عمر أنه کان یرمي الجمرۃ دس وہ موب نی وت پر ییدوی مد تر بی وسر سس 
قیاماً طویلاً یدعو ویرفع یدیەء ثم یرمي الجمرة الوسطی کذلك فیأخذ ذات الشمال فیسھل ویقوم مستقبل القبلة قیاماً 
طویلاً فیدعو ویرفع یدیهء ثم یرمٰي الجمرۃ ذات العقبة من بطن الوادي ولا یقف عندھا ویقول ھکذا رأیته عليه 
الصلاۃ والسلام یفعل ھذا''“. وإنما یرفع یدیه حذاء منکبیە قیل یقف قدر سورۃ البقرۃ. ومن کان مریضاً لا یستطبع 
الرمي یوضع في یدہ ویرمي بھا أو یرمي عنه غیرہء وکذا المغمی عليه. ولو رمی بحصاتین إحداھما لنفسە والآخری 
لآخر جاز ویکرہ: ولا ینبغي أن یترك صلاة الجماعة من الإمام بمسجد الخیفء ویکثر من الصلاة فيه أمام المنارة 
عند الأحجار قول: (فإذا کان من الغد) ہو الیوم الثالث من أیام النحر وھو الملقب بیوم النفر الأاول فإنه یجوز لە أن 
ینفر فیه بعد الرمي والیوم الرابع آخر أیام التشریق یسمی یوم النفر الثاني قوله: (لما روي أنە عليه الصلاة والسلام 
1۵ رو رد شال سض ھت ة رضي الل عنھا قالت ”أفاض رسول اللہ گل من آخر یوم 


الصلاۃ والسلام (لا ترفع الأیدي إلا في سبعة مواطن) حدیث مشھور والمواطن هي : عند افتتاح الصلاقء والقنوت فی الوتر 
وفيی العیدینء وعند استلام الحجر الأسوں وعلی الصفا والمروةء وبعرفات: وجمع؛ وعند المقامین عند الجمرتین . وذکر 


۔١ال غریب جداً بھذا اللفظ . وقد ورد بدون لفظ و‎ )١( 
أي: ہترنع الأیدي... الخ . موقوفاً علی ابن عمر وابن عباس؛ وتقدم في سنن الصلاۃء ولما کان المتن ضعیفاً قال ابن الھمام: ویغني عنه‎ 
حدیث ابن عمر المتقدم ۔‎ 

)١(‏ تقدم قبل حدیث واحد رواہ البخاريی ۷٥۱‏ وغیرہ. 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۵۳ عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً. وتقدم مراراً۔ 

)٤(‏ حسن. أخرجه الحاکم ۱(؛ والطبراني في الصغیر ۱۰۸۹ کلاھما من حدیث أبي حازم عن أبي ھریرة مرفوعا. 
وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم؛ ووافقه الذعبي ۔ 
قال الزیلعي ۸٥/۳‏ : وجدت في نسخة للحاکم رواہ بسند آخر عن ابن وھب عن مخرمة بن بکیر عن سھیل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي ھربرۃ 
مرفوعاً بہ۔ 
وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم اھ. 
وھو کما قال. رجال کلھم ثقات فھذا الطریق یقوي الأول. 

)٥(‏ ھذا ذکرہ صاحب الھدایة بمعناہ وھو مستفاد من الحدیث ال٦تي‏ کما نبە علی ذلك الحافظ في الدرایة ۲.۔ ولذا أعرفت عنه ابن الھمام وذکر 
الحدیث الأتي ۔ 


کتاب الحج کھ 


الفجر جاز عند أبي حنیفة رحمهہ الله) وھذا استحسانہ وقالا لا یجوز اعتباراً بسائر الأیام؛ وإنما التفاوت في رخصة 
النفرء فإذا لم یترخص التحق بھاء ومذھبه مروي عن این عباس رضي اللہ عنھماء ولأنه لما ظھر أثر التخفیف في 
ہذا الیوم فی حق الترك فلان یظھر في جوازہ في الأوقات کلھا أولی بخلاف الیوم الأول والثانيی حیث لا یجوز 
الرمي فیھما إلا بعد الزوال في المشھور من الروایةق؛ لأنه لا یجوز ترکە فیھما فبقي علی أصل المروي. فأما یوم 
النحر فأوّل وقت الرمي فیه من وقت طلوع الفجر . وقال الشافعي رحمه الله تعالی: أوله بعد نصف اللیل لما روي 


حین صلی الظھر. یعني یوم النحر؛ ثم رجع إلی منی فمکٹ بھا لیالي أیام التشریق یرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس؟''' الحدیث . قال المنذری: حدیث حسنء رواہ ابن حبان فی صحیحہ قولە: (وفیه خلاف الشافعي) فان 
عندہ إذا غربت الشمس من الیوم الثالث لیس لە أن ینفر حتی یرمي؛ قال: لأن المنصوص عليه الخیار في الیوم 
وإنما یمتد الیوم إلی الغروب . وقلنا: لیس اللیل وقتاً لرمي الیوم الرابع فیکون خیارہ في النفر باقیاً فیه کما قبل 
الغروب من الثالث فإنه خیر فيه في النفر لأنه لم یدخل وقت رمي الرابع وھذا ثابت في لیلته قوله: (اعتباراً بسائر 
الأیام) أي باقي الأیام التي یرمي فیھا الجمرات کلھا وھما الثاني والثالث قوله: (ومذھبہ) أي مذھب أبي حنیفة رحمه 
الله (مرويٌ عن ابن عباس رضي اللہ عنھما) أخرج البیھقي عنه: إذا انتفخ الٹھار من یوم النفر فقد حل الرمي 
والصدر. والانتفاخ الارتفاعء وفي سندہ طلحة بن عمرو ضعفه البیقھي قوله: (اولی) مما یمنع لجواز أن یبرخص 
في ترکە مالم یطلع الفجر؛ فإذا طلع منه من ترکه أصلاً ولزمه أن یقیمه في وقته. ولا شك أن المعتمد في تعیین 
الوقت للرمي في الأول من أوّل الٹھار وفیما بعدہ من بعد الزوال لیس إِلا فعله عليه الصلاة والسلام کذلك أنه غیر 
معقول؛ فلا یدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فیه عليه الصلاة والسلام کما لا یفعل في غیر ذلك المکان الذي رمی 
فیە عليه الصلاة والسلام؛ وإنما رمی عليه الصلاةۃ السلام في الرابع من الزوال فلا یرمي قبله. وبھذا الوجه یندفع 
المذکور لأبي حنیفة لو قرر بطریق القیاس علی الیوم الأول لا إذا قزر بطریق الدلالة والل سبحانه وتعالی أعلم 
الجمرتین یدل علی أنە لا یقیم عندہ جمرۃ العقبة ویرفع یدیه حذاء منکبیه نص عليه :محمد رحمہ اللہ وفي سائر الأدعیة لا 
یفعل کذلك لان الرفع ینافي السکینة والوقار فیسن في موضع ورد فيه النص ویترك في الباقي علی أصل الدلیل. قال: (فإذا 
کان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد الزوال) یعني إذا زالت الشمس من الیوم الثالث من أیام النحر رمی الجمار الثلاث مثل ما 
رمی في الیوم الثاني (وإن أراد أن یتعجل النفر) أي الذھاب والخروج من منی (إلی مكة) في الیوم الثالث من أیام النحر فعل 
ذلك (وإن آراد أن یقیم رمی الجمار الٹلاث في الیوم الرابع بعد زوال الشمس لقوله تعالی ٭فمن تعجل في یومین فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إئم عليه4) أي فمن تعجل في الیوم الثاني والثالث من أیام النحر ومن تاخر إلی الیوم الرابع فلا إثم عليه (لمن 
اتقی) وقوله المن اتقی؟ یتعلق بھما جمیعاً: أي ذلك التخییر ونفي الإئم.في الحالین لاجل الحاج المتقي لئلا یتخالج في قلبه 
شيء منھما فیحسب أن أحدھما یؤٹم صاحبه في الإقدام عليهء وإنما خص المتقي لأنە هو الحاج عند اللہ في الحقیقة. وقوله: 
(وفیە خلاف الشافعي) فإنه ینقطع عندہ خیار النفر بغروب الشمس من الیوم الثالثٹ لان المنصوص عليه الخیار في الیوم وھو 
یمتد إلی غروب الشمس. وقلنا: اللیل لیس بوقت لرمي الیوم الرابع فیکون خیارہ في النفر ثابتاً فیه کقبل الغروب من الیوم 
الثالث؛ بخلاف ما بعد طلوع الفجر في الیوم الرابع فإنه وقت الرمي فلا یبقی خیارہ بعد ذلك . وقوله: (اعتباراً بسائر الأیام) 
آراد بالأیام الیومین : أعني الثاني والثالثٹء لأن رميی جمرۃ العقبة في یوم النحر قبل الزوال جائز بلا خلاف. وقوله: (بخلاف 


قولہ: (فمن تعجل في الیوم الثاني والثالٹ الخ) اقول: لکن النفر یکون في الیوم الثالث ویصدق تعجیل في یومین فتأمل. قال ابن 
الھمام: یوم النفر الأاول هو الیوم الثالث من أیام النحر فإنه یجوز أن ینفر فیه بعد الرميء والیوم الرابع وھو آخر أیام التشریق ویسمی یوم 
النفر الثاني اھ قال المصنف : (في الأوقات کلھا آولی) أقول : فیه بحث۔ 


)١(‏ جید. أخرجه أہو داود ۱۹۳۷ وابن خزیمة ۲۹۱۷ وابن حبان ۳۸١٣۸‏ والطحاوي ۲٢٢/٢‏ والحاکم ٦۱‏ واحمد ۹۰/٦‏ کلھم من حدیث 
عائشة . وابن إ[سحق صرح بالتحدیثء ومن فوقه ثقات فھو حدیث جیدء وتقدم الکلام عليه ۔ 


۲ کتاب الحج 


ان النبي گلا رخص للرعاء أن یرموا لیلاّه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فلا ترموا جمرۃ العقبة إلا مصبحین؛ 
ویروی (حتی تطلع الشمس؟ فیثبت أصل الوقت بالأول والأفضلیة بالثاني. وتأاویل ما روي اللیلة الثانیة والثالثة 
ولآن لیلة النحر وقت الوقوف والرمي یترتب عليه فیکون وقته بعدہ ضرورة. ثم عند أبي حنیفة رحمه اللہ یمتد ھذا 
الوقت إلی غروب الشمس لقوله عليه الصلاۃ والسلام دإن أوّل نسکنا في ھذا الیوم الرمي؟ء جعل الیوم وقتا له 
وذھابہ بغروب الشمس. وعن أبي یوسف رحم الل أنه یمتد إلی وقت الزوال؛ والحجة عليه ما روینا. وإن أخر إلی 
اللیل رماہ ولا شيء عليه لحدیث الدعاء. وإن أخر إلی الغد رماہ لأئه وقت جنس الرمي؛ وعليه دم عند أبي حنیفة 
رحمه الله لتأخیرہ عن وقته کما هو مذھبه. قال: (فإن رماھا راکباً أجزأہ) لحصول فعل الرمي (وکل رمي بعدہ رمي 
فالافضل أن پرمیە ماشیا وإلا فیرمیە راکباً) لأن الأول بعدہ وقوف ودعاء علی ما ذکرنا فیرمیه ماشیاً لیکون أقرب إلی 


قوله: (بخلاف الیوم الأول) أي من أیام التشریق لا الرمي (والثاني) منھا فإنھما الثاني من أیام الرمي والثالث منە 
قولە: (في المشھور من الروایة) احتراز عما عن أبي حنیفة رحمه اللہ قال: ا٘حبّ إليْ أن لا یرمي في الیوم الثانيی 
والثالث حتی تزول الشمس؛ فإن رمي قبل ذلك أجزأہ وحمل المروي من قوله عليه الصلاۃ والسلام''' علی اختیار 
الافضل. وجه الظاہر ما قدمناہ من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولیة ولم یظھر أثر تخفیف فیھا بتجویز الترك 
لینفتح باب التخفیف بالتقدیمء وہذہ الزیادۃ یحتاج إلیھا أبو حنیفة وحدہ قولە: (لما روي أن النبي عليه الصلاۃ 
والسلام رخص للرعاء أن یرموا لیلا) أخرجه اہن آبي غَية عن بن عباس رضی اللہ عٹھیا:آن النبي لا فذکرہ. 
ورواہ أ٘یضاً فی مصنفه عن عطاء ہمرسلاًء ورواہ الدارقطني بسند ضعیف وزاد فیه ‏ وأیة ساعة شاءوا من الٹھار؛''' 
وحمله المصنف علی اللیلة الثانیة والثالثة لما عرف أن وقت رمي کل یوم إ إذا دخل من النھار امتدٌ إلی آخر اللیلة التعي 
تتلو ذلك النھار فیحمل علی ذلك: فاللیالي فيی الرميی تابعة للایام السابقة لا اللاحقة بدلیل ما فيی السنن الأربعة عن 
عطاء عن این عباس رضي الله عنھا قال اکان رسول الہ ہل یقدڈم ضعفاء أھله بخلس وبأمرھم .+720 
سی مل ال وا رر ازس سی سے مو می یعاد سے 
عہاشم أن یرتحلوا من جمع بلیل ویقول: أَبِ َِيٌ لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس'' وقال الطحاوي: حدثنا ابن 


الیوم الأول والثاني) یعني الأول والثاني مما یرمي في الجمار الثلاث لا الأوّل والثاني من أیام النحر. وقوله: (في المشھور 


)۱"( یأتي بعد حدیث واحد. 

(۲) حسن لشواھدہ اخرجد ان پي شڈ کماافي تصیب الرایة ۸/7 والظبرانی اي الجیع ۴/ ٠‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
قال الھیثمي: فیه إسحق بن أبي فروۃ وھو متروك . 
قلت : وسقط من مصنف ابن أبي شیبة إسحق ھذا حیث وقع عندہ: عبد الرحمن بن إسحق عن عطاء. والصواب عبد الرحمن عن إسحق بن أبي 
فروۃ عن عطاء. وابن إ[سحق ھذا لم یسمع من عطاء کما ذکر الحافظ في الدرایة ۲۹/۲. 
ولذا آخرجہ البیھقي ۱٥١/٥‏ من طریق این أبي شیبةء وکذا ابن أبي شیبة عن عطاء مرسلاً۔ 
لکن ورد من وجه آخر. أخرجه الدارقطني ۲۷٦/۲‏ من حدیث عبد ال بن عمرو بن العاص . وفيه إبراھیم بن یزید إن کان هو الخوزي فھو 
ضعیف وإلا فلا یدري. والراوي عنه بکر بن بکار. قال یحبی: لیس بالقوي فقال ابن القطان ونقله الزیلعي في ۸٥/۳‏ ۔٦۸۔‏ 
وآخرجه الہزار کما في المجمع ۳/ ٠۰‏ ومن طریق البیھقيی ۱٥١ /٥‏ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ 
قال الھیثمي : فیه مسلم بن خالد الزنجي ضعیف وقد وثق ونقل الزیلعي ۸٦/۳‏ عن ابن القطان أن ھذا الإسناد أحسن من إسناد عبد اللہ بن عمرو 
المتقدم ۔ 
وورد من حدیث ابن عمر من وجه آخر فیه عمر بن قیس. عند الببھقي ٥/١٥۱ء‏ ورواہ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاًء فھذا الحدیث 
بتعدد طرقه واختلاف مخارجه یرقی إلی درجة الحسن والل أعلم ۔. 

(۳) حسن. آخرجه آبو داود ۱۹١۰‏ والترمذي ۸۹۳ والنسائيی ۲۷۰/٥‏ ۔ ۲۷۲ کلھم من حدیث ابن عباس بإسناد حسن وتقدم مستوفیاً۔ 

۲۹/۲ ذکرہ الزیلي فی نصب الرایة ۸۷/۳ ونسبه للیزار من حدیث الفضل وسکت عليه عو وابن حنجر في الدرایة‎ )٤( 
وذکرہ الترمذي بأثر حدیث ابن عباس ۸۹۳ فقال : وزاد مُشاشُ الفضل فیه وھذا خطا اھ واللہ أعلم ۔‎ 


اکتاب الحج ۳ 


التضرّع؛ وبیان الأفضل مروي عن أبي یوسف رحمهھ اللہ ۔ ویکرہ أن لا یبیت بمنی لیالي الرميی لآان النبي عليه الصلاةۃ 
والسلام بات بمنی؛ وعمر رضي اللہ عنه کان یؤدب علی ترك المقام بھا ولو بات في غیرھا متعمداً لا یلزمه شيء 
عندناء خلافاً للشافعي رحمه اللہ لأنہ وجب لیسھل عليه الرمي في أیامه فلم یکن من أفعال الحج فترکه لا یوجب 


أبي داود قال: حدثنا المقدمي؛ حدثنا فضیل بن سلیمان حدثني موسی بن عقبةء أخبرنا کریب عن ابن عباس 
رضی اق فتھم ا0ف رسرت اھ ا کان یائی نمات رافلہ ید جع ان پنغیرا مع أوّل الفجر بسواد ولا یرموا 
الجمرۃ إلا مصبحین) حدثنا محمد بن خزیمة حدثنا حجاج؛ حدثنا حماد جک ا و سی 
رضي اللہ عنھما ان رسول اللہ َُِ بعثه في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حتی تصبحوا''' فائثبتنا الجواز بھذین 
والفضیلة بما قبله. وفي النھایة نقلاً من مبسوط ثٹ شیخ الإسلام أن ما بعد طلوع الفجر من یوم النحر وقت الجواز مع 
الإساءة وما بعد طلوع العشی ان اتال رت مترن وما بعد الزوال إلی الغروب وقت الجواز بلا إساءةء 
واللیل وقت الجواز مع الإساءة اھ. ولا بد من کون محمل ثبوت الإساءة عدم العذر حتی لا یکون رمي الضعفة قبل 
الشمس ورمي الرعاء لیلاً یلزمھم الإساءۃء وکیف بذلك بعد الترخبص٠‏ ویثبت وصف القضاء في الرمي من غروب 
سے مد یع زا لا خی و کی مر مار اک کے سر ور (وبیان الأفضل مروي عن أبي 
یوسف رحمه الل) حکي عن إبراھیم بن الجراح قال: دخلت علی أبي یوسف رحمہ اللہ في مرضه الذي توفي فيە؛ 
ففتح عینيه وقال: الرمي راکباً أفضل أم ماشیاآً؟ فقلت : ماشیأًء فقال: اخطأت؛ فقلت: راکباء فقال: اخطات: ثم 
قال: کل رمي بعدہ وقوف: فالرمي ماشیاً أنضل: وما لیس بعدہ وقوف فالرمي راکباً أفضل فقمت من عندہ فما 
انتھیت إلی باب الدار حتی سمعت الصراخ بموتەء فتعجبت من حرصهہ علی العلم في مثل تلك الحالة. وفي فتاری 
قاضیخان: قال أہو حنیفة ومحمد رحمھما اللہ : الرمي کلە راکباً آفضل اھ لأنه روي رکوبە عليه الصلاۃ السلام فیه 
کل وکأن أبا یوسف یحمل ما روی من زکوبە عليه الصلاۃ والسلام في رمي الجمار کلھا علی أنه لیظھر فعله 
فیقتدي بە ویسأل ویحفظ عنه المناسك کما ذکر في طوافه راکباء وقال عليه الصلاۃ والسلام ٢‏ خذوا عني مناسککم؛ 
فلا آدري لعلي لا احج بعد ہذا العام)''' وفي الظھیریة أطلق استحباب المشي؛ قال: یستحب المشي إلی الجمار 


من الروایة) احتراز عما روی الحسن عن أبي حنیفة إنه إِن کان من قصدہ أن یتعجل في النفر الأول فلا باس بأن یرمي في 
الیوم الثالث قبل الزوال وإن رمی بعدہ فھو أفضل؛ وإن لم یکن ذلك من قصدہ لا یجوز أن یرمي إلا بعد الزوال وذلك لدفع 
الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لا یصل إلی مکة إلا باللیل فیحرج في تحصیل موضع النزول. ووجه الظھر أنه عليه الصلاۃ 
والسلام لم یرم فيە إلا بعد الزوال. وقوله: (ثم عند أبي حنیفة) حاصلە أن ما بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع 
الشمس وقت الجواز مع الإساءةء وما بعدہ إلی الزوال وقت مسنون وما بعد الزوال إلی الغروب وقت الجواز من غیر إساءة 
واللیل ومن الجواز بالآسٹاد کذا في مبسوط شیخ الإسلام (وعن أبي یوسف أنە یمتد) أي وقت الرمي في الیوم الأول (إلی 
وقت الزوال) لأن الوقت یعرف بتوقیت الشرع والشرع ورد بالرمي قبل الزوال فلا یکون ما بعدہ وقتاً له (والحجة عليه ما 
روینا) یعني قوله عليه الصلاة والسلام ہإن أوّل نسکنا في ہذا الیوم. وقوله: (وبیان الأفضل مروي عن أبي یوسف) یعني بە 
ما حکي عن إبراھیم بن الجراخ قال: دخلت علی أبي یوسف رضي اللہ عنہ في مرضه الذي مات فیە ففتح عینيه وقال: الرميی 
راکبا أفضل أم ماشیا؟ فقلت : ماشیأء فقال: اأخطات؛ فقلت راکباء فقال: أخطأاتء ثم قال: کل رمي بعدہ وقوف فالرمل فيه 
ماشیاً آفضل وما لیس بعدہ وقوف فالرمي فیه راکباً أفضل؛ فقمت من عندہ فما انتھیت إلی باب الدار حتی سمعت الصراخ 


)0( حسن. أخرجه الطحاوي في المعاني ۲۱٢‏ و۲۱۷ من طریقین عن ابن عباس . الأول إسنادہ حسن؛ والطریق الثاني فیه حجاج وھو ابن أرطاۃ غیر 
قوي . لکن الحدیث یتقوی بطریقین ۔ 
وحمل الطحاوي قوله ۃمصبحین؟ علی أن المراد طلوع الشمس ۔ 

(۲٢‏ صحیح . عو بعض حدیث جابر الطویل رواہ مسلم ۱۲۱۸. وغیرہ. 


شرح فنح القدیر/ج۲/م۳۳ 


ا٤٥٥‏ کتاب الحج 


الجابر ۔ قال: (ویکرہ أن یقدم الرجل ثقله إلی مکة ویقیم حتی یرمي) لما روي ان عمر رضي اللہ عنه کان یمنع منه 
ویؤدب عليه ولأنه یوجب شغل قلبه (وإذا نفر إلی مكة نزل بالمحصب) وھو الأبطح وھو اسم موضع قد نزل بە 
رسول اللہ لئ وکان نزوله قصداً ہو الأاصح حتی یکون النزول بە سنة علی ما روي أنە لُ قال لأصحابه ٢إنا‏ نازلون 


وإن رکب إلیھا فلا باس بە والمشي أفضل. وتظھر أولویتہ لأنا إذا حملنا رکوبە عليه الصلاة والسلام علی ما قلنا 
یبقی کونە مؤدیاً عبادةء وأداڑھا ماشیاً أقرب إلی التواضع والخشوعء وخصوصاً في ھذا الزمان فإن عامة المسلمین 
مشاۃ في جمیع الرمي فلا یمن من الأذی بالرکوب بینھم للزحمة قول: (خلافاً للشافعي) فإنه واجب عندہء ثم قیل: 
یلزمه بترکە مبیت لیلة مد ومدان للیلتین ودم لثلاث قولە: (لأنه وجب) أي ثبت إذ هو سنة عندنا یلزم بترکه الإساءة 
لی ما یفیدہ لفظ الکافي حیث استدل بأان العباس رضي اللہ عنہ استأذن النبي عليه الصلاۃ السلام في أن یبیت بمکة 
لیاليی منی من أجل سقایته فاذن ل۴ ٹم قال :ولو کان واجباً لما رخص في ترکھا لاجل السقایة اھ. فعلم أنه 
سنة؛ وتبعه صاحب النھایةء وبحدیث العباس ھذا استدل ابن الجوزي للشافعی علی الوجوب وقال: ولولا أنە 
واجب لما احتاج إلی أُذن ولیس بشيء إذ مخالفة السنة عندھم کان مجنباً جداً خصوصاً إذا انضم إلیھا الانفراد عن 
جمیع الناس مع الرسول عليه الصلاۃ والسلام: فاستأذن للإسقاط الإساءة الکائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاةۃ 
والسلام مع مرافقته فإنه أفظع منه حال عدم المرافقةء بل هو جفاء لما فيه من إظھار المخالفة المستلزمة لسوء 
الأدب؛ وذلك أنه عليه الصلاةۃ والسلام کان یبیت بمنی علی ما قدمناہ من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا (أنه عليه 
الصلاۃ والسلام مکث بمنی لیالي أیام التشریق یرمي الجمرۃ إذا زالت الشمس؟''' ونفس حدیث العباس''' رضي اه 
عنه یفیدہء وما ذکرہ المصنف من أن عمر رضي الله عنه یؤدب علی ترك المبیت بمنی اللہ سبحانه أعلم بە. نعم 

آخرج ابن أبي شیبة عنه أنه کان ینھي أن یبیت أحد من وراء العقبةء وکان یأمرھم أنٴیدخلوا منی۔ 03 
ابن عباس رضي اللہ عنھما نحوہ. ا و مو سد و وت ا رتا 
وأخرج في تقدیم الثقل عن الأعمش عن عمارة قال: عمر رضي اللہ عنە: من قدم ثقله من منی لیلة ینفر فلا حج 
لە. وقال أیضاً: حدثنا وکیع عن شعبة عن الحکم عن [إبراھیم عن عمرو بن شرحبیل عن عمر قال: من قدم ثقله 
قبل النفر فلا حج لە''' اھ: یعني الکمال قوله: (وھو الأبطح) قال في الإمام: وھو موضع بین مکة ومنی وھو إلی 
منی أقرب؛ وهذا لا تحریر فیه. وقال غیرہ: هو فناء مكة حدة ما بین الجبلین المتصلین بالمقابر إلی الجبال المقابلة 


بموتەء فتعجبت من حرصه علی العلم في مثل تلك الحالة. والذي روی جابر أن النبي قلُ رمی الجمار کلھا راکباً فإنما 
فعله. لیکون أشھر للناس حتی یقتدوا بە فیما یشاہدونه منەه. وقوله: (ولو بات في غیرہ) أي في غیر منی (متعمداً لا یلزمه 
شيء عندنا خلافا للشافعی) فإنه قال: إن ترك البیتوتة لیلة فعليه مد وإن ترکھا لیلتین فعليه مدان وإن ترك ثلاث لیال فعليه 
دم. وقاس ترك البیتوته فيی وجوب الجزاء بترك الرمي : ولنا (أله وجب لیسھل عليه الرمي في أیامہ) یعني أن المقصود من 
البیتوته غیرھا وھو أن یسھل عليه ما یقع في الغد من النسك وھو الرمي؛ فلما لم تکن مقصودة لنفسھا لم تکن من أفعال 
الحج فلم یوجب ترکھا جابراً کالبیتوته بمنی لیلة العید . قال: (ویکرہ أن یقدم الرجل ثقله إلی مكة) الثقل بفتحتین: متاع 
المسافر وحشمه والجمع أثقالء والمحصب: اسم موضع ویسمی الأبطح وھو موضع ذو حصی بین مکة ومنی نزل بە رسول 
اللہ ا فصداء وهو الأصح حتی یکون سنة. وقوله: (ھو الأصح) احتراز عن قول ابن عباس إن النزول به لیس بسنةء لکن 


۳/۰۵ والبيھقيی‎ ۳۰٣٣ واآبو داود ۹ والدارميی ۸ وابن ماجه‎ ٥ ومسلم‎ ۱۷٤٤و‎ ۱۷٤٤و‎ ۱۷٤١و‎ ٣٦٣١ صحیح آخرجه البخاريی‎ )١( 
وأحمد ۲۸۰۱۹/۲. ۸۸ کلھم عن نافع عن ابن عمر بە.‎ 

)٢(‏ تقدم قبل سبعة أحادیث وإسنادہ قوي ۔ 

)۳( هو المتقدم قبل حدیث واحد. 

(و) راجع عذہ الآثار فی نصب الرایة ۳/ ۸۷ ۸۸. والدرایة ۲۹/۲. 


کتاب الحج ٰ “(۰٥‏ 


غداً بالخیف خیف بئي کنانة حیث تقاسم المشرکون فيه علی شرکھم) یڈ یشیر إلی عھدھم علی ھجران بني هاشم؛ 
فعرفنا أنه نزل به إراءۃ للمشرکین لطیف صنع اللہ تعالی بەء فصار سنة کالرمل في الطواف. قال: (ثم دخل مکة 
وطاف بالبیت سبعة أشواط لا یرمل فیھا وھذا طواف الصدر) ویسمی طواف الوداع وطواف آخر عھدہ بالبیت لأنە 
یوقع البیت ویصدر بە (وھو واجب عثدنا) خلافاً للشافعي؛ لقولہ قل ”من حجّ هذا البیت فلیکن آخر عھدہ بالبیت 


لذلك مصعداً في الشق الأیسر وأنت ذاھب إلی منی مرتفعاً من بطن الوادي؛ ولیست المقبرۃ من بالمحصب؛ 
ویصلي فیە الظھر والعصر والمغرب والعشاء ویھجع هجعة ثم یدخل مکة قولە: (ھو الأصح) یحترز بە عن قول 
من قال: لم یکن قصداً فلا یکون سنة لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: لیس المحصب بشيء 
إنما هو منزل نزله رسول اللہ ی'''. وآخرج مسلم عن أبي رافع مولی رسول اللہ گا قال: لم یأمرني رسول الله 
پل أن آنزل الأبطح حین خرج من منی؛ ولکن جئت وضربت قبته فجاء فنزل؟'''. وعن عائشة رضي اللہ عنھا أنە 
قصدہ ولیس بسنة لأنه قصدہ لمعنی التسھیل. روی الستة عنھا قالت: إنما نزل رسول اللہ قلٍِ المحصب لیکون 
أسمح لخروجه ولیس بسنة؛ فمن شاء نزله ومن شاء لم ینزله'”". وجه المختار ما نقله المصنف وھو ما أخرجه 
الجماعة عن أسامة بن زید قال: ٭قلت: یا رسول اللہ این تنزل غداً في حجتە؟ فقال: هل ترك لنا عقیل منزلاً؟ ثم 
قال: نحن نازلون بخیف بني کنانة حیث تقاسمت قریش علی الکفر: یعني المحصب' الحدیث . وفي الصحیحین 
عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ ا ونحن بمنی ہنحن نازلون غداً بخیف بني کنائة حیث تقاسموا 
علی الکفر؛ وذلك أن قریشاً وبني کنائة تحالفت علی بني ھاشم وبني المطلب أن لا یناکحوهم ولا یبایعوھم حتی 
یسلموا إلیھم رسول اللہ قڑ: یعني بذلك المحصب'ٴ'اھ. فثبت بھذا أنه نزله قصداً لیری لطیف صنع اللہ بە ولیتذکر 
فیە نعمته سبحانه عليه عند مقایسة نزولە به الاآن إلی حاله قبل ذلك : أعني حال انحصارہ من الکفارۃ في ذات اللہ 
تعالیء وھذا أمر یرجع إلی معنی العبادةء ثم ہذہ النعمة التي شملته عليه الصلاۃ والسلام من النصر والاقتدار علی 
إقامة التوحید وتقریر قواعد الوضع الإْلھي الذي دعا الله تعالی إليه عبادہ لینتفعوا بە في دنیاھم ومعادھم لا شك في 
أنھا النعمة العظمی علی أمتہ لأنھم مظاھز المقصود من ذلك المؤزر فکل واحد منھم جدیر بتفکرھا والشکر التام 
موضع نزل به رسول اللہ گل اتفاقاً. والأصح عندنا أنه سنة ونزل فیه رسول اللہ قصداً (علی ما روي أنە قال لأصحابه 
بمنی: إنا او دا نالفیف عیف ین کیات 3غ والخیف بسکون الیاء المکان المرتفع؛ وخیف بني کنانة هو الحصب., 
وقوله: (ویسمی طواف الوداع) الوداع بفتح الواو اسم للتودیع کسلام وکلام (وھو واجب عندنا خلافاً للشافعي) فإلهہ عندہ سنة 
لأنه بمنزلة طواف القدوم لا تری َ۵ کل واحد منھسا یائي پ الافائی دو المکی وما ھو من واجبات الحج قلافاتي والمکی 
فی سواء (ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام (من حج ھذا البیت فلیکن آخر عھدہ بالبیت الطواف؛ وأنه رخص للنساء الحیض) 
وذلك أیضاً دلیل الوجوب وإلا لم یکن لتخصیص الرخصة بالحیض فائدةۃ والمکيی والافاقي فيی واجبات الحج سواء فیما إذا 
کانت العلة مشترکة وھنا لیست کذلك لآن علة هذا الطواف التودیع ولیس بموجود في المكيٴٗ ولا فی حق من هو فیما وراء 
المیقات ولا في حق من اتخذ مکة داراً ٹم بدا لە أن یخرج . لا یقال: لو کان واجباً للوداع لوجب علی المعتمر الاَفاقي لأن 
رکن العمرة هو الطواف فکیف یصیر مثل رکكنە تبعاً لە؟ وقوله: (لما قدمنا) یعنی فی موضعین من قوله عليه الصلاۃ والسلام 


)١(‏ عوقوف صحیح. أخرجه البخاري ۱۷٦٦‏ ومسلم ۱۳۱۲ کلاھما عن ابن عباس۔ 

. صحیح. أخرجه مسلم ۱۳۱۳ عن أبي رافع بھذا اللفظ‎ )٢( 

(۳) صحیح۔ اآخرجه البخاري ۱۷٦١‏ ومسلم ۱۳۱۱ وأبو داود ۲۰۰۸ والترمذي ۹۲۳ وابن ماجه ۳۰٣۹‏ وأحمد ٦١/٤‏ ۔ ۱۹۰. ۰۲۰۷ ٢٢۲۔‏ ٣۳۰٣۔‏ 
٥‏ وابہن حبان ۳۸۹٦‏ والبیھقي ۱٦٦/١‏ من طرق عدة کلھم عائشة بە. 
ووقع في روایة أحمد الآخیرۃ: والله ما نزلھا إلا من أجلي۔ 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ الجماعة یأتي ف في المواریث في بحث ھل یرٹ المسلم الکافر والکفر المسلم. 

(ہ|) صحیح أخرجه البخاريی ومسلم ۰٤‏ بہنا السیاق کلاھما من حدیث أبي ھریرۃ۔ 


٦ھ"‏ کتاب الحج 


الطواف؟ ورخص للنساء الحیض ترک . قال: (إلا علی أھل مكة) لأنھم لا یصدرون ولا یودعون: ولا رمل فيه لما 
بینا أنە شرع مرة واحدۃء ویصلي رکعتي الطواف بعدہ لما قدمنا (ئم بأني زمزم فیشرب من ماٹھا) لما روي وآن النبيی 


علیھا لأنھا عليه أ٘یضاً فکان سنة في حقھم لن معنی العبادة في ذلك یتحقق في حقھم أیضاً. وعن ھمذا حصب 
الخلفاء الراشدون. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي اللہ عنه ەأن النبي قَكٍ وأبا بکر وعمر رضي اللہ عنھما کانوا 
ینزلون بالأبطح٤9''‏ وآخرج عنە أیضاً أنە کان یری التحصیب سنة وکان یصلي الظھر یوم النفر المحصب؛ قال نافع : 
قد حصب رسول ال قكٍ والخلفاء بعدہ اھ'''۔ وعلی ھذا الوجه لا یکون کالرمل. ولا علی الأول لن الإراءۃ لم 
یلزم أُن یراد بَھا إراءۃ المشرکین ولم یکن بمکة مشرك عام حجة الوداع. بل المراد إراءۃ المسلمین الذین کان لھم 
علم بالحال الأول قولە: (لآنەیوذع البیت) ولھذا کان المستحب أُن یجعله آخر طوافه. وفي الکافي للحاکم: ولا 
باس بأن یقیم بعد ذلك ما شاء. ولکن الأفضل من ذلك أن یکون طوافه حین یخرج. وعن أبي یوسف والحسن: إذا 
اشتغل بعدہ بعمل بمکة یعیدہ لأنه للصدرہ وإنما یعتد بە إذا فعله حین یصدر. وأجیب بأنە إنما قدم مکة للنسك؛ 
فحین تم فراغہ منە جاء أوان الصدر فطوافه حینثذ یکون لە إذ الحال أنه علی عزم الرجوع. نعم روي عن أبي حنیفة 
رضي اللہ عنە: إذا طاف للصدر ثم أقام إلی العشاء قال: أ٘حبّ إليْ أن یطوف طوافاً آخر کي لا یکون بین طوافه 
ونفرہ حائلء لکن ھذا علی وج الاستحباب تحصیلاً لمفھوم الاسم عقیب ما أضیف إليهەء ولیس ذلك بحتم إذ لا 
یستغرب في العرف تأخیر السفر عن الوداع بل قد یکون ذلك. والحاصل أن المستحب فيه أن یوقع عند إرادة 
السفرء وأما وقته علی التعیین فأوله بعد طواف الزیارۃ إذا کان علی عزم السفر حتی لو طاف لذلك ثم أطال الإقامة 
بمکكة ولو سنة ولم ینو الإقامة بھا ولم یتخذھا دار جاز طوافه ولا آخر لە وھو مقیم بل لو أقام عاماً لا ینوي الإقامة 
فله أن یطوفه ویقع أداء. ولو نفر ولم یطف یجب عليه أن یرجع فیطوفه ما لم یجاوز المواقیت بغیر إحرام جدیدء 
فان جاوزھا لم یجب الرجوع عیناء بل إما أن یمضي وعليه دم وإما أن یرجع فیرجع بإحرام جدید لآأن المیقات لا 
یجاوز بلا إحرام فیحرم بعمرة؛ فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأاخیرہ وقالوا: 
الاولی أن لاٴ یرجع ویریق دعاً لأنه أنفع للفقراء وأیسر عليه لما فیه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطریق ہقوله 
لقوله عليه الصلاۃ والسلام؛ أخرج الترمذي عنه عليه الصلاۃ والسلام من حج البیت فلیکن آخر عھدہ بالبیت: إلا 
الحیض؟ فرخص لھن رسول اللہ لٹ'' وقال حسن صحیح. وفي الصحیحین عن ابن عباس رضي الله عنھما (أمر 
الناس أن یکون آخر عھدھم بالبیت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض!''' لا یقال: أمر ندب بقرینة المعنی وھو أن 


(ولیصل الطائف لکل أسبوع رکعتین . وقوله لأن ختم کل طواف برکعتین فرضاً کان الطواف أو نفلاً. وقولە: (ویأتي زمزم) 
أي بعد تقبیل العتبة وإِتیانه الملتزم وإلصاقه خدہ بجدار الکعبة یأتيی زمزم فیشرب من مائه ویصب منە علی جسدہ ویقول: 


قوله: (وإلا لم یکن لتخصیص الرخصة بالحیض فائدة) أقرل: وآأنت خیر بأن مآله الاستدلال بمفھوم المخالفة ونحن لا نقول بە. 
قولە: (وقوله وبأي زمزم: أي بعد تقبیل العتبة وإتبانہ الملٹزم وإلصاقه خدہ بجدار الکعبة) أقول : فیحتاج ما في البدایة من عطف إتبان 
الملتزم علی [تیان زمزم بکلمة ثم إلی تاویلء ونص عبارته: ثم یأتي زمزم فیشرب من ماٹھا ثم یأتيی الملتزم. قال الزیلعي : واختلفوا مل 


)١(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۰ والترمذي ۹۲۱ وابن ماجە ۳۰۱۹ وابن خزیمة ۲۹۹۰ وابن حبان ۳۸۹۰ کلھم عن نافع عن ابن عمر. 
)٢(‏ أثر ابن عمر۔ أخرجه مسلم ۱۳۱۰ ح۳۳۸. 
(۳( صحیح . . اخرجه الترمذیيی ٤‏ وابن ماجه ۳۰۷۱ والطحاويی ۲۳/۲ وابن خزیمة ۳۰۰٣‏ وابن حبان ۳۸۹۹ والحاکم ۲۱۰(١‏ والطبرانيی 
في الکبیر ۱۳۳۹۳ من طرق کلھم من حدیث ابن عمر ۔ 
وروایة ابن ماجه فیھا اختلاف یسیر۔ صحصحه الحاکم علی شرطھماء ووافقه الذمبيء وھو کما قالا رجاله رجال البخاری ومسلم: وشاعدہ الاي: 
)٤(‏ . آخرجهہ البخاريی ۳۲۹ و١٥۱۷‏ و ۸ والشافعي ۳٦٣/١‏ والحمیدي ٢٠٥‏ والدارميی ۷۲/۲ والطحاوی ۲/ ۲۳۳ والبی /٥‏ 
صحیح . اقميی ميی و وي 
٦١‏ کلھم عن ابن عباس بە۔ 


کتاب الحج ۷ء٦‏ 
عليه الصلاةۃ والسلام استقی دلواً بنفسه فشرب منە ثم أفرغ باتقيی الدلو في البئر٤‏ ویستحب أن أاتيی الباب ویقبل العتبة 


المقصود الوداع. لأنا نقول: لیس ھذا یصلح صارفاً عن الوجوب لجواز أن یطلب حتماً لما في عدمه من شائبة عدم 
التاسف علی الفراقء وشبە عدم المبالاۃ بە علی أن معنی الوداع لیس مذکوراً في النصوص: بل أن یجعل آخر 
عھدھم بالطواف فیجوز أن یکون معلولاً بغیرہ مما لم نقف عليهء ولو سلم فإِنما تعتبر دلالة القرینة إذا لم یفقھا ما 
یقتضي خلاف مقتضاھاء وھنا کذلك فإن لفظ الترخیص یفید أنه ختم في حق من لم یرخص لە لن معنی عدم 
الترخیص في الشيء ہو تحتیم طلبه إذ الترخیص فيه هو إطلاق ترکە فعدمه عدم إطلاق ترکەء ومما یفید أیضاً أن 
الأمر علی حقیقتہ من الوجوب ما وقع في صحیح مسلم کان الناس ینصرفون في کل وجه؛ فقال رسول اللہ للؤ: 
لا ینصرفنّ أحد حتی یکون آخر عھدہ بالبیت؛”'' فھذا النھي وقع مؤکداً بالنون الثقیلة. وھو یژکد موضوع اللفظ 
والل سبحانه أعلم قوله: میں سم ہس جوم سو موسر پچ ھت 
لیس علیھم طواف صدرہ وکذا فائت الحج لآن العود مستحق عليه. ولأنه صار کالمعتمر؛ ولیس علی المعتمر 
طواف الصدر ذکرہ في التحفة. وفي إثباتہ علی المعتمر حدیث ضعیف رواہ الترمذي . وفي البدائع قال أبو یوسف 
رحمه اللہ : أ٘حبّ إليْ أن یطوف المکكي طواف الصدر لأله وضع لختم أفعال الحج. وھذا المعنی یوجد في أھل 
مکة. وفصل فیمن اتخذ مکة داراً ہین أن نوی الإقامة بھا قبل أن یحل الفر الأول فلا طواف عليه للصدرء وإن نواہ 
بعدہ لا یسقط عنه في قول أبي حنیفة. وقال أبو یوسف: یسقط عنه في الحالین إلا إذا کان شرع فيه قوله: : (وبأني 
زمزم) أي بعد تقبیل العتبة والتزام الملتزم فیشرب منە ویفرغ علی جسدہ باقي الدلو ویقول: اللھم إني أسالك رزقاً 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من کل داء کذا عن ابن عباس رضي اللہ عنھماء وسنضم إلی ھذا ما یتیسر من قریب إن 
شاء الله تعالیء ثم ینصرف راجعاً إلی أھله مقھقراً. وإذا خرج من مکة یخرج من الثنیة السفلی من أسفل مکة لما 
روی الجماعة إلا الترمذي (أنه عليه الصلاۃ والسلام کان یدخل من الثنیة العلیا ویخر من الثنیة السفلیە''' قوله: (لما 
روي (آن النبي عليه الصلاۃ والسلام استقی) الخ) الذي في حدیث جابر الطویل”'' یفید أنھم نزعوا لە کذا في مسند 
أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس رضي اللہ عنه قال ١جاء‏ النبي قچهُ إلی زمزم فنزعنا لە دلواً فشرب ثم مج فیھا 
ٹم أفرغناھا في زمزم. ٹم قال: لولا أن تغلبوا علیھا لنزعت بیدي؟"ٴ وما رواہ المصنف من أنە عليه الصلاةۃ والسلام 


اللھم إني أسألك رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من کل داء وقوله: (فھذا بیان تمام الحج) یعني الحج الذي أراد عليه الصلاۃ 
یبدا بالملتزم أو بزمزم؟ والأصح أئە یبدا بزمزم اھ وظاھر کلام المصیف9 ٠‏ اختیار البداءة بالملتزم کما لا یخفی. 


)١(‏ صحیح. آخرجە مسلم ۱۳۲۷ واآبو داود ٦٢‏ والدارمي ۷۲/۲ وابن خزیمة ۲۹۹۹ و٣٠٠٠‏ والطحاوي ۲۳۳/۲ وابن حبّان ۳۸۹۷ وابن 
الجارود ٥۹٤‏ والببھقی ۸/٥‏ کلھم عن ابن عباس بە. 

(۲) صحیح۔ آخرجه البخاري ۱٥۷١‏ و٢۷٥۱‏ ومسلم ۱۲٥۸‏ وآبو داود ٦‏ والنسائيی ٦٠٢/٥‏ وابن ماجه ۲۹٠٤‏ والدارمي ۱۸٦۳٦‏ وأحمد ٥٤١/١‏ 
۱ کلہم من حدیث ابن عباس. 
وورد نحوہ من حدیث عائشة. اخرجه البخاري ۱۱۷۷۷ و۱۱۷۸ ومسلم ۱۲۰۰۸ وأبو داود ۱۸۱۹ والترمذي ۸۵۳ وأحمد ٠٤/٦‏ کلھم عن 
عائشة . 

(۳) تعدم مراراً. 

)٤(‏ جید۔ آخرجہ احمد ۳۷۱/۱ والطبراني کما فی نصب الرایة ۰٣‏ کلاھما من حدیث ابن عباس۔ 
سکت علیہ الزیلعي واین حجرء وإسنادہ جید رجاله رجال مسلم. فیە قیس بن سعد فيه کلام لا یضرء وھو من رجال مسلم. وأآخرجه أحمد /١‏ 
٦‏ من حدیث علي بإسناد ضعیف؛ ورواہ ابن سعد عن عطاء مرسلاً کما ذکر الزیلعيی ٣‏ وآخرجہ الہزار کما في المجمع ۳/ ۲۸۷ من حدیث 
أبي الطفیل. ٠‏ 
وقال الهھیٹمي : فیه محمد بن مھزم وثقه یحیی ۔ قال: ورواہ الہزار من حدیث عثمان وفیه سعید بن عبد الملك فيه کلام اھ۔ 
فھذا الحدیث بمجموع طرقه یرقی إلی درجة الحسن الصحیحء والل أعلم۔ 

)٥(‏ قوله المحشي (وظاھر کلام المصلف) یعني بالمصنف صاحب العنایة کما تری کتبە مصححہة۔ 


اھ کتاب الحج 
ٹم یف وھو ما بین الحجر إلی الباب فیضع صدرہ ووجهھه عليه ویتشبٹ یتشبث بالأستار ساعة ثم یعود إلی أھله) 


استقی بنفسه دلواً رواہ فيی کتاب الطبقات مرسلاً۔ ایال ما مق و فا ای حبص 
والسلام لما أفاض نزع بالدلو: یعني من زمزم لم ینزع مع أحد فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر وقال: لولا أن 
یغلبکم الناس علی سقایتکم لم ینزع منھا أحد غیري؛ قال: فنزع هو بنفسه الدلو فشرب منھا لم یعنه علی نزعھا 
اأحد؟''' وقد ی یجمع بأن ما فيی ھذا کان بعقب طواف الوداع ۔ وما فی حدیث جاہر رضي اللہ عنه وما معه کان عقیب 
طواف الإفاضةء ولفظ ظاھر فیه حیث قال ہفافاض إلی البیت فصلی بمکة الظھرہ فأتی بني عبد المطلب یسقون 
علی زمزم فقال: انزعواہ''' الحدیث . وطوافه للوداع کان للا نا روہ الٰغازی عَن امس ماك دآن البيی ل2 
صلی بمکة الظھر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدۃ بالمحصب ثم رکب إلی البیت فطاف بەہ”' ولکن قد 
یعکرہ ما رواہ الأزرقي في تاریخ مکكة: حدثني جدي أحمد بن محمد بن الولید الأزرقيی؛ حدثنا سفیان بن عیینة عن 
بن طاوس عن ابيە رضي اللہ عنہ ‏ أن النبي 8ق أفاض في نسائہ لیلاًٴقطاف علی راحلتہ یستلم الرکن بمحجنہ ویقبل 
طرف المحجن؛ ثم آتی زمزم فقال: انزعواء فلولا أن تغلبوا لنزعت معکم ثم أمر بدلو فنزع لە منھا فشرب؛' إلا 
ان یفنل علی آ2 اراے اھج اطرف الاحامة لا شینی سو عیہ فا رس واللہ سبحانه أعلم . 


فصل في فضل ماء زمزم: تکثیراً للفائدة وترغیباً للعابدین 

عن ابن عباس رضي اللہ عنھما قال: قال رسول اللہ ےا ٥خیر‏ ماء علی وج الأرض ماء زمزمء فیه طعام طعم 
وشفاء سقمء وشر ماء علی وج الأرض ماء بوادي برھوت بقبة حضرموت کرجل الجراد یصبح یتدفق وتمسي لا 
بلال فیھا)”'' رواہ الطبراني في الکبیرں ورواته ثقات؛ ورواہ ابن حبان أیضاً۔ وبرھوت بفتح الباء الموحدۃ والراء 
وضم الھاء وآخرہ تاء مثناۃ. وعن أبي ذر رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ گل (زمزم طعام طعم وشفاء سقم؛؟ 
رواہ البزار بإسناد صحیح. وطعم بضم الظاء وسکون العین: أي طعام یشبع. وعن ابن عباس رضي اللہ عنە ەکنا 
نسمیھا شباعة: یعني زمزمء وکنا نجدھا نعم العون علی العیال٤'''‏ رواہ الطبراني في الکبیر وإسنادہ صحیح. وعن 
ابن عباس رضي اللہ عنھما أیضاً قال: قال رسول اللہ 8لا دماء زمزم لما شرب لە؛ إن شربته تستشفي شفاك اللہ وإن 
شربته لشبعك أشبعك اللہ وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اللہ وھي هزمة جبریل وسقیاً الله إسماعیل٤”“‏ رواہ 


)١(‏ مرسل. تقدم في الذي قبله. 

)٢(‏ هو بعض حدیث جابر الطویل أخرجه مسلم ۱۲/۸ وغیرہ وتقدم مراراً. 

(۳) صحیح۔ . أخرجہ البخاري ۱۷٦١‏ بھذا اللفظ من حدیث أنس. 

)٤(‏ مرسل. تقدم قبل حدیث. وہذا لا یقوم بە حجة في معارضتہ لحدیث مسند یرویه البخاري. واللہ أعلم. 

)٥(‏ حدیث ابن عباس۔ أخرجه الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲۸٦/٣‏ عن ابن عباس مرفوعاً۔ 
وقال الھیٹمی: رواته ثقاتء وصححہ ابن حبان. 

)٦(‏ صحیح. أخرجہ الہزار والطبراني کما في المجمع ۲۸٦/٣‏ کلاھما من حدیث أبي ذر۔ 
قال الھیثمي: رجال الہزار رجال الصحیح . وکذا صححہ المصنف ابن الھمام رحمه اللہ . 

(۷) موقوف صحیح۔ . اخرجہ الطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲۸٦/٣‏ عن أبي الطفیل عن این عباس موقوفاً. . وقال الھیثمي : رجالە ثقات . 

(۸) ضعیف جدا. أخرجه الدارقطني ۲۸۹/۲ والحاکم ٦۷۳/۱‏ کلاھما من حدیث مجاھد عن ابن عباس به۔ 
قال الحاکم : صحیح إن سلم من الجارودي. وسکت الذعبي وقال في المیزان ۔ یعني الذھبي ۔: الجارودي محمد بن حبیب غمزہ الحاکم آتی, 
بخبر باطل اتھم بسندہ اھ ومرادہ ھذا الحدیث . 
وقال الحافظ في اللسان ۱۱٥/١‏ ۰ء ھنذا الخبر في المستدركء ورواہ الدارقطني وھو حدیث ماء زمزمء واخطا الجارودي فیه حیث وصله؛ 
وإنما رواہ ابن عیینة موقوفاً علی مجاھد۔ ھکذا حدث بە حفاظ أصحابه کالحمیدي وسعید بن منصور وابن أبي عمر اھ وأعله ابن القطان بالراوي 
عمن الجارودي ذکرہ في التعلیق المغني علی الدارقطني ۲۸۹/۲ ھذا۔ فالصواب أنە من قول مجاھد ۔ 


کتاب الحج ۹ء,“ٴ 
ھکذا رري آن النبي عليه الصلاۃ والسلام فعل بالملتزم ذلك . قالوا: وینبغيی ان ینصرف وھو یمشيی وراءہ ووجھه 


الدارقطني وسکت عنە مع أن شیخه فیه عمر بن حسن الأشنانيء تاأئمه الذھبي في المیزان بسکوتە مع أن عمر بن 
الحسن الأشنانيی القاضي کبا الحسین قد ضعفه الدارقطني وجاء عنە أنە کذبە ولە بلایا قال: وھو بھذا الإسناد باطل 
لم یروہ ابن عیینةء بل المعروف حدیث جابر من روایة عبد اللہ بن المؤمل. ودفع بأن الأشناني لم ینفرد' بہ حتی 
یلزم الدارقطني شرح حاله وقد سلم الذھبي ثقة من بین الأشنانيی وابن عینیة ولھذا انحصر القدح عنە فیه لکن قد 
رواہ الحاکم في المستدرك قال: حدثنا علي بن هشام العدلء حدیث محمد بن هشام بە وزاد فیه ہوإن شربته 
مستعیذاً أعاذك الله٤‏ قال: وکان ابن عباس رضي اللہ عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللھم إني أسألك علما نافعاً ورزقاً 
واسعاً وشفاء من کل دام!' وقال: صحیح الإسناد إن سلم من الجارود وقیل قد سلم منە فإنه صدوق. وقال 
الخطیب في تاریخه والحافظ المنذري: لکن الراوي محمد بن هشام المروزي لا أعرفه اھ. وقال غیرہ ممن یوثق 
بسعة حاله وھو قاضي القضاۃ شھاب الدین العسقلاني هو ابن حجر علي بن حمشاد من الإثبات وھو بفتح الحاء 
المھملة اوّل الحروف ثم میم ساکثة بعدھا شین معجمةء وشیخه محمد بن هشام ثقة . والھزمة بفتح الھاء: أن تغمر 
موضعاً بیدك أو رجلك فیصیر فیه حفرۃ؛ فقد ثبت صحة هذا الحدیث إِلا ما قیل إن الجارود تفرد عن ابن عیینة 
بوصله؛ ومثله لا یحتج بە إذا انفرد فکیف إذا خالف؟ وھو من روایة الحمیدي وابن أبي عمر وغیرھما ممن لازم ابن 
عیینة اکثر من الجارود فیکون اولی”'۔ واعلم أن الذي نحتاج إليه الحکم بصحة المتن عن رسول الل قء ولا علینا 
کونە من خصوص طریق بعینه. وھنا أمور تدل عليه: منھا أن مثله لا مجال للرأي فیه فوجب کونە سماعاء وکذا إن 
قلنا العبرة في تعارض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد کونە ثقة لا للأحفظ ولا غیرہ؛ مع أنه قد صح 
تصحیح نفس ابن عینیة لە فی ضمن حکایة حکاھا أبو بکر الدینوري في الجزء الرابع من المجالسة قال: حدثنا 
محمد ابن عبد الرحمن؛ حدثنا الحمیدي قال: کنا عند سفیان بن عینیة فحدثنا بحدیث ‏ ماء زمزم لما شرب لە٥‏ فقال 
رجل من المجلس ثم عاد فقال: یا أبا محمد ألیس الحدیث الذي قد حدثتنا في ماء زمزم صحیحاً؟ قال: نعم قالِ 
الرجل: فإني شربت الان دلواً من زمزم علی أنك تحدثني بمائة حدیث٠‏ فقال لە سفیان: اقعد فقعد فحدّث بمائة 
حدیث(٤).‏ فبجمیع ما ذکرنا لا یشك بعد في صحة ھذا الحدیث سواء کان علی اعتبارہ موصولا من حدیث ابن 
عباس رضي اللہ عنہ أو حکما بصحة المرسل لمجیئہ من وجه آخر مما سنذکرہ؛ أو حکماً بأنه عن النبي عليه الصلاۃ 
والسلام بسبب أنه مما لا یدرك بالرأي. وأعني بالمرسل ذلك الموقوف علی مجاھد بناء علی أنه إذا کان لا مجال 
للراي'“ فيه بمنزلة قول مجاھد قال رسول اللہ گا وعلی ما رواہ سعید بن منصور عن ابن عینیة في السنن کذلك۔ 
وأما مجیئه من وجه آخر؛ فروی أحمد في مسندہ وابن ماجه عن عبد اللہ بن المؤمل أنە سمم آبا الزبیر یقول: 

سمعت جابر بن عبد اللہ یقول: سمعت رسول اللہ پل یقول اماء زمزم لما شرب لە؛ ھذا لفظه عند ابن ماجه ولفظه 


والسلام بقوله امن حج ھذا البیت فلم پرفٹ ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ أمهہ کذا في المبسوط . 


)١(‏ نعم لم ینفرد بە الأشناني وإنما علته الجارودي حیث أخطا فیه کما ذکر الحافظ في اللسانء تقدم في الذي قبلهء ثم إن ابن القطان أعله کما تقدم 
بشیخ الأشناني وھو في طریق الحاکم والدارقطني معاً واسمہ محمد بن أبي ہشام والمروزي؛ وأشار إلی أنه مجھول لا یعرف حاله. 

)٢(‏ ھو بعض المتقدم. 

(۳) ذکر ذلك ابن حجر في اللسان ٥/١١٥۔٦١۱‏ وحکم بخطا الجارودي فیه وأن الصواب وقفه علی مجاھد. وقد ذکرت کلامه قبل حدیث واحدد. 

)٤١(‏ ذکر المصنف ھذہ القصة لتأاکید هذا الحدیث ۔ مع ان الومن في الحدیث إنما هو بسبب الزیادات في ألفاظه أما أصل الحدیث فھو قریب من 
الحسن. وسیاتي. 

)٥(‏ یسٹنی من ذلك: ما إذا کان التابعي أو الصحابي یروي عن أھل الکتابء ومجاھد مشھور بالروایة عن أھل الکتابء فحدیثہ لیس لە حکم الرفع 
ولا ہو في معنی المرسل کما ذھب إليه المصنلفء واللہ أعلم. 


َََّٗ|٘ کتاب الحج 
إلی البیت متباکیاً متحسراً علی فراق البیت حتی یخرج من المسجد. فھذا بیان تمام الحج . 


عند أحمد اماء زمزم لما شرب منہ؛”'' وقال الحافظ المنذري: وھذا إسناد حسنء وإنما حسنه مع أنه ذکر لە علتان 
ضعف ابن المؤمل وکون الراوي عنه في مسند ابن ماجھ الولید بن مسلم وھو یدلس وقد عنعنه لن ابن المؤمل 
مختلف فيه؛ واختلف فيه قول ابن معین قال مرۃ ضعیف؛ وقال مرۃ لا باس بەء وقال مرة صالح. ومن ضعفه فإنما 
ضعفه من جھة حفظه کقول أبي زرعة والدارقطني وأبي حاتم فیه: لیس بقوي؛ وقال ابن عبد البر : سییء الحفظ ما 
علمنا فیه ما یسقط عدالتهء فھو حینثذ ممن یعتبر بحدیثہء وإذا جاء حدیثہ من غیر طریقه صار حسنأء ولا شك في 
مجيء الحدیث المذکور کذلك . وأما العلة الثانیة فمنتفیةء فإن الحدیث معروف عن عبد اللہ ب ریو ھی 
روایة الولید فإنه في روایة الإمام أحمد ھکذا: حدثنا عبد اللہ بن الولید حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبی الزبیر 
الخ فقد ثبت حسنہ''' من ھذا الطریقء فإذا انضمَ إليه ما قدمناء حکم بصحته . کی فرائد لی کر بن امقرقاء ض 
طریق سوید بن سعید المذکور قال: رأیت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللھم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبیر 
عن جابر أن رسول اللہ قٍ قال اماء زمزم لما شرب لە؛ اللھم فإني أشربه لعطش یوم القیامة. وما عن سوید عن ابن 
المبارك في ھذہ القصة أنه قال: اللھم إن ابن المؤمل حدثنا عن محمد بن المنکدر عن جاہر محکوم بانقلابه علی 
سوید في ھذہ المرة بل المعروف في السند الأول””. وعذہ زیادات عن السائب أنە کان یَقول: اشربوا من سقایة 


)١(‏ یشبه الحسن. أخرجه ابن ماج ۳۰٣٣‏ وأحمد ۳۰۷/۳ ۳۷۲۰ وابن عدي في الکامل ۱۳١/٤‏ والخطیب في تاریخ بغداد ۱۱۱۹/۳ وابن حبان 
في المجروحین ۲۸/۲ کلھم من حدیث جابر. 
ومدارہ علی عبد اللہ بن المؤمل۔ 
قال ابن عدي: ھذا الحدیث یعرف بابن المؤمل؛ وعامة حدیثہ الضعف عليه بین ۔ 
وقال العقیلي : لا یتابع علی کثیر من حدیله . 
وقال ابن حبان: کان قلیل الحدیث منکر الروایة لا یجوز الاحتجاج بخبرہ إِذا انفرد. 
وقال ابن حجر في التقریب : ضعیف. 
وقال الذھبي في المیزان: : ضعفو. . قال یحجی ضعیف۔ 
وروایة: لیس بە باس. وقال أحمد: أحادیہ مناکیر وقال الدارقطني والنسائي : ضعیف۔ 
وقال الحافظ العراقي في الإحیاء ۲۲۸/۳ : رواہ ابن ماجه من حدیث جابر بسند ضعیف. 
وجاء في تلخیص الحبیر ۲٦۸/۲‏ ما ملخصه: قال البيھقي: تفرد بن ابن المؤمل. ثم رواہ البیبھقي عن إبراھیم بن طھمان عن أبي الزبیر عن چابر 
بە وقال ابن حجر: ولا یصح عن ابن طھمان عن أبي الزبیر وإنما سمعه من ابن المؤمل ورواہ البیبھقي والخطیب في تاریخ بغداد من حدیث سوید 
ابن سعید عن ابن المبارك عن أبي الموال عن ابن المنکدر عن جابر بە۔ وقال البیھقي : تفرد بە سوید ۔ 
قال ابن حجر: هو ضعیف جداً. وکذلك رویناہ في فوائد ابن المقریء ھذا الطریق وقد اغتر الدمیاطي بھذا الإسٹاد فحکم بأنه علی رسم 
الصحیح. وغفل أن سویداً روی لە مسلم متابعة وقد أخرج عنه قبل عماہ وقبل أن یفسر حدیثہ. 
ورواہ الدارقطني والحاکم عن الجارودي عن ابن عیینة بە والجارود صدوق إلا أن حفاظ أصحاب ابن عیینة رووہ عنْ مجامد من قولاھ 
باختصار۔ 
وجاء في فتح الباري ۳ء ما یدل علی توهین ابن حجر لہذا الحدیث ۔ 
الخلاصة: وإن نقل المصنف عن المنذري تحسین ھذا الحدیث لکن! خالفه غیرہ کابن حبان وابن عدي والعقیلي والذھبي وابن حجر والعراقي 
والبیھقي وآخرون وأکدوا کونە تفرد بە ابن المؤمل وھو ضعیف. ومع شيء من التجاوز وکونە صحیح المعنی رہما یصیر محتمل الضعف أو هو 
یشبه الحسن واللہ أعلم ۔ 
تنبیه : : وقد وھم الألیاني فيی هذا الحدیث حیث ذکرہ ۂ في الإرواء / ٠‏ وحکم بصحتەه وھذا فیه تساھل ظاھر فمثل ھذا الحدیث ینفرد بە ابن 
المؤمل ویسرقه بعض الھلکی ثم نحکم بصحته. سا وت 8 سر و . ومع ذلك فالشرب من زمزم مستحب لکن 
رسول اللہ پل فعله۔ 

)٢(‏ کیف یصیر حسناً وابن المؤمل في الطریق۔ وھو الذي یعرف بە وقد قال الحافظ في ترجمتہ في التقریب : ضعیف۔ 

(۳) مذہ القصة یرویھا سوید بن سعید وھو الذي قال فیه یحیی: لو کان عندي فرس ورمح غزوت سویدً. . لما یرویه من مناکیر. ثم في الطریق اہن 
المؤمل ایضاً۔ 


کتاب الحج ۱× 


العباس رضي اللہ عنه فإنه من السنة''. رواہ الطبراني وفیه رجل مجھول. وعن جماعة من العلماء أنھم شربوہ 
لمقاصد فحصلت؛ فمنھم صاحب ابن عیینة المتقدم. وعن الشافعی أنه شربه للرمي فکان یصب في کل عشرة 
تسعف وشربه الحاکم لحسن التصنیف ولغیر ذلك فکان أحسن أھل عصرہ تصییفاً۔ قال شیخنا قاضي القضاۃ شھاب 
الدین العسقلاني الشافعي. ولا یحصی کم شربه من الأئمة لأمور نالوھاء قال: وأنا شربته في بدایة طلب الحدیث 
أن یرزقني الله حالة الذھبي في حفظ الحدیث٠‏ ثم حججت بعد مدّة تقرب من عشرین سنة وأنا اجد من نفسي 
المزید علی تلك الرتبة''ء فسالت رتبة أعلی منھا وآرجو اللہ أن أنال ذلك منە اھ. وجمیع ما تضمنه هذا الفصل 
غالبه من کلامه وقلیل منە من کلام الحافظ عبد العظیم المنذري؛ والعبد الضعیف یرجو اللہ سبحانهہ شربه للاستقامة 
والوفات حقیقة الإسلام معھا قوله: (ھکذا روي) روی أبو داود عن عمرو بن شعیب قال: طفت مع عبد اللہ 
فلما جثٹنا دہر الکعبة قلت : ألا نتعوٰذ؟ قال: اس تھی اس کر ھی سس نص چو سا بین الرکن 
والبابء فوضع صدرہ ووجهه وذراعيه وکفيه ھکذاء وبسطھما بسطاً ٹم قال: ھکذا رأیت رسول اللہ ا بفعلہ”۔ 
کر اہو ماع تال تس اي مد و الساری س سے مد تس طساے مد مود وھو 
مضعف بالمثنی بن الصباح؛ والمراد بعبد الله عبد ال بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعیب الأعلی؛ صرح 
بتسمیته عبد الرزاقِ في روایته بسند أجود منە. وآما تعیین محل الملتزم فأآسند البيیھقي في شعب الإیمان عن ابن 
عباس رضي اللہ عنھما عنہ ا قال (ما بین الرکن والباب ملتزم؛''' وأخرجه ابن عدي في الکامل عن عباد بن کثیر 
عن أیوب عن عکرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما مرفوعاًء ووقفه عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عیینة عن عبد 
الکریم الجزري عن مجاھد قال: قال ابن عباس: ھذا الملتزم ما بین الرکن والباب؛ وکذا هو في الموطإ بلاغ“ 
ولمثله حکم المرفوع لعدم استقلال العقل بە ھذا والملتزم من الأماکن التي یستجاب فیھا الدعاء نقل ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنھما عن النبي قل قال: فوالل ما دعوت قط إلا أجابني. وفي رسالة الحسن البصري أن الدعاء 
مستجاب ھناك فی خمسة عشر موضعاً: في الطواف؛ وعند الملتزم وتحت المیزاب:ء وفيی البیتء وعند زمزمِ؛ 
وخلف المقام وعلی الصفاء وعلی المروۃ؛ وفي السعيی؛ وفيی عرفات؛ وفي مزدلفة وفيی منیء وعند الجمرات . 
وذکر غیرہ أبه یستجاب عند رؤیة البیت وفي الحطیم؛ لکن الثاني هو تحت المیزاب؛ ویستحب أن یدخل البیت وقد 
قدمنا آدابہ في الفروع التي تتعلق في الطواف فارجع إلیھا۔ 


)١(‏ موقوف؛ أخرجه الطبراني کما في المجمع ۲۸٦/۳‏ عند السائب موقوفاً. وقال الهیثمي: فیە راو لم یسم اھ. 
قلت: وکون الشرب منە سنة ہذا أکید فقد جاء في أحادیث صحاح شربە عليه الصلاة والسلام من زمزم بعدما أفاضت من عرفات قادماً مکة . 
ولکن ھذا لا یعني تقویة الحدیث. 

)٢(‏ قلت: ما زال للڈھبي تفوق علی ابن حجر في آشیاء عدیدۃ. ویکفي الذھبي مؤرخ الإسلام وأحد النقاد المتاخرین الذین ندر وجودھم بل رہما لم 
یوجد واللہ تعالی أعلم . 

(۳) یشبه الحسن: أخرجہ أبو داود ۱۸۹۹ وابن ماجە ۲۹٦۲‏ والبيبهقي ۹۲/٥‏ ۹۳ کلھم من طریق.المٹنی بن الضَبّاح عن عمرو بن شعیب بە. ورواہ 
الدارقطني ۲۸۹/۲ باختصار ۔ 
قال المنذري في مختصرہ: فیه المٹنی لا یحتج بە وقد سمع شعیب من جدہ علی الصحیح اھ. 
وفي التقریب : المٹنی ضعیف اختلط بآخرہ. 
لکن توبع. قال الزیلعي ۹۱/۳: وراہ عبد الرزاق وإسحق في مسندہ والبیھقي والدارقطني کلھم عن عمرو بن شعیب بە. لکن باختصار۔ ورواہ 
عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو بأئم منہ وھو أصلي إسناداً من طریق المثنی اھ کلامہ۔ 
لکن قال البیھقي عقب روایة ابن جریج: لا أدري ھل سمعہ ابن جریج من عمرو بن شعیب أم لا والحدیث مشھور بالمٹنی اھ کلامہ. 
قلت: ابن جریج مدلس وقد عنعنہ فلیس ببعید أن یکون سمع ھذا الحدیث من المٹنی واللہ اعلم . 

)٤(‏ ضعیف. آخرجه البیھقي في الشعب کما في نصب الرایة ۹۱/۳ عن حدیث ابن عباس۔ 
قال ابن حجر في الدرایة ۳۱/۲: : فیە إبراھیم بن إسماعیل بن مجمع وھو ضعیف اھ۔ 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۳۳٣/٤‏ من حدیث ابن عباس وفیە عباد بن کثیر۔ 
تال ابن عدي: عباد لا یکتب حدیثہ قاله یحبی بن معین وقال أحمد: روی أحادیث کذب لم یسمغھا اھ باختصار فالخبر واو والصواب الموقوف 
وھو الاتي۔ 

/۲ موقروف۔ . آخرجه عبد الرزاق کما في نصب الرایة ۹۱/۳ ومالك في الموطا لکن من روایة بی مصحب کما نیہ علی ذلك ابن حجر في الدرایة‎ )٥( 
کلاھما عن ابن عباس عوقوفاً۔ وھي في روایة مالك بلاغاً بلا سند ۔‎ ١ 


“٦۲٢‏ کتاب الحج 
فصل 
(فان لم یدخل المحرم مکة وتوجه إلی عرفات ووقف بھا) علی ما بینا (سقط عنه طواف القدوم) لأنہ شرع في 
ابتداء الحج علی وجه یترتب عليه سائر الأفعال؛ فلا یکون الإتیانٴبە علی غیر ذلك الوجه سنة (ولا شيء عليه 
بترکه) لأله سنةء وبترك السنة لا یجب الجابر (ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بین زوال الشمس من یومھا إلی طلوع 
الفجر من یوم النحر فقد أدرك الحج) فأول وقت: الوقوف بعد الزوال عندنا لما روی أن النبي عليه الصلاةۃ والسلام 
وقف بعد الزوالء وھذا بیان أوّل الوقت . وقال عليه الصلاۃ والسلام ەمن أدرك عرفة بلیل فقد أدرك الحجء ومن 
فصل 
حاصله مسائل شتی من أفعال الحج هي عوارض خارجة عن أصل الترتیب؛ وهي تتلو الصورۃ السلیمة وهي 
ما آفادہ من ابتداء الحج بقوله فإن کان مفرداً نوی بتلبیته الحجء إلی أن قال: فھذا بیان تمام الحج قولە: (لما روي 
آن النبي عليه الصلاۃ والسلام وقف بعد الزوال) تقدم فی حدیث جابر الطویل ٠‏ وقال ہمن أدرك عرفة؛ الخ رواہ 
الدارقطني عنہ لُِ ”من وقف بعرفة بلیل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بلیل فقد فاته الحج؛ فلیحل بعمرۃ وعليه 
الحج من قابل؛٭' وفي سندہ رحمة بن مصعب قال الدارقطني: ولم یأت بە غیرہ. وفي ذکر الجملتین معاً أحادیث 
آخر لم تسلمء وأآخرجه الأربعة مقتصراً علی الجملة الأولی عن عبد الرحمن بن یعمر الدیلي ە أن ناس من أھل نجد 
آتزا رسول اللہ قلُ وھو بعرفة فسألوہ: فأمر منادیاً ینادي: الحج عرفةء فمن جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك الحج؟". الحدیث؛ وما أظن أن في معنی الجملة الثانیة خلافاً بین الأئمة فیحتاج إلی اثباته. ورواہ الحاکم 
وصححہ؛ وعبد الرحمن ھذا ذکرہ البغوي في الصحابة وروی لە الترمذي والنسائي حدیثاً آخر في النھي عن 
المزفت؛ وبە بطل قول ابن عبد البر لم یرو عنه غیر ھذا الحدیث قول: (فھو محجوج عليه بما روینا) حجة مالك 
الحدیث الذي سنذکرہ من قوله عليه الصلاة والسلام (الحج عرفةء فمن وقف بعرفة ساعة من لیل أو نھار فقد تم 


فصل 
لما ذکر أفعال الحج علی الترتیب وأتمھا ألحق مسائل شتی من افعال الحج في فصل علی حدۃ (فإن لم یدخل المحرم 
مکكة وتوجه إلی غرفات ووقف بھا علی ما بیٹا) من أحکام الوقوف بعرفة (سقط عنه طواف القدوم) علی ما ذکرہ في الکتاب 
وھو واضح؛ وکذلك قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة (ومالك رحمہ اللہ تعالی کان یقول: إن أوّل وقته بعد طلوع الفجر أو بعد 
طلوع الشمس) مستدلاً بقوله عليه الصلاۃ والسلام ۃالحج عرفةء فمن وقف بعرفة ساعة من لیل أو نھاراً فقد تم حجہ؛ والٹھار 


(فصل فإن لم یدخل المحرم مکة إلخ) 
قولہ: (وکان مبینا وقت الوقوف بفعله) أقول: فیه بحث: إذ لا إجمال في الحدیث الذي رواہ مالك حتی یحتاج إلی البیان فتأملء 
والحدیث (الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجہ؛ قولە: (وقلنا ھذہ الزیادة غیر مشھورۃ الخ) أقول: سبق من 
الشارح في الباب السابق وسیجيء في ول أدب القاضي أن مثل ذلك لا یضر إذا کان رجاله عدولاً. وأیضاً استدل الأصحاب بھذا 


)١(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۱۲۱۸ وتقدم مراراً. 

(۲) ضعیف. أخرجهہ الدارقطنيی 7۲ من حدیث ابن عمر وقال: رحمة بن مصعب ضعیف ولم یأت بە غیرہ. 
وأعلہ ابن حجر في الدرایة ۳۱/٢‏ أیضاً بشیخ ابن مصعب وھو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی فھو صدوق سییء الحفظ کما في التقریب . 
وما بعدہ أحسن منە. 

(۳) جید. أخرجه أبو داود ۱۹۹۹ والترمذي ۸۸۹ والنسائی ۲٦٦.٦٦٢ /٥‏ والدارمي ۱۸۲۷ وابن ماجه ۳۰۱٣‏ والطیالسي ۱۳۰۹ و۱۳۰۱ وأحمد /٤‏ 
۹۔ ۳٣٣‏ والطحاوي ۲۱۰/۲ وابن حبان ۳۸۹۲ والدارقطنی ۲٢١/٢‏ والحاکم ۲ وابن خزیمة ۲۸۲۲ والبیھقي ۱٥٥/٥‏ من طرق کثیرةۃ 
کلھم من حدیث عبد الرحمن بن یعمر الدیلي۔ ورجاله ثقات کلھم مشھورون. 
قال الترمذي: قال ابن عیینة : ھذا أجود حدیث رواہ الثوري: قال ابن عیینة: عذا الحدیث أم المناسك. وصحح الحاکم وأقرہ الذھبي ورواتہ 


کلھم ثقات . 


کتاب الحج ۱ ٦۳‏ 


فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج؟ وھذا بیان آخر الوقت. ومالك رحمه اللہ إن کان یقول: إن أوّل وقته بعد طلوع الفجر 
و بعد طلوع الشمس فھو محجوج عليه بما روینا (ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعتہه اجزاہ) عندنا لأنہ ڑ2 
ذکرہ بکلمة أو فإنه قال (الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجہ؛ وھي کلمة التخییر. وقال 
مالك: لا یجزیە إلا أن یقف في الیوم وجزء من اللیل؛ ولکن الحجة عليه ما رویناہ (ومن اجتاز بعرفات نائماً أو 

حجہ؛”'' وتقدم من حدیث عروۃ بن مضرس ولیس فیه لفظ الحج عرفةء وھو في حدیث الدیلي”' فمجموع ھذا 
اللفظ یتحصل من مجموع الحدیثین. وحاصل حجة المصنف أن فعله عليه الصلاة والسلام کان من الزوالء وھو 
وق اتا نت ارت لاحات رع اق وی و ای 0 اض من رات کو ولیہ وا ھا 
یلزم لو لم یثبت دسر سر ری یدنہ ری سے تھا وس ماس ہا 0 
فعله کان بیاناً لسنة الوقوف؛ والاولی فيه ویثبت بالقول بیان أصل الوقت المباح وغیرہ؛ فقول ابن عمر رضي الله 
عنھما للحُٗجاج حین زالت الشمس: الساعة إن أردت السنةء مراد بە السنة الاصطلاحیة في عرف الفقھاء: ألا تری 
أنە لا یتعین الذھاب إلی الموقف من ذلك الوقت بل لو أآخرہ جاز قوله وقال مالك رحمہ الل : (لا یجزیه إن وقف 
من الٹھار إلا أن یقف في الیوم وجزء من اللیل) التحریر في العبارةۃ أن یقال: وقال مالك: لا یجزیە إنِ وقف من 
النھار إلا أن یقف معه جزءاً من اللیل؛ وھذا لأنە إذا لم یقف إلا من اللیل أجزأء عندہ. والحاصل أنە یلزم الجمع 
ہین جزہ من اللیل مع جزء من النھار لمن وقف بالٹھار وھو بأن یفیض بعد الغروب وملجؤہ فعلہ 8ل٭. ووجه 
الاستدلال بە مثل ما قلنا معہ في أن أول الوقت من الزوال. ویرد عليه هنا مثل ما أوردناہ علینا من جھته هناكاء وھو 
أنه قد ثبت قول یفید عدم تعین ذلك؛ وبە یقع البیان کالفعل فتحمل الإفاضة بعد الغروب علی أنە السنة الواجیق' 
وقبله علی أنه الرکن بالقول المذکور مع ترك الواجب قولە: (لأن ما هو الرکن قد وجد وھو الوقوف) والمشي وإن 
أسرع لا یخلو عن قلیل وقوف علی ما قرر في فنەء والوقوف بمزدلفة علی ھذا یجزیە الکون بھا ولو ناثماً أو ماراً لا 
یعلم أنھا مزدلفة قولە: (وھي لیست بشرط لکل رکن) إلا أن یکون ذلك الرکن مما یستقل عبادة مع عدم إحرام تلك 
العبادة فیحتاج فيه إلی أصل النیةء وعن ھذا وقع الفرق بین الوقوف والطواف؛ فإنه لو طاف عارباً أو طالباً لھارب 
آو لا یعلم أنه البیت الذي یجب الطواف بە لا یجزیە لعدم النیة. ولو نوی أصل الطواف جاز. ولو عین جهة غیر 
الفرض مع أصل النیة لغت؛ حتی لو طاف یوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزیارۃ ولم یجزہ عن النذر. ولان 


اسم للوقت من طلوع الشمس (وھو محجوچ بما رویٹا) أنه وقف بعد الزوال وکان مبیناً وقت الوقوف بفعله عليه الصلاۃ 
پالسلام. فدل علی أن ابتداء الوقوف بعد الزوال. وقوله: (ثم إذا وقف بعد الزوال) ظاھر وقال مالك : : (لا یجزیە إلا أن یقف 

في الیوم وجزء من اللیل) وذلك بأن تکون إفاضته بعد الغروب؛ واستدل بقوله عليه الصلاۃ والسلام من أدرك عرفة بلیل فقد 
ھا ومن فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج؟ وقلنا: ھذہ الزیادۃ غیر مشھورة؛ وإنما المشھور: ‏ من فاته عرفة فقد فاته 


الحدیث آثفاً علی مطلوبھم فتاملء ولعل الأولی في الجواب أن یبخص حدیث مالك بمن فاته الوقوف بعرفة نھاراً. والمعنی واللہ أعلم: 
ومن فاته عرفة بلیل وقد فاته نھار دفعاً للتعارض الواقع بینە وہین حدیث دالحج عرفة) الخ فلیتأمل ۔ 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ٭۰ الترمذي ۸۹۱ والنسائي ۲٦٢/٥‏ وابن ماجە ۳۰۱٣‏ والدارمي ٦١۹/۲‏ والحمیدي ۹۰۱ وابن حبان ۳۸۵۱ والحاکم 
۱ء کلھم من حدیث عروۃ بن مضرّس . 
وقال الترمذيی: حسن صحیح. وکذا صححہ الحاکم علی شرطھما وأقرہ الذھبي . وقد تقدم تخریجه. 
تلبيه : ولیس فیه لفظ ٥‏ الحج عرفة؛ وإنما هو من المتقدم . 

)٢(‏ تقدم قبل حدیث واحد۔ 


٤ھ‏ کتاب الحج 


مغمی عليه أو لا یعلم أنھا عرفات جاز عن الوقوف) لن ما هو الرکن قد وجد وھو الوقوف؛ ولا یمتنع ذلك 
بالإغماء والنوم کرکن الصوم. بخلاف الصلاة لأنھا لا تبقی مع الإغماء والجھل یخل بالنیة وھي لیست بشرط لکل 
رکن (ومن آغمي عليه فأھل عنہ رفقاؤہ جاز عند أبي حنیفة) رحمہ اللہ وقالا: (لا یجوزء ولو أمر إنساناً بأن یحرم 
عنہ إذا آغمي عليه أو نام فاحرم المأمور عنه صح) بالإاجماع. حتی إذا أفاق أو استیقظ وأتی باأفعال الحج جاز. لھما 


الوقوف یؤدي في إحرام مطلق فأغنت النیة عند العقد عن الأداء عنھا فیە بخلاف الطواف یؤدي بعد التحلل من 
الإحرام بالحلق فلا یغني وجودھا عند الإحرام عنھا فیەء وھذا الفرق لا یتاتی إلا في طواف الزیارة لا العمرۃ والاوٴل 
یعمھما قوله: (ومن أغمي عليه فأعل عنه رفقاؤہ جاز) الرفیق قید عند بعضھم ولیس بقید عند آخرین حتی لو أھل 
غیر رفقاؤہ عنه جاز وھو الأولی لآن ھذا من باب الإعانة لا الولایة ودلالة الإعانة قائمة عند کل من علم قصدہ 
رفیقا کان أولاً. وأصله أن الإحرام شرط عندنا اتفاقاً کالوضوء وستر العورة وإن کان لە شبه الرکن فجازت النیابة فيه 
بعد وجد نیة العبادة منە عند خروجه من بلدہ وإنما اختلفوا فيی ھذہ المسألة بناء علی أن المرافقة فقة ھل تکون أمراً بہ 
دلالة عند العجز عنه أولاّء فقالا: لاء لآن المرافقة إنما تراد لأمور السفن لا غیر فلا تتعدی إلی الإحرامء بل الظاہر 
منع غیرہ عنه لیتولاہ بنفسه فیخرز ثواب ذلكء ولآن دلالة الڑنابة فيه إنما تثبت إذا کان معلوماً عند الناس . وصحة 
الاذن بالإاحرام عن غیرہ لا یعرفه کثیر من المتفقھة فکیف بالعاممي وھذا ایت تم ارذگ وغیرہ نصاً والاوّل 
دلالة. ولە أن عقد الرفقة استعانة کل منھم بکل منھم فیما یعجز عنە في سفرہ ولیس المقصود بہذا السفر إلا 
الإحرامء وھو أھمھا إن کان مثلا یقصد التجارۃ مع الحج فکان عقد السفر استعانة فیه إذا عجز عنه کما ہو فی حفظ 
الأمتعة والدواب أو أفوی؛ فکانت دلالة الإذن ثابتة والعلم بجوازہ ثابت نظراً إلی أن الدلیل الذي دل علی جواز 


الحج؟ وفیما روینا وھو قوله عليه الصلاة والسلام (ساعة من لیل آو نھار؟ دلیل علی أن بنفس الوقوف في جزء من وقته یصیر 
مدرکاً فکان حجة عليه. وقوله (ومن اجتاز بعرفات نائماً أو مغمی عليه) ظاھر. وقوله (والجھل یخل بالنیة وھي لیست بشرط 
لکل رکن) جواب عما یقال الجھل یخل بالنیة لا محالةء والإخلال بھا إخلال بالحج لکونھا شرطاء وتقریرہ: سلمناہ أن 
الجھل یخل بالنیة ولا نسلم أن الإخلال بھا إخلال بەء وإنما کان کذلك أن لو کانت شرطاً لکل رکن ولیس کذلك٠‏ بل إذا 
کانت موجودة عند أاصل ھذہ العبادة وھو الإحرام حقیقة أو دلالة استغنی عنھا عند وجود کل کل رکن إذا لم یکن ثمة صارف. 
وإِنما قلنا إذا لم یکن ثمة صارف احترازاً عما إذا طاف بالبیت ھارب أو طالب غریم ولم ینو الطواف عن الحج فإنه لم یجزہ؛ 
وإن کانت النیة موجودة عند الإحرام لأن قصدہ الھروب أو اللحوق؛ وذلك صارف لە عن النیة السابقة لأتھا لکونھا باقیة 
بالاستصحاب ضعیفة تنصرف بصارف . وقولہ (ومن أغعي عليه فأھل عنە رفقاؤہ) اتفق علماؤنا أن الإحرام یقبل النیابة حتی لو 
أمر إنساناً أن یحرم عنه إذا آغمي عليه أو نام ففعل صح عندھم لأنه شرط بمنزلة الوضوء وستر العورة ولیس بنسك فاستقام 
النیابة بعد وجود نیة العبادة منە وھو خروجه لحج البیت . واختلفوا في أن عقد الرفقة استنابة کالڑڈن بە أولاً فذھب أبو حنیفة 
إلی أنه استنابة کالإذن به وقالا: لیس باستنابة. وصورة ذلك أن یحرم عنه الرفقاء نیابة مع أنھم أحرموا عن أنفسھم أیضاً فیصیر 
الرفیق محرماً عن نفسه بطریق الأصالة ومحرماً عنه أیضاً بطریق النیابة کالاب یحرم عن ابن صغیر معه فکان المحرم حکماً في 
إحرام النیابة هو المنوب لا النائب؛ وعبادة النائب فيه کعبادة المنوب؛ حتی لو أصاب النائب صیداً کان عليه الجزاء من قبل 
[ھلالہ عن نفسه ولیس عليه من جھة إھلاله عن المغمی عليه شيء. وفیه بحث من وجھین: أحدھما أن الرفیق إذا کان محرماً 
عن نفسه فبإحرامه عن غیرہ یلزم تداخل الإحرامین والثاني أنھم شبھوا الإحرام بالوضوء في قبول النیابة ولیس مثلەه لأن 
الإنسان إذا توضأً لا یکون غیرہ بە متوضثاً وإِن نوی التوضي عنهء وھھنا یصیر غیر محرماً بإحرامہ. والجواب عن الأول أن 
التداخل إنما یلزم أن لو کان المحرم ھو النائب في الإحرامین من کل وجه؛ ولیس کذلك بل المحرم في إحرامه النیابة ھو 
المغمی عليه لا النائب علی ما ذکرنا. وعن الثاني أن التشبیه بالوضوء في أن کل واحد منھما شرط یحتمل النیابةء ولکن النیابة 
في الوضوء بالتوضئة بأن یجري الماء علی أعضاء المنوب فیصح لە أن یصلي بذلك الوضوء؛ وفي ھذا یتولی النائب الإحرام 
بنفسه؛ ثم فائدة ذلك أنە (إذا آفاق أو استیقظ وأتی بأفعال الحج جاز) عندہ کما لو أحر بە (لھما أنه لم یحرم بنسفه ولا أفن 


کتاب الحج ٥ھ‏ 
أنه لم یحرم بنفسه ولا أُذن لغیرہ بء وھذا لأنه لم یصرح بالإذن والدلالة تقف علی العلم وجواز الإذن بە لا یعرفہ 
کثیر من الفقھاء فکیف یعرفه العوامء بخلاف ما إذا أمر غیرہ بذلك صریحاً. ولە أنه لما عاقدھم غقد الرفقة فقد 
استعان بکل واحد منھم فیما یعجز عن مباشرته بنفسه. والإحرام هو المقصود بھذا السفر فکان الإذن به ثابتاً دلالةق 


الاستنابة في الإحرام وھو کونە شرطاً والشرط تجري فیه النیابة کمن أجری الماء علی أعضاء محدث فإنه یصیر 
بذلك متوضثاًء أو غطی عورۃ عریان فإنه یصیر بذلك محصلاً للشرطء وذلك أن الدلیل الشرعي منصوب فیقام 
وجودہ مقام العلم بە في حق کل من کلف بطلب العلمء ولذا لا یعذر بالجھل في دار الإسلامء بخلاف من أسلم 
في دار الحرب فجھل وجوب الصلاة مثلاً لا قضاء عليه. فإن قیل: ینبغي أن یجزدوہ ویلبسوہ الإزار والرداء لأن 
النیابة ظھر أن معناھا إیجاد الشرط في المنوب عنە کالتوضئةء لکن الواقع أن لیس معنی الإحرام عنہ ذلك بل أن 
یحرموا ہم بطریق النیابة فیصیر ہو محرماً بذلك الإحرام من غیر أن یجزدوہء حتی إذا أفاق وجب عليه الافعال 
والکف عن المحظورات من غیر أن یحرم بنفسە. فالجواب التجرید وإلباس غیر المخیط لیس وزان التوضئة التي هي 
الشرطء إذ لیس ذل الإحرام بل کف عن بعض المحظورات؛ أعني لبس المخیط؛ وانما الإحرام وصف شرعي هو 
صیرورتہ محرماً عليه أشیاء موجباً عليه المضي في أفعال مخصوصة. وآلة ثبوت ھذا المعنی الشرعي المسمی 
بالإحرام نیة التزام نسك مع التلبیة أو ما یقوم مقامھا. ونیابتھم إنما ھي بذلك المعنی في الشرطء فوجب کون الذي 
ہو إلیھم أن ینووا ویلبوا عنه فیصیر هو بذلك محرماء کما لو نوی هو ولبیء وینتقل إحرامھم إليه حتی کان للرفیق 
آن یحرم عن نفسه مع ذلك. وإذا باشر محظور الإحرام لزمه جزاء واحدء بخلاف القارن لأنه في إحرامین وھذا في 
إحرام واحد لانتقال ذلك الإحرام إلی المنوب عنه شرعاً. واعلم أنھم اختلفوا فیما لو استمر مغمی عليه إلی وقت 
أداء الأفعالء ھل یجب أن یشھدوا بە المشاد فیطاف بە ویسعی ویوقف آو لا بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزیہ 
فاختار طائفة الأاولیء وعليه یمشي التقریر المذکورء واختار آخرون الثانيی وجعله في المبسوط الأصح واإنما ذلك 
اولی لا متعین . وعلی ھذا یجب کون الدلیل الذي دل علی جواز الاستنابة في الإحرام الذي أقیم وجودہ مقام العلم 
بە هو کون ھذہ العبادۃ: أعني الحج عن نفسه مما تجري فیه النیابة عند العجز کما في استنابة الذي زمن بعد القدرۃ 
وأدرکه الموت فأوصی بە؛ غیر أنە إن أفاق قبل الأفعال تبین أن عجزہ کان في الإحرام فقط فصحت نیاہتھم علی 
الوجه الذي قلنا فیه ثم یجري هو بنفسه علی موجبەء فإن لم یفق تحقق عجزہ عن الکل فأجرواہم علی موجبەء غیر 
أنه لا یلزم الرفیق بفعل المحظورات شيء عن ھذا الإحرامء بخلاف النائب في الحج عن المیت؛ ولأنہ یتوقع إفاقة 
ہذا فيی کل ساعةء وحینٹذ یجب الأداء بنفسه لعدم العجز فتقلنا الإحرام إليهء لأنا لو لم ننقل الإحرام إليه مع ھذا 


لغیرہ بہ) وکل من کان کذلك لیس بمحرم لا محالةء أما أنه لم یحرم بنفسه فظارء وأما آنه لم یأذن لغیرہ فلآن الإذن إما أن 
یکون صریحاً أو دلالة وھو لم یصرح بالإذن إذ هو المفروض؛ وما ثمة دلالة لأنھا تقف علی العلم بجواز الإذن بالإحرام لأنہ 
إذا لم یعلم بجوازہ لا یقدم عليه (وجواز الإذن بە لا یعرفه کثیر من الفقھاء فکیف یعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غیرہ بذلك 
صریحا. ولابي حنیفة أن الإذن ثابت دلالة لأنه لما عاقدھم عقد الرفعة فقد استعان بکل واحد منھم فیما یعجز عن مباشرته 
بنفسه) وقد عجز عن مباشرۃ ما هو المقصود بھذا السفر وھو الإحرام فکان مستعیناً بھم علی تحصیله؛ والاستعانة إذن بالإعانة 
لا محالة (فکان الإذن بە ثابتاً دلالة) وقوله: (والعلم ثابت) جواب عن قولھما والدلالة تقف علی العلم. وتقریرہ أن العلم إذا 
کان شرط الدلالة فھو ثابت نظراً إلی الدلیل وھو عقد الرفقة والحکم یدار علی الدلیل فیثبت الإذن دلالةء والدلالة تعمل 
عمل الصریح إذا لم یخالفھا صریح. فإن قلت: ھذا حکم الإحرام فيی حکم سائر المناسك؟ قلت : الأصح أن نیابتھم عنه فيی 
أدائه صحیحة إِلا أن الأولی أن یقفوا بە وأن یطوفوا بە لیکون أقرب إلی أدائه لو کان مفیقاً. ومنھم من فرق فقال: إنما 
صحت النیابة في الإحرام لتحقق العجز وو لیس بمتحقق في الأفعالء لأئھم إذا أحضروہ المواقف کان هو الواقف؛ وإذا 
طافوا به کان هو الطائف ۔ فان قلت : عل لتقیید الإھلال بالرفقاء فائدۃ؟ قلت اختلف فیه. قال الشیخ أبو عبد اللہ الجرجاني: 


شف کتاب الحج 


والعلم ثابت نظراً إلی الدلیل والحکم یدار عليه. قال: (والمرأۃ في جمیع ذلك کالرجل) لأنھا مخاطبة کالرجل (غیر 


الاحتمال لفاته الحج إذا أفاق في بعض الصور وھو أن یفیق بعد یوم عرفة لعدم العجز عن باقي الأفعال مع العجز 
عن تجدید الإحرام للاداء فيی هذہ السنة. وما جعل عقد الرفقة أو العلم بحاله دلیل الإذن إلا کی لا یفوت مقصودہ 
من ھذا السفر؛ بخلاف المیت انتفی فیه ذلك فانتفی موجب النقل عن المباشرۃ لاإحرام. وذکر فخر الإسلام: إذا 
أغمي عليه بعد الإحرام فطیف بە المناسك فإنه یجزیە عند أصحابنا جمیعاً لأنه هو الفاعل وقد سبقت النیة منە فھو 
کمن نوی الصلاة في ابتداھا ٹم أڈی الأفعال ساھیاً لا یدري ما یفعل أجزأہ لسبق النیة اھ. ویشکل عليه اشتراط اللیة 
لبعض أرکان ھذہ العبادة وھو الطواف. بخلاف سائر أرکان الصلاةۃ ولم توجد منه ھذہ النیة . والأولی في التعلیل أن 
جواز الاستنابة فیما یعجز عنه ثابت بما قلناء فتجوز النیابة فی ھذہ الأفعال. ویشترط نیتھم الطواف إذا حملوہ فيه 
کما تشترط نیته؛ إلا أن هذا یقتضي عدم تعین حمله والشھود ولا أعلم تجویز ذلك عنھم. في المنتقی. روی 
عیسی بن أبان عن محمد رحمہ اللہ : رجل أحرم وھو صحیح ثم أصابه عته فقضی بە أصحابە المناسك ووقفوا بە 
فلبث بذلك سئین ثم أفاق أجزأہ ذلك عن حجة الإسلام. قال: وکذلك الرجل إذا قدم مکة وھو صحیح أو مریض 
إلا أنه یعقل فأغمي عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وھو مغمی عليه فطافوا بە فلما قضي الطواف أو بعضهە أفاق وقد 
أغمي عليه ساعة من نھار ولم یتم یوماً اجزأء عن طوافه. وفيه أیضاً: لو أن رجلا مریضاً لا یستطیع الطواف إلا 
محمولاً وھو یعقل نام من غیر عتہ فحمله أصحابہ وھو نائم فطافوا بەء أو أمرھم أن یحملوہ ویطوفوا بە فلم یفعلوا 
حتی نام ثم احتملوہ وھو نائم فطافوا بە او حملوہ حین أمرھم بحمله وھو مستیقظ فلم یدخلوا بە الطواف حتی نام 
فطافوا بە علی تلك الحالة ثم استیقظ . روی ابن سماعة عن محمد رحمه اللہ أنھم إذا طافوا بە من غیر أن یأمرھم لا 
یجزیەء ولو أمرھم ثم نام فحملوہ بعد ذلك وطافوا بە أجزأہء وکذلك إن دخلوا بە الطواف أو توجھوا بە نحوہ فنام 
وطافوا بە أجزأہ. ولو قال لبعض من عندہ: استأجر لي من یطوف بي ویحملني ثم غلبته عیناہ ونام ولم ہمض الذي 
أمرہ بذلك من فورہ بل تشاغل بغیرہ طویلاً ثم استاجر قوماً یحملونه وأتوہ وھو نائم فطافوا بە قال: استحسن إذا کان 
علی فورہ ذلك أنه یجوز. فأما إذا طال ذلك ونام فأتوہ وحملوہ وهو نائم لا یجزیە عن الطواف؛ ولکن الإحرام لازم 
۔بالأمر۔ قال: والقیاس في هذہ الجملة أن لا یجزیه حتی یدخل الطواف وھو مستیقظ ینوي الدخول فيهء لکنا 
استحسنا إذا حضر ذلك فنام وقد أمر أن یحمل فطاف بە أنه یجزیە. وحاصل ھذہ الفروع الفرق بین النائم والمغمی 
عليه في اشتراط صریح الإذن وعدمهء ثم في النائم فیاس واستحسان. استاجر رجالاً فحملوا امرأۃ فطافوا بھا ونووا 
الطواف أجزاھم ولھم الأجرۃ وأجزاآ المرأۃ. وإن نوی الحاملون طلب غریم لھم والمحمول یعقل وقد نوی الطواف 
أجزأ المحمول دون الحاملین؛ وإن کان مغمی عليه لم یجزہ لانتفاء النیة منه ومنھم. أما جواز الطواف فلان المرأة 
حین أحرمت نوت الطواف ضمناء وإنما تراعی النیة وقت الإحرام لأنه وقت العقد علی الأداء. وأما استحقاق الأجر 
فلأن اللإجارۃ وقعت علی عمل معلوم لیس بعبادة وضعاء وإذا حملوھا وطافوا ولا ینوون الطواف بل طلب غریم لا 
یجزیھا إذا کانت مغمی علیھا لأنھم ما آتوا بالطواف وإنما أتوا بطلب الغریم والمنتقل إلیھا إنما هو فعلھم فلا یجزیھا 


کان یقول الجصاص: لا یجوز إحرام غیر الرفقاء ثم رجع وقال: الرفقاء وغیرھم في الجواز سواء لان ھذا لیس من باب 
الولایة بل هو من باب الإعانة وقد قال الله تعالی ٭وتعاونوا علي البز والتقوی4 والرفقاء وغیرھم في ذلك سواء. قال 


(والمرأۃ ففي جمیع ذلك کالرجل) المرأۃ فيی جمیع مناسك الحج کالرجل لآن الخطاب بقوله تعالی لولل علی الناس حج 
البی ت4 یتناول الرجال والنساء فتفعل مثل ما یفعل الرجل إلا أشیاء ذکرھا في الکتاب: لا تکشف رأسھا وتکشف وجھھا ولا 


قولە: (وھو عقد الرفقة) أقول: فیه بحث. 


کتاب الحج ۷ھ 


آتھا لا تکشف رأسھا) لأنه عورة (وتکشف وجھھا) لقوله عليه الصلاة والسلام (إحرام المرأة في وجھھا؛ (ولو سدلت 
شیئاً علی وجھھا وجافته عنە جاز) ھکذا روي عن عائشة رضي اللہ عنھاء ولأئه بمنزلة الاستظلال بالمحمل (ولا 
ترفع صوتھا بالتلبیة) لما فیه من الفتنة (ولا ترمل ولا تسعی بین المیلین) لأنه مخلٌ بستر العورة (ولا تحلق ولکن 
تقصر) لما روي أن النبي عليه الصلاۃ والسلام نھی النساء عن الحلق وأمرھن بالتقصیر؛''' ولأن حلق الشعر في 
حقھا مثلة کحلق اللحیة في حق الرجل (وتلیس من المخیط ما بدا لھا) لأن في لبس غیر المخیط کشف العورۃ. 


إلا إذا کانت مفیقة ونوت الطواف قول: (لقوله عليه الصلاة والسلام (إحرام المرأة في وجھھا؛)”' تقدم في باب 
الإحرام ولا شك في ثبوته موقوفا وحدیث عائشة رضي اللہ عنھا آخرجه أبو داود وابن ماجه قالت : ہکان الرکبان 
یمرون بنا ونحن مع رسول الل قٍ محرمات؛ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابھا من رأسھا علی وجھھاء فإذا 
جاوزونا کشفناہ؛”". قالوا: والمستحب أن تسدل علی وجھھا شیئاً وتجافیهء وقد جعلوا لذلك أعواداً کالقبة توضع 
علی الوجه ویسدل فوقھا الثوب؛ ودلت المسألة علی أن المرأة منھیة عن إہداء وجھھا للاجانب بلا ضرورة وکذا 
دل الحدیث عليه'' قوله: (وتلبس من المخیط ما بدا لھا) کالدرع والقمیص والخفین والقفازینء لکن لا تلبس 
الموّس والمزعفر والمعصفر قوله: (أو جزاء صید) إما بأن یکون عليه جزاء صید في حجة سابقة فقلدہ في السنة 
الثانیة أو جزاء صید الحرم اشتری بقیمته هدیا قوله: (وتوجه معھا یرید الحج) آفاد أنه لا بد من ثلائة : التقلید 
والتوجه معھا ونیة النسك ۔ وما فی شرح الطحاوي : لو قلد بدنة بغیر نیة الإحرام لا بصیر محرماء ولو ساقھا عدیا 
قاصداً إلی مکة صار محرماً بالسوق نوی الإحرام أو لم ینو مخالف لما في عامة الکتب فلا یعوّل عليهء وما فيی 
الإیضاح من قولە السنة أن یقدم التلبیة علی التقلید لأنه إِذا قلدھا فرہما تسیر فیصیر شارعاً في الإحرام والسنة أن 
یکون الشروع بالتلبیة یجب حمله علی ما إذا کان المقلد ناویا قوله: (لقوله عليه الصلا والسلام امن قلد بدنة؛ 
الخ)”'' غریب مرفوعاء ووقفه ابن أبي شیبة في مصنفه علی ابن عباس وابن عمر رضي اللہ عنھم قال: حدثنا ابن 
ترفع صوتھا بالتلبیةء ولا ترمل ولا تسعی بین المیلینء ولا تحلق ولکن تقصرء وتلبس ما بدا لھا من المخیط من القمیص 
)١(.‏ حسن غریب. أخرجہ ابو داود ٤‏ والدارقطنيی ۲۷۱/۲ کلاھما من حدیث ابن عباس بٔلفظ : لیس علی النساء حلق إنما علی النساء التقصیر. 

ثم رویاہ من وجە آخر عن ابن عباس مرفوعاً أیضاً. 

قال الزیلعي في نصب الرایة ۹٦/۴‏ ما ملخصە: قال ابن القطان: ہذا ضعیف ومنقطم . فالأول انقطاعہ من جھة ابن جریج حیث قال: بلغني عن 

صفیة. فلم یذکر من حدثہ بە۔ 

وآما الثاني ففيه أبو یعقوب إن کان إسحق بن إبراہیم فذاك رجل متروك . 

وکلا الطریقین مدارھما علی أم عثمان بنت أبي سفیان لا یعرف حالھا اھ کلام ابن القطان . 

قال الزیلعي: ورواہ الدارقطني موقوفاً علی ابن عمر بنحوہ وفیە لیث بن أبي سلیم وھو ضعیف اھ. 


قلت: وھو حدیث غریب غیر مشھور إلا أن في کلام ابن القطان نظر۔ فإن آم عشثمان قال عنھا ابن حجر في التقریب: روی لھا آبو داود. لھا 
صحبة وحدیث اھ. 
وقال في تلخیص الحبیر /٢‏ ٢٦٦۲ء‏ إسنادہ حسن قواہء أبو حاتم في العلل والبخاري في التاریخ : وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب اھ 
)٢(‏ الراجح وقفه. کذا صوبە الدارقطني وابن عدي والعقیلي نقله الحافظ في الدرایة ۳۲/۲ ووافقھم. وتقدم في باب الإحرام. وثبت موقوفاً علی ابن 
عمر۔ 
(۳) یشبە الحسن. أخرجہ آبو داود ۱۸۳۳ وابن ماجە ۲۹۳۵ والدارقطني ۲۹١/۲‏ والبیھقيی ٦۸/٥‏ کلھم عن یزید بن أبي زیاد عن مجاھد عن عائشة 
بە وإسنادہ غیر قوي . 
قال الزیلعي :۹٤١/۳‏ قال ابن دقیق: یزید تکلم فیه غیر واحد اھ وقال ابن حجر في التلخیص ۲۷۲/۲: ورواہ ابن خزیمة وقال: في القلب من 
یزید اھ. وقال ابن حجر: وذکر الخطابي عن الشافعي أنه علق القول فیه بصحة الحدیث اھ کلام ابن حجر باختصارہ وقال عنه في التقریب: 


)٤٦(‏ ہو المتقدم ۔ 
)٥(‏ لا أصل لە مرفوعاً. قال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ : غریب ووافقه ابن الھمام. ثم ذکراہ موقوفاً۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة ۲/ ۳۲: لم أجدہ مرفوعاً وإنما ھو من قول ابن عمر وابن عباس۔ 


۳۸ھ کتاب الحج 


قالوا: ولا تستلم الحجر إذا کان هناك جمعء لنھا ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خالیاً. قال: 
(ومن قلد بدنة تطوعاً أو نذراً أو جزاء صید أو شیٹاً من الأشیاء وتوجه معھا یرید الحج فقد أحرم) لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام ”من قلد بدنة فقد أحرم؛ ولآن سوق الھدي في معنی التلبیة في إظھار الإجابة لأنه لا یفعله إلا من یرید 
الحج أو العمرۃء وإظھار الإجابة قد یکون بالفعل کما یکون بالقول فیصیر بە محرماً لاتصال النیة بفعل وھو من 
خصائص الإحرام. وصفة التقلید أن یربط علی عنق بدنته قطعة نعل أو عروۃ مزادة أو لحاء شجرۃ (فإن قلدھا وبعٹ 


نمیر؛ حدثنا عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم. حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن 
' أبي ثابت عن ابن عباس قال: من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم. ثم اخرج عن سعید بن جبیر أنه رأی رجلاً قلد 
فقال: أما ھذا فقد أحرم. وورد معناہ مرفوعاً أخرجه عبد الرزاق؛ ومن طریقه البزار في مسندہ عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لبیبة آنه سمع ابني جابر یحتثان عن أابیھما جابر بن عبد الله قال ۃبینما النبي گل جالس مع أصحامہ 
رضي الله عنھم إذ شق قمیصه حتی خرج منە فسئل فقال: واعدتھم یقلدون عديي الیوم فنسیت؛”'' وذکرہ ابن القطان 
في کتابہ من ج جھة البزار قال: ولجاہر بن عبد الله ثلاث أولاد عبد الرحمن ومحمد وعقیل؛ والل أعلم من ھما من 
الثلائة ۔ راخس الساری شا عو اوس رظان وضعف ابن عبد الحق وابن عبد البر عبد الرحمن بن 
عطاء ووافقھما ابن القطان. وروی الطبراني: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكکي؛ حدثنا أحمد بن شبیب بن 
سعید؛ حدثني أبي عن یونس عن ابن شھاب؛ أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أن قیس بن سعد بن عبادة 
الانصاري رضي اللہ عنه کان صاحب لواء رسول اللہ لٹ آراد الحج فرجل أحد شقي رأسہ فقام غلامہ فقلد ھدیهء 
فنظر إليه قیس فأھل وحل شق رأسه الذي رجله ولم یرجل الشق الآخر ۔ وأخرجه البخاري فيی صحیحه مختصراً عن 
ابن شھاب بأن قیس بن سعد الأنصاري وکان صاحب لواء رسول الل گل أراد الحج فرجل اھ قوله: (أو لحاء 
شجرۃة) هو بالمد قشرھاء والمعئی بالتقلید إفادۃ أنه عن قریب یصیر جلداً کھذا اللحاء والنعل في الیبوسة لراقة دمەء 
وکان في الأصل یفعل ذلك أي لا تھاج عن الورود والکاج ولترد إذا ضلت للعلم بأنھا مدي قوله: (لما روي عن 
عائشة رضي اللہ عنھا) أخرج الستة عنھا (بعث رسول اللہ قُِ بالھدي فأنا فتلت قلائدھا بیدي من عھن کان عندنا ٹم 
اصبح فینا حلالاً یأتي ما بأتي الرجل من أھله؛ وفي لفظ ٢لقد‏ رأیتني أفتل القلائد لرسول اللہ 8لا فییعث بە ثم یقیم 


والدرع والخمار والخفین والقفازینء ولا تستلم الحجر إذا کان ھناك جمع الا ان تجد الموضع خالیاً۔ ٠‏ ووجھ جمیع ذلك 

مذکور في الکتاب . وقوله (ومن قلد بدنة تطوعاً أو نذراً آو جزاء صبد) یعنی صیداً قتله في إحرام ات و 
دن لحم آز اکر (وتوجۃ ممھا پرید اسم افقد آعرم لتولہ عليد ااصاد وافسلام دین قلد بدلة ققد آخرعہ) وھد بناء عَالن 
ما ذکرنا أن الإحرام عندنا لا ینعقد بمجرد النیةء بل لا بدّ من انضمام شيء آخر إلیھا کتکبیرة الافتتاح في الصلاۃ؛ وتقلید 
البدنة والتوجه معھا إلٰی الحج یقوم مقام التلبیة (ولأن سوق الھدي في معنی التلبیة في إظھار إجابة دعاء إبراھیم عليه الصلاۃ 
والسلام لأنہ لا یفعله إلا من یرید الحج أو العمرة) قیل قوله وإظھار الإجابة معطوف علی اسم إِنْ إِن قریء منصوباء وعلی 
محله إن قریء مرفوعاء فھو دلیل آخر علی کون السوق في معنی التلبیة. وأقول: ھو من تمام الأوّل. وتقریرہ: المقصود من 
التلبیة إظھار الإجابةء وإظھار الإجابة قد یکون بالفعل کما یکون بالقول. ألا تری أن من قال یا فلان فإجابته تارۃ تکون بلبیك 


قوله: (معطوف علی اسم إن) آقول یعني في قولہ لأنه لا یفعلە۔ 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الہزار وعبد الرزاق کما فيی نصب الرایة ۹۷/۳ کلاھما من حدیث جابر۔ 
وکذا الطحاوي في معاني الآثار ۱۳۸/۲ ومدارہ علی عبد الرحمن بن عطاء بن أيي لِیة 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۹۷/۳ : عبد الرحمن دا ضعفہ عبد الحق فی أحکان ووائقہ ان القطان. 
وقال ابن عبد البر: لا یحتج ہما انفرد بەء وقد ترکه مالك وکان جارہ. 


بھا ولم یسقھا لم یصر محرما) لما روي عن عائشة رضي اللہ تعالی عنھا أنھا قالت: اکنت أفتل قلائد مدي رسول 
الله عليه الصلاۃ والسلام فبعث بھا وأقام في أھله حلالاّہ (فإِن توجە بعد ذلك لم یصر محرماً حتی یلحقھا) لأن عند 
التوجه إذا لم یکن بین یدیه مدي یسوقه لم یوجد منە إلا مجرد النیة ویمجرد اللیة لا یصیر محرماًء فإذا أدرکھا 


فینا حلالاہ””“ وأخرجا واللفظ للبخاري عن مسروق :أنه آتی عائشة رضي الله عنھا فقال لھا: یا آم المؤمنین إِن رجلاً 
یبعث بالھدي إلی الکعبة ویجلس في المصر فیوصي أن تقلد بدنته فلا یزال من ذلك الیوم محرماً حتی یحل الناسء 
قال: فسممعت تصفیقھا من وراء الحجاب فقالت : لقد کنت أفتل قلائد مدي رسول الل گل فیبعث مدیة إلی الکعبةف 
فما یحرم عليه ما أحل للرجل من أھله حتی یرجع الناس؟''' اھ.. وفي الصحیحین عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
قال ومن أمدي عدیاً حرم عليه ما یحرم علی الحاجء فقالت عائشة رضي اللہ عنھا: لیس کما قالء أنا فتلت قلائد 
مدی رسول اللہ یل بیدي ثم قلدھا ثم بعث بھا مع أبي فلم یحرم عليہ 8ٹ شيء أحلە اللہ حتی نحر الھديە ۳ 
وھذان الحدیثان یخالفان حدیث عبد الرحمن بن عطاء صریحاً فیجب الحکم بغلطه. والحاصل أنه قد ثبت أن التقلید 
مع عدم التوجه معھا لا یوجب الإحرام. وأما ما تقدم من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقیدناھا بە حملاً لھا علی 
ما إذا کان متوجھاً جمعاً بین الأدلة وشرطنا النیة مع ذلك لأنە لا عبادة إلا بالنیة فکل شيء روي من التقلید مع عدم 
الإحرام فما کان محله إلا فيی حال عدم التوجه والنیة فلا یعارض المذکور شيء منھا. وما في فتاوي قاضیخان: لو 
لبی ولم ینو لا یصیر محرماً في الروایة الظاھرۃ مشعر بآن ھناك روایة بعدم اشتراطھا مع التلبیةء وما أظنہ إلا نظر إلی 
بعض الاإٴطلاقاتء ویجب في مثلھا الحمل علی إرادۃ الصحیح وأن لا تجعل روایة قوله: (فإذا أدرکھا وساتھا أو 
أدرکھا) رذد بین السوق وعدمه لاختلاف الروایة فیه. شرط في المبسوط السوق مع اللحوق؛ ولم یشترطه في 
الجامع الصغیر. وقال في الأاصل: ویسوقه ویتوجه معہ وھو أمر اتفاتي: فلو أدرك فلم یسق وساق غیرہ فھو کسوقه 
لان فعل الوکیل بحضرۃ الموکل کفعل الموکل قوله: (إلا في ھدي المتعة) استثناء من قوله لم یصر محرماً حتی 
یلحقھا یعني حین خرج علی إثرھا وإن لم یدرکھا استحساناً. وھنا قید لاہد من وھو أنه إنما یصیر محرماً في ھدي 
المتعة بالتقلید والتوجه إذا حصلا في شھر الحج؛ فإن حصلا في غیرھا لا بصیر محرماً مالم یدرکھا ویسر معھاء 
کذا في الرقیات؛ وذلك لأن تقلید مدي المتعة قبل أشھر الحج لا عبرة بە لنه من أفعال المتعةء وأفعال المتعة قبل 
أشھر الحج لا یعتد بھا فیکون تطوعاً. وفي هدي التطوّع ما لم یدرکه ویسر معه لا یصیر محرماً. وذکر أبو الیسر: 
دم القران یجب أن یکون کالمتعةء وجه القیاس ظاھر. وحاصل وج الاستحسان زیادةۃ خصوصیة هھدي المتعة 


وتارة بالحضور والامتٹال بین یدیە (فیصیر بہ) أي بالسوق (محرماً لاتصال النیة بفعل هو من خصائص الإحرام) فحصل الاإجابة 
لبی أو لم یلبٔ؛ وإنما قال بدنة لأن الغنم لا تقلدء وھذا لأن التقلید لثلا یمنع من الماء والعلف إِذا علم أنه عدي؛ وھذا فیما 
یغیب عن صاحبه کالإبل والبقر والغنم لیس کذلك؛ فإنه إذا لم یکن معہ صاحبه یضیع . وقوله (فإن قلدھا ووبعثٹ بھا) ظاھر 


قول: (وقلنا [3ا أدرکھا) أفول: علی روایة المبسوطء والاولی أن یقولء آو آدرکھاء وفیه شيء۔ 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۷۰۲ و۱۷۰۳ ومسلم ۱۳۲۱ والنسائي ۱۷٢١ . ۱۷۳/٥:‏ وابن ماجە ۳۰۹۵۰ والطحاوي ۲٦٢/٢‏ وابن حبان ٦١٤٤‏ کلھم 
عن الأسود عن عائشة یھ ۔ 
وأخرجه البخاري ۱٦۹١‏ و۹۸٦۱‏ و۹۹٦۱‏ و۱۷۰ و۲۳۱۷ ومسلم ۱۳۲۱ وأبو داود ۱۷٥۷‏ و۹٥۱۷‏ والترمذي ۹۰۸ والنسائي ۱۷۱/٥‏ وابن ماجه 
۰۸ ومالك ٠٤٤/١‏ وأحمد ۷۸/٦‏ ۔ ۲٦٦ .۸٥‏ والحمیدي ۹ وابن حبان ٥٠٤٤‏ و٤٤١٦‏ و٤٤٦٦‏ و٤٤٦٥‏ وآبو یعلی ٦٦٥۹‏ والطحاوي ۲/ 
٥‏ والبغوي ۱۸۹۰ والبیھقي ۲۳۳/٥‏ من طرق کثیرۃ کلھم من حدیث عائشة مع اختلاف یسیر في بعض الألفاظ . 

)٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٦٥٥٥‏ ومسلم ۱۳۲١۱‏ ح۳۷۰ والنسائي ۱۷۱/٥‏ وآبو یعلی ٦٦٥۸‏ والطحاوي ۲٦٢/٢‏ کلھم عن مسروق عن عائشة بە 
واللفظ للبخاري ٍ 

(۳) صحیح۔ أخرجہ البخاري ۱۷۰۰ ومسلم ۱۳۲۱ ح۹١۳‏ کلھما من حدیث عمرة عن عائشة بە. 


شرح فتح القدیر /ج٢/‏ م٣۳‏ 


شد کتاب الحج 


وساقھا أو أدرکھا فقد اقترنت نیته بعمل هو من خصائص الإحرام فیصیر محرماً کما لو ساتھا في الابتداء. قال: (إلا 
في بدنة المتعة فإنه محرم حین توجہ) معناہ إذا نوی الإحرام وھذا استحسان: . وجه القیاس فيه ما ذکرنا. ووجه 
الاستحسان أن ھذا الھدي مشروع علی الابتداء نسکاً من مناسك الحج وضعاً لأله مختص بمکة؛ یت شکرا 
للجمع بین أداء النسکین؛ ٤‏ وغیرہ قد یجب بالجنایة وإن لم یصل إلی مکة فلھذا اکتفی فی بالتوجە؛ وفي غیرہ توقف 
ری مد سی سم سول سی ود ہو یا موا 


بالحجء 0ي شرف مد ےد مہ رو سے سے بسیی س فراا سرن ون سن الإحرا 
فلما ظھر أثرہ في الإحرام بقاء أظھرنا لە في ابتدائه نوع اختصاص٠‏ وھو أن بالتوجه إليه مع قصد الإحرام یصیر 
محرما بخلاف غیرہ لأنه قد یجب بالجنایة وإن لم یصل إلی مکة ویذبح قبل مکة ولم یظھر لە آثر شرعاً في 
الإحرام أصلاً قوله (وقال الشافعي الخ) ھذا خلاف في مفھوم لفظ البدنة إما في أنه مل هو في اللغة کذلك أو لا 
فقلنا نعم ونقلنا کلام أھل اللغة فیه. قال الخلیل: البدنة ناقة أو بقرة تھدی إلی مکة. قال النووي: هو قول اکثر أھل 
اللغة. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرۃ. وإما في أنه في اللغة کذلك اتفاقً ولكکنە ھل هو في الشرع علی 
المفھوم منە لغة؟ لم ینقل عنە أولا فقلنا نع وقال الشافعي: لا۔ فإذا طلب من المکلف بدنة خرج عن العھدة 
بالبقرة کما یخرج بالجزور. وعندہ لا یخرج إلا بالجزور۔ مو مشاہ سے سا تی جوا 
راح في الساعة الأولی فکانما قزب بدنة ومن راح في الساعة الثانیة فکانما قرب بقرۃہ' ' الحدیث متفق عليه ۔ فقول 
المصنف والصحیح من الروایة في الحدیث ٢کالمھدي‏ جزوراً؛ غیر صحیحء بل هي''' آصح لنھا متفق علیھاء 
وروایة الجزور في مسلم فقط ولفظە أنه عليه الصلاة والسلام قال ٦علی‏ کل باب من أبواب المسجد ملك یکتب, 
الأوّل فالأوّل مثل الجزور؛ ثم صغر إلی مثل البیضةۂ''' الحدیث . بل الجواب أن التخصیص باسم خاص لا ینفيی 
الدخول باسم عامء وغایة ما یلزم من الحدیث أنە راد بالاسم الأعم في الأوّل وھو البدنة خصوص بعض ما یصلح 
لە وھو الجزور؛ لا کل ما یصدق عليه بقرینة إعطاء البقرۃ لمن راح في الساعة الثانیة في مقام إظھار التفاوت في 
الاجر للتفاوت في المسارعةء وھذا لا یستلزم أنە في الشرع خصوص الجزور إلا ظاھر بناء علی عدم إرادۃ الأ'خص 
بخصوصەہ بالأعم لکن یلزمہ النقل. والحکم باستعمال لفظ في خصوص بعض ما صدقاته مع الحکم ببقاء ما استقر 
لە علی حاله أسھل من الحکم بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غیر کثرۃ فیه عن تعارض الحکمین 


وکانت الصحابة مختلفین في هذہ المسألة علی ثلائة أقول: فمنھم من قال إذا قلدھا صار محرماًء ومنھم من قال إذا توجە في 
أٹرھا صار محرماًء ومنھم من قال إذا آدرکھا وساقھا صار محرما فأخذنا بالمتیقن وقلنا إذا أدرکھا وساقھا صار محرماً لاتفاق 
الصحبة فی هذہ الحالة. وقولە (فإذا أدرکھا وساقھا أو أدرکھا) رذد ہین السوق وعدمه لآن الروایة قد اختلفت فیه . شرط فيی 
المبسوط السوق مع اللحوق ولم بشترط السوق بعد اللحوق ذ في الجامع الصغیر والمصنف جمع بین الروایتین . وقوله (فقد . 
قت تہ مل ہو من عصائشی ارام ایا تسا الھدی فقاوان ا ارد وم سق وس فی فلن عل الک 
بحضرۃ الموکل کفعل الموکل . وقوله (إلا في بدئە المتعة) استثناء من قوله لم یصر محرماً جتی یلحقھا۔ قال فی النھایة: 

قید لا بد من ذکرہ وھو أنه في بدنة المتعة إنما یصیر محرماً بالتقلید والتوجه إذا حصلا في أشھر الحجء ودب 
آشھر الحج لا یصیر محرماً ما لم یدرك الھدي ویسر معهہ. هکذا في الرقیات لآن تقلید دی المتعة في غیر أآشھر الحج لا 


)١(‏ متفق عليه تقدم في الجمعة. 
)٢(‏ یعني: ‏ المتفق عليه بلفظ ەفکانما قدم بدنة. ٥٠٥‏ الخ. 

'والذي انفرد بە مسلم لفظ ‏ مثل الجزور. ٥٠٠‏ الخ ٠‏ 

فصاحب الھدایة رحمه اللہ رجح روایة مسلم واعترضه الزیلعي في نصب الرایة ۹۹/۳ ووافقه ابن الھمام رحمھما اللہ تعالی۔ 
(۳) صحیح. رواہ مسلم وتقدم مستوفیاً في الجمعة. 


کتاب الحج ۱۹ 


یکن من خصائص الحج. والإشعار مکروہ عند أبي حنیفة رحمہ اللہ تعالی فلا یکون من النسك في شيء. وعندھما 
إِن کان حسناً فقد یفعل للمعالجة بخلاف التقلید لأنه یختص بالھدي؛ وتقلید الشاۃ غیر معتاد ولیس بسنة أیضاً. 
سو سم ای سر ریو یس ستہ وو جچی سی سی 
الجمعة (فالمتعجل منھم کالمھدي بدنةء والذي یليه کالمھدي بقرة؛٥‏ فصل بینھما ۔ ولنا أن البدنة تنبیء عن الہذانة 
وھي الضخامة لت شترکا في هذا المعنی ولھذا یجزي کل واحد منھما عن سبعة. والصحیح من الروایة فيی 
الحدیث (کالمھدي جزوراًہ واللہ تعالی أعلم . 


ولزوم أحدھما مع أنە قد ثبت من لسان أھل العرف الذي یدعي نقله إليه خلافہ فيی حدیث جابر لکنا ننحر البدئة عن 
سبعةء فقیل: والبقرۃ؟ فقال: وھل هي إلا من البدنہ'' ذکرہ مسلم فيی صحیحہ. 

[فرع] اشترك جماعة في بدنة فقلدھا أحدھم صاروا محرمین إن کان یأمر البقیة وساروا معھا. ویستحب 
التجلیل والتصدق بالجل لأنه أعمل في الکرامةء وھذایاہ عليه الصلاةۃ الام کانت مجللة مقلدۃ. وقال لعليٍ رضي 
الله عنه 9تصدّق بجلالھا وخطامہا؛'”'' والتقلید أحبّ من التجلیل لأن لە ذکرا ذ في القرآنء إلا في الشاۃ فمنہ لیس بسنة 
. علی ما ذکرہ المصنف رحمہ الله . 


یعتذ بە لأنه فعل من أفعال المتعةء وآنمال المتعة قبل اشھر الحج لا یعتد بھا فیکون تطوعا وفيی هدي التطوٰع ما لم یدرك 
ویسر معه لا یصیر محرماًء کذا في الجامع الصغیر لقاضیخان ۔ وقوله (وجه القیاس ما ذکرناہ) یرید به قوله لم یوجد منە إلا 
مُجرد النیة الخ. . ووجه الاستحسان ما ذکرہ في الکتاب. وقوله (علی الابتداء) احتراز عما وجب جزاء. وقولہ (لأنە مختص 
ہمكة) دلیل کونە نسکا. وقوله (ویجب شکراً للجمع بین أداء النسکین) بیان اختصاضه بمکة لأن الجمع بین النسکین لا یکون 
إلا بمکة فکان ھدي المتعة مختصاً بمکة (وغیرہ قد یجب بالجنایة) بان آصاب صیداً قبل وصولە إلی مکة. وقوله (فان جلل 
بدئنة أو أشعرھا) التجلیل: إلباس الجل؛ وإشعار البدنة : إعلامھا بشيء أنھا مدي؛ من الشعائر: وھو العلامة وکلامه واضح . 
وقوله (والصحیح من الروایة في الحدیث کالمھدي جزورا) یعني في موضع البدنة: : ولئن ثبتت تلك الروایة التي رواھا. قلنا: 
التمییز من حیث الحکم بالعطف لا یدل علی اختلاف الجنسیةء وکذا التخصیص باسم خاص لا یمنع الدخول تحت اسم 
العام کما في قوله تعالی فامن کان عدوَاً للہ وملائکتہ ورسله وجبریل ومیکال؟. 


)۱( صحیح۔ . آخرجه مسلم ۱۳۱۸ ح٣٣۳‏ ومالك )۸٦/٢۲‏ والدارميی ۲٢‏ وآبو داود ۹ ۰ والترمذي ۹۰۰ وابن ماجهہ ۳۱۳۲ وابن حبان ٥٥٥٤‏ 
والبغوىي ۱١۳١۰‏ والبیھقی ۱٦۸/٥‏ ۰ ۲۹۲/۹ کلھم من حدیث جابر: واللفظ لمسلم . 

)٢(‏ صحیح۔ . أخرجه البخاري ۶۳ و۱۷۱۷ و۱۷۱۸ ومسلم ۱۳۱۷ من وجوہ وأبو داود ۱۷٦١‏ و۹٦۱۷‏ وابن ماجه ۳۱۲۷ و۳۰۰۹ وابن الجارود 
۲ و۸۳) والدارميی ۲ وابن خزیمة ۶٤8‏ واہبن حبان ٦١٤٤‏ و٤٢١٥‏ وأحمد (۷ء.۔ ٣۰‏ والبغوي ۱۹٥۵۱‏ والبیيھقي غ اي 
کلھم عن ابن أبي لیلی عن علي: أن النبي یی بعث معه بھدیة وأمرہ أن یتصدق بلحومھا وجلودھا واجلتھا وروایة: وجلالھا ولا یعطي فيی 
جزارتھا مٹھا شیٹاً. 


۳ھ کتاب الحج 


باب القران 
(القران أآفضل من التمتع والافراد) 


باب القران 

المحرم إن أفرد الإحرام بالحج فمفرد بالحج؛ وإن أفرد بالعمرة فإما في أشھر الحج أو قبلھا إلا أنه أوقع آکثر 
أآشواط طواھا فیھا أولاً۔ الثاني مفرد بالعمرۃ؛ والأول أیضاً کذلك من لم یحج من عامهء أو حج وألمَ بأھله بیٹھا 
إلماماً صحیحاء وإن حج ولم یلم بأھله بینھما إلماماً صحیحاً فمتمتعء وسیأتي معنی الإلمام الصحیح إن شاء الله 
تعالی. وإن لم یفرد الإحرام لواحد منھما بل أحرم بھما معاأء أو أدخل إحرام الحج علی إحرام العمرۃ قبل أن یطوف 
للعمرة أربعة أشواط فقارن بلا إساءةء وإن أدخل إحرام العمرۃ علی إحرام الحج قبل أن یطوف للقدوم ولو شوطاً 
فقارن مسيءء لان القارن من یبني الحج علی العمرۃ في الأفعال فینبغي أن یبنیە أیضاً في الإحرام أو یوجدھما مع 
فإذا خالف أساء وصح لتمکنە من أن یبني الأفعال إذا لم یطف شوطاء فإن لم یحرم بالعمرة حتی طاف شوطاً 
رفض العمرة وعليه قضاؤھا ودم للرفض لأنه عجز عن الترتیب؛ وھذا بناء علی ما تقدم من أنە لا طواف قدوم 
للعمرۃ. ھذا کلام في القارنذء ومقتضاہ أن لا یعتبر في القران إیقاع العمرة في أشھر الحج. ویشکل عليه ما عن 
محمد: لو طاف في رمضان لعمرته فھو قارنء ولکن لا دم عليه إن لم یطف لعمرته في أشھر الحج؛ وسیأتيك 
تحقیق المقام إن شاء الله تعالی في باب التمتع قولە: (القران أفضل الخ) المراد بالإفراد في الخلافیة أن یأتي بکل 
منھما مفرداً خلافاً لما روي عن محمد من قوله: حجة کوفیة وعمرۃ کوفیة أفضل عندي من القرانء :ما مع الاقتصار 
علی إحداھما فلا [شکال أن القران أفضل بلا خلاف. وحقیقة الخلاف ترجع إلی الخلاف في أنە عليه الصلاۃ 
والسلام کان في حجتہ قارناً أوٴ مفرداً أو متمتعا فالذي یھمنا النظر في ذلكء ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوفي 
بتقریر الکتاب ثم نرجع إلی تحریر النظر في ذلك. استدل للخصوم بقوله عليه الصلاۃ والسلام:(القران رخصةہ*' 
ولا یعرف ھذا الحدیث. وللمذھب بقولہ قي ہیا أمل محمد أھلوا بحجة وعمرة معاأًہ''' رواہ الطحاوي بسند؛ 


باب القران 
لما فرغ من ذکر المفرد شرع في بیان المرکب وھو القران والتمتعء إلا أن القران أفضل من التمتع فقدمه في الذکر. . 
اعلم أن المحرم علی أُربعة أنواع: مفرد بالحج وقد ذکرناہء ومفرد بالعمرة وھو من ینوي العمرة بقلبه ویقول لبيك 
بعمرة ثم یأتي بأفعالھاء وقارن وھو من یجمع بین العمرة والحج في الإحرام فینویھما ویقول: لبيیك بحجة وعمرۃ وبأتي 
بأفعال العمرۃ ثم بأفعال الحج من غیر أن تحلل بینھماء ومتمتع وھو من يِأتي بأفعال العمرۃ في أشھر الحج أو باکٹر طوافھا ٹم 


باب القران 
قال المصنف: (القران أفضل من التمتع والإفراد) أقول: ٹم المراد بالإفراد یحتاج فيه إلی البیانء هل هو إفراد الحجة أو العمرة أو 
إفراد کل واحد منھما بإحرام؟ قال في النھایة : المراد الثالث دون الأولین استدلالاً بمواضع الاحتجاجء فإنه قال من جھة الشافعي رحمه 
اللہ : لأن فی الإفراد زیادة التلبیة والسفر والحلق؛ وعھذا لا یکون إلا بإحرام لکل واحد منھماء وکذا روي عن محمد رحمہ اللہ أنه قال: 
حجة کوفیة وعمرۃ کوفیة أفضل عندي من القرانء فعلم بذلك أن الاختلاف الواقع فیە إنما هو في أن الحج والعمرة کل واحد منھما علی 
الانفراد آفضل آو-الجمع بینھما أآفضل. وأما کون القران آفضل من الحج وحدہ فمما لا خلاف فیەء لآن في القران الحج وزیادۃء وجعل 


)١(‏ لا أصل لە. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۹۹/۳ فقال: غریب جدا. ووافقه ابن الھمام۔ 
وقال ابن حجر غي الدرایة ۳۳/۲: لم أجدہ. 

)٢(‏ جید۔ أخرجه الطحاوي في' المعانيی ۱٥١/٢‏ وأاحمد ٦۹‏ من حدیث أم سلمة. وفيه أسلم بن یزید المصري وھو کما في التقریب؛ وبقیة 
رجال البخاري ومسلم . 


وقال الشافعي رحمه الل : الإفراد أفضل. 


وسنذکرہ عند تحقیق الحق إن شاء اللہ. ونقول: اختلف الأمة في إحرامه عليه الصلاة والسلام. فذھب قائلون إلی 
أنه أحرم مفرداً ولم یعتمر في سفرته تلك وآخرون إلی أنه أفرد واعتمر فیھا من التنعیم؛ وآخرون إلی أنه تمتع ولم 
بحل لأنه ساق الھدي؛ وآخرون إلی أنە تمتع وحل؛ وآخرون إلی أنە قرن فطاف طوافاً واحداً وسعی سعیاً واحداً 
لحجته وعمرته وآخرون إلی أنه قرن قطاف طوافین وسعی سعیین لھما وھذا مذھب علمائنا. وجھ الأول ما فيی 
الصحیحین من حدیث عائشة رضي اللہ عُنھا قالت ١‏ خرجنا مع رسول اللہ پچ عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرۃ 
ومنا من أمل بحجة؛ وأھل رسول اللہ ٹل بحجةہ''' فھذا التقسیم یفید أن من أهلٌ بالحج لم یضم إليه غیرہ. 
ولمسلم عنھا ٥‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام أهلٌ بالحج مفرداً8'''. وللبخاري عن ابن عمر رضي اللہ عنھما (أنہ لا أمل 
بالحج وحدہ؛(؟' وفي سنن ابن ماج عن جابر رضي اللہ عنہ (آنہ يُ أفرد الحج)”' وللبخاري عن عروۃ بن الزبیر 
قال احج رسول اللہ قل ذأآخبرتني عائشة أنه أوّل شيء بدا بە الطواف بالبیت: ثم لم تکن عمرة؛ ثم عمر مثل ذلك؛ 
ٹم حج عثمان فرأیته أوّل شيء بدا بە حین قدم مکة أنه توضأً ثم طاف بالبیت ٹم حج أبو بکر فکان أوّل شيء بدا 
بە الطواف بالبیت؛ ثم لم تکن عمرۃ ثم معاویة وعبد الله بن عمرں ثم حججت مع أبي الزبیر بن العوام وکان أوّل 
شيء بدأ بە الطواف بالبیت؛ ثم لم تکن عمرةء ئثم رأیت المھاجرین والأنصار یفعلون ذلك؛ ثم لم تکن عمرة؛ ٹم 
آخر من رأیت یفعل ذلك ابن عمرہ ثم لم ینقضھا بعمرة ولا أحد ممن مضی؛ ما کانوا یبدءون بشيء حین یضعون 
أقدامھم أوّل من الطواف ثم لا یحلون وقد رأیت أمي وخالتي حین تقدمان لا تبدءان بشيء أوّل من البیت تطوفان بە 
ثم لا تحلان8”"“'. فھذہ کلھا تدل علی أنە أفرد ولم ینقل أحد مع کثر ما نقل أنه اعتمر یعدہء فلا یجوز الحکم بأنە 
فعله؛ ومن ادعاہ فإنما اعتمد علی ما رأی من فعل الناس في ھذا الزمان من اعتمارھم بعد الحج' من التنعیم فلا 
یلتفت إليه ولا یعوّل عليه وقد تم بھذا مذھب الإفراد. وجه القائلین أنه کان متمتعاً ما في الصحیحین عن ابن عمر 
اتمتع رسول اللہ ق٭ وأآمدی فساق معه الھدي من ذي الحلیفةء فلما قدم مکة قال للناس من کان منکم أھدی فلا 


یحرم بالحج من عامه ذلك علی وصف الصحة من غیر أن یلم باعله إلماماً صحیحاً. والقران أفضل من هذہ الأقسام عندنا 
وقال الشافعي : (الإفراد) أي إفراد کل واحد من الحج والعمرة بإحرام علی حدۃ (أفضل؛ وقال مالك: التمتع أفضل من القران 
لأأنہ لە ذکراً في القرآن) قال اللہ تعالی ٭فمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج4 (ولا ذکر للقران فیه) وللشافعي حدیث عائشة : ہإنما 


نظیر هذا الاختلاف اختلافھم في أن یصلي أرہم رکعات بتحریمة واحدة أفضل بتحریمتین أفضل؛ ولم ینقل فيه شیثاً وإئما قاله حزراً 
واستدلالاً بمواضع الاحتجاج . وإطلاقھم أن القران أفضل من الإفراد یردہ لأن ظاھرہ یراد بە الإفراد بالحج. وأیضاً لو کان کما قاله لکان 
محمد مع الشافعي أو کلھم کانوا معه لأن محمداً لم یبین أن قولھما خلاف ذلك فیحتمل أن یکون مجمعاً عليه اھھ. أقول: قولە لأن 
محمداً لم یبین الخ لیس بسدید لأن محمداً بینە بقوله عندي؛ ثم قوله لکان محمد مع الشافعي یمکن أن یجاب عنە بأن یقال: یجوز أن ٴ 
یکون معهہ علی هذہ الروایة قوله: (وقارن وھو من یجمع بین العمرة والحج في الإحرام) أقول: أو یدخل إحرام الحج علی إحرام العمرةۃ 
قولە: (أي إفراد کل واحد من الحج والعمرۃ بإحرام علی حدۂ) أقول: وفیه بحث: بُل المراد إفراد الحج. 


)١(‏ صحیح۔ أآخرجه البخاري ۱٥١١‏ ومسلم ۱۲۱۱ ح۱۱۸ کلاھما من حدیث عائشبة بأتم عنە. وقد تقدم. 

)٢(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۱۱ ح۱۲۲ ومالك ۳۳٣/٢‏ ح۳۷ کلاھما عن عائشة: أن رسول الل یت آفرد الحج ۔ وکررہ مالك ح۳۸ من طریق آخر 
قفا 

(۳) صحیح. أخرجہ مسلم ۱۲۳۱ بہذا اللفظ وأآخرجه أیضاً بلفظ: أھللنا مع رسول اللہ یا بالحج۔ مفرداً اھ. ولم آرہ في البخاري . والل أعلم. 

)٤(‏ صحیح۔ آخرجه ابن ماجه ۲۹٦٦‏ من حدیث جابر بھذا اللفظ . وقال البوصیري في الزوائد: إسنادہ صحیح. وھو کماقال رجاله ثقات رجال 


. عن عروۃ بھذا اللفظ بتمامه. وصدرہ مرفوع حیث رواہ عن عائشة‎ ۱٦١١ صحیح۔ آخرجه البخاري‎ )٥( 


وقال مالك رحمه اللہ : التمتع أفضل من القران لأن لە ذکراً في القرآن ولا ذکر للقران فیە. 


یحل من شيء حرم منە حتی یقضي حجة:؛ ومن لم یکن أھدی فلیطف بالبیت وبالصفا والمروۃ ولیحلل ٹم یھل 
بالحج ولیھدء ولم یحلل من شيء حرم من حتی قضی حجة ونحر ھدیة؛(''وعن عائشة انمتع رسول اللہ ا 
وتمتعنا معہ٥(؟؟‏ ہمٹل حدیث ابن عمر متفق عليه۔ وعن عمران بن حصین اتمتع رسول اللہ پلُ وتمتعنا معہه”؟' رواہ 
مسلم والبخاري بمعناہ. وفي روایة لمسلم والنسائي: أن آبا موسی کان یفتي بالمتعق فقال لە عمر: قد علمت أن 
النبي لَلهُ قد فعله وأصحابہ ولکكني کرھت أن یظلوا معزسین بھن في الأراك ثم یروحون في الحج تقطر رءوسھم! 
فھذا اتفاق منھما علی أنه عليه الصلاةۃ والسلام کان متمتعاً. وقد علمت من ھذا أن الذي رووا عنە الإفراد عائشة 
وابن عمر رووا عنہ أنه کان عتمتعاً. وأما روایة عروة بن الزبیر فقوله في الکل ثم لم تکن عمرة؛ یعني ثم لم یکن 
إحرام الحج یفعل به عمرۃ بفسخہ فإنما هو دلیل ترك الناس فسخ الحج إلی العمرۃ لما علموا من دلیل منعه مما 
أسلفناء في کتاب الحج والدلیل عليه قوله ثم لم ینقضھا بعمرۃ الخ. ثم صرح في حدیث ابن عمر السابق بأنه لم 
یحل حتی قضی حجه فثبت المطلوب . وأما ما استدل به القائلون بأنه کحل من حدیث معاویة ١قصرت‏ عن رأس 
رسول اللہ پل بمشفٌٛص۸''' قالوا: ومعاویة أسلم بعد الفتح والنبي عليه الصلاۃ والسلام لم یکن محرماً في.الفتح فلزم 
کونە فيی حجة الوداع وکونە عن إحرام العمرۃ لما زادہ أبو داود في روایته من قوله عند المروة والتقصیر في الحج 
نما یکون في منیء فدفعه بأن الأحادیث الدالة علی عدم إحلاله جاءت مجیتاً متظافراً یقرب القدر المشترك من 
الشھرۃ التي هي قریبة من التواتر کحدیث ابن عمر السابقء وما تقدم في الفسخ من الأحادیث وحدیث جابر 
الطویل” الثابت في مسلم وغیرہ وکثیر وسیأتي شيء منھا في أدلة القران. ولو انفرد حدیث ابن عمر کان مقدماً 
علی حدیث معاویةء فکیف والحال ما أعلمناك فلزم في حدیث معاویة الشذوذ عن الجم الغفیر فإما هو خطاء أو 
محمول علی عمرة الجعرانةء فإنه کان قد أسلم إذ ذاڈء وهي عمرۃ خفیت علی بعض الناس کانت لیلاً علی ما في 
التحرمذيی والنسائي ٥‏ أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الجعرانة لیلاً معتمراً فدخل مکة لیلاء فقضی عمرتہ ٹم خرج 
من لیلته؛'۷ الحدیث . قال: فمن أجل ذلك خفیت علی الناس؛ وعلی ھذا فیجب الحکم علی الزیادة التي في سنن 
النسائيی وھي قولە ہفي أیام العشر؛ بالخطاء ولو کانت بسند صحیح؛ء |ما لنسیان من معاویة أو من بعض الرواۃ عنە. 
ونحن نقول . وباللہ التوفیق: لا شك أن تترجح روایة تمتعه لتعارض الروایة عمن روی عنه الإفرادء وسلامة روایة 
غیرہ ممن روی التمتع دون الإفرادء ولکن التمتع بلغة القرآن الکریم وعرف الصحابة أعم من القران کما ذکرہ غیر 


أجرك علی قدر نصبك؟ وإنما القرانذ رخصۃ والاإفراد عزیمة والأاخذ بالعزیمة أولی (ولآن في الإفراد زیادة الإحرام والسفر 
والحلق) فإن القارن یؤديی النسکین بسفر واحد ویلبي لھما تلبیة واحدة ویحلق مرة واحدق؛ والمفرد یژديی کل نسك بصفه 


)١(‏ صحیح. آخرجه البخاري ۱٦۹۱‏ بأنم منه ومسلم ۱۲۲۷ کلاھما من حدیث ابن عمر۔ 
(۲) صحیح۔ اآخرجه البخاري ۱٦۹۲‏ ھکذا باختصار ومسلم ۱۲۱١۱‏ کلاھما من حدیث عروۃ عن عائشة والسیاق للبخاري۔ 
(۳) صحیح۔ اخرجه البخاري ۱۱۷۱ ومسلم ١۱۲۲ح‏ ۱۷۱ بھذا اللفظ کلاھما من حدیث عمران بن حصینء وکذا أآخرجه النسائي ۱٥٤/٥‏ وابن 
ماجه ۲۹۷۷ وأحمد .٦٢١۷٤ /٤‏ 
)٤(‏ صحیح. آخرجہ مسلم ۱۲۲١‏ والنسائي ۱٥١/٥‏ کلاھما عن إبراعیم بن أبي موسی عن أبي موسی۔ 
)٥(‏ صحیح۔ اخرجه البخاري ۱۷۳۰ ومسلم ۱۲٢١‏ وآبو داود ۲ کلہم من حدیث ابن عباس عن معاویة زاد الإمام مسلم وأبو داود ہعند المروة؛* 
)٦(‏ ہو بعض حدیث جابر الطویل أخرجه مسلم ۱۲۱۸ وتقدم مراراً۔ 
(۷) حسن. أخرجہ أبو داود ۱۹۹۲ والٹرمذي ٥‏ والنسائي ٣٠٠۰ ۱۹۹/٥‏ کلھم من حدیث محرّش الکعبي واللفظ للترمذي والنسائي. 
قال الترمذڈي: حسن غریب. کذا نقل المنذري في مختصر أبي داود ۱۹۱۳ وھو في نسخة الترمذي: غریب. ولیس فیه لفظ ۶حسن؛ ورجاله 
7 کلھم ثقات سوی مزاحم بن أبي مزاحم وھو مقبول کما في. التقریب۔ 


کتاب الحج آوں 
وللشافعی قوله عليه الصلاةۃ والسلام ٭القران رخصة) 


ک0 ہے کی سم چک سس کے ےے وع گب کے جج ہے 
واحدء وإذا کان أعم منە احتمل أُن یراد بە الفرد المسمی بالقران فيی الاصطلاح الحادث وھو مد عاناء وأن یراد بھ 
الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك الاصطلاح؛ فعلینا أن ننظر أولا في أنە أعم فيی عرف الصحابة أولاء وثانیا 
في ترجیح أي الفردین بالدلیل؛ والأول یبین في ضمن الترجیح وثم دلالات خر علی الترجیح مجردة عن بیان 
عمومه عرفاً. أما الأوّل فما في الصحیحین عن سعید بن المسیب قال: اجتمع عليٍ وعثما بعسفان فکان عثمان ینھيی 
عن المتعةء فقال علي: ما ترید إلی أمر فعله رسول اللہ يهُ تنھی عنە؟ فقال عثمان: دعنا منك؛ فقال علِي: إني لا 
أستطیع أن أدعك؛ فلما رأی عليْ ذلك أهلٌ بھما جمیعاً. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: اختلف علي وعثمان 
بعسفان في المتعة فقال عليْ ما ترید إلا أن تٹھي عن آمر فعلہ رسول اللہ لچ فلما رأی ذلك علي أھل بھما جمیعا''' 
فھذا ییین أن رسول اللہ قلِ کان مھلاً بھماء وسیأتيك عن عليْ التصریح بەء ویفید أیضاً أُن الجمع بینھما تمتع؛ فإن 
عثمان کان يٹھي عن المتعة وقصد عليْ إظھار مخالفته تقریراً لما فعله عليه الصلاة والسلام؛ وأنە لم ینسخ فقرن 
وإنما تکون مخالفة إذا کانت المتعة التي نھی عنھا عثمان هي القران فدل علی الأمرین اللذین عیناھما وتضمن اتفاق 
علیْ وعثمان علیٰ أن القران من مسمی التمۃ + وحینئذ یجب حمل قول ابن عمر: تمتع رسول اللہ قٌل''' علی 
التمتع الذي نسميه قراناً لو لم یکن عنە ما یخالف ذلك اللفظء فکیف وقد وجد عنە ما یفید ما قلناہ؛ وھو نی 
صحیح مسلم عن ابن عمر ہأنە قرن الحج مع العمرۃ وطاف لھما طوافاً واحداء ثم قال: ھکذا فعل رسول اللہ ہل" 
فظھر أن مرادہ بلفظ المتعة في ذلك الحدیث الفرد المسمی بالقران وکذا یلزم مثل ھذا في قول عمران بن حصین 
انمتع رسول اللہ لگ وتمتعنا معهٴ لو لم یوجد عنه غیر ذلك فکیف وقد وجد؛ وھو ما فی صحیح مسلم عن عمران 
حتی مات ولم ینزل قرآن یحرمہہ'“ وکذا یجب مثل ما قلنا في حدیث عائشة: تمتع رسول اللہ گل إلی آخر ما 
تقدم؛ لو لم یوجد عنھا ما یخالفه فکیف وقد وجد ما هو ظاہر فیەء وھو ما في سنن أبي داود عن النفیلي : حدثنا 
زھیر بن معاویةء حدثنا.أبو إسحاق عن مجاھدء سئل ابن عمر رضي اللہ عنھما: کم اعتمر رسول اللہ لا فقال: 
مرتین؛ فقالت عائشة رضي اللہ عنھما: لقد علم ابن عمر أن رسول الہ ل اعتمر ثلاثاً سوی التي قرن بحجتہ“. 
وکذا فی مسلم من أن أبا موسی کان یفتي بالمتعة: یعني بقسمیھا. وقول عمر رضي اللاعنه لە: قد علمت أنە وڈ 
فعله وأصحابہ'”'“. أي فعلوا ما یسمی متعة فھو عليه الصلاۃ والسلام فعل النوع المسمی بالقران وھم فعلوا النوع 
المخصوص باسم المتعة في عرفنا بواسطة فسخ الحج إلی عمرۃ. ویدل علی اعتراف عمر بە عنهہ 8ل ما في البخاري 


. کلاھما عن ابن المسیب بە والسیاق الأول لمسلم والثاني للبخاري‎ ٣ ومسلم‎ ۱٥٦۹١ صحیح اخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح. آخرجه البخاري ۱٦۹١۱‏ ومسلم ۱۲۲۷ عن ابن عمر بأتم منه وتقدم قبل قلیل ۔ 

(۳) صحیح۔ أخرجه البخاري ۱٦٤١‏ و۱۷۰۸ ومسلم ٢۳۰‏ من وجوہ ح۱۸۱ کلاھما عن ابن عمر ولیس فیه لفظ ہقرن؛ وإنما اجمع بین حجته 
وعمرتہ۹. 
وروایة قد أوجبت حجة مع عمرة). 

۲۹۷۷ وابن ماجه‎ ۳٣/۲ والدارمي‎ ۱٢٤/٥ من وجوہ اللفظ لە والنسائي‎ ۱۲۲١ صحیح۔ أخرجه البخاري ۱۱۷۱ و۸١٥٥ باختصار ومسلم‎ )٢( 
کلھم من حدیثٹ مطرٗف بن عبد اللہ عن عمران.‎ ۲۰/٥ والطیالسی ۸۲۷ وابن حبان ۳۹۳۷ و۳۹۳۸ والبیھقي‎ ۲۲۸/٤ وأحمد‎ 

)٥(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۱۹۹۲ من حدیث مجاھد عن ابن عمر بھذا اللفظ وإسنادہ حسن رجاله ثقات لکن هو في البخاري ۱۷۷۲ء 
قال ابن عمر: اعتمر رسول اللہ ہے أربع عمرات إإحداهن في رجب... 

)٦(‏ تقدم ھذا الأئر قبل ثمانیة أحادیث ۔ 


٦۳۰ھ‏ کتاب الحج 


ولآن في الإفراد زیادة التلبیة والسفر والحلق ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام ١یا‏ آل محمد أھلوا بحجة وعمرة معا 


في ھذا الوادي المبارك رکعتین وقل عمرۃ في حجةا''ٴ ولا بد لە من امتثال ما أمر بە في منامه الذي هو وحي وما 
في إلی داود ؤالنسائي عن منصور وابن ماج عن الأعمش کلاھما عن أبي وائل عن الصبي بن معبر التغلبي. قال: 

اھللت بھما معاء فقال عمر: مدیپت لسنق يك محمد 8ئئ'۶۔. وروي من طرق أخری وصحع الدارقطني قال: 

وأصحه إسناد حدیث منصور والأاعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر۔ وأما الثاني ففي الصحیحین عن بکر بن 
عبد الله المزني عن نس قال اسمعت رسول اللہ 8ا یلبي بالحج والعمرۃ جمیعا قال بکر فحدثت ابن عمر فقال 
لبی بالحج وحدہ؛ فلقیت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال نس رضي اللہ عنە: ما تعدونا إلا صبیاناء سمعت النبي گل 
یقول: لبيك حجاً وعمرة4”' وقول ابن الجوزي إن أنساً کان إذ ذاك صیاً لقصد تقدیم روایة ابن عمر عليه غلط٠‏ بل 
کان سن انس في حجة الوداع عشرین سنة أو إحدی وعشرین أو ائنتین وعشرین سنة أو ثلائثاً وعشرین سنةء وذلك 
أنە اختلف في أنه توفي سنة تسعین من الھجرۃ أو إحدی وتسعین أو اثنتین وتسعین أو ثلاث وتسعین؛ ذکر ذلك 
الذهبي في کتاب العبں وقدم النبي ڑا المدینة وسنة عشر سنین فکیف یسوغ الحکم عليه بسن الصبا إذ ذاك مع آنہ. 
إنما بین ابن عمر وأنس في السن سنة واحدة أو سنة وبعض سنة۔ ٹم إِن روایة ابن عمر عنە عليه الصلاة والسلام الإفراد: 
معارضة بروایتہ عنە التمتع کما أسمعناك وعلمت أن مرادہ بالتمتع القران کما حققتہء وثبت عن ابن عمر فعلہ ونسبته 
]لی رسول اللہ قلِ کما ذکرناہ آنفاء ولم یختلف علی انس أحد من الرواۃ في أنه عليه الصلاۃ والسلام کان رسول الله 
لا کما ذکرناہ آنفاًء ولم یختلف علی أنس أحد من الرواۃ في أنە عليه الصلاۃ والسلام کان قارنء قالوا: اتفق علی 
آنس ستة عشر راویاً أنه عليه الصلاۃ والسلام قرن مع زیادة ملازمته لرسول اللہ گل لأنه کان خادمه لا یفارقەء حتی 
إن في بعض طرقہ اکنت آخذ بزمام ناقة رسول اللہ 8ل وعي تقصع بجڑتھا ولعابھا یسیل علی یدي وھو یقول: لبيك 
چی یی سراای بہت ہی ہم ہی سے کر یں بن أبي إسحاق أنھم سمعوا أنساً یقول . 
ةسمعت رسول اللہ قٌلُ أهل بھما لبيك عمرۃ وحجاًء('“ وروی أبو یوسف عن یحییٰ بن سعید الأنصار عن أنس قال: 
سمعت رسول اللہ گا یقول ٦لبيك‏ بحجة وعمیۃة معاه وروی النسائي من حدیث أبي آسماء عن انس و ان النبي یٹ 


الکمال والأخذ بصفة الکمال أولی (ولنا) ما روی الطحاوي في شرحہ للآثار أنہ ٗي قال: (ہیا آل محمد أھلوا بحجة وعمرة 
معاَہ ولأن في القران جمعاً بین العبادتین) وذلك آفضل کما إذا جمع ب بین الصوم والاعتکاف وبین ن الحراسة في سبیل اللہ لحمایة 


/۲ وابو داود ۱۸۰۰ وابن عماجه ۲۹۷۲ وابن خزیمة‎ ۱۳٣١ و۲۳۳۷ و٣٣۷۳ و٣٣۷۳ ومسلم‎ ۲۳۳٣و‎ ۱٥١١و‎ ۱٥٥١ صحیح۔ . آخرجه البخاري‎ )١( 
. وکذا ابن حبان ۳۷۹۰ کلھم من حدیث عمر بن الخطاب‎ ٤/١ والحمیدي ۹ والبغوي ۱۸۸۳ والبیھقي‎ ۲٤/١ وآأحمد‎ ٦ 
وابن‎ ۳۰٦۹ وابن خزیمة‎ ٢٥.۳۷ .۳٣٤۔‎ ٥١/١ وابن ماجه ۲۹۷۰ وأحمد‎ ۱٥۸ ۔‎ ۱١١٤ . ۱٢٤/٥ جید؛ أخرجه أبو داود ۱۷۹۹۰۱۷۹۸ والنسائي‎ )٢( 


حبان ۰ و۹ والبيھقيی ٤6ء‏ من طرق عن شقیق بن سلمة عن الصّبئ بن معبد عن عمر وإسنادہ صحیح رجاله کلھم ثقات 
رجال البخاري ومسلم سوی الصٔبيٍ وقال عنه في التقریب: ثقة مخصرم۔ 
روی ‏ ە أبو داود والنسائيی وابن ماجه اھ وصحح الدارقطني . 

(۳) صحیح. أآخرجه مسلم ۱۲۳١‏ والنسائيی ٥٥٥/١‏ وأحمد ٣۳‏ وابن حبان ۳۹۳۳ وابن الجارود ٣١٤‏ والبيھقي ٠٠٠۹/٥‏ کلھم عن أنس 
بە ولم آرہ نيی البخاري ۔ 

)٤(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۱۲٥١١‏ وآبو داود ۰٥۵‏ والترمذي ۸۲۱ والنسائي ۱٥١/٥‏ وابن ماج ۲۹٦۹‏ و۲۹۱۷ والطیالسي ۲۱۲٢‏ وأحمد ۲۸۲/۳۔ 
۰ وابن الجارود ٣٣٤‏ وابن حبان ۳۹۳۰ و۳۹۳۱ و۳۹۳۲ والحاکم ۷٤/١‏ والبیھقي ۲۹/٥‏ والبغوي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ من طرق کثیرة کلھم من 
حدیث آنس بالفاظ متقاریة ۔ 

)٥(‏ ھذا اللفظ في روایة عند مسلم ۱۲٥١‏ وتقدم في الذي قبلە. 


کتاب الحج ۷ 


ولآن فیه جمعاً بین العبادتین فأشبه الصوم مع الاعتکاف والحراسة في سبیل اللہ مع صلاة اللیل. والتلبیة غیر 


أمل بالحج والعمرۃ حین صلی الظھر٤”''اوروی‏ البزار من حدیث زید بن أسلم مولی عمر بن الخطاب عن أنس 
مثله. وذکر وکیع: حدثنا مصعب بن سلیم قال: سمعت أنساً مثله قال: وحدثنا ثابت البناني عن انس مثله. وفي 
صحیح البخاري عن قتادة عن نس اعتمر رسول اللہ ا أربع عمر؛ فذکرھا وقال ٦عمرة‏ مع حجة؛' وذکر عبد 
الرزاق: حدثنا معمر عن أیوب عن أبي قلابة وحمید بن ھلال عن أنس مثله؛ فھؤلاء جماعة ممن ذکرنا فلم تبق 
شبھة من جھة النظر في تقدیم القران. وفي أبي داود عن البراء بن عازب قال (کنت مع عليٍ رضي اللہ عنه حین أمرہ 
رسول اللہ قاِِ علی الیمن؟ الحدیث٠‏ إلی أن قال فیە: قال: فأنیت النبي ِء یعني علیاً فقال لي: کیف صنعت؟ 
قلت: اأھللت بژھلال النبي قُ قال: فإني سقت الھدی وقرنت؟' وذکر الحدیث. وروی الإمام أحمد من حدیث 
سراقة بإسناد کله ثقات قال: سمعت رسول اللہ قٍ یقول٥دخلت‏ العمرة في الحج یوم القیامة٥‏ قال: وقرن رسول اللہ 
پاٹ فی حجة الوداع”٣.‏ وروی النسائي عن مروان بن الحکم: کنت جالساً عند عثمان فسمع علیاً یلبي بحج وعمرةۃ 
فقال: ألم تکن تنھي عن ھذا؟ بلی؛ ولكنني سمعت رسول اللہ قا یلبي بھما جمیعاً فلم أدع فعل رسول اللہ چپ 
لقولك!ٴ وھذا ما وعدناك من الصریح عن عليٍ رضي اللہ عنه. وروی أحمد من حدیث أبي طلحة الأنصاري دأن 
رسول اللہ ےل جمع بین الحج والعمرة4) ورواہ ابن ماجه بسند فیه الحجاج ب بن أرطاۃء وفيه مقالء ولا ینزل حدیله 

عن الحسن ما لم یخالف أو ینفرد. قال سفیان الثوري: سر رہ لاد اھ ٹوا خی ات 
وعیب عليه التدلیس وقال: من سلم منە. وقال أحمد: کان من الحفاظ . وقال ابن معین لیس بالقوي وھو صدوق 
یدلس. وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فھو صالح لا یرتاب في حفظه؛ وھذہ العبارات لا توجب طرح حدیثه . 
وروی أحمد من حدیث الھرماس بن زیاد الباعلي ٭أن رسول اللہ 8ڑ قرن في حجة الوداع بین الحج والعمرةە'' 
وروی الہزار بإسناد صحیح إلی ابن أبي أوفی قال: إنما جمع رسول اللہ قللُ بین الحج والعمرةۃ لأنہ علم أن لا یحج ۱ 


الغزاۃ ہاللیل وإلصلاة فیه. وقولہ : (والتلبیة غیر محصورۃ) جواب عن قوله ولآن فیه زیادة التلبیةء وتقریرہ أن المفرد کما یکرر 


,)١(‏ صحیح. أخرجہ النسای ۱۲۷/٥‏ من حدیث آأنس وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم ولە شواہد کثیرۃ 

(۲) صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و:۱۷۸ و٣٣٣۳‏ و۸٤١١‏ وسلم ٣‏ وابو داود ۱۹۹١‏ من حدیث آنس بە. 

(جم حسن غریب . أخرجہ أبو داود ۱۷۹۷ مطولاً وکذا النسائی ۱٢٤ . ۱٥٤/٥‏ کلاھما من حدیث البراء. 
قال المنذري في مختصرہ ۱۷۳۳: وهذہ القضة في حدیث جابر الطویل وسیأتيی موی تر بی سرک سو 
وتکلم فیه جماعة. وقال أحمد: 
حدیثه فیه زیادة علی حدیث الناس ۔ وقال البیھقي: کذا في ھذہ الروایة ٭وقرنت؟ ولیس ذلك فيی حدیث جابر وحدیث جاہر آصح سنداً واحسن 
سیاقة اھ. 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ أحمد ۱۷٥/٤‏ من حدیث سراقة وإسنادہ صحیح. وہو عند مسلم ۱۲۱۸ وأحمد ۳۲۰/۳ کلاھما من حدیث جابر مطولاً وفیه: 
ہے یں رسول اللہ ألعامنا ہذا أم لاب فشبِك النبي ےل أصابعه واحدۃ في الآخری وقال: دخلت العمرۃ في الحج مرٗتین. لا 
بل لأہد آبیٍ. . الحدیث. 
کاو کا 

)٥(‏ جید. أخرجه النسائي ۱٢۸/٥‏ بہذا اللفظ عن مروان بن الحکم ورجاله کلھم ثقات رجال مسلم. وھو عند البخاري ۱٥١١‏ عن علي بن حسین 
عن مروان بنحوہ. ۱ ۱ 

)٦(‏ حسن. أخرجہ ابن ماجه ۲۹۷۱ وأحمد ۲۹۰۲۸/٤‏ کلاھما من حدیث أبي طلحة الأنصاري ومدارہ علی حجاج بن آرطاۃ. 
قال البوصیري في الزوائد: فیه حجاج مدلس وضعیف وقد عنعنه اھ. لکن للحدیث شواھد تقدمت فھو حسن کما قال ابن الھمام ۔ 

(۷) جید. اخرجہ احمد ٤۳‏ والطبراني في الکبیر والأوسط کما في المجمع ۲۳٣/۳‏ من حدیث الھرماس بن زیاد۔ وقال الھیثمي : رجالە ثقات ۔ 
وھو کما قال رجاله رجال مسلم لکن هو عند أحمد بلفظ: کنت ردف أبي فرأیت رسول اللہ 8چ علی بعیر وھو یقول: لبيك بحجة وعمرة معأ اھ 
لیس فیه لفظ ہقرن؟ لکن المعنی واحد۔ 


۸ھ ۱ کتاب الحج 


محصورۃ والسفر غیر مقصود؛ والحلق خروج عن العبادة فلا ترجیح ہما ذکر۔ والمقصد بما روي نفي قول أھل 
الجاھلیة إن العمرۃ في أشھر الحج من أفجر الفجور۔ :وللقران ذکر فيٰ القرآن لان المراد من قوله تعالی لوأنموا الحج 
والعمرۃ لل 4 أن یحرم بھما من دویرۃ أھله علی ما روینا من قبل ۔ ٹم فیە تعجیل الإحرام واستدامة إحرامھما من 


بعد عامہ ذلك'''. وروی أحمد من حدیث جابر ان رسول اللہ گل قرن الحج والعمرۃ فطاف لھما طوافاً واحدآ؟؛''' 
وروی|أیضاً من حدیث أم سلمة رضي اللہ عنھا قالت: سمعت رسول اللہ گل یقول: (أھلوا یا آل محمد بعمرة فيی 
حج)”''اوھو الحدیث الذي ذکرہ المصنف في الکتاب . وفي الصحیحین واللفظ لمسلم عن حفصة ەقالت: قلت یا 
رسول اللہ ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت عدیي؟ اثحدیثء وھذا یدل علی أنە 
کان فيی عمرة یمتنع منھا التحلل قبل تمام أعمال الحجء ولا یکون ذلك علی قول مالك والشافعي إلا للقارن قھڈ 
وجه إلزاميء فإن سوق الھدي'عندھما لا یمنع المتمتع عن التحللء والاستقصاء واسعء وفیما ذکرنا کفایة إن شاء 
الله تعالی ۔ هذا ومما یمکن الجمع بە بین روایات الافراد والتمتع أُن یکون سبب روایات الإفراد سماع من رواہ تلبیتہ 
عليه الصلاة والسلام بالحج وحد وآنت تعلم أنە لا مائع من إفراد ذکر نسك في التلبیة وعدم ذکر شيء أصلا 
وجمعە آخری مع نیة القران فھو نظیر سبب الاختلاف في تلبیته عليه الصلاۃ السلام أکانت دبر الصلاة أو استواء ناقته 
و حین علا علی البیداء علی ما قدمناہ في أوائل باب الإحرام. ھذا وأما أنه حین قرن طاف طوافین وسعی سعیین 
فسیأتي الکلام فیەء ولنرجع إلی تقریر الترجیحات المعنویة التي ذکرھا المصنف رحمہ اللہ قوله: (ولأنه) أي القران 
(جمع بین العبادئین فأشبه الصوم مع الاعتکاف والحراسة في سبیل اللہ مع صلاة اللیل) وأنت تعلم أن الجمع بین 
النسکین: في الأداء متعذر بخلاف الصوم مع الاعتکاف والحراسة مع الصلاةء وإنما الجمع بینھما حقیقة في الإحرام 
ولیس هو من الأرکان عندنا بل شرط فلا یتم التشبیه. وأیضاً علمت أن موضع الخلاف ما إذا آتی بالحج والعمرة؛ 
لکن أفرد کلاً منھما في سفرة واحدة یکون القران وھو الجمع بین إحرامیھما أفضلء فملاقاة التشبیه تکون علی تقدیر 
أن الڑنسان إذا صام یوعاً بلا اعتکاف ثم اعتکف یوماً آخر بلا صوم أو حرس لیلة بلا صلاةۃ وصلی لیلة بلا حراسة 
یکون الجمع:بینھما في یوم ولیلة أفضلء وھذا لیس بضروري فیحتاج إلی البیان ولا یکون إلا بسمع لان تقدیر 
الأثوبة والأفضلیة لا یکون إلا بە قوله: (والتلبیة الخ) دفع لترجیح الإفراد بزیادة التلبیة والسفر والحلق؛ فقال: 
(التلبیة غیر محصورۃ) یعني لا یلزم زیادتھا في الإفراد علی القران لأنھا غیر محصورةء ولا مقدر لکل نسك قدر 
منھا فیجوز زیادة تلبیة من قرن علی من أفرد کما یجوز قلبه قولە: (غیر مقصود) إلا للنسك فھو في نفسه غیر عبادة 


التلبیة مرۃ بعد آخری؛ فکذلك القارن فیجوز أن تقع تلبیة القارن أکثر من تلبیة المفرد. وقوله: (والسفر غیر مقصود) جواب 
عن قوله والسفر۔ووجھه أن المقصود هو الحج والسفر وسیلة إليه فلا پوجب عدمه نقصاً في الحج؛ وذلك لأنه یتقدم علی 
الإحرام فعدمہ لا یوجب نقصا فیه. وقولە: (والحلق خروج عن العبادة) یعني فلا یؤثر فیھا لیترجح بە. وقوله: (والمقصد ہما 
روي) یعني قوله عليه الصلاۃ والسلام (القران رخصة (نفی قول أھل الجاھلیة: إن العمرة في أشھر الحج من أفجر الفجور) 
أي من آسوإ السیثاتء ولیس المراد بالرخصة ما هو المصطلح لن القران عزیمةء وإنما المراد بە التوسعة وذلك لأن أشھر 


(۱)' حسن. اخرجه البزار والطبراني کما في المجمع ۲۳٢٣/٣‏ عن ابن أبي آوفی۔ وفیه یزید بن عطاء وثقه أحمد وغیرہ وفیه کلام . 

(۲() خسن أخرجه البزار گما في المجمع ۲۲٦/۳‏ وکذا أخرجه البزار کما في المجمع ۲۳٣/۳‏ من حدیث جابر: قدم رسول اللہ 8ا ذقرن ہین الحج 
والعمرۃ وساق الھدي .۰ . الحدیث وقال الھیثمي : رجاله رجال الصحیح اھ۔ 

(۳) صحیح. أخرجه البخاري ۱٥١١‏ و۹۷٦۱‏ و٢۱۷۲‏ و۹۸٣٣‏ و٦١۹٢‏ ومسلم ۱۲۲۹ من وجوہ وأبو داود ۱۸۰٦‏ والنسائي ۱۳٣/٥‏ وابن ماجه 
٦‏ وعالك ۳۹٣/۱‏ والشافعي ۱/ ۳۷ وابن حبان ۳۹۲۰۵ وأحمد ٦7۔‏ ۹ والبیھقيی ۱٢/٥‏ ۔ ٣٣۔٣۱۳‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة۔ وعجزہ عند البخاري: قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدیي فلا أحل حتی آنحر۔ 
فائدۃ: قال العلامة ابن القیم في تعلیقہ علی أبي داود ۱۷۲۳: من تامل هذہ الأحادیث جزم جزعاً لا ریب فیہ أن النبي ق لی آحرم في حجتہ قارناً 
ولا تحتمل الأحادیث غیر ذلك بوجە من الوجوہ أصلاً قال الإمام أحمد: لا أشك أن النيي لچ کان قارناً اھ باختصار . 


کتاب الحج ۹ 


المیقات إلی أن یفرغ منھماء ولا کذلك التمتع فکان القران أولی منە. وقیل الاختلاف بیننا وہین الشافعي رحمه الله 
بناء علی أن القارن عندنا یطوف طوافین ویسعی سعیین وعندہ طوافاً واحداً وسعیاً واحداً. قال: (وصفة القران أن 
بھل بالعمرۃ والحج معاً من المیقات ویقول عقیب الصلاۃ: اللھم إني آرید الحج والعمرۃ فیسرھما لي وتقبلھما مني) 
لأن القران هو الجمع بین الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذا جمعت بینھماء وکذا إذا أدخل حجة 
علی عمرة قبل أن یطوف لھا أربعة أشواط لأن الجمع قد تحقق إذ الآکٹر منھا قائم؛ ومتی عزم علی أداٹھما یسال 
التیسیر فیھما وقدم العمرة علی الحج فيه ولذلك یقول: لبيك بعمرة وحجة معاً لأنه یبدأ بافعال العمرة فکذلك یبدا 
بذکرھاء وإن أخر ذلك في الدعاء والتلبیة لا باس ہہ لأت الواو للجمع؛ ولو نوی بقلبه ولم یذکرھما في التلبیة أجزأہ 
اعتباراً بالصلاۃ (فإذا دخل مکة ابتدأ فطاف بالبیت سبعة أشواط یرمل في الثلاث الأول منھاء ویسعی بعدھا بین الصفا 
والمروۃء وھلہ أفعال العمرۃء ثم یبدا بأفعال الحج فیطوف طواف القدوم سبعة أشواط ویسعی بعدہ کما بینا في 


وإن کان قد یصیر عبادة بنیة النسك بە فلا یبعد أن یعتبر نفس النسك الذي هو أقل سفراً أفضل من الآاکٹر سفراً 
لخصوصیة فيە اعتبرھا الشارعء فإن ظھرنا علیھا وإلا حکمنا بالأفضلیة تعبدًء وقد علمنا الأفضلیة بالعلم بأنه قرن 
لظھور أنه لم یکن لیعبد الله تعالی ھذہ العبادة الواجبة التي لم تقع لە في عمرہ إلا مرة واحدة إلا علی أکمل وجھ 
نیھا (والحلق خروج عن العبادة) فلا یوجب زیادتە بالتکرر زیادة أفضلیة ما لم یتکرر فیه کما قلنا فیما قبله (والمقصد 
ہما روي) أي بالرخصة فیما روی القران رخصة لو صح (نفی قول أھل الجاھلیة: العمرة في أشھر الحج من أفجر 
الفجور) فکان تجویز الشرع إیاھا في أشھر الحج حتی لا یحتاج إلی وقت آخر البتة رخصة إسقاط فکان أفضل؛ فإن 
رخصة الإسقاط هي العزیمة في هذہ الشریعة حیث کانت نسخاً للشرع المطلوب رفضه وآأقل ما في الباب أن یکون 
أفضل لأن في فعله بعد تقرر الشرع المطلوب إظھارہ ورفض المطلوب رفضه. وھو أقوی في الإذعان والقبول من 


الحج قبل الإسلام کانت للحجء فادخل اللہ تعالی العمرۃ في أشھر الحج إسقاطاً للسفر الجدید عن الغرباءء فکان اجتماعھما 
في وقت واحد توسعة علی الناس فسماہ رخصة. ویجوز أن یراد بھا المصطلح ویکون رخصة إسقاط کشطر الصلاۃ فيی 
السفر والرخصة في مثله عزیمة عندنا. وقوله: (وللقران ذکر في القرآن) جواب عن قول مالك (لآن المراد بقوله تعالی ۔ 
لوأنموا الحج والعمرة لل“ أن یحرم بھما من دویرۃ أھله علی ما روینا من قبل) یعني في فصل المواقیت . وقوله: (ثم فیه) أي في 
القران شروع في الترجیح بعد تمام الجواب. فإن قیل: المأمور بالحج إذا قرن یصیر مخالفاء ولو کان القران أفضل لما کان 
مخالفاء لأنە آتی بالمامور بە مع زیادۃء آجیب بأنه مامور بصرف النفقة إلی عبادة تقع للاآمر علی الخلوص وھي إفراد الحج لە 
وقد صرفھا إلی عبادة تقع للَمر وعبادة تقع لنفسه فکان مخالفاً. ولقائل أن یقول ھل دخل في المأمور بە نقص بالقران آو لا؟ 
فإن کان الأول فلیس القران أفضل؛ وإن کان الٹانی فلا یکون مخالفاً. ویمکن أن یجاب عنە بأنه دخل نقص: والقران الأافضل 
الذي کان العبادتان فیه لشخص واحد لأن فیە الجمع بین النسکین حقیقة. وقوله: (وقیل الاختلاف بیٹنا) یعني أن النزاع 
لفظي. قال: (وصفة القران أن یھل بالعمرۃ والحج معاً من المیقات) کلامه واضح . وقول: (وکذا إذا أدخل حجة علی عمرةۃ 
قبل أن یطوف لھا أربعة أشواط) یعني یکون قارناً في ھذہ الصورة أ٘یضاً لوجود الجمع بین الحج والعمرةء وصورتہ أن یحرم 
بعمرۃ فیطوف لھا أقل من آربعة أشواط ثم آحرم بحجةء ولو طاف لھا أربعة لا یصیر قارناً بالإجماع. وقوله: (وإن آخر ذلك) 


قولە: (ویکون رخصة إسقاط آلخ) أقول: فیه بحث: فإنه لو حمل علی رخصۃة الإسقاط لزم أن لا یثاب المفرد إذ لا تبقی العزیمة 
مشروعة إذا کانت الرخصة للاإسقاط کما فیما ذکرہ من قصر الصلاة فلیتأملء فإن لك أن تقول: نعم لم تبق مشروعة في حق القارن 
کالتعیین في السلمء وتفصیله في الأصول قولە: (شروع في الترجیح) أقول: أي ترجیح القران علی التمتع قوله: (بعد تمام الجواب) 
آفول: أي الجواب عن مالك قول: (فإن قیل المأمور بالحج الخ) أقول: معارضة لدلیل أفضلیة القران. قوله: (وإن کان الثاني لا یکون 
مخالفاً) أقول: لا نسلم ذلك فإنه مأمور بصرف النفقة إلی عبادة تقع للامر خاصة ولم یفعل المأمور فصار مخالفاً تأمل قوله: (یعني أن 
النزاع لفظي) أقول: مبني علی نزاع معنوي قولە: (لآن اللہ تعالی قدم ذکرھا) أقول: ولکن قدم ذکر الخج في القران وھو قوله تعالی 
فوأنموا الحج والعمرة1. 


زی کتاب الحج 


المفرد) ویقدم أفعال العمرۃ لقوله تعالی فمن تمتع بالعمرة إلی الحج* والقران في معنی المتعة. ولا یحلق بین 
العمرة والحج لأن ذلك جنایة علی إحرام الحج؛ وإنما یحلق في یوم النحر کما یحلق المفردء ویتحلل بالحلقِ عندنا 
الا بالذبح کما یتحلل المفرد ثم ہذا مذھبنا۔ وقال الشافعي رحمہ الله : یطوف طوافاً واحداً ویسعی سعیاً واحداً لقوله 
۔عليه الصلاۃ والسلام ١دخلت‏ العمرۃ في الحج إلی یوم القیامةہ ولآن مبنی القران علی التداخل حتی اکٹفی فيه بتلبیة 
واحدة وسفر واحد وحلق واحد فکذلك في الأرکان ۔ ولنا أنە لما طاف صبي بن معبد طوافین وسعی سعیین قال لە 


مجرد اعتقاد حقیتہ وعدم فعلهء وھذا من الخصوصیات: وکثیر في ہذا الشرح من فضل اللہ تعالی مثله إذا تتبع؛ ولا 
حول ولا قوٰة إلا باللہ العلئ العظیم قوله: (وللقران ذکر في القرآن) جواب عن قول مالك للتمتع ذکر في القرآن ولا 
ذکر للقران فیه فقال بل فیه وھو قوله تعالی لوأتموا الحج والعمرۃ ل4 علی ما روینا من قول ابن مسعود رضي اللہ 
عنه: [إتمامھا أن تحرم بھما من دویرۃ أھلك وعلی ما قدمناء من الخلافیة نفس ذکر التمتع ذکر القران لأنہ نوع منە 
فذکرہ ذکر کل من أنواعہ ضمناء وقول تعالی لفمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج4 علی ھذا معناہ من ترفق بالعمرة في 
وقت الحج ترفقاً غایته الحجء وسماہ تمتعاً لما قلنا إنھا کانت ممنوعة عند الجاھلیة فٔي أشھر الحج تعظیماً للحج بأن 
لا یشرك معہ في وقتہ شيءء فلما أباحھا العزیز جل جلالە فيه کان توسعة وتیسیراً لما فیه من إسقاط مؤنة سفر آخر 
أو صبر إلی أن ینقضي وقت الحج فکان الاتي بە متمتعاً بنعمة الترفق بھما في وقت أحدھما قولە: (وعندہ طوافاً 
واحداً الخ) فلما کان في الجمع بینھما نقصان أفعال بالنسبة إلی إفراد کل منھما کان إفراد کل منھما أولی من الجمع 
قوله: (عقیب الصلاة) أي سنة الإحرام علی ما قدمناہء قوله: (والقران في معنی التمتع) وعلی ما قلناہ في قوله تعالی 
ظفمن تمتع بالعمرۃ إلیٰ الحج* یفید تقدیم العمرۃ في القران بنظم الاّیة لا بالإلحاق قولە : (لقوله عليه الصلاۃ والسلام 
3دخلت العمرة في الجمع إلیٰ یوم القیامةہ)”'' تقدم غیر مرةء وتقدم من حدیث ابن عمر الثابت في الصحیحین ٢‏ أنە 
قرن فطاف طوافاً واحداً لھما ثم قال ھکذا فعلہ رسول اللہ قيڈه''' أجاب في المصنف بقول: ولنا أنه لما طاف صبيٍ 
ابن معبد طوافین وسعی سعیین قال له عمر رضي اللہ عنہ: ھدیت لسنة نبیك””. ثم حمل الدخول علی الدخول في 
الوقت؛ وذلك أن ظاھرہ غیر مراد اتفاقاء وإلا کان دخولھا في الحج غیر متوقف علی نیة القران بل کل من حج 
یکون قد حکم بأن حجة تضمن عمرۃ ولیس کذلك اتفاقاً. بقي أن یراد الدخول وقتاً أو تداخل الأفعال بشرط نیة 
پتجےےےجحُےمحمسمجمٗسمممممسمممموسسسسمصحبتبتٹھسسلبئتوویئییکتنھھتتئیینیئیئگپیوینننینیرویسیریہنینینئیئھسسشس سڈ 


اي ذکر العمرۃ (في الدعاء والتلبیة) بأن یقولء اللھم إني أرید الحج والعمرۃ ولبيیك بحجة وعمرۃ (لا باس بذلك لأن الواو 
للجمع) ولکن تقدیم ذکرھا فیھما جمیعاً أولی لأن الله تعالی قذم ذکرھا في قول من تمتع بالعمرۃ إلی الحج4 وکلمة إلی 
للغایة (ولأنه یبدا بافعال العمرة فکذا یبدا بذکرھا) وتولە : (اعتباراً بالصلاة) یعني أن الذکر باللسان لم یکن شرطاً فیھا وإنما 
الشرط أن یعلم بقبله أيؾ صلاۃ هي فکذلك ھذا. وقولە: (فإذا دخل) یعني القارن بیان لکیفیة العمل. وقوله: (والقران في 
”معنی المتعة) یعني أن النص ورد بتقدیم أنعال العمرۃ علی أفعال الحج في التمتع والقران في معناہ لان فيی کل منھما جمعاً 
ہین اللسکین في سفر فیکون وارداً فيه أ٘یضاً دلالة . وقوله: (عندنا) احتراز عن مذھب الشافعي فإنه یتحلل عندہ بالذبح . وقیل 
لیس ھذا بمشھور عن الشافعي وإنما المشھور عنە أنه یتحلل برميی جمرۃ العقبة. وقوله: (ثم ھذا مذعبنا) أي [إتیان القارن 
بأافعال العمرة وأفعال الحج جمیعاً هو مذھبنا وقال الشافعي : (یطوف طوافاً واحداً ویسعی سعیاً واحداً لقوله عليه الصلاة 


قال المصنف : (لآن ذذلك جنایة علی إحرام الحچ) أقول: وھذا یوعم أنە لا یکون جنایة علی إحرام العمرة؛ ولیس کذلك لأنہ لا 
یتحلل إلا بالحلق بعد الذبحء کالمتمتع الذي یسوق الھدی ولھذا یجب عليه دمان . ذکرہ محمد في المنتقیء وتمام التفصیل في شرح 
الکنز للعلامة الزیلعي ۔ 


)١(‏ هو بعض حدیث جابر الطویل أخرجه برقم ۱۲۱۸ وورد من حدیث سراقة بن مالك وقد تقدماء ٴ 
)٢(‏ سفق عليه قد تقدم تبل قلیل۔ 
(۳) رواہ اصحاب السسن سوی الحرمذي وتقدم . 


عمر رضي الله تعالی عنە : عدیت لسنة لبيیك؛ ولآن القران ضم عبادة إلی عبادة وذلك إنما یتحقق بأداء عمل کل 
واحد علی الکمالء ولأنہ لا تداخل في العبادات . والسفر للتوسل؛ والتلبیة للیٔحریم: والحلق للتحلل؛ فلیست ھذہ 
القران والدخول وقتاً ثابت اتفاقاً وھو محتمله وھو متروك الظھر فوجب الحمل عليهء بخلاف المحتمل الآخر لأنہ 
مختلف فیه ومخالف للمعھود المستقر شرعاً في الجمع بین عبادتین وھو کوٹە بفعل أفعال کل منھماء ألا تری أن 
شفعي التطوع لا یتداخلان إذا أحرم لھما بتحریمه واحدۃ؟ وأنت خبیر بأن ھذا الجواب متوقف علی صحة حدیث 
صبي ابن معبد علی النص الذي ذکرہ المصنف؛ والذي قدمناء من تصحیحہ في أدلة القران إنما نصه عن الصبي 
قال: أھللت بھما معاء فقال عمر رضي الله عنه: ھدیت لسنة نبيك؛ وفي روایة أبي داود والنسائي عن الصبي ابن 
معبد قال: کنت رجلاً أعرابیاً نصرانیاً فاسلمت؛ فأتیت رجلاً من عشیرتي یقال لە ھذیم بن ثرملة فقلت : یا ھناہ إني 
حریص علی الجھاد وإني وجدت الحج والعمرة مکتوبتین عليٍ فکیف لي بأئي أجمع بینھما؟ فقال ليی: اجمعھما 
واذبح ما استیسر من .الهدي؛ فأھللت فلما أتیت العذیب لقیني سلمان بن ربیعة وزید بن صوحان وآنا أھل بھما مع 
فقال أحدھما للآخر: ما ھذا بأفقه من بعیرہء قال: فکأنما ألقي علیْ جبل ختی أنیت عمر بن الخطاب فقلت : یا 
أمیر المؤمنین إني کنت رجلاً أعرابیاً نصرانیاً وإني أسلمت وإني حریص علی الجھادء وإني وجدت الحج والعمرةۃ 
مکتوبتین عليء فأتیت رجلاً من قومي فقال لي اجمعھما واذبح ما استیسر من االھدي؛ وإني أھللت بھما جمیعا 
فقال عمر رضي اللہ عنە: عدیت لسنة نبیك 8 اھ.. ولیس فیه أنه قال لە ذلك عقیب طوافه وسعيه مرتین. لا 
جرم أن صاحب المذھب رواہ علی النص الذي هو حجة؛ وإنما قصرہ المصنف . وذلك أن أبا حنیفة رضي الله عنه 
روی عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم عن الصبي ابن معبد قال: أقبلت مِن الجزیرۃ حاجاً قارناً فمررت بسلمان 
ابن ربیعة وزید بن صوحان وھما منیخان بالعذیب؛ فسمعاني أقول: لبيك بجة وعمرة معاء فقال أحدھما: ھذا 
أضل من بعیرہ وقال الآخر: ھذا أضل من کذا وکذاء فمضیت حتی إذا قضیت نسکي مررت بأمیر الؤمنین عمر 
رضي اللہ عنهء فساقه إلی أن قال فیه: قال یعني عمر لە: فصنعت ماذا؟ قال: مضیت فطفت طوافاً لعمرتي وسعیت 
سعیاً لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي؛ ثم بقیت حراعاً ما أقمنا أصنع کما یصنع الحاج حتی قضیت آخر 
نسکكي؛ قال: ہدیت لسنة نبیک 8 . وآعادہء وفیە: کنت حدیث عھد بنصرانیة فاسلمت فقدمت الکوفة رید الحجء 
فوجدت سلمان بن ربیعة وزید بن صوحان یریدان الحج؛ وذلك في زمان عمر بن الخطاب٠‏ فأھلٌ سلمان وزید 
بالحج وحدہ وأهلٌ الصبي بالحج والعمرۃ فقالا: ویحك تمتع وقد نھی عمر عن المتعةء والل لأنت أضل من 
بعیركع''' فساقهء وفيه ما قدمنا أن الٹمتع في عرف الصدر الأول وتابعیھم یعم القران والتمتع بالعرف الواقع الن. 


والسلام (دخلت العمرۃ في الحج إلی یوم القیامة)) فیکتفي بأفعال الحج عن افعال العمرۃ وإلا لا تکون العمرة داخلة (ولأن 
مبنی القران علی التداخل حتی اکثفی بتلبیة واحدة وسفر واحد وحلق واحد) وھذا پناء علی أن الإحرام عندہ من أرکان الحج 
والرکنان من عبادتین لا یتصور تأدّیھما في وقت واحد في حالة واحدةء وحیث جاء الشرع بالقران دل علی التداخل؛ فکما 
وجد التداخل في الإحرام یجب أن یکون في الطواف والسعي أیضاً موجوداً دفعاً للٔحکم؛ وعلی ھذا التقریر یکون معنی قوله 
فکذلك في الأرکان: أي في بقیة الأرکان. وقوله: (ولنا أنە لما طاف صبي بن معبد) ظاھر. وقوله: (ولأنه لا تداخل ني 
العبادات) منقوض بسجد التلاوۃ فإنھا عبادۃ وفیھا التداخل . وأجیب بأن المراد العبادة المقصودة والسجدۃ لیست کذلك؛ وبأان 
التداخل فیھا لدفع الحرج علی خلاف القیاس فلا یقاس علیھا ولا یلحق بھا الحجء لأئه لیس في معناھا في وجود الحرج. 
وقوله : (والسفر للتوسل) جواب عن قوله حتی اکتفی فيە بتلبیة واحدۃ الخ. لا یقال: قوله والسفر للتوسَل والتلبیة للتحرّم 


)١(‏ تقدم کالذي قبله. وھو موقوف لە حکم الرفع. 
(۲) رواہ أبو حنیفة في مسندہ ص ۹۲ ۹۳۰۔٢۹‏ من طرق عدۂ وبألفاظ مختلفة. وتقدم روایة أصحاب السنن۔ 


رگي کتاب الحج 
الأشیاء بمقاصدء بخلاف الأرکانء ألا تری أن شفعي التطوّع لا یتداخلان وبتحریمة واحدة یؤدیان ومعنی ما رواء 


دخل وقت العمرة في وقت الحج. قال: (فإن طاف طوافین لعمرتہ وحجته وسعی سعیین یجزیہ) لأنه آتی ہما هو 
المستحق عليه وقد أساء بتأخیر سعي العمرةۃ وتقدیم طواف التحیة عليه ولا یلزمه شيء. أما عندھما فظاھر لأن 


وأیضاً المعارضة بین أقوال الصحابة وروایاتھم عنه عليه الصلاۃ والسلام الاکتفاء بطواف واحد وسعي واحد ثابتةق 
فتقدم عن ابن عمر رضي اللہ عنه فعلاً وروایة الاکتفاء بواحد وکذا من غیرہ. . وصح عن غیر واحد عدمه فمن ذلك 
عن علي رضي اللہ عنە: : آخرج النسائي في سننه الکبری عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراھیم بن محمد 
ابن الحنفیة قال: ١اطفت‏ مع أبي وقد ج جمع الحج والعمرۃ؛ فطاف لھما طوافین وسعی لھما سعیینء وحدثني أن علیاً 
رضي اللہ عنه فعل ذلك: ھا ٹر اد وحماد هذا إن ضعفه الأزدي فقد ذکرہ ابن حبان 
في الثقات فلا ینزل حدیله عن الحسن . . وقال محمد بن الحسن في کتاب الآثار: أخبرنا آبو حنیفة رضي اللہ عنەء 
حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراھیم النخعي عن أبي نصر السلمي عن عليٍ رضي اللہ عنه قال: إذا أمللت بالحج 
والعمرۃ فطف لھما طوافین واسع لھما سعیین بالصفا والمروة؛ قال منصور. فلقیت مجاھداً وو یفتي بطواف واحد 
لمن قرنء فحدثته بھذا الحدیث فقال: لو کنت سمعته لم أفت إلا بطوافینء وأما بعدہ فلا أفتي إلا بھما۔ ولا شب 
في هذا السند مع أنه روي عن عليْ رضي اللہ عنه بطرق کثیرۃ مضعفة ترتقيی إلی الحسن؛ غیر أنا ترکناھا واقتصرنا 
علی ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. ٠‏ ورواہ الشافعي رحمہ اللہ بسند فیه مجھول وقال: معناہ أنە یطوف بالبیت حین 
یقدم وبالصفا وہالمروۃ ٹم یطوف بالبیت للزیارة اھ. . وھو صریح في مخالفة النص عن عليٍ رضي اللہ عنە. وقول 
ابن المٰنذر: : لو کان ثابتاً عن عليّ رضي اللہ عنه کان قول رسول اللہ پچ اولی ”من آحرم بالحج والعمرة أجزاء عنھما 
طواف واحد وسعي واحد٭ ' مدفوع بان علیاً رضي اللہ عنه رفعه إلی رسول اللہ قلٍِ کما اسمعناك فوقعت 
المعارضة فکانت ھذہ الروایة أقیس باصول الشرع فرجحت وثبت عن عمران بن الحصین أیضاً رفعه. وھو ما 
أآخرج الدارقطلي عن محمد بن یحیی الأزدي: : حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حمید بن ھلال عن مطرف عن 
عمران بن حصین ەأن النبي گل طاف طوافین وسعی سعیین”'' ومحمد بن یحبی ھذا قال الدارقطني ثقةء وذکرہ 
ابن حبان في کتاب الثقات غیر ان الدارقطني نسب إليه فی خصوص غذا الحدیث الوھم فقال: یقال إن یحیی 
حدّث بە من حفظه فوهم ۔ . والصواب بھذا الإسناد أنە 8ل قرن الحج والعمرۃ؛ ولیس فيه ذکر الطواف ولا السعي . 
ویقال : : إلە رجع عن ذکر الطواف والسعي وحدّث بە علی الصواب؛ ٹم أسند عنه بە أنە عليه الصلاة والسلام قرن۔ 


والحلق للتحلل وقع تکراراً في دلیل الخصم وفي الجواب عنه لتقدم ذکرہ في أول الباب مرة لأنه ذکر هناك باعتبار کون الإفراد 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ النسائي ۂ في الکبری في مسند علي کما في نصب الرایة ۳/ ٠‏ عن إبراھیم بن محمد ابن الحنیفة بە. ونقل الزیلعي عن ابن عبد 
الھاديی قوله: : حماد ھذا ضعفہ الأزدي وذکرہ ابن حبان في الثقات وقال بعض الحفاظ هو مجھول والحدیث من اجلە لا یصح اھ. والمراد بحماد 
هو ابن عبد الرحمن الأنصاري وأخرجه الدارقطني ۲/ ۲٦٢٢‏ والبيھقي ٠ ۷/٥‏ من وجهە آخر عن علي بە. وقال الدارقطني : الحسن بن عمارةۃ 
متروك . وکررہ من طریق آخر آعله بابن أبي لیلی وأنه ردییء الحفظ . 
وکذا أعلہ بحفص بن أبي داود. وکررہ من وجھ ثالث وأعله بعیسی بن عبد اللہ الھاشمي وقال: هو متروك . ونقله البیھقي عنہ ووافقہ. ۱ 
وجاء في الدرایة :۳٣/٢‏ ما رواہ الدارقطني في الحسن بن عمارة وھو متروك . والوارد عن ابن مسعود مرفوعاً. أیضاً فیه الحسن بن عمارۃ متروك 
وکذا عمرو وین یزید اھ۔ والراجح وقفه علی علي بل أعل ابن المنذر الموقوف أیضاً کما في نصب الرایة ۳/ ۹٦"‏ واللہ اأعلم . 

(۲) حسن. أخرجہ الترمذي ۸: ابن ماجه ۲۹۷۶ والدارمي ۱۷۸۸ والبیھقي ۱۰۷/٥‏ کلھم من حدیث ابن عمر. وقال الترمذي حسن صحیح غریب 
رواہ غیر واحد عن عبیدالله بن عمر فلم یرفعوہ. 
لکن لە شواھد ففي مسلم ۱۲۱١‏ عن عائشة: أن النبي 8ےل لما قرنت بین اتحج والعمرۃ. قال لھا: یسعك طوافك لحجك وعمرتك . 
وآخرجه البخاري ۱٥٥١‏ ومسلم ۱۲۱١‏ عن عائشة قالت: فأما الذین کانوا جمعوا بین الحج والعمرة فإنما طافوا لھما طوافاً واحداً۔ 


کتاب الحج ریت 


التقدیم والتأخیر في المناسمك لا یوجب الم عندھما. وعندہ طواف التحیة سنة وترکه لا یوجب الدم فتقدیمه أولی. 
والسعي بتاخیرہ بالاشتغال بعمل آخر لا بوجب الدم فکذا بالاشتغال بالطواف. قال: (وإذا رمی الجمرۃ یوم النحر 
ذیح شاۃ آو بقرۃ او بدنة او سبع بدنة فھذا دم القران) لألہ في معنی المتعة والھدي منصوص عليه فیھاء والھدي من 
الإبل والبقر والغنم علی ما نذکرہ في بابە إن شاء اللہ تعالیء وآراد بالبدنة هھنا البعیر وإن کان اسم البدنة یقع عليه 
وعلی البقرة علی ما ذکرناء وکما یجوز سبع البعیر یجوز سبع البقرۃ (فإذا لم یکن لە ما یذبح صام ثلاثة أیام في 
الحج آخرھا یوم عرفة وسبعة أیام إذا رجع إلی أھله) لقوله تعالی لفمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج وسبعة 


قال: وقد خالفه غیرہ فلم یذکروا فیه الطواف . ٹم أآسند إلی عبد اللہ بن داود وبذلك الاسناد أیضاً أنه قرن اھ. 
وحاصل ما ذکر أنە ثقة ثبت عنە أنه ذکر زیادة علی غیرہ؛ والزیادة من الثقة مقبولة. وما أسند إليه غایة ما فيه أنە 
اقتصر مرة علی بعض الحدیث وھذا لا یستلزم رجوعه واعترافه بالخطإء فکثیراً یقع مثل ھذا. وثبت عن ابن مسعود 
رضي اللہ عنه مثل ذلك أیضاً. قال ابن أبي شیبة: حدثنا ہشیم عن منصور بن زاذان عن الحکم عن زیاد بن مالك أن 
علیاً وابن مسعود رضي الله عنھما قالا في القران: یطوف طوافین ویسعی سعیین'' فھؤلاء أکابر الصحابة وعليٰ 
وابن مسعود وعمران بن الحصین رضي اللہ عنھم۔ فان عارض ما ذھبوا إليه روایة ومذھباً روایة غیرھم ومذھبه کان 
نولھم وروایتھم مقدمة مع ما یساعد قولھم وروایتھم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلی أخری أنە بفعل آرکان 
کل منھماء واللہ تعالی أعلم بحقیقة الحال قوله: (فإن طاف طوافین وسعی سعیین) أي والی بین الأسبوعین للحج 
رالعمرۃ وبین سعیبن لھما قولہ: (لْأنه ففي معنی المتعة والھدي منصوص عليه فیھا) فیلحق بھا فیە دلالة لأن وجوبە 
ني المتعة لشکر نعمة إطلاق الترفق بھما في وقت الحج بشرطہە علی ما نذکر؛ وعلی ما هو الحق مما قررناہ یجاب : 
الھدي بالنص في المتعة یجاب في القران وغیرہء وھو المسمی بالمتعة عرفاء ویجب الدم بعد الرمي قبل الحلق؛ 
فإن حلق قبله لزمه دم عند أبي حنیفة رحمه الله قوله: (فإن لم یکن لە ما یذبح صام ثلائة أیام الخ) شرط إجزاٹھ 
وجود الإحرام بالعمرۃ في أشھر الحج وإن کان في شرّال؛ وکلما أخرھا إلی آخر وفتھا فھو أفضل لرجاء أن یدرك 
آلھدي؛ ولذا کان الأفضل أن یجعلھا السابع من ذي الحجة ویوم الترویة ویوم عرفة. وأما صوم السبعة فلا یجوز 
تقدیمه علی الرجوع عن منی بعد [تمام أعمال الواجبات لأنه معلق بالرجوع؛ قال تعالی وسبعة إذا رجعتم4 والمعلق 
بالشرط عدم قبل وجودہ فتقدیمه عليه تقدیم علی وقتهء بخلاف صوم الثلاثة فإنه تعالی أمر بە في الحج؛ قال 
تعالی فلفصیام ثلاثة أیام في الحج* والمراد وقتہ لاستحالة کون أعماله ظرفاً لەء فإذا صام بعد الإحرام بالعمرۃ فيی 
أشھر الحج فقد صام في وقته فیجوز فإن قدر علی الھدي في خلال الثلاثة أو بعدھا قبل یوم النحر لزمه الھدي 


أآفضل؛ ومھنا باعتبار إفراد الطواف والسعي فیحتاج إلی الجواب عنە بالاعتبارین؛ ومثله من التکرار لیس بمنکر. وقوله: 
(ومعنی ما رواہ) یعني قوله عليه الصلاۃ والسلام 9 دخلت العمرۃ في الحج؟ (دخل وقت العمرۃ) لما ذکرنا أنھم کانوا یجعلون 
آشھر الحج قبل الإسلام للحج فأدخل اللہ وقت العمرة في وقت الحج إسقاطاً للسفر الجدید عن الغرباء توسعة. وقوله: (وإن 
طاف طوافین) ظاھر . وقولہ: (والسعي بتأخیرہ) یعني أن تاخیر سعي العمرۃ (بالاشتغال بعمل آخر) کالاکل والنوم؛ وإن کان 
یوماً (لا یبوجب الدم فکذا بالاشتغال بطواف التحیة) قال: (وإذا رمی جمرۃ العقبة یوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة او سبع 
بدئة فھذا دم القران لأنہ في معنی المتعة لما تقدم والھدي منصوص عليه فیھا) بقوله تعالی غفمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج فما 
__'_._. _ى _۔' _ _.'۔. ...ےتلم نٹ سسسٹٹ ش سس تح سٹشٹسٹس 


قوله: (لانه ذکر ھناك الخ) أقول: جواب لقوله لا یقال قؤله والسفر الخ قال الہصنف : (ومعنی ما رواہ دخل وقت العمرقق) أقول: 
لا حاجة إلی تقدیر الوقت ھنا قال المصنف : (وتقدیم طواف التحیة عليه) أقول: قال الإتقاني: ینبغي أن یکون المراد بە طواف الزیارة؛ 
والتفصیل فی شرحہ فراجعه متاملاً قوله: (علی کل واحد من معنییہ) أقول: کلمة کل لیست في موضعھاء ثم الظاھر أن البدنة مشترکة 
بینھما اشتراکاً معنویاً فلا یکون واحد منھما معنی لە قوله: (ولکن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرۃ بحدیث جابر الخ) أقول: فتکون السنة 


٘٤٤‏ : کتاب الحج 


إذا رجعتم تلك عشرۃ کاملة4 فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله لأنە مرتفق بأداء النسکین. والمراد بالحج واللہ 
أعلم وقته لأن نفسە لا یصلح ظرفا إلا أن الأفضل أن یصوم قبل یوم الترویة بیوم ویوم الترویة ویوم عرفة لأن 
الصوم بدل عن الھدي فیستحب تاخیرہ إلی آخر وقته رجاء أن یقدر علی الأصل (وإن صامھا بمکة بعد فراغه من 
الحج جاز) ومعناء بعد مضي أیام التشریق لأن الصوم فیھا منھي عنه. وقال الشافعي رحمہ اللہ تعالی: لا یجوز لأنە 


وسقط الصوم لانه خلف؛ وإذا قدر علی الأصل قبل تأدي الحکم بالخلف بطل الخلف؛ وإن قدر عليه بعد الحلق 
قبل أن یصوم السبعة في أیام الذبح أو بعدھا لم یلزمه الھدی لأن التحلل قد حصل بالحلق؛ فوجود الأصل بعدہ لا 
ینقض الخلف کرؤیة المتیمم الماء بعد الصلاة بالتیمم وکذا لو لم یجد حتی مضت أیام الذبح ثم وجد الھدي لأن 
الذبح مؤقت بأیام النحر فإذا مضت فقد حصل المقصود وھو إباحة التحلل بلا هدي وکأنه تحلل ثم وجدہ؛ ولو 
صام في وقته مع وجود الھدي ینظرہ فإن بقي الھدي إلی یوم النحر لم یجزہ للقدرۃ علی الأصل؛ وإن هلك قبل 
الذبح جاز للعجز عن الأاصل فکان المعتبر وقت التحلل قولە: (إذ الفراغ سبب الرجوع) ھذا تعیین للعلاقة في 
إطلاق الرجوع علی الفارغ في الاَیة فذکر المسبب وآرید السبب؛ وبە صرح الکافي؛ لکن الشأن في دلیل إرادة 
المجاز . ویمکن أن یکون الإجماع علی أنه لو رجع إلی مکة غیر قاصد للاقامة بھا حتی تحقق رجوعہ إلی غیر أھله 
ووطنه ثم بدا له أن یتخذھا وطناً کان لە أن یصوم بھا مع أنە لم یتحقق منە الرجوع إلی وطنە بل إلی غیرہ: وإنما 
عرض الاستیطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم یتحقق بعد صیرورتھا وطناً رجوع لیکون رجوعاً إلی وطنه. 
وعلی أنه لو لم یتخذ وطناً أصلاً ولم یکن له وطن بل مستمر علی السیاحة وجب عليه صومھا بھذا النص؛ ولا 
یتحقق في حقه سوی الرجوع عن الأعمالء فعلم أن المراد بە الرجوع عنھا۔ وقول المصنف فیکون أداء بعد السہب 
فیجوز علی ھذا معناہ بعد سبب الرجوع . وفيه نظر؛ فإن ترتب الجواز إنما هو علی وجود سبب الحکم لا سبب 
شيء آخر والحکم ھنا وجوب الصوم وجوازہ عن الواجب:ء وہب الاوّل وھو وجوب الصوم إنما و التمتعء قال 
الله تعالی ففمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج فما استیسر من الھدي فمن لم یجد فصیام ثلائة أیام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرۃ کاملة4 أي کاملة في کونھا قائمة مقام الھدي عند العجز عنه. والثاني مسبب عن نفس الأداء فيی 
وقتہ بشرطه وھو العجز عن الھديء لما عرف من أن المأمور إذا أتی بە کذلك یثبت لە صفة الجواز وانتفاء الکراهة 
بنفس آلتیان بە فلم یکن حاجة إلی ذکرہ: بل إذا أتی بە بعد الفراغ قبل الرجوع فقد أتی به في وقتہ بالنص فیجوز 
قوله: (فیتقید بە) أي بالنھي المشھور عن صوم ھذہ الأیام (النص) وهو قولە تعالی ظفصیام ثلائة أیام في الحج4 لأن 
المشھور یتقید إطلاق الکتاب بە فیتقید وقت الحج المطلق بما لم ینە عنه قوله: (أو یدخله النقص)أي یدخل الصوم 
النقص للنھي عنە فلا یتأدی بە الکامل الذي هو مطلوب المطلق وھذا یرجع إلی الأوّل لآأن دخول النقص إنما 


استیسر من الھدی4 ولھذا عین الذبح ھھناء وقال في المفرد: ثم یذبح إن أحب (والھدي من الڑإبل والبقر والغنم علی ما یذکرہ 
في بابہ) وأراد بالبدنة هھنا البغیرء وکأنہ جواب عما یقال: آنتم تقولون البدنة تطلق علی البعیر والبقرة فکیف قال هھنا بدنة آو 
بقرۃ؟ وتقریرہ: نحن لا ننکر جواز إطلاق البدنة علی کل واحد من معنیيه مفرداً وهھنا کذلك. فإن قیلٰ: سلمنا ذلك لکن 
المنصوص عليه هدي وھو اسم لما بھديی: أي ینقل إلی الحرم وسبع البدنة لیس کذلك؛ ولھذا لو قال: إن فعلت کذا فعليٗ 
ھدي ففعل کان عليه ما استیسر من الھدي وھو شاة. فالجواب أن القیاس ما ذکرتم؛ ولکن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرۃ 
بحدیث جابر رضي اللہ عنه قال: اشترکنا حین کنا مع النبي قللُ في البقرۃ سبعة وفي البدنة سبعةء وفي الشاۃ واحدہ وأما في 


المشھورةۃ ناسخة للکتاب قولە: (قلت إطلاق ذکر الرجوع عن ذکر الأھل) أقول: في صحة کون ما ذکرہ قرینة صارفة بحث قال 
المصنف : (رجاء أن یقدر علی الأصل) أقول: قول رجاء بالنصب علی أنه مفعول لە قال المصنف : (لأنه معلق بالرجوع) أقول: ولك أن 
تقول برجوع المتمتم آر برجوع الناس الأول ممنوعء یظر ذلك من التأمل في النظم ۔ والثاني مسلمء ولا یفید إذ المعنی وعليه صیام سبعة 
أیام وقت رجوعکم فإن إذا للتوقیت ووقت الفراغ عن أعمال الحج وقت الرجوع للناس قوله: (یعني لو لم یقید بە الخ) أفول: نص 


کتاب الحج ٤ِ]‏ 


معلق بالرجوع إلا ان ینوی المقام فحینئذ یجزیه لتعذر الرجوع ۔ ولنا ان معناہ رجعتم عن الحج : أي فرغتم إذ 
الفراغ سبب الرجوع إلی أھله فکان الأداء بعد السبب فیجوز (فإن فاتہ الصوم حتی آأتی یوم النحر لم یجزہ إلا الدم) 


یعرف بالٹھي فھو المقید. وغایة ما هناك أن یکون تقیید النھي بعلة دخول النقص للنھي عنه؛ فعلی ھذا فالأول إبدال 
ہاأو؛ بإذ فیقال فیتقید بە النص إذ یدخله النقص. ھذا وأما ما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي اللہ عنھما أنھما 
قالاہ لم یبرخص في أیام التشریق أن یضمن''' إلا لمن لم یجد الھدي''. قیل: وھذا شبيە بالمسند. قال الشافعي: 
وبلغني أن ابن شھاب یرویه عن رسول اللہ قلُ مرسلاً. وأخرج البخاري أیضاً من کلام ابن عمر رضي اللہ عنھما أنه 
قال: الصوم لمن تمتع بالعمرة إلی الحج إلی یوم عرفةء فإن لم یجد ھدیاً ولم یصم صام أیام التشریق. فعلی أصلنا 
لو صح رفعه لم یعارض النھي العام لو وازنه فکیف وذلك أشھر؟ وعلی أصلھم لا یخص ما لم یجزم برفعہ وصحته؛ 
والمرسل عندھم من قبیل الضعیف لو تحقق؛ فکیف واإنما ذکرہ الشافعي بلاغاً وغیرہ موقوفاء ولو تم علی أصلھم 
لم یلزمنا اعتبارہ قوله : (فقد صار رافضاً لعمرته) أطلعه فیەء وفي کافي الحاکم قال محمد: لا یصیر رافضاً لعمرتہ 
حتی یقف بعرفة بعد الزوال اھ. وھو حق لآن ما قبله لیس وقتا للوقوف فحلوله بھا کحوله بغیرھا قوله: (ھو 
الصحیح) احتراز عن روایة الحسن عن أبي حنیفة رحمه اللہ أنه یرفضھا بمجرد التوجه لان من خصائص الحج 
فیرتفض بە کما ترتفض الجمعة بعد الظھر بالتوجه إلیھا عندہ والصحیح ظاہر الروایة. والفرق أن إقامة ما هو من 
خصوصیات الشيء مقامه إنما هو عند کون ذلك الشيء مطلوباً ماموراً بەء وھنا القارن مأمور بضد الوقوف بعرفة قبل 
أنعال العمرةء فھو مأمور بالرجوع لیرتب الأفعال علی الوجه المشروع فلا یقام التوجە مقام نفس الوقوف لانە علی 
ذلك التقدیر احتیاطاً لإثبات المنھي عنهء بخلاف الجمعة علی ما هو ظاھر من الکتاب؛ وکذا إذا وقف بعد أن طاف 
ثلائة أشواط فإنه یرفض العمرۃ ولو کان طاف أربعة أشواط لم یصر رافضاً للعمرۃ بالوقوف وأتمھا یوم النحر وھو 


للنڈر إذا نوی سبع بدنة فلا روایة فیەء وعلی تقدیر التسلیم فالفرق أن النذڈر ینصرف إلی المتعارف کالیمین وبعض الھدي لیس 
بھدي عرفا (فإذا لم یجد ما یذبح صام ثلائة أیام في الحج) أي في وقته بعد أن أحرم بالعمرۃ؛ والأفضل أن یصوم قبل یوم 
الترویة بیوم ویوم الترویة ویوم عرفة کما ذکر في الکتاب (وسبعة إذا رجع إلی أھله لقوله تعالی لفمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرۃ کاملةچ وھذا النص.وإن ورد في التمتع لکن القران ففي معناہ) کما مر غیر مرةء والمراد 
بالرجوع إلی الأھل الفراغ من الحج من باب ذکر المسبب وھو الرجوع وإرادة السبب وھو الفراغ (فکان الأداء بعد السہب 
فیجوز) ولقائل أن یقول: ذکر المسبب واإرادة السبب لا یصح في المجاز کما عرف في الأصول. والجواب أنە إذا لم یکن 
مختصاً والفراغ سبب مختص بالرجوع فیجوز. فإن قیل: لا مجاز إلا بقرینة فما هي؟ قلت: إطلاق ذکر الرجوع عن ذکر 
الٹھلء وقولە ثلاثة أیام في الحج فکأنہ قال: وسبعة إذا رجعتم عما کنتم مقبلین عليه فیه. قیل وفائدة الفذلکة نفي الإباحة 
التي تتوھم من کلمة الواو في قوله لٛوسبعة إذا رجعتم4 کما في قولك : جالس الحسن وابن سیرین. وقیل: معناہ کاملة في 
وقوعھا بدلا من الھدي؛ وکلامہ واضح . قوله وقال مالك : (یصوم فیھا) یعني في أیام التشریق دون یوم النحر لان الصوم فيه 
لا یجوز بالاتفاق. وقولە: لولتا الٹھي المشھور) یعني قوله عليه الصلاة والسلام ہإلا لا نتصوموا في ھذہ الأیام؛ وقد تقدم؛ 
وفي النعرض بلفظ المشھور إشارة إلی الجواب عما یقال: النص یدل علی مشروعیة الصوم في ھذہ الایام؟ بقوله في الحج فلا 
یجوز تقییدہ بغیر أیام التشریق بالخبر لأنه نسخ للکتابء وتقریر الجواب أن الخبر مشھور فیجوز التقبید بە. وقوله: (آو یدخله 


الکتاب فلا أقل من أن یورث النقص في صوم عذہ الایام قولہ: (وفیه بحث من أوجە: أحدھا أن البدل إنما یجب إذا کان الأصل متصوراً 
وھھنا لیس کذلك الخ) أقول: الأاصل هو الذبح یوم النحر والبدل بدل عنه ولا شك في کونە متصوراً ومن أین ثبت وجوب کونهە 
متصوراً في أوقات البدل قوله: (فکیف یجوز البدل عنە قبلہ) أقول: جاز بالنصء فإن قلت: لا یصدق عليه حد البدل. قلت: بل یحکم 


شرع قح القدیر/ ٥/۷‏ 


“٦‏ : کتاب الحج 
وقال الشافعي رحمه الله : یصوم بعد هذہ الأیام لأنه صوم موقت فیقضی کصوم رمضان. وقال مالك رحمه اللہ: ٠‏ 
یصوم فیھا لقوله تعالی ففمن لم یجد فصیام ثلائة أیام في الحج*4 وھذا وقتہ. ولنا النھي المشھور عن الصوم في ھذہ 
الأیام فیتقید بە النص أو یدخله النقص فلا یتأدی بە ما وجب کاملاء ولا یؤدی بعدھا لأن الصوم بدل والأبدال لا 
تنصب إلا شرعأا والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم علی الأصل. وعن عمر أنە أمر في مثله بذبح الشاۃء فلو 
لم یقدر علی الھدي تحلل وعليه دمان: دم التمتع؛ ودم التحلل قبل الھدي (فإن لم یدخل القارن مکة وتوجه إلی 
عرفات فقد صار رافضاً لعمرتہ بالوقوف) لأنه تعذر عليه أداڑھا لأنه یصیر بانیاً أفعال العمرۃ علی أفعال الحجء وذلك 
خلاف المشروع. ولا یصیر رافضاً بمجرد التوجه هو الصحیح من مذھب أبي حنیفة رحمه اللہ أیضاء والفرق لە بینە 
وبین مصلي الظھر یوم الجمعة إذا توجه إلیھا أن الأمر هنالك بالتوجە متوجه بعد أداء الظھرء والتوجه في القران 
والتمتع منھي عنه قبل أداء العمرۃ فافترقا. قال: (وسقط عن دم القران) لأنه لما ارتفضت العمرۃ لم یرتفق بأداء 
السکین (وعليه دم لرفض العمرة) بعد الشروع فیھا (وعليه قضاڑھا) لصحة الشروع فیھا فأشبه المحصر؛ والل أعلم. 


قارن. وإن لم یطف لعمرته حین قدم مکة بل طاف وسعی ینوي عن حجتە ثم وقف بعرفة لم یکن رافضاً لعمرتە؛ 
وکان طوافہ وسعیە لھا وھو رجل لم یطف للحج فیرمل في طواف الزیارۃ ویسعی بعد وھذا بناء علی ما تقدم من 
أن المأتی بە إذا کان من جنس ما ہو متلبس بە في وقت یصلح لە ینصرف إلی ما ہو متلبس بە. وعن عذا قولنا: لو 
طاف وسعی للحج ثم طاف وسعی لعمرۃ لا شيء عليه: وکان الأول عن العمرۃ والثاني عن الحج؛ وھذا کمن 
سجد في الصلاۃ بعد الرکوع ینوي سجدۃ تلاوۃ عليه انصرف إلی سجدة الصلاۃ والل سبحانه أعلم . 


النقص) یعني لو لم یقید بە فلا أقل من أن یورث نقصا وما وجب کاملاً لا یتادی ناقصاً فلا یتادی فیھا (ولا 'یؤدي بعدھا) أي 
بعد أیام التشریق (لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعاً) لأن القیاس لا مدخل لە في معرفة المماثلة بین إراقة الدم 
والصوم (والنص خصه) بدلاً (بوقت الحج) فلا یجوز بعدہ؛ وفیه بحث من وج : أحدھا أن البدل إنما یجب إذا کان الاصل 
متصوّراً وهھنا لیس کذلك؛ لأنه إن قدر علی الھدٍي لا یجوز ذبحه قبل یوم النحر فکان کمسألة الغموس . والثاني أن البدل 
۔إنما یصار إليه عند العجز عن المبدل؛ والعجز عنە إنما یتحقق إذا مضی یوم النحر ولم یقدر عليه فکیف یجوز البدل عنه قبله. 
والثالث أن الدم واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلاثة قبل یوم النحر وھو غیر معقول لأنه فات بنفسه وہبدله فکیف یجب 
بعد ذلك؟ والجواب أن الصوم بدل عن الھدي إذا لم یجدہ بعد ما أحرم بالعمرة بالنص؛ وأصل من حیث إنه موقت بوقت 


معین؛ ولو کان بدلاً من کل وجه کان کالمبدل في الإطلاق بعد أیام النحر لان حکم البدل حکم الأصل في الإطلاق کالتیمم 
مع الوضوءء فبالنظر إلی أصالته جاز بغیر تصوٌر الأصل وقبل تحقق تمام العجز عنهء وبالنظر إلی البدلیة یلزم الھدي إذا قدر 
عليه قبل التحلل في یوم النحر للقدرة علی الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. وأما وجوب الدم بعد مضي ایام النحر إذا 
لم یصم الثلائة فیناء علی الاصل. قیل لأن الدم و الأصلء ولیس مقیداً ہأیام النحر لقوله تعالی فلفما استیسر من الھدي4 غیر 
مقید بوقت فیجوز ذبحه في یوم النحر وفیما بعدہ. وفیه بحث من وجھین: أحدھما أن ذبح عدي المتعة موقت بآیام النحر 
وھو علی خلاف مقتضی ھذا النص . ولو لم یکن مقیداً لجاز قبل یوم النحر ولیس کذلك . والثاني أن الدم واجب إِذا فاته 
صوم الثلاثة عن وقته فکیف عبر المصنف عنه بقوله وجواز الدم؟ والجواب عن الأول أن عدي المتعة والقران یختص ذبحه 
بیوم النحر بدلیل یقتضيه علی ما سیأتي في بابە إن شاء الله تعالی فلا یجوز قبله. والمراد بالأصل المذکور في الکتاب ما هو 


بتحقق العجز یوم النحر بحکم الاستصحاب قولە: (والجواب عن الأول الخ) آقول: فیە أنە لا یکون جواباً عن البحث المورد علی ذلك 
القائل قوله: (فإنه لا یجوز في یوم النحر) أقول: الأاولی أن یقول بعد یوم النحر أو بعد أیام التشریق إذ الکلام في عدم جوازہ عندنا فیە . 
وقوله وجواز الدم لدفع سؤال مقدر: یعني فکیف جاز بعدہ الدم وھو أیضاً بدل عن الصوم والأبدال لا تنصب إلا شرعاآ؟ فاجاب بان 
جوازہ لکونە أصلاً لا للبدلیة قولە: (ویقضیھا لصحة شروع فیھا) أقول: قوله ویقضیھا عطف علی قوله ویلزم عليه دم . 


"کتاب الحج ۂ۷ُ٘ 


المعھود آن الشٰيء إذا وجب في وقت معین ولم یقدر عليه المکلف بە لم یسقط عن ذمتہء ویجوز أن یاتي بە بعد ذلك في أي 
وقت کان وھھنا وجب ولم یقدر عليه فیأتي بە في أي وقت قدر عليه. وعن الثاني أنه عبر عنه بالجواز نظراً إلی الصوم فإنہ 
لا یجوز في یوم النحر وھذا جائز فیه في غیرہ فعبر عنه بالجواز. ھذا الذي سنح لي في ھذا الموضع؛ والل أعلم بالصواب. 
وفوله: (وعن عمر) اعتضاد لإیجاب الدم بعد فوات الصوم وھو ظاھر. وقوله : (ونلك خلاف المشروع) ب یعني أن المشروع أن 
یکون الوقوف مرتباً علی أفعال العمرة. وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن روایة تروع لی خلا مر اسر 
بالتوجه إلی عرفات قیاساً علی التوجه إلی الجمعة . ووجه الصحیح ما ذکرہ ذ في الکتاب من الفرق بینھما وھو بین . ووجه کونه 
منھیاً عنه أن اللہ تعالی أمر بابتداء أفعال العمرة بقوله تعالی لفمن ت رھ وت والآأمر بالشيء یقتضي کرامة ضدہ 
ولا کرامة إلا بالٹھي. وقال الشافعي رحمہ اللہ: پکون رافضاً لعمرتۂ بناء علی آن طواف العمرۃ بدخل فی طواف الف 
عندہ فلا یلزم عليه طواف مقصود للعمرة؛ والفائدۃ تظھر فيی وجوب الدم ۔ فعندنا یسقط عنه دم القران الذي هو نسك؛ ویلزم 
عليه دم لرفض العمرۃ لآن رفع الإحرام قبل أداء الأفعال یوجب ذلك کما في الإحصار وعندہ لا یجب عليه دم ویقضیھا 
لصحة الشروع فیھاء واللہ أعلم ۔ ۱ 


تم الجزء الثانی من کتاب شرح فنح القدیر 
ویلیە الجزء الثالٹء وأوله: باب التمتع 


فھرس الجزے الثاني ۱ 
من شرح فتح القدیر علی الھدایة 


ٹھرس الجزء الثايی 


باب صلاة المریض یھو مھ سا و ات وی یا مو وی یہو شی شع تم یو موہ 
باب سجود التلاوۃ کرک راو ان ی سم و ہیی سی وی متس تیھک عو 


باب صلاة المسافر وی و نیا میسو اوہ ما یسوی سا دی وی ا و می ا 
باب صلاۃ الجمعة ا یت اک کا کی ا کے ای ای وا کر کی کو اک بر ای ای ا او ا کو 
باب صلاة العیدین ٠.‏ 00000000007 و 


فصل في تکبیرات التشریق 7 9ب 
باب صلاۃ الکسوف یفوص مویہ امیا کاشویو 


فصل في التکفین رم سیا کھلہ اس سس اھ 2داس ہکھ سا- اتا 
فصل في الصلاۃ علی المیت 0 ی۶۳ییى۶9''ٰ 1++ ٔٗٔ+ ًٔ۰ 


فصل في الفصلان کے ‏ ے ن تن کا ساس ھت 


باب في المعادن والرکاز 92ھ" 
باب زکاۃ الزروع والثمار مہو کا و ماف ا و ویو کو راو رر تار اصع لئ فص لص وا و وا 
باب من یجوز دفع الصدقة إليه ومن لا یجوز کاو اھ سی سوا ٢ط‏ یہ ھا 


ری فھرس الجزء الثاني 
باب صدقة الفطر انگ ات سس رر ارس رت یں اراھمت مت ۸۵ 
باب فی مقدار الواجب ووقته ٹرامس لصوم 555 ۰'9 
۱ ۱ کتاب الصوم 
فصل في رژیة الھلال اہی ساسا تن انت رای ا اس مھ اہ سا ا ص/۸ 
باب ما یورجب القضاء والکفارۃ و ڈو ھی یم ش کس جوف جوا سس می فو ئی سکس یی خی ھی سرک خی ا ا ںہ 
فصل فی العوارض ژِکُھومگارہاجمنھ اتک سم کم اسم ای اس کہ تھسا ارہ ری ص۳۵۸ 
فصل فیما یوجبه علی نفسه 77سیب و "پ۴ 
باب الاعتکاف امم برای سمل اس اھ را لا اھ 06 فمفصمٹی آٹ مرش سس گ۳۹ 
کتاب ا حج 
باب الإحرام ہے نے ےم ہم ےهت ہت صح سی مر صا کت 
فصل في فضل ماء زمزمء تکثیراً للفائدةۃ وترغیباً للعابدین مر یت اھ ضا مھ سک نے ا 
فصل في دخول مکة رکا مگاھٌپسکجور سس ان کأاھ تمالا سم کچداا شس ماھممفا تچ 5٢‏ 
باب القران جھم می سس مت دس سس یں فرش ار غرم شاکس سو کر ھی سنا اذ 


